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الاختيار 


(كِتَابُ الحق) 
[تعريف الحج. وأدلة فرضيته. وسببه] 
وهو فى اللّغة: القصدٌ إلى الشّيء المعظّمء قال الشاعر”"“: [الطويل] 
يَحُْجُونَ يبَّالرَّبْرِقَانَالمُرَغْمرًا 
أي : يقَضِدون عِمامتّه . 
ال ف ا كن 5 2 3 
وفي الشرع: قصد موضع مخصوص وهو البيت. بصفوٌ مخصوصةً» في وقتٍ مخصوص» 
بشرائط مخصوصة على ما يأتيك إن شاء الله تعالى. 
وهو فريضةٌ مُحكمةٌ» يُكمَّرُ جاحدُهاء وهو أحدٌ أركان الإسلام» ثُبِتَتْ فَرْضيَتُه بالكتاب» 
وهو قوله تعالى: ظوَيلَه عَلّ لني حِج ليت آل عمران: ]ا والسَّنّةء وهو كول كيه : ١بِيِيّ‏ 
الإسلام على خمس. .». الحديثٌ» وقوله : اوجرا بيت ريكمفا» وعليه اتعقد الإجماع. 
وسببُ وجوبه البيتُ؛ لإضافته إليهء ولهذا لا يتكرَّرٌ؛ لأنَّ البِيتَ لا يتكرّرُ. 
ويجبُ على الفورء قال يكيِ: «مَن ملك زاداً يُلَقُه إلى بيت الله ولم يحجّ فلا عليه أَنّْ يموت 
يَهُوديّا أو نَضْرانيّاة» وعن أبي حنيفة ما يدلُ عليهء فإنَّه قال: مَن كان عنده ما يحجٌ به ويريدٌُ 
التَرَوّج يبدأ بالحجٌ. 
التعريف والاخبار 
(كتاب الحج) 
30 05 2 5 2220 
حديث : (بني الإسلام على خمس) تقدم في الصلاة" . 
حديث: (مَن ملك زاداً يبلقُه إلى بيتٍِ الله ولم يحجّ فلا عليه أن يموت يهوديًا أو نصرانيًا) أخرجه 
الترمذيٌ عن علي دفن » أن النبيّ يَليةِ قال: «مَن ملَّكَ زاداً وراحلة تبلعُه إلى بيت الله ولم يحجّ فلا عليه 
030 قال أبو هلال العسكري: ورجل محجوج وقد حيّّه الناس: إذا أطالوا الاختلاف إليهء وذكر هذا البيت للمخبل شاهداً . 
«جمهرة الأمثال» (1: 4310). 
)2 «صحيح البخاري» (8): و#صحيح مسلم؛ )7١( )1١71(‏ من حديث أبن عمر ويا . 


© 5: 


وي 


مهَك سه 


وَهُوَ قَرِيْضَةُ العْمْرِ وَلتيحت]إلا "مزه واحدة. 


الاختيار 
ولأنْ الموتٌ في السَّنّة غيرُ نادر» بخلاف وقت الصّلاة» فإنَّ الموتّ فيه نادرٌ» ولهذا كان 
قال: (وَهُوَ فريْضَةُ العُمْرٍ وَلَا يجب إِّا مره وَاحِدَة) لما روي: 
التعريف والاخبار 


أن يموت يهوديًا أو نصرانيّاء وذلك لأنّ الله قال في كتابه: طوَيَ عَلَ آلدّيى جح ايت من استَطع لد 
متيلا [آل عمران:4]47. قال الترمذي: حديث غريب» وفي إسناده مقال» والحارث يضعف7" , 

وهلال بن عبد الله الراوي عن أبي إسحاق مجهول. وسثل إبراهيم الحربي عنه» فقال: مّن هلال؟ 
وقال ابن عدي: يعرف بهذا الحديث» وليس الحديث بمحفوظ . وقال العقيلي: لا 3 عليه» وقد روي 
عن علي موقوفاء ولم برو مرفوعاً من طريق أحسن من هذا . وقال المنذري: طريق أبي أمامة على ما فيها 
أصلح من هذه" 

قلت: طريقٌ أبي أمامةً التي أشار إليها المنذريُ عند سعيد بن منصور في «سئنه»» وأحمدء وأبي يعلى» 
والبيفقي : من طريق شريك؛ عن ليث بن أبي سُلَيم» عن ابن سابط؛ عن أبي أمامة عن النبي يي أنه قال: 
امن لم يحيسه مرضٌء أو حاجةٌ ظاهرةٌ» أو سلطانٌ جائرٌ» لفت بابق قار يهوطاء وإن شاء 
نصرائيًاء» لفظ البيهقي. ولفظ أحمد: «مَن كان ذا يسار فماتء ولم يحجٌ 2 التجلية .: 

وليث ضعيف» وشريك سيئ الحفظ . 

وقد خالفه سفيان الثوري فأرسله؛ رواه أحمد في كتاب «الإيمان» له عن وكيع. عن سفيان» عن 
ليث؛ عن ابن سابط قال: قال رسول الله يك «مَن مات ولم يحجٌّء ولم يمنعه من ذلك مرض حابسل» 
أو سلطانٌ ظالجٌ» أو حاجةٌ ظاهرةٌ» فذكره مرسلة”" . 
وكذا ذكره ابن أبي شيبة» عن أبي الأحوص» عن ليثء عن ابن سابط مرساة” . 
وله شاهد قوي من قول عمر سيأتي إن شاء الله تعالى. 


وفي الباب عن ابن عباس مرفوعاً: «تعبّّلوا [إلى] الحجٌّ. فإنَّ أحدّكم لا يدري ما يَعرِضُ لهف رواه 
زلف 


)١(‏ «سئن الترمذي» (؟81). 

(؟) «الضعفاء الكبير؟ (14: 48؟) .)١19085(‏ ودالكامل؛؟ (8: 514) »)7١79/(‏ وينظر : «التلخيص الحبير؟ (؟: 478). 

(؟) «السنة» لأبي بكر الخلّال (1680) من طريق الإمام أحمد؛ ودمعجم أبي يعلى؛ (581): و«السئن الكبرى؛ (8750)) 
وينظر: «التلخيص الحبير؛ (؟: 178). 

(5) «الستة؟ لأبي بكر الخلّال (15107) من طريق الإمام أحمد. 


(5) «مصنف ابن أبي شيبة» (14145). (3) «مسند الإمام أحمد (58519). 


كتاب الحج © +١‏ 


عَلَى كُلَ مُسْلِمٍ رٌ عَاقِلٍ بَالِغ ضحد صَحِيْح- ** فَاوِرٍ عَلَى الرَّاد وَالرَاحِلَّةَ وَتَمَقَة ذَهَابِهِ 
وَِيَابِِ فَاضِلاً عَنْ حَرَائِجِهِ الأطليةء وَتَفَمَةِ عَِالِهِ إلى حِيْنِ يَعْؤُْ وَيَكُوْنُ الطرِيقٌ آمنا . 


الاختيار 
أنّه لمًّا نزلَ قوله تعالى: طوَيلَه عَلَ ألنّيس حِج ليت آل عمران: 07] قال رجلٌ: يا رسول الله! 
أفي كل عام؟ قال: «لاء بل مر واحنة» ولآن الست هن الك ولا يتكرَّرُء وعلى ذلك 
الإجماع. 


قال: : (َلَى كُلّ مُْلِمٍ مر عَاقِلٍ بَلِغ صَحِيٍْ قار عَلَى الرَادِ وَالرَاحِلوء وَتَمَمَةِ دَمَابِهِ وَإِيَاب 
فَاضِلاً عَنْ حَوَائِجِهِ الأَصْلِية وَتفَقَةِ عِيَالِهِ إِلَى حِئْنْ يَعُوْد وَيَكْوْنُ الطرِيقُ آيناً) أما الإسلامُ فلأنَ 
الكافرٌ ليس أهلاً لأداء العبادات. 
التعريف والاخيار 

وعن سعيد بن جبير» عن ابن عباسء عن الفضل., أو أحدهما عن الآخر قال: قال رسول الله ككئة: 
«مَن أراد الحج فلْيتعجَّلء فإنه قد يمرضٌ المريض» وتضلّ الراحلةٌ» وتعرضٌ الحاجةٌ»؛ رواه أحمدء 


وابن ماي 


وعن الحسن» عن عمرّ: لقد هممْتٌ أن أبعت رجالاً إلى هذه الأمصارِء فينظروا كل من كان له 
جِدَةٌ ولم يحجٌ؛ فيضربوا عليهم الجزيةً» ما هم بمسلمين» ما هم بمسلمين. رواه سعيد بن منصور 
فى ااسلئه00 , 

حديث: (لمّا نزلت: ظَوَيي عَلَّ ّي حِجّ آلسَيْتِه آل عمران:97] قال رجل: يا رسول الله! في كل 
0 قال: لاء بل مرَّة واحدة) عن علي وين قال: لما نزلت «وَل ِل عل آي حِخٌ ليت سن استطاع إل 
مك4 [آل عمران :] قالوا: يا رسولَ الله! أفي كل عام؟ فقال: «لاء ولو قلتٌ: نعمء لَوجِبّتُ)» فنزلت: 
«يكأيبًا لدت امنا لا مَسَنوا عَنْ أشيّآه إن تُيْدَ لم تَسُومّ > [المائدة:01]. أخرجه الترمذي» وابن ماجف 
واللفظ لهء والحاكمء والبرّار. وفيه عبد الأعلى التعلبي ضعيف. عن أبي البختري» ولم يسمع من 
علي”” . 

وأخرج بهذا اللفظ الطحاوي من حديث أبي هريرة9 . 

وعن ابن عباس: خطيّنا رسولٌ الله يك فقال: «يا أيّها النامنُ! إِنَّ الله كتبّ عليكم الحجٌّ». فقام 
الأقرعٌ بن حابسء فقال: أفي كل عام يا رسول الله؟ قال: «لو قليّها لَوجِيَتْء ولم تستطيعوا أن تعمَنُوا 


.)58410( «مسند الإمام أحمده (1877): و2سئن ابن ماجه؟‎ )1١( 

(؟) رواه ابن الجوزي في «التحقيق» )١11(‏ من طريق سعيد بن منصور. 

(*) :سنن الترمذي» (814)» ودابن ماجه» (1884)» و#المستدرك» (71519)» و«مسند البزار» (93). 
(:) «أحكام القرآن» ,)11١5١(‏ 


الاختيار 

وأنّا الحرَّيّةٌ فلقوله يلِهِ: «أثُّما عبد ححجّ عشرّ ججح ثم عق فعليه حَةُ الإسلام» وأثّما 
صبِيٌ حَجّ عشرّ حِجح ثم بلع فعليه حَسبةُ الإسلام؟» ولأ منافع بدن العبدٍ لغيره» فكان عاجرا 
إن أَذْنَّ له مولاه؛ لأنّه كأنَّه أعارّه منافعَ بِدَنْهء فلا يصيرٌ قادراً بالإعارة كالفقير لا يصيرٌ قادراً 
إذا أعارّه غيرٌه اليّادَ والرّاحلةً. 

وأمّا العقلٌ والبلوعٌ فلأنّهما شرظ لصحّة التكليف» ولما مرّ من الحديث. 

وأا الصّحَةٌ فلانّه لا قُدرةَ دوتها. والخلافٌ في الأعمى كما تقدّم في الجمعة» وقيل 
عندهما: لا يجبُ عليه الحجٌ لأنَّ البَذْلَ في القياد غالبٌ في الجمعة نادرٌ في الحجٌ. 
التعريف وال خبار 


بهاء الح مرق فما زاد فتطوّعف رواه الخمسة إلا الترمذيّ» والدارقطنيٌ» والطحاويء والحاكمٌ وقال: 


. .0 
صحيح على شرط الشيخين”"'. 
وفي لفظ للطحاويٌ: «لاء حبّةٌ واحدةٌ»؛ وفي لفظ: #بل مرَّةٌ واحدةٌ», وأصله في مسلم من حديث 
1 6 
أبي هريرة””'. 


حديث: (أيُما عبد حجٌ عَشْرَ ججح نم أُعيق تق فعليه حَجَةُ الإسلام: وأيِّما صبيٌ حجٌ عَشْرَ حِجَج» 
ثم بلع فعليه حجّةُ الإسلام) قال مخرّجو أحاديث «الهداية» : لم نجد فيه لفظ «عشر؟. 


وهو عند الحاكمء والبيهقي: عن ابن عباس قال: قال رسول الله وَي: «أيُما صبيٌّ حج ثم بلع 


ادنك ود اشيي حكة اشرو رائما حراط يحت بع عاد مقاو اح عد أخري» وَأيما 
عبدٍ حج ثم أُعيِقٌ فعليه حَحةٌ أخرى». قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين”". 
وقال شيخنا : تفرّدُ محمدٍ بن المنهالٍ برَفعِه بخلاف كثيرٍ لا يضر وهو زيادة ثقة, 


قلت: لفظ العشر عند الحارث بن أبي أسامة عن جابر بن عبد الله مَل عن النبي 5: وذ 
22 


مجراح عد سكع عانم هله خخ الإساد نز مت رة انطع إليه ميته رواو أنَّ مملوكاً حجٌّ 


0 
عشْر حجج كانت عليه ع ه الإسلامةء الحديث 


)١(‏ «مسند الإمام أحمد؛ (5704). وةسئن أبي داود؛ :)١1/71(‏ و«النسائي» (4)1770: ونابن ماجه؛ (1885): واسئن 
الدارقطني؟ (05751): و«أحكام القرآن» :)١1١11١(‏ و«المستدرك» (1660). 

22 «أحكام القرآن» للطحاوي (1115: 1117): واصحيح مسلم؛ (189) (515). 

(”) «المستدرك» .)١9794(‏ وةالسئن الكبرى؟ (48495) واللفظ له 

(4) «فتح القدير» (5: 414). 


(ه4) «بغية الياحث؛ (لزه”). 


الاختيار 

وأمّا القدرةٌ على الرّاد والرّاحلة ونقّقة ذهابه وإيابه فلا استطاعةً دوتهاء وسعل طلِةِ عن 
الاستطاعةّء فقال: «الرَّادُ والرّاحلة»» وهكذا فسَّرّه ابنُ عبّاس. 
التعريف والاخبار 1 

وأخرج الأول الطبراني في «الأوسط»ء ورجاله رجال الصحيد””2 

وفي الباب ما روى ابن أبي شيبة: : عن ابن عباس قال: احفظوا عنّيء ولا تقولوا: قال ابن عباس: 
يما عبد حجٌ به أهله. ثم أعتقّء فعليه الحجّء أيُما صبيّ حجٌ به أهله صبنّاء ثم أدرلك فعليه حسّةُ الرجلء 
اينما أعرابيٌ حجّ جّ أعرابيا» ثم هاجر فعليه حيَةٌ المهاجرٍ. وهذا خم جرد وسئذه سند 
«الصحيحين»: أبو معاوية؛ عن الأعمش» » عن أبي ظبيان» عن ابن عباسر”© 

وأخرج أبو داود في «مراسيله»» وابن أبي شيبة في «مصنفه» عن محمد بن كعب قال: قال رسول الله 
يَِ: «أيّما صبيّ حج به أهله فمات أجزاً عنه. فإن أدركٌ فعليه الح وأيّما عبد حجّ به أهلّه فمات أجراً 
عنه» فإن أعيق تِقّ فعليه الحخ»20 . 

حديث عن أنس: (في قوله تعالى: لوه عَلَ لني حِج لبت نَنِ آسْتَطعَ لَه سبلا آل عمران:«ه] 
قيل: يا رسولّ الله! ما السبيلٌ؟ قال: الرَادٌ والراحلةٌ) رواه الحاكمء وقال: صحيح على شرط الشيخين» 
ولم يخرجاهء وأخرجه من وجه آخر. وقال: صحيح على شرط مسله2“. 

وأخرجه سعيد بن منصور عن الحسن مرسلاً بسند جيد» وله عنده طرق" . 

وأخرجة ابن عاجه ام حدية اين عناص اسل لا أي 

وله طرق ضعيفة عند الدارقطنيء وابن عدي 

وأخرجه الدارقطني عن جابرء وابن مسعودء وعبد الله بن عمرو بن العاص» وأسانيده ضعيفة© , 

قوله : (وهكذا فسره ابن عباس) أخرجه ابن المنذر من طريق علي بن أبي طلحةء عنه* , 


)2.02 «المعجم الأوسط» (5711)» و«مجمع الزوائد (7: 006 

(0) «مصتف ابن أبي شبيةه 400/00 00 

() «المراسيل» (154). و«مصنف ابن أبي شيبة؛ (1441/1) 

(؛) «المستدرك» (015341519). 

(5) ينظر: «نصب الراية» (7: 4). 

() فسئن ابن ماجهه (/7881). 

)4 #ساق الدارقطني» (5455).» وهالكامل فى ضعفاء الرجال؛ (/ا: 161). 
(4) ه«ستن الدارقطني» (5417. /97إ1ؤلاء 04315). 

(9) «تفسير ابن المنذر؛ (/9/419). 
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وَلَا تَحجٌ المَرْة إلّا روح(" أو مَحْرَمٍ إِذّا كَانَ سَفَرَ» اي ا 
الاختيار 

والرّاحلة: أن يكتري شِقَّ محارة» أو رأس زاملةٍ دون عُقّبة اللّيل والتّهار»؛ لأنّه لا يكونُ 
قادراً إلا بالمشي» فلم يكن قادراً على الرّاحلة. 

وأمّا كوه فاضلاً عن الحوائج الأصليّة فلأنّها مقدّمةٌ على حقوق الله» وكذا عن نقّقة عياله؛ 
لأنّها مستَحَقَّةٌ لهم وحقوقهم مقدَّمةٌ على حقوق الله؛ لفقرهم وغِناه» وكذا فاضلاً عن قضاء 
دُيونه؛ لما ينا . وعن أبي يوسف: ونفقةٍ شهر بعد عَودِه إلى وطنه. 

وإن كانت له دارٌ لا يسكثهاء وعبدٌ لا يستخدمّه يجب عليه أن يبيعهما في الحج. 

ولا بدّ من أمْنِ الطريق؛ لأنّه لا يقير على الوصول إلى المقصود دونّهء وأهل مكّةَ ومّن 
حولها يجبٌ علبين إذا قَدَرُوا بغير راحلةٌ؛ لقدرتهم على الأداء بدون المشْمّة. 

قال: (وَلَا تَحْجٌ المَرْآةُ إِلَّا بِرَوْج أو مَحْرّم إِذَا كَانَ سَفَراً) لقوله ‏ ييهِ: «لا يَحِلّ لامرأةٍ تؤمنٌ 
بالله واليوم الآخِرٍ أنْ تُسافِرَ ثلاثة أ 8 َم فنا ها إِلَّا ومعها زوججها أو ذو رَحِمٍ مَحْرّمٍ منها» 
التعريف والاخبار 

حديث: (لا يحل لامرأٍ تؤمنٌ بالله واليو م الآخِرٍ أن تسافرٌ ثلاثةٌ أيام قما فوقّها إلا وها زوججْهاء 
أو ذو رَحِمٍ مَحرّمٍ منها) وأخرج مسلمء عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله كل: دلا يحل لامرأةٍ 
تؤمنٌ بالل واليوم الآخِرٍ أن تسافرَ سمّراً يكونُ ثلاثةٌ ة فصاعداً إلا ومحّها أبوها أو ابنّها أو زوججها أو أخوها 
أو ذو مَحَرَمٍ منها»”9. 
وفي «الصحيحين» عن ابن عمرّ: «لا تسافرٌ المرأةٌ ثلاثاً إلا ومعّها ذو مَحرّم”. 
وفي لفظ: «ثلاتٌ لَيالِ””"ء وفي لفظ : «فوقٌ ثلاث»» 
ولهما عن أبي سعيد مرفوعاً: «لا تسافرٌ المرأةُ يومين إلا ومعها ذو مَحَرَمٍ منها»”” . 
ولهما عن أبي هريرة مرفوعاً : «لا يحل لامرأةٍ تؤمنُ بالله واليوم الآخِرٍ تسافرٌ مسيرةً يوم وليلةٍ إلا 


.)477()17510( «صحيح ملم‎ )١( 

(؟) «صحيح البخاري» .)٠١81(‏ و«صحيح مسلم؛ (15782) (117). 

(0) «صحيح مسلم؛ (88؟1١)‏ (411). 

(:) «صحيح مسلم» (8107) (118) لكن من حديث أبي سعيد ضيه . 

(ه) «صحيح البخاري؛ (11485). و#صحيح مسلم؛ (81) (413). 

(3) «صحيح البخاري» .))1١88(‏ ووصحيح مسلم؛ (1885)  )9(  .)151(‏ #صحيح مسلم؛ )١889(‏ (119). 


كتاب الحج | ©ةه 1١١‏ 


ده تقْقَهَ المَحْرّم عَلَيْهَا وَنَحْجٌ مَعَُ حم الإشلام بعر إؤُوا رَوْجِهًا. 

وَوَقيُهُ: سوال وذو القَعْدَقٍ وَعَئْ(ه) ؤي الحجَّة. 
اللاختيار 
وقال عله : «لا تَحْج المرأةٌ إِلّا وممّها زويجها أو ذو رَحِمٍ مَْرّمٍ منها», والمَحرَمُ : كل مَن لا يحل 
له نكانحها على التأبيد لقرابقء أو رَضاعٍء أو صهْرية. 

والعبدٌ وَالحرٌ والمسلم وَالذّمَيُ سوا ِل المجوسيّ الذي يعتقدٌ إباحة نكاجهاء والفاسقٌ 
لأنَّهِ لا يحصلُ به المقصودٌء ولا بدَّ فيه من العقل والبلوغخ؛ لعجز الصَّبيّ والمجنون عن الحفظ . 

قال: (وتَمَقَةُ المَْرّم عَلَْهَا) لأنَّه محبوسنٌ لحّهاء وذكر الطحاويٌ: برثي لذن 
المحرّمٌ شرظ » وليس علبها تحقيقّ الشروط؛ فإ لم يكن لهام مَحرّمٌ لا يجبٌ عليها؛ لما ينا 

قال: (وَتَحُجٌ مَعَهُ حَجََةَ الإسْلَام بِمَيْرٍ ير إن زْه) لأنٌ حقٌ الّوج لا يظهرٌ مع الفرانض 
كالصُوم والصّلاة. 

قال: (وَوَفْتَهُ شَوَّالُ وَدُو القَمْدَةٍ وَعَشْرٌ ِي الحِجَّةِ) لقوله تعالى : «العَجُ َنْهُرٌ ينوت » 
[البقرة: 141]؟ أي: وقتٌ الحجٌّ م 10 
التعريف والاخبار 

وأخرجه أبو داودء وابن حبان» والحاكم بلفظ : «أن تسافرٌ ء بريدأ»7" . 


وللطبراني : «ثلاثةً أَميالٍ»0 . 


: 


حديث: : (لا تحجٌ امرأةٌ إلا ومعها زوجهاء أو ذو مَحرّمِ) البرّار من حديث ابن عباس مرفوعاً: 
«لا تحجّ امرأةٌ إلا ومعها مَحَرّم”". 
وأخرجه الدارقطني بنحوه؛ وإسناده صحبح”'. 


وللطبراني من حديث أبي أمامةً رفعه: : الا يحل لامرأة مسلمةٍ أن تحجٌ إلا مع زوج» أو مَحرّمٍ؛) 


ماده 00 
وفيه صعماه 


(1) «سئن أبي داو (01076)ء و«صحيح ابن حبان' (1/51؟) و#المستدرك! (1115). 

(؟) «المعجم الكبير» (؟1: .)11585()17١‏ 

(5) في #نصب الراية؛ (: :)3٠١‏ (رواه البزار في مسنده: حدئنا عمرو بن علي» حدئنا أبو عاصمء عن ابن جريج؛ أخبرني 
عمرو بن دينار: أنه سمع معبداً مولى ابن عباس يحدّث عن ابن عباس: أن رسول الله يف قال: لا تحجٌ امرأةٌ إلا 00 
محرمٌء فقال رجلٌ: يا نبي الله! إني اكتتبتٌ في غزوةٍ كذا وامرأتي حاجة» قال: ارَجِعْ فحُجٌ معها). 

(4:) «سئن الدارقطني» ( ولفظه: (لا تحجن أمرأةٌ إلا ومعّها ذو محرم). 

(0) «المعجم الكبير؛ (4: 131) (8015)» وفي «مجمع الزوائد» (1: :)0١‏ (فيه المفضل بن صدفة. وهو متروك 
الحديث). 
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عومة عه 2ك مه 6 2011 عد 72(قف2 

ويكره تَمَدِيم الإخرام عَليْهَاء ويجؤز. 

1 2 2 ََ 7 ا 8 2 

وَالمَوَاتِيْتُ: لِلْعِرَاقِيَيْنَ ذَّاثُ عِرْقِء وَلِلنَّامِيَيْنَ الْجْحْفَةُ وَلِلْمَدَنِِيْنَ ذُو الحُلَيْفَة 
سور م مه 92 مك 8-6 
وَلِلنْجَدِبِينَ كرنء وَلِلِيَمَيِيْنَ يلملم . 
الاختيار 
وفسَّرُوه كما ذكرنا . 

(وَيكُرَهُتقْيْمُ الإخرام عَلَيْهَاء وَيَجُوْرُ) أمّا الكراهيةٌ فلما فيه من تعرّض الإحرام للفساد بطول 
المدّة: وأما الجوارٌ فلأنّه شر للدّخول في أفعال الحجٌ عندناء وتقدّمُ الشَّرطٍ على الوقت يجورٌ 
كما في تكبيرة الإحرام إِلّا أنه لا يجورٌ تقديمُها على أفعال الصّلاة؛ لانّصال القيام بهاء وأفعال 
الحجٌ تتَأخَرٌُ عن الإحرام. 

ولا يفعلٌ شيئاً من أفعال الحجّ بعد الإحرام قبل أشهّرٍ الحجٌء ولو فعلّه لا يُجزِئُه؛ لوقوعه 
قبل وقتهء حنَّى لو أحرمً في رمضان فطاف وسعى لا يجزئه عن الطّلواف الفرض» بخلاف طواف 
القدوم؛ لأنّه ليس من أفعال الحجّء حبَّى لا يجبُ على أهل مكة. 

قال: (وَالمَوَاتِيْتُ: لِلْعِرَاقِيَيْنَ ذَاثُ عِرْقء وَلِلَامِبَئْنَ الجُحْمَةُ وَلِلْمَدَيْييْنَ دُو الحُلَيْقَقَ 
وَلِلتَجْدِبَيْنَ كَرْنْء وَلِليَمَيييْنَ يَلَمْلَمُ) ويقال: أَلَمْلم ؛ ب ا ل 
التعريف والاخبار 0 3-3-3000 سسب 

قوله: (وفسّروه كما ذكَرْنا) ابن أبي شيبة من طريق مجاهد. عن ابن عمر: #آلْحَجُ أَشْهُرٌ مَمْلُومَتٌ »# 
[البقرة:150] قال: شوال» وذو القعدة» وعشر من ذي الحجة". 

وعن ابن عباس مثلهء وعن عبد الله مثلهء وعن ابن الزبير مثله. أخرجه الدارقطني”“. 

وعن الحسن» وعطاءء وإيراهيم» والضحاك مثله" . 

وروى مثل قولهم في حديث مرفوع أخرجه الطبراني في «الأوسط» من حديث أبي أمامة وهو عند 
أبن مردويه أيضاً وفي إسئاده حصين بن مخارق» 0 

تنبيه: جاء في أثر ابن الزبير» وبعض الروايات عن ابن عمرء وفي الحديث المرفوع: «وذو الحجة»» 
فقال الطحاوي في «أحكام القرآن»: وإنما يريد بقوله: «وذو الحجة» ما فيه الحجّ من ذي الحجةء وهذا 
قولٌ أهل العلم جميعاً لا يختلفون فيه ©. 
)١(‏ #مصنف ابن أبي شيية؛ (17318). 
)١(‏ هسئن الدارقطني؟ (7487, 73481 58904). 


4 «مصنف ابن أبي الا لاس ل 7222110 


(5:) «المعجم الأوسط؟ .)١584(‏ و«مجمع الزوائده (9: 518). 
(5) «أحكام القرآن» (5: 007 


قات انضه | © ٠١‏ 


وَإِنْ قَدَّمَ الإِْرَامَ عَلَيْهَا قَهُوَ أَوْضَ”"“, 

وَلَا يَجَوْرُ ِلْآقَاقِيَ أَنْ يَتَجَاوَرَهَا إِلّا مُخرما*" إِذَا أَرَادَ كُْوْلَ مَكّة. 
الاختيار 3 
لأنّهِ يك ونّت هذه المواقيتء وقال: «هنّ لأهلِهنَّ ولمّن مر بهنّ من غير أهلهنٌ ممّن أراد الحجّ 
أو العمرةً»؛ رواه ابن عبّاسٍ . 

فلو أراد المدنيٌ دخولّ مكّةَ من جهة العراقي فوقثه ذاثُ عِرْقِء وكذا في سائر المواقيت» 
ومّن قصدّ مككَةَ من طريقٍ غيرٍ مسلوك أحرمٌ إذا حادّى الميقات. 

(وَإنْ قَدَمْ الإِحْرَامٌ عَلَيْهَا فَهُّوَ أَفْضَلٌ) لقوله تعالى: «دَأيثُوا َألمْسََ يو [البقرة: 197]» 
قال علي وابن مسعودٍ: وإتمامُهما أنْ يُحَرِمٌ بهما من دُويرة أهله”"2. ولأنَّه أشقٌّ على التّفس» 
فكان أفضل؛ قال أبو حنيفة: الإحرامٌ من مصره أفضلْ إذا ملك نفسّه في إحرامه. 

قال : ولا يسور ِلْآَاتِيَ أنْ يَتَجَاوَرمَا إلَّا مُخْرِماً إِذَا 0 دُحُوْلَ مَكَة) سواء دخلها احا 
أو قعتهرا أو تاجراً؛ لأنّ فائدةٌ التأقيت هذا؛ لأَنَّه تجوز تقديم الإحرام عليها يَالاتفاق2 
التعريف والاخبار 

حديث ابن عباس : (أنه يي ونّت للعراقيّين ذاتٌ عِرْقِء وللشاميّين الجُحْفة. وللمدتيّن ذا الحُليفق 
وللنجديّين قَرْنَء ولليمنيّين يللم عن ابن ن عباس : أن النبيّ يَئْةِ ونَّتَ لأهل المدينةٍ ذا الحُلَيفقِ. ولأهل 
الشام الجحْفةء ولأهل نجدٍ قَرْنَ المنازيء ولأهل اليمن يََمْلَمَ هُنَّ لهنَّ ولمّن أَنَى عليهنَّ من غيرهنٌّ 
ممّن أرادَ الحجّ والعمرة» ومّن كان دونَ ذلك فين حيتٌ أنشاًء حتى أهلُ مكّة من مكّة. متفق عليه , 


وأخرج البرَّار من طريق عطاءء عن ابن عباس: وقّت رسولٌ الله ييه لأهل المشرق ذاتَ عِرْق. 
222 


وسعللاة: خياد 
وأخرجه الشافعي عن عطاء مرسلاً» قال ابن جريج: فقلت لعطاء: إنهم يزعمون أن النبيّ يب لم يوقت 
ذات عِرّْقء ولم يكن أهلٌ مشرق يومَئِء فقال: كذلك سممْنا أنه وقَّتَ لأهل المشرقٍ ذات عِدق9 , 
وأخرج أبو داود والترمذي عن ابن عباس قال: وقَّتَ النبيُ يَلِةٍ لأهل المشرق العَقِيقٌ. وإسناده 
مقارب» والعقيق: دون ذاتٍ عِرْقٍ بقليل إلى العراق2" . 


)١(‏ حديث علي وابن مسعود سيأتي تخريجهما في (ص: »)١5‏ كذا وقع التأخير في الأصول الخطية لالتعريف والإخبار؛. 
(؟) «صحيح البخاري؛ (5؟51١):‏ و«صحيح مسلم؛ (1181) (15). 

(0) «مسدد البزار» (014801). 

)2 امسند الإمام الشافعي» (17لء لاحلا 


(0) «سنن أبي داود؛ (11/10)» و«الترمذي» (285). 


الاختيار 
وقال 22: «لا يتجاوَر أحدٌ الميقاتَ تَ إل م 
التعريف والاخبار 

وعن الحارث بن عمرو قال: أتيتٌ النبيّ يِه فذكر الحديثء وفيه قال: وكَّتَ ذاتَ عِرْقٍ لأهل 
العراق. أخرجه أبو داود والنسائي؛ والدارقطني؛ وفي إسناده من لا يعرف حاله27. ١‏ 


ِ 


وعن عائشة قالت: وقتَّ النبيٌ ييه لأهل العراقٍ ذاتٌ عِرْقِ. أخرجه أبو داود» والنسائي» وابن 
عديء ونقل عن أحمد: أنه كان ينكرّه على على أفلح بن حميد”© 
وأخرج مسلم عن أبي الزبير»ء عن جابر سمعت أحسبه رفع الحديث إلى النبي يلوه فذكر الحديث» 
وفيه: مُهَل أهل العراقٍ ين ذاتٍ عِرْقيه©. 
أخرجه ا ماجه عن أ الْر ددء 24 
وأخرجه ابن بي الزبير بغير ترددء لكن من رواية إبراهيم الْوْزِيَء وهو ضعيف”2 . 
وأخرجه الطحاويٌ من وجه آخر بغير ترددء وفيه حجاج ب ارلا 
وأخرج عن أنس: سمعت رسول الله كل وثَّتَ لأهل البصرة ذات عِرْقي7 . 
وأخرجه سمويه في «فوائده» : ال بن أبي مريمء حدثنا إبراهيم بن سويد» حدثني 
هلال بن زيد بن يسارء عن 0 
وأخرج عبد الرزاق» عن مالك» عن نافع» عن ابن عمر قال: وقّتَ رشنو الله لذ لأهل العراق 
ذاتٌ عِرْقِ. قال الدارقطني «في العلل»: خالفه أصحاب مالك كلهمء فلم يذكروا هذا" . 
حديث: (لا يُجاورُ أحدٌ الميقات إلا مُحرماً) ابن أبي شيبة والطبراني من حديث ابن عباس مرفوعاً» 
0 
4)1١(‏ «سئن أبي داود» (1741): ودسئن النسائي» (4777)» و«سئن الدارقطني» (7007)» وليس في «سئن النسائي؛ ذكر ميقات 
ذات عرق. إنما ذكر طرفاً منه في حجة الوداع . 
() «ستن أبي داود» (1785)» و«النسائي» (5155), و«الكامل» (5: 177) (080). 
(9) وصحيح مسلم؛ (1187) (18),. 
(:) فستن ابن ماجه» (58416). 
)2 «شرح معاي الآثار» (/37051: 8018). 
(7) رواه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» (518*) حدثنا يحيى بن عثمان وعلي بن عبد الرحمن قالا: حدثنا سعيد ابن 
أبي مريم به سئداً ومتناً . 
(7) «علل الدارقطني» (14197) معزياً لعبد الرزاق» ولم أجده في «مصنف عبد الرزاق؟. 
(0) «مصئف ابن أبي شيبة؛ (15478): و«المعجم الكبير» (11: 6 (4)1575 وفي «مجمع الزوائد» (: 7517): (فيه 


خصيف» وفيه كلامء وقد وثقه جماعة). 
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كَيْرِ إِخْرَامٍ َعَلَيْهِ سَاواف"“. فَإِنْ 0 مِنْه سَقَط الدّولم 0 


6 
ع‎ 
5١ 
0 
2 . 
2 


ومّن كان داخلّ الميقاتٍ فله أنْ يدخُلَ مكة بغير إحرام لحاجته؛ لأنّه يكثر دخولّه لحوائجه» 
فيِحرَجٌ في ذلك فصار كالمكُيٌ إذا حي مكل بخلاف ما إذا دخلَ للحجٌ؛ لأنّه لا يتكرّف 
نه لا يكونٌ في المَّنةِ إلا مرّةٌ فلا يحر» وكذا لأداء العمرة؛ لأنَّه التزمها بنفسه. 

قال: (كَإِنْ جَاوَرَهَا الآقَاتُ ب مير إخْرَامٍ َمل شَاه) لأنّه منهيٌ عنه ؛ لما مرّ من الحديث. 

قن عاد كأخرّع وه سق الم إن أخرَمَ بحَجو أو عُمرَةِ م عاد ِب مكبي سَقَط أَيْضاً) عند 
أبي حنيفة» وعندهما يسقط بمجرَّدٍ العَؤْدء وعند زفرٌ لا يسقظ وإن للَّى؛ لأنَّ الجناية قد تقرَّرَتْ 
فلا ترتفعٌ بالعَؤد كما إذا دقع من عرفاتٍ قبل الغُروب ثمّ عاد بعدّه. 

ولنا: أنه استدركَ الفائتٌ قبل تقرّر الجناية بالشّروع في أفعال الحجٌّء فيسقط الدَمٌ بخلاف 
لدف من عرفاتٍ؛ لأنَّ الواجبَ استدامةٌ الوقوف» ولم يستدركه. 

عندهما أظهرٌ حقٌّ الميقات بنفس العَؤْد؛ لأنَّ التَلبيةَ ليست بشرط في الابتداءء حت لو مر 
به محرماً ساكتاً جازء وعنده أنه جنى بالتأخير عن الميقات» فيجبٌ عليه قضاءٌ حقّه بإنشاء 
التلبية» فكان التّدارُكُ في العَؤْد ملبياً . 
التعريف والاخبار 

0 


وأخرجه الشافعييٌ وإسحاقٌ عن ابن عباس قوله» وإسنادٌ الشافعيّ صحيحٌ 


وأخرجه موقوفاً ابن أبي شيبة أيضا9 . 

قوله: (قال عليٌ» وابن مسعود: وإتمامُهما أن يُحرمَّ بهما من ُوَيِرةٍ أهله) أما أثر علي فأخرجه 
الحاكمء والطحاوي» وأخرجه البيهقي» وقال: روي عن أبي هريرة مرفوعاً9 . 

وأما أثر ابن مسعود فقال مخرّجو أحاديث «الهداية»: لم نجده. 

وقال الطحاوي في «الأحكام»: لم يرو عن أحد من الصحابة في تأويل هذه الآية سوى ما روينا عن 
ل 


018 :7( وينظر: «نصب الراية؛‎ ,)1/1١( «مسند الإمام الشافعي؟‎ )١( 

(؟) «مصنف ابن أبي شيبة» (12454). 

() «احكام القرآن؛ للطحاوي (/117)., و«المستدرك؛ (5040) وةالسئن الكبرى؛ (4578) 
2( «أحكام القرآن» للطحاوي (7: 4 


1 


ا 


وَلَوْ عَادَ بَعْدَمَا اسْتَلّمَ الحَجَرٌ وَشَرَعَ فِي الكَلوَافٍ لَمْ يَسْقْظ . 


وَإِنْ جَاوَرَ الويِقَاتَ لَا يُرِيْدُ دُحْوْلَ مَك قلا سَيْء عَلَيْه. 


وَمَنْ كَانَّ دَاخْلَ الوِيِقَاتٍ فَمِبْقَائُهُ الجل. 


وَمَنْ كَانَ بِمَكَةَ فَوَقتُهُ في الحَجٌ الحَرَمُء وَفِي العْمْرَةٍ الجل. 
الاختيار 


قال: (وَلَوْ عَادَ بَمْدَمَا اسْتَلَّمَ الحَجَرٌ وَشَرَعَ فِي العَلوَافٍ لَّمْ يَسْقُظ) بالاتّفاق؛ لأنّه لم يَعْدْ 

على حكم الابتداء»؛ وكذلك إن عاد بعد الوقوفي؟ لما بيّنا . 
(وَإِنْ جَاوَرَ المبقَات لَا يُرِيْدُ دُحُوْلَ مَكَةَ قلا سَيْءَ عَلَِه) لألّ إنّما وجب عليه الإحرامٌ لتعظيم 

مكّةٌ شرَّقَها الله تعالى» وما قبلّها من القَرَّى والبساتين غيرٌ واجب التَعظيم» وإذا جاور الميقاتَ 
صار هو وصاحبٌ المنزل سواءً» فله دخولٌ مكَةَ بغير إحرام؛ لما مرّ. 

قال: (وَمَنْ كَانَ دَاخْلَ المِيْقَاتِ فَمِيْقَانهُ الجِلٌ) الذذى بين الميقاتٍ وبين الحرم؛ لأنّه أحرمٌ 
مِن دُويرة أهله . 

(وَمَنْ كان بِمَكَةَ فَوَفتُهُ في الحَجٌ الحَرّمُء وَفِي العُمْرَةِ الجِل) لأنَّ النبيّ يل أمرّ أصحابّه 
أنْ يُحَرِمُوا بالحجٌ من مكّة. ولأنَّ أداة الحجٌ لا يتم إِلّا بعرفة وهي في الحلٌ فإذا أحرمٌ بالحجّ 
من الحرم يِقَعُ نوج سفَرٍ. 
التعريف والاخبار 

حديث: (أنَّ النبيّ كل أمرَ أصحايّه أن يُحَرِمُوا بالحجٌ من مكّةً) في لفظ البخاري من حديث ابن 
عباس في فسخ الحجٌ إلى العمرة: ثم أمرّنا عشيّةٌ التروية أنْ نهل بالحج7". 

وفي لفظ: أمرّنا لما أحلَلنا أن تُحرِمَ إذا توجّهْنا إلى منىء قال: فأهلَلْنا من الأبطح. الحديتٌ”" . 

وفي المتفق عليه من حديث جابر: ثم أهلَلنا يوم التّروية"" . 

وفي لفظ: حتى إذا كان يوم الترويق» وجِعَلّنا مكّة بظهر أهلنا بالحج”». 

وفي لفظ لمسلم عن أبي سعيد: فلمًا كان يوم التروية» ورُْنا إلى منى. أهلنا بالحج ”2 . 


,)١9ا/5( «صحيح البخاري؛‎ )١( 

(1) «صحيح مسلم؛ (1114) )١84(‏ من حديث جابر وهنا . 
(*) «صحيح مسلما (1117) (153). 

(؛) تصحيح مسلم» .)١515()1513(‏ 

(5) «صحيح مسلم؛ (511(01511). 


الاختيار 

وأمّا العمرةٌ فلأنَ النبيّ ل أمرّ عبدَ الرّحمن أخا عائشة أن يعتورٌ بها من التدعيمء وهو 
في الحلّء ولأنَّ أداة العمرة بمكَة فيخرجٌ إلى الحِلّ ليقع نوع سّرٍ أيضاً. ولو أحرمَ لها مِن 
أي موضع شاء من الحلٌ جاز إلا أنَّ التتعِيمَ أفضلٌ؛ لما روينا. 


د 4 
2 تنا 


0 
4 

التعريف والاخبار 
قوله: (أمرَ عبد الرحمن أن يُعوِرّها من التتعيم) متفق عليه من حديث جاب" . 


5 
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.)185( )1711( واصحيح مسلم؛‎ ))١1501( «صحيح البخاري؛‎ )١( 


فَصَلُ ١‏ أحكام الاحرام, ومحظوراته] 
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وَإِدَا أَرَادَ أَنْ يَحْرِمٌ يسْنَحَبٌ حساله أن يقَلّمْ أَظْفَارَه وَيَقُصٌّ شَارِيَهً وَيَحَْلِقٌ عَانَتَهُ م يتَوَضّأ 


0 2007 

أَرْ يَمْتَسِلُ وَعو أفضل . 

وَيلْبَسُ إزّاراً وَرِدَاءَ جَديْدَينِ أَبيَضَيْنِ ‏ وَهُوَ أَفْضَنُ مط و 
الاختيار 

(فَضل: وَإِذَا أَرَاَ آَنْ يُحْرِمَ يُسْتَحَبٌ لَهُ أَنْ يُقَلْمَ أَظْمَارَه وَيَقْصَّ شَاربَهُ وَيَحْلِقَ عَائَتَهُ) 


وهو المتوارت: ولأنّه أنظث للبدنء كان أحسنٌّ . 
اث م يَتوَضّأ أ يَغْتَسِلٌ» وَهُوَ أَنْضَلْ) لأنّه يل اغتسّلَ» ولأنَّ المرادٌ منه التنظيك» والغسل 

ألم 01 اكتفى بالوضوء جاز كما في الجمعة» وتغتسلٌ الحائضٌ أيضاً ؛ لما ذكرنا أنه للتظيف. 

(وَيَلْبَسُ إِزَااً وَرِدَاءٌ جَدِبْدَيْنٍ َبْيَضَيْنِ وَمْوَ أَنْصَلُ) لأنَّه لا دمن ستر العورة» ودفع الحرّ 
واليرد» والنيك يك اتَرَرَ وارتدّى عند إحرامه. 
التعريف والاخبار 

حديث: (أن النبيّ يَكْهِ اغتسل) عن زيد بن ثابت: أن النبيّ يل تجرد لإهلاله» واغتسل. رواه 
الترمذي» ا 

وأخرجه الدارقطني» والطبراني» والعقيلي» وفي روايتهم: اغتسل لإحرامه”" , 

عن ابن عباس رفع الحديث إلى النبي يه «إنَّ النفساة» والحائضٌ تغتسل وتُحرِمٌ وتقضي 
المناسكٌ كلها غير أنْ لا تطوفٌ بالبيتِ»» رواه أبو داود» والترملي9؟, 

وأخرج ٠‏ من حديث جابر: فولدّتُ أسماء بن مُمَيس محمد بن أبي بكرء فأرسلّثْ 
إلى النبي يلهُ: كيف أصنع؟ فقال: «اغتسلي وأستَْقِري بثوب» وأخرمي:2. 

وأخرج نحوه عن عائشة» ولفظه: م نفِسَت أسماءٌ بنتٌ عُمّيس بمحمدٍ بن أبي بكر بالشجرة» 
4 )2( 
فذكره 3 


حديث: (ائتزرٌ وارتدّى عند إحرامه) البخاري عن ابن عباس: انطلقّ النبيُ يكِةِ من المدينة بعدّما 


.)470( هسفن الترمذي»‎ )١( 

(؟) «سئن الدارقطني» (1474). وهالمعجم الكبير؛ (4: 170) (5855)؛ و"الضعفاء الكبير» (5 : 18) (1799). 
(6) «ستن أبي داود» (1044)» و«الترمذي؟ (40م). 

(4) «صحيح مسلمء (149()15148). 

(ه) «صحيح مسلم؛ .)001١9()15١9(‏ 


فصل في أحكام الإحرام» ومحظوراته | © 5١‏ 


وَل لبس تَوباً وَاجِداً يَسمْرٌ عَوْرتَهُ جَارٌ. 

وَيَتَطيِّبُ إِنْ وَجَدَ. 
الاختيار 

والجديدان أقربُ إلى التظافة» وقال يظ: «خيرٌ ثيابكم البيض». 

(وَلَوْ ليس تَوباً وَاحِداً يَسْثْرُ عَوْرَتهُ جَارٌ) لحصول المقصود. 

(وَيَتَطيّبُ إِنْ وَجَدَ) قالت عائشة: كنثٌ أَطَيْبُ رسول الله يذ لإحرايه قبل أن يُحرِمَ. 

وقال محمّد: لا يتطيّبُ بما يبقَى بعد الإحرام؛ لأنّه كالمستعمل له بعد الإحرام. 

وجوابه: ما روي عن عائشةً أنَّها قالت: فكأن ني أنظرٌ إلى وَبِيصٍ الِيبٍ من مَفرِق رسول الله 

بعد ثالثةٍ من إحرامه. والممنوعٌ التَطيّبُ قصدا. زهذا تاب لا حكمٌ له؛ وصار كما إذا حلقّ أو قَلَّم 
أظفاره» ثمّ أحرمَ. 
التعريف والاخيار 
ترجّلء وَادَّمَنَ» ولبس إزارّه ورداءه هو وأصحابهء فلم يَنْهَ عن شيء من الأَردِيَةٍ وَالْأَررٍ تلبس 
إلا المُرْعفَرةَ التي تردعٌ [على] الجليء الحديث” . 

حديث: (خيرٌ ثيابكم البيضٌ) عن ابن عباس قال: قال رسول اله ييِ: «خيرٌ ثيايكم البَياضىُ» فكَثنوا 
فيها موتاكم؛ والبَسُوها»» رواه الخمسة إلا النسائي» وصحّحه الترمذي”"© 

حديث: (عائشة) الشيخان عنها قالت: كنت أَطيّبُ رسول الله يك لإحرامه قبلٌ أن يُحرِمَ ولجلّه 
قبل أن يطوف بالبيتِ2 , 

حانة: (كأنّي أنظرٌ إلى وَبِيصٍ الظيْبٍِ) عن عائشةً ونا قالت: كأنّي أنظرٌ إلى وييصٍ اليب 
في مَمْرِقٍ رسول الله بَةِ بعد الثلاثةٍ من إحرايه. أخرجه البيهقي. 

وفي لفظ ابن ماجه : كأني أرَى وَبِيصٌ الظيبٍ في مَفْرِقٍ رسول الله يل يك بعد ثلاثةٍ وهو مُحرمٌ. | اود 

وبدون ذكر عدد الأيام متفق عليه» وفي لفظٍ لهما: كان النبئٌ كله إذا أراد أنْ يُحَرِمٌ يتطيّبُ ما حل 
ثم أرى وَِيصٌ الطلِيبٍ في رأسه ولحيته بعد ذلك , 


)1١(‏ «صحيح البخاري» »)١545(‏ وتردع على الجلد: أي تنفضٌ صبعّها عليه. 

(؟) «مسند الإمام أحمد» (140/4). واسئن أبي داود» (4011)., و«الترمذي؛ (494): وذابن ماجه؛ .)١410/5(‏ 
(5) «صحيح البخاري» (1679)) والصحيح مسلم؛ (57()1149). 

(:) «السئن الكبرى؟ (4451). 

(05) “سنن ابن ماجه» (79464). وكذلك رواه النسائي (30905). 

(1) «صحيح البخاري» (0477) واللفظ لهء و#صحيح مسلم؛ (1190) (59). 


© 


وَيُصَلَىْ رَكُعَتيْنِ » ُو : «اللهم إل أرِيْدُ احج فَيَسْرْهُ لي وَتَفْلهُ مِنْيْ). 

وَإِنْ نوَى بِمَلَيه أَجْرَاف ؛ ثم يُلبّي عَقِيْبَ عَقِيْتِ صَلَاتِه» وَالتَلْيَةُ أن يَقُوْلَ: (لبَيِكَ اللهمٌ لَبَيْكَ 
505 ند أن كف :1 الغنه التي لك والقلف 4 ترك أن 
الاختيار 1 1 1 


اقال: (مْصَليْ ومتقي) أنه بين صلَّى ركعتين بذي الحُلَيْفة عند إحرامه (وَيَقُولُ: اللهمَّ 
ِنْيْ أَرِيْدُ الح ف قَبَسُرْهُ ِي» وَتَفْبلهُ مِنَئْ) لأنّهِ أفعال متعدّدة مُشِقَةٌ يأتي بها في أماكنّ متباينَةٍ 
في أوقاتٍ مختلفق» فيسألٌ الله التيسِيرَ عليه. 

(وَإِنْ تَوَى بِقَلْبِهِ آَجْرَآهُ) لحصول المقصودء والأوَّلُ أولى. والأخرسنٌ يُحرَّكُ لسانّه. ولو نوى 
ملو الع بع ل التركن ومين لهرت وهو الظاهرٌ من حاله؛ لأنَّ العاقلَ لا يتحمّلٌ 
المشاقٌّ العظيمة وإخراجَ الأموالٍ إِلَّا لإسقاط الفرض إذا كان عليه» وإِنْ نوّى التَطوّعّ وقع 
تطوعا ؛ 12701 اريم 

ّ لم بنيز عَقِيْبَ صَلَاتِه) وإِنّْ شاء إذا استوّث به راحلتُهء والأوّلُ أفضلٌ. 

(وَالتَلَبِيَةٌ آَنْ يَعْوْلَ: بَنِكَ اللهمَ لبَيِكَ لَبَيِكَ لا سَرِ يْكَ نَكَ لَبَبْكَ إِنَّ الحَمْدَ وَالنْعْمَةَ لَكَ 
وَالمْلّكَ ا مَرِيكَ لَكَ) وكسرٌ «إِنَّه أصوَبٌ؛ ليقع ابتداء . 

ويرفمٌ صوته بالتّلبية» قال عَنةِ: #ااسووم والتطاة وتخنسيج ارون بك كرد اانا ا اران 
التعريف والاخبار 

حديث: (مسلم) عن ابن عمرٌ كان النبيٌ ل يركمٌ بذِي الحُلَيفةٍ ركعتين”"". 

وعن ابن عباس: خرجٌ رسول الله يل حاجّاء فلمًا صلّى في مسجده بذِي الحُلّيفة ركعتين أوجَبَ 
ي مجليه. رواه أبو داود'". 

ورواه الحاكم وصحححهء وفيه: وأهل بالحجّ حين فرغ من ركعتّيهء الحديتٌ0"© 

وأخرج الترمذي. والنسائي؛ عن ابن عباس: أنَّ النبي يل أهَلَّ في دُبِرٍ الصّلاة. وفيه خصيفء لين 
الحديث”؟ , 


وفي «الصحيحين» عن ابن عمر: أنَّ النبى كه أَهَلَّ حينَ استوّث به راحكك9 . 


.)51()1184( «صحيح مسلما‎ )١( 

() 'سئن أبي داوده (1000). 

() (المستدرك» (ا158١),.‏ 

(4) :سنن الترمذي؛ (415), و«سنن النسائي؟ (5994). 


(5) «صحيح البخاري» :)١010(‏ و#صحيح مسلم» (/1181) (50). 
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ان 


رحد الكلمات؛ 111000 * 211111111111119 
التعريف والاخبار 

ويجمع بينهما بما رواه أبو داود. والحاكم عن سعيد بن جبير: قلت لابن عباس: عجبتٌ لاختلاف 
أصحاب رسول الله جَيِةِ في إهلاله حينَ أوجَبَء فقال: إِنّي لأعلَّمُ الناس بذلك. إنَّها إِنّما كانت من 
رسول الله يثِِ حبَةٌ واحدةٌ» فمن هناك اختلفواء خرج رسول الله كي حاجاء فلمًا صلّى في مسجده بذي 
الحلّيفة ركعتين أوجبّ في مجليه. فأهلّ بالحجٌ حين فرغ من ركعتّيه. فسمع ذلك منه أقوامٌ فحفظته 
عنهء ثم ركب فلمًّا استقلَّتُ به ناقته أهلّء وأدركَ ذلك أقوامٌ وذلك أنَّ النامسّ إنَّما كانوا يأتون أرسالاً» 
فسمعوه جين اقلت يفاتاكة: [فقالوا: إِنّما م ثم مضى وَل 
فلمًا علا على شرف البيداء 55 وأدركَ ذلك أقوامٌ ققالوا: إِنّما أَمَلَّ حينَ علا على شرّفٍ البّيداء 
وائِمُ الله! لقد أوجبّ في مُصلاهء وأَهَلَ ع عات ينافك برام جد علا طلى كاليداك 
قال الحاكم: على شرط مسله” . 

وأخرج الحاكم أيضاً عن ابن عباس قال: لما فرغ إبراهيمٌ من بناء البيتٍ قال: رب قد فرغتٌ» 
فقال: أذَّنْ في الناسٍ بالحجٌء قال: ربّ! وما يبلعُ صوتي؟ قال: أَذنْء وعليٌ البلاعُ؛ قال: ربٌّ! كيف 
أقولُ؟ قال: قل: يا أيّها النامنُ! كُيِبَ عليكم الحجٌء حجٌ البيتٍ العتيق» فسيِعّه من بِينَ السماء 
والأرضء ألا ترون أَنَّهُمِ يجيئون من أقصى الأرض يُلبُون؟7©. 

وأخرجه الأزرقي» وفي لفظه: فقالوا: لبَّيكَ اللهم لبَّيِكَ قال: فمّن حجٌ اليومَ فهو ممّن أجاب 

0 


5 


5 5 4 0 5 
حديث: (أفضل الحجٌ العجٌ والنجٌ) ابن أبي شيبة: عن عبد الله بن مسعود رفعه بلفظه» وسنده 
252 
جيد 0 . 


وأخرجه الحاكم من حديث أبي بكر الصديق بلفظ: سئل رسول الله عَقهةِ: أي الحجّ أفضل؟ قال: 
«العجُ والنَّخُ2 وصتحه . 


.)1381/( «سئن أبي داود» (90/ا1). و«المستذرك؛‎ )١( 
.,)2584( (؟) «المستدرك:‎ 

(*) «أخبار مكة» (1: 58). 

(4) «مسند ابن أبي شيبة؛ (780). 

(ه) «المستدرك؛ (15886). 


ذا نَوَى وَلَبّى ”0“ قَقَدْ أخرَمَ» كَلينَيِ الرَنَتّء وَالفْسْوْقَه وَالجِدَالَ. 

وَلَا يَلْبَسُ قَوِيْصاء وَلَا سَرَاوِيْلَ وَلَا عِمَامَه وَلَا قَلَنْسْوَة وَلَا قَبَاء وَلَا حُمَّيْن. 
الاختيار 
لأنّها منقولةٌ باتّاق الرُواة» وإِنْ زاد جاز بِأنْ يقول: لبيك وسَعْنَيكَء والخيرٌ كله في يديكَء لبيك 
إلهَ الْخَلقِء غمَارَ الذنوب» . . إلى غير ذلك مما جاء عن الصّحابة والتابعين. 

وهي مرّةٌ شرظ» والرَّيادةُ سنّةٌه ويكونُ بتركها مسيئاً . 

قال: (فَإِذَا نوَى وَلَبَّى قَقَدْ أَخرَم) لأنّهِ أتَى بالئيّة والذّكر كما في الصّلاةء فيدخل في الإحرام. 

(كَلَْكّي الرَّقَتٌ وَالفُسوْقَ وَالَجِدَالَ) لقوله تعالى : دل رَنَكَ ولا موك ولا جِدَال فى الْحَي» 
[البقرة: 051597 والمرادٌ النَهَِيُ عن هذه الأشياء نقلاً وإجماعاً» فالرّقَتُ: الجماعٌ؛ وقيل: ذَوَاعِيه 
وقيل: ذكرٌ الجماع بحضرة النّساءء وقيل: الكلامٌ القبيحٌ» والفسوقٌ: المعاصي» وهي حرام 
وفي الإحرام أشدٌّء والجدالُ: المخاصّمةٌ مع الرّفيق والْجَمّال وغيرهما. 

قال: (وَلَا يَلْبَسُ قَويْصا وَلَا سَرَاوِيْلَ وَلَا عِمَامَكٌ ولا فَلَنْسُوَك وَلَا قبَاك وَلَا خُلَئْن) لألّه 
كه نَهَى أن يلبَس المُحرمُ هذه الأشياء. 1 
التعريف والاخبار 

وأخرجه الترمذي من حديث ابن عمر”". 

قوله: (لأنها منقولةٌ بانّفاق الرُواة؛ يعني قولّه: لبَّيكَ اللهم لبَّيكَ لا شريكَ لك لبّيكَء إِنَّ الحمد 
والنْعمةَ لكَ والملكَ لا شريكَ لكَّ) قيل: لا اتفاق منهمء فقد أخرج البخاري حديث التلبية عن عائشة 
نالت: إِنّى لأعلمٌ كيف كان رسول الله يي يُلبّي: «لبَّيكَ اللهم لبّيكَ لا شريك لك لبَّيكَء إِنَّ الحمدّ 
التّعمةَ لك ولم يذكر ما بعده”” . 

وروى النسائي عن ابن مسعود مرفوعاً مثله”©. 

وأما الألفاظ المتقدمة ففي السئَّة من حديث ابن عمرٌ. وكان عبدٌ الله يزيد مع هذا: لبّيكَ لبيك 
وسعدّيكَ. والخيرٌ بيدَيكَ والرَعْباءُ إليكَ والعملُ. متفق عليه . 

قوله: (وإن زاد جاز مما جاء عن الصحابةء والتابعين) تقدّم زيادة عبد الله بن عمر. 


.)5998( «ستن الترمذي'‎ )١( 

(؟) «صحيح البخاري؛ )1١950(‏ 

2 دسئن النساني؛ (919/01). 

(4) «صحيح البخاري (2419) ليس فيه الزيادة؛ و#صحيح مسلم؛ (1184) (2)19 و«سئن أبي داود» (1817)» و«الترمذي» 
5 و«النسائي» (م ولاك وقابن ماجهء (59414). 
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وَلَا يَحْلِقُ شَيْئاً مِنْ شَعْرٍ رَأَسِهِ وَجَسَيو. 
الاختيار 

فإِنْ لم يجد إزاراً فتقّ سراويله, فائّرَرَ به» وإِنْ لم يجد رداءً شقٌّ قميصّهء فارتدى به وَإِنّْ لم 
يجد نعلين يقطعٌ الخمّين أسفلٌ الكعبين؛ لأنَّ هذه الأشياء تخرجٌ عن لُبْس المخيط» وهو الذي 
يقدِرٌ عليه؛ والتَكليفٌ بحسّب الظاقة» وقد قال يل في آخر الحديث: «إلَا أن لا يَجِدَ التّعلّين 
فيقظمٌ الخقّين أسفلٌ من الكعبين». ْ 

وإن ألقّى على كَيِمَيهِ قَبَاءَ جاز ما لم يُدخْلٌ يديه في كُمّيهِ ؛ لأنّه حاملٌ لا لاب . 

قال: (وَلَا يَحْلِقُ شيا مِنْ شّعْرٍ رَأْسِهِ وَجَسَدِو) لقوله تعالى : «ولا عأ وتم عي يخ قث 
التعريف والاخبار 

وفي «مسلم»: عن عبد الله بن عمرٌ قال: كان عمرٌ بن الخطّاب يهل بإهلال رسول الله يفْةِ من هؤلاءٍ 
الكلماتِ» ويقول: ليَّيِكَ اللهم لبَيِكَ لبَِكَ وسَعْدَيكَء والخيرٌ في يدَيكَء والرّغْباءُ إليك والعملث©. 


وأخرج إسحاق عو غبد الايخ سعود برفوعاً حديث التلبية» وفيه: وزاد ابن مسعود في تلبيته 
فقال: لبَّيكَ عددٌ التراب» وما سمعثه قبلَ ذلك» ولا بعدّه” . 

وروى ابن سعد في «الطبقات»: أن الحسنّ بن علىٌ كان يزيدٌ في التلبية: لبيك ذا التّعماء: والفضل 
الي 

ولم يوجد ما نسب إلى أبي هريرة. 

وأما التابعون. 

وعن جابر قال: أهلَّ رسولُ الله َثِِ . فذكر التلبية مثل حديث ابن عمر قال: والناسسٌ يزيدون ذا 
المعارج»ء ونحوه من الكلامء والنبئٌ جب يسمعٌ» ولا يقول لهم شيئاً. رواه أحمدء وأبو داودء ومسلم 

و4 

حديث: (عن عبد الله بن عمرٌ قال: سكل رسول الله ييِ: ما يَلبَس المُحرِم؟ قال: ل المُحرِمُ 
القميصّء ولا العمامةء ولا البُرنْسَء ولا السَّراويلء ولا تَوباً مسَّهِ وَرْسسُ ولا َعْمَراٌء ولا الخَّينَ إلا أنْ 
لا يجدّ التَعْلَينء فليقطعهما حتى يكونا أسفلَ من الكعبين) رواه الجماعة©. 


,)51()1184( «صحيح مسلم؛‎ )١( 

(؟) ينظر: «نصب الراية» (7: 55)» ورواه الإمام أبو حنيفة في «المسند ‏ رواية ابن خسرو» (300) . 

(49 #الطبقات الكبرى ‏ متمم الصحابة» (1: اليل الفقة” 

0 تمد الإمام أحمد؟ :)1١4450(‏ و«صحيح مسلم؟ (1118) (/149). و#سئن أبي داوده (1841). 

(0) «مسلد الإمام أحمد» (4445): و«صحيح البخاري؛ :)١54(‏ و#صحيح مسلم» (111/7) :)١(‏ و«دسئن أبي داود» 
18019١‏ )ء و«الترمذي؛ (8مم)., ودالنسائي» (5775): وقاين ماجه؛ (1955). 


ار 

وَلَا يُكَطى رَأْسَهُ ولا جيهت 

وَكَا يتَطيِّبُء وَلَا يَمْسِلُ رَأْسَهُ وَلَا لِخْيتهُ بالحظيية © ف وَلَا يَدّصِنُ . 

وَلَا 6 صَيْدَ البَرّ وَلَا يُشِيْرُ ليو وَلَا يد عَلَيْ وق انم ألم شو الو ا ا 
الاختيار 
يلَذّكه [البقرة: 26157 ولأنّ فيه إزالةً النَّعَتْء وقد قال ييِةِ: «الحاجٌ النَّحِتُ الثَّفْلُ»: الشَّحَتٌ: 
الانتشارٌء ومراذه انتشارٌ شعر الحاجٌّء فلا يجمعُّه بالتسريح والدَّمْن والتّغطية ونحوه» والتَّفْل 
بالسّكون: الرّائحةٌ الكريهة. والتَّفِلَ: الذي ترك استعمالٌ الطِيب» فتكرهُ رائحيه؛ والمحرم 
كذلك. 

قال: (وَلَا يَلْبَسُ نَوباً مُعَصْمَراً وَنَحْوَهُ) لأنّه طيبٌ» حتَّى لو كان عَسِيلاً لا تفوحٌ رائحته 
لا بأسن (وََا يَُيِ رَأْسَهُ) لقوله يله: «إحرامٌ الرّجُلٍ في رأسه» (وَلَا وَجْهَهُ) بطريق الأولى» ولانّه 
لما حرُمَ على المرأة تغطيةٌ الوجه وفي كشفه فتندٌ كان الرّجِل بطريق الأولى. 

قال: (وَلَا يَتَطيّبُ وكا يَمْسِلْ رَأْسَهُ وَلَا لِخْيتهُ ِالحَظمِيّء وَلَا يَدَّهُِ) لأنَّ في ذلك كلّه إزالة 
الشَّعَْ.ٍ 

قال: (وَكا يَقْثْلُ صَبْدَ البَرّ وَلَا بُيِيْرُ َيِه وَلَا يَدُلُ عَلَيْ) لقوله تعالى : «لا كوأ اليد وتم 
0 [المائدة: 94]» ولقوله تعالى: اسم ع مانا لبر د ير ا [المائدة: 93]» ولما 
روي: أن أبا قتادةَ صاد حمارَ وّخش وهو حَلالء وأصحائه مُحرِمُونَ ل 0 
التعريف والاخبار 1 

وعنه: أن النبى يَيهِ قال: «لا تَنتَقِبُ المرأةٌ المُحرِمةٌ: ولا تلبس لقَارّين؟ رواه أحمدء والبخاري» 
والنسائي» والترمذي وصحّح”"',. 

حديث: (الحاجٌ الشَّعِتٌ التَّفِلُ) الترمذي وابن ماجه عن ابن عمر قال: قام رجل إلى النبي كل » 
فقال: من الحاج؟ قال: «الشَّعِتُ الثَّفِلُ»» الحديتٌ؛ قال الترمذي: لا نعرفه إلا من حديث إبراهيم 
الخوزي» وقد تكلم فيه من قبل حفظه”". 

حديث: (إحرامٌ الرجلٍ في رأسه) وأخرجه الدارقطني» والبيهقي عن ابن عمر قوله: #إحرامٌ المرأةٍ 
في وجههاء وإحرامٌ الرجل في رأيه”". 
(1) «مسئد الإمام أحمده (300)» و«صحيح البخاري» (18548): و«ستن الترمذي» (898م)., و«النسائي» (7377؟), 


(؟) «ستن الترمذي؟ (59594)) و:#ابن ماجه؛ (1495). 
(0) «دسئن الدارقطني» (19/311؟)0 و#السئن الكيرى؟ (90548). 
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وَلَا 0-0 


َيَضِوْدُ له كل التََاعيك» وَاليْقّء وَالذّباتء: ولعيو والغقزب» والقارة» والدّفت» 
2 وَالحِدَأق وَسَائِرٍ السّباع إِذّا صَالّتْ عَلَيْهِ. ١‏ 
الاختيار 
فسألوا رسول الله يل عن أَكْلِهء فقال: «هل أشَرْثُم هل دلَلّْم؟:. قالوا: لاء قال: «إذاً فَكُلُوا». 
ولأنَّ الإشارةً والدّلالةَ في معنى القتل؛ لما فيه من إزالة الأمنِ عن الصّيدء فيتناوله النَصٌّ كالرّدْءِ 
والمُعِين في قتل بني آدم . 

قال: (وَلَا القَمْلَ) لأنّه إزالةٌ الَّعَثٍْ 


و 


قال: (وَيجُوْرُ لَهُ قَْلُ البَرَاغِيْثِ وَالبَقٌ وَالذَبَابِ وَالحَيِّة وَالعَفْرِ وَالفَأرَق وَالزّئُب 
وَالغُْرَابِء وَالحِدَأَة وَسَائْرٍ ر السبَاعٍ ِذَا صَالَتٌ عَلَبْه) أما البراغيثُ والبنٌ والذَّباتُ فلانّها ليت 
بصيدٍء ولا متولّدةٌ منه» قليس قتلها”" إزالة النَّحَتْء وتبتداً بالأذىء وكذلك التَّملٌ والقّرّاد؛ٍ لما 
ذكرنا . 
التعريف والاخبار 

وأخرج مسلم» والنسائي» واب بن ماجه عن ابن عباس أن رجلاً رك واعة» وفي رواية: فَأقَعَصَئه 
وهو محرمٌء فمات. فقال النبيّ يكي: «اغسِلُوه بماءِ وسِدْرِء وكمَّتُوه ولا تُمِسُوه طِيباً» ولا مُخْمُّوا 
رأسَّهء ولا وجهّهء فإنه يُِعَتُ يوم القيامة مُلبّيَاه0 , 


لا تَعَع | 


وروى أبو نعيم عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله جَيِ: «حَمُرُوا وجوء موتاكمء لا 
باليهود»”” . 

ولأبي داودء وابن ماجه: عن عائشة وكا : كان الرُكْبانٌَ يمُرُونَ بنا ونحن مُحرِماتٌ مع رسول الله 
يِه فإذا حاون سدَلَتُ إحدانا جِلْبابَها من رأسها على وجههاء فإذا جاوَرُونا كمَقْناه9©. 

حلاوث بي تاد : 9 نهم سألوا رسول الله يخ عن لحم الصَّيد؟ فقال: هل أشَرتُم؟ هل دَلَلتُم؟ قالوا: 
لاء قال: فَكُلُوا) وله 0 

فلمسلم من طريق شعبة: فقال رسول الله يكيكِ: «أأَشَرتُم أو أَعَنشُم أو أصَدتّم؟: قال شعبة: 


0 


لا أدري قال: أعنتم أو أصدتم. وفي رواية: «أمنكم أحدٌ أَمَرَهِ أو أشارَ إليه بشىء؟ 

)١(‏ في (أ): «نسخة فيهاء». 

(0) ؛«صحيح مسلمء )وي ودسئن النسائي؟ (5888): ودابن ماجه؛ (084*). وكذلك رواه البخاري (35) 
فالحديث متفق عليه . 

(م) «تاريخ أصبهان» (؟: 216 (1885). 

2 #سئن أبي داودة (1857)ء وقابن ماجد؛ (99788). (5) #صحيح مسلم؟ (560331(01195). 


الاختيار 

وأمًا الحيُّ والعقربُ والفأرةٌ والذَّئبُ والغراتٌ والجِدَأةٌ لقوله صلغ: «خمسٌ من الفّواست يُقْئَلُنَ 
في الحل والحرّم» الحِدَأةٌ والحيُّ والعقربٌ والفأرةٌ والكلبُ العَقُورُف وفي بعض الرٌّوايات زاد: 
الغراب. وفكر ف رؤانة الذُئب» ا 00 
التعريف والاخبار 

وفي لفظ: فقال رسول الله يَييِ لأصحابه: «منكم أحدٌّ أمرّه أن يحملّ عليهاء أو أشار إليها؟» قالوا: 
لاء قال: «فكلوا ما بقيَ من لحيها»؛ متفق عليه . 

وفي لفظ للبخاري عنه: كنت [يوماً] جالساً مع رجال من أصحاب النبي يَيِةِ في منزلٍ في طريقي 
مكّةّء ورسول الله يي [نازلٌ] أمامناء والقومٌ مُحرِمُون وأنا غيرٌ مُحرِمٍ عام الحُدّيبية» فأبصروا حماراً 
وحشيّاء وأنا مشغول أخصِتٌ تَعْلي فلم يُوؤنُوني»ء وأحبُوا لو أنّي أبصَرئه ؛ فالتفثٌ فأبصّرئُه فقمتٌُ 
إلى الفرس فأسرّجتّهء ثم ركبثُ ونسيثٌ السّوط والرّمحَ» فقلت لهم: ناوِلُوني السّوط والرّمْحَء فقالوا: 
لا والل لا نُعِينُكَ عليه بشييئ فغضبتُ فتزلتُ فأحَذتُهماء ركب وجاك عن المتكار لتر ثم 
جثتٌ به وقد ماتء فوقعوا فيه يأكلوتف * ف إنهم شكرا في أكلهم ياه وهم حرم فرخنا وخبأتٌ العَضَدّ 
معيء فأدرَكنا رسول الله يَتق فسألناه عن ذلك» فقال: «هل معكم منه شيع؟1 فقلت: نعم» فناولته 
العضد. فأكلّها وهر مُحرِمٌ. اه'". وسقناه ليعلم مخرج الألفاظ . 

حديث: (خمس من عكري ا والحَرّم: الحِدأة. والحيّة. والعقربء والفأرة» 
والكلب العقور. وفي بعض الروايات زاد: الغراب. وذكر في رواية: الذئب) أخرجه أبو داود بتقديم 
رتأخير عن أبي هريرة أن رسول الله يلي قال: «خمسٌ قَتْلّهِنّ حلالٌ ني الحرّم: الحيّة؛ والعقرب» 
والجدأة» والفارة: والكلب العَقُور؛. 21 . 

وظاهر العبارة أن الغراب ورد على قلة» وليس كذلك؛ بل لم يخل ذكر الغراب من رواية إلا قليل 
كهذه . 

وقد روى الجماعة إلا الترمذي عن ابن عمر أن النبي يَقةِ قال: «خمس من الدَّوابٌ ليس 
على المُحرِم في قَْلِهنَّ جنا الغرابُء والحِدَأةٌ والعَفْرَبُ» والفارجٌ والكلبٌ العَقّونُ , 


.)01()1195( «صصيح البخاري! (14114). و#صحيح مسلم‎ )1١( 

(0) «صحيح البخاري؟ .)000١(‏ 

(0) :ستن أبي داود» (184419). 

2 «مستد الإمام أحمد؛ (441/7)ء و«صحيح البخاري» (1474): و#صحيح مسلم» )١149(‏ (07), و«سئن أبي داود؟ 
(0144)ء ودالنائي؛ (5854)ء وقاين ماجه» (4م70), 
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وَلَا يَكُسِرٌ بيْضَ الصّيْدِء وَلَا يَقْطعُ شَجَرَ الحَرَم . 
الاختيار . 
قالوا: وهو المرادُ بالكلب العقورء أو هو في معناهء والغرابٌ هو الذي يأكلٌ الجيّت» ولأنَّ هذه 
الأشياء تبدأ بالأدى. 

وأمّا السّباحٌ إذا صالّتْ فلانّه لما أَذِنَ الشَّرعٌّ في قتل الخمس الفواسق لاحتمالٍ الأذى» فلآنٌ 
يأدنَ في قتل ما تحقَّقَ منه الأدّى كان أولى. 


عاعةيم 


قال: (وَلَا يَكْيِرٌ بَيْض الصَّيْدِ) لأنّه أصل الصّيد. 

(وَلَا يَقْطعُ شَجَرٌ الْحَرّم) للحديثء ولأنّه محظورٌ على الحلال. فالمُحَرِمٌُ أولى. 
التعريف والاخبار 

وعن عائشة: أمرّرسولٌ الله َيه بقتل خمس فواسقّ في الحِلّ والحرمء الغُراب» والجدَأة 
وَالعَقُرَب» والفأرة. والكلب العَقُور. متفق عليه ”' . 

وعن ابن عباس رفعه : #خمسل كله فاسقةٌ يقتلن المحرم» ويُئَلنَ في الحرم. الفأرة: والعقرب» 
والحية» والكلب العقررء والغراب»» رواه أحمدا" . 

وللنسائي» واد ين اماه عن عائشة مرفوعاً: : هحمس يدهن المُحرِمُ؛ الحيّهُ والفأرةٌ وَالْحِدَأف 
والعُرابُ الأبِقَمُ» والكلبٌ العَقُور” . 

وأما الذئب: فروى أبو داود في «المراسيل» وعبدٌ الرزاق عن عيددين: لمعيب رقع وعمية 
يقتلن الْمُحَرِمُ الحيّهُء والعقربُء والغرابُ» والكلبٌء والذئث:© , 

وروى إسحاق والدارقطني عن ابن عمر: أمرّ رسول الله ب المُحرمَ بِمَثْلٍ الذئب» والفأرق 
والحِدَأة؛ والعُراب 0 

تنبيه: قال المصنف: (قالوا: وهو المرادٌ بالكلب العَقُور) يعني: الذئبء وهذا يردٌه العطف 
فى الحديث السابق. 


0 


وروى سعيد بن منصور عن أبي هريرة: الكلبٌ العَقُورٌ الأسد 
قوله: (ولا يقطع شجر الحرم؛ للحديث) عن ابن عباس قال: قال رسول الله و يوم فتح مكة: 


.)009( )1194( «صحيح البخاري؛ (1879). و«صحيح مسلم؛‎ )١( 

(؟) «مسند الإمام أحمد (7879), 

(9) #ستن النسائي» (5865)؛ وقابن ماجه؛ .)7١81/(‏ 

(4:) «المراسيل»؛ ,:)١9(‏ و«مصنف عبد الرزاق» (4784). 

)2 «مسند إسحاق بن راهويه» )١486(‏ عن أبن عمر عن إحدى أمهات المؤمئين مرفوعاًء ودسنن الدارقطني» (1419/7). 
(0) رواه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» (70704) من طريق سعيد بن منصور . 


ور 2 بُح الإيل» وَالبَقَر وَالعَتَم» وَالتَّجَاحٍء وَالبَظ الأَمْلِي . 


ويجوز لَهُ أن يَمْتَسِلَ وَيَدْخْلَ الحَمَّامٌ سحب و ويه لوأفوان الو اسرسل وبا ووم موا ب ا 


(وَيَجْوُْلَهُ صَيْدُ السَّمَكِ) لقوله تعالى: أجل كم صَْيدُ الْبْرِ) [المائدة: <ه]ء الآية . 

(وَيَجبُوْرُ لَهُ ذَبْحُ الإبلء وَالبَقَرِ وَالِعَتَمء وَالدَّجَاجء وَالبَطٌ الأَمُلِيَ) لأنّها ليست بِصُيُودِ؛ 
لا ا 1 غير متوحشق. ١‏ ْ 

قال (ويصورله أن انتيل ٠»‏ وَيَدْحُلَ الحَمّام) لأنّه يحتاجُ إلى الاغتسال للبجنابة وغيرهاء 
وقد اغتسل عمر ويه وهو مُحرِمٌ. 
التعريف والاخبار 
«إنَّ هذا البلدَ حرامٌ لا يُعضَدُ شَّوكُه ولا يُختَلَّى خَلَاه. ولا يُتفَّرُ صيدُه. ولا تُلتقّظ لْقَطيُه إلا لمُعرّفىف 
فقال العباس: إلا الإذعر”" , 

وعن أبي هريرة: أن الي يك لما فتح مكةٌ قال: ليا تلماه ولا يُختَلَى شَوْكُهاء وفي لفظ: 
لا يُعضَدُ شجرّهاء ولا تحلٌ ساقطيُّها إلا لمنشِد»ء فقال العبامنُ: إلا الإذخرٌ فإنا نجعلّه لقبورنا وبيوتناء 
فقال رسول الله يلِنةِ: «إلا الإذخراء متفق عليهما!" . 

قوله: (وقد اغتسلّ عمرٌ ده وهو مُحَرمٌ) أخرج مالك من رواية عطاء: أنَّ عمرٌ قال ليعلى بن أميّه 
وهو مُحرِمٌ وصبّ عليه: اصبْبُ فلن يزيدّه الماء إلا شَعقً 9 . 

ووصله الشافعيٌ من طريق ابن جُريج: عن عطاء: أنَّ صفوانَ بن يعلى أخبره عن يعلى أنَّ عمرّ قال 
له: اصبّبٌ على رأسيء فقلت: أميرٌ المؤمنين أعلمُ؛ فقال: والله ما يزيدُ الماء الشعرّ إلا شَعَفاًء 
فسمّى الله ثم أفاض على رأيه؟» 

وروى ابن أ أبي شيبة: عن ابن عبّاس قال: قال لي عمر : تعال أَبَاقِيكَ في الماء أيُنا أطولٌ نقّساً فيف 
ونحن محرمون. 


وأخرج أيضاً : عن ابن عبّاس أنه دخل حمَّامَ الْجْحْفَةٍ وهو مُحرم'* 


)456( )1787( «صحيح البخاري» (1874) و«صحيح مسلم؛‎ )١( 
.)440( )1856( (؟) «صححيح البخاري» (711714). و«صحيح مسلم'‎ 
.)557 :1( «موطأ الإمام مالك؛‎ )+( 
.)831( «مسند الإمام الشافعي؟‎ 4 


(5) «مصنف ابن أبي شيبة: (017849 91/ا14). 
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وَيَسْتَِلُ ِالبيتِ وَالمَحْوِلِء وَيَشْدُ في وَسَطِهِ الهِمْيانَ وَيُقَاتِلُ عَدُرَّهُ. 

وَيُكْثِرٌ مِنَ التَلْبِيَةِ عَقِيْبَ الصَّلَوَاتِء وَكُلّمَا عَلَا شَرَفاً أ هَبَط وَادِياً» أَزْ لَقِى رَعْباً» 
وبِالأسْحَارٍ. ْ 
الاختيار 

قال: (وَيسَْظِلٌ الت وَالمَحْوِلِ) لأنَّه لا يصلُّ إلى رأسِهء فلا يتغطّى» وقد ضُرِبَ لعثمانَ 

طقن القُسْطاظ وهو مُحرم. 

اكه فى جيه الهِميّان) لأ ليس بِلْبْسٍِء وهو يحتاجٌ إليه لحفظ التَمقة. 

(وَيُقَايلٌ عَدُوّةُ) لما تقدَّم . 


(وَبكْيِرُ مِنَ الَلْبِيَةِ عَقِيْبَ الصَّلَّوَاتِ وَكُنَمَا عَلَا شَرَفاً. أَؤْ مَبَط وَادِياً: أؤْ لَقِىَ ركبا 
وبِالأسْحَارِ) هو المأثورٌ عن الصّحابة . 
ا 300 306 
3 5 7 


التعريف والإخبار 

وفي «الصحيحين»: عن عبد الله بن حُنّين: أن عبدَ الله بن عباس والمِسْوَّرٌ بنّ مَحُرِمَةٌ اختلفا بالأُواء 
فقال ابن عبّاس: يغتسل المّحرِمٌ» وقال المسوّرٌ: لا يغتسل المُحرِمٌ فأرسلّه ابن عبّاس إلى أبي أيوبٌ 
الأنصاري» قال: فوجدثه يغتسل بين القَرئينِ وهو مستترٌ بثوب. قال: فسلَّمتٌ عليه» فقال: من هذا؟ فقلتٌ: 
أنا عبد الله بن حُنَينَء أرسلّني إِلِيكٌ عبد الله بن عباس يسألّكَ : كيف كان رسولٌ الله يك يغتسلٌ وهو مُحرم؟ 
قال: فوضعٌ أبو أيُوبَ يدّه على الثوب فَطَأْطَأَء حنّى بدَا آلي] رأسّهء ثم قال لإنسان يصب عليه : ابت 
فصَّبّ على رأسه. ثم حرّكَ أبو أيوب رأسّه بيدّيه» فأقبل بهما وأدبٌَ ثم قال: هكذا رأيته به يفعل" . 

قوله: (وقد صُرِبَ لعثمان دَي القشطاط وهو مُحَرِمٌ) عن عقبةَ بن صبهان قال: رأيتٌ عثمان 60 
بالأبطح. وإِنَّ مُسُطاطه مضروبٌء وسيفّه معلّقٌ بالشجرة. أخرجه ابن أبي شيبة. 

وعنده عن عبد الله بن عامر: خرجتٌ مع عمرّ حاجًا فكان يطرحٌ النّظِمَ على الشجرة فيستظلُ به(" 

وفي حديث جابر الطويل: «فسار حتى أتى عرفة» فوجدّ المَبّةَ قد صُرِبَتْ له بِتَمِرَة فنزلّها حتى 
زات الشمسٌُ»» أخرجه مسله”” . 

قوله: (هو المأثورٌ عن الصّحابةِ) روى ابن أبي شيبة: عن ابن سابط كان السلف يستحبُونَ التلبية 
في أربع مواضع» في دُبرٍ الصلاة وإذا هبَظوا وادياء أو علّوه» وعندٌ التقاء الرّفاق. إسناده صحيحء 
وهو تابعي » مراده بالسلف الصحابة» ومن هو أكبر منه من التابعين. 


(1) «صحيح البخاري» :)١1840(‏ و«صحيح مسلم؛ (1508) (41). 
(؟) «مصتف ابن أبي شيبة» (1591. 014505 


)١410/( )1514( «اصحيح مسلم؛‎  )( 


فَضل [ف صفة حج الإفراد] 


وَلَا يَضُرُهُ لَبْلا دَخْلَ مَكَةَ أَرْ نَهَاراً كَعَيْرِهَا مِنَ البلادء قَإِذَا دخَلَّهَا ابتَدَأُ بِالمَسْجِد . 


َإِذَّا عَايَنَ البيِتَ كير وَعَللَ 0 
الاختيار 

«فضل: وَلَا يَضْرَهُ تبلا دل مَكَةَ أو تَهَاراً كَمبْرِهَا مِنَ البلاوء فَإِذًا مَكَلَهَا ادا بالمَنجي) لأنَّ 
البيت فيه والمقصودٌ زيارته. ويستحبٌ أن يدخله من باب بني شيب اقتداء بفعله بَقة. 

ويستحبٌ أن يقولَ عند دخولها: اللّهمّ هذا حرّمُكَ ومأمَتّكَء قلت وقولكَ الحقٌ: عون 
200 اللّهمّ فحرّم لَحْمِي ودَِي على الثّارء وقِني عذابَكَ يومَ تبعت عبادَك . 

ويدخُلُ المسجدّ حافياً إلا أن يستضرّ»ء ويقولٌ عند دخوله: باسم الله وعلى ملَّةَ رسولٍ الل 
الحمدٌ لله الذي بلي به الحرامً» اللّهمَّ افتَح لي أبوابٌ رحمتِكَ [وفضلك] ومغفرتِكٌ» وأدعِلني 
فيهاء وأغلِق عن معاصِيّكَ؛ وجتّبّني العمل بها! 

(نإِدَا عَايِنَ البيْتَ بر وَهَلََّ) ويستحبٌ أن يقول: الله أكبرٌ الله أكبرٌء اللّهمّ أنتَ السّلامُ ومنكَ 
السَلامُ» ينا ربّنا بالسلام» وأدخِلّنا دار السّلام» اللّهمَّ زد بيتك هذا تشريفاً ومَهابةٌ وتعظيماً» 
اللّهمّ تقبّل توبتي. وأقِلني عَثْرتيِء واغفِرٌ لي خطيئتي يا حنَّانُ يا منّاُ! 
التعريف والاخبار 

وروى من طريق خيثمة وهو من التابعين قال: كانوا يستحبُون التلبيةَ عند ستّء ذُبْرَ الصَّلاو 
وإذا استقلّت بالرجل راحلته وإذا صعِدٌ شرّفآء أو هبط وادياًء وإذا لقي بعضهم بعضاء وبالأسحار”؟ . 

وأخرج ابن ناجية في «فوائده»: عن جابر كان رسول الله يه يُلبّي إذا لقي ركباًء أو صعدَّ أكمةٌ 
أو هب وادياًء وفي أدبار المكتوبة» وآخِرٍ الليل'" . 

قوله: (اقتداءً بفعله يَيِق) عن ابن عمرٌ قال: دخل رسول الله يك ودخَلْنا معه من باب بني 
عبد مناف» وهو الذي تسمِّيه الناس باب بني شيبةٌء وخرجنا معه إلى المدينة من باب الحزورة وهو باب 
الحتّاطين . رواه الطبراني في «الأوسط»؛ وفيه مروان بن أبي مروانء قال السليماني: فيه نظرء وبقية 


رجاله رجال الصحيح”” . 


.)151/80 :171/419/( «مصنف ابن أبي شيبة؛‎ )١( 

(0) ينظر: «نصب الراية» (5*: 8”), وابن ناجية هو عبد الله بن محمد بن ناجية بن نجبة البربري» أحد الثقات المشهورين 
بالطلب» والمكثرين في تصليف المسند» توفي ١٠ه.‏ ينظر: «تاريخ بغداد» (11: 21) (039/0). 

(*) «المعجم الأوسط» (491). و«مجمع الزوائد؛ (7: 578). وينظر: «ميزان الاعتدال» (5: 91) (8473). والسليماني هو 
الحافظ أبو الفضل أحمد بن علي بن عمرو السليماني البخاري البيكنديء توفي (404ه). ينظر: #طبقات الشافعية» لابن 
السبكي (5: .)1١‏ 


فصل في صفة حج الإفراد | ام 


وَابْتَدَاً بِالِحَجَرٍ الأسْوَوٍ كَاسْتَقْبَلَهُ وس وَيَرْقَعٌ يد يَدَيْهِ كَالصَّلَاق مشا ١‏ م انها جار ف خا 2 


الاختيار 

(وَابْتَدَاً بالشكرالأدرن فَاسْتَفْبَلَهُ وَكَبَّر) هكذا فعلّ يي لما دخل المسجدً (وَيَوْفَعُ ب 
كَالضَّلَاة) لقوله يي : دلا تُركَعُ م الأيدي ِل في سبعة مواطنّ؛. وعد منها استلامٌ الحجر. 
التعريف والاخبار 

قوله: (هكذا فعل رسول الله يَككِِ) في حديث جابر في «مسلم»: حتى إذا أَتَيْنا البيتَ معه استلمّ 
الركنّ فرمَلَ ثلاثاء ومشى أربع”" . 

ويمكن رجوع الإشارة إلى قوله: (فإذا عاين البيت. . إلى آخره)؛ ويستند مما رواه الشافعي» عن 
ابن جريج: أن النبي يي كان إذا رأى البيتَ رفع يدّيه» وقال: «اللهم زِدْ هذا البيتٌ تشريفاً وتعظيماً 
وريم ومهابة» وزد من شرّفه وكرّمه ممّن حبّه أو اعتمره تشريفاً وتعظيماً: وتكريماً وبرأى ووصله 
الواقدي في المغازي. : 

وهذا كما ترى ليس فيه تكبير» ولا تهليل. 

قلت: ظاهر الأحاديث خلاف المذكور في الكتابء وفى «الهداية», وذلك لأنهما قالا: يبدأ 
بالحجر الأسود فيستقبله» ويكبّر» ويرفع يديه ويقيّله إن استطاعء والذي في الأحاديث: أن الاستلام 
قبل التكبيرء ففي «البخاري»: عن ابن عباس» أن النبي يئِةِ طاف على بعيرء كلّما أتى على الركن أشار 
إليه بشيءٍ في يده وكير" 

وعند أبي داود: أنه يَْْ اضطبّعٌ فاستلمَ وكبّرَ ورمَل” . 

وأخرج الواقدي عن ابن عمرء أن النبيّ يَكْةِ لمّا انتهى إلى الركن استلمّه وهو مضطبعٌ بردائه. وقال: 

«باسم الله والله أكبر» إيماناً بك» وتصديقاً بما جاء به محمدٌ»””*2. وهذا أيضاً ليس فيه تهليل. 

وذكر هذا في «الهداية؛ موقوفاً على ابن عمر: أنه كان يقوله إذا لقي البيت”"". ولم يجده المخرّجون 
إلا مكذا. 


١ 
3 


حديث: (لا تُرقَعٌ الأيدي) تقدم في الصلاة» وليس فيه استلام الحجرء وإنما استلام الحجر فيما 
روي بلفظ : «ترفع» كما تقدم. 


(1) «صحيح مسلم؛؟ (0141()1118). 

زفق #مسئد الإمام الشافعي؟ (348). وهمغازي الواقدي؟ (7: .)9١91/‏ 
(©) «صحيح اليخاري» (1515). 

(:) «ستن أبي داود؛ (1488). 

(5) «مغازي الواقدي» (7: .)٠١91/‏ 

(5) «الهداية» (1: /إ١).‏ 


عو وم عل و لع #5 وي ب عا 2 4 00 35 5 
(وَيُقَبَلهُ إن اسْتَطاعَ مِنْ غَيْرٍ أن يُؤْذِيَ مُسْلِماً. أو يَسْتَلِمُهُ) وهو أنْ يلمّسَّه بكفّه أو يُلمِسّه شيئاً 


5م ممم 


(أو يشير ليه إن ل يَفْوِرُ عَلَى الاشيلام) لأنَّ التحوّرَ عن أذى المسلم واجبٌ» 00 
بالأمتادم سنّةٌ والإتيانٌ بالواجب أولى» » والنبيٌ يك قبّنَ الحجَّرَ الأسود وقال لعمر: 
رجل أيِّدٌ ‏ أي: : قوي - فلا تُرَاجِمٍ النَاسَ على الحبجَرء ولكن إِنَْ وجَدْت فُرْجة فاستلِئه: 
وإِلّا فاستقيله. وهِلّل وكيّر». 

وروي: أنه يك طاف على راحلته؛ واستلم الأركانَ بمحجيه. 
التعريف والاخبار 

قوله: (والنبيئٌ يك قبن الحجّرٌ الأسود وقال لعمرٌ: إِنَّكَ رجل أبن لا نُرَاحِمٍ الناسسّ) أمّا الأول 
فأخرج البخاري: عن ابن عمرّ أنّه سُكل عن استلام الحبجَرِء فقال: رأيتُ رسول الله ييه يستلمُ 
ل 

وأخرج ابن ماجه؛ والحاكم» وابن عديء؛ والعقيلي من حديث ابن عمر: استقبل النبيُ يله الحجرٌ. 
ثم وضع شفئّيه عليه فبكى طويلاً» ثم التفتّ فإذا هو بعمرٌ يَبكيء فقال: «يا عمرً! ههنا تُسكُبٌ 
العبرات]0”" , 

وأما الثاني فبلفظ (أيّد) وأخرجه أحمد من حديث ابن المسيّب» عن عمر: أن النبي فَلِْةِ قال: 
ديا عمرً! إِنّك رجلٌ قويٌّء لا تُرْاحِمْ على الحجّرٍ فتؤذيّ الضعيف. إِنْ وجدتٌ حََلُْوةً فَاستَلِمُه؛ 
وإلا فاستقبله وكيز وهلّن»”". ٌ 

حديث: (أنّه ب طاف على راحلته يستلمٌ الأركانَ بحجَنه) قلت: استغربٌ المخرّجون لأحاديث 
«الهداية» الأركانٌ بصيغة الجمع. 


.)151١( «صحيح البخاري»‎ )١( 

(؟) «سئن ابن ماجه؟ (1945)., و«المستدرك؛ ,)١510(‏ و«الكامل» (ا: 587) :)١9/71١(‏ و«الضعفاء الكبير؟ (1: )١١7‏ 
0 1), 

(؟) «مسئد الإمام أحمد» )١140(‏ حدثنا وكيع» حدثنا سفيان» عن أبي يعفور العبدي قال: سمعت شيخاً بمكة في إمارة 
الحجاج يحدث عن عمر بن الخطاب» فذكره. وفي «نصب الراية (: 0648: (أخرج الإمام أحمدء والبيهقي عن سعيد بن 
المسيب. عن عمر)» وهو في السئن الكيرى؛ (4171) عن محمد بن المنكدر. عن سعيد بن المسيب» عن عمر. أقول: 
فليس سعيد بن المسيب في إسناد الإمام أحمد؛ والله أعلم. 


فصل في صفة حج الإفراد | 0 1 


ُُ ُ يَظوْفُ طوَاف القُدُوْم وَهُوَ سُنَةُ لِلَآقَائِيقَ: + مِنَّ الحَجَرٍ إِلَى جِهَةٍ بَابٍ الكَمْبَوَ 


وَقَدِ اش ردّاءق نجي 2 8 يواه ع قد أ وا اهاج اهلع الطاب سوه دجيو م ولاو جا عبط ع ها هاحة ا تعره ماده وك وا ال 0 


الاختيار 

ويسعفة أنْ يقولٌ عند استلام الحجر: الله أكبرٌ الله أكبرٌء اللّهمّ إيماناً بكَء وتصديقاً 
بكتابك» ووفاء بِعَهْدِكَء واتّباعاً لنبيِّكَء أشهَّدُ أنْ لا إل إِلّا الله وحدّه لا شريكٌ لهء وأشهدٌ 
أنَّ محمّداً عبدٌه ورسولهء آمَنتٌ باللو. وكمَّرْتُ بالجِبْتٍ والكّلاعُوت. 

قال: (ثُمَ ب وك طَوَاف المُدُوْم) ويُسمّى طواف النّحيّة (وَمُوَ سْنَّةٌ لِلآقَاتِيٌ) قال يلِهِ: «مَن 
أتى البيتَ فَلْيّحيّه بالمّلواف». ولفظهةٌ التحّة دُنافي الوجوبٌ. 

ولا قدو لأهل مك فلا يُسَنّ في حقّهم . 

تقول عند افتتاح اللواف: سبحانٌ اللّهء والحمدٌُ لله ولا إلة إِلّا الله والله أكبرء اللّهمّ 
أَعِذْني من أهوالٍ يوم القيامة ! 

د مِنّ الْحَجَرٍ إِلَى جِهّةٍ بَابٍ الكَمْبَق وَقَدٍ اضْطَبّعَ رِدَاءَهُ) والاضطباٌ: : إخراجٌ طرف الرّداء 
توكتك الإرسط الأيمن : وإلقاؤه على عاتقه الأيسَرٍ. 
التعريف والاخبار - 

والاستغراب غريب؛ فقد أخرجه محمد بن الحسن في كتاب «الآثار»» وأخرجه ابن الجارود 
في «المنتقى» من حديث أبي الطفيل؟ . 

وأخرج أبو يعلى عن ابن عمرٌ قال: طاف رسول الله 7 على راحليه يوم فتح مكة ٠‏ يستلمٌ الأركان 


وعن ابن عباس قال: : طاف النبيُ يَكْهِ في حَبَةٍ الوداع على بعيرء يستلم الركنّ بمحبّن. متفق 
عليه , 

وفي لفظ: طاف رسول الله يِةٍ على بعيرء كلّما أتى على الركن أشار إليه بشيءٍ في يده وكير رواه 
أحمدء والبخاري7؟»2 

وعن أبي الظمَيل عامر بن واثلةً قال: رأيثتُ رسول ال يي يطوف بالبيت» ويستلمٌ الركنّ بمحجّن 
معه. وِيُقيّنُ المحبنَ. رواه مسلمء وأبو داود» وابن ماجدله 

حديث: (مَن أَنَى البيت فلْيِحَيّه بالنّّواف) قال مخرّجو أحاديث «الهداية؛: لم نجده. 


لق «الآثار؛ (0771» و«المنتقى» (415) لكن فيه: (يستلم الركن) . 

(0) «مسند أبي يعلى؛ (00/31). 

(؟) «صحيح البخاري» (17019), و«صحيح مسلم' (199/9) (509). 

(1) #صحيح البخاري؛ ,)١1517(‏ و«مسئد الإمام أحمد؛ (504؟). 

(0) «صحيح مسلم» (1010/5) (909) و«سئن أبي داود؛ (181/9) وذاين ماجد (449]), 


:ع 2 


قَيَطوْفُ سَبْعَةَ أ أَشْوَاطٍ درا الحَطيم» يَرْمُلُ فِي التَكَاثِ الأُوَلٍء ثم يَمْشِيْ 2 لى هيلت وَيَسْئَلِم 
الْحَجَر كُلَّمَا مَرّ بو و َحْتِم المَوَافَ بالا شيلام . 
الاختيار 

(تَيطوْف سَبْعَة سَبْعَةَ أَشْوَاطِ وَرَاءَ الحَطِئِم كين ع عَلَى هِيْيه» وَيَسْيلمُ 
الحجرَ كلما م بو 55 الكَلَوَافَ بالاشيلام) هكذا نُقِلَ نسكه 

وَالحَطِيمٌ: موضمٌ مبنينٌ دون البيت من الرّكن العراقيٌ إلى |1 الشَّامِيّء سمي بذلك؛ لأنَّ 
حُطِمَ من البيت؛ أي: كُسِرَء وفيه يصب الميزابٌ» وهو الحِجْرٌ؛ٍ لأنّه حجر من البيت؛ أي: 
مع . 

وبيئّه وبينَ البيتٍ فُرْجِةٌ من الجانيين» فلو دخل فيها في طوافِه لم يُجزِه؛ لأنه من البيت» 
التعريف والاخيار 

قوله: (هكذا نقل نسكه كَك) عن جابر: أنَّ رسول الله يي لما قدمٌ مكّةَ أتى الحجرٌ فاستلمّف ثم 
مشى على يمينه؛ فرملٌ ثلاثاً. ومشّى أربعاً. رواه مسلمء والنسائي”" . 

وعن ابن عباس: أن رسول الله يَيهِ وأصحابّه اعتمروا من بن الجترانة» فرمَلُوا بالبيت. وجعلُوا أردِيكتهم 
تحت آباطهم» ثم قذَفُوها على عواتقهم اليُسرّى . أخرجه أبو داوو؟ 

وعن يعلى بن أميّة: طاف رسولٌ الله يل مضطبعاً وعليه بِردٌ. رواه ابن ماجه؛ والترمذي 


6 
٠. صححه‎ 


و 


وأبو داودء وقال: بِرْدٍ له أخضر 0 


وأحمدء ولفظه: لما قدم مكّةٌ طاف بالبيتٍ وهو مضطيعٌ ببرْدِ له حضرّمق”” . 
وعن ابن عمر: أن النبيّ يي كان لا يدَعُ أن يستلمَ الحجرً» والركنّ اليمانيٌ في كل طوافِه. رواه 


احند: وبق فليو 


ولأبي داود؛ والنسائي: كان يستلمٌ الركنّ اليمانيَ والحجرٌ في كل طَوْكو”” . 


(1) «صحيح مسلم :)١90()1118(‏ وهسئن النسائي؛ (1919). 

4 «سئن أبي داود؛ (14414). 

(0) «ستن الترمذي» (809)., وهابن ماجه؟ (19014). 

(4) «سئن أبي داود» (ممل). 

)2 «مستد الإمام أحمد» (ه؟١).‏ 

(7) «مسند الإمام أحمد؛ (4787): وةستن أبي داودة (1410/5). 

60 :سنن أبي داود» (14175) بلفظه السابق» ولم أجد هذا اللفظ فيه» وقد عزاه إليه في «البدر المنير» (1: 2)197 و(سئن 
النسائي» (54419) 


الاختيار 
قال ييةِ: «الْحَطِيمٌ من البيت». فيعيدٌ الظوافء فإنْ أعاده على الحَطيم وحدّه أجزأه؛ ؛ لأنّه تم 
طواقه» والأولى أن يعيدّه على البيت أيضاً ؛ ليؤدٌيّه على الوجه الأحسنٍ والأكمل» ويخرجٌ به عن 
خلاف بعض الفقهاء . 

َالرَّمَل: هر الكَتِقَين كالتّبَختّرء وسببّه إظهارٌ الجلادة للمشركين حيتٌ قالوا عن الصّحابة: 
أُومَدَنّْهم حُمَّى يثربَ» فقال يلهِ: «رَحِمَ الله امرأ أظهّرٌ من نفيه جَلّداً»» وزال السَبِبُء 
الحكم إلى يومنا به التتوارث. 

واستلامٌ الحَجر أوَّلَ الظواف وآخِرّه سن وما [بقِيَ] بيتّهما أدبٌ. 
التعريف والاخبار 

وتقدم في الصحيح قوله: كلّما أتى على الركن» الحديتٌ0©. 

حديث: (الحطيم من البيت) وفي الباب عن عائشة وهنا قالت: سألتٌ النبيّ يلِنِ عن الحِججرٍ أمِن 
البيتِ هو؟ قال: «نعم»» قلت: فما لهم لم يُدَيُِوه في البيت؟ قال: «إنَّ قومكِ تصُرّت بهم النفقده 
قالت: فما شأنُ بابه مرتفعاً؟ قال: «فعل ذلك قومّكِ ليُديِلُوا مَنْ شاؤواء ويمنعوا من شاؤواء ولولا أنَّ 
قومّكِ حديئُو عهدٍ بالجاهليّة فأخاف أن تنكرّ قلوبّهم أن أُدخِلٌ الحِجْرٌ في البيت. وأن ألصقّ بابّه 
بالأرض» متفق عليه" . 

وفي رواية: كنت أحبٌ أن أدخل البيتَ فأصلَّيَ فيه فأخذ رسول الله يه بيدي. فأدخلّني الجر 
فقال لي : «صلّي في الحِجرٍ إذا أردتِ دخول البيتء فإنّما هو قطعةٌ من البيت ولك قومّك استقصروا 
حينٌ بنُوا الكعبة» فأخرجوه من البيت". رواه الخمسة إلا ابن ماجهء وصصّحه الترمذي0©. 

هذا إذا كان المراد بالحبجر والحطيم واحداًء وأمّا من قال: إِنَّ الحطيمَ ما بين الركن والمقامء أو إنه 
من الركن الأسود إلى الحجر فلا تكون هذه من أحاديث الباب عندهء والأولٌ مرادٌ علماثنا م - 

قوله: (وكان سبيّه إظهارٌَ الجَلّد للمُشْرِكِينَ حيثُ قالوا: وهتّنهم حُمّى يَذْربَء فقال بكل: رَحِمَ الله 
امرّأ أظهّرَ مِن نفيه جَلّداً) أمَّا أنه كان لإظهار الجنَّدٍ ففي «الصحيحين؛: عن ابن عباس قال: ل 
رسول الله يل وأصحابه مكَة وقد وهئّئهم حُمّى يَثْرِبَء فقال المشركون ذلك» فأمرّهم النبئٌ عل أن يرمَنُوا 
ثلاثةٌ أشواطء ويمشوا ما بين الرُكنين؟ ليّرِيَ المشركين جلَّدَهه. 


- من حديث ابن عباس وها‎ )١1117( «صحيح البخاري؛‎ )١( 

() «صحيح البخاري» ,)١581(‏ واصحيح مسلمء م" ) (100). 

(؟) «مسئد الإمام أحمد»ء .)١41(‏ وه«سئن أبي داود» »)5١58(‏ ودالنسائي» (5911): و«الترمذي» (4103). 
(:) :صحيح البخاري» (1507)). و«صحيح مسلما (1533) (510). 


7 
2 قا درك كان 


نم يُصَلَنْ رَمُع نم في مَقَام ِبْرَاهِيمَ» أَوْ حَيْتُ تيَمّرَ لَهُ مِنّ الْمَسْجِدٍ. 
الاختيار 

وتو أذ ستم الرُكنّ اليمانيٌّ» ولا يُقبّلهء وعن محمّد: أنّه سنّه. 

ولا يقبّل بقيّ بيه الأركان؛ لأنّ يت كان يستلمٌ الحَججَرٌ والرُكنٌ اليّمانيَ لا غيرٌ. 

ويستحبٌ أن يقولَ إذا بلع الرّكنّ العراقيّ: اللّهِمَّ إن أعودٌ بك من الشَّركء والكفرء 
والتّفاقء وسوء الأخلاق! 

وعند الميزاب: اللّهمّ اسقِني بكأس نبيّكَ محمَّدٍ سَرْيةَ لا أظمَا بعدّها! 

وعند الرُكن الشَّاميّ : اللّهمّ اجِعَله حسًّا متكا ومنعياً مشكوراء وذنبا أ مغفوراً وتجارةً لن 
تبورٌء برحمتك يا عزيرٌ يا غفورً! 

وعند الوُكن اليّمَانيٌ : اللّهمَ إن أعودٌ بك من عذاب القبر» وفتنةٍ المَحيًا والمَمَات! 

قال: (تُبّ م يُصَلَيْ رَكْمََيْنِ في مَقَام إبَْاحِيمَ أَوحَنك تَيْسرَلَهُ مِنَ المَسْحِدِ) وهي وحن 
قال يليد : ال ا ا ار ونم ا لو و ا ا 10 
التعريف والاخيار 


ولمسلم من وجه آخر عن اين عباس: انعنا اسم رول إلله عد يك ورمَلَ [بالبيت] لِيْرِيَ المشركين 


ولاني داود» واين ماجه عن عمرٌ أنه قال: فيمَ الرَّمَل وكشت المناكٍ وقد أعدَّ الله الإسلام» ونفى 
الكفرٌ وأهلّه؟ ومع ذلكء فلا ند شيئاً كما نفعلّه على عهد رسول اش 0906" . 

وأخرجه البخاري: من حديث ابن عمرء أن عمر قال: ما لنا وللرّمَل؟ إنما كنا راءيّنا به المشركين» 
وقد أهلكهم الله ثم قال: شيءٌ صتعّه رسول الله يك فلا نحبٌ أن نتركه”" . 

وأما قوله: «رحم الله امرأ. .» 

حديث: (كان يستلم الحجرء والركن اليماني لا غيرٌ) عن ابن عمرٌ قال: لم أرَ رسول الله يل يمسٌ 
من الأركان إلا اليَمانَينِ ‏ رواه الجماعة إلا الترمذي”؟". 

وله معناه من حديث ابن عباس 22 


.)541()1953( «صحيح مسلم؛‎ )١( 
,)5903( فق «ستن أبي داود» (1880)ء ودابن ماجهه‎ 


(5) ١صحيح‏ البخاري» .,)17١5(‏ 
(:) «مسند الإمام أحمد؛ (47191): ودصحيح البخاري» :)١97(‏ و«صحيح مسلمء )١180(‏ (55): وهسئن أبي داود! 
الففةة و«النسائي» ( 556) وفأبن ماجهه (503553). 


(5) «ستن الترمذي١‏ (8ه4). 


0 
«لِيْصَل الظائفٌ لكل أسبوع ركعتّين». 

وقيل في تفسير قوله تعالى: #وَأيحَدُوا ين نَقَامِ إنرهتر ُصَلَّ #» [البقرة: 10): إنَّه ركعبًا 
التلواف» ويقولٌ عقِيبّهما: اللّهمّ هذا مقامُ العائذٍ بك من الثارء فاغفرُ لي نوبي إِنَك أنت الغفود 


التعريف والاخبار 

ولمسلم عن ابن عباس: لم أرَ رسول الله يت يستلمُ غير الرُكتّين اليمانين”© 

قال المخرّجون: ولمسلم عن ابن عمرّ: كان لا يستلمٌ إلا الحجَرّء والركنّ 00 

والذي رأيثه فيه بلفظ: لم يكن رسول الله يَيةِ يستلمُ من أركان البيتٍ إلا الركنّ الأسودّء والذي يليه 
من نحو دُورٍ الْجَمَحَيِينَ" . 

حديث: (وليصل الطائفٌ لكل أسبوع ركعتَينِ) قال المخرّجون: لم نجده. 

وقد أخرج عبد الرزاق: عن عطاء مرساة : أن النبيّ بن كان يصلّي لكل أسبوع ركعتين؟ . 

وأخرج تمام في «فوائده»: من حديث ابن عمر: سنَّ رسول الله بي لكل أسبوع ركعتين”*. 

وفي «البخاري» تعليقاً : قال إسماعيلٌ بن أمية: قلت للزهريّ : إنَّ عطاءً يقول: تجزئه المكتوبةٌ من 


دوع 


ركعتّي الطواف» فقال: السنّهُ أفضل. لم يظفٍ النبئٌ يي أسبوعاً قط إلا صلَّى ركعتيد 0 , 


ووصله ابن أبي شيبة: عن يحيى بن سُلَّيِم عن إسماعيل بدون قصة". 


وعن جابر: أنَّ رسول الله يئِِ لما انتهى إلى مقام إبراهيم قرأ: لوَيدُوأ ين مَثَِ زوجع مُصَلٌ »> 
[البقرة:1156» قفصلى ركعتين» فقرأ بقاتحة الكتابء وطق 55 الكتررن 4 ١‏ وظكل هو أل كك ثم 
عاد إلى الركن فاستلمهء ثم خرج إلى الصفا. رواه أحمدء ومسلمء والنسائي وهذا لفظه. 


.)0149()١179( «صحيح مسلم؛‎ )1١( 

(؟) «نصب الراية؛ (: /اغ)» وهو فى 2صحيح مسلم! (1933) (05144. 

() «صحيح مسلمء )١5119(‏ (154)» وقد وجد اللفظ الذي ذكره المخرجون كما مرء فالله أعلم. 
(غ:) «مصنف عبد الرزاق» (40015). 

(ه) «فوائد تمام؟ .)١536(‏ 

() «صحيح البخاري» (7: .)01١964‏ 

49 «مصئف ابن أبي شيبة »)١580(‏ وفي النسخ: (يحبى بن سعيد عن إسماعيل)؛ وهو خطأ. 
(4) «مسئد الإمام أحمدة :)١44140(‏ و«صحيح مسلم؟ )١518(‏ (/9ا4١):‏ ودستن النسائي» (5955). 


مم © 
ردم ريع 0 8 اوه ا وه عومش اخ اوه 2 لسلس برايو عه لز عم عت 7 
وَيَحْرِج إلى الصّفاء فيصعد عليو» ويستقبل الَبَيْتَ ويكبرء ويرفع يديه 
الاختيار 
أنه يك استلّمّه بعد الرَكعتّينِ. قال: (وَيَحْرُجُ إِلَى الصَّمًا) من أيّ باب شاءء والأولى أن يخرجٌ 
الصَّما . 

قَيَصْعَدٌ عَلَيْو وَيَسْتَقيِلٌ البِيتَ وَيكَبر وَيَرْقٌَ يَدَيِْ وَيُهَللُء وَيْصَلَّيْ عَلَى البئ كلل وَيَدْعُْوْ 
بِحَاجَيهِ) هكذا فعل يله ولأنَّ الدّعاءَ عَقِيبَ الثّناء والصَّلاةٍَ أقربُ إلى الإجابة» فيُقدّمان عليه. 
التعريف والاخبار 

حديث: (الاستلام بعد الركعتين) تقدم فيما قبله. 

وأخرج أحمدٌ عن ابن عمر: ثم يأتي المقامَ فيصلّي ركعتين» ثم يرجعٌ إلى الْحَجَرٍ فيستلمّه» ثم يخرجٌ 
إلى لضفا" . 


ور رو 


0 - 5 
يه وَيهلل» وَيَصَلَئْ 


حديث: (باب بني مخزوم) عن ابن عمر: أنَّ رسول الله يِهِ خرجَ من المسجد إلى الصفا من 
باب بني مخزوم. رواه الطبراني» وإسناده ضعيف”" . 
. 8 ء بك : لضن 
وأخرج ابن أبي شيبة عن عطاء مرسلاً: أن النبئ كه خرج إلى الصفا من باب بني مخزوم ”. 
١‏ 7 5 052 َ# )2 
وللطبراني أيضاً عن جابر: أن النبيّ يَثِيهِ خرج من باب الصّفا"*“. 
قوله: (هكذا فعل يَل) عن أبي هريرةً: أن النبيّ يي لما فرغ من طوافه أتى الصّفا فعَلا عليه؛ حتى 
نظرٌ البيتَ؛ ورفعٌ يدّيهء فجعلَ يحمَدٌ الله ويدعُو بما شاء أن يدعوٌ. رواه مسلمء وأبو داود”*؟. 
ولمسلم من حديث جابر: ثم خرجٌ من الباب إلى الصفاء فلمًا دنا من الصفا قرأ: 8إإِنَّ ألصّمًا وَالْمَروة 
من كَعلر »> [البقرة:158]ء أَبدَأ بما بداً الله بهء فبدأ بالصفاء فرقِيَ عليه حتى رأى البيتَ» فاستقبلٌ 
القِبلَ فوحّدَ الله وكبّرّه» وقال: «لا إلهَ إلا الله وحدّه لا شريكٌ له له الملكُ وله الحمدُ وهو على كلّ 
شيءٍ قديرٌء لا إلهَ إلا الله وحدّهف أنجرٌ وعدّهء ونصرٌ عبدّه؛ وهزمٌ الأحزابَ وحدّهه؛ ثم دعا بين ذلك» 
فقال مثلّ ذلك ثلاتٌ مرَّاتِء ثم نزل إلى المروة» حتى انصبّت قدماه في بطن الوادي رمل حتى إذا صعدّتا 


.)175714( «مسئد الإمام أحمد‎ )١( 

(؟) «المعجم الكبير؛ (؟1: 707) (217741. وفي «مجمع الزوائدة (: 118): (عبد الرحمن ين عبد الله أبو القاسم العمري 
قال أحمد: كان كذاباً) . 

(0) «مصنف ابن أبي اشيبة؛ (8اه177). 

(4) «المعجم الصغير» (1410). 

(5) «صحيح مسلم؟ (1080) (44). ودسئن أبي داود (141/5) 


فصل في صفة حج الإفراد | 0 الى 


ا 0 جاور المِيْل 
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الآخَرَ ثم ثم يَمْشِيْ إِلَى المَرْوَةٍء فَيَفْعَلُ كَالصَّفَاء وَهَذَا شَوْظ يَسْعَى سَبْعَةَ أَشْوَاطء يَبْدَ 
بالضَّفَاء وَيَحْهِمْ م بالمروة. 
الاختيار 

(مَ ينح نَحوَ المَروةِ علَى نيه َإِذًا بَلَعَ المِبْلَ الأَخْضّرَ سَعَى حنَّى يُجَاوِرٌَ الهِيْلَ الآخَرَ 
م يَمْشِيْ إِلَى المَرْوَة كَيَفْعَلُ كالضّفَا) هكذا فعل بط . 

(وَهَذَا شَوْظ يَسْعَى سَبْعَةَ أَفْوَاطِ) كما وصَفْنا (يَْدَأْ بالصَّفَاء وَيَحْيْمْ بالمَرْوَ) فالمشئ من 
الضّفا إلى المروة شوظء والعَودُ من المروة إلى الصّفا آخَرٌ. 

وذكر الطحاويٌ أنَّ العَودَ ليس بشوط. وشرط البداءةً في كلّ شوط بالصّفاء والختمّ بها . 

والأوّلُ أصحٌ؛ لأنّه المنقول المتوارثُ» ولئلًا يتخلّلَ بينَ كلّ شوطين ما لا يعتدٌ به والأصلٌ 
في العبادات الاتَّصالُ كالطّواف» وركّعاتٍ الصّلاة. 

ثمّ السّعيئْ بين الضّفا والمروةٍ واجبٌ؛ لقوله يه : «كْيِبَ عليكم السَّعْيء ٠»‏ فَاسْعُواف وأنَّه بر 
آحادء فلا يوجب الرّكنّةَ ا بالوجوب. وقوله تعالى: طمَلَا جتاع عَلَبِِ أن بكرت بهماأ» 
أيضا 


0 


[البقرة: 158] ينفي الركنيّةٌ 
التعريف والاخبار 
مشّى» حتى أتى المروةً» ففعل على المروةٍ كما فعل على الضَّفَاء حتى إذا كان آخرٌ طوافه على المروة 
قال: «لو أَنّي استقبلتٌ من أمري ما استديرتٌ»: الحدية" , 


وأخرجه أحمد» والنسائي بمعناء”" . 

وفي لفظ : «ابدؤٌوا يما بدا الله به؛ بصيغة الأمرء وكذا رواه الدارقطني'”" . 

قوله : (المنقولٌ المتوارتٌ أنَّ النبيّ كل سعّى سبعةً أشواط من الصّفا إلى المروة شوظ» ومن المروة 
إلى الصفا شوظ) قلت: أمّا العددُ ففي «الصحيحين» عن ابن عمر: قدمً النبيٌ ب مكَة: وطاف بالبيت 
سبعاً؛ وصلّى خلف المقام ركعتين» وطاف بين الصفا والمروة سبع" . 

وأمًا أنَّ الشوط ما ذكر. 

حديث: (كُيِبَ عليكم السَّعيْ) عن صفيّةَ قالت: أخبرني نسوةٌ من بني عبد الدار اللاتي أدرَكُنَ 


0 «صحيح مسلم» (1118) .)١419(‏ 
(؟) «مسئد الإمام أحمذه (19/5؟4١):‏ وةالسئن الكبرى؟ (09614. 


2 «ستن الدارقطني» (//0081). 
(4) «صحيح البخاري؛ (19/91)): و«صحيح مسلم! (1571) (149). 


3 
كن ليان كر العو لوال 


ْم يقِيْمُ بِمَكّةَ حَرَاماً يَظوْفُ بِالبَيْتِ ما شَاءَ. 
الاختيار 


والأفضل ترك السَّعي حت يأتيَ به عَقِيبَ طواف الزّيارة؛ لأنّ السّعيَ واجبٌ» وإنّما 22 مر 
واحدةٌء وطوافٌ القدوم سن ولا يجعل الواجب تبعاً للسّنّة؛ وإنّما رخص في ذلك؛ أن يوم 
التّحر يوم اشتغالٍ بالذّبح والرّمي وغيره» فريّما لا يتفرّعٌ للسّعي . 

وَيَستَحِب: أن يفول عند خروجة إلى الضّفا: باسم اللّى والصَّلاةٌ على رسولٍ الله اللّهمّ افتَخْ 
لي أبوابَ رحميِكٌء وأدخِلْني فيها! 

ويقول على الصّفا: الله أكبرٌ [الله أكبرُ]ء لا إله إِلّا الله وحدّه لا شريكَ له له الملكٌء وله 
الحمدٌء يحبي ويميثٌ وهو حنٌ لا يموتٌء بيده الخيرٌ وهو على كل شيءٍ قديرٌء لا إله إلا الله 
ولا نعبدٌ إِلّا إتَاه مخلصين له الدّين ولو كره الكافرون» لا إله إِلّا اللّهء أهلّ التتكبير والتتحميد 
والتهليل» لا إلهَ إِلّا الله وحدهء أنجز وعدّهء ونصر عبدّهء وهزم الأحزاب وحدّه فله الملك» 
وله الحمد. ويسأل حوائجه. 

فإذا نزلَ من الصَفا قال : اللّهمَّ يسَّرْ لي اليْسْرَىء وجنَبْني العُسْرَى» واغفر لي في الآخرة 
والأولى! 

ويقول في السّعي : رب اغفِرُ وارَحَمُْء وتجاوَّزْ عمًّا تعلّم» إِنّك أنت الأعزٌ الأكرم! 

ويستكثر من قول: سبحانً اللّهء والحمدٌ للّهء ولا إل إِلّا اللّهء واللّهُ أكبر. ويقول 
على المروة مثل الضّفا. 

قال: (ثُمَ يُقِيْمُ بِمَكَةَ حَرَاماً يَطوْفُ بِالبَيْتِ مَا شَاءَ) لأنّه عبادةٌ وهو أفضلٌ من الصّلاة 
ولقضِوضاً للآفافيّ » ويُصلّي لكل طوافٍ ركعتين» ولا يسعى بعده؛ لماي 
التعريف والاخبار 
إسول الله كَل قلّ: دحَلّنا دارٌ ابن أبي حسينء فرأينا رسول الله يك يطوفٌ بين الصّفا والمروةٍ والناسُ 
بين يدّيهء وهو ورائهمء وهو يسعى حتى أرَى ركبتيه من شِدَّةَ ما يسعى» وهو يقول: «اسعواء إن الله 
تعالى كتبّ عليكم السَّعيَ؛. رواه الدارقطني من طريق ابن المبارك» عن معروف بن مشكان» عن 
منصورء عنها"" . 

قال ابن عبد الهادي: هذا إسناد صحيح» وله طرق ضعيفة» وذكر الدارقطني الاختلاف فيه" 
)١(‏ «سنن الدارقطني» (5081). وصفية: هي بنتُ شيبة بن عثمان بن طلحة الحجّبيٌ؛ روى عنها ابنها منصور بن عبد الرحمن بن 


وهب بن عثمان بن طلحة الحجبي . 
(0) «سنن الدارقطني؟ (10485 205041 و«تتقيح التحقيق: (7: 037). 
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ثم يَحْرجٌ عَدَاةَ التَرُويَةٍ إِلَى مِنَى» يَيْت بهَا حنَّى يُصَلّيَ الفَجْرَ يَوْمَ َ عَرَفَة. 
الاختيار 

قال: ثم يَخْرُحُ غَدَاةَ التَرْوِيَِ) وهو ثامنُ ذي الحجّة (إِلَى مِنّى) فينزلُ بقرب مسجد اليف 
(قَيِيْثُ بهَا حنَّى يُصَلّيَ الفَجْرَ يَوْمَ عَرَنَه) فيصلّي بمنّى الظهِرَ والعصرٌ والمغربٌ والعشاء والفجيٌ 
هكذا فعل جبريل بإبراهيمٌ ومحمَّدٍ عليهم الجلاعء وهو المنقولٌ من نُسّْكِ رسول الله يلة. 

وهذه البَيبُوتةٌ سنَّقٌ ولو بات بمكّةٌ وصلّى هذه الضلواتٍ بها جاز؛ لأنّه لا نْسُكَ بمنّى هذا 
اليومَ. وقد أساء لمخالفته السّنَّهّ ويقول عند نزوله بمنّى: اللّهمَّ هذه منى» وهي مما مئَنْتَ بها 
علينا من المناسك. فامئُنْ علي بما مَنْتَ به على عبادك الصّالحين! 
التعريف والاخبار 

قوله: (ثم يخرجٌ غداءً التروية إلى منى. فينزلُ بعُرْبٍ مسجدٍ الحَيْفِ نبُصلَي بها الظهرّء والعصرٌ 
والمغربٌ؛ والعشاء» والفجرٌء هكذا فعلَّ جبريلٌ بإبراهيمَ ومحمَّدٍ عليهما السلام: وهو المنقولُ من نُسْكِ 
رسولٍ الله يكل) قلت: أما أن جبريل فعل ذلك بإبراهيم فأخرجه الطبرانُ في «الكبير» بأسانيد مختلفة» 
رجال بعضها رجال الصحيح عن عبد الله بن عمرو قال: : أفاض جبريلٌ بابراهيمَ عليهما السلام إلى منى» 
فصلَّى الظهرٌ والعصرٌ والمغربٌ والعشاء والصبع» ثم عدا من ينى إلى عرّفاتِء فصلّى بها الصلاتين» ثم 
وقفت حتى غابت الشمسٌ» ثم أتى به المزدلفة فنزلَ بها بات بهاء ثم قام فصلى كأعجَلٍ ما يُصلّي أحدٌ 

من المسلمين» ا ل 0 أوخى الله عز وجل إلى نبيه محمّد يكيه: «أن 
أيَْ هله هيم حَنِبقاً وَمَا كن من لْمْركِن» [التحل :00078 

ل قال رسول الله يوه وفيه بعد قوله: 
ا 0 ثم وقفت حتى كان كأبطأ ما يُصلَّي أحدٌ من المسلمين». وفيه بعد 
(حلَقّ): ثم أفاض به»؛ الحديتٌ 

وأمّا أنه فعل كذلك بنبيّنا يْةِ فأخرج الطبرانيٌ في «الكبير»: عن ابن عباس قال: جاء جبريلٌ 
إلى النبي يل ليُرِيّه المناسكٌ» فانفرج له تَبيرٌّ فدخل منى فأراه الجمارّء ثم أراه جَمْعاًء وأراه عرّفاتٍ» 
فلما كان عند الجمرة نبمّ له إبليسء فرماه بسبع حصيات» فساخ, الحديثٌ”” . 


وأصله لمسلم وأبي داود), 


01 :7( ()ء و«مجمع الزوائد‎ 4390( )10/٠ :1*( «المعجم الكبير»‎ )١( 

(؟) «مصنف ابن أبي شيبة؛ (014700. 

(0) «المعجم الكبير» .)١1541( )100 :11١(‏ وفي «مجمع الزوائده (7: :)51١‏ (فيه عطاء بن السائب؛ وقد اختلط). 

(8) يعني أصل المروي في أعمال منى من موضع النزول» والصلوات. لا تعليم جبريل عليه السلام؛ وهو في «صحيح مسلم؟ 
ل نن أبي داوده (190) من حديث جابر له - 


م يتَوَجَّهُ إِلَى عَرَقَاتِء فإذا رَالَّتِ الشَّمْسُ تَوَضَّأ أو اغْتَسَلَ. 


قَإِنْ صَلَى مَعٌ 20 م صَلَّى الظْرَ وَالعَضرَ بأَذَانٍ”* وَإِقَامَيْنِ في وَقْتِ الظهْرٍ 301ظ2 


قال: (تُمَّ يتَوَجَُ إِلَى عَرَفَاتِ) اقتداء بفعله يله ولأنّه يحتاجٌ إلى أداء فرض الوقوف بها 
في هذا اليوم» ينول ها حيث كناف 
(قَِذا رَانَتِ السَّمْسُ َوَضَّأً أو اغْتَسَلَ) لأنّه 0 ا ا وقيِل © هو عننة : 
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(َإِنْ صَلَّى مَعَ الإمامٍ صَلّى الظهرَ وَالَضْرَ دان وَإِنَا 8 مَتيْنِ ني وَهْتِ الظهْرِ) فقد توا: ئرَ التقل عن 
رسولٍ الله َك بِالجمّع بيتهما . 
التعريف والاخبار 

وأما أنه منقول من نُسْكِ رسول الله يي ففي حديث جابر ضيه قال: : لما كان يومٌ التروية توجّهوا 
إلى منىء فأهّا بالحجٌ؛ وركبٌ رسول الله يكل فصلى بها الظهرٌ والعصرّ والمغربٌ والعشاء والفجرّ 
ثم مكث قليلاً» الحديث؛ رواه مسلم بطوله”©. 

وعن :ابن عاض :قال: صل رَسَولٌ الله كْةِ الظهرَ يوم التروية» والفجرٌ يوم عرفةً بمنى. رواه أحمدء 


2 
وأبو داودء وابن ك0 : 


وعن ابن عباس قال: قال رسول الله يَلةِ قبل يوم التروية بيوم: «منزلنا غداً إن شاء الله بالخيف 
الأيمن حيتٌ استقسّمَ المشركون». رواه الطبراني في «الكبير»» و«الأوسط»» ورجاله ثقات0© 

قوله: (اقتداءً بفعله) في «مسلم» عن جابر في الحديث المتقدم بعد قوله: فمكتٌ قليلاً قال: حتى 
طلعَث الشمسٌ» وأمرّ بِقُّةِ من شعرٍ تُضربُ له بِتَِرة» فسار رسو الله ييه ولا تشّكُ قريشنٌ أنه واقفك عند 
المشعر الحرام كما كانت قريشٌ تصنمٌ في الجاهليّة» فأجاز رسولٌ الله يَف حتى أتى عرفدٌء فوجد الفيّه قد 
ضُربت له بنمرةّ» فنزلَ بها حتى إذا زَاعَْتُ الشمسٌ أمرٌ بالقَضواء فرُحِلّتْ له فأتى بطنّ الوادي» فخطب 
الناسسّء الحديث”؟؟. ْ 

قوله: (فقد تواترٌ النقل عن رسولٍ الله يك بالجمع بيتهما) عن عبد الله بن عمر: جمع رسول الله كلل 
بين الظهر والعصر. رواه أبو داود””. 


وعن عبد الله بن الزبير قال: من سنّة الحجٌ أن يصلّيَ الإمامٌ الظهرٌ والعصر والمغرب والعشاء 


.)149()1118( «#صحيح مسلم»‎ )١( 

,)2004( وهسئن أبي داوده (1911). وثاين ماجهه‎ .)107١ ١( مسد الإمام أحمذ؛‎ )١( 

(م) «المعجم الكبير؛ (11: :)1١١44( )١١‏ و7الأوسط؛ (هلالا)ء و«مجمع الزوائد» (7: 80٠.‏ 
(:) «صحيح مسلم؛ .)١49()1518(‏ 

(0) :ست أبي داود» (1916). 


ا ا ب 0 


ولو صَلَّى وَحْدَُ صَلّى كل وَاحِدٍَ في وَفيياسم فك. 
َم يفك رَاكِباً رَافِعاً يَدَيْهِ بَسْطاً يَحْمَدُ اللف وَيْنِْي عَلَيُو وَيُصَلْىْ عَلَى بَيْه يكل» وَيَناً 


ا 
ايجه. 


0 


عع 


الاختيار 

وروى جابرٌ: بأذان وإقامتين. وهو أذ يؤدْنَ ويقيم للظهر» ٠‏ ثم يقيمَ للعصر؛ لأنّها تُؤدّى 
في غير وقتِهاء فيقيمٌ إعلاماً لهم ؛ أنه لو لم يُقِمْ ريما ظتّوا أنّه يتطوّع. فلا يشرَعُون مع الإمام؛ 
ولا يتطوّعٌ بين الصّلاتين؛ لأنَّ العصرٌ إنّما قُدّمت ليتفرّعٌ إلى الوقوف. فالتَطوُعٌ بيئهما يُخْلُ به. 

قال : (وَلو صَلّى وَحْدَهُ صَلّى كُلَّوَاحدََ ني وَفهاٍ وقال أبو يوسف ومحمّد: يجمعٌ بيئهما 
المنفردٌ ؛ أن جوارّه ليتفرّع للوقوف» ويمتدٌ وق والكلٌّ في ذلك سواءة. 

ولأبي حنيفة : أنَّ تقديم العصر على خلاف الأصل؛ لأنّ الأصلَّ أداءُ كلّ صلاةٍ في وقتهاء 
لكنْ خالَفُناه فيما ورد به الشَّرِعُه وهو الإمامٌ في الصّلاتين؛ والإحرامُ بالحجٌ قبل الرّوال؛ وفيما 
عداه بقيَ على الأصل . 

قال : (نُمّ يتك رَاكباً رَافِعاً يَدَيْهِ بَسْطاً يَحْمَدُ الله وَيثِْيْ عَلَيْو وَيُصَلّي عَلَى بيه تل َيَسآلُ 
حَوَايِجَه) ا أن يتوجََهَ عقيبَ صلاة العصر مع الإمام» فيقف بالموقف؛ مستقبل القِبلةَ قر 
من جبّل الرّحمة؛ لأنّهِ ين راح عَقِيبَ صلاة العصر إلى الموقفٍ» ا 
القبلة يدعو باسطاً يديه كالمستطهم المسكين» 00000 0 0000000 
التعريف والاخبار 
والصبح بمنى» ثم يغدرٌ إلى عرفةٌ حتى إذا زالت الشمسٌ خطب الناسَ» ثم صلى الظهر والعصر جميعاً» 
الحديث. رواه الحاكم» والطبراني في «الكبير»" . 

قوله: (وروى جابر: بأذان وإقامتين) أخرجه مسلم بلفظ : ثم أذّنّ ثم أقامَ فصلّى الظهرء ثم أقام 
فصلى العصرًء ولم يُصلُ بينهما شيئاً» ثم ركبّ رسول الله يي حتى أتى الموقت» فجعل بطنّ ناقته 
القصواء إلى الصّخرات» وجعل جبل المُشاة بين يديه» واستقبل القبلة» ولم يزل واقفاً حتى غربت 
الشمسٌ» وذهبت الصفرةٌ قليلاً حتى غاب القرصٌء وأردف أسامةً خلقّه. ودفمَ رسول الله بَلِ وقد شق 
للقَصُواء الرَّمَام حتى إن رأسّها لَنُصِيبُ مَورِكَ رَحْلِهه ويقول بيده: «أيّها الناسنُ السّكينة السّكينةه 
الحديتٌ220 


)١(‏ «المستدرك» (1598), و#المعجم الكبير؛ (17: )11١‏ (571): وفي «(مجمع الزوائد؛ (: :)55٠‏ (فيه عبد الله بن صالح 
كاتب الليث» قال عبد الملك بن شعيب بن الليث: ثقة مأمونء وضعفه الأئمة أحمدٌ وغيره). 
(5) اصحيح مسلم» (1518) .)١41(‏ 
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ويقدّمُ التّناة والحمدّ والصَّلاةً على النبيّ يَيِِ كما تقدَّمء وإِنْ وقف قائماً أو قاعداً جازء 
والأوَّلُ أفضلٌء ويلبّي في الموقف ساعد بعد ساعة؛ لأنّهِ يط ما زال يُلبّي حبَّى أتى جمرةً العقّبة. 
التعريف والاخبار 

قوله: (رواء ابن عباس) أخرجه البرَّار: عنهء عن الفضل بن عباس قال: رأيثٌ رسول الله يلت واقفاً 
بعرفة مادًا يديه كالمُستطعمء أو كلمةٌ نحوها. وفيه حسين بن عبد الله ضعفء ومضَّاه ابن عدعة 30‏ 

وأخرجه البيهقي: عن ابن عباس: رأيثٌ رسول الله جَلةِ يدعو بعرفةً يداه إلى صدره كالمستطعم 
المي 

حديث: (ما زال يُلبّي حتَّى رمى جمرة العقّبة) أخرجه السنّهُ عن الفضل بن عباس" . 

قلت: هكذا ذكره المخرّجون لأحاديث «الهداية؛» وبعض الشراح» ولا حجة فيه» فَإنَّ ظاهر السياق 
أن الفضل إنما عنى من صبيحة النحرء وهو صريح في لفظهم عنه: كنت رديت رسول الله وَكِ من جمع 
إلى منى» فلم يزل يلبّي حتى رمى جمرة العقبة. 

ويؤيدُه حديثُ أسامةً: ثم أردف الفضل عَداةً جَمء“. 

ومقصودٌ الأصحاب الاستدلالٌ به على التلبية في عرفةً ساعةً بعد ساعوّء قال في «الهداية»: ويلبّي 
فلائقه نا عة لتنا عل وقال مالك: يقطع كما يقف. لنا: ما روي: أنه يل ما زال يلبّي حتى أتى 
خدزة الع , 

وقال في «الاختيار»: ويلبّي في الموقف ساعةً بعد ساعة؛ لأنّهِ يله وذكره. 

إلا أنْ يُدّعَى أنَّ مراد صاحب «الهداية» الإلزامُ» لا الاستدلالُ على تمام المطلوب, لكن لا يتأنّى 
هذا بالنسبة إلى «الاختيار» فنضمٌ إليه ما رواه أبو داودء وابن أبي شيبة: عن عبد الله بن مسعود قال: 
خرجت مع رسول الله يِه فما ترك التلبية حتى أتى جمرة العقبة إلا أن يخلظها بتكبير أو تهليز” . 


.)440( «مسند البزار» (75171), «الكامل في ضعفاء الرجال؛ (: /11؟)‎ )١( 

(؟) «السئن الكبرى؛ (4/ا98). 

(©)6 «صحيح البخاري؟ (1544): و«صحيح مسلم؟ (175481) 000719 و«سنن أبي داود» :)191١(‏ و«الترمذي؟ (886)» 
و«النسائي» (719/9), وذاين ماجدة (010:), 

(4) «صحيح البخاري» (1135): و؛صحيح مسلم» (1980) (555). 

(ه) «الهذاية» (1: ؟4١).‏ 


(1) لم أجده في «سئن أبي داودى. و«مصنف ابن أبي شيبة؛ (1948). ورواه ابن خزيمة في ؛صحيحه) (5805). 
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وَعَرَقَاتٌ ُلُّهَا مَوْ وفك قف إلا بَظنّ عُرَنةَ. 


وَوقتَ الوب ين رَوَالٍ الشَّمْسٍ إِلَى لع القَجِرٍ النَانِي مِنَّ العَدِء م 


الاختيار 
قال: (وَعَرَكَاتٌ كُلّهَا مَؤْقِتٌ إِلَا بَظِنَ عُرَئَّه) لقوله بَيةِ: «عرّفاتٌ كلّها موقفكء وارتَفِعُوا عن 
طن عُرَئّةه. 


(وَوَفْث الوقُوْفٍ مِنْ رَوَالِ الشَّمْس إِلَى مُللوْع الجر الَانِيْ ين المَي) أ او 
التعريف والاخبار 

ورواه الطحاوي من طريق أبي فاختةٌ قال: حجَْتُ مع عبد الله» فلم يرل يُلبّي حتى رمى جمرة 
العقبةقء» قال: ولم يسمَعْ الناسس يُليُون عشي عرف فقال: أيّها النامنٌ نسِيتُم؟ والذي نفسي بيده لقد رأيتٌُ 
رسول الله يك يُلبّي حتى رمى جمرةً العقية0 . 

وأخرج الطبراني في «الأوسط» بإسناد حسن: عن ابن عباس: أن رسول الله يَثةِ وقف يعرفات» 
فلما قال: «لبَّيك اللهم لبيك» قال: (إنّما الخيرٌ خيرٌ الآخرةه , 

وأخرج ابن أبي شيبة: عن عكرمة بن خالد: لبَّى رسول الله بَئِةِ وهو واقف بعرفات0© 

وأخرج البخاري: عن ابن عباس قال: كان أسامة بن زيدٍ رَدِفَ رسول الله يَييةِ من عرفة 
إلى المزدلفة» ثم أردت الفضل بن عبّاسٍ من المزدلفةٍ إلى منى» فكلاهما قال: لم يرل رسولٌ الله يكن 
يليّي حتى رمى جمرة العقبة!“. 

فيظهر أن مرادٌ ابن مسعود بقوله: «خرجتٌ» أي: من مكةء لا أنه من عرفة» أو من جمع؛ والله 
أعلم . 

حديث: : (عرفاتٌ كلها موقفتء وارتَفِعُوا عن بطنٍ غْرَنَةَ) الطحاويٌ في «الأحكام»: عن ابن عياس 
قال: قال رسول الله يك: «عرّفاتٌ كلها مقف واربَقِعُوا عن بطن عُرَنده(“. 

وعن جين مس عن التي كذ : «كل عرفات موقف» وارتفدوا عن نظن عرتة:: وكل.مردلفة 
موقف. وارتفعوا عن محسّرء وكل قِجَاجٍ منى مَنْحَرءِ وكل أيام التشريقٍ ذبحٌ». أخرجه أحمدء وابن 
حبان في «صحيحه»» والطبراني من طريق آخر عن جبيرء وإسناده ثقات0 , 


.)401( «شرح معاني الآثار»‎ )١( 

2 #المعجم الأوسط» (0414). وهمجمع الزوائد» (7: 578). 

() «مصنف أبن أبي شيبة» (191/9). 

(:) «صحيح البخاري؟ .)١545(‏ 

(0) «أحكام القرآن» (1890). 

(1) فمسئد الإمام أحمد؛ (171961): و#صحيح أبن حبان؛ (7864). و«المعجم الكبير؛ (؟: )١188‏ (1981): ولمجمع 
الزوائد» (7: ,)061١‏ 


الاختيار 
أنه يي وقفت بعد الرّوال» وقال ي: «الحجٌ عرَفةٌ فمّن وقّفت بها لَيْلا أو هارا فقد تمّ حَحجهء 
ومن فائّه عرّفةُ بليلٍ فقد فاه الحج» فَلْيْحِل بِعُمْرق وعليه الحج من قابل». 
التعريف والاخبار 

وأخرجه ابن ماجه من حديث جابر بن عبد الله وزاد: «وكلٌ منى مَنبرٌ إلا ما وراء العقبة»» وإسناده 

0 

حديث: (أنه يي وقف بعد الزوال) عن عبد الله بن عمر: غدا رسولٌ الله يي من منى حينَ طلعّ 
الصبخٌ في صبيحة يوم عرفة حتى أتى عرفةً فنزلٌ بِتَمِرة وهي منزلٌ الإمام الذي نول به بعرفة» حتى 
إذا كان عند صلاة الظهرٍ راح النبيُ يي مُهجَراء فجمع بينَ الظهر والعصرء ثم خطب الناسّ» الحديتٌ. 
روا أحمد» وأبو داوذ” *: وقد قدميًا بعضة. 

وقد تقدم في حديث جابر: أن النبي يي وقف مستقيلَ القبلة” . 

وأخرج أبو نعيم في «تاريخ أصبهان»: «خيرٌ المجالسٍ ما استُقيلَ به القبلَةُه: أخرجه من حديث ابن 
عمر مرفوعاً. وأخرج الحاكم نحوه”». 

وأخرجه الطبراني في «الأوسط؛ بلفظ: «أكرمٌ المجالس»””. 

وله من حديث أبي هريرة: «إنَّ لكل شيء سيداًء وسيد المجالس قبالة القبلة»9 . 

وأمّا بلفظ «خير المواقف» فلم يُوقّف عليه. 

حديث: (الحجٌ عرّفةٌ فمّن وقف بها ليلاً أو نهاراً فقد تمَّ حجّد ومن فاته عرّفةٌ بليل فقد فاته الح 
تبعل بقمرة زعله التنع يق ابل عن عبد الرحتتن بين يسدر الكي " : أنَّ ناساً من أهل نجدٍ أنّوا رسول الله 
كب وهو بعرّفة» فسألوه؟ فأمرٌ مُنادياً ينادي: : «الحج عرّفةٌ فمّن جاء ليله جَمْعٍ قبل ظلوع الفَجْرٍ فقد أدرلك 
الحجّى رواء الأربعة؛ وابن حيّان: وأحمدء والحاكمء والبزَّا والطيالسي9؟'. 


(0 فستن اين ماجمة (2017). (5) «مسند الإمام أحمد» (510)» و9سئن أبي داود» (1917). 

(7) «صحيح مسلم؛ (1818) )١47(‏ من حديث جابر ف . 

(:) «تاريخ أصبهان» (؟: وم) )1٠١١(‏ من حديث ابن عمر وأا ٠‏ و«المستدرك» (7/03/) من حديث ابن عباس وها بلفظ: 
«وإن أشرف المجالس ما استقيل به القبلة». 

(5) «المعجم الأوسط» (8951): وفي «مجمع الزوائد؛ (8: 59): (فيه حمزة بن أبي حمزة» وهو متروك) . 

(1) «المعجم الأوسط؛ (5801). وفي #مجمع الزوائد؛ (8: 09): (إسناده حسن) . 

20 «سنن أبي داود» :)١146(‏ و«النسائي» (015). وهالترمذي؛ (889)» و«ابن ماجه؛ (7016)) واصحيح ابن حبان» 
(5847): و«مسند الإمام أحمد؛ (*141/7): و«المستدرك» (*170): و«مسند الطيالسي» 2»)١105(‏ وينظر: #انصب 
الراية؛ (7: 95). 


الاختيار 


وإِنْ وقفت ساعةً بعد الزّوال ثمّ أفاض أجرأه؛ لقوله كك: ا 0 
التعريف والا خبار 

وعن عروة بن مضرّس بن حارثة بن لأم الطائي قال: أتيت رسول الله وق بالمزدلفة حين خرج 
إلى الصلاةء فقلت: يا رسول الله! إني جئت من جبلي طيّى أكللتٌ راحلتي» وأتعبت نفسيء والله ما 
تركت من جبل إلا وقفت عليه: فهل لي من حج؟ فقال رسول الله ييِ: «مّن شهدَ صلاتنا هذهء؛ ووقف 
معنا حتى ندفع» وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلاً أو نهاراً فقد تم حجهء وقضى تفئه»؛ رواه الخمسةء 
وصحّحه الترمذي. 

ولفظ أحمد عنه: أنه حجّ على عهدٍ رسول الله يي ٠‏ فلم يُدرِكِ النامسّ إلا ليلاً وهو بجمْعء فانطلقٌ 
إلى عرّفاتٍء فأفاض منهاء ثم رجع فأتى جمعاًء فقال: يا رسول الله! أعمَلْتُ نفسيء الحديتٌ. ورجال 
أحمد رجالٌ الصحيح"©. 

ل الطبراني نحوه إلا أنه قال: والله ما تركثٌ جبّلاً من الجبال وقفتم عليه إلا وقفت عليه0©. 

وعن عطاء: أنَّ النبي يله قال: «مَن أدركٌ عرفةً قبل أن يطلُمَ الفجرٌ فقد أدركٌ الحجٌّء ومن فائّه عرفةٌ 
فاته الحجٌ». رواه ابن أبي شيبة. 

وأخرج عنه أيضاً أن النبي يَيْةِ قال: «مّن لم يُدرِكُ قعليه دمّء ويجعلّها ُمرةٌ وعليه الحجٌ من 
قابل» 0 

ووصل الأول رحمة بن مصعب بذكر ابن عمرء أخرجه الدارقطني» ولفظه: ابن وقات بعرفة يلال 
ققد درك الح ومن فاته عرّفاتٌ بليل فقد فاته الحٌ» فلْيحلٌ يعمرقء وعليه الحج من قابل». وارعية 
شه معنفنا6 لكن قد يحتمل بعضٌ الفقهاء حديئّه؛ إذ اليس فيه فيها تُقِل إلا قول أبن معين 0 
بشيء. وابن أبي ليلى سيئ الحفظ”. 

ووصله أيضاً عمرٌ بن قيس بذكر ابن عبّاس فيهء أخرجه البيهقئ» والطبرانيُ» ولفظه: "من أفاضٌ 
من عرّفةً قبل الصّبح فقد تمّ حجّه ومن فاته فقد فانّه الحُ»0©. ' ١‏ 


)١(‏ «مسئد الإمام أحمدة :.)١15704(‏ ودسئن أبي داود؛ (1460) ودالتسائي؛ (45 )0 ود«الترمذي» (891): ودابن ماجد» 
المضية 

(؟) «المعجم الكبير» (/ا1: )١61‏ (891): و#مجمع الزوائد» (*: 194), 

(0) «مصنف ابن أبي شيبة» (الإجعك 0185446). 

(4) «سئن الدارقطني» (7014) عن رحمة؛ء عن ابن أبي ليلى» عن عطاء ونافع» عن ابن عمر ونا ٠‏ و«الضعفاء والمتروكون» 
لابن الجوزي (1: 581) (/17119). 

(ه) «السئن الكبرى؛ (4816)؛ و«المعجم الكبير» (119: 1917) (547). 
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قَمَنْ قَاتَهُ الوْقَوْفُ كَقَدُ قَاتَهُ الحَجّ فيطو فك رامسم و ين الإخرامء وَيَقْضِي الحَج. 
الاختيار 


«مَن وقفت ساعةً بعرّفة من ليلٍ أو نهارٍ فقد تمّ حججداء ولأنَّ الرّكنَ أصلٌّ الوقوف»ء وامتداده 
إلى غروب الشّمس واجبٌ؛ لقوله وله : : «آمكتُوا على مُشاعِركمء فإنّكم على إِرْثٍ من إِرْثِ أبيكم 
إبراهيم؛» أمر بالمَكُثْ» وَأ للوجوب. 

قال: (قْمَنْ قَاتَهُ الوُمْوْفُ) في هذا الوقت (مَقَدْ كَائَهُ الج كُيَظوْفُ وَيَسْعَىء وَيَتَحَلَّلُ يِنَ 
الإخرامء وَيَقْضِي الحَجّ) لما روينا. 


واعلم أنّ الأحاديتٌ كثيرةٌ في فصيلة يتوم عرف وإجابة الدُعاء فيهء فينبغي أن تجتهدٌ فيه 
بالدّعاء» وتدعوٌ بكلّ دعاءِ تحفظه ظهء وإِنْ لم تقدِرُ على الحفظ فاقرأ المكتوبٌ. 
التعريف والاخيار 

والدارقطنيٌ تم منهء ولفظه: «مَن أدركٌ 1 فوقف بهاء والمزدلفة فقد تمّ حجُّهء ومّن فاته 
عرّفاتٌ فقد فاته الحج؛ فلحل بعُمرةٍ وعليه الح مِن قابل»”©. 

وفيه يحيى بن عيسى النهشلي» وابن أبي ليلى» تأما 0 وأما يحيى فأخرج 
له مسلم. وقال العجلي: ثقة. وقال النسائي: ليس بالقوي. وقال ابن معين: ليس بشيء. وقال 
أبو معاوية: اكتبوا عنهء فطالما رأيته عند الأعمشضر”'. 

حديث: (مَنَ وقفت ساعة بعرفةً ين ليل أو نهار فقد تمّ حه) قال شف جر أحاديك «الهدايةة محا 
في حديث عبد الرحمن بن يعمر””". 

حديث: (أمَكُقُوا على مشاعِرٍكم) عن يزيد بن شيبان قال: أتانا ابن مِربّع الأنصاري بعرفةً ونحن 
في مكان من الموقف بعيدٍ يُبِعُدّه عمرّوء فقال: أنا رسولٌ رسول الله يل إليكمء يقولٌ لكم: اكونُوا على 
مشاعركم, فإنّكم على إِرْثِ من إِرْثِ إبراهيم يَيةِ ": رواه الأربعة إلا أن عند النسائي: «على إرثِ من 
أبيكم إبراهيم»1. 

قوله: (واعلّمْ أنَّ الأحاديتٌ كثيرةٌ في فضيلةٍ يوم عرف وإجابةٍ الدعاء فيه) قلت: من ذلك ما عن 
عبادةً بن الصامت قال: قال رسولٌ الله جل يوم عرفة: «أيُّها الناسُ! إِنَّ الله عز وجل تطوَّلَ عليكم في هذا 


.)08619( «سنن الدارقطني»‎ )١( 

(؟) «تاريخ عر روا الدوري» (7: 586). وهالثقات» للعجلي (1: 045*) »)١945(‏ وينظر: «ميزان الاعتدال' 
:1 1) ل كق) 

4 هو حديث «الحجٌ عرّفةٌ فمّن جاء ليلةً جَمْعٍ قبل ظُلوع المّجْرٍ فقد أدرك الحجٌ'. رواه أبو داود «الستن» (2)1959 
و«النسائي» (1017). ودالترمذي» (889). وفاين ماجهة )7١15(‏ وغيرهم. 

(:) ٠سئن‏ أبي داود» (1415). و«الترمذي» (887)» و«النسائي» (0014. وهاين ماجد؟ (0011. 
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َإِذًا غَرَبَتِ السَّمْسٌ أَقَاضَ مَعَّ الإمًا م إلى المَرْدَلِفَق ملم م أبنو طاو فنا 


الاختيار 

ويستحبٌ أن يقرأ عقِيبَ صلاته الفاتحةً والإخلاصٌ عشرّ مرَّاتٍء ويقولَ: لا إلة إِلَّا الله 
وحده ل شرياق لله الملت وله الحمدٌ. يحبي ويميتُ» وهو حيٌ لا يموتٌء بيده الخيرٌ وهو 
على كل شيءٍ قديرٌء سبحانً الله والحمدٌ لله ولا إله إِلّا الله واللّهُ أكبرء ولا حول ولا قدَةٌ 
إل بالله العليّ العظيم» يا | رفيعَ م الذرجاتٍ. يا منزلٌ البركات؛ يا فاطرٌ الأرَضِينَ والسّماوات» 
ضحت لك الأصواتٌ بِصُنُوفٍ النّغات» تسأنكٌ الحاجات؛ وحاجتي أن ترحَمّني في دار البلّى 
إذا نيِيّتي أهلٌ الدّنياء أسألكَ أن توقّقَي لما افترضتٌ علىّ» وتعيئتي على طاعتك, وأداء حتّك 
وقضاءٍ المناسك التي أرَيتَها إبراهيمم [خليكتك].؛ ودلَلتَ عليها محمّداً حبيئتك» الهم لكل متضرّعٍ 
إليك إجابة: ولكلّ مسكينٍ لديك رأف وقد جِنتّكَ متضرّعاً إليك» مسكيتاً لدّيك؛ فاقض 
حاجتيء واغْفِر نوبي » ولا تجعَلّني مِن أخيّب وَفْدِكَء وقد قلت وأنت لا تخلفٌ الميعاد: 
«لغون أسْتَحِتَ )4 وقد دعَوتُكَ متضرّعاً سائلآ: اي وأعيِمّني من التارء ولوالدي 
00 المؤمنين 0 ل ل الرّاحمين 


التعريف والاخبار 
اليوم» فَعْمَرَ لكم إلا التَّعاتِ فيما بيتكمء ووهبّ مسيئكم لمُحسيكم. وأعطى مُحستكم ما سأل؛ فادتَعُوا 
باسم الوا الحديتٌ. رواه الطبراني في «الكبير“ء وفيه راو لم سم وبقيّهُ رجاله رجالٌ الصحيد”" . 

وعن أنس سمعتُ رسول الله وك يقول: : "إن لل تطوّل على أهل عرّفاتٍ باهي بهم الملائكة» يقول: 
يا ملائكتي انظرٌوا إلى عبادي شُعْئاً عُبْراً أقبَلُوا يضربون إلىّ من كل فج عميق» ٠‏ فأَشَهدُكم أن أَجَبِتُ 
اوه وشْمَعْتٌ رغبتّهم» ووهَيثُ مسيئهم لمُحييهم» وأعطيثٌ مُحسزيهم جميع ما سألوني غيرٌ التَِّعاتٍِ 
التي ينهم فإذا أفاض القوم إلى جمع ووققُوا فيه عادُوا في الرغبة إلى الله والطلب» فيقول: يا ملائكتي 
عبادي وقَقُوا فعادٌواة فى الزقية والظلتء ٠»‏ فأشهذكم أنّي قد أجبتُ دعائهمء وشفعتٌ رغبتهى ووهبتٌ 
مسيهم لمُحيبيهم: وأعطيث تُحسبيهم جميعٌ ما سألوني» وكفلث عليهم التعاتٍ التي بيتهم*. رواء 
أبو يعلى» وفيه صالح المري ضعيف””" 

وعن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جذه قال: كان أكثرٌ دعاء النبيّ يل يوم عرفة: «لا إلهَ إلا الله 
)١(‏ في (أ): «المسلمين والمسلمات». 


(؟) ينظر: «مجمع الزوائد: (:661). 
(9) #مسلك أي يعلى» .)1٠١5(‏ 


الاختيار 
«إنَّ أهلّ الشّرْكِ كانوا يدفعون من عرفةً إذا صارت الشَّمِسٌ على رؤوس الجبال مثلّ تحمائم 
الرّجال» وإنّا ندقّمُ بعد غُروبٍ الشّمس مخالفةٌ لهم». 

ويمشي على هِيْنتِه» م مع ‏ وحسو مو سق الما رماع جاع هد ومسا ا اس فده وين مو بان 
التعريف والاخبار 
وحدّه لا شريك له له الملكُ وله الحمدٌ [بِيده الخيرً] وهو على كل شيءٍ قديرٌ»» رواه أحمد 
والترمذي”"© 

وأخرج ابن ماجه: عن عبد الله ين كنانة بن عباس بن مرداس» أن أباه أخبره عن أبيهء أن رسول الله 
يك دعا لأمّته عشيّةٌ عرفة بالمغفرة» قأجيب: إِنّي قد غفرتُ لهم ما خلا الظالمَ» فإني آحُذُ للمظلوم منهء 
قال: «أي ربٌ! إِنْ شئتٌ أعطيتٌ المظلومً الجنّةٌ وغفرت تَ للظالمك؛ فلم يُّجَبْ عشيَّةَ عرفة فلمًا أصبحٌ 
بالمزدلقةٍ أعادٌ الدعاة: فَأُحِيبَ إلى ما سألّء الحديك©. 


ورواه ابن عدي» وأعلّه يكنانة9©. 


حديث: (إنَ أهلَ الشْك) عن المسور بن مخرمة قال: خطبنا رسول الله يك بعرفات فحمد الله وأثتى 
عليه ثم قال: وأا يمد إن أهل الشّرك والأوثان كانوا يدفعون من هذا الموضع إذا كانت الشمس 
على رؤوس الجبالٍ كأنّها عَمائ كم الرّجالٍ على رؤوسهاء ون ندفعٌ بعدٌ أن تغيبَ»» أخرجه الحاكم 
وصحّحه والبيهقي من طريقه و0 


وفي «مسلم» من حديث جابر: «فلم يزل واقفاً حتى غريّتٌ الشمسل»©. 
وعن أسامة: كنت ردف رسول الله كلد فلمّا وقعثٌ الشمسٌ دفعٌ. أخرجه أبو داود”©» 


مو [نده لات ا 5 2 ا . 0 
وعن علي ذه : وقف رسول الله كله بعرفة» فقال: «هذه عرفة» وعرفة كلها موقِفك. ثم أفاضّ حين 
غرَبَتٌ كم 9 رواه أبو داود» وابن ماجه» والترمذي وصحّحه 9" 


.)2088( «مسند الإمام أحمده (5451).» ودسئن الترمذي!‎ )1١( 
.)5011( (؟) «سئن ابن ماجهه‎ 

(؟) «الكامل في ضعقاء الرجال؛ (/ا: 514) (1508). 

(:) «المستدرك: (919:"). وهالستئن الكبرى» (80371). 

(60) «صحيح مسلم؛ (1118) (1409). 

(<) «ستن أبي داود» (1454). 


07 «سئن أبي دارد (194). و«الترمذي؛ (2484). وهاين ماج (7010), 


فسن في مفة ج اه ااا اسسأ © 


وَيَأَحَذُ الجمَّارَ مِنَ الطرِيْقٍ سَبْعِيْنَ حَصَاةً كَالبَاقِلَاى وَلَا يُصَلّي المَمْرِتَات ف" حبَّى يَأَتِيَ 
المُؤْدلِفَهَ كَيِصَلَيْهَا مَعَ العَِاءٍ بان وَإقَامداة 29 
الاختيار 
كذا فعَلَ رسولٌ الله مثِهِ في ذلك اليوم» وقال: «يا أيّها التَامنُ! عليكم بالسّكينة». 

ويستحبٌ أن يقولَ عند غروبها قبل الإفاضة: اللَهمٌ لا تجعله آخِرَ العهدٍ بهذا الموقك» 
وارزُقْنِيه ما أبِقَيْتَنيء واجعَلْني اليومً مُفلِحاً مرحوماً مستجاباً دعائي» مغفوراً ذنوبي يا أرحم 
الرّاحمين! 

وينبغي أن يدفم مع الإمام. ولا يتقدّمُ عليه إِلّا إذا تأر الإمامُ عن غروب الشّمسء فيد 
ا قبلّه لدخول الوقتء» ولو مككتٌ بعد الغروب وإفاضة الإمام قليلاً خوف الرّحمة جازء هكذا 

ويتجفي ل الاستغفارء قال الله تعالى: ظثَُّ أَفِيصُوا ين حَيَتُ أكاصٌ آلكَاشّ 
وَاسَسَنْويُوا أَشَذّ إرك أنه عَشُْرٌ تحِيٌ) [البقرة: 194]. 

قال: (وَيَأْحَذُ الجمَارَ م مِنَّ الطَرِيْقٍ سَبْعِيْنَ حَصَاةً كَالبَاقِلَاءِ: َلَا يُصَلّي المَفْربَ حنَّى يَأْتِيَ 
المُؤدَلِمَةَ يه مَعَّ العِشَاءِ دان وَإِنَا مق) أن تأخيرٌ المغرب فلحديث أسامةً بن زيدٍ قال: كنتٌ 
التعريف والا خبار 

قوله: (كذا فعلَ رسولٌ الله يك في ذلك اليوم؛ وقال:-يا أيهاً الناسنٌ! عليكم بالسَّكِينة) تقدم 
في حديث جابر عند مسلم . 

ولمسلم أيضاً عن ابن عباس: فما زال يسير على هِيئيِهِ حتى أتى جمعا” . 

ولأبي داود من حديث علي : وججل يكير يذه على كد والناسن يضربون يمينا وبال 

قوله: (هكذا فعلَّتْ عائشةٌ وَينا) ابن أبي شيبة: حدثنا أبو خالد الأحمر» عن يحيى بن سعيده 
عن القاسم قال: كانت عائشةٌ رَيْيِنا لا تفيض حتى يبيضٌ ما بيئّها وبين الناس من الأرض 

وأخرج عنها أيضاً: أنها كانت تدعو بشراب فتْفطرٌ ثم تُفيظش7". 

قوله: (حديث أسامة) عن أسامة بن زيد قال: رَوِقْتُ رسولّ الله ييدْ من عرفاتء فلمًا بِلَعَ الشّعبَ 
الأيسرٌ الذي دون المزدلفة أناح فبال» ثم جاء فصبّبتٌ عليه الوضوة؛ فتوضّاً وضوءاً خفيفاً» ثم قلت: 
الصلاةً يا رسولٌ اللهء فقال: «الصلاةٌ أمامَكَ». متفق عليه واللفظ لمسله”؟ . 


.)585()١547( #«صحيح مسلما‎ )١( 
.)185841 1849( (؟) «سئن أبي داودة (1959). () «مصنف ابن أبي شيبة»‎ 


(1) «صحيح البخاري» (1576): و«صحيح مسلم؟ (1180) (0135). 


١7 


ال كد مالفال 


الاختيار 
رَدِيت رسول الله يك من عرّفاتٍ إلى المزدلفة» فنزلَ بالشّعْبٍ وقضَّى حاجيه» ولم يُسبِعْ الوضوء. 
فقلت: يا رسول الله! الصَّلاءٌء فقال: «الصَّلاةٌ ليست هناء الصّلاةٌ أمامَك» 

وأمّا الجمعٌ بيتّهما بأذان وإقامةٍ فلروايةٍ جابر: أنَّ النبيّ ييه فعَلَ كذلك: ولأنَّ العشاء 
في وقتهاء فلا حاجةً إلى الإعلام بوقتها بخلاف العصر يومٌ عرفة . 

ولا يتطرّعٌ بِيئهما؛ لأنَّه يقطٌ الجمعء فإِنْ تطوّعَ أو اشتغلَ بشيء آخَرَ أعاد الإقامة؛ لأنّه 
انقطعّ حكم الإقامةٍ الأولى. 

ولو صلَّى المغربٌ في الطريق» أو بعرفة لم يُجزِه وقال أبو يوسف: يجزيه؛ لأنّه صلّاها 

ولنا: ما تقدّمَ من حديث أسامةً: ويقضيها ما لم يطلّع الفجرء فإذا طلعٌّ الفجر”'" فلا قضاءً؛ 
لأنّه فات وقثٌ الجمع. 

ويتبغي أن ينزل بقُرب الجبّلٍ الذي عليه المِيمَدَة؛ ممع وس ةكم لشكم لامكو ره او 4 
التعريف والإخبار 

قوله: (وأمَّا الجمعٌ بينهما بأذانٍ وإقامةٍ فلروايةٍ جابر: أن النبي يلةِ فعل كذلك) ابن أبي شيبة 
حدثنا حاتم بن إسماعيل»؛ عن جعفرء عن أبيه؛ عن جابر قال: صلى رسول الله يَفِةِ المغرب والعشاء 
بجمع بأذان واحد وإقامة» ولم يسبّح بينهما"" . 

والذي عند مسلم في هذا الحديث: بأذان وإقامتين”"© 

وعن سعيد ين جبير : قطنا بع ابن عمر حتى. أتينا جمعاء ٠‏ فصلّى بنا المغربٌ والعشاء بإقامةٍ واحدة» 
انصرف» فقال: هكذا صلَّى بنا رسول الله يَفِةٍ في هذا المكان. أخرجه أبو داود» وابن أبي شيبة؟ . 

ولابن أبي شيبة» وإسحاقء والطبراني من حديث أبي أيوب قال: صل سول الله يٍِ بالمزدلفة 
المغربٌ والعشاء بإقامة0 , 

وأصله في «الصحيحين؟ من هذا الوجه بدون لفظ الإقامة9 . 


)١(‏ في هامش (أ): «وقع في عدة نسخ: طلعت الشمس. وهو سهو تأمل؟. 
(؟) «مصنف ابن أبي شيية؛ (001060. 

(0) «صحيح مسلم؛ (1118) .)١59(‏ 

(:) «سئن أبي داود؛ (1981)» و«مصنف ابن أبي شيية» (14005). 

(0) «مصنف ابن أبي شيبة» (14061)» و#المعجم الكبير؟ (4 : *17) (2)5810/1 وينظر: #نصب الراية؛ (7: 38), 
() «صحيح البخاري» (131/4). و«صحيح مسلم؛ (1141) (0540. 


فصل في صفة حج الإفراد ا 3 هم 


وَيَِيْتُ بهَاء 22 نُّ يُصَلَى الفَجرّ ِعَلّسِء 1 1 1 1 1 | 1 1 1[ |[ |[ ا 00 
الاختيار 


لأنّهِ تين وقفت هناك . 

(وَيبِيْتُ بِهَا) وهي سنة. قال: (مّ م ْصَلَّي الَجْرَ بقَلّسِ) اتوم ارا وا موق واي ا 
التعريف والاخبار 

وللطبراني من وجه آخر عن أبي أيوب: جمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة بأذان واحدء 
ه20 

ويعارضه ما أخرج الشيخان عن أسامة: فلمًّا جاء المزدلفة نزل فتوضأ. ثم أقيمت الصلاة» فصلى 
المغرب» ثم أقيمت فصلى العشاء”'. 

وللبخاري عن ابن عمر: جمع بين المغرب والعشاء كل واحدة منهما بإقامة. وهو لمسلم من وجه 
د 10 

لك ل ا ا ا 
فأقام فصلَّى المغربٌ» و انفتلَ إليناء فقال: الصلاةٌ جامعةٌ» ولم يتجوَّرْ بيتهما بشييء قال الراوي: 

قلت: ولم يكن بيئّهما إقامةٌ؟ قال: له20. 

فإن حملت الإقامة على قوله: «الصلاة جامعة» فلا تعارضّء والله أعلم. 

وأخرج ابن أبي شيبة عن ابن مسعود: أنه لما اتن جقعا أذ وأقامء قصلى المغرب ثلاثاء 
ثم تعشى» ثم أذن وأقامء فصلى العشاء ركعتين” . 

وما ذكر في رفع هذا لم يجده المخرّجون. قلت: وأستبعد ورودهء والله أعلم. 

حديث: (أنه وقف هناك) هو في حديث جابر عند مسلم. وفيه: حتى أنّى المزدلفة فصلَّى بها 
المغربٌ والجشاء بأذان واحدٍ وإقامتين» ولم يُسبّحْ بِينهما شيئاء ثم اضطجعٌ رسول الله ييه حتى طلم 
الفجرٌ فصلى الفجرٌ حين تبيّنَ الصبحٌ بأذان وإقامّء ثم ركب القّضْواءَ حتى أتى المَشْعَرٌ الحرامً» فاستقبل 
القبلةَ فدعاه وكيّره وهلّله ووحدهء فلم يرل واقفاً حتى أسفَّرٌ جداً فدفمٌ قبلَ أن تطلعٌ الشمسٌء إلى أن 
قال: حتى أتى بطنّ مُحسّرِء فحرّكٌ قليلاً» ثم سلكٌ الطريقّ الوُسطى التي تخرجٌ على الجمرة الكبرى» 
حتى أتى الجمرةً التي عند الصخرة» فرماها بسبع حصّياتٍء يكبّرٌ مع كل حصاةٍ منها مثل حصى الحَذَّفٍ 


.)4631( )١8. :4( «المعجم الكبير؛‎ )1١( 
.)097/5( )1180( و#صحيح مسلم؛‎ ,)١79( (؟) «صحيح البخاري'‎ 


(0) «صحيح البخاري؛ (171/7) و«صحيح مسلم؟ (1184) (0590. 
(؛) «مصنف ابن أبي شيبة .)١40/04(‏ 


(0) «مصنف ابن أبي شيبةه (16194). 


التعريف والاخيار 

رمّى من بطن الواديء ثم انصرف إلى المَنْحَرِء فنحرٌ ثلاثاً وسئّين بيده. ثم أعطى عليًا فنحر ما غير 
وأشركه في هديهء ثم أمرّ من كل بِدَنةٍ ببَضْعَوٍء فلت في قِدْر فظبخت» نأكلا من لحمها وشربًا من 
مرّقهاء ثم ركب رسول الله يِْ فأفاض إلى البيتء فصلَّى بمكة الظهرّء فأتى بني عبد المطٌلب يسقون 
على زمزمٌء فقال: «انزِمُوا بني المتّللب فلولا أنْ يَغلِيكم الناسٌ على سقاييكم لترّعْتٌ معكمء فناوَلُوه 


فشرب منهء الحديث 0 


فضمّ هذا لما كان قبلّهء فإنه قد اشتمل على غالب التنْكِء والله سبحانه وتعالى أعلم . 

وعن علي ذَيْهِ قال: وقفت رسول الله كله فذكر الحديتٌ. وفيه : ثم أتَى جْمْعاً فصلى بهم 
الصلاتين جميعاًء فلمًا أصبح أتى قُرَّحَء فوقف عليه. أخرجه الترمذيء وصحّح”" . 

واعلم أن ظاهرٌ عيارة المصنّف أن موضمٌ ا 7 لمبيتٍ هو موضعٌ الوقوف. وفي الأحاديث إقنارة 
إلى خلافه حيث قال جابر: ثم ركب القَضُواءَ حتى أتى المشعرٌ الحراة©؟. وقال عليٌ: فلمًًا أصبح أتى 
ُرَّحَ فوقفت عليه » وإذا كان كذلك فلا يتم له دليل على استحباب النزول بالمكان الذي عينه بدليل 
الوقوف. 

وما قيل: إِنَّ عمرٌ وققت هناء قال المخرّجون: لم نجده. 

قلت: أمّا التصريحٌ بوقوف عمر على قُرَّحَ فلم أرّهء لكن هو الظاهر لأنه موقت النبي يَفيِ على ما هو 

وهو موقك أبي بكر أيضاً على ما أخرج ابن أبي شيبة عن جُبير بن الحُوّيرث: أنه سمع أبا بكرٍ 
وهو واقفٌ على قُرَحَ وهو يقول: أيّها الناسُ! أصبحواء أيّها الناسنُ! أصبخوا" , 


وقد روى البخاريٌ عن عمرو بن ميمون قال: وبا او ا ا لم 


.)147()1118( «#صحيح مسلما‎ )١( 
.)880( (؟) «ستن الترمذي؟‎ 
.)011410/( )1518( (م) «صحيح مسلم؟‎ 
«سئن الترمذي؛ (80م).‎ ):( 
(ه) «سئن الترمذي؛ (ههمم).‎ 


)93 «مصئف ابن أبي شيبة» (16776). 


فصل في صفة حج الإفراد | 0 مه 


#ماعيء 306 
م يَقِفك بِالمَشْعَرٍ الحَرَام . 


الاختيار 

كذا روى ابن مسعودٍ عن النبىّ يِه وليتفرّعَ للوقوف والدذعاء. 
عي 
ركع به 


ثم يَقِفُ بِالمَشْمَرٍ الحَرَام) ويدعُو ويجتهدٌ في الدّعاء كما مر بعرّفة؛ ويستحبٌ أن يقول 
إذا نزل بها: اللَّهمّ هذه مزدلفةٌ وجَئْمٌ أسألكَ أن ترزني جوامعٌ الخيرء واجِعَلني ممّن سألَكِ 
فأعطيته» ودعاكٌ فأجبته. وتوكّلَ عليكَ فكمَّبته. وآمنّ بك فهديته! 

وإذا فرع من الصّلاتين يقول: اللّهمٌ حَرُمْ لَحُمي وشَعْري ودّمي وعَظمي وجميمٌ جوارحي 
على الثّار يا أرحمٌ الرّاحمين! 

ويسألٌ الله إرضاءً الخصومء فإنَ الله وعد ذلك لمن طلبّه في هذه اللّيلة. 

ويستحبٌ أن يقف بعد صلاةٍ الفجر مع الإمام ويدعوء قال الله تعالى: ظنَادْخُرُرا أله عند 
الْمَشَْعَرٍ الْكرَاق» [البقرة: 154]. 

ويستحبٌ أن يُكبّر ويُهِلّلَ» يُلبّيَء ويقول: اللَهمّ أنت خيرٌ مطلوب» وخيرٌ مرغوب إليهء 
إلهي لكل وَهْدِ جائزةٌ وقِرّى» فاجمَل اللّهِمّ جائزتي وقِرَايّ في هذا المَقامٌ أن تتقيّلٌ توبتي» 
وتتجاوّرٌ عن خطيئتي» وتجمعٌ على الهدى أمريء وتجعل اليقينَ من الدّنيا همّيء اللّهمّ ارحني» 
وأَجِرْني من التّارء وأوسِعْ علي الرّزْقَ الحلال» اللّهِمّ لا تجعله آغِرَ العهدٍ بهذا المرقفي» 
وارزْقُنيه أبداً ما أحيَيْتي برحمتك يا أرحم الرّاحمين! 
التعريف وال خبار 
وقفتء فقال: إن المشركينَ لا يفيضون حتى تطلعٌ الشمس»ء الحديتٌ. ورواه بقية الجماعة إلا مسلماً0©. 

فيثبتٌ ظاهراً ما ذكرء إلا أن في التصريح عن أبي بكر غنئ عنهء والله سبحانه أعلم. 

حديث ابن مسعود وين قال: (ما رأيتٌ رسول الله يَلِةِ صلّى صلاةً إلا لميقاتها إلا صلاتين: صلاءًٌ 
المغرب والعشاء بجَمْع , وصلَّى الفجرّ بومئذٍ قبل ميقاتها بقَلّسِ) لفظ مسلم©. نِ 

وللبخاري: صلَّى الفجرّ حينَ طلعَ الفجرٌء [قائلٌ يقول: طلع الفجرّ]ء وقائلٌ يقولُ: لم يطلُمْ 
الفج0, 


)١(‏ «مستد الإمام أحمد؛ (85): و#صحيح البخاري؛ :)1١581(‏ واسئن أبي داود» (1918)؛ ودالترمذي؛ (897)» و«النسائي؟ 
(اغ ١‏ *7)ء. وداين ماجه؛ (703715),. 


(؟) «صحيح مسلم؛ (1586) (591). 
(0) «صحيح البخاري» (1187). 


عد الوك لحن 


وَالمُرْدَلِفَهُ كُلَهَا مُوْقِتٌ إِلّا وَادِيَ م مُحَسّر . 
2 عدر ملآ 


ثم يتَوَجُهُ إلى متى قَبْلَ ملع لدم 0 0[ [ذز[ذز[ز[ز[ز[ز[ز[ز ز [ 2001111 


الاختيار 
(وَالمَْلِفَُكُلّهَا مُؤقَف إلا وَادِيّ ُحَسْر) لِعَوْلِهِ ة: «المُؤَْلفَةُ كلها مَؤْقِف إِلَا وَادِيَ 
َال : (مم يوج إَِى مت قَبْلَ ظلْوعٍ الشّمس) كذا فعل ةء ويمشي بالسّكينة» فإذا بلغ بطنّ 
مُحشَّرٍ أسرِعٌ مقدارٌ رَمْيَةِ حجر ماشياً كان أو راكباًء ا 


التعريف والاخبار 

قوله: (هكذا فعل رسول الله كلي) تقدم في حديث جابر”. 

وللبخاري. والأربعة عن عمرو بن ميمون: : شهدت عَمرَ ب بن الختّاب صلَّى بجمْعٍ الصبخ» الحديٌ. 
وفيه: أنَّ ابي يَفِْ أفاضي قبل أن تطلعٌ الشمسسٌ7©. 


ولأحمد عن ابن ن عباس : : أن النبيّ يك وقف بجمعء فلمًا أضاء كل شيءٍ قبل أن تطلعٌّ الشمسش 
اضف 
أفاضً”" ., 


ولابن عمر في «الطبراني»: كان النبيٌ ييه يفيض من المزدلفة قبل طلوع الشمس”؟. 
وفي «الأوسط» من حديث أبي بكر الصديق نحوه0؟ 

تتمة: عن ابن عباس قال: أنا ممَّن قدَّمّ رسول الله يل ليله المزدلفة في ضعَقّة أهله من جمع بليل. 
2 زلف 


وللأربعة من طريق أخرى: كان رسول الله يي يقدّمُ ضعَفة أهله بِعَلّسِء ويأمرُهم أنْ لا يرموا الجمرة 
كمعن 9 
حتى تطلعٌ الشمسش”"". 


.)١490()1518( «صحيح مسلم'‎ )١( 

(؟) :«صحيح البخاري» )١١84(‏ واللفظ له؛ و«دسئن أبي داود» (19+84). و«الترمذي؛ (895)., و«النسائي» (42*0419. ولابن 
ماجه» (95:517), 

(0) فمسند الإمام أحمث (050*). 

(:) «المعجم الأوسط» (5845): وفي «مجمع الزوائن» (7: 00؟): (فيه جعفر بن ميسرة الأشجعي» وهو ضعيف). 

(ه) «المعجم الأرسط» (818): وفي «مجمع الزوائده (8: 596): (فيه الواقدي» ضعَّفه الجمهور) . 

(ج) «صحيح البخاري» (171/8): و#صحيح مسلم! (159179) (001). 

45 «ستن أبي داود؛ (1540). وهالترمذي؛ (857)) و«النسائي» (7036)» وهابن ماجده (5074). 


قل في صف ةج الات اا سسا 9 اه 


يَبْتَدِئُ بِجَمْرَةٍ العَقَبَةِ يَرْمِيْهَا يسَبْع حَصَبّاتٍ مِنْ بَظنٍ الوَادِي يُكَبْرُ مَعَ كُلّ حَصَاوٍ وَلَا يَقِْ 


عَيْدها: 
وَيَقْطلَعُ التَلْيَة م مَعَّ أَوَّلٍ حا ا ل ل 
اللاختيار 


هكذا فعلّه بثو فإذا وصلّ إلى منى (يَبْتَدِئُ بِجَمْرَةٍ لَب يَيِهَا سَبْعِ حَصَبَاتٍ مِن بَظْنٍ الوَادِي 
يُكَبّرٌ مَعَ كل حصَاقٍ وَلَا يَقِتْ عِنْدَهَا وَبَقْطَُ التَليَةَ مع ون حَصَاةِ) لما روى جابرٌ: أنَّ النبى يل 
ل واد لوك ب اام كو وقطعٌ التَّلبيةَ عند أوّلٍ 
حخصاةٍ رمّاهاء وكبّرٌ مع كل حصا لمَّ نِحَرّ ثمّ حلقٌ رأسّف ثمّ أتى مكّةَ فطاف بالبيت. 
التعريف والاخبار 
وعن عائشة: استأذنت سودة أن تفيض من جمع بليل فأذن لهاء الحديتٌ. أخرجاه 
قوله: (هكذا فعلّه رسولٌ الله يكينِ) هو في حديث جابر أيضا” . 


10 


حديث جابر: (أنَّ النبيّ يل لما أتّى منى لم يُعرّجُ على شيءٍ حنَّى رمَى جمرة العقبةٍ بسَبْع حصّبّاتٍ» 
وقطعٌ التّلبِيةَ عند أَوّل حَصاةٍ رماهاء وكبّر مع كلّ حَصاقء ثم نحَرّء ثم حلّقٌ رأسَهء ثم أتى مكّةَ فطاف 
بالبيت) تقدّم بعضه في حديثه في ام ا 

وأخرج ابن ماجهء وابن أبي شيبة من حديث خُصَّيف» عن مجاهد, عن ابن ن عباس قال: قال 
الفضلٌ بن عبّاس : كنثٌ رِدْفَ رسول الله يله فما ولت أسمحخة سمّعْه يُلبّي حتى رمى جمرة العقَّبِء فلمًّا رماها 
قط التلبية” . 5 

وفي رواية للنسائي: فلم يزَّلْ [يلبّي] حتى رمّى» فلمًا رمى قطعٌ التلبية” . 

وللبيهقي : فلم يزَّلْ يُلبّي حتى رمّى جمرةً العقّبة» وكير مع كل خصاءٍ. وقال البيهقيٌ : تكبيره مع كل 
حصاةٍ دليلٌ قطع التلبية بأوّلٍ حَصاةَ. اه 

وأخرج أبو داود: عن ابن مسعود: رمّقتٌ النبى يل فلم يزل يلبّي حتى رمى جمرةً العقبة بأوّل 
3 23220 
خصاة 20 


.)583( و«صحيح مسلم؟‎ :)١180( «صحيح البخاري»‎ )١( 
.)١49()١514( (؟) «صحيح مسلم'‎ 


(م) «صحيح مسلمء .)١49()1١514(‏ 
(؛) هسئن ابن ماجه» (10.*), و«مصنف ابن أبي شيبةا (189247). 


(0) «سنن النسائي» (080). 
(7) «الستن الكبرى» (4501) وفيه: (يكبّرٌ مع كل حَصاوَ) . 
0) مرأن الحديث لم أجده في #سئن أبي داودك وأصل التخريج في #نصب الراية» (37: 1098 (وصرح به البيهقي د 


الاختيار 

وبرمي من بطن الوادي من أسفل إلى أعلى» ويجعلٌ منّى عن يمينه» والكعبةٌ عن يسارهء 
ويقكُ حيتُ يرّى موضعَ الحصاةء هكذا ثُقِلَ عنه يفل . 

ميحس الدلو” قال يك يك للمَضْل بن العبّاس غداةً يوم التّحر: «اثيني بسَبِع حصّياتٍ 
مثلٍ حَصَى الحَذْفٍ». فأتاه بهن فجعل يلين ويقول: ابمِئْلِهنٌ» بمِْلِهنٌ» لا تَغلوا». 

والكذثة أن يضم الحصاءً على رأس السَبَابة ويضعٌ إبهامّه عليها » ثمَّ يرمي بها . 

واختلفوا في مقدارهاء والمختاز قَدْرٌ الباقلاء» ولو رمّى بحبجر أكبرٌ أو أصغرٌ جاز؛ لحصول 
الرّمي» ويقول عند الرَّمي: باسم الله والله أكبر» رغماً للشّيطان وريه 

ويجورٌ الرّمَيٌ بكلّ ما كان من جنس الأرض» ولا يجورٌ بما ليس من جنسهاء ومن أي موضع 
التعريف والاخبار 

وعن أنس بن مالك: أنَّ رسول الله يك أتى منى» فأتى الجمرةً فرماهاء ثم أتى منزلّه بمنى ونحرٌء 
ثم قال للحلّاق: هذى وأشار إلى جانبه الأيمن» ثم الأيسرء ثم جعل يُعطيه الناسَّ. رواه أحمدء 
ومسلم» وأبو داور" . 

انتهى ما ذكره المصنف في حديث جابر من الأحكام. 

قوله: (ويرمي من بطن الوادي من أسفل إلى أعلى» ويجعل منى عن يمييهء والكعبة عن يساره؛ 
ويقفُ حتى يرى موضعٌ الحصاقء هكذا نقل عنه يَلِِ) أمّا الرمي من بطن الوادي فتقدّم في حديث 


لفق 
جاير 0 


وأما جعلٌ منى فعن ابن مسعود: أنه انتهى إلى الجمرة الكبرى»: فجعل البيتٌ عن يساره» ومنى عن 
يمينه» ورمى بسبع» وقال: هكذا رمى الذي أَنزِلّت عليه سورةٌ البقرة. متفق عليه”" . 


وأما أنه يقف حتى يرى موضع الحصاة فينظر. 


حديث الفضل بن عباس : (أنَ النبِيّ َك قال له عَداةً يوم النّحرٍ: : ائيني بِسَبْع حَصَبَاتٍِ مثلٍ حَصَى 
الحَذّفِ. فأتاه بهن نجعل يلين ويقول: بِمثْلِهنٌ. ٠‏ لا تَفْلُوا) روى ابن حبان في #«صحيحه؛, والطبراني 


0 في المعرفة... وروى في السئن) فظاهره العزو لدسئن البيهقي»؛ إلا أن يكون من روايات «سئن أبي داوده. لا سيما 
وقد صرح بالعزو إليها الحافظ ابن حجر في «الدراية» (؟: 55): والله أعلم. 

.)1981( «مسند الإمام أحمد؛ (15:41), و«صحيح مسلم؟ (1808) (818): واسئن أبي داود؛‎ )١( 

(5) فصحيح مسلم؛ (1118) (141). 

(5) «صحيح البخاري» »)١04(‏ و#صحيح مسلم؟ (1895) (00019. 


الاختيار 
أخدّه جاز إلا الحصاةً المرميّ بهاء فإنّهِ يُكرّهُ؛ لأنّها حصّى من لم يُقبَلْ حجّهء فقد جاء 
فى الحديث: م لوخد اسك تاك او وومةه اوماقو يك عل الوط سو اللا ا الما 


التعريف والاخبار 
من حديث ابن عباس» عن الفضل بن عباس قال: قال لي رسولٌ الله يه غَداةً العَمَّبَةٍ وهو على راحليّه : 
«هاتٍ التقَظ لي». فلقَظتُ له حصّياتٍ مثلَ حَصَى الحَذْفِء فلمًّا وضَمْتُهِنَ في يده قال: «بأمثالٍ هؤلاءٍ 
فارمُواء وإيّاكم والعُلٌ في الدّينء فإنّما هلك من كان قبلكم بالغلوٌ في الدذين”"2. 

ورواه النسائي؛ وابن ماجهء وابن حبان» والحاكم من حديث ابن عباس نفسهء وفيه: فلقَظتٌ له 
سبع حصَّيّات”, 

وعن سليمان بن عمرو بن الأحوص. عن أنه قالت: رأيثُ رسول الله بَلِ يرمي الجمرةً ورجلٌ 
يسترّه» وازدّحم النامنُ» فقال النبيُ يَكيِ: «يا أيُها النامنُ! لا يقتل بعضكم بعضاًء وإذا رمَيُم الجمرةً 
فارموا بمثل حصى الخذف». رواه أبو داود» وأحمد. وإسحاق'"© 

ولأحهد عن ابن عباس رفعه: «عليكم بحصى الخذف»», وإستاده صحيح” . 
ولابن أبي شيبة عن جابر رفعه: «حُدُوا حصّى الجمّار من وادي 0 
وأخرجه الطبرانيٌ من حديث ابن عمر”"©» 

وعن حرملةً بن عمرو قال: حبجَجتٌ حبََةَ الوداع مردفي عمّى سنان بن سنة» قال: فلمًا وقَفْنا بعرفات 
رأيتٌ رسول الله يَلِةِ واضعاً إحدى إصبّعيه على الأخرى. فقلت لعمي: ما يقول رسول الله يَلِ؟ فقال: يقول: 
#ارمُوا الجمرة بمثل تحضى الكَذّية» رواه أحمذ» واليئارء والطبراني في «الكبير»؛ ورجاله ثقات" , 

وعن ابن مسعود: أنّه رمى جمرة العقبة من بطن الوادي سبع حصيات؛ يكبر مع كل حصاةء 
الحديثٌ. رواه البخاري”" , 


.)5189( «صحيح ابن حبان» (581/1)» و«المعجم الأوسطه‎ )١( 

(؟) «سئن التسائي» .)١1/(‏ واين ماجه؛ (7079). واصحيح اين حبان؛ (74810/1): و«المستدرك؛ (19/11). 

(6) «سئن أبي داوده ,.)١1473(‏ ولامسئد الإمام أحمدا (11041)) و«مسند إسحاق بن راهويه» (057888 

(4) «مسند الإمام أحمده .)١0914(‏ 

(0) «مصنف ابن أبي شيبة» (49 0084 

(5) «المعجم الأوسطه (780). وفي «مجمع الزوائد» (: '097؟): (فيه ابن لهيعة» وهو حسن الحديث). 

(0) «مسئد الإمام أحمد» :)١5017(‏ و#كشف الأستاره »)١11(‏ و«المعجم الكبير؟ (4: 2) (408*): و«مجمع الزوائد» 
1 ااا 


(4) «صحيح البخاري؛؟ (19/60). 


انك 


م يَذْبَحُ إِنْ شَاىَ َم يضر أو يلق وَهْوَ أَفْضَلُ ال ا ا ا ل 
الاختيار 
«ومّن قُبِلَ حَجّه رُفِمَ حَصَاهد ولأنّه رُِيَ به مره فأشبة الما المستعمّل. 

وكيقّما رمى جازء وعددٌ حصى الجمار سبعون؛ تمر العقَبة يوم النّحو ع وثلاثة أيّام 
مئّى كل يوم ثلاثُ جمَّراتٍ بإحدى وعشرين. 

الع مقو زر خضي يكرد طاورا يتين 

قال ٠‏ بت زد 15لا لاله بالل وهو مرة. 00000000 “أؤ بلق 
وَهْوَ أَفْضَلُ) قال يي : إن أوَلَ نسُكنا في يونا هذا أن نرمي» ثمّ نذبخ» ثم نحلقٌ» ولأنَّ الحَلّقّ 
من محظورات الإحرام» فيؤْخَرُ عن الذّبح. 
التعريف والاخبار 

وله عن ابن عمرّ مثله”'". 

حديث: (مَن قبل حَجُه رُفِمَ حَصَاه) الدارقطني» والحاكم من طريق عبدالرحمن بن أبي سعيد» عن 
أبيه : قلنا : يا رسول الله! هذه الجمارٌ التي يُرمَى بها كل عام؛ فنحسبٌ أنّها تنقسٌ؟ ؟ فقال: «إنَّه ما تُقبّلَ 
منها رَفِعَ» ولولا ذلك لرأيتها أمثالَ الجبالٍ». وفيه أبو فروةً يزيد بن سنانء وهو 0 

وأخرجه ابن أبي شيبة: من طريق [ابن الي : ما يُقبّلُ من [حصى] الجمارٍ رُفِعَ» 
أورده موقوفاً . وكذا أخر جه أبو نعيم في «الدلائل»7) 

وأخرج من حديث ابن عمر مرفوعاً : هما قُبِلَ حجٌ امرئ إلا رَفِعَ خصاه». وفي إسناده واسط بن 
الحارث» ذكره ابن عدي في ترجمته» وقال: عامة ما يرويه لا يتابع عليه» ووقع في «دلائل أبي نعيم؟: 
(العوام) بدل (واسط)". 

وروى إسحاقء وابن أبي شيبة» والأزرقيٌ: عن ابن عباس في حصى الجمار: اما يُقبّلُ منه رُفِمَ» 
وما لا يُنقبّلُ منه ثُرِكَ». أوردوه من ثلاث طرق موقوفاًء وهو في حكم المرفوع» 

حديث: (إنَّ أوّلَ نُسكنا في هذا اليوم أن نرميَّء ثم نذبمٌ. ثم نحلِقَّ) قال المخرّجون: لم نرف 
ومعناه موجود من حديث أنس» وقد تقدم معناه في حديث جابر. 


)20 «صحيح البخاري» (19/81). (0) استن الدارقطني» (19/89؟)., و«المستدرك» (؟97286١).‏ 

() «مصنف ابن أبي شيبة؛ (107170)» ولم أجده في «دلائل النبوة"؛ ونقل في #نصب الراية» (7: 14 أنه رواه موقوفاً . 

(؛) 'الكامل في ضعفاء الرجال» (8: +78 (3015): ولم أجده في «دلائل النبوة»» وفي #نصب الراية؛ (7: 79): (أخرجه 
أبو نعيم في كناب دلائل التبرة عن عبد الله ين خراش» عن العوام؛ عن نافع؛ عن ابن عمر مرفوعا) . 

(5) في «نصب الراية؛ (8: 74): روا إسحاق من طريق شعبة» عن عباس العامري قال: سمعت عبد الله بن باباه» و«مصئنف 
ابن أبي شيبة» (1687) من طريق ابن عبيتة» عن فطرء عن أبي الطفيل» و«أخبار مكة؛ (7: 177) من طريق يحيى بن 


سليم؛ عن ابن خيئم. عن أبي الطفيل. 


الاختيار 
والحلقٌ أفضلٌ؟ لقوله يَثةِ: «يعْفِرٌ الله للمُحلّقينَ»: قيل: يا رسول الله! وللمُقصّرِينَء فقال: 


«يخفِز اللهُ للمُحلّقينك" قالها ثلاث ثمّ قال: «وللمُقصّرين». 

وإِنْ لم يكن على رأسِه شعرٌ أجرّى المُوسَى على رأسه تشبيهاً بالحلق كالتّشبيه بالضّوم عند 
العجز عن الصّوم. 

والسّنَهُ حَلّقُ الجميع» فإِنْ نقصّ من ذلك فقد أساء لمخالفته امه ولا يجورٌ أقل من الرّبع» 
ونظيرُه مسح الرّأس في الوضوء في الاختلاف والدّلائل. 
التعريف والاخبار 

حديث: (يَعْفِرٌ الله للمُحلَّقِينَ! قيل: يا رسولّ الله! والمقصّرين. قال: يغفرٌ الله للمحلّقين! قالها 
ثلاثاً. ثم قال: وللمقصّرين) عن حبشي بن جنادة قال: قال رسول الله ييِل: «اللهم اغفر للمحلقين»» 
قالوا: يا رسول الله! والمقصرين» قال: «اللهم اغفر للمحلقين». قالوا: يا رسول الله! والمقصرين» 
قال: «اللهم اغفر للمقصرين». رواه أحمد وابن أبي شيبة هكذا”" . 

وعن أبي سعيد الخدري: أن رسول الله يب أحرمٌ هو وأصحايه عام الحديبية غير عثمانَ وأبي قتادةٌ 
فاتدعف رسؤل أن هه للمدلقين ثلاثا+ وللتعفرين مره :زواه الحو 

والطحاوي؛ ولفظه: سمعت رسول الله يَلِ يستغفر يوم الحديبية للمحلّقين ثلاثء وللمقصرين مرّة. 
وفيه أبو إبراهيم الأنصاريء جهِّلّه أبو حاتم» وبقيّهُ رجاله ثقات". 

وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله يييِ: «اللهم اغفر للمحلّقينَ»» قالوا: يا رسول الله! 
وللمقصّرين» قال: «اللهم اغفر للمحلّقين»» قالوا: يا رسول الله! وللمقصّرين» قال: «اللهم اغفر 
للمتحلقين»» قالوا: :يا رسؤل الل! وللمتضرين:"قال: #وللمقطرين »معن و9 , 

وعن ابن عمر مثله بلفظ «اللهم ارحم المحلقين»؛ متفق عليه أيضا* . 

قوله: (والسنَّةُ حَلْقُ الجميع) هو ظاهر حديث ابن عمر: حلقّ النبيُ يَلِ رأسّه في حَمَةٍ الوداع . 
متفق عليه0 , 1 3 


.)18531( «مسئد الإمام أحمد؛ (/109/001)» و«مصنف ابن أبي شيية؛‎ )1١( 

)2 «مسئد الإمام أحمد؟ .)11١1١44(‏ 

(9) «شرح معاني الآثاره (4١غ)»‏ و«الجرح والتعديل! لابن أبي حاتم (4: ؟78) (1463), 
(:) #صحيح البخاري» (190/78)) و«صحيح مسلم؟ (1805) (010. 

(5) «صحيح البخاري» (/11/79). و«صحيح مسلم؟ )15١1(‏ (511). 

(7) «صحيح البخاري» .))457١(‏ و#صحيح مسلما (1704) (8357). 


ىق 
0 ل لال بت تلان 


وَحَلّ لَهُ كل شَيْءِ ِلّا النّسَاء. 

َ يَمْشِيْ إِلَى مَكَة كَيَظوْفُ طَرَاف الرَيَارَهِ مِنْ يَوْمِوء أَوْ مِنْ غَدِ أَوْ بَعْدَهُ 0 
0 

وَالحَقْصيرٌ :أن ناخد :من روسن شعره وأقله مقدارٌ الأنمّلّةَ» ويستحتٌ أن يدفِنَ الشَّعْرٌّ 
قال الله تعالى: أ جَمَلِ نيص ينذا 69 اه وَأَنْوْكاك [المرسلات: 00-0 . 

ويستحبٌ أن يقولَ عند الحلق: اللّهمّ هذه ناصيتي بِيدِكٌ فاجِعَلُ لي بكلٌ شَعْرةٍ ثوراً يوم 
القيامة يا أرحمٌ الراحمين! 


(وَحَلَ لَهُ كل شَيْءِ إِلّا النّسَاة) لقوله يله فيه: «حَلَ له كل شيء إلا النّساء» . 


قال: (نْمّ يَمْشِيْ إِلَى مَك فيَطْوْفُ طوَاف الريَارَِ مِنْ يَوْمِو أَوْ مِنْ غَدِو أَوْ بَمْدَهُ) ويُسنّى 
أيضا طواف الإقاضة. 
التعريف والإخبار 

وتقدم حديث أنس”2 

حديث: : (حَلَ له كل شيء إلا الا #) عن عائشة وِييْنا: أن النبيّ يلْةِ قال: «إذا رمّى أحدكم جَمْرةٌ 
العَّبةٍ فقد حَلَّ له كل شيءٍ إلا النّساء». أخرجه أبو داود. وفيه الحجاج بن أرطأة”" . 

ورواء الدارقطني عنها مرفوعاً بلفظ : «إذا ميتم وحلّقتّم وذْبَحتّم فقد حل لكم كل شيء إلا النُسام 
وفيه الحجاج أيضاً9", وقد اضطرب في شيخهء ففي هذا قال: عن أبي بكر ابن حزم» وفي الأول قال: 
عن الزهري. 

قلت قلت: ووقع عند ابن أبي شيبة أن شيخ الحجاج خلاقهما: حدثنا أبو معاوية» عن حجاج» عن 
أبي بكر بن عبد الله بن أبي الجهمء عن عمرة؛ عن عائشة» عن النبي يكل 

ورواه أيضاً عن عطاء مرسلاً: حدثنا أبو معاوية, عن حجاج» عن عطاء أن النبي ييه قال: «إذا رمى 
الجمرة وذبح وحلق حل له كل شيء إلا النساء». اه 

وقد أخرجه ابن أبي شيبة موقوفاً عليها بسند صحيح: حدثنا وكيعء عن هشام بن عروة» عن أبيه؛ 
عن عائشة قالت: «إذا رمى حل له كل شيء إلا النساء»2 , 

قلت: ولا بعدَ فى أن يكون الحديث عنده مرسلاً » ومسنداً من طرق» لكن قال البيهقى: إنه 
تخليطاته . د( ١‏ 


.)1981( و«صحيح مسلم (18:0) (78©)» و«سئن أبي داود»‎ ,)١1097( «مسند الإمام أحمدة‎ )١( 

(؟) «ستن أبي داودة (18178). 

(0) «سنن الدارقطني؛ (5341), 

(1) «مصنف ابن أبي شيبة؛ (178:3 0115806 15124). (5) «السئن الكبرى» (40944). 


الاختيار 

والأفضل أن يطوقه أوَّلَ أيَام البّحر؛ لأنّه كه لمّا رمى جمرةً العقَّبةِ ذبَّحَ وحَلّقٌ ومشّى 
إلى مكّةء فطاف للرّيارة. ثم عاد إلى مّى» فصلَّى بها الظهر. 

ووقتٌ الطّلوافب أيَّامُ النّحره قال الله تعالى: فكوا ينها وَأَطْعِمُوا لاسر لس ألْفَقِمَ» ثم قال: 
وَليطْوواً َِلْبَيْتِ الْعَيِيقِ» [الحج: 14- 2]14 جعلّ وقنّهما واحداً. 
التعريف والاخبار 

وقد روى أحمدء وأبو داودء والطبراني؛ والحاكمء والبيهقي؛ من حديث أمّ سلمة مرفوعاً: «إذا 
ميتم الجَمْرةً ونحَرْتُم الهدي إن كان لكم فقد حَلَلْتُم من كلّ شيء حَرُنتّم منه إلا النساء»؛ ورجاله ثقات» 
وفيه قصة وزيادات. 1.ه ,. 

فإن قلت: روى الحاكم من حديث ابن الزبير: «من سنّةَ الحجٌ؛ إلى أن قال: «فإذا رمى الجمرة 
الكبرى حل له كل شيءٍ حرُمَ عليه إلا النساءُ والطيبُ» حتى يزورٌ البيت:0 . 

وروي عن ابن عمرء وعمر مثله موقوفة””© 

قلت: زيادة الطيب في حديث ابن الزبير لم أرّها في رواية الطبراني» وقد جمع بعض الحفاظ جزءاً 
في ردّها وتعارضها . 

والموقوف ما أخرجه النسائي» وابن ماجه عن ابن عباس: : إذا ميتم الجمرة فقد حل لكم كل شيءٍ 
إلا النساء. فقال له رجلٌ: والطِيبُ؟ فقال: أمّا أنا فقد رأيتُ رسول الله ين يضمُحٌ رأسّه بالمسكِ» 
أَوَطِيبٌ ذلك أم 4299 , 

وما في «الصحيحين»: عن عائشة ونا أنّها قالت: كنثُ أطيّبُ رسول الله يَقهِ لإحرامه قبل أن يُحرِمَ» 
ولجِلّه قبل أن يطوف بالبيت* . 

حديث: (لمَّا رمى جمرةً العقبة ذبح» وحلنٌء ومشى إلى مكدّ فطافء ثم عاد إلى منى» فصلَّى بها 
الظهرً) عن ابن عمر قال: أفاضي النبنٌ ب يوم النحرء ثم رجع فصلَّى الظهرٌ بمنى. رواه مسلم'©» 


2020 «مسئد الإمام أحمد» اد هق و«سئن أبي داود؛ (19899): و«المعجم الكبير؟ (75: 207١4()11١‏ و9المستدرك) 
(0٠318)»ء‏ وهالسئن الكبرى» (9390) 

(؟) «المستدرك» ,)١546(‏ 

(9) أثر ابن عمر وها رواه النسائي في «السئن الكبرى (4191) 
وأثر عمر ظَلهِ رواه الإمام مالك في «الموطأ» (1: :)4٠١‏ وابن خزيمة في «صحيحه؛ (1989), 

(4) «سئن النسائي؟ (50814)؛, وداين ماجه؛ (7041). 


(ه) «صحيح البخاري» (2»)1979 و«صحيح مسلم؟ (1185) (077. زلف (صحيح مسلمة (1702) (8920), 


َلَوْ أَخَرَهُ عَنْهَا لَِمَهُ ضَّاةك ف", وَكَذَا إِذَا أَخَرَ الحَلْقَ عنهالت>“ , 


الاختيار 

(قلؤ آخَرَهُ عَنْهَا لَرِمَهُ سَاهٌّ وَكَذَا إِذَا أَخَرَ رَّ الحَلّقَ عَنْهَا) أو أخََرَ الرّمي . 

وقال أبو يوسف ومحمّد: لا يلزمّه؛ لأنّه استدركَ ما فائّه . 

وله: حديث ابن مسعودٍ: «مَن قدَّمَ نُمْكاً على نُسْكِ فعليه دَمٌ2. ولأنَّ ما هو مؤنّتٌ بالمكان ‏ 
وهو الإحرامٌ - يجب بتأخيره عنه دمّء فكذا ما هو مؤقّتٌ بالرّمان. 
التعريف والاخبار 

ولمسلم في حديث جابر: ثم ركب فأفاض إلى البيتٍ» فصلَّى بمكةٌ الظهد0© , 

ولأبي داود من حديث عائشة مثلهء وأخرجه ابن حبان» والحاكه”" . 


إوزفيف 


قال ابن حزم: وأحدٌ الخبرين وهم 

قيل: يحتمل أنه صلّاها مرتين لبيان الجواز. 

قلت: فإذنْ الأفضل أن تكونّ بالمسجد الحرام؛ لما أنَّ الصلاة فيه أفضلٌ. 

تنمة: عن ابن عمر: ' ربوك اله ارخ لرقام الاب يقرا بقل رواه البزَّاره وفيه مسلم بن 
خالد الرّنْجنٌء مختلف فيه 

وأخرجه الدارقطني: عن عمرو بن شعيب» عن أبيهء عن جده؛ وزاد: وأي ساعة شاؤوا من 
النهار. وفيه ضعف”*؟, 

ورواه ابن أبي شيبة؛ عن عطاء مرسلاً9 . 

وروي من حديث ابن عباس مرفوعاً. رواه الطبراني» وابن أبي شيبة في «مسئده»» وفيه إسحاق بن 
عبد الله ابن أبي فروة» متروك" , 

حديث ابن مسعود: (مَن قدّمَ نكا على نُسّكِ فعليه دمٌ) أخرج ابن أبي شيبةٌ عن ابن عباس قال: من 
قدّمّ شيثاً من حَسجّه أو أَخَرّه دَليهِرِقُ لذلك دماً. قال حافظ العصر: إسناده حسد 0 , 


.)149()1514( تصحيح مسلم‎ )١( 

(؟) :سنن أبي داود؛ (191). و«صحيح ابن حبان» (814): و«المستدرك» (119/03) 

(©) «حجة الوداع» (ص: 174). 

(؛) «مسند البزار» (4ؤلاه). 

(ه) :سنن الدارقطتي» (5288). (3) «مصنف ابن أبي شيبة» (14111). 

(0) «المعجم الكبير» 2)١1515()155:1١1(‏ و«مجمع الزوائدة (7: 710)» وفي «نصب الراية؛ (8: 85): (ورواه ابن 
أبي شيبة في مسنده: حدثنا محمد بن الصباح» عن خالد بن عبد الله. عن عبد الرحمن بن إسحاق. عن عطاء؛ عن ابن 
عباس : أن النبي يت . . إلى آخرهء وفيه: أن يرموا الجمار)؛ وإسحاق المذكور هو من إسناد الطبراني. 

)0 «مصنف ابن أبي شيبة» )١4408(‏ حدثنا سلام» عن إبراهيم بن مهاجر» عن مجاهدء عن أبن عباس» و«الدراية» (7: 43)- 


وَهُوَ رُكُنٌّ» وَصِفَيْهُ أن يَظوْف بِالبَيِتٍِ سَبْعَةَ أْرَاطء فَإِنْ تَرَكَهُ أو أَرْبَعة أَسْوَاط مِنْهُ بَقِي 


مُخرماً حتّى يَظوفهَا. 


وَلَا رَمَلَ فِيِْ؛ وَلَا سَعْيَ بَعْدَهُ حخسد لقو جاتو ره ا 
الاختيار 

قال: (وَهُوَ رُكنٌ) لأنّه المرادُ بقوله تعالى: «وَلَسَطرّ» [الحج: 05]ء فكان كَدْهاً (وَصِفَتُهُ : 
أَنْ يَظُوْف بِالبَيْتٍ سَبْعَةَ أشْوّاطء فَإِنْ ترَكَهُ أ أرْبَمَة شراط مِنْهُ بَقِيَ مُخرماً حَتّى يَظوَْهَا) 
نا إذا تركه فلِمًا ينا أنَّه ركنٌء وأا إذا ترك أربعة أشواط فهر الأكثرٌ وللأكثر حكمُ الكل 
فكائّه لم يت أصلا . 

(وَلَا رَمَلَ فِيْ» وَلَا سَعْيَ بَعْدَهُ) إِنْ كان أنَى بهما في طواف القدوم؛ لأنّهما شرعا مبَةٌ 
واحدةًء وإنْ لم يكن فعلّهما أنَى بهما في هذا الطّوافء وقد يناه ا 
التعريف والاخبار 

وأخرجه الطحاويٌ من وجو آخرٌ أحسّنَ منه عنه 2‏ 

ويُعارِضٌه ما ثُبتَ في «الصحيحين» من حديث عبد الله بن عمرو بن العاصء وعبدٍ الله بن عباس: 
لا عر الا شرع دي رماع عا 11ر0 1 1 

وفي حديث ابن عمرو: فما ستل عن شيء قَدَّمَه رجلّ قبل شيءٍ إلا قال: «افعَلُ ولا حَرّجَ؛. اها" . 

قلت: أجِيبَ بأنَّ المراد رفع الإثم» وعُذْرُوا للجهل مستوضحاً على ذلك بأنَّ ابنَ عباس ويه ممّن 
روى: ١لا‏ حَرّجَ»» وقال: ما سمعتٌُ. 

وقد رفع ابنُ حزم حديتٌ ابن عبَّاسِ من حديث علىٌ بن أحمدٌ المقدسيّ» عن أحمدٌ بن عليٌّ بن 
سهل المَرُوَزيّ؛ عن عل بن البجَعْدِء عن ابن عَُينة عن أَيُوبَ السَّحْيِيَانيَه عن سعيد بن جُبَيره عن ابن 
عبَّاسٍ أن النبي يَظةِ قال: فذكرّه. قال ابن حزم: علي بن أحمدّء وأحمدٌ بن علي مجهولان”؟. 

وبما في حديث أبي سعيد الخدريّ: سثئل رسول الله يعْةِ وهو بِينَ الجمرتّينِ عن رجل حلَّقٌ قبل أن 
يرمي» قال: «لا حَرّجَ9» وعن رجل ذبح قبل أن يرميء قال: «لا حَرَجَف ثم قال: "باد اللا وضع الله 
الحرّجّ والضَيقٌ وتعلّمُوا مَناسِككم» فإنّها مِن دِيُيكم؛: أخرجه الطحاوي» وغيره”. 


. «شرح معاني الآثار» (4081) من طريق وهيب» عن أيوب؛ عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس‎ )١( 
«صحيح البخاري»؛ لطم اكلاكدي4. و«صحيح مسلم' (1505 / فضد بس ترف ة‎ )0( 

() «صحيح البخاري؛ (85): و#صحيح مسلم» (37705/ 00117 

(4) ينظر : «التلشخيص الحبير؛ (7: 4710). 


(ه) «شرح معاني الآثار؛ )4١1/9(‏ 


كَإِدًا كَانَ اليَوْمُ الثَّانِيْ من ْ أيّام النّحْرٍ رَمَى الجِمَارَ التَّلاتَ بَعْدَ الزّوّالٍِء يَرْمِيْهًا سبع 


حَصَيّات عجرت واذفا جع الى تتقبل لخدي 

وَكَذَلِكَ يَرْمِيْهَا في اليَوْم الثَالِثِ مِنْ أيَّام النّخْرٍ بَعْدَ الزَّوَالٍ. 

وَكَذَيِكَ فِي اليَرْم الرابع إن أَقَامَ. 1 
الاختيار 

(وَحَلَ لَهُ النسَاءُ) لقوله يَلِ: «إذا ظفتُم بالبيت حَلَلْنَ لكم». ولأنّه أتى بما عليه من فرائضٍ 
الحجٌ التي عَقّدَ لها الإحراء؛ ويطوفٌ على قدّميه حّى لو طاف راكباً أو محمولاً لغير حُُذّرِ أعادٌ 
7 دام بمكّد وإِنّْ خرج من غير إعادةٍ فعليه دمٌّ» وإن كان بعذرٍ فلا شيء عليه . 

وما روي: أنَّه َل طاف راكباً؛ محمولٌ على العذر حالة الكبّر» وكذا التَيامُنُ واجبٌء 
وهو أن يأخد في الظواف عن يمينه من باب الكعبة» حتَّى لو طاف منكوساً أو أكثرّه أعادَّ ما 0 
بمكّةٌ فإنْ لم يُعِدْ فعليه دم فإذا طاف للرّيارة عاد إلى منّى» فبات بها لياليّهاء والمبيثٌ بها مكّدٌ؛ 
لفعل النبيّ وَلل. 

(فَإِذَا كَانَ اليَْمْ م النَانِيِ من ّم النّحْرِ) وهو حادي عشرٌ الشَّهِرِء ويُسمّى يوم مَ القّرّء لأنّهم 
يَقَرُونَ فيه بمّى (رَمَى الجِمَارٌَ النَلَاتَ بَعْدَ الزَوَالِ) يبتدئٌ بالتي تَلِي مسجدّ ا لحَيف (يَرْمِيْهَا يسبع 
حَصَّيَاتِ ثم َك عِنْدَمَا ع النّاسٍ مُستفيلَ الحية) يرفعٌ يديه جِذَاءَ مَنكبيه بَسْطاً يذكرٌ الله تعالى؛ 
ويثني عليه» ويُهلّل» يكير ويصلّي على النبيّ يك ويدعو الله بحاجته . 

وعن أبي يوسف أنَّه يقول: اللّهمّ اجِعَلْه حيًا مبروراًء وذنباً مغفوراً. اللْهمّ إليكَ أَقَضْتُ» 
ومن عذابك أشقَّفْتُء وإليك رَغِبْتُء ومنك رمِبْتُ» فاقبّلْ نُسُكِيء وعظمْ أجري, وارحَمْ 
تضرّعي » واقبّل توبتي» واستحِبٌ دعوتيء» وأعطني سُؤْلي! 

ثم يأتي الجمرةً الوُسى فيفعل كذلك؛ ثم يأتي جمرة العقَّبِو» فيرميهاء ولا يقفُ عندهاء 
ولو لم يقفْ عند الجمرتين لا شية عليه! لأنه للدعاء. 

قال: (وَكَذَيِكَ يَرْيِيّهًا فِي اليَومٍ النَّاْثِ مِنْ أيّام النّحْرٍ بَعْدَ الرَّوَالِ) كما وصَفْنا (وَتَذَلِكَ 

فِي اليَوْمٍ الرّابع إن ْ أَقَام) بسح توا طوظ أب ‏ نقا ام نوا ارال الس مر الخ ا لف 1 
التعريف والاخيار 

حديث: (إذا ظُفتُم بالبيتِ حََلْنَ لكم) . 

حديث: (أنَّه ينِ طاف راكباً) تقدم. 


حديث : (المَبِيتِ بحِتى) عن عائشة وِوْينا قالت: أفاضٌ رسولٌ الله يك من آخرٍ يوم حينَ صلَّى الظُهر 
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وَإِنْ نَفَرَ إلى مَكَةَ في اليم النَاِثِ سَقْط عَنْهُ َمْيْ اليّؤم الرّابع . 
الاختيار 

وجميعٌ ما ذكرنا من صفة الرّميء والوقوف. والدّعاء مروي في حديث جابرٍ عن رسول الله يكل . 

قال : (َإِنَ تقر إِلَى مح في اليم الَاِثِ سقط عَنْهُ وي اليَؤمٍ الرَاي) ولا شيء عليه؟ لقوله 
تعالى: : «كمَن من تَمَجَلَ في يَوْمَيِنِ فك إقم عَكِهِ 44 [البقرة: 020 والأفضلٌ أن يقت حنَّى يرمي اليومّ 
الرَابِعَ ؛ لأنّه أتمُ لتسكه. 

فلو رماها في اليوم الرّابع قبل الرّوال جاز. وقالا: لا يجوز؛ لأنْ وقنّه بعد الرّوال كما 
في اليومين الأوّلِين» عافن ماوع امامو الوم ةوعدم عن لاقم عيايف ف ولا بده وده 
التعريض والاخيار 
يعني يوم النّحْرِه ثم رجعّ إلى مِنَىء فمكتٌ بها ليالي أيّام التشريق يرِيِي الجمرةً إذا زالَتُْ الشمسٌء كل 

جَمْرةِ بسَبِع حَصَياتٍء يُكبْرٌ مع كلّ حصاقء ويقفٌ عند الأولى: وعندّ الثانية» فَيُطِيلُ القيامٌ ويتضرّعٌ. 
ويرمي الثالثة ولا بتك عنتها ٠‏ رواه أبو داود. وقال المنذري: حسن”" . 


ورواه ابن حبان في اصحيحه )77 , 


قوله: (وجميع ما ذكرنا من صفة الرميء والوقوف. والدعاء مروي في حديث جابر) هذا زيادة 
على ما عزاه في «الهداية» لجابر. 

وقد قال المخرّجون: لم يوجدء وليس في الحديث الطويل سوى التعرّضٍ لجمرة العقبةٍ في يوم 
النحر فقط. 

ولمسلم عنه من رواية أبي الزبير: رأيثُ رسول الله يَعيةٍ يرمي على راحلته يوم النحرٍ ضحئّ» فأما 
بعد ذلك فبعدٌ الزوال'" . 

وعن سالمء عن ابن عمر: أنه كان يرمي الجمرةً الدّنيا بسبع حَصَّياتٍ يُكبُرُ معّ كل حخصاة» ثم 
يتقدّم؛ فيسل فيقومٌ مُستقيلَ القبلةٍ طويلاً يدعو ويرفع يدّيهء ثم يرمي الوسطىء ثم يأخذ ذات الشّمال» 
فيُسهل» فيقوم مستقبلَ القبلة» ثم يدعوء ويرفع يديه» ويقوم طويلا» ثم يرمي [جمرة] ذات العقبة من بطن 
الوادي» ولا يقف عندهاء ثم ينصرف. ويقول: هكذا رأيت رسول الله يَيْ يفعله. رواه أحمد» 

1 24 
والبخاري : 


0١ :1( «سئن أبي داود» (191/0)ء و«مختصر ستن أبي داوده‎ )1١( 
.)7874( (؟) «صحيح ابن حبان؟‎ 


() «صحيح مسلم؟ (/1591) .)1١(‏ 
.2 «مسئد الإمام أحمد؟ (5404)» و«صحيح البخاري؛ (109/61). 


ايفان سد لافار 


وهو مروي عن عمر َليه. 


قال: (َإدَا تَفَرَ إِلَى مَكةَ نَرَلَ بالأنطح وَل سَاعَة) وهو المحضَّبٌ وهو فد لأنّهِ ين نزلٌ به 


التعريف والاخبار 

وتقدم حديث عائشة في معناه”" . 

وأخرج ابن أبي شيبة: عن [محمد بن] عبد الرحمن بن يزيد عن أبيه قال: أقَضْتُ مع عبد الله 
فرمى بسبع حصّيات يكّرٌ مع كل حَصاةء واستبطنَ الواديّ حتى إذا فرع قال: اللهم اجِعَلْه يا مبروراً» 
وذنياً مغفوراً» ثم قال: هكذا رأيتٌ الذي أَنزِلت عليه سورةٌ البقّرة صتَع. 

وأخرج عن الهيثم بن حنش: سمعتٌ ابنَ عمرٌ حينَ رمى الجمارٌ يقولٌ: اللهم اجعَلّه حبسا مبروراً» 
وذنباً مغفور؟”” . 

وأخرج الحاكم من حديث أبي هريرةً رفعه: «اللهم اغفِرُ للحاجٌ» ولمّن استعَمَّرَ له الحاج»”” . 

قوله: (وهو مروي عن عمرً) ورواه مالك في «الموطأ» عن ابن عمر فقال: حدثنا نافع» عن ابن 
عمرّ: أنه كان يقولٌ: لا ترمي الجمارٌ حتى تزولَ الشمسنٌ في الأيام الثلاثة بعد يوم النحر”؟ . 

قوله: (وهو مرويّ عن ابن عبّاسٍ) أخرج البيهقي: عن ابن عباس نه أنه قال: إذا انتمّج النهارٌ من 
يوم التَْرٍ فقد حل الرَّمِيْ والصَّدرٌ. وإسناده ضعيف*©. والانتفاج بالجيم: الارتفاع . 

وأخرج ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن عمر: أنه كان ينهى أن يبيت أحد من وراء العقبة» وكان 
يأمرهم أن يدخلوا منى. 

وأخرج عنه : من قدَّمَ تقَل من منئ ليله ينفِرُ فلا حجٌ له" . 

حديث: (الأبطح) عن أبي هريرة: قال لنا رسولٌ الله يَثِةِ ونحن بمنى: «نحن نازلون غداً بِحَيفٍ بني 


)00 #سئن أبي داود 193 

(0) «مصنف ابن أبي شيبة» (3594780: )0 
() #«الستبركة 01039150 

2 «موطأ الإمام مالك؛: (1: 408). 

(ه) «الستن الكيرى؟ (/9341). 


() «مصنف ابن أبي شيبة» (014754 19849). 
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سج عفيوءع 


3 ثم يَدْحَلُ مكةء ويقِيم بها. 
الاختيار 
وهو نُسكُء كذا روي عن عمر ني . 

ثََ ثمَّ يَدْحُلُ ك0 وَيُقِيْمُ بهَا) ويُكثِرٌ فيها من أفعال الخير كالظواف. والصّلاة» والصّدقة» 
والتّلاوة» وذكر الله تعالى» [والدعاء]» ويجتنبٌ إنشادً الشّعرء وحديتٌ التْحشء وما لا يَعِيىى 
ففى الحديث التبوي: 0100 غ121 000 
التعريف والإخبار 
كنانة حيثٌ تقاسَمُوا على الكفر». والك ا وين ريني يجان اله هلل . بني هاشم وبني المطّلبٍ أن لا 
يناكجوهمء ولا يُبايعُوهم حتى يُسَلِمُوا إليهم رسول الله مَل ؛ يعني بذلك المحصّبٌ. متفق عليه70, 

وفي الستة عن أسامة مثله”" . 

قوله: (وهو نسكٌ» كذا روي عن عمرٌ) أخرج مسلم عنه: أنه كان يرّى التحصيب سنَّةّه قال نافعٌ: 
وقد حصّب رسول الله بَطِةٍ والخلفاءً بعده”". 

وروى الطبراني في «الأوسط» بإسناد حسن عن عمر بن الخطاب ويد قال: من السنة النزول 
بالأبطح عشية عشية التّفر* , 

وروى ابن أبي شيبة عنه أنه قال: يا آل خزيمةً! حصّبُوا ليله النّمْر ©“ , 

وعن أنس: 0 النبى يك صل الظهرَ والعصر والمغربٌّ والعشاءء ورقد رقدة بالمحضّب» ثم ركب 
إلى البيت» فطاف به. رواه البخاري؟ . 

وهذا مقدم على ما أخخرج الستة عن عائشة: إنَّما نزل رسول الل ييٍْ المحصّبٌ ليكوت أسمحٌ 
لخروجه» ولبسن»د دين 


)2.420 «صحيح البخاري؛ (1690), و#صحيح مسلم؟ )١814(‏ (814). 

(؟) «صحيح البخاري» .)7١08(‏ و«صحيح مسلم؛ (1881) (455)) وهسئن أبي داودا ٠ 1١(‏ و«السنن الكبرى» للنسائي 
(440) وهابن ماجه؛ (25145. وفي «جامع المسانيد والسئن' لابن كثير (714): (رواه الجماعة إلا الترمذي)؛ والعلامة 
قاسم تبع صاحب «الدراية» (7: )١‏ في نسبته إلى الستةء لكن في #سئن الترمذي' :)51١17(‏ (عن عمرو بن عثمان. عن 
أسامة بن زيدء أن رسول الله يني قالل: لا يرث المسلم الكافرء ولا الكافر المسلم)؛ فقط؛ وهو طرف منه؛ والله أعلم . 

(0) «صحيح مسلم» (110) (784) لكن من حديث أبن عمر يا ٠.‏ وفي «صحيح البخاري؛ (10958): (عن تاقع قال: نزل 
بها رسول الله يل » وعمرء وابن عمر) وهو الموافق لما في الاختيار». 

(:) «المعجم الأوسط» (7488). و«مجمع الزوائد» (*: 585). 

(05) «مصنف ابن أبي شيبة» (م17). (5) :#صحيح البخاري؛ (19/03). 

(90) «صحيح البخاري» (119/70): و#صحيح مسلم» )1811١(‏ (54): و«سئن أبي داود؛ (4)7008 و«الترمذي» (818), 
و«السنن الكبرى؛ للنسائي (5195)» وقابن ماجهة (/5031). 


© 


َإِذا أَرَادَ العَوْدَ إِلَى أَُمْلِهِ طّاف طَوَاف الصَّدَرِء وَهُوَ سَبْعَةُ أَهْوَاطٍ لَا رَمَلَ فِيهّاء 


(ف2 


وَكَا سَعْيَ بَعْدَمء وَهْوَ وَاجبٌ عَلَى الآقاتّي 
الاختيار ١‏ 
«أنَّ الحسنةً فيه تُضاعَفٌ إلى مئة ألفٍ» وكذلك السَيََّةُه ولهذا كره أبو حنيفة المجاورةً خوفاً من 
الوقوع فيما لا يجوزٌُء فيتضاعفٌ عليه العقابُ بتضاعف السَّيّئات. حتَّى لو كان ممّن يِقِقُ من 
نفسهء ويملحُها عمّا لا ينبغي من الأفعال والأقوال فالمجاورةٌ أفضلٌ بالإجماع . 

قال : (كَإدًا أَرَادَ المَودَ إِلَى أَمْلِهِ اف طَوَاف الصَّدَرِ) ويُسمَّى طوافت الوداع؛ لأنّه يصدر عن 
البيت» وتودعة ( وهو سيعة أشنو وَاط لا رَمَلَ فِيهًا وَلَا سَعْيَ بَعْدّه) لما بيَنَا (وَهَوَ وَاجِبٌ عَلّى 
الآفَاقَِيّ) لقوله صَيلِ: دمن سج هنذا البيتٌ فليكنٌ آخِرَّ عهده به الطَواف»» بخلاف المكّيّ؛ لأنّ 
لا يصدًرٌ عنه. ولا يُودّعُه . 
التعريف والاخيار 

وعلى ما أخرج الشيخان عن ابن عباس : ليس التحصيبٌ بشيءء إنَّما هو منزل نزله رسول الله ك0" , 

وما أخرج مسلم عن أبي رافع : لم يأمُرْني رسول الله كَل أن أنزلَ الأبطحَ حين خرج من منى» ولكن 
جنثٌ وضربتُ فيه قبن فجاء فنزل!”' ؛ لما علمت من قصده جَكيِْ لذلك في حديث أبي هريرة وأسامة . 

حديث: (إنَّ الحسنةً فيه تُضاعَتٌ إلى مئةٍ ألفي؛ وكذلك السيّئةُ) ويشهد له ما رواه الطبرانيء واليرّار 
عن ابن عباس أنه قال: يا بنيّ! اخرجوا من مكّةَ حاجّين مشاةً حتى ترجِعُوا إلى مكّةَ مشاةٌ فإني سمعتُ 
رسول الله ويل يقول: إنَّ الحاجٌ الراكبٌ له بكلّ خطوةٍ تخطوها راحلتُه سبعون حسنةٌ وإن الحاج 
الماشيّ له بكل خطوة يخطوها سبعمئة حسنةٍ من حسنات الحرم'؛ قيل: يا رسولٌ الله! وما حسنات 
الحرم» قال: «الحسنة بمئة ألف حسنة»”" , 

حدبث: (مَن حجٌ هذا البيتَ فليكن آخِرٌ عهده به الطواف) أخرجه مسدّد في #مسنده»: حدثنا 
عيسى بن موسى حدثنا بن أبي ليلى» عن عطاء قال: قال رسول الله يه: «مَن حجٌ هذا البيت فلْيكُنْ آخرٌ 
عهده الطوافف بالبييت»» ورخص للنساء''" . 


وعن ابن عباس: أُيِرَ النامسٌ أن يكونّ آخِدُ عهدهم بالبيت» إلا أنه حُفْف على المرأةٍ الحائض. متفق 
زاك 


لق «صحيح البخاري! (2)19735 و«صحيح مسلم؟ (1111) (041. 

زفق اصحيح مسلم! (1811) (05147. 

(5) «مسند البزار» (58/ا4. 0119). و«المعجم الكبير؛ (15: وب (اكلد كلاه وفي «مجمع الزوائد» (7: 5١9‏ ): (له عند 
البزار إسنادان» أحدهما فيه كذاب» والآخر فيه إسماعيل بن إبراهيم عن سعيد بن جبيرء ولم أعرفه» وبقية رجاله ثقات): 

(5) ينظر: 'إتحاف الخيرة المهرة» (5: )١49‏ (055348). 

(0) «صحيح البخاري! (11/00): واصحيح مسلم؛ (01814) (0940. 


ا للستت بن 


و2 ع 


نم يَأتئ زَهُرَمَ ي يَسْتَقَيْ بِنَفْسِو وَيَثْرَبُ ِنْ قَدََ 3 تي يَابَ الكَعْبَق ٠‏ قبل العتبك ثم 


يَأنئ المُلْتَرَمَ وومتج كع اب ةأرج 4 واج عا جد مدا ل ل باعي #ودمامها د لالد ام بع عفد ا لف ا د وه ا 


الاختيار 
37 50000 00 9 

ثَ يَأْيَيْ َم يَسْنَقِيْ بِتَفْيِدٍ وَيَشْرَبُ إِنْ قَدَرَ) فهو أفضل؛ لما روي: أنه يِنهِ أتى رمرم 
ونزعَ بنفسه َلُواً فشرت» ثم أفرغٌ ماء الدّلو عليه. 

ويستحبٌ أن يتنمّسَ في الشّربٍ ثلاتٌ مرّاتٍِ. وينظرٌَ إلى البيت في كل مرَّوء ويقولٌ: 
باسم الله» والحمدٌ لله» والصَّلاةٌ على رسول الله. ويقولٌ في المرّة الأخيرة: اللّهمَّ إِنّي أسأنّكَ 
رزقا واسعاء وعِلْماً نافعا. وشِفاءً من كل داءِ وسقّمء يا أرحمٌ الرّاحمين! ثم يمسحٌ به وجهّه 
وراش ويصةة عليه إن مق له 

(ثمَ يَأَتَيْ بَابَ الكَعْبَةٍ وَبَْبَلُ العََبَة) لما فيه من زيادة التضرّع (دُمَّ يَأتِئْ المُْمَرَم) وهو بين 
التعريف والاخبار 

وفي لفظ: كان الناسُ ينفِرُونَ في كلّ وجوء فقال رسولٌ الله بَيه: «لا يََفِرْ أحدٌ حتَّى يكونّ آخِرٌ 
عهده بالبيتِ»» رواه أحمد» ومسلم» وأبو داودء وابن ماج , 

وللترمذي: مّن حجّ البِيتٌ فَلْيكُن آخِرٌ عهده بالبيتٍء إلا الحيّض فرخّصٌ لهِنَّ رسولٌ الله وله . 
وقال: حسن م 

ولأبي داود: حتى يكونّ آخرٌ عهده الطواف بالبيت”” . 

ولابن ماجه عن ابن عمر: نهى رسول الله يَكِنهِ أن ينفرٌ الرجلٌ حتى يكونّ آخرٌ عهده بالبيجِ© . 

وعن عائشة: حاضت صفيةٌ بنت حييٌ بعدما أفاضَت» قالت: فذكرت ذلك لرسول الله يلد فقال: 
«أحايِسَتّنا هي؟4. قلت: يا رسول الله! إنها قد أفاضَتْ فَطاقَتٌ بالبيت» ثم حاضت بعد الإفاضة» قال: 
تئر إذا . متفق عليه( . 

حديث: (أنَّه استقّى بنفسه) أخرج ابن سعد في «الطبقات»: عن عبد الوهاب بن عطاءء عن ابن 
جريج ' عن عطاء: لاي سو و مر 00 ثم أفرغٌ باقيّ 
الدّلْوِ في البئرء وقال: «لولا أنْ يغلِيكم الناسُ [على سقاييكم] لم ينع منها أحدٌ غيري:0© 


(1) «مستد الإمام أحمد :)١943(‏ و«صحيح مسلم» (/1891) (50/5). واستن أبي داود» »)7٠١(‏ وفابن ماجدة (901070) , 
(0) «سئن الترمذي» (444) من حديث ابن عمر ميا ٠‏ 

(0) «سئن أبي داود؟ .)56١5(‏ 

(:) «سئن ابن ماجه؛ (90191), 

(0) «صحيح البخاري؛ (4401): وتصحيح مسلم؟ (11511) (85). 

.)140« :( «الطبقات الكبرى»‎ )١( 
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ممم بر يمو 


َك 


يْلْصِقُ بَظَهُ بالَيْتِء وَيَضَمٌّ حَدَّهُ الأَيِمَنَ عليه وَيتَسَبّتُ بأَسْتَارٍ الكَعْبَقء وَيَجْتَهِدُ في الدُعَاى 


ع #2 


الاختيار 
الباب والحجّرٍ الأسود (قيُلْصُِ بَظنَهُبالبَيِتِء وَيَصَعْ حَدَهُ الأئِمَنَ عَلَيْو وَيََسَبّتُ بأَسْتَارٍ الكَمْبَ) 
كالمتعلّقٍ بطرّفٍ ثوب مولاه يستغيئه في أمرٍ عظيم (وَيَجْمَهدُ ِي الدّعَاءِ) فإنّه موضعٌ إجابة الدُعاء, 
جاء به الأثر ا 121117111111 
التعريف وال خبار 

وتقدم حديث جابر: أنهم تَاوّلوه الدّلىٌ فشرت كك 

وأخرج أحمدء والطبرانيُ: عن ابن عباس قال: جاء النبيٌ يي إلى زمزمٌ» فنرَعْنا له [دلواً]ء فشرِبٌ 
ثم مج فيهاء ثم أفرَعْناها في زمزمٌَ» ثم قال: «لولا أن تُعْلَبُوا عليها لنرّعْتٌ عنها بيدي”'' . 

جع بإمكان حمل الأول على ما بعدّ طوافي الوداعء وهذين على ما بعد طواف الإفاضة. 

وعن جابر قال: قال رسول الله يب «ماءٌ زمزم لما شْرِبَ له»» رواه أحمده وابن ماجه"" , 

وعن عائشة أنَّها كانت تحمل من ماء زمزم وتخبرٌ أنَّ رسول الله يِةِ كان يحملّه. رواه الترمذي» 


وقال: حسن غريب”؟'. 


وعن ابن عباس: أن رسول الله يي قال: «إنَّ آيةَ ما بيئّنا وبِينَ المنافقين [أَنَّهُم] لا يَتضلّحُون من 
زمزمٌَ»» رواه ابن ماجه”* . 

وعنه قال: قال رسول الله يفلد : «ماء زمزم لما شرِبَ له إِنْ سْربتّه نَسيَشْفِي به شَفَاك الله وإِنْ شرِبنه 
لِبَيِكَ أشبعَكَ الله به. وإِنْ شربته لقطع طَمَيِكَ قطَمّه الله. وهي هَرْمَةٌ جبريل» وسُفْيا الله إسماعيل"؛ رواه 
الدارقطني”' . 

وأخرج ابن ماجه عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر قال: كنتٌ جالساً عند ابن عباس» فجاءه رجلٌ» 
فقال: من أينَ جئتّ؟ قال: من زمزمٌ» قال: فشربتٌ منها كما ينبغي؟ قال: وكيف؟ قال: إذا شربتٌ منها 
فاستقيلٌ الكعبةً واذكُرُ اسم الله. وتقَّسُ ثلاثًء وتضلَّمْ منهاء فإذا فرغتٌ فاحمَدٌ الله عز وجل» الحديتٌ . 


[قوله: (ويجتهدٌ في الدّعاءٍ ‏ عند الملترّم - فَإنَّه موضعٌ إجابةٍ الدّعاءء جاء به الأثر]) وأخرج 


220( «صحيح مسلم) (1518) (1410). 

(؟) «مسند الإمام أحمد؛ (/7051): وةالمعجم الكبير؛ .)١11380( )90/ :1١(‏ 
() «مسند الإمام أحمد؛ »)١5849(‏ واسئن ابن ماجه؛ (5031), 

(4) «ستن الترمذي» (959), 7 

)2 #سئن ابن ماجهه (501:.*). 

(<) «سئن الدارقطني» (904). 


. (070) «سئن ابن ماجهء (5151), 
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وَبَبْكيْ » وَيَرْجِعْ المفترى حل ب" يَخْرْجَ من المَسْجدٍ. 

وَإِذَا لَمْ يَدْحُلٍِ المُحْرِمُ مَكَةَ وَنَوَجّهَ إلى عَرَقَةَ وَوَقَتَ بِهَا سَقَط عَنْهُ طوَافُ القُدُوم . 

وَمَنِ اجتَارَ بِعَرَفَة 5 نيما ٠‏ أن مففن علي أؤْ لَا يَعْلَمُ بها أَجْرََهُ عَنِ الؤُقُوْفِ ‏ 
الاختيار 
(وَيَنْكَيْ) أو يتباكى» فإنَّه من علامات القبول. 

(وَيَرْجِعٌ القَهْفَرَى حنَّى يَخْرْجَ مِنَ المَسْجِدٍ) ليكول نظرٌه إلى الكعبة. 

ويستحبٌ أن يقولَ عند الوداع: اللّهمّ هذا بِينّكَ الذي جعلتّه مباركاً وهدّى للعالمين فيه آياتٌ 
بيّناتٌ مقام إبراهيم ومن دخله كان آمناًء الحمدٌ لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا 
أن هدانا اللهء اللَّهمّ فكما هدَيّتَنا لذلك فتقبّله منّاء ولا تجعَلّه آخِرَ العهدٍ من بيتك الحرام» 
واررُمني ار 
عَنهُ رت القُدُوم). لأنّه رع في ,أفمال الححٌ؛ فيجث حايه الإيا يسار أفعاله على وي.. 
الثّرتيب » ولا دم عليه ؛ أنه سنَةٌ فلا يجب بتركها شية. 

قال: (وَمَنِ اجْمَارَ بِعَرَقَةَ تَايماء أَرْ مُعْمَى عَلَبَى َو لا يَعْلَمُ بِهَا أَجِرَهُ عَنِ الؤقُوْفِ) لوجود 
التعريف والا خيار 
أبو داود» من طريق المثنى بن الصباح» عن عمرو بن شعيب. عن أبيه شعيب قال: ُفْتُ مع عبد الله بن 
عمروء فذكر الحديتٌ» وفيه : : وقام ب بين الرّكنٍ والباب» فوضعٌ صدرّه ووجهّه وذراعيه وكِّه هكذاء ويسّظط 
كك ثم قال: هكذا رأيتٌ رسول الله د يفعله 0 , 


5 2 تراه 7 
وأخرجه الدارقطنيٌ بلفظ : رأيتُ رسول الله يي يلزِق وَجهَّه وصدره بالمُلترّم0". 


ورواه عبد الرزاق» عن أبن جريج: عن عمرو بن شعيب قال: طاف جدَّي محمد بن عبد الله مع 
أبيه عبد الله» فذكر نحوه” . 


2 


قال المنذري: فيكون شعيبٌ ومحمَّدٌ قد طافا مع عبد الله ٠‏ وسندٌ عبد الرزاق أنبّتٌ. 


وأخرج ابن أبي شيبة عن ابن عباس قال: الملترّمُ ما بينَ الركنٍ والباب. وكذا رواه عبدُ الرزاق . 


00 استن أبي داود؛ (18495). 

0240 دستن الدارقطني؛ (519/40) . 

(م) «مصنف عبد الرزاق» (94048),. 

26 :1( «مختصر سئن أبي داود»‎ (١ 

(0) «مصنف ابن أبي شيبة» (4/الا8١):‏ و«مصنف عبد الرزاق» (940419). 
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أَنّهَا تَكْشِفُ وَجْهَهَا دُرنَ رَأْسِهَاء وَلَا تَرْفَعٌ صَوْتَهًا 00 
ولق وله تفرق تل التويطاء ولا تكلم العكن انها هناك 


الاختيار 
الرُكن وهو الوقوف» ولإطلاق قوله يل: امن وقفت بعرفة فقد تم حيجه؛ . 

قال: (وَالمَرةٌ كَالرجُلٍ) لأنَّ النْصٌّ يعمّهما (إِلَّا أنَّهَا تَكْثِفٌ وَجْههَا دُونَ رَأْسِهَا) لقوله #كل: 
«إحرامٌ المرأة في وجهها» (وَلَا تَرْفَعٌ صَوْتَهًا بِالتَلْبِيَةِ خوفاً من الفتنة (وَلَا تَرْمْلُ وَلَا تَسْمَى) 
لأنَّ مبنى أمرها على السَّترء وفي ذلك احتمالٌ الكشف. 

(وَنْقَصَرُ وَلَا َحْلِقٌُ) لأنّه يت نهى النّساء عن الحَلّقء وأمَرَهنٌ بالتقصير (وَتَلْيَسُ المَخِيْط) لأنَّ 
في تركه خوف كشن العورة (وَلَا تَسْنَِمٌ الحَجَرّ ذا كَانَ مُنَاكَ رِجَالٌ) لأنّها ممنوعةٌ عن 
مماسَّيهم . 
التعريف والاخبار 

ورفعّه البيهقي في «شعب الإيمان»» وابنُ عدي في «الكامل». وفي سند البيهقي إبراهيم ابن مجمع 
ضعيف» وفي ابن عدي عباد بن كثيرء أخرجه في ترجمته”"2 

وأخرجه الطبراني من هذا الوجه مرفوعاً : «ما بِينَ الركن والمقام ملترّمٌ» ما يدعُو به صاحبٌ عاهةَ 
إلا برَأء: وعباد بن كثير متروك”". 


2 
وَأ 


حديث: (مَن ولف بعرفةٌ فقد تمّ حَجُه) تقدم. 

حديث: (إحرامٌ المرأة في وجهها) تقدم. 

وقد أخرج الدارقطنيٌ» والبيهقيٌ عن ابن عمرٌ مرفوعاً : «ليس للمرأةٍ حُرْمٌ إلا في وجهها»» وفيه ضعف 

وعن عائشةً وَينا: كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله يق محرمات» فإذا حادونا سدَّلّتْ 
إحدانا جِلْبابها من 0 على وجههاء فإذا جاوَرُونا كشَفْناه. رواه أبو داود» وابن ماجهء وفيه يزيد بن 
أبي زياد وؤفية قال وقد تقدم. 

حديث: (نهى النساءً عن الحَلْقِ) عن علي وليه قال: نهى رسول الله يله أن تحَلِقٌ المرأةٌ رأسّها. 
أخرجه الترمذي؛ والنسائي» ورواته موثقون» إلا أنه اختلف في وصله وإرساله* . 


ضفن 


)١(‏ «شعب الإيمان؛ (0014) موقوفاً. و«الكامل» (0: 040) )١١176(‏ مرفوعاً. 

00 :7( وامج مجمع الزوائد»‎ 0)١181/7( )85١ :11( «المعجم الكبير؛‎ )١( 

() هسنن الدارقطي؛ (1770). والسئن الكبرى» (4049): وحرم بضم فسكون: الإحرام. 
(4) :ستن أبي داوده :)1١86(‏ وداين ماجه» (19580). 

(ه) «سئن الترمذي؛ .)4١4(‏ و«النسائي؟ (0045). 
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وَلَوْ حَاضَتٌ عِنْدَ إلا * رام امْتَسَلْتْ وَأَخْرَ مَتْ إِلّا أنَّهَا لا تَظوْفٌ. 

وَإِنْ حاضَت بَعْدَ الؤقُوْفٍ وَطْرَافٍ الَيَارَةِ عَادَثْ» وَلَا شّ شَيْءَ عَلَيْهَا لِظَوَافٍ الصَّدَّرِ. 
الاختيار 

قال: (وَلَوْ حَاضَتٌ عِنْدَ الإِخْرّام اغْتَسَلَتْ وَأَخْرّمَتْ) [كالرجل]؛ لما مر في الرّجل (إلَّا 
لَا يَِوْفُ) لأنَّ الظّلّواف في المسجدء وهي ممنوعةٌ من دخول المسجد. 

(وَإِنْ حَاصَتْ بَعْدَ الوُْوْفٍ وَطَوَافٍ الرَارَِ عَادَتْء وَلَا شَيْء عَلََِا ِظوَافٍ الصَدَرِ) لأنّه كن 
رخص للخيّض في طواف الصَّدّر. 1 ١‏ 


عه 


أنهًا 


التعريف والاخيار 
وأخرجه البرّارء وابن عدي من حديث عائشة» وفيه ضعف20 . 


ورواه اليرَّار من حديث عثمان» وفيه ضعف9 , 


وعن ابن عباس قال: قال رسول الله يَيِِ: «ليس على النّساء الحَلْقُه إِنّما على النّساءِ التّقصيرف» 
رواه أبو داود» والبزَّارء والدارقطنيٌ» والطبرانك2©. 

حديث: (رخصٌ للحيض في ترك طواف الصدر) تقدَّم» 

ولم يتعرّض المصنف للخطب في الحج. 

وفي «الهداية» قال: يخطبُ ثلاتٌ تَ خطبء» أوٌلْها قبل يوم التروية يوم وثانيها بعرفة» وثالتُها بمنّى 
في الحادي عشرٌ. وقال زفرٌ: يخطبٌ في ثلاثة أيامٍ متواليات» أوثها يوم م التروية . 

ثم قال في خطبة عرفة: يخطب خطبتين يفصل بينهما بجلسةٍ كما في الجمعة» هكذا فعلّه رسولٌ الله 
يي » وفي ظاهر المذهب: إذا صعِدّ الإمامُ المنبرَ فجلس أدَنَ المؤدّم وعن أبي يوست: يؤدَّنُ قبل 
خروج الإمامء ثم قال: لأنَّ النبيّ بَبِِ لما خرج واستوى على ناقيه أذّنَّ المؤذّنون بين يدّيه. ام(0©». 


)01486( )1١6 :8( «مستد البزار (45)» و«الكامل في ضعفاء الرجال؟»‎ )١( 

)١(‏ «مسلد البزار؟ (/ا141), 

(م) «سئن أبي داوده :)١9484(‏ و«سئن الدارقطني» (5177). و#المعجم الكبير؟ (17: )55١0‏ (2)15018 وفي «نصب الراية؟ 
2065 (البزار في مسنده: عن حجاج بن محمدء عن ابن جريجء عن عبدالحميد بن جبير» عن صفية به قال البزار: 
لا نعلمه يروى عن ابن عباس إلا من هذا الوجه). 

(:) عن عائشة: حاضت صفيةٌ بنت حب بعدما أفاضَتْ؛ قالت: فذكرتُ ذلك لرسول ان يي » فقال: «أحابِسَتنا هي؟» 
قلت: يا رسول الله! إنها قد أفاضَتٌْ نطافَتٌ بالييت» ثم حاضَتُ بعد الإناضة قال: «ملْتَئِْرْ دن «صحيح البخاري» 
4441 و«صحيح مسلم؟ .)85()111١(‏ 

(ه) «الهداية» (1: .)1١51١‏ 


التعريف والاخبار 

قلت: لم يذكر المخرّجون تفصيلَ ذلك» وإنما ذكروا أن الخطبة يوم عرفة في حديث جابر عند 

ذلك 
ل 

ولم يذكروا هل فصل فيها بجلسة, أم لا؟ ولم أقف عليه ولا يبعدٌ. فقد روى أبو داود. 
والطبراني: أنه يَكِيْ كان قائماً في الرّكابين في الخطبة'"". فلا يبعدُ الفصلٌ بالجلوس. 

وفي «مسند الشافعي؟» من حديث جابر: له خطب خطبتين في يوم عرفة "' 

وأمّا أن النبي 5 بك لما خرج واستوى على ناقته أذن المؤذنون بين يديه '. فقال المخْرّجون: لم نجده 
ويح : ومعناه يؤخذ من حديث جابر عند مسلم. 

قلت: يا لله العجب! حديث جابر صريح في معارضة ما ذكره المصنفء فكيف يكون شاهداً له؟! 

ولفظه: حتى إذا زاغت الشمس أمرّ بالقَصُواء؛ فرٌحِلت له فأتى بطنّ الوادي» فخطب الناسّ وقال: 
«إنَّ دماةكم وأموالّكم حرام عليكم كحُرمةٍ يويكم هذاء في شهركم هذاء في بلركم هذاء كلمي 
من أمر الجاهليّة تحت قدمي موضوعٌ؛ ودماءٌ الجاهلّة موضيوعة : ونأك 9 اضع أن جبائنا دم ابن 
ربيعة بن الحارث؛ كان مسترضعاً في بني سعد فقتلثه هُذّيل وربا الجاهليّة موضوع» وأولُ ربا أَضَمْ ربا 
عبّاسٍ بن عبد المطّللب» ٠‏ فإنه موضوعٌ كلّه؛ فاتقوا الله في النساءء فإنكم أحدْتُموهنٌ بأمانة الله واستحللدم 
فُروجهنٌّ بكلمة الل ولكم عليهنَ أن لا يُولئنَ فوتكم أحداً تكرهونه» فإن فعلْنَ ذلك فاضربُوهنٌ صَرْيا 
غير مبرّح ؛ ولهنَّ عليكم رثن وكسوتُهنٌ بالمعروف» وقد ا فيكم مالن تضلُوا بعده إِنْ اعتصَفْتُم 
به كتات الله وأت نتم تُسألون عنَّىء فما أنتم قائلون؟»» قالوا: نشهدٌ أنك قد بلغت وأذَّيتَ) ونصحتٌ» 
فقال بإصبّعه السبّابة يرفعها إلى السماء وينكمّها إلى الناس: «اللهم اشهدء اللهم اشهد» ثلاث مرات؛ 
لم أذنء ثم أقام فصلى الظهرء الحديتٌ*' . فهذا صريح فيما ذكرنا . 

ويوافق الرواية عن أبي يوسف: ما أخرجه الشافعيُ عن جابر: أن النبيّ وك خطب الخطبة الأولى» 
ثم أذن بلال» ثم أخذ رسول الله يك في الخطبة الثانية. . الحديث ل 


إلى «صحيح مسلم» (1518) (1410). 

فق «سئن أبي داوده (21971: وينظر: «مجمع الزوائد» (7: 6086). 
سف «مستد الإمام الشافعي؛» (489). 

(:) «الهذاية»(1: 04 


(5) «صحيح مسلم' (149()1518). 
)3( «مسند الإمام الشافعي' (9489). 


التعريف والاخبار 

ويشهد لما ذكر من الخطب: ما رواه الطحاوي في «الأحكام»: حدثنا أحمد بن عبد الله الكندي, 
حدئنا إبراهيم بن الجراح» حدثنا يعقوب بن إبراهيم؛ عن ابن أبي ليلى: عن الحكمء عن مقسمء عن 
ابن عباس : أن رسول الله ييه خطبَ في الحجٌ ثلا ُطبء» ٠‏ قبل يوم التّوية بيومٍ بعد اله وخطبة 
عشْيَّة عرفةٌ وخطبةٌ بعد يوم النحر بيوم بعد الظهر . قال الطحاوي: ولمبتسبع أهذا 'الجديت من غير هزه 
الجية , 

قلت: أحمد بن عبد الله شيخ الطحاوي هو اللجلاج» ضعيف. 

ويشهد لزفر: ما رواه أبو يعلى» والطبراني من حديث جايرء وعمار بن ياسرء ووابصة بن معبد: 
أن رسول الله ين خطب يوم النحر”" . 

وهذه الأحاديث مع حديث الطحاوي عين مذهب الشافعي على ما تقله الطحاو وي 

وما دفع به الطحاوي من أن هذه الخطبة التي في يوم النحر لم تكن في أسباب الحجء وإنما ذكر 
الأمور التي لا يصلحٌ لأحدٍ بعدّه ذكرٌ بعضهاء والذي يخطب به في يوم النحر في أسباب الحج”؟) مدفوع 
بأن هذه الخطبة قد أسمعناكها من رواية جابر في يوم عرفة ليس فيها ما يتعلق بالحج» وكذا سائر خطبه 
يي في الحج ليس فيها شيء من أسباب الحج إلا قوله: «خذوا عني مناسككم'؛ والدفع بعد الغروب» 
وبيان حصى الخذف في بعض الطرق» فلا يتم للطحاوي ما قال؛ ويترجح مذهب الشافعيء والله أعلم . 


00 2 
2 


3 
2 


(1) «أحكام القرآن: (/18319). 

4١(‏ حديث جابر: في #مسئد أبي يعلى؛ (511)» وفي ؛مجمع الزوائد؛ (7: 578): (رجاله رجال الصحيح). وحديث 
عمار بن ياسر في «مستند أبي يعلى» :)١777(‏ و«المعجم الأوسط؛ (0851) وفي «مجمع الزوائد» (7: 579): (فيه من 
لم أعرقه). وحديث وأبصة بن معبد في «مسند أبي يعلى؛ (1984)» و«المعجم الأوسط؛ (41517).: وفي «مجمع الزوائد» 
(: 534): (فيه يسار مولى وابصة؛ ولم أجد من ذكرهء ورواه أبو يعلى» ورجاله ثقات) . 

)0 «أحكام القرآن» (؟: .)١717‏ 

(:) «أحكام القرآن» (5: 8؟1). 


فَصَلٌّ [4 أحكام العمرة] 


وودلك وتلارن) 


العمرة سنة 

3 3 1 ا ع "22 ونير" و 1 

(فَصْل: العَمْرَةُ سُنَّهُ) وينبغي أنْ يأتي بها عَقِيبَ الفراغ من أفعال الحجّ؛ لقوله يَليِ: «تابعُوا 
بِينَ الحج والعٌمرة» فإنّه يزيدٌ في العُمر والرّزق» وينفيان الدَنُوبَ كما يَفِى الكيرٌُ حَبَتَ الحديد». 

وقال يِ: «الحج جهادٌ» والعمرةٌ تطرُعٌ»: وأنَّه نص في الباب» والآيةٌ محمولةٌ على وجوب 
الإتمام» وذلك يكون بعد الشروع» ونحن نقول بوجوب الإتمام بعد الشّروع. ولا حبجة فيها 
على الوجوب ابتداء . 
التعريف والاخيار 

(قفصل) 

حديث: (تايِعُوا بينَ الحجٌ والعّمْرة» فإنّه يَرِيدٌ في العُمرٍ والرّرْقء وينفيان الذنوب كما ينفي الكِيرٌ 
حَبَتَ الحَديدِ) عن عامر بن ربيعة قال: قال رسول الله يِه «تابعوا بين الحج والعمرة فإن متابعة ما بينهما 
تزيد في العمر والرزق» وتنفي الفقر والذنوب كما ينفي الكيرٌ خبّتٌ الحديد», رواه أحمدء والطبرائي 
في «الكبيرة؛ وفيه عاصم بن عبد اللهء وهو ضعيف” . 

وعن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله يقِِ: «تابعوا بين الحجٌّ والعمرقء فَإنَّهما ينفيان الفقرّ 
والذنوبَ كما ينفي الكِيْرٌ حَبَتّ الحديد»؛ رواه البزّاره ورجاله رجال الصحيح.» خلا بشر بن المنذر» 
قال العقيلي: في حديثه وهمء ووثقه ابن حبان”". 

ورواه الحارث بن أبى أسامة من حديث ابن لعيد الله بن عمد , 


5 1 ) 
وأبو يعلى» والبيهقي من حديث ابن مسعوو”؟'. 


حدبث: (الحجٌ جهادٌ. والعمرةٌ تطرُّعٌ) رواه ابن ماجه مرفوعاً بهذا اللفظ من حديث طلحة بن 

عبيد اش وسنده 000 

)١(‏ رواه الإمام أحمد في مسند عمر (171) وفي مسئد عامر :)١05914(‏ و«المعجم الأوسط؛ (06759)»: وفيه: (عامر بن ربيعة 
عن عمر)؛ و«مجمع الزرائد (*: /310), 

(؟) «كشف الأستار» »)١141/(‏ ودالضعفاء الكير؛ للعقيلي (1: )١4١‏ (10/8)» و«الثقات» (15505). 

() «يغية الباحث عن زوائد الحارث؛ للهيثمي (5574). 

(4:) «مسئد أبي يعلى» (4917)؛ ولم أجده عند البيهقيء ولم أرّ من المخرجين من نسبّه إليه؛ وقد رواه الإمام أحمد 
في «المسندة (2)9559 والترمذي .)41١(‏ والنسائي (2)15771 والله أعلم. 

(5) هسئن ابن ماجه» (59446). 


التعريف والاخبار 
وأخرجه ابن قانع من حديث أبي هريرة9 . 
وغلّطه ابن حزم» إنما هو من رواية أبي صالح الحنفي. واسمه ماهان8©. 
واعترضه الشيخ تقي الدين في «الإمام». فإن ابن قانع من كبار الحفاظ» وباقي الإسناد ثقات0©, 
قال شيخنا : والمرسل عندنا حيّجّة. وماهان وثّقه اين معين» وروى عنه جماعة مشاهير. ورواه ابن 
قانع عن ابن عباس مرفوعاًء وإسناده وام9©. 
وللترمذي عن جابر: سثئل النبيٌ يله عن العمرة: أواجبةٌ؟ قال: «لاء وإِنْ تعتيرُ فهو أفضلٌ». 
أخرجه من رواية حجاج بن أرطأة عن ابن المنكدرء عنه؛ وحسّنه؛ وصجّحه في رواية الكَرُوخيئ» 
وقيل: الحق الأول* , ١‏ 
وأخرجه الطبراني في «الصغير»؛ والدارقطنيٌ من طريق آخر فيه يحبى بن أيوب» وفيه مقال0©, 
وأخرج ابن أبي شيبة: عن إبراهيم النخعي قال: قال عبد الله: الحج فريضة» والعمرة تطوع©. 
ولم يوجد هذا اللفظ مرفوعاًء وأستأنس أيضاً بما أخرجه الطبراني عن أبي أمامة رفعه: «مَن مشى 
إلى صلاة مكتوبة فأجرّه بحجة» ومن مشى إلى صلاة تطوع فأجره بعمرة». 


وما روى الدارقطني؛ والحاكم من حديث زيد بن ثابت رفعه: (إِنَّ الحجٌّ والعغمرةً فَرِيضَتَانِ» 


)١(‏ في «نصب الراية» (8: (قال الشيخ في الإمام: روى عبد الباقي بن قانع حدثنا بشر بن موسى» حدثنا جرير 
وأبو الأحوص. عن معاوية بن إسحاق؛ عن أبي صالح» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يع : الحج جهاد. والعمرة 
تطوع. انتهى). 

.)9 :6( «المحلى»‎ )١( 

(9) ينظر: «نصب الراية» (: ,)١6٠١‏ 

(4) في «نصب الراية؛ (: :)١6١‏ (رواه ابن قانع عن أحمد بن محمد بن بحير العطار: عن محمد بن بكار» عن محمد بن 
الفضل ابن علية» عن سالم الأفطسء عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس مرفوعاً»؛ ودفتح القدير؛ (: 0١41 - ١40‏ 

() «ستن الترمذي» (481). وينظر: «التلخيص الحبير؛ (؟: .)45١‏ والكَرُوخَيُ منسوب إلى كَرُوخَّ بلدةٍ ينواحي هرائٌ 
وهو أبو الفتح عبد الملك بن عبد الله بن أبي سهلء راوية «سئن الترمذي» المتوفى (44هه) 

(<) «المعسجم الصغير» (5١١٠2)غ‏ وةسئن الدارقطني؛ (519/ا5). 

(0) «مصنف ابن أبي شيبة» (18344). 


() «المعجم الكبير؛ (4: )١84‏ (14/ل). 


0# 


وَهِيّ : : الإخرام وَالمَلوَافُء وال ار م 0 يكل أذ م 


الاختيار 
قال: (وَهِيَ الإِحْرَامٌء وَالطّوَافُء وَالنَّعْيُ؛ ثم يَحْلِقٌ أو يُقَصُرُ) للتحليل» هكذا فعلّه ييه 
في حصَّة الوداع. 


التعريف والاخبار 
لا يضرّكَ بأيّهِما بِدَأتَ» ففي إسناده إسماعيل بن مسلم المكي. وهو ضعيف, ثم هو من رواية ابن سيرين 
عنازية وهو منقطع90, 

ورواه البيهقي موقوفاً على زيد من طريق ابن سيرين أيضاًء وإسناده أصح 

وروأه ابن عديء. والبيهقي من حديث ابن لهيعة» عن عطاء. عن جابر. وابن لهيعة ضعيف. 
وقال ابن عدي: هو غير محفوظ عن عطاءء ولم يوجد بلفظ: «العمرة فريضة كفريضة الحج»”" . 

وفي سؤال جبريل: «وأن تحجّ وتعتمرً»» أخرجه ابن خزيمة» والدارقطني من حديث عمر» 
فهو في «الصحيح؟ بدون ذكر العمرة, 

وما في حديث أبي رزين العقيلي أنه قال: يا رسول الله! إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحجج والعمرة 
[والطَعنَ]ء قال: «حُجّ عن أبيك» واعتمر؛. أخرجه الترمذي: وابن حبان. 

ولابن ماجه عن عائشة قالت: يا رسول الله! هل على النساء جهاد؟ قال: «عليهنّ جهادٌ لا قتال 
فيه» الح والعمرةٌ». وهو عند البخاري بدون ذكر العمرة0©. 

وللدارقطني في كتاب عمرو بن حزم: «وأنَ العُمرةَ الحج الأصخْر0*, لا يتم به المطلوب» والله أعلم. 

قوله: (وهو الإحرامٌ؛ والطواف؛ والسَّعيُء ثم يحلقٌ أو يُقضّرٌ للتحليل» هكذا فمَّلَ وَل في حجَّةٍ 
الوداع) قلت: إن أراد ب«هكذا» جميعٌ ما ذكر فلم يكن |النبي كل في حجة الوداع في عمرة مفردة» 
وبتقديرها فبماذا تحلّل؟ على أنه سينصٌ على أنه كان متمتعاً ومعه الهدي. 

وإن أراد الحلقٌ أو التقصير فكيف يُتصوّرُ؟ إِذْ إحلاله يل وقع بأحدهما لا غيرٌ في حجة الوادع؛ 
وبالجملة فلم أتحَّنْ هذا الكلامٌَ» ولعلّه في عمرة القضاءء أو أراد الفعل والتقريرء والله أعلم. 


زف 


)2422 «سئن الدارقطني؟ (714؟).» واالمستدرك؛ (١8لا١).‏ 

.)57/19( «السئن الكبرى» (1/15م)» ورواه كذلك الدارقطني في «السئن»‎ )١( 
«الكامل» (5: 58؟) (لالاة). وةالستن الكبرى» (9/70إ8).‎ )( 

(4) «صحيح ابن خزيمة» .)١(‏ ودسئن الدارقطني؛ (08/ا؟). 

(5) «سئن الترمذي! (110). و#صحيح ابن حبان؛ (09901. 

() «صحيح البخاري؛ (١٠6١)؛‏ و'سئن أبن ماجده (5901), 

(97) «سئن الدارقطني» (5079). 


فصل في أحكام العمرة ا 5 ١م‏ 


- ع ماه - 

وجي جَايْرَة في جوع السئة . 

ديم معاف) -مه>هى 2 0532 مأهء 0ه؟ ه 

ولت يومئ عرفة وَالنخرء وَأيّامَ التَشْرِيقٍ. 
الاختيار 

7 عوط و مسحف " بود واو بو 22 

(وَهِيَ جَائِرَة في جَمبْعٍ السّنَة) لأنها غير موقت بوقت. 

قث عقدوءه مك م 6 مكهرء ررقء ه ف ع 3 

(وَتَكرَه يَوْمَيْ عَرَفَة وَالنَحْرٍ وَأيامٌ التَشرِيّقي) منقول عن عائشة» والظاهرٌ أنه سماغٌ من 
النبيّ كلِةِء ولأنْ عليه في هذه الأيّام باقيّ أفعالٍ الحجٌ. فلو اشتغل بالعمرة ربّما اشتغلَ عنها 
فتفوث» ولو أدَّاها فيها جاز مع الكراهة كصلاة التَطرّع في الأوقات الخمسة المكروهة. 
التعريف وال خبار 

وقد تقدم حديث أنس في حلقه يف رأسّه في حجة الوداع”"©. 

وفي «البخاري» عن جابر رفعه: «أحِلّوا من إحرامكم بطواف البيت. وبين الصفا والمروةء 
وقصروا0 , 

وعن ابن عمر: لما قم النبيُ َي قال: «مَن كان منكم لم يُهدٍ فلْيَظْف بالبيت» وبين الصفا 
والمروة» وليّقضّر وليحل». الحديثٌ. متفق عليه . 

وللبخاري عن ابن عباس : لما قدمّ رسولٌ الله يلي [مكة] أمرَّ أصحايّه أن يطوفوا بالبيت» وبين الصفا 
والمروةء ثم يحلّوا ويحلقوا أو يقصّروا". 

وفي «الصحيح» عن معاوية: أنه قصَّرٌ عن النبيّ بك على المروة 0 

قوله: (منقول عن عائشة) أخرجه أبو حنيفة» عن يزيدَ الرَّسْكِءِ عن مُعادَة عن عائثة أنّها قالت: 
لا بأسنّ بالعمرة أي السَّئَةِ شئتٌ» ما خلا خمسة أيَّام؛ يوم عرفة» ويوم النحرء وأيام التشريق. رواه ابن 
خحسرو في «المسند»» ومحمد بن الحسن في «الآثار»" ‏ 

وأخرجه عبد الرزاق من طريق يزيد" . 

وذكره المخرّجون لأحاديث «الهداية» من رواية البيهقي» وليست بمطابقة للدعوى؛ إذ لفظها: 

2 5 2 و مدعف 5 

«حلتٌ العمرة في السَّنَةِ كلّها إلا أربعة أيّام يوم عرفة» ويومٌ النحرء ويومان بعد ذلك:", 


(1) «مسئد الإمام أحمد» 2)17١41(‏ و#صحيح مسلم؟ (1800) (958), وفسئن أبي داودا (1481), 
(؟) «صحيح البخاري» (1958). 

() «صحيح البخاري» .)١791(‏ و«صحيح مسلم؛ (1551) (31/4). 

(4) «صحيح البخاري» .)١981(‏ 

(ه) «صحيح البخاري؛ (50/ا١).‏ و«صحيح مسلم» )1١147(‏ (109). 

() «مسند الإمام أبي حنيفة ‏ رواية ابن خسرو؛ :)١198(‏ و«الآثار» (89). 

4 لم أجده في «مصنف عبد الرزاق». (0) «السئن الكبرى» (410/41). 


© 


وَيَقْطَعْ اتبيه في أَوَّلِ الطَّلوَافٍِ. 


الاختيار 
(وَبَقْطَع التَلبيَة يي أَوّلٍ الكّلوَافٍ) لأنّه يك قطعها ليا استلم الحجَرء والله أعلم. 
اع ىا 
التعريف والاخيار 


وفي المتفق عليه عن ابن عباس: كانوا يرون العمرةٌ ا ل ا 0 
ويجعلون المحرّمٌ صفَّرٌ ويقولون: إذا برا الدَّبّره وعمًا الأثرء وانسحٌ صقر حلت العمرة لمن اعتَمَرَ 
ققدم رسول الله َي وأصحابّه صبيحة رابعة مهلّينَ بالحئ» » فأمرّهم أن يجعلُوها عمرةٌ 0 
عندهمء فقالوا: يا رسول الله! أي الحِلٌ؟ قال: «الحِل 0 

وأخرج الدارقطني من طريق أبي الزبير» عن جابره عن سراقة بن مالك أنه قال للنبي يخلة: أخبرنا 
عن عُمرتّنا هذه أَلِعَامِئًا هذاء أم للأبد؟ فقال: «للأيد»9 , 

حديث: أنهي قعٌ التلبية لما استلمَ الحجرً) أخرجه الترمذي» وصحّحه. عن عطاءء عن ابن 
عباس» عن النبي يي أنه كان يمسكُ عن التلبية في العمرة إذا استلمَ الحيد9؟. 

وعنه عن النبي يكن قال: ايُلبّي المعتمرٌ حتى يستلمٌ الحجرك» رواه أبو داود2؟', 

وأخرج مسلم. والثلاثة عن ابن عباس رفعه: «دخلّتٌ العمرةٌ ف في الحجّ إلى يوم القيامة»(” , 


ذخ يد ين 


.)194( )1١510( و«صحيح مسلم؟‎ ))١914( «صحصيح البخاري؛‎ )١( 

.)30709( «ستن الدارقطني؛‎ )١( 

(*) :ستن الترمذي» (919). 

(4) «سئن أبي دارد (1817). 

(6) «صحيح مصسلم؛ (1141) (508)) ولاسئن أبي داود» (17/40): والترمذيء (955): وهالنسائي» (0818). 


دفر +وب *(ف») 


وَهُْوَ أَفُضَل*" مِنّ الإِقْرَادٍ. 

وَصِفَتْهُ : أَنْ يُحْرمَ بِعُمْرَةِ في في أَشهْرٍ الحَجٌ؛ وَيَطوْفَ وَيسْعَى. 

وَيَحُلِقَ أَؤْ يُقَصَرّه وَكَدْ 1 كّ يحرم د م بالحَجٌ يَوْمَ التَرْويء وَقَبلَهُ أوْضَاا0ف“, 
وَيَفْعَلُ كَالمُفْرِهِء وَيَرْمُلَ وَيَسْعَى. 


وَعَلَيُْ دم التّمَنّم فَإِنْ لَمْ يَجِدْ صَامَ نََانَهَ أيّام آخِرُعَا يَوْمُ عَرَكَهَ اف ا 
الاختيار 


(بَابُ التَمَنّع) 

وهو الجمع بِينَ أفعال العمرة والح في أشهُرٍ لا ل وو 
العمرة من غير أن يُلِمّ بأهيه إلماماً صحيحاًء حتّى لو أحرمٌ قبل أن شهُرٍ الحجٌ وأتى بأفعالٍ العمرة 
في أشهر الحجٌّ كان متمبّعا» ولو طاف طواف العمرة قبل أشهّرٍ الحجّء أو أكثرّه لم يكن متميّعاً 

والإلمامُ الضَّحيح : أنْ يعودٌ إلى أهله بعد أفعالٍ العمرة حلالاً . 

6 ا مِنَ الإفْرَادِ) وعن أبي حنيفةً: أنَّ الإفراة أفضلٌ؛ لأنَّ المفرِدٌ يقعٌ سفَرُه للحجٌء 

3 0 

وجةٌ الظاهر: موده دك ماه ييه د 
كتخلّل التَشّل بين السّعي والجمعة» ولأنَّ المتميّعَ يجمعُ بينَ تُسْكَين من غير أن يلم بأهله حلالاً» 
ويجبٌ فيه ادم شكراً لله تعالى» ولا كذلك المفرد. 

(وَصِمَتهُ : : أَنْ يُحْرِمَ بَعَمْرَةِ في في أَْهرٍ الح وَيَطِوْفَ وَيَسْعَى) كما بيدا (وَيَحْلِقَ أو يعض وَكَدُ 
حَلَّ) فهذه أفعالٌ العمرة على ما , ينا (ثمَّ يُحْرمَ بالحَجٌ يَوْمَ التَروِيَة: وَكَيْلهُ أنْضَلُ) يعني من الحرم؛ 
أنه في معنى المكّيٌّ (وَيَفْمَلُ َالمُفره) في طواف الثيارة (وَيرُْ وَبْشمَى) لأنّه أَوَلُ طوافي أنّى به. 

(وَعَلَيْه 5 لتَّمَئْ) لقوله تعالى : طدَنّ تَمَتَّمٌ بلمْبرَهَ إِلَ لذج فا متسر مِنّ َفَدَئ» [البقرة: <15]. 

(َِنْ َم يَجِدْ صَامَ تان آَم آرهَا يَمُ عرَئَة) لقوله تعالى : مقن لم يذ ميم ةر في لف 
وسَبْعق ذا يَجَقكم 4 [البقرة: »]1١95‏ وَالمَرَاةٌ وقت تَ الح . 
التعريف والا خبار 


(باب التمتع) 
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وَلَوْ صَامَهًا قَبْلَ ذَلِكَ وَهُوَ مُحْرِمٌ جَارَ وَسَبْعَةَ إِذَا فرع(" مِنْ أُفْعَالٍ الحَجٌّء فَإِنْ لَمْ يَضْم 
اثلاث لَمْ جز إِّا الدّؤاف, 


الاختيار 
(وَلَوْ صَامَهَا قَبْنَ ذَلِكَ وَهُوَ مُحْرِمٌ جَارً) لأنّها في وقت الحجٌ. 
قال: (وَسَيْعَةَ إِذَا رع ِنْ ْمَل الححجٌ) يعني بعد يام التشريق؛ لأنَّه المرادٌ من قوله تعالى: 


0700 


9 إدًا يَجَعْثمَ # [البقرة: 153]؛ لأنّه سببٌ للرُجوع إلى الأهل . 
وقيل: المرادٌ إذا رجَعتُم من أفعال الحج. فقد صام بعد السَّبَبِء فيجوز. 
ولو قدَّرٌ على الهدي قبل صوم العلائة» أو بعدّه قبل يوم النّحر لزِمّه الهدي. وبطل صومه؛ 


أنه قدّرَ على الأصل قبلَ حصول المقصود بالبدل» وهو التَحلّل» وإن قدَرَ عليه بعدّ الحَلّق قبل 
صوم السّبعة لا هدي عليه؛ لحصول المقصود بالبدل. 

قال: (فَإِنْ لَمْ يَصْم اللا لم يُجْزِ إل الدّمُ) كذا روي عن عمرّء وابيه. وابنٍ عبَاسٍ ؤ . 

ولا تُقضّى؛ لأنَّها بدلٌ» ولا بِدَلَ للبدّل» ولأنَّ الأبدال لا 0 كناساء ولا جور صرقها 
أيَامٌ التحر؛ لأنّها وجِبّتُْ كاملةٌ, فلا تتأنّى بالتّاقصء وإذا لم يضم م الثّلائة نه لم يضم السّبعة ؛ لان 
العشرةً ة وجبتث ت بِدَلاً عن التَحلّلء وقد فاتٌ بفوات البعضء 5 فيجبٌ الهدي. فَإِنْ 
على الهدي تحنل وعليه دمان» دم م التمتّع» ودمٌ لتحلّله قبل الهدي. 
التعريف والاخبار 

قوله: (فإنَ لم يضم الثلائة لم يجزه إلا الدمٌء كذا روي عن عمرّء وابنه. وابنٍ عباس «َقين) أما أثر 
عمر فقال المخرّجون: لم نجده. 

قلت: أخرجه الطحاوي في «الأحكام؛؛ و«معاني الآثار» عن سعيد بن المسيّب: أن رجلاً أتى 
عمر بن الخطاب يوم النحره فقال: يا أمير المؤمنين! إني تمتعت ولم أهدٍء ولم أصُمْ في العَشْرء فقال: 
سَلْ في قومِكٌء ثم قال: يا مُعَيقِيبُ! أعطه شاء”" . 

وأخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» من هذا الوجه بلفظ أصرح عن سعيد بن المسيّب: أن رجلاً أتى 
عمرّ متمبّعاً قد فاته الصومٌ في العّشرء فقال له: اذْبّحْ شاءٌء قال: ليس عنديء قال: سل قومَكَ» قال: 
ليس هنا أحدٌ من قومي» قال: أعطه يا مُعيقِيبُ ثمنّ شاو" . 

وبهذا اللفظ ذكره في «المبسوط»” . 
)1١(‏ «أحكام القرآن» »)١78917(‏ و«شرح معاني الآثار» (1153). 


(؟) «مصنف ابن أبي شيبة؛ (/115941). 


(+) «المبسوط؛ للسرخسي (4: )18١‏ بلحو رواية ابن أبي شيبة . 


بم الل © م 


وَإِنْ شَاءَ أَنْ يَسْوْقَ الهَدْيَ أخرّمَ بِالعُمْرَة وَسَاقَ وَفْعَلَ كما دَكَرْنَاء وَمُوَ أَمْضَل 
الاختيار 

قال: (وَإِنْ شَاءَ أَنْ سوق الهَديَ أَخْرّمٌ بالعُمْرَق وماق وَنَعَلَ كما دَكَرْنَاء وَهُوَ أَمْضَنْ) لأنَّه 
يل فعلٌ كذلكء. ولما فيه من المسارعة» وزيادةٍ المشقَّةء فإن ساق بدنّة قلّدّها بِمَرَادةٍ أو نَعْل؛ 
التعريف والا خبار 

وأما أثر ابن عمر فأخرج ابن أبي شيبة» حدثنا يحيى بن سعيد القطّان» عن ابن جريجء عن نافع» 
عن ابن عمرّ قال: لا يصومٌ المنمتّعُ إلا وهو مُحرِمٌء لا يقضي عنه إلا ذلك . 

وفي «البخاري» خلافه على ما قدمناه من حديثه وحديث عائشة, قالا: لم يرخص في أيام التشريق 
أن يصَمْنَ إلا لمن لم يجِدٌ الهدي”". 

ومن حديثه وحده: فإن لم يجد هدياًء ولم يضُمْ صام أيامٌ ينى 


افيف 


وقد أخرجه كذلك الطحاوي» ورفع حديث ابن عمر من رواب ية يحيى بن سلام وضعقه . 


قلت: إن حمل الأول على المنع من التقديم توافقاء وكان مذهيه الثاني في مسالتناء والله أعلم. 
وأما أثر ابن عباس فقال الطحاوي في «الأحكام»: هو ما حدثنا يزيد بن سنان» حدثنا يحيى بن 
سعيد القطان. حدثنا الأعمش» عن إبراهيم» عن علقمة: هق تم لمرو ِل للج نا آنتيرَ مِنَ افدئ هن ل 
يْدْ عِْيَامْ نكَدَ أيأَرِ في لَذِج» آخرها يوم عرفة هإوْسَةٍ إذا ينه [البقرة:151] قال: قذكرت ذلك لسعيد بن 
جبيرء فقال: هذا قول ابن عباس» وعقد بيده ثلاثة» قال: فهذا ابن عباس قد جعل آخرٌ الوقتِ الذي 

يُصامٌُ فيه الثلاثة الأيّام في الحجٌ للمتمتع يوم عرقة. اه . 
وأخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» بلفظ أصرح : حدثنا ابن علية» عن أيوب» عن عكرمة؛ عن ابن عباس 
قال: إذا لم يضُمْ المتمثّمُ فعليه الهدي . وأخرجه عن عطاءء وطاوسء ومجاهدء وإيرا هيم النخعي”" , 
قوله: (وإنْ شاءً أن يسوقٌ الهديّ أحرمٌ بالعمرةء وساقٌ وفعلَ ما ذكرناه. وهو أفضلٌ؛ لأنه 2 نيل 
جا اهكان لات ل عن ابن عمرَّ َيِه قال: تمَّعَ رسولٌ الله يل 
ححَةٍ الوداع بالعمرة إلى الحجٌّء وأهدى فساق معه الهدي من ذي حليفة» وبدأ رسول الله جك فاهل 


)1١(‏ «مصيف ابن أبي شيبة» (41ة17). 

(؟) «صحيح البخاري» (1481). () #صحيح البخاري؟ (1949). 

هق «أحكام القرآن» (201161 07») وهشرح معاني الآثار؛ (؟: 147). والمرفوع رواه الدارقطني في «الستن» (9787): 
حدثنا عبد الله بن محمد بن زياد؛ حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم؛ حدثنا يحيى بن سلام» حدثنا شعبة» عن 
عبد الله بن عيسى بن عبد الرحمن بن أبي ليلى: عن الزهري: عن سالم؛ عن ابن عمر قال: رخص رسول الله يطل للمتمتع 
إذا لم يجد الهدي أن يصوم أيام التشريق. وقال: يحيى بن سلام ليس بالقوي. 

)2( «أحكام القرآن» (1504). 


() «مصيف ابن أبي شبيةه (17940ل تمفكلل الازمل ج08 


الاختيار 
لأنّهِ ين قلّدَ هداياه. 

والإشعارٌ مكروهٌ عند أبي حنيفة» حسنٌ عندهماء وصفته: أنْ يشُقَّ سَنامَها من الجانب 
الأيمن. 
التعريف والاخيار 
بالعمرة» ثم أهل بالحج؛ وتمتع الناس مع رسول الله ب بالعمرة إلى الحجء فكان من الناس من أهدى 
فساق الهديء ومنهم من لم يِهدٍء فلما قدم رسول الله يي مكة قال للناس: «مَن كان منكم أمْدَّى فإنَّ 
لا يحل من شيءٍ حرّمٌ منه حتى يقضي حبّّهء ومن لم يكن منكم أهدّى فَلْيظفٌ بالبيت» وبالصفا 
والمروقء وليقضّر وليحلل» ثم ليهل بالحجٌّ» ولْيْهدٍ. فمَن لم يجذ هَذْياً فصيامٌ ثلاثة أيَّام في الحج وسبعةٌ 
إذا رجمٌّ إلى أهلهه» وطاف رسول الله يكو حين قدم مكةٌ فاستلم الركنّ أوّلَ شيءء ثم حب ثلاثة أشواط 

من السَّبع» ومشى أربعة أطوافي» ثم ركع حينَ قضّى طواقه بالبيت عند المقام ركعتين» كك 
فانصرف» فأتى الصفا فطاف بالصفا والمروة سبعةً أطوافي» ثم لم يحل من شيءٍ حَرّمَ منه حتى قضى 
حيّه ونحرّ هديّه يوم النحرء وأفاض فطاف بالبيت» ثم حل من كل شيءٍ حرّمَ منهء وفعل مثلّ ما فعلّ 
رسولٌ الله يَيفهِ من أهدّى وساق الهديّ [من الناس]0 . 

وعن عائشة بمثل حديثه. متفق عليه20 . 

ولمسلم: عن سعد أنه ذكر التمنّمَء فقال: صنعّها رسول الله يِه وصتغناها معه(© 

وفي «الترمذي»: عن ابن عباس: تمنَّعَ رسول الله يَلهْ حتى ماتء وكان أولَ من نهى عنها 
ا 

5 سوق الهدي في حديث جابر أيضاً* . 

: (تقليد الهدي) عن ابن عباس وق قال: صلَّى رسولُ الل يَليهِ الظهرٌ بذِي الحُلّيفة؛ 

ثم دعا بناقتّه» فأشعرّها في صفحة سَنايِها الأيمن؛ وسلَّتٌ الدمَء وقنّدها نعلَيْن» الحديتٌ. رواه 


مسله”7 . 


.)11/4( )1731/( «صحيح البخاري؛؟ (17941). وفصحيح مسلم؛‎ )١( 

(؟) «صحصيح البخاري) (1195): و«صحيح مسلما )١7518(‏ (316). 

(*) «صحيح مسلم؟ (1116) (154). 

(؛:) كذا عزاه للترمذي بهذا اللفظ في «نصب الراية» (7: :2٠١7‏ وهو كذلك في «مسند الإمام أحمده (5134).: والذي 
في «سنن الترمذي؛ :)81١1(‏ (تمتع رسول الله ين » وأبو بكرء وعمرء وعثمانء وأول من نهى عنها معاوية) . 

(5) #صحيح ملم (1190()1514). 

(3) «صحيح مسلم؛ (509()1517). 


لهما: مااروي: أنه يَكئةٍ فعل كذلك» وكذا روي عن الصّحابة. 
التعريف والاخبار 
وعن عائشة ونا قالت: أنا فتَلْثُ قلائد هَدْي رسول الله يلي الحديتٌ. متفق علبه0, 
قوله: (لهما: أنه يَكِْهِ ذعل كذلك) تقدَّم من حديث ابن عباس عند مسلو”". 


للبخاري من حديث المسور ومروان في عمرة الحديبية المطول؛ قال فيه: وقلد النبي ويه الهدي. 


وفي حديث عائشة: فتلت قلائدٌ يدن رسول الله يلي ثم أشعرّها. متفق عليه" 

قوله: (وكذلك ما رُوِي عن الصّحابة) قلت: منهم ابن عمرء روى مالك في «الموطأ» عن نافع 
عنه: أنه كان إذا أهدّى هَدْياً من المديئة يُقلّدُه بتَعلَينِ ويُشهرُه من المّقْ الأي 0 

وأخرجٌ ابن أبي شيبةً عنه قال: لا هَدْيَ إلا ما قُلْدَ وأشهرّء ووقف بِعَرَفة. أخرجه عن ابن مُسهرء 
عن عُبَيد اللهء عن نافع» عنه. 

وأخرج عن ابن عباس: إِنْ شتت فَأَسْعِرٌ الْهَذْيَء وإِنَْ شتت فلا تُشْيِرْ 

وأخرج عن إبراهيمٌ يم النَخَعيَ قال : كاثوا يُشْعِرُونَ يوم التّرويّة وقبلَ ذلك. 

وعن ابن عمرٌ: أنَّه أشعرٌ بذِي الحُليفة . 

وأخرج عنه: أنه كان إذا كانت بِدَنةٌ واحدة أشعَرّها في شِقَّها الأيسر بيده اليمنى» وإذا كانت بِدَنتّينَ 
أشعرٌ إحداهما في الشقٌّ الأيمن» والأخرى في الأيس"© 1 

وروى أبو يعلى: من طريق أبي حسّانء عن ابن عباس: أن النبي يي لما أتى ذا الحليفة أشعر بدنته 
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في شقها الأيسرء ثم سلَّتٌ الدمّ بإصبّعه 


وكذلك رواه أبن عبد البر في «التمهيد؛ من وجه آخرء وهو في «مسلم؛ على ما علمت ,. 


0 
زفق «صحيح مسلم' )060 

06 «صحيح البخاري» (دلاا). 

(4) «صحيح البخاري» .)١799(‏ و«صحيح مسلم؛ (1851) (09377. 

(0) «موطأ الإمام مالك» .)١40(‏ 

(1) «مصنف ابن أبي شيبة» (/197 1711١‏ هلل 4توكل 1341ل), 
(90) ينظر: «نصب الراية» (7: .)١15‏ 

(4) «التمهيد؛ (/11: 0781 واصحيح مسلم» (17417) (0500). 


الاختيار 


لأبي حنيفة : أنه مُتْلةّه فيكونٌ منسوخاً لتأخير المح” 

ولابي يه ابه فيكون منسوخا لتأخير المحرم. 

وقبل: إِنّما كر أبو حنيفةً الإشعارٌ إذا جاورٌ الحدّ في الجرح» وفعلّه ين كان لأنَّ المشركين 
كانوا لا يمتنعون عن التَعرّض له إِلّا بالإشعارء أمّا اليومَ فلا . 

قال: (وَلَا يَتَحَلْلُ مِنْ عُمْرَه) لقوله يَكيه: «مَن لم يسّتي الهَدْيَ ليجل وليجِعَلّها عُمْرةٌ 
ومّن ساق فلا يَجلَّ حنَّى ينحَرٌ معناه» روَنّه حفصةٌ وفنا . 
التعريف والاخبار 

فيجمع بما ذكر في «الهداية»: من أن الطعن فى الجانب الأيسر مقصوداء وفى الأيمن اتفاقاً0 , 

ومنهم”" . : 

قوله: (ولأبي حنيفة: أنه مُتْلهّ فيكون منسوخاً) عن قتادة: بلكّنا أن النبيّ يَيِهِ كان بعد ذلك يحت 
على الصدقةء» وينهى عن المُثْلَة. يك أنس في قصة العُرّنيّين. وهو مرجع 

ا 

وللبخاري عن عبد الله بن يزيد الأنصاري قال: نهى رسول الله يي عن التهبّة والمكلة(9». 

وله عن ابن عمر: لعنّ الرسولٌ يه من مَثْلَ بالحيوان”©. 

وعن الحكم بن عمير وعائذ بن قرط قالا: قال رسول الله يَِ: «لا تُمدُلُوا بشيء من خلق الله فيه 
روح أخرجه الطبراني بإسناد 0 

وأخرج من حديث علي في قصة قتله» فقال: لا تُمثّلُوا به - يعني: عبد الرحمن بن ملجم - فإني 
سمعتث رسول اله 22 نهى .عن المُثلة ولو بالكلب: العقور0 , 

قلت: إذا كان المثير للنهي عن المثلة قصةً العرنيين فالظاهر تأخر الإشعار. 

حديث: (مَن لم يَسُقٍ الهديّ فَلْيَحلِلٌ وليجمَلّها عمرةً؛ ومّن ساق فلا يحل حنَّى ينحَرّ معناء روَنه 
حفصة) وتقدم معناه من حديث ابن عمر©. 
(1) «الهداية» (1: 064),. (؟) كذا في الأصول الخطية بعدها يياض. 

أقول: ومنهم الزبير بن العوام ونه كما رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (178457). 
(©) :صحيح البخاري» (4141) واللفظ له: و#صحيح مسلم» (1701) (17) مختصراً ليس فيه قول قتادة ‏ 
)2 «صحيح البخاري» (0615). )2( «صحيح البخاري؛ (0915). 
(7) «المعجم الكبير؛ (6: 8١5؟)‏ (5188)» وفي «مجمع الزوائد» (7: 556): (فيه سليمان بن سلمة الخبائري» وهو متروك). 
[649 «المعجم الكبير؛ :١(‏ /91) (134). 
)29 «صحيح البخاري» (1191), و#صحيح مسلم؛ (1151) (0119/4), 


باب التمتع ا 5 44 


وَيْحَْرِمُ بالج فَإِذًا حَلَقَ يَوْمَ النّخْرٍ حَلَّ مِنَّ الإخرَامي9, 

وَذْبَحَ دم التَمَتع : 

و دمل مَكَةَ وَمَنْ كَانَ دَاخْلَ الِيْمَاتٍ تَمَتّونك وَلَا ورَوافك, 

وَإِنْ عَادَ المُتَمَتّمُ إِلَى أَمْلِهِ بَعْدَ العُمْرَةِ وَلّمْ يَكْنْ سَاقَ الهَذيّ يَطْل”" تَمَتُفُهُ وَإِنْ سَاقٌّ 
نَم يَبْظل” . 
الاختيار 

قال: (وَيُحْرِمٌ بِالحَجٌ) كما تقدّم (فَإِذًا حَلّقَ يَوْمَ النّْرٍ حَلَّ مِنَ الإِحْرَامَئْنِ) لأنّه محدّلٌء 
فيتحلّلٌ وكيد ررد ات اللتي نمام 

(وَليسن أَهلٍ مَََةَ وَمَنْ كان مَاجِلَ المِبْمَاتٍ مقع ولا قِرّانٌ) لقوله تعالى: وفك لل 
آمْل حامري السَجد لَلْرَارٌ »4 [البقرة: 01157 ولو خرج جَ المكّيٌ إلى الكوفة وقرّنَ صخ ولا يكونُ له 
تمثُمٌ ؛ لأنّه إذا تحلّلَ من العُمرة صار مكيّاء فيكونُ حجّه من وطنه. 

قال: (وَإِنْ عَادَ المُتَمَتّمُ إِلَى أَمْلِهِ بَعْدَ العُمْرَةٍ وَلَمْ يَكُنْ سَاقَّ الهَذيَ بَطلّ تَمَنُعُه) لأنّه ألم بأهله 
الناما سينا : فانقطع حكمٌ السّفَر الأو (وَإِنْ سَاقَ َم يَْطلَ) وقال محمّد: يبطلٌ أيضاً؛ لأنَّه 
أتى بالحجٌ والعمرة في سَفْرتَينِ حقيقةً. 

ولهما: أنَّه لم يصحّ إلمامّه ؛ لبقاء إحرامه» فكان حكم السَّفّر الأَوَّلٍ باقياًء وصار كأنّه يمك 
فقد أنَى بهما في سَفَرٍ واحدٍ حكماً. 


التعريف وال خيار 

ولحفصةً في «الصحيحين» حديتٌ غير هذا: قالت: يا رسول الله! ما شأن الناس حلّواء ولم تحلل 
أنت من عمرتك؟ قال: «إني يدت رأسي» وقلَّدتُ هَذْبِي» فلا أحلٌ حتى أَنِحَرٌ 0 

فائدة: أخرج الطحاوي: : عن سعيد بن المسيّب» وعطاءء وطاوسء» ومجاهد. وإبراهيم النّجَعيِ 
أنهم قالوا: إذا رجمَ إلى أهله بعد فراغه من العمرة ولم يكن ساق الهدي بطل د 0 


00950 )1119( #«صحيح البخاري» (2)1635 و«صحيح مسلمء‎ )١( 
.)1514 (؟) «أحكام القرآن» (3557كء لالاكك.‎ 


© 


بَابٌ القِرَانٍ 


ع 


نض “0 ين ا 

وَصِفَتُهُ : اك رده مَعاً مِنَّ المِيَْاتِء وَيَقُولَ: (اللهمً إن أَرقدُ الج 
وَالعُمْرَهَ مِيَسَرْهُمَا لي» وَتَقَبلْهُمَا مِن). 

َإِذَا دَخَلَ مَكَةَ اف لِلْعْمْرَةَ وَسَعَى . 
الاختيار 

(بَابُ القِرَانٍ) 

وهو الجمعٌ بِينَ العُمرة والحجٌ بإحرام واحدٍ في سَفرةٍ واحدق. 

(وَهُوَ أمْضَلْ مِنَ التَمَنّ) لقوله وق : «أتاني آتِ من ربّي وأنا بالعَقِيق» » فقال : صَلّ في هذا 
الوادي المبارَكٍ ركعبّينِء وقل: يِكَ بحب وغفرة معأ». 

وقال ثيه : «يا آل محمّد! وا بِحَجّةٍ وعُمرةٍ معاً. 

ولأنّهِ أشقٌ؛ لكونه أدرّمَ إحراماًء وأسرعَ إلى العبادة» وفيه جمعٌ بين التسكين. 

(وَصِفَنُهُ: أن يهل الع وَالمُْرَج مَعا مِنَ المِبْقَاتِ) لأنَّ القِرَانَ ُنب عن الجمع (وَيَقُولَ: 
اللهمّ إِنِي أَرِئدُ الحَجّ وَالعْمْرَةَ فَيَسْرْهُمَا لي» وَتمَبَلهُمَا مِنْنْ) لما تقدّم وكذا إذا أدخل حم 
غان عمرق قل أن يرك لها اريم اقرلية» لنت الجيع: 


قال: (فَإِذَا مَخَلَ مَكَةَ طاف لِلْعُمْرَةِه وَسَعَى) على ما بِينَاه الما ل م 
التعريف والاخبار 
( باب القِرَان) 
حديث: (أتاني آتِ من ربّي وأنا بِالعَقِيقِء فقال: صل في هذا الوادي المبارك ركعتين. وقل: لبيك 
بحجَّةٍ وعمرة معاً) ولفظ البخاري عن عمر ينه قال: سمعت رسول الله يكةٍ بوادي العقيق يقول: «أتاني 
الليلة آت من ربي عز وجل» فقال: صل في هذا الوادي المبارك ركعتين» وقل: عمرة في حجة!" . 
حديث: (يا آل محمّد! أملرا بحكة وعدرة مما عن أم سلمة: : سمعثُ رسول الله يك يقول: : «أَمِلُوا 


يا آل محمّد! ! بعمرة حبق أ جه الطحاويٌ؛ وابن أ شيبة» ولفظه: «يا آلَ محمِّد! أهِل | بغمرة 
ني خر و بي 
ل افق 
0 


)4 «صحيح البخاري؛ (0774). 
(؟) «شرح معاني الآثار» (8001), و«مصنف ابن أبي شيبة» .)١4195(‏ 


باب القران ٠.١‏ 
ثم يَشْرَعُ فِي أفْعَالٍ الحَجٌّء كَيَظوْفُ لدوم َإِذَا رَمَى جَمْرَة العَقَبَةِ يَومّ النَخْرٍ دَبَحَ 
دم القِرَانِء فَإِنْ لَمْ يَجِدْ صَامً كَالمُتَمَتّع . 


وَإِذّا لَمْ يَدُْلٍ القَارِنُ مَكَةَ وَتَوَجّهَ إِلَى عَرَفَاتٍ وَوَقَفَ بِهَا بَطلَ وِرَانه"*©. وَسَقَط عَنْهُ دم 
القِرّانء وَعَلَيْهِ دَمّ لِرَفْضِهَاء وَعَلَيْهِ قَضَاء العْمْرَةٍ. 
الاختيار 


(ممّ يَْرَعٌ في أَفْعَالٍ الحَج» كَيَظوْفْ لِلْقُدوْ,) لقوله تعالى: طق عل به بل ع4 [البقرة: جدداء 
جعل الحجٌّ نهاية للعمرة» والتّرتيبٌ إِنْ فات في الإحرام لم يدْتْ في حقٌّ الأفعال» فيأتي بأفعال 
الحجّ كما بيّنّا في المفردء ولا يحلقٌ بعد أفعال العمرة؛ لأنّه جناية على إحرام الحجٌّء ويحلقٌ 
يوم النّحر كالمفردٍ. 

(تَإِذَا رَمَى جَمْرَة العَقَبَةٍ يَوْمَ النَحْرِ كَبَحَ َم القِرَانِء فَإِنْ لَمْ يَحِدْ صَامٌ كَالمُتَمنّع) وقد بينام 
وإن طاف القارنٌ طواقَينِء وسعى سعيّين أجرّأه؛ أنه أنَى ما عليه؛ وقد أساء لمخالفيه السُنَدَ 
ولا شيء عليه؛ لأنَّ طواف القّدوم سن وتركه لا يوجبٌ شيئاًء نتقدّمُه على السّعي أولى» 
وتأخيرٌ السّعي بالاشتغال بعمل آخر لا يوجبٌ الدَّمّ فكذا الاشتغالٌ باللواف. 

قال: (وَإدَا لم يَدْخُْلٍ القَارِنْ مَكَةَ وَتَوَجّهَ إِلَى عَرَكَاتٍ [وَوَقَفَ بهَا] بَطلَ ِرَانهُ) لأنَّه عجَرٌ عن 
تقديم أفعال العمرة كما هو المشروعٌ في القِرَان ولا يصيرٌ رافضاً بالتَوجُهِ حتَّى يقت. هو الأصحٌ 
عند أبي حنيفة» بخلاف مصلَّي الظهر يوم الجمعة حيثُ تبطلُ بمجرِّ الّعي؛ لأنّه مأمورٌ كَمّ 
بالسّعي بعد الظهرء وهنا هو منهيٌ عن التَوَجه إلى عرفةً قبل أداء العمرة» فافترقا . 

قال: (وَسَقَطَ عَنْهُ دم القِرَانِ) لأنّه لم يُوّقْ لأداء التُسْكَين (وَعَلَبْهِ دم لِرَمْضِهَا) لأنّهِ رفضض 
إحرامّه”'' قبل أداء أفعال المُيّعة (وَعَلَيْهِ قَضَاءُ العُمْرَّ) لشروعه فيها. 
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التعريف والاخبار 
وفي الباب عن أنس: سمعت رسول الله يي يلبّي بالحج والعمرة جميعاً. وفي لفظ: اليّيِكَ عمرةٌ 
وحجاف متفق عليه(" , 


وعن أبي طلحة: أن رسول الله كه جممٌ بين الحجّ والعمرة. أخرجه ابن ماجه”" , 
وعن سراقةً قال: قرَّنَ رسول الله وكليد في حجة الوداع. أخرجه أحمد. ام“ . 
0220 في هامش (أ): انسخة رقض عمرته؟, 

)0( اصححيح البخاري» ضر 586 و«صحيح مسلم) (1755) (186). 

(0) «سئن ابن ماجه» (91001). (4) «مسئد الإمام أحمد؟ (019981). 


التعريف والاخبار 
اعلم أن ظاهر هذه الأحاديث المعارضةٌ مع ما تقدمء وجمع بينهما شيخنا بأنَّ لفظ التميّم في لسان 
الصحابة لما هو أعمّ من القران بالمعنى المصطلحء وبيّن ذلك أوضح بيان؛ فارجع إليهء فإنه نافعء والله 
0 
وقد استدلٌ المصنفٌ لتثنية طواف القارن بالمعنى. 
ويُعارِضُه حديث عائشة وهنا قالت: أحرمتٌ بالعمرة لمَّا خرجت مع النبي يقةِ عام حجة الوداع, 
وفيه: فقال لها النبي يَفيِْ: «ما لك أَنفِسْتٍ؟4» قالت: بلى» قال: «ذلك شي كتبّه الله على بناتٍ آدمَ 
أهِنّي بالحجٌ. واصئَِّي ما يصنعٌ الحاجٌ غير أن لا تطوفي بالبيتء وطوافُكِ يَكفِيكِ لحبّكِ وعُمرتِكِه 
متفق عليه , 
وفي لفظ لهما: فلمًّا كنا بسَرف حِضْتٌء الحديت”” . 
ولمسلم: «طواقُكِ بالضّفا والمروة عن حججكِ وعمريِك». ذكره في أثناء حديثء» وله ألفاظ2؟, 
وفي حديث ابن عمرٌ: أنه لما قرنَّ طافٌ طواقاً واحداً لهماء * ثم قال: هكذا فعله رسول الله عد 20 
وعن عائشة: وأمّا الذين جمعُوا بين الحجّ والعمرة 5 فإنما طافوا طوافاً واحداً. متفق عليهما”" . 
وللترمذي. وابن ماجه عن ابن عمرٌ: من أحرمٌ بالحجّ والعمرة ة أجراء طراف واعدء وسعيٌ واحدٌ 
حتى يحل منهما جميعا” . 
وروى ابن ماجه من طريق ليث ثق أبن مليع: حدّئني عطاء وطاوس ومجاهد. عن جاير» واين 
عمرء وابن عياس أنَّ النبيى تكله: لم يَف هو وأصحايه بين الصفا والمروة إلا طوافاً واحدا لعمرتهم 
92 2 
وحجّتههم*. 
(1) هفتح القدير؛(: .)01١‏ 
(؟) «صحيح البخاري» (111)) و#صحيح مسلم! (1511) (1835). 
(©) «صحيح البخاري: (594): و«صحيح مسلما (1511) .)١51(‏ 
22 #صحيح مسلم؛ (1511) (177). 
(ه) «صحيح البخاري؛ (1180). و#صحيح مسلم» (70؟1) (183). 
(<) «صحيح البخاري؛ (178): و#صحيح مسلما (1811) (111). 
0 «سئن الترمذي» (444). وذابن ماجهة (790/0), 


(ه) «سئن ابن ماجه» (79105). 


التعريف والاخيار 

وروى الدارقطنيٌ بإسناد قوي عن ابن عباس: أنَّ النبيّ يل طاف طوافاً واحداً لحجّه وعمرته. 

وفي الباب عن جابر عند الترمذيء والدارقطني”". 

وعن أبى ي قتادة وأبي سعيد عند الدارقطني”". 

واستدل في «الهداية» لهذا القول بما رواه مسلمء والثلاثةٌ من حديث ابن عباس رفعه في أثناء 
حديث: «ودخلّتٌ العمرةٌ في الحج إلى يوم القيامق»”” . 

وعارضّه بأن عمرّ قال لصّبّيَ عندما طاف طوافين» وسعى سعيين: شُدِيتَ لسلَّهِ نيلك , 

قال 000 لم نجده هكذاء وإنما في «السنن». وابن حبان» ومسائيد أحمد» وإسحاق» 
والطيالسيء وابن أبي شيبة: عن أبي وائل؛ عن الصَّبّيّ بن معبّد قال: أهلَلْتُ بهما معاء فقال عمرٌ: 
هُدِيتَ لسُنَّةَ نبيّكٌ . . ومنهم من طوّله؛ ولم يذكر عدة القّلواف والسّعي"". 

قلت: قد روأه أبو حنيفة رحمه الله كما ذكره الأصحاب قال : حدئنا حمّادٌ بن أ بي سليمانَء عز 
إبراهيمٌ» عن الْصّبَي بن مَعبَّدٍ قال: أقبلتٌ من الجزيرة حاجًا قارناًء فمررتٌ بسلمانَ بن ربيعةً وزيدٍ بن 
صُوْحانَ وهما ميان بِالعُذَيبِء فلمًّا سيعاني أقولٌ: لبيك بعمرةٍ وحجَةٍ معاء قال أحدّهما: هذا أضلٌ 
من بعيره» وقال الآخر: هذا أضلُ من كذا وكذا. فمضّيتٌ حتى إذا قضيتٌُ نُسكي مررتٌ بأمير المؤمنين 
عمرٌ بن الخكّاب» فأخبرئه؛ فقلتٌ: يا أميرٌ المؤمنين! كنثٌ رجلاً بعيدَ الَّقََّ قاصيّ الدارِء أذِنَ الله لي 
في هذا الوجوء فأحببتٌ أن أجمعٌ عُمرةٌ إلى حجَةٍ حيبق فَأهلَلْتُ بهما جميعاء ولم أسْء فمررتُ بسلمانٌ بن 
ربيعة» وزيدٍ بن صُوْحانَ» فسوعَاني أقول: لبيك بِحَجَّةٍ وعُمرة معآء فقال أحدُّهما: هذا أضلُ من بعيره؛ 
وقال الآخرٌ: هذا أضلٌ من كذا وكذاء قال: فصنعتٌ ماذا؟ قال: مضيتٌ فظفتٌ طوافاً لعُمرتي» وسعَيتٌ 


)200 «سئن الدارقطني» (5319). 

(؟) "سنن الترمذي» (2)9419 وناسئن الدارقطني؛ (5594). 

(9) «سئن الدارقطني» (لانكك 14اك6). 

(4) «صحيح مسلم؛ (1741) (0708): و(سئن أبي داود؟ .)١09/4(‏ و؛الترمذي؛ (9587)؛ ود«النسائي؛ (58418). 

(ه) «الهداية» (1: .)16١‏ 

(1) «ستن أبي داوده (10/98). و«النسائي» (50/15). ودابن ماجه» (1407/0): و«صحيح ابن حبان» ,)7417١(‏ و«مسئد الإمام 
أحمد؟ (87): و«مسند الطيالسي؛ (08): و#مصنف ابن أبي شيبة؛ :)١4184(‏ وينظر: «الدراية» (7: 580)» وليس 
في «سئن الترمذي»» والله أعلم. 
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التعريف والاخبار 
سعياً لعُمرتي» ثم عدت ففعلتٌ مثلّ ذلك لحبّي» ثم بقيتٌ حراماً ما أقَمْنا أصنعٌ كما يصنعٌ الحاجٌّ حتى 
فيك الر نس م قال شرل بق . 

وفي الباب عن علي: أنه جمع بين الحج والعمرة» فطاف طواقين؛ وسعى سعيّين» وحدّث: 
أن رسول الله يَكيْهِ فعل ذلك. أخرجه النسائي في مسند عليء ورواته موثقون””" . 

وهو في «فوائد اين السماك»: حدثنا محمد بن الهيثم بن حمادء حدثنا عبد الله بن رجاء.ء حدثنا 
إسرائيل» عن حماد بن عبد الرحمن» عن إبراهيم بن محمد ابن الحنفية قال: طفتٌ مع أبي محمد ابن 
الحنفيّة وقد جمعٌ بين الحجّ والعمرةء فطاف لهما طوافين» وسعى لهما سعيين؛ وحدثني أن عليًّا فعل 
ذلك» وحدثه علي أن رسول الله دِ فعل ذلك 

وأخرجه محمد بن الحسن من قول علي. قال المخرّجون: وفي إسناده راو مجهول. 

قلت: ليس كذلكء فإن سنده هكذا: محمدء أخبرنا أبو حنيفة» حدثنا منصور بن المعتمرء عن 
إبراهيم النخعيء عن أبي نصر السُّلّميء عن علي ذَبه قال: إذا أهِلَّلْتَ بالححٌ والعمرة فظف لهما 
طواقين» واسعّ لهما سعيّين بالصّفا والمروةء قال منصور: فلقيتٌ مجاهداً وهو يُفتي بطوافي واحدٍ لمّن 
قرَّنَّ فحدثته بهذا الحديث فقال: لو كنت سمعيُّه لم أفتٍ إلا بطواقّين» وأا بعد اليوم فلا أفتي 
إلا ا اق 

فليس فيه إلا أبو نصرء وقد ذكره [أبو أحمد] الحاكم في من لا يعرف اسمهء فقال: سمع عليّاء 
وروى عن ابن عمرء روى عنه ابنه» ومالك بن الحارث» مستور. اها" . 

وأنت علمتَ في المتن من اعتمد عليه» وهو منصورء ومجاهد. 

وقد أخرجه أبو حنيفة عن الحسن بن سعد» عن أبيه: أنه سمع عليًا يلبي بحجة وعمرة معاء وأنه 
طاف لهما طوافين؛ وسعى سعيين. أخرجه عنه ابن خسرو في «المسند” . 


)1١(‏ «مسند الإمام أبي حنيفة ‏ رواية الحارئي؟ (335 /ا90). 

(؟) ينظر: «تنقيح التحقيق» لابن عبد الهادي (: 014): ورواه أبو نعيم في «طبقات المحدثين؛ (1: 05174 . 

(9) «الآثار» لمحمد بن الحسن (95077). 

(4) ينظر: «الإيثار بمعرفة رواة الآثار» لابن حجر (ص: 917) (0373. 

)0( «مسند الإمام أبي حنيفة ‏ رواية ابن خسروء (155): والحسن بن سعد: هو مولى الحسن بن علي بن أبي طالب ويه . 
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التعريف والاخبار 

ورواه الشافعي» ومن طريقه البيهقي في «المعرفة' عن رجل. عن جعفر بن محمد» عن أبيه» عن 
علي طن 9 , 5 

وأخرج الدارقطني: عن عمران بن حصين: أن النبيّ يتخ طاف طوافين» وسعى سعيين. وفيه 
محمد بن يحيى» وثقه الدارقطني» وابن حبان. إلا أن الدارقطنيٌ نسب إليه في خصوص هذا الحديث 


الوهم'"2 5 


وعن ابن عمرء وابن مسعود مرفوعاً مثله» أخرجهما الدارقطني» وفيهما ضعف"” . 
وأخرج ابن أبي شيبة : حدثنا هُشَيِمء عن منصور بن زاذانَ» عن الحكمء عن زياد بن مالك: أنَّ عليًا 


وابن مسعود قالا في القارن: يطوف طوافين”؟ . 
وأخرجه الطحاوي» وقال: ويسعى سعيين”* . 

وعند التعارض الترجيحٌ بِأنَّ هذا قول كبار الصحاية عمرء وعلي» وابن مسعود يد » والأصلٌ عدم 
التداخلٍء والاحتياط في الإثبات. 

واعلم أنَّ أمثال هذا بحسّب ما حضرًء لا على وجه تحقيق النظر؛ إذ الوظيفةٌ الآنَّ ذكرٌ الأحاديث» 
يسَّرّ الله إتمامّه في خيرء إنه ولي الإجابة! 

تئمة: أخرج ابن أبي شيبة: عن عمر بن الخطاب ؤَهن : أنه أمر الصُّبّيَ بن مَعبّدٍ حيثٌ أو حينٌ قرَّنَ 
أن يذبح كيك" , 

وما يذكر : (القِرانُ رُخصةٌ)!" لم يجده المخرّجون: والله أعلم. 


د ع عن 
كد د لت 


.)91900/ :97( «(معرفة السئن والآثار»‎ )١( 

(؟) «سئن الدارقطني» (5515). و«الثقات؛ لابن حبان (9: )15١‏ (169014). 
(0) «ستن الدارقطني» (فتدة الضف 

(؛) «مصنف ابن أبي شيبة» (147011). 

(0) «شرح معاني الآثار» (2941). 

(5) «مصلف ابن أبي شيبة» 2*0 

(0) ذكره في «الهداية» .)١16١ :1١(‏ 
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إِذَا طَيِّبَ المَحْرِمٌ عُضو”*" فَعَلَيْهِ شَاةٌ. 

الاختيار 
(َبَابٌ الجِنَايَاتِ) 

(إِذَا طيِّبَ المُحْرِمُ عُضْواً فَمَلَبْو شاه لأنَّ اليب من محظورات الإحرام؛ لا يُعرّفُ فيه 
خلاف. قال يَيِِ: «الحاجٌ السَّعِتُ التَفِلُ»» وهو الذي ترك الظِيبَ من التَمَلَه وهو الرائحةٌ 
الكريهة . 

وروي: : «المحرمٌ أ شعَتُ أغبَدف وقد نهى كيِ أن يلبّسّ المّحرِمٌ من الثَيِابٍ ما مسّه وَرْسسٌ 
أو زَعْفَرانٌ. فما ظدُّك يما فوقه من العَّلِيِب؟ 

وقال يَِ فى حديث المعتدّة: «الحنّاء طيبٌ». 


التعريف والاخبار 


( باب الجنايات) 

حديث : (الحاجٌ التَّعِتُ التَقِل) الترمذيٌ» وابنٌ نْ ماجه: عن ابن عمر قال: قام رجلٌ إلى النبئ كله » 
فقال: مَن الحاجٌ؟ قال: «الشَّعتُ التفلك الحديتٌ. قال الترمذي: غريب. لا نعرفه إلا من حديث 
إبراهيم بن يزيد الخوزي المكي, وقد تكلم فيه من قبل حفظه”"2. وقد قدمناه أول كتاب الحج. 

قوله: (وروي: المحرمٌ أشعتٌ أغيرٌ)”" . 

حديث: (نهى أن يبس ما مسّه وَرْسنٌء أو رعْمَران) عن ابن عمرٌ ينه: قال رجل: يا رسول الله! 
ما تأمرنا أن نلبسٌ من الثياب في الإحرام؟ قال: ١لا‏ تلبَّسُوا القمُصّء ولا السراويل؛ ولا العمائم؛ 
ولا البرانسٌّ» ولا الخفات» 7 أحدٌّ لا يجدٌ التعلِين فليلبَسٍ الحُفَّينَ» وليقظغهما أسفل من الكعبين؛ 
ولا تلبَسُوا شيئاً ممّه الزعفرات» ولا الوَرْسُ4؛ رواه الجماعة””". وقد تقدم. 

حديث: (الحِنَّاءُ طِيبٌ» قاله للمعتدّة) عن أمّ سلمة: نهى النبئٌ يكل المعتدَّةَ عن الكحل» والدهن؛ 
والخضاب بالحنّاء: وقال: «الحنّاءُ طيبٌ». عزاه السّروجي في «الغاية» للنسائي؟. 


.)18945( ه«ستن الترمذي» (5994)) وقابن ماجه؛‎ )١( 

(7) رواه الإمام أبو حنيفة في «المسند ‏ رواية ابن خسرو» (34) من قول عمر ونه . 

(*) #مسئد الإمام أحمدة (145]): واصحيح البخاري؛ (14): و#صحيح مسلم» (111997) .)١(‏ ولاسئن أبي داردا 
(1851). ودالترمذي؛ (78م), و«النسائي؟ (5175)» ودابن ماجهة (5979). 

(4:) ينظر: 'فتح القدير» (4: 88). والذي في :سنن النسائي؛ (801717): «. .ولا تمتشطي بالطيب ولا بالحنّاف فإنه 
خضابٌ؛. 


باب الجنايات ا 0 3 


وَإِنْ لَبِسسَ المَخِيْطء أو غَكَلى رَأْسَواص ف" يَوْماً فَعَلَيّهِ شَاةٌ. 

وَإِن حَلَق رَيْمَ روات فعلنة شاه 
الاختيار 

فإذا تطيِّبَ فقد جنّى على إحرامه. فتلزمه الكثّارة فإِنْ طيّبَ عُضُْواً كاملا كالرّأس والسّاق 
ونحوهما فقد حصل الارتفاقٌ الكاملٌ» فتجبٌ شاةٌ؛ وما دون العضو الجنايةٌ قاصرةٌ فتجتُ 
صدَّقةٌء وهي مقدّرةٌ بنصف صاع بُرّْ؛ٍ لأنّهِ أقلُ صدقة وجيّتُ شرعاً كالفداء والكثّارات وصدّقة 
الفطر ونحوها. 1 

وكل ما له رائحةٌ طيّبَةٌ مِستِلَدَّةٌ فهو طِيبٌ كالمسك والكافورٍ والحنّاء والوّرْس والرَّعْمَّرا 
والعُؤّد والعنبر والغالية والخِيّريّ والبنفسج ونحوها. 

وكذا الدُّهِنٌ المطيِّبُء وهو ما ظُبِحَ فيه الرّياحينُ كالبتفتج الود وَالوَسِمَةُ ليست بطيْبٍ. 

وأا الث اتير فليبٌ عند أبي حنيفة» وفيه دم؛ ؛ لأنّه أصلّ الد ليبِء وفيهما إزالة الّحَتْء 
وعندهما : فيه صدّقةٌ ؛ لأنَّه ليس له رائحةٌ مستلَذَّةٌ إلا أنَّ فيه إزالةَ بعض الشَّحَثْء فتجبٌ صَدَقَهٌ. 

قال: (وَإِنَ لبس المحيط» أو عَطى:رأسَة يَوماً كَعَلَيِد سَاة) أيضاء لأنهما من محظورات 
الإحرام أيضاً؛ لما ماه فإ كان يروما كاملاً فهو ارتفاقٌ كامل؛ لأنَّ المعتادّ أن يُلبَسسَ النَّوبُ يوماً 


وت عله 


لم يُنرّعَ ء فتجبن كنا وفي ما دون ذلك صَدقة؛ لقصور الجناية» وقد مر 

وعن أبي يوسف: أَنَّه اعتبرٌ أكثرٌ اليوم إقامةً للأكثر مُقَامَ الكل 

وعن أبي حنيفة: إذا غطَّلى رُبِعَ رأسه فعليه شا كالَِلْيِ» وأنّه معتادٌُ بعض النّاس. وعن 
أبي يوسف: الأكثر؛ لما تقدَّم. 


حك ف ا د 


قال: (وَإِنْ حَلَقَ رُبُعَ رَأْسِهِ فَعَلَيْوِ شَاةُ) لأنَّ فيه إزالةَ الفَّعَت وَالثَّمّلُء فكان جنايةٌ على 
الإحرام» ثُمَّ الرَّبعُ قائمٌ مقامَ الكل في الرّأسء وهو عادةٌ بعض النّاس» فكان ارتفاقاً كاملاٌ» 
شب كياة: 
التعريف والإخبار 

قال المخْرّجون: ولم نجده. 

قلت: إنما وجدته في «المعجم الكبير؛ للطبرائي قال: حدثنا يحيى بن عثمان» حدثنا أبو الأسودء 
حدثنا ابن لهيعة» عن بكير بن عبد الله بن الأشجء عن خولةء عن أم سلمة قالت: قال رسول الله طلغ : 
«لا تطيّبي وأنت محرمة» ولا تمسّي الحنّاءء فإنه طيبٌ:0©, 


)١(‏ «المعجم الكبير» (*71: 418) »)0١17(‏ وفي «مجمع الزوائد (6: 588): (فيه ابن لهيعة. وحديثه حسن؛ وفيه كلام). 
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و قَصَّ أَطَافِيْرَ يَدَيْهِ وَرِجْلَيُو أَرْ وَاحِدَةٌ مِنْهَا فَعَلَيْهِ ب 


وَلَوْ طَافٌ للْقدُوْم أو لِلصَّدَرٍ جا أو لِلريَارَة 0 شما 
0000 ةوق 2ه مَعَزْه شَاةٌّ فَانْ عاك مدمة واه 
إِنْ أَقاضّ مِنْ عرَكة0 قَبْلَ الإمَام فَعَلَيه 3 إن عَادَ إلى عَرَقَةَ َبْلَ الغُرُوب وَإِقَاضَةٍ 


الاختيار 
(وَكَذَيِكَ مَوْضِعْ م المَحَاجِمِ) لأنّه مقصودٌ بِالِحَلْقء وفيه إزالةٌ النَّعَثْ فيجبٌُ الدَّمُ وقالا: 
فيه صدقةٌ؛ أله حَلْقُ لغيره» وهي الحجامةٌ» وليست من المحظورات؛ فكذا هذا إِلّا أنَّ فيه إزالً 
شيءٍ من الشَّعَثْ فتجبُ صدقةٌ. 
قال: (رَفِي حَلْقٍ الإبِطبْنِ. أَوْ أَحَدِجِمَء أَوِ الرَّكبَقِ أَوِ المَانَةِ ضَاةٌ 


) أيضاً؛ لأنَّ كل ذلك 
لآق كال بتر د بِالحَلّقء وهو عضرٌ كاملٌ» فتجبُ شاةٌ. 

قال: (وَلَوْ قَصّ أَطَافِيْرَ يَدَيْهِ وَرِجْلَيه أو وَاحِدَةٌ مِنّْهَا فَعَلَيْهِ سَاةٌ) أمّا الجميعٌ فلأنّه ارتفاقٌ تام 
مقصودٌء وفيه إزالةٌ الَّمَثْء فكان محظورٌ إحرامه» فتجبٌ شاة. 

وكذا أحدٌ الأعضاء الأربعة؛ لأنَّهِ ارتفاقٌ كاملٌ» وإنَّما يجبٌ في الكل دم واحدٌ؛ لاتّحاد 
الجنس» وهذا إذا قصّها في مجلس واحدٍء فأما إذا كان في مجالسٌ 558 بكلّ عضر دم. 

وقال محمّد: يجب في الكل دم واحدٌ؛ لأنّهِ عقوبةٌ» فيتداخلٌ. ولنا: أنَّ فيه معنى العبادة» 
فلا يتداخلٌ إِلَّا عند انّحاد المجلس كسّججدة الثلاوة. 

قال: (وَلَرْ طاف لِلْقُدُوْمٍ َو لِلصَّدَرٍ جُتْباء أو لِلْيَارَة مُخياً كَمَلَيِْ سَا لأنَّه أدل التّقصّ 
في الرُكن؛ وهو طواف الرٌّيارة» فتجبٌ الشَّاُّ وفي الظّرَافين وجبّت الشَّاةٌ في الجنابة إظهاراً 
للتّفاوت» وطوافٌ القدوم وإن كان سْنَهَ فإنَّه يصيرُ بالشّروع واجباً. 

ولو طاف للعٌمرة جُنْباً أو مُحرئاً فعليه شاةٌ؛ لأنَّه ركنٌ فيهاء وإِنّما لا تجبٌ البِدّنةٌ؛ لعدم 
الفَرْضيّة؛ والحائضٌ كالجُتْب؛ لاستوائهما في الحكم. 

ولو أعاد هذه الأظوكة على طهارةٍ سقط الدَّمُ؛ لأنّه أتى بها على الوجه المشروعء فصارت 
جناييُه مُتدارَكة: فسقط الدَّم. 


قال: (وَإِنْ ناض مِنْ عَرَقَة قبْلَ الإمَامٍ كَمَلَبِهِ مَاة إِمَا لأنَّ امتدادٌ الوقوفي إلى الغروبج 


واجبٌ؛ لما تقدّمء أو لذن متابعة الإمام والح وقد تركهماء فتجب شاةٌ (فَإِنْ عَادَ إلى عَرَنَةَ قبل 9 
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الغروب جا ظواه سخ وأا مطاف وري ف ا بزب أوة فار زود أ لجن ؤس 7 مره ع اهار سي بابح ل جه بإ( وان 406 و رواب ل ا 
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الوم مَامٍ سَقَط عَنْهُ الدّمُ وَإِنْ عَادَ قَبْلَ الغُرُوبٍ بَعْدَمَا مَا أَنًا قاض الإِمَامُ أو بَعْدَ الغُرُوبٍ لَمْ 
22 


وَإِنْ تَرَكَ مِنْ طَوَافٍ الزِّيَارَةِ تَكَانَةَ أَضْوَاطٍ قَمَا دُوْنَهَاء أو طَوَاف الصَّدَرِ أَوْ أَرْبَعَةَ مِنْهٌ 
أو الشني» أو الؤُقُوف بِالمُرْدَلمَةِ مَعلَيْهِ شاه 

وَإِنْ اف للرّيَارَةٍ وَعَوْرَتْهُ مَكْشُوَْةٌ أَعَادَ مَا دَامَ بِمَكَهَ وَإِنْ لَمْ يُعِذْ فَعَلَيْوِ دَمْ. 

وَلَوْ تَرَكَ رَمْيَ الجمَّارٍ كُلْهَا أذ يوم وَاحِدِء أَوْ جَمْرَةٍ العمَبَةِ يَومَ النَخر كَعَلَيِ شَاةٌ. 
الاختيار 
وَِنَاضَةٍ الإمَام سَقَط عَنْهُ الدَّمُ) لأنّه استدركٌ ما فائّه (وَإِنْ عَادَ قَبْلَ الغْرُوبٍ بَعْدَمَا أَقَاضَ الإِمَامُ 
بد اروب لَمْ يَْقّظ) أنه لم يستدرك ما فاله. 

قال: (وَإِنْ تَرَكَ مِنْ طَوَافِ الرَّيارَة تكانَة أَشْوَاطِ كَمَا دُوْنَهَاء أَوْ طَوّافَ الصَّدَرِء أَز أَرْبَعَةً مِنْدٌ 
أو السَّعْيَء أو الؤُقُوفَ بِالمُرْدَلِمَةٍ َعليِْ سَاهٌ) . 

أمّا الثّلاثةٌ من طواف الدّيارة فلأنَّه قليلٌ بالنُسبة إلى الباقي» فصار كالحدّث بالنّسبة 
إلى المجنابة . 

(وَإِنْ اف للرَّيَارَةِ وَعَوْرَئَهُ مَكْشُوْقَةٌ أَعَادَ مَا دَامَ ِمَكَة وَإِنْ لَمْ يُعِدْ كَعَلَبْهِ َم قال يَلن: 
١لا‏ يَومَنَّ بالبّيتِ عُرْيان». 

وإِنْ كان على ثوبه نجاسةٌ لا شيء عليه» ويكره. 

وأمّا ترك طواف الصَّدَرء أو أربعةٍ منه فلتركه الواجبّء وللأكثر حكمُ الكل ويؤمَرٌ بالإعادة 
ما دام بعك ويسقظ الدّمٌء وكذا السَّعيُ والوقوفٌ بالمزدلفة؛ لأنّهما واجبان. 

قال: (وَلَوْ تَرَكَ رَمْيَ الجمَارٍ كُلّهَا أ يوم واج أَوْ جَمْرَةٍ العقَبَةِ يَوْمَ النّحرٍ فَعَلَيْهِ سَاةٌ) معناه 
أنه ترَكّها حنّى غريّتٍ المَّمِسٌ من آخر أيّام التتشريق؛ لأنّه ترك واجباً من جنسٍ واحلء فاق 
تغرّبٍ الشَّمِسٌ يرميها على التَّرتِيبء لكنْ يجبٌ الدَّمُ لتأخيرها عندهء خلافاً لهما على ما ينا 

وترك رمي يوم واحدٍ عبادةٌ مقصودةٌ. وكذا جمرةٌ العقّبة يوم التحره فتجبٌ شاة. 
التعريف والاخيار 

حديث: (لا يطوقَّنَّ بالبيت عُريانٌ) رواه الشيخان في حديث أبي بكر الصديق بدون نون: عن 
أبي هريرة قال: بعّي أبو بكر الصديقٌ في الحجَّةٍ التي أمرّه عليها رسولٌ الله كي قبل حجِّةٍ الوداع في رَمْطٍ 
يؤدّنون في الناس يوم النحر: لا يحج بعدّ العام مشركٌ ولا يطوفٌ بالبيت عُريانُ9 . 


.)170( )1811/( «صحيح البخاري؟ (5794). و«صحيح مسلم'‎ )١( 


وَكَذَيِكَ إِنْ قَصّ حَمْسَة متََرَقَة. 
وَلَوْ طاف لِلْقُدُوْم أَوْ لِلِصَّدَرٍ مُحَدِئاً تَكَذَلِكَ. 


وَإِنْ اف لِلرٌيَارَةِ جَئُباً فََلَيّْهِ بَدََهّه وَكَذَلِكَ الحَائْض. 

وَإِنْ نطب أ لبس أذ َلَقَ لِعْذْرِ إن شَاء دبع ب د وَإِنْ ضَاءَ تَصَدَّقٌ بِتَلَانَةِ أضوُع مِنْ 
طعَامٍ عَلَى سن مَسَاكِيْنَ وَإِنْ شَاءَ صَامَ تلان ة أيّامٍ. 
الاحُتيار 

(وَإِنْ تَرَكَ أَكَلَّهَا ب تَصَدّقَ لِكُلّ حَصَاوَ يِضف اع بر إلّا أنْ يبلُمَ قيمتّه شاةٌء فينقضّه ما شاء. 


قال: وا ل ا ول ع ان 
بعض النَّاس كالمَّوادٍ والبادية» فكان ارتفاقاً كاملاًء وما دوتّه ليس في معناه» فتجبٌ الصَّدَقةُ 

(وَكَذَا إِنْ قَصّ أَقَلَ م مِنْ حَمْسَوَ أَطَافِْرَ) لأنَّه لا يحصّلْ بذلك الزَّيندّء ب يَشِيْنّهِ ويُؤذِيه إذا حك 
جسده ويجبٌ في كل ظُفِرٍ نص صاع بر إلا أن يبلعٌ قيمة دمء » فينقصٌ ما شاء. 

(وَكَذَلِكَ إِنْ قَصّ حَمْسَةٌ متعَرَنَة) وقال محمّد: عليه دم كما إذا كانت من يد واحدة. 

ولنا : أن الجناية 0 بالارتفاق الكامل » وبالرّينة» وهذا القصٌ يَشِينّه ويُؤذِيه كما بِينَاء 
والجنايةٌ إذا نقصّت تجب الصَّدَقةٌ. 

قال: (وَلَوْ طات للقُدُدْم أَوْ لِلصَّدَرٍ مُحْدِئَاً فَكَذَيِكَ) إظهاراً للتّفاوُت بين الحدّث والججنابة» 
وذلك بإيجاب الصَّدّقة» فكذا لو ترك ثلاث أشواط من الصَّدّر؛ لنقصانه في كونه جناية عن الكلٌ» 
فتجبٌ الصَّدَقَةُ. 

قال: (وَإِنْ طاف لِلِرْيَارَةٍ جُنباً فَمَلَيْهِ بَدَنَهّ وَكَذَلِكَ الحَائِضٌ) لأنّهِ لما وجب جَبْرٌ نقصان 
الحدّث بالشَّاة وجب جَبْرٌ نقصان الجنابة بالبدّنة؛ لأنّها أعظم» فتعظمٌ العقوبةٌ وهو مرويّ عن 
ابن عبّاسِ يقد والأولى أن يعيده ليأتيّ به على أكمّلٍ الوجوهء فإِنُ أعادّه فلا شيء عليه ؛ لأنّه 
استدرك ما فاته في وقته. 

قال: (وَإِنْ تطيّبَ أَوْ لبس أَوْ حَلَّقَ لِعُذْرِ 5 ا 1 
ظعَامٍ عَلَى سِنَّةِ مَسَاكِيْنَ وَإِنْ شَاءَ صَامٌ َال أيّامٍ) 3 
التعريف والاخبار 

قوله: (وهو مرويّ عن ابن عباس) قال المخرّجون: لم نجده. 
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رمز جاع في أخوالكطلئ جل الؤلزق جرقة كيد حجة و اك “؛ وَيَمْضِيْ 


في حَجُو وَيَقَْضِيو 0 ااا ااا ااا 000 
الاختيار 


جَلَقُ هّن كن ممم تَرِيضًا أو بوه أَذى ين رَأْسِو هَيْذيَةٌ ين مِيَامٍ أز صَدَكَّةْ أز لق [البقرة: 157]» تقديره: 
فَحَلَّقٌ فَفِديةٌ» وقد فسَّرَّها رسولٌ الله ين بما ذكرناه. 

ثمّ الصَّدَقةٌ والصّومٌ يجزئ في أيّ مكان شاء؛ لاد قُربةٌ في جميع الأماكن على جميع 
الفقراء» وأمًا الذّبحٌ فلا يجورُ إِلّا بالحرّم ؛ لأنّه لم يُعَرَفْ 2 
مخصوص » وكذا كل دم وجبّ في الحجٌ جناي أ 10 

قال: (وَمَنْ جَامَعَ فِي أَحَدٍ السَِّبِلَيْنِ قَبْلَ الوقُوْفٍ بِعَرَكَةَ كَسَدَ حَجُفٌ وَعَلَيْهِ شَاةٌ وَيَمْضِيْ 
في حَجوء وَيَقْضِيْهِ) وكذلك المرأةٌ إن كانت مُحرمةً. 

أمَا فسادٌ الحجّ فلوجود المُنافي» قال تعالى: «إقلآ رَقَّكَ4 [اللقرة: لو وهو الجماعٌ . 
التعريف والا خيار 

قوله: (وقد فسَّرَّها رسول الله ييٍْ بما ذكرناه) عن كعب بن عُيْجْرةَ قال: أتى علي رسولٌ الله يل زمنّ 
الحَدَيبِيةِ وأنا أوقدٌ تحت يَدْرٍ لي» والقملٌ يتنائرٌ على وجهيء فقال: «أيؤؤِيكٌ عَوامٌ رأيِكٌ؟»: قال: 
قلت: : نعم قال: «فْاحَلِقٌ وصُمْ : 


: إلا في زمان مخصوص» أو مكان 


ثهَ أيّامِ أو أطعِمْ سنَّةَ مساكينَ» أو انشك تَسِيكةه0 , 

وعنه قال: فيَ أنزلت هذه الآية: «إقّن كن ِنَم مَرِيضًا أو بو لد ين رنيو فَيذيَةٌ ين مِيَارٍ أذ مَدَنَوْ أو 
شف [البقرة:0]193 قال: فأتيثّه؛ يعني: النبى يَِيةِ .» فقال: «ادنّةُه فدنوت» فقال: «ادنّدُه قدنوت» 
فقال: «أيؤذيك هوام رأسك؟». قلت: نعمء فأمرني بفديةٍ من صيامٍ أو صدقةٍ أو نسك ما تيمر , 

وفي رواأية : «فاحلِقٌ رأسَكَ وأطمْ فَرقاً بِينَ سنَّةَ مساكينٌ: والفرقٌ ثلاث آضْي أو صُعْ ثلاثة أيّام 
أو انسلف نَسِيكةً؛. متفق عليه" , 1 

وأخرجه الطحاوي بلفظ : «أمعّك دم؟». قال: لاء قال: «فإن شئتّ فصُمْ ثلا ثه أيّام إن شعت 
فتصدَّقُ بثلاثة أضوّع من تمر على سنَّةِ مساكينٌ كل مسكين نصفُ صاع'. 

وفي لفظ كالشيخين غير أنه قال: «أو تصدَّىٌ بثلائة آصٌع من تمر على سنَّةَ مساكينَ». 

وفي لفظ: «أو أطَهِمْ سه مساكينَ كل مسكينٍ نص صاع حنطقه9". 
)1١(‏ «صحيح البخاري» (5190)). و«صحيح مسلم؛ (1501) (80). 


(؟) «صحيح مسلمء (1501) (41). 


(5) «صحيح مسلم» (1501) (89). 
) «أحكام القرآن (ممحك كحك 560). 
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الاختيار 
2 000 00 1 م 31 0 

وقال ابن عبّاس: المحرمٌ إذا جامّعَ قبلَ الوقوف بعرفةً فسَدَ حجّهء وعليه شاةٌ. ومثله 
لا يُعَرَفٌ إِلَّا توقيفاً . 

ولأنَّ الوطة صادّف إحراماً غيرٌ متأكّدِء حتَّى يلحمُّه المَواتٌ فِيفسّدٌُء بخلاف ما بعد الوقوف؛ 
لأنّه تأكّدَء حتَّى لا يلحقّه الفوات. 

أمّا وجوبٌ الشّاة والمضئٌ والقضاءٌ فَلِمَا تقدّم من حديث أبن عباس . 0100 
التعريف والاخبار 

أثر ابن عباس : (المُحرِمٌ إذا جامّعٌ قبل الوقوفٍ بعرّفةً فسَدٌ حجّه. وعليه شاةٌ) أخرج ابن أبي شيية: 
عن ابن نميرء عن عبيد الله بن عمرء عن عمرو بن شعيب» عن أبيه قال: أتى عبد الله بن عمرٌ رجلٌ 
فسأله عن مُحرمٍ وق بامرأته» فأشار إلى عبد الله بن عمروء فلم يعرقه الرجلٌ» قال شعيبٌ: فذهيبتٌ معى 
فسألهء فقال: بطل حبّه» قال : فيقعدٌ؟ قال: لا بل يخرجٌ مع الناس؛ فيصنعٌ ما يصنعون» فإذا أدركه 
قابل حجٌّ وأهدّى. فرجمًا إلى عبدٍ الله بن عمرّ فأخبرّاه. فأرسلّنا إلى ابن عباس» قال شعيبٌ : فذهبثُ 
إلى ابن عباس معه فسأله؛ فقال مثل ما قال ابنُ عمروء فرجمٌ إليه فأخبرّه؛ فقال له الرجلٌ: ما تقول 
أنت؟ فقال مثل ما قالا9" , 

وأخرج البيهني معناه من طريق أبي بشرء عن رجل من بني عبد الدارء عن ابن عباسء وفيه: 
أن أبا بشر قال: فلقيتٌ سعيد بن جبير فذكرتٌ ذلك لف فقال: هكذا كان ابن عباس يقولُ. اه. ولم يبين 
فيه ما هو الهدي؟”", 

وقد بِيّنه ابن أبي شيبة من طريق آخر: حدثنا وكيع» عن عمرٌ بن ذرٌء عن مجاهد. عن ابن عباس 
قال: على كل واحدٍ منهما ا ا 

قال المصنف: (ومثله لا يُعرَفُ إِلّا توقيفاً) قلت: فيرد عليه ما أخرجه ابن أبي شيبة قال: حدئنا 
حفصٌء عن أشعتٌ» عن الحكمء عن عليٌ فيه قال: على كلّ واحدٍ منهما بِدَنةٌء فإذا حيبجا من قابلٍ 
تفرّقا من المكان الذي أصابّها. ام”. 


فينظر الشأن بعد هذا في الجمعء أو الترجيح. أو غير ذلك. 


.)181046( «مصنف ابن أبي شيبة؛‎ )1١( 

(؟) «السنن الكبرى؟ (9984), 

(؟) «مصئف ابن أبي شيبة» (18047) بلفظ : (هدي)؛ وساقه بعده من طريق ابن نميرء عن حسّاج: عن عطاءء عن ابن عباس 
قال: (على كل راحد منهما شاة) . 


(4) «مصف ابن أبي شيبة» (17085) 


باب الجنايات ة 1١٠‏ 


وَلَا يُقَارِقُ امْرَأتَه* إِذا قَضَى الك(ف"“, 
الاختيار 
وسئل يلي عمّن جامَعَ امرأته وهما مُحرمان؟ قال: 'يُرِيقانٍ دماًء ويّمضيان في حَجّتِهماء ويَحُبَان 
ين قابل». 

(وَلَا يُْفَارِقُ امْرَأَتَهُ ذا قَضَى الحَجٌّ) أله ب لم يذكر المفارقة لما سثل عنهاء ولو وجبٌ 
لذكرّه كغيره تنبيهاً على الحكمء ولانَّ التُكاح قائمٌ. ولا مُوجِبٌ للمُفارقة» أمّا قبل الإحرام فلانّه 
حل له جماعُهاء فلا معنى للمفارقة» وأمّا بعدّه فلأنّهما إذا ذكَرًا ما وجَدًا من التّعَب وزيادةٍ 
التّّقة يحترِزَانَ عن ذلك أكثرٌ من غيرهما. 
التعريف والاخبار 

قوله: (سعل رسولٌ الله يَكيِ عمّن جامَعٌَ امرأتّه وهما مُحرمان؟ قال: يُرِيقان دما وفيا 
في حجُهماء ويَحجََانٍ من قابل) روى أبو داود في «المراسيل»: من طريق يحيى بن أبي كثيرء أخبرنا 
يزيد بن نيم أن رجلاً من جُدَامٍ جامع امرأته وهما مُحرمان, فسأل النبيّ بَيْهِ . فقال: «اقضِيًا تُسُكُكماء 
وأهديًا هَدَياً». قال حافظ العصر: رجاله ثقات2 , 


قوله: (لأنّهِ يت لم يذَكُرْ المفارقةً لما سّعل عنها) قلت: بل ذكر في تلك الرواية فيما مرّ عند 
أبي داود: «ثمَّ ارِجَعا حتى إذا كنثّما بالمكان الذي أصَيْيّما فيه ما أصَبْيّما فتفرّقاء ولا يرَى واحدٌ منكما 
صاحبّه؛ وعليكما حَجِّةٌ أخحرى. فتّقيلان حتى إذا كنثّما بالمكان الذي أصَبّْما فيه ما أَصَبُْما فتفدّقاء 
ولا يرى واحدٌ منكما صاحبّه. فأحرما وأْتِمًا تسككما وأهدياء”". 


وفي غيرها: أخرج ابن وهب في «مصنقه؛: أخبرني ابن لهيعة» ٠‏ عن يزيد بن أبي حبيب» عن 
عبد الرحمن بن حَرُملةً: عن ابن المسيّب: : أن رجلاً من جُذامٍ جامَعَ امرأنه وهما مُحرمان» فسأل 
رسول الله يَلِِ » فقال لهما : «أتَمّا حجّكماء ثم ارجِعًاء وعليكما حيّةٌ أخرى. فإذا كتّما بالمكان الذي 
أصَيْيّما فيه ما أصَيْيُما فتفرّقاء فلا يرَى واحدٌ منكما صاحبه؛ ثم أتمًا نُسككماء وأهييّا". 


وأخرج ابن أبي شيبة» عن عمر وَيظِد مثله موقوفاً عليه وقدمناه عن علي ا 
قلت: وقد ذكر مالك في «موطئه؛ عن يحيى بن سعيدء سمع سعيد بن المسيّب فذكره» 


ولم يرفعه”* . 


)1١(‏ «مراسيل أبي داود» (40١).؛‏ و«التلخيص الحبير» (؟: 84ه). 
(؟) «مراسيل أبي داود» .)١40(‏ 

)4 ينظر: #بيان الوهم والإيهام؛ لابن القطان (7: .)١95‏ 

4 «مصنف ابن أبي شيبة؛ (81401ل 18088). 

(5) «موطأ الإمام مالك» (1: 785). 
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02000 يرد 


وَإِنَّ جَامَمَ بَعْدَ الوكُوْ ذ ف لَمْ يقس حال وَعَلَيْهِ يَدَ 


وَإِنْ جَامَعَ بَعْدَ الحَلْق» أَوْ َيل أو لْعس ره تعلو قاذ 5 
الاختيار 
وكذا في موضع الجماع؛ حنَّى لو خاف"' العَؤْدَ يُستَحَبٌ حَبٌ لهما المفارقةٌ 
قال: (وَإِنْ جَامَعَ بَعْدَ الؤقُوْفٍ لَمْ يَفْسْدُ حَجُهُ) لقوله > د الل و طن وت 1 


عاك 


حجه) . 

قال : (وَعَلَيْه بدن منقولٌ عن ابن عبّاسِ» ولأنّه لما لم يجب القضاءً عَلِمْنا أَنَّه شُرعٌ لجر 
نقص تمكنٌ في الحجٌ» التّقصانُ في الجماع فاحشنٌ» وجنايته غليظةٌ» 0 فتجبٌ 
بِدَنَةٌ بخلاف ما قبل الوقوف؛ لأنَّ الجابرٌ نَم هو القضاء» وإِنّما وجيّتٍ الشَّاةٌ لرفضه الإحرامٌ قبل 
أوانْه» فافترقا. 

وَإِنْ جامعٌ ثانياً بعدَ الوقوف عليه شاةٌ؛ لأنَّ الأّل صادف إحراماً متأكّداً محترّماً» والثاني 
صادف إحراماً مكرما مُنهيكا بالوطءء فخقّتٍ الجنايةٌ . 

قال: (وَإِنْ جَامَعَ بَعْدَ الحَلْقِء أَوْ قَبّنَ أَوْ لَمَسٌ بِشَهْوَةِ كَعَلَبْهِ شَاةٌ) لبقاء الإحرام في 
النّساءء وسواءٌ أنزل» أو لم يُنَزِلُ. 

وكذا إذا جامّعَ فيما دونَ المَرْجِء وكذا إذا جامَعَ بهيمةٌ فأنزل» أو عَبِتَ بذكره فأنزل؛ لأنَّ 
قضاءٌ الشَّهةٍ باللمس. 
التعريف والاخبار 

وابن لهيعة فيه مقال» فهذه علتهء والله أعلم. 

فائدة: يروى في هذا الباب حديث: «ادفَعُوا بعد غروب الشمس». ولم يوجد. وهو من فعله 
في حديث جابر وغيره. 

حديث: (الحج عرفةٌ) تقدَّم . 

قوله: (منقول عن ابن عباس) مالك في «الموطأ»؛ عن أبي الزبير» عن عطاء» عن ابن عباس: أنه 
سُئل عن رجل وقمّ بأهله وهو بوتى قبل أن يُفيض» فأمرّه أن ينحرٌ بدَنة2" . 

وروى سعيد بن منصور عن ابن عمرّ في مثله أنه قال: ليَحُبَا عاماً قايلاً. وإسناده صحيح”" . 

قلت: الجواب بمعارضة الحديث المتقدم. وهو قوله: «فقد تم حجّهه. 


)١(‏ في هامش (أ): #نسخة خافاء. 
(5) «موطأ الإمام مالك» (1: 0284 
(9) ينظر: «الدراية» (7: 43). 


باب الجنايات | ٠١‏ 


وَمَنْ جَامَعَ في العُمْرَةِ كَبْلَ طَوَافِ أَرْبَعَةٍ أشْوَاط مَسَدَتْ وَيَمْضِيْ فِيْهَاء وَيَفُضِيْهَاء 
يدك 
وَإِنَْ جَامَعَ فِيْهَا بَعْدَ أَرْبَعَةٍ أَشْوَاط لَمْ تَفْشذ(ف, وَعَلَيِهِ شَاوافك, 


وَالعَامِدٌ وَالنّاسِ" سَوَاء. 


فَضْلٌ [في جزاء صيد المحرم] 

إِذَا كَتَلَّ المُحْرِمٌ صَيّْداً أؤ دَلَّ عليه" مَنْ كتَلَهُ َعَلَيْهِ الجَرَاءُ. 
الاختيار 

ولا شيء عليه بالنّظر وإِنْ أنزل؛ لأنّهِ ليس في معنى الجماع. 

قال: (وَمَنْ جَامَعَ في العُمْرَةِ تَبْلَ طوَاففٍ أَرْبَعةٍ أَشْوَاطِ فَسَدَتْ) لوجود المنافي (وَيَمْضِيْ فِْهَاء 
وَبَفْضِيْهَا) لأنّها لزِمّت بالإحرام كالحجٌ (وَعَلَيْهِ شاه لوجود الجناية ‏ وهو الارتفاقٌ الكاملٌ - 
على إحرامه . 

(وَإِنْ جَامَعَ فَيْهَا بَمدَ أَرْبَعَةٍ أَْوَاِط لَمْ تَفْسْدْ) لوجود الأكثرٍ (وَعَلَيِْ َه لأنَّها سن فتكونُ 
الجنايةٌ أنقصٌ» فيظهرٌ التتفاوثٌ في الكقّارة. 

ولو جامّعَ القارنُ قبل طواف العمرة فسدّت عمرثه وحجّتُّه؛ لما تقدّم؛ وعليه شاتان؛ لجتايته 
على إحرامين. 

ولو جامّعَ بعد طواف العمرة أو أكثره قبل الوقوف تمَّتُْ عمرثهء وفسدّ حجُّه؛ لما ينا 

ولو جَامّعَ بعدَ الوقوف قبلَ الحَلّق فعليه بدَنةٌ للحجٌّ. وشاةٌ للعمرة كما لو انفردًا . 

قال: (وَالِعَامِدُ وَالنَاسِيْ سَوَاءً) لأنَّ حالاتٍ الإحرام مُذْكّرَةٌ كحالاتٍ الصّلاة» فلا يُعَذَّرُ 
بالنّسيانء وكذلك إذا جُومِعَتٍ التّائمةٌ والمكرّهةٌ؛ لوجود الارتفاق بالجماع. 


(فَصِلٌ: إِذَا قَتَنَ المُحْرِمُ صَيْداً أ دَلَّ عَلَيْهِ مَنْ قَتَلَهُ َمَلَبْهِ الجَرَاء) والأصلٌ في ذلك قوله 
تعالى : «إيتآيبا لدي امنأ لا دوأ الصَيدَ آم حرمٌ» [المائدة: 40] الآيد وقولّه تعالى : طوَحُيَْمٌ عَلَيِكُ 
صَيد ال ماد مح 0 [المائدة: 945], 
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وَالمُبْتَدِئُ وَالعَائِدُ الاي (" وَالعَامِدُ سَوَاءٌ. 

وَالجَرَاءُ أَنْ يُقَوَمَّ الصَّيْدَ اكد و8 بي مكاد ليده أذ في أَفْرَبٍ المَوَاضِع مِنْهُ نّ 
إن شَاءَ اشْتَرَى بِالقِيْمَةٍ هَذياً َدَبَحَهُ وَإِنْ شَاءَ طَعَاماً مَتَصَدَّقَ بو» عَلَى كُلَ مِسْكِيْنِ نِضْفُ 
الاختيار 

والصَّيدٌ : هو الحيَوانُ المتوحُشٌ في أصل الخِلقة» الممتيع بجناحيه أو بقوائيه إل الخمي 
الفواسق المسغناةً بالحديث» فإنّها تدأ بالأذى» وقد تقدَّمٌ م الكلام فيهاء وصيدٌ البرّ ما كان توالدُه 
في البرٌ. 

أمّا الجزاءً على القاتل فلقولِه تعالى: ظنَجَرَآءُ يَثْلُ ما كَل مِنّ الَو > [المائدة: 46]» أوجبٌ 
الجزاءة على القاتل. 

وأمّا الدَّانّ فلأنّه فوت على الصّيد الأمنّ؛ لأنَّ بقاة حياةٍ الصَّيد بِأمْيِه» فإنّهِ استحَقٌّ الأمنَ إن 
بالإحرام؛ لقوله تعالى : وت حرق [المائدة: 0 أو بدخوله الحرّم؛ لقوله تعالى : لكان اياك 
لآل عمران: 997]ء فإذا دل عليه فقد فرَّتَ الأمنّ المستحىٌّ عليهء فيجبٌ الجزاءٌ كالمباشِرء ولما روينا 
من حديث أبي قتادة . 

والدّلالةُ: أنْ لا يكونَ المدلولٌ عالماً به ويُصدَّتَه حَّى لو كان عالماً به» أو كذَّبَه ودلّه آحَر 
فصدَّقّه فالجزاءً على الثاني . 

ولو أعارّه سكّيناً لِيقثّلَ الصَيدَ إِنْ كان معه سكينٌ لا شيء عليه؛ لأنّه يتمكّنُ من قَنْلِ 
لا بالإعارة» وإِنّ لم يكن معّه سكين فعلى المعير الجزاغ؛ لأنّه إنّما تمكُنَ من قتله بإعارته 

(وَالمُبْتَدِئٌ وَالعَايْدُ وَالنَاسِي وَالعَامِدٌ سَوَاءٌ) لوجود الجناية متهم وهو الموجبٌ. 

قال: (رَالجَرَاء أَنْ يُقَرَمَ الصّبْدَ عَذْلَانِ فِي مَكَانِ الصَّبْدِ أَْ فِي أَثْرَبِ الْمَوَاضِعِ مِنْهُ ثم إن 
ا 1 وَإِنْ شَاءَ طعَاماً مَتَصَدَّقَ بوء عَلَى كُلّ مِسْكِيْن ضفٌ 
التخريف والاسال 1 

قوله: (إلا الفواسقٌّ المستئناةً بالحديث) تقده0©. 

حديث: (أبي كنادة) تقده”"© 

فائدة : أخرج ابن أبي شيبة عن عمر : أنه كان يحكم عليه يعني المحرمَ في جزاء الصيد في الخطأ والعمد. 

وأخرج عن ابن عباس: ليس عليه في الخطأ شيء0© 


.)1851(( «ستن أبي داود»‎ )١( 


إفة «صحيح البخاري؟ (18714): واصحيح مسلم' (1195) (51). 
(م) «مصنف ابن أبي شيبة؛ (20315791 16896), 
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ضَاعٍ مِنْ بر وَإِنْ شَاءَ صَامَ عَنْ كل يضفي" ضَاع ير أ فَإِنْ قَضَلَ أَكَنّ مِنْ نِضْفٍِ صَاعء 


0 


صَاعٍ مِنْ بر وَإِنْ شَاءَ صَامٌ عَنْ كُلَّ يضف صَاعٍ يَؤماً. ٠‏ فَإِنْ نَصَلَ أَكَلٌ مِنْ نطف 57 ٠‏ إِنْ شَاءَ 
تَصَدَّقَّ بوء وَإِنْ ضَاءَ صَامٌ يَؤْماً) والأصلٌ فيه قوله تعالى: طمَجر يِل ما كَل بن نري . 


إلى قوله : مو عَدَلُ دَلِكَ صِيَامَاكه [المائدة: 45]. 

والأصلٌ في الوثل أن يكون مماثلاً صورةً ومعنّى» وأنّه غير معتبّرٍ بالإجماع. ولا اعتبارٌ 
لمِثلٍ صورةً؛ لأنَّ بعضّه خرج عن الإرادة بالإجماع كالمُصفور ونحوهء فلا يبقى الباقي مراداً؛ 
لعل يودي إلى الجمع بين الحقيقة والمجاز في لفظٍ واحديء فتعيّنَ أَنْ يُعتَبَّرٌ المِئْلُ معتى» 
وهو القيمةٌ كما فيما لا نظيرٌ له. وكما في حقوق العباد. 

وإذا كان المرادٌ بالجزاء القيمةً يُقَرّمُ العَدْلانِ اللّحمّ لا الحيوانَ في مكان الصَّيد إِنْ كان مما 
يُبِاعٌ فيه الصَّيُودء وإِنْ لم يكن مما يباعٌ فيه كالبريّة ففي أقرب المواضع منه. 

ثمّ الخيارٌ للقاتل إِنّْ شاء اشترى بالقيمة هَذْياً» وهو ما تجورٌ به الأضحيةٌ إِنّْ بلعّتُ قيميه 
ذلكء ويذبححه بمكة؛ لما تقدّم. 

2 5 0 0 

وإِنْ لم تبلْغْ ما تجورٌ به الأضحيةٌ لا يذبحه. ويتصدَّقٌ به. 

وقالا: يذبححه؛ لإطلاق قوله تعالى: ظمَريا بْدِمَ الكصةِ» [المائدة: 5]ء ولأنَّهِ يُتَقَدبُ به 
في الجملة إذا ولدَنّه الأضحيةٌ والهدي. فإنَّه يُذبْحُ مع أمّه. 

ولأبي حنيفة: أنَّ القياسَ يأبى التَقرّبَ بالإراقة؛ لكونه إيلامَ البريء على ما حُرِفء وإنّما 
خالفناه في مواردٍ النّصّء وهي الأضحيّةُ والمُتْعَةّ ولا يجورٌ فيهما هذاء فيبقَى على الأصل» 
وحيثٌ جاز إِنّما جاز تبّعاً» والكلامٌ في جوازه أصلاً . 

وإن شاء اشترى طعاماً فأطعمّ كما ذكرنا كما في الفِداء والكّارات. وإن شاء صام على ما 
وصَمْنا كما في الفِداء» وإِنَّما يتخيّرٌُ بِينَ هذه الأشياء الثلائة كما في كقّارة اليمين: وهو مذهبٌ 
ابن عبّاسٍ . 
التعريف والاخبار 

قوله: (وهو مذهبٌ ابن عبّاسٍ) يعني التخبيرٌ بينَ الأشياء الثلاثةٍ في جزاء الصَّيِو" . 


إلى روى الطبري في «تفسيره؟ (11117) في هذه الآية: عن مجاهد عن ابن عباس قال: كل شيء في القرآن أو أو فصاحبه 
مخيّر فيهء وكل شيء فمن لم يجد فالأولء ثم الذي يليه. 


٠١4م‎ 


الاختيار 
وإنّما يتخيّرُ القاتلٌ؛ لأنَّ الخيارٌ شْرِعَ رنْقاً به» وذلك إِنّما يحصلٌ إذا كان التَعيينٌ إليد. 
والخَيارٌ له. 


فإِنْ فضّلّ أقلُ من نصف صاعء أو كان الواجب ذلكء إن شاء تصدّقٌ به؛ لأنّه كل 
الواجب» وإن شاء صام عنه يوماً؛ لعدم تجرّي الضّوم. 

وقال تتجملل: الواجبُ المِثْلُ من حيثُ الصُورةٌ والجنةٌء ٠‏ ففي الطُلبِي والضّبع شاه 
وفي الأرنب عَناقٌ» وفي اليربوع جَفْرةٌ وفي التّكامة بدَنةٌ وفي حمار الوحش بِقَّرةٌء وما لا نظيرٌ 
له كالحَمَامِ والعصفور تجبُ القيمةٌ كما قالا. 

له: قوله تعالى : مإمَجََاء يَثْلُ ما قَكلَ مِنّ النَصرِ»ه [المائدة: والْمِثْليّةٌ من حيثٌ الصُورةٌ 
لأنَّ القيمةٌ ليست مِثّْلاً للنّعَم؛ وعن جماعةٍ من الصّحابة إيجابٌ النّظير من حيتٌ الخلقةٌ. 

وعنده الخيارٌ إلى الحكمّينء فإنْ حكمًا بِالهَدْي يجب التّظير» وإِن حكمًا بالطّعام أو بالصَّيام 
فكما قالاء لقوله تعالى: ظيِمَكُمْ يه دا عَدْلِ يَنَكُمْ عََياك [المائدة: 140 نصب مفعول « ك4 . 

وجوابه: ما قلناء ولأنَ الكمّارةَ رف عطفٍ على الجزاءء وكذلك قوله: «ثرّ عَدَلُّ [المائدة: 45] 
رفعٌء و! وإنّما الحكمان يحكُمَّان بالقيمة؛ لأنَّ الواجبّ لو كان الَِّير لما احتاج إلى تقويمهاء فَعُلِم 
أن الحكَمَينٍ إنّما يحكُمَان بالقيمة» ل 

وَإِنْ قل ما لا يؤكلُ من السّباع ففيه الجزاء؛ لأنَّه صيدٌ» فيتناوله إطلاقٌ التصّء ولا يتجاورٌ 
بقيمته شاءً؛ لأنّ السب وإن كبر لا يتجاوَرٌ قيمةٌ لحيه قيمةً لحم شاةٍ؛ أنه غيرُ مُنتَّعٌ به شرعاً. 
التعريف والاخيار 

وقد روي عنه بخلاف ذلك: أخرج ابن أبي شيبة» حدثنا جرير؛ عن منصورء عن الحكم. عن 
مقسَيء عن ابن عباس: طفَبَرَآهُ بْثْلْ مَا قل مِنّ نم4 إلى قوله: طَرْ عَدْلُ دَلِكَ صِيَامَا# قال: إذا أصابٌ 
المحم الصيدّ حكمٌ عليه بجزائه من النّمء إن لم يجذ نظرٌ كم ثمنه؟ ثم قوّمه طعامء » فصام مكانً كلّ 


نصفٍ صاع يوماء «أز كَيَرَءُ طَمَاُ مسَكينَ أو عَدَلُ دَلِكَ صِيَامَا [المائدة: د4] قال: إِنّما أريدٌ بالطعام 
3( 


4 
أ 


ولى! 


الصيامٌ إنه إذا وجدّ الطعامَ وجدّ جزاءه. اه( 
قوله : (وعن جماعةٍ من الصحابة إيجابٌ النظير من حيثٌ الخلقةُ) روى مالك في «الموطأ»: أ 


أبو الزّبير» عن جابر: : أن عمرٌ قضّى في الصّبع بِكبْشٍِء وفي العّزالٍ بعَنْزِ سد 
وفي اليَربُوع بِجَفْر 4 0 


.)175835( «مصنف ابن أبي شيبة»‎ )1١( 
.)414 :1( (؟) «موطأ الإمام مالك»‎ 
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وَمَنْ جَرَحَ صَيْداً أؤ تتفت شَعْرَهُ أز قَطمَ عُضواً مِنْهُ ضَيِنَ مَا نَقَصَهُ. 
وَإِنْ تتفت رِيشن طَائِرء أو قَطعَ قَرَائِم صَبدٍ كَعَلَيْه قِيِمَثُه . 
الاختيار 


قال: (وَمَنْ جَرَحَ صَيْداً أ نَنَتَ شَعْرَهُ أَرْ نَع عُضواً مِنْهُ ضَمِنَ مَا نَقَصَهُ) اعتباراً للبعض 
بالكل . 

(وَإِنْ نَتَفتَ ريشن طَائِرٍ أَوْ قَطعَ قَوَاقِمَ صَبْد فَعَلَبْه قِيمَنْهُ) لأنّه خرج به عن حير الامتناع» 
فقد فوت عليه الأمنّء فصار كما إذا قتلّهء وكذلك كل فعلٍ يخرجٌ به عن حيّر الامتناع . 
التعريف وال خبار 


وأخرجه الطحاوي في «الأحكام' بلفظ: أن عمرّ قضى في الظّ لضّبع بكبش» وفي الطَّلبي يشباو؛ 
وفي الأرنب جَفْرة. 
وأخرجه من وجه آخر: أنه قضى في اليَربُوع جفرٌ أو جفرةٌ وفي الظبي شاةٌء وني الضّبع كبشنٌ» 


وفي الأرنب عَناق0 , 


وروى الشافعي: من طريق عطاء الخراساني : أن عمرء وعثمان. وعلياً. وزيد بن ثابت» وابن 
عباس» ومعاوية قالوا : في التّعَامة يقتلها يقتلها المحرمٌ بدن من الإبل. قال الشافعي: لا يثبت هذ(" . 

قلت: وأخرجه ابن أبي شيبة: حدثنا أبو خالد الأحمرء عن ابن جريج؛ عن عطاء. فذكره. 
ولم ينسب عطاء© . 


وأخرج البيهقي عن ابن عباس : : في حمامة الحرّم شا وفي بيضتين درهم» وفي التّعامة جَرُورٌ 
وفي البقرة بقرةٌ» وفي الحمار بقرة, 


وروى الشافعي» وعبد الرزاق عن ابن مسعود: أنه قضى ة في اليربوع بجفر 7 بجفرة90 , 
وروى عبد الرزاق عن ابن مسعود قال: في بقر الوحش بقرة"© 

وعن ابن سيرين: أنْ عمرّ أمرّ مُحرماً أصاب طَبْياً بذبح شاقَ عفراة. أخرجه مالك في «الموطأ» 
مطة905© . ْ 


.)١9/81 .31/54( «أحكام القرآن»‎ )1١( 

() مالا (5: 005 

(؟) «مصنف ابن أبي شيبة: .)١4470(‏ 

(:) «السئن الكبرى؛ (4855). 

)2 «مسئد الإمام الشافعي» (885). و«مصنف عبد الرزاق» (47119). 

() «مصنف عبد الرزاق؛» .)85١4(‏ 

07 «موطأ الإمام مالك )1١4 :١(‏ بنحوهء واللفظ المذكور رواه عبد الرزاق في "المصئف» (85141). 


التعريف والاخبار 

وروى ابن سعد في «الطبقاتة: أن صاحب القصة مع عمر في ذلك جريرٌ بن عبد الله البَجَليء 
أورده من طريق أبي وائل» عر لجرل 

وروى إبراهيم الحربي في «غريبه» عن ابن عباس : في اليربوع حمل. حمل بفتح المهملة والميم» 
وهو ولد الضأن الذكر0" , 

قال المخرّجون: هذا إيجاب النظير عن الصحابة» وأما الحيثية فلم نرها عن أحد منهم صريحة”". 

قلت: قد أخرج البيهقي عن عكرمة: جاء رب عل الى العامة فقال: ني قتلتُ أرنباً وأنا مُحرمٌ» 
فكيف ترى؟ قال: : هي تمشي على أربع؛ والعَناقٌ ته ي على أربع » وهي تجترٌ والعَناقٌ تجترٌء وتأكل 
الشجرّء وكذا العَناقُء أَعْدٍ مكائها عَناتا: , 

وأخرج أصحاب «السنن»» وابن حبان» والحاكم» عن جابر: سألت رسول الله يَلِهِ عن الضبع: 
1 «اتعم» ويجعل ة فيه كبش إذا صادّه المحر»”* . 

وفي رواية للدارقطني» والحاكم عن جابر رفعه : «الضّبِعٌ صَيدء فإذا أصاته المُحَرِمٌ ففيه ففيه كَبْشْنُ م 
ويُؤكل»” , 

وما قيل: إِنَّ عمرٌ قثَلَّ سَبُعاً وأهدى كَبْشاًء وقال: إِنّا ابتدأناه. لم يجده المخرّجون. 

تكملة: أخرج أبو داود» والترمذيء والنسائي عن جابر رفعه: «لحمُ الصيدٍ حلالٌ وأنتم رُم ما لم 
تَصِيدُوهء أو يُصادُ لكمه”". 


وعُورِضٌ بما رواه محمد في «الآثار؛: عن طلحة بن عبيد الله قال: تذاكرنا لحم الصيدٍ ياكله 


)١(‏ كذا في «الدراية» (15: 47) جرير بن عبد الله البجلي» والذي في «نصب الراية» (37: *3): جرير البجلي» وفي «الطبقات 
الكبرى» (3: :)١54‏ (عن أبي جرير البجلي)؛ وقال في ترجمته: (أبو جرير البجلي: روى عن عمر بن الخطاب» وعبد 
الرحمن بن عوف. وسعد). 

(؟) ينظر: «نصب الراية» (7: 31708). 

(ع) «الدراية» (7: 47). 

(:) «السئن الكبرى» (4888). 

(ه) «سنن أبي داود؛ (6801). و«الترمذي؛ (401): و«النسائي» (58183)» و#ابن ماجه؛ (7773): و«صحيح ابن حبان؟ 
(79)»ء و«المستدرك» (113). 

() «سنن الدارقطني» (58675): و«المستدرك؛ (130). 

(0) «سنن أبي داود؛ (1801). ودالترمذي» (847). وةالنسائي» (0851). 
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الاختيار 

(وَإِنْ كَسَرّ بَيْضَتَهُ كَمَلَيْهِ قِيِمَتْهَا) لما روي: أنَّ النبَ يل قضّى بذلك؛. وكذا روي عن علىّء 
وابن عباس . 

ولو خرجٌ منها فرح ميّتٌ فعليه قيميّه حيًا؛ لألّه كان بعرضيّة الحياة. وقد فرّتّهاء فتجبٌ قيميّه 
احتياطاً . 

وكذلك لو ضرّبٌ بطنّ طَبْيةِ فألقَتْ جَيناً مين فعليه قيمُه؛ لما بينًا. 

وشجرٌ الحرّم لا يحل قطعٌه لمُحرِمٍ» ولا حَلالٍء 0000 


التعريف والاخبار 
المحرمٌ» والنبيُ يله نائمٌ» فارتفعَتٌ أصواتناء فاستيقط فقال: : «فيمٌ تنازعون؟»» فقلنا: في لحم الصيد 
يأكله المحرمٌء فأمرٌ بأكله”"". 

وأخرج ابن خسرو: عن الزبير بن العوام قال: كنا نجدٌ لحمَ الصَّيدٍ صَفِيفاًء وكنًا ترد وتأكلف 
ثم 0 ل أن صل (0) 
وحن متجرمول مع رسول اله 255 0 . 

وأَعِكَ حديتٌ جابر بالانقطاع؛ إذ المطّلب بن حَنْطبٍ لم يسمع من جابر. 

وعُورض يما في اقلم عن الصعب بن جنَّامة: أنه أهدى النبيّ يِه لحم حمارء وفي لفظ : رجل 
حمارء وفي لفظ: شِقَّ حمارء وفي لفظ: عَجُْرَ حمار. فردَّه عليه» فلمًّا رأى ما في وجهه قال: «إنّا لم 
نردّه عليكَ إلا أن 0 د 

وجمع بينهما شيخنا بوجه حسن» فليطالع م والله الموفق. 

قوله: (وإِنْ كسرٌ بيضّة فعليه قيميّها؛ لما روي: أنه َكْ قضى بذلك. وكذلك روي عن علي» وابن 
عباس) روى ابن ماجه. والدارقطني من طريق أبي المهرّم؛ عن أبي هريرة» عن النبي يله: أنه قضَّى 

2 ا 

في بض التّعام يي 2 يُصِيبُه المحم ب 

وأخرج ا عن حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس» عن عكرمة. عن ابن 
عباس » عن كعب بن عجره عن النبئ جَل: قضّى في بيض نَعامٍ أصابه مُحرمٌ در نيهلا 
)1١(‏ «الآثار» (مه7). 
0200 «مستد الإمام أبي حنيفة ‏ رواية ابن خسرر» (/01151. 


(9) #صحيح البخاري» (2)18505 و«صحيح مسلما (00()1197). 
(:) «فتح القدير» (9: 40), 
(ه) فستن ابن ماجدء (9.085), وةسئن الدارقطني؟ [فندةة (7) «سعن الدارقطني؟ ,)695٠(‏ 


التعريف والاخبار 


لفق 


وأبو المهزم: قال أحمد: ما أقربَ حديئّه! وضعّفه غيره. وحسين ضعيف 

وقد روي عن النبيّ يده وعن علي خلاف ذلك» فروى ابن أبي شيبة: حدثنا حفصٌ» عن ابن 
جُرَيج. عن عبد الله بن ذكوان: أن النبيّ يك سئل عن مُحرِمٍ أصاب بيضٌ نَعَامِ قال: فرأى عليه في كل 
بيضةٍ صيامَ يوم؛ أو إطعامٌ مسكينٍ. 

كدق ابر خالد عن ابن جريية: عل أبن الإناوة عر بظافعة »عن ال له رتح من مودييت لحن 
عن أبن جريج . 

حدثنا عبدة» عن ابن أبي عَروبة» عن مطر الورّاق» عن معاويةً بن فُبَةَ: أن رجلاً أوطاأً بعيرٌه بيض 
تَعام فأل عليّاء فقال: عليكَ لكل بيضة ضِرابٌ ناققٍ» أو جَيِينُ ناققء فانطلق إلى رسول الله كك 
فأخبره بما قال. ققال: «قد قال ما سمعتٌ» وعليك في كلّ بيضةٍ صيامٌ يوم» أو إطعامٌ مسكين». 


وأخرج عن ابن مسعود مثل المرفوع: حدثنا عبدة» عن سعيدء عن قتادة» عن لاحق بن حُمّيدء عن 
أبي عُبيدة: أن ابن مسعود قال في ذلك: عليك لكل بيضةٍ صيامٌُ يوم» أو إطعامٌ مسكين”©. 


9 
ا 


وأمّا أثرٌ ابن عباس فأخرجه عبد الرزاق بطريق صحيحة عنه قال: في بيض التَّحَامم يصيبّه المُحرِمُ 


6 
نمه 3 

وقدمنا عنه من رواية البيهقتي: في كل بيضتين درهه! , 

وأخرجه عنه أيضاً ابن أبي شيبة» وزاد: وفي كل بيضة نص درهه*©. 

وأخرج ابن أبي شيبة عن عمر مثل الأول عن ابن عباس: حدثنا وكيمٌ وابن تُمَير» عن الأعمش» 
عن إبراهيمَ. عن عمرٌ قال: في بيض النعام قيمته" . 

قال المخرّجون: وهذا منقطع. 


.)351:5( 0*1 و(5:‎ .)1١١17( )519 :15( ينظر: «تهذيب التهذيب»‎ )١( 

(؟) «مصدف ابن أبي شيبة» 1811١ .1511١(‏ 16117. 0٠1078)ء‏ وأبو الزناد: هو عبد الله بن ذكوان القرشي مولاهمء 
(*) «مصنف عبد الرزاق» (4594). 

(:) «الستن الكبرى؟ (48337), 

(ه) «مصنف ابن أبي شيبة» (19116). 


(1) «مصدف ابن أبي شيية» (16911). 


١١ و‎ | 500 


وَمَنْ قَتَلَ قَمْلَةَ أو جَرَادَةَ تَصَدَّقّ بمَا شَاءَ 


الاختيار 
قال يَلِِ: «لا يُخْتَلَى خحَلاهاء ولا يُعضَدٌ شَرْكُهاه. فصار كالصّيد » وشجرٌ الحرم ما ينبْتٌ بنفسه. 

أمّا إذا أنبَته الْنَاسُ أو كان من جنس ما يُنبنُه النَاسُ فلا بأمنَ بقطعه وقلعه؛ لأنَّ التَامنَ 
اعتادُوا الزّراعةَ والحَضْدَ من لَدُنْ رسولٍ الله يي إلى يومنا من غير نكير. 

وعن أبي يوسف: لا بأسسَ برَعْيهِ؛ لأنَّ منمَ الدُوابٌ متعذّرٌ. 

وحؤاته © التحديث» لان القطعٌ بالمَشافرٍ كالقطع بالمَناجل . 

قال: (وَمَنْ قَتَلَ قَمْلَةَ أو جَرَادَةَ تَصَدَّقَ بِمَا شَاءَ) قال عمرٌ وَيه: تمرةٌ خيرٌ من جرادة. 
التعريف والاخيار 

قلت: له عنده طريق آخر متصل : : حدثنا عبد السلام؛ عن حجاج» عن أبي ي الزبيره عن جابرء عن 
عمرَّ أنه قال: في البيض قيميّه . 

وأخرج عن ابن مسعود مثله: حدثنا ابن فضيل؛ عن حُصَيفء عن أبي عبيدة؛ عن عبد الله قال: 
في بيض النَّعام قيمتٌه2. 

حديث: (لا يُخْتلَى كَلاهاء ولا يُعضَدٌ ضَّوكُها) تقدّه. 

فائدة: أخرج ابن أبي شيبة من طريق عبد الله بن الحارث: كنا نحجٌ ونترك عند أهلنا أشياءَ من 
الصيدٍ ما تُرسِلّها . 

وعن علي: أنه رأى مع بعض أصحاينا داجناً من الصيدء وهم مُحرمون؛ فلم يأْمُرْهم بإرساله90©. 

أرٌ عمرٌ أنه قال: (تَمْرةٌ خيرٌ من جرادة) مالك في «الموطأ»: أخبرنا يحيى بن سعيد: أنَّ رجلاً سألّ 
عمرٌ عن ججرادةٍ قتلّها مُحرِمٌ فقال عمرُ لكعب: تعالَ حنَّى نَحَكُمَ فقال كعبٌ: درهمٌء فقال عمرٌ: إِنَّفَ 
لتَحِدٌ الدراهمٌ! لتمرةٌ خيرٌ من جرادة©) 

ووصله عبد الرزاق عن معمر عن الثوري» عن منصورء عن إبراهيم» عن الأسود: أن كعباً سأل 
عمرت لاك اتبحوو ار 


)000 «مصنف ابن أبي شييقه (15508018117). 

(؟) #صحيح البخاري؟ (1851): وه#صحيح مسلم؛ )١867(‏ (445) من حديث ابن عباس وها . 

.) 1410 2014811( «مصنف ابن أبي شيبة»‎ ١ 

(:) «موطأالإمام مالك .)4١5:1(‏ وقوله: (إنَكَ لَجِدٌ الدراهم) أي: إنك صاحبٌ دراهمَ: تتسشَّى بها في غير موضعها. 
وكعب: هو كعب الأحبار ذه . 


(ه) «مصنف عبد الرزاق» (/519 459). 


ونان كه التو الوا 


11 7 ا 


وَإِنْ دبج الْمَخْرِم صَيْداً 
وَلَهُ أَنْ يَأْكُلَ ما ا علا إذَا ل تعنة: 


3 

م 

8 

1 
6 
ماد 

جع 
وس 

اما 

3 58 
53 
7 
5 
ل 
اها 


الاختيار 
ولأنّ القَمْلةَ ين التَثْء حتَّى لو قل كَمْلهَ وجدها على الأرض لا شيء عليه» وكذلك القملتّينِ 
والثلاتٌ» وإن كثرٌ أطعم نصت صاع؛ لكثرة الارتفاق. 

وعن أبي يوسف في القملةٍ : يتصدّقُ بكففٌ من طعامء وعن محمّدِ: بكسرة من خبز . 

قال: (وَإِنْ دَبَّحَ المُحْرِمٌ صَيْداً ة ْو مَقهٌ) لأنّه فعلٌ حرام فلا يكوثٌ ذكاءً. 

(وَلَهُ أَنْ يَأكُلَ مَا اصْطَادَهُ حَلَالٌ إِذا لّمْ بعنّْهُ) لما مرِّ من حديث أبي قتادة. 


85 


(وَكُلٌَ مَا عَلَى المُفْرِدِ ِبهِ دم عَلَى القَارِنِ فيه دَمَانِ) لأنّه جنايةٌ على إحرامين . 


التعريف والاخبار 
وأخرج ابن أبي شيبة عن ابن عباس مثله: حدثنا حفص» عن جعفرء عن القاسم قال: سثل ابن 
عباس عن المُحرم يصيبٌ الجرادةً؛ فقال: تمرةٌ خيرٌ من جراد" 
قلت: جمع المصنف وغيره بين القملة والجرادة؛ ونقل في الجرادة دون القملة» وفيها ما أخرجه 
ابن أبي شيبة: حدثنا وكيع» عن شعبة؛ عن الحرٌ بن الصّيّاح قال: سمعت ابن عمر وسئل عن المّحرِم 
يقتلٌ القملة. قال: يتصدٌَّ بكِسْرةء أو قُيِضةٍ من طعام””“. وهذا عين مذهب أبي يوسف. 


2 2 34 


2 2 7 


.)1657( «مصلف ابن أبي شيية؛‎ )١( 


(؟) «مصنف ابن أبي شيبة» (163*0) 


ىق 


باب الإحصار ا 9 ١‏ 


بَابّ الإخصَّارٍ 


وله 


ا اي “" أو عَدَم مَحْرّم أو ضَبَاع تنغ أن يَبِعَتَ شَاةٌ تذْءَ 


َنهُ في ارما أَوْ ثَمَنَهَا لِيُشْتَرَى بهَاء ثم يَتَحَلّل. 


الاختيار 


(بَابٌ الاخصار) 
هو المنعٌ والحبسٌ» ومنه حصارٌ الحُصُون والمَعاقِل إذا مُيِعُوا عن التَصرّف في مقاصدهم 
وأمورهم» والحصّور: الممنوعٌ عن النّساء. 
وفي الشّرع : المنعٌ عن المضيّ في أفعال الحجٌّ بموانعٌَ نذكرُها إن شاء الله تعالى. 
(فدلْمُخْرم إِدَا أخصِرً بَِدُرٌ أ مرَضٍ أَذْ عَدَم مَحْرَمٍ آ باع تَنَقة أن يَبِمتَ سا تذْبَحُ عَنْهُ 
ني الحَرّمء أَوْ تَمَنَهَا يُْترَى يها فم يَتََُ) والأصل في ذلك قوله تعالى : <تإن لُنيزئٌ ها انتِيسرَ 
هِنّ امدق [البقرة: حول]ء والنبي يك أحصِرٌ هو وأصحابه عامٌ الحُدّيبية حينَ أ حَرّمُوا معتمرينّ» 
فصدّهم المشركون عن البيت» فصالحهم قي وذبحَ الهديّ؛ وتحلَّلَء ثم قضى العمرة من قابل . 
قالوا : وفيهم نزلت الآية» فكلّ مَن أحرمٌ بعمرة أو حجٌ نم ميم من الوصول إلى البيث فهو 
مُحصَن ويستوي في ذلك جميمٌ ما ذكرنا من الموان نع؛ لأنَّ التَحلّل قبل أوانه إنَّما شُرِعَ دفعاً 
لحرج التّاشئ من بقائه مُحرِماء وهذا المعنى يعم جميعَ ما ذكرنا من الموانع» وكذلك 
ما في معناها كضلال الرّاحلة» ومنع الرّوجٍ والسَيّد إذا وقع الإحرامُ بغير أمرهما. 
التعريف والاخبار 
(باب الاحصار) 


قوله : (والنبيٌ يلل أحصِرٌ هو وأصحابه عام الحُدَييةَ حينَ خرجُوا مُعتمرين؛ فصدَّهم المشركون عن 
البيتِء فصالحهم رسولٌ الله يك وذبّحَ الهديَ. وتحلّلَ» ثم قضى العمرةً من قابلٍ» وقالوا: وفيهم نزت 
الآية) البخاري من حديث ابن عمر: خرج النبي يَِ معتمرأًء فحال كفار قريش بينه وبين البيت» فنحر 
هديه» وحلق رأسه بالحديبية» الحديتٌ”" , 


زاد الطحاوي من وجه آخر: هو وأصحايه , 


5 1 5 لا 
وللبخاري عن ابن عباس: أحصرٌ النبي يو فحلق [رأسَه]. وجامّعٌ [نساءه]ء ونحَرٌ هديّه 
حتى اعتمر عاما قابلة2 , 


(1) «صحيح اليخاري» (5101). 
() «شرح معاني الآثار» (4371). (0) «صحيح البخاري؟ (01805. 


الاختيار 


ومن قال: إِنَّ الإحصارَ يختصٌ بالعدوٌ فهو مردودٌ بالكتاب. 


ع ١‏ 
قال الكسائنٌ وأبو عبيدة: ما كان من مرض أو ذهاب نفقةٍ يقال فيه: أحصِرٌ فهو مُحصَرء 
وما كان من حبس عدوٌ أو سجن يقال: حُصِرٌ فهر مَحصُورٌ. 
ونقل بعضهم إجماعَ أثمّة اللّغة على هذا. 
والنبٌ ييل حُصِرٌ بالعدرٌ فتحلّلَ» فعلِمنا أنَّ المرادٌ ما يمنعٌ من المضيّ والوصولٍ إلى البيت. 
وقوله: (فِي الجَرّم) إشارةٌ إلى أنه لا يجورٌ خارجٌ الحرّم؛ لقولة تعالى : : مولا حلفا رود 
عَنٌّ بم اذى تلت [البقرة كول وَسْحله المدوة ؛ لأنَّ الهديّ ما عُرِفَ 0 إل بمكان :مخصوص» 
أو زمانٍ مخصوص ء والرّمانُ قد انتمّىء : فتَعَّنَ المكانء ولأله لو جاز ذبخه. حيتٌ حص لكان 
ل فلا تبقى فائدة في قوله: «حَقٌّ > [البقرة: 195]. 
التعريف والاخبار 
وله في حديث المسور: ثم قال لأصحابه: «قوموا فانحرواء واحلقوا»؛ الحديتَ2©0 
0 
وأمّا أنَّ الآية أَنزِلَتُ فيهم”" . 
قوله: (والنبئٌ كَل صر بِالعَدُرٌ) تقدم. 
وفي مطلوب المصنف ما رواه الخمسة: عن عكرمة؛ عن الحجاج بن عمرو قال: سمعتٌ رسول الله 
َك يقول: «مّن كُسِرَ أو عَرِجّ فقد حل وعليه حيَةٌ أخرى». قال: فذكرت ذلك لابن عباس وأبي هريرة» 
فقالا: صدَّقَ9" , 
وفي رواية لأبي داود وابن ماجه: امن عرِجٌ» أو كير أو مرض»» فذكر معناو . 
وفي رواية لأحمد: «مَن حبس بكسرء أو مرض 2*0 
)١(‏ «صحيح البخاري» (1751). 
(؟) قال الطبري في «تفسيره؛ (1: )0١‏ في هّن أَرج» [البقرة:91١]:‏ (هذه الآبة لا يتدافع أهل العلم أنها يومئذ نزلت» 
وفي حكم صدّ المشركين إياء عن البيت أَوييّت) . وقال الإمام الشافعي ذ في «الأم؛ (5 : 108): (فلم أسمع ممّن حفظت 
عنه من أهل العلم بالتفسير مخالفاً في أن هذه الآية نزنت بالحديبية حين أحصِرٌ النبيٌ ييه فحال المشركون بينه وبين 
اليك 
48 «مستد الإمام أحمد (1/ا16). و«سئن أبي داوده (0)1855 و«النسائي» (5451)» و«الترمذي؟ (4140)., و«ابن ماجه؟ 
ففتيةة 
2 #سئن أبي داود؟ (143) ودابن ماجها (2018), 


(5) ذكرها المجد ابن تيمية في «المنتفى؟ )3١77(‏ من رواية المرُوذي عن الإمام أحمد 


باب الإحصار ا يي 0١١‏ 


وَيَجْوْرُ دَِحْهُ قَبْنَ يَوْمٍ النُخرا-». 
وَالقَارِنُ يَبِعَتُ ا 
وَإِذَا محا ا بال عله ا و و المّارِن 7 ُ 


2 ل" 


الاختيار 

وما روي: أنه يه ذبَحح بالخديية حي الحم بها فَالْحُدَيبيةٌ بعضُها من الحرّم؛ فَيُحمَلُ ذبحه 
يَتئِندِ فيه توفيقاً بِينَ الكتاب والسّنّة. 

قال (يَيجُوْو دغ ليابوم الذخر) وقالا: القن ا ودر 

وجوايه : أنه دمُ جناية: ؛ لتحثّله قبل أوانه» والجناياتٌ لا 0 بخلاف المُمْعة والقِرَان» 
فإنهما دم تُسُكْء ولأنّ التَأقِيتَ بالرّمان زيادةٌ على النَصِّء فلا يجورٌ. 

ولو عجر عن الذّبح لا يتحلّلُ بالضوم: ويبقى حرم حت يُذيّح عنه. أو يزول المان» فيأتي مك 
ويتحلّل بأفعال العُمرة ولو صبرَ حتّى زال الماتع ومضّى إلى مك وتحللَ بالأفعال لا هَذْيّ عليه . 

قال: (وَالقَارِنُ يَبْعَتُْ شَائَيْنِ) لأنّه يتحلّلُ عن إحرامَينِ» وقد أَدخَلَ التقصّ على كل واحدٍ منهما . 

قال: (وَإِذًا تَحَلّنَ المُحْصَرٌ بالخع علو خبخة وغ رة» ؤي ظلك عق مر وابن مسعودء 
ولأنَّ الْحَسَةَ تجبٌ بالشّروع فيهاء وأمّا العمرةٌ فلأنّه في معتى فائتٍ الحجٌّء فيتحَلّلٌ بأفعال 
العُمرة» وقد عجن فيجبٌ قضاؤٌها. 

(وَعَنَى القَارِنِ حَجَّةٌ وَعْمْرَتَازِ) 
التعريف وال خبار 

قوله: (وما روي: أنه يك ذبح ِالحُدَيبية فبعضّها من الحرّم) قلت: روى الطحاوي: حدثنا سفيان بن 
بشرء حدئنا يحيى بن زكرياء عن محمد بن إسحاقء عن الزهري؛ عن عروة» عن المسور: أن رسول الله 
يكِ كان بالحديبية» خباؤه في الحل. ومصلّاه في الحرم”" . 

قوله: (وإذا تحلَّلَ المُحصَرُ بالج فل خا رمز روي عن مره وابن مشعوة)وقاك 
في «الهداية» : روي عن ابن عمر وابن عباس" 


حبَةٌ وعمرةٌ لما ذكرناء وعمرةٌ لصصّة الشّروع فيها 


.)1088( هفشرح معاني الآثار»‎ )١( 

(7) أما ما عن ابن مسعود فرواه محمد بن الحسن في «الحجة على أهل المدينة» (؟: )١98‏ من طريق معمر بن راشد عن ابن 
أبي نجيح عن مجاهد عن ابن مسعود ود . 
وأما ما عن ابن عباس فرواه ابن أبي شيبة في "المصنف» (170970). 
ولم أجد ما عن عمر وابنه وَهًا - 


000 قَدَرَ عَلَى إِذْرَاكِ اهدي وَالِحَجٌ لَمْ يََحَ ننْء 


وَإِنْ قَدَرَ عَلَى أَحَدِهِمًا دُوْنَ الآخَرٍ تَحَلّل. 
5 مَنْ أُحصِرَ بِمَكَةَ عَنِ الوُْوْفٍ وَطوَافٍ الريَارَةٍ فْهُوَ مخصرٌ. 
الاختيار 


(وَعَلَي المُمْتَمِرٍ عمْرَهٌ) لأنَّ النبيّ يَتِ وأصحابّه لما وا بالحدّيبية عن المُضيّ في العمرة 
وتحألرا فشرها حى تيت شمرة التضناه:. 

قال : (َإِنْ بَعَتَ كُمَ زَالَ الإخصَارٌ كَإِنْ قَدَرَ عَلَى إِدْرَاكٍ الهَدْي وَالحَجٌ لَمْ يَتَحَلَّلنْ يلوق 
المْضِيٌ) لأنّه زعا الأصل فل عنام الحلدهء 

(وَإِنْ إِنْ كَدَرَ عَلَى أَحَدِمِمًا دُوْنَ الآخَرٍ تَحَلّلَ) أمّا إذا قدّرَّ على الهّدْي دون الحجج فلا فائدةٌ 

في المضيّء وأمّا بالعكس فالقياسُ أنْ لا يتحلّل؛ لقدرته على الأصلء والأفضلٌ أنْ لا يتحلّل؛ 
ويمضي » ويأتي بأفعال الحجٌ ليأتيَ به على الوجه الأكمل» لكن استحسنوا وجوَّرُوا له التَحَثُل؛ 
أله لما عسرٌ عن إدراك الهَذْي على وجو لا يضمَنُه الذابحٌ صار كأنّه قد ذَبَح» فيتحللُ ولأنّ 
'الخوف على المال كالخوف على التّفسء. ولو خاف على التفس تحلّل» فكذا على المال. 

قال: (وَمَنْ صر بِمَكَةَ عَنِ الوُقُرْفٍ وَطَوَافٍ الرَّيَارَةِ قَهُوَ مُحْصَرٌ) لما بيّنًا . 
التعريف والاخيار 

قوله: (فضّوها حنَّى سُمُبَت عُمرةً القّضاء) تقدّمِ عن ابن عباس: حتى اعتمرّ عاماً قابلة0"" , 

وأما أنَّ الصحابة قضّوها: فقال ابن الجوزي في «التحقيق»: كانوا ألفاً وأربعمئة حينَ أُحصِرُواء 
ثم عاد في السنة الأخرى ومعه جمع يسيرء فلو وجب عليهم القضاء لعادُوا ل 

قلت: هذا مسبوق بقول مالك في «الموطأ» بعد ذكر الإحصار بالحديبية بلاغاً: ثم لم يُعَلَمْ أنَّ 
رسول الله يي أمر أحداً من أصحابه. ولا ممّن كان معه أن يقضوا شيئاً» ولا يعودوا لشيء. اه( . 

فأما العددٌ الذي نصٌّ عليه فمتفق عليه من حديث جابر: أن النبيّ لةِ أحرمٌ بالعمرة ومعه ألفُ 
وأريء كن 
)١(‏ «صحيح البخاري؛ (18:09). 
(؟) «التحقيق» (5: ,)1٠66‏ 
() «موطأ الإمام مالك» (1: 9590). 


(4) «صحيح البخاري» (41014). و«صحيح مسلم؟ (1803) (09). 


الاختيار : 

(وَإِنْ قَدَرَ عَلَى أَحَدِهِمَا قَليْسَ ب ِمُحْصَرِ) أله إنْ قدّرَ على الوقوف فقد أمِنَ فوات الحجٌّ» وإنْ 
قدٍّرّ على الظّلواف يصبر حتّى يفوئه الح م يحلل بأفعال العمرة» ولا دم عليه. 

وعن أبي حنيفة: أنَّه ليس لأهل مكّةَ إحصارٌ؛ لأنَّ الدارّ دارٌ الإسلام: بخلاف عام المُحديبية 

3 0 لت 

التعريف والا خبار 

وأما أنه عاد بجمع يسير فلم يذكر لذلك سنداًء وقد روى الواقدي في «المغازي» عن جماعة من 
مشايخه قالوا : لما دخل هلال ذي القّعدة سنة سبع أمرّ رسول لله بين أصحابه أن يعتمروا قضاء ُمرتهم 
التي صُدُوا عنهاء وألّا يتخلّت أحدٌ ممّن شهدَ الحُدَيبِية فلم يتخلّفٌ أحدٌ ممّن شهنها إلا مَن قُتِلَ 
بخيبرَء أو مات» وخرج معه جمعٌ ممّن لم يشهدوا الحدّيبية» فكان عدَّةُ مَن معه من المسلمين 
ألفين. 01 2, 

والواقديٌ إذا لم يخالف الأخبارٌ الصحيحة؛ ولا غيرّه من أهل المغازي فهو مقبول في المغازي 
عند أهل الشأن» وعدم العلم لا يدل على عدم الوجود. والله أعلم. 

وقد أخرج ابن أبي شيبة: عن ابن عليّةه عن أيوب» عن عكرمة» عن ابن عباس قال: أمرّ الله 
بالقصاصء أفيأخدٌ منكم العُدوانَ حَجَّةٌ بحبو وحُمرةٌ بعُمر”'؛ ذكره في الإحصار. 

وهذا عن ابن عباس يخالف ما عزاه له في «الهداية»: أنَّ مَنْ أحصر بالحج فعليه حجة وعمرة0"©, 
والله الموفق. 

وقد قاس المصنّفٌ إيجاب العمرة على المحصّر بإيجابها على فائتٍ الحجٌء ولم يرو فيه شيثاًء وفيه 
ما رواه ابن أبي شيبة: حدثنا وكيع» عن الأعمشء عن إبراهيم» عن الأسود. عن عمر وزيلٍ قالا 
في الرجل يفوثّه الحجٌّ: يحل بعُمرقء وعليه الحجٌ من قايل. 

مسرم كا د عن عطاء أن النبي يل قال: من لم يدرك 
الح فعليه دمّء ويجعلّها عُمرةً» وعليه الحجُّ من 


وأخرج عن ابن عمر مثله. وكلاهما 0 


)١(‏ «مغازي الواقدي» (5: /الا/ا). 
(؟) «مصنف ابن أبي شيبة؟ (18054). 
(*) «الهداية» ,)١95-131(‏ 


(4) «مصلف ابن أبي شيبة؟ (584 17 ممالل ه18 ). 


التعريض والاخبار 
لكن أخرج مالك عن عمر: أنه قال لأبي أيوب لما ضلَّتْ راحلته؛ ففاته الحج. مثلهء وإسناده 
الى 


وأخرج الشافعي عن عمر مثله؛ وسنده صحيح”"» فينظر في الجمع. والله أعلم . 


,)478 :1( «موطأ الإمام مالك»‎ )1١( 
.)491( )0ع( «مسند الإمام الشافعي؟‎ 


باك الح من الفن” ا 7١‏ 


بَابّ الحَجٌ عَنِ الغْيَرٍ 


وَلَا يَجُوْرُ إلا عَنِ المَيْتِء أو عَنٍ العَاجز تيه عجرا مُْتَمرًا إَِى المَؤتٍ. 


يَابُ الحَجّ عَنِ الغَيِرِ) 

الأصلٌ فيه حديتٌ الحَنْعَميِّةَء وهو ما روي: أنَّ امرأةً من خََنْمَمِ جاءت إلى النبئ يللو 
فقالت: يا رسول الله! إِنَّ دحيم نالع الوك الي شيخ عزرا (ايتجوع أذ مييق 
على الرّاحلةء أفْيّجزِيّني أنْ أحُجّ عنه؟ فقال يَلِةِ: «أرأَيتِ لو كان على أبيكِ دين فقضَّيْيِيّه أكان 
يبل منك؟02 قالت: نعمء قال: «فالثة أحىٌ أن يقبَلَ»» فدلَ ذلك على جواز الحجّ عن الغير عند 
العجزء وأنّه يقعُ عن المحجوج عنه. 

قال: (وَلَا يَجُوْرُ إِلّا َنِ المَيِّتِ أَوْ عَنِ المَاجِزٍ بِنَفْسِهِ عَجْرَاً نُسْتَمِرًا إِلَى المَّوْتٍِ) 
[للحديث]؛ ولا يجورٌ عن القادرٍ؛ لأنَّ الح عبادة بده وجيّثُ للابتلاء» فلا تجري فيها التيابة؛ 
لآنَّ الابتلاة بإتعاب البدّنِ وتحمّل المشقّةء فيقعٌ الفعلٌ عن الفاعل إِلَّا أنه يسقظ الحجٌ عن الآمر 
فيما ذكرنا؛ لأنَّه سببٌ لحصول الحجٌ بالإنفاق. قأقامً الشَّرِعّ السَّببّ مُّقامَ المباشرة في حقٌّ 
المأيوس نظّراً له كالهذية في باب الصّوم في حقٌّ الشّيحَ الفانيء ويُشترَظ دوامٌ العجز إلى الموت 
كالفدية أيضاً؛ لأنَّه متى قدَّرَ وجبّ عليه بنفسه. 

وعن محمّد: يقعٌ عن الحاجٌ؛ لأنّها عبادةٌ بدني وللآمر ثُوابٌ التفقة. 

وقال في «المحيط»: يسقظ عن الآمر حجّى ويقعٌ عن المأمور تطوّعاً . 

والمذهبٌ المعتمّدٌ عليه وقوعٌُه عن المحجوج عنه؛ لما روينا. 


ع مهمع 


قال: (وَمَنْ حَجّ عَنْ غَيْرِهِ يَنْوِي الح عَنْهُ) لأنَّ الأعمال بالئَيّاتء والأصلٌ أنَّ كل عاملي 
يعمل لنفسهء فلا بِدَّ من النَيّ؛ِ لامتثال الأمرء ولأنّه عبادةٌ تجري فيها لتاب وهي غيرٌ مؤت 
التعريف وال خبار 
باب الحج عن القير 


حديث : (الحَتْعَميّة) متفق عليه2"0, وتقدم . 


0 البخاري» (2)161 و#صحيح مسلم؛ (18+4) (/4019) من حديث أبن عباس وهنا 


1 


وَيَقُولُ: (لبَيْكَ بِحَبَّةِ عَْ ثلان). 


وَيَجُوْرُ حَجٌ الصَرُوْرَةا“. وَالمرْأة وَالمَبِء وَعَيْرهُمْ أؤلى . 
وَدَمّ المع وَالقِرَانِ وَالجنَايَاتِ عَلَى المَأمُوْرِه وَدَمْ الإحْصَار عَلَى الآمر(ت؟. 
الاختيار 


فجاز أن يقعٌ عن غير من وجب عليه» فينوي عنه؛ ليقع عن الآمر (وَيَعُولُ: لَبَئِكَ بِحَجَّةٍ عَنْ كُلاز) 
ولو لم ينو جاز؛ لأنه تعالى مظّلمٌ على السّرائر. 

قال: (وَيَجْوْرُ ححَجٌ الصَّرُوْرَة وَالمَرْأوه وَالعَبْوِ) لوجودٍ أفعالٍ الحيٌّ» والنّيّةِ عن الآمرٍ 
كغيرهم (وَغَيْرُهُمْ أؤْلى) . 

والصّرُورةٌ: الذي لم يَحُجّ عن نفسه؛ والنبيٌ يك جّرٌ حجٌ الحَنْعَميّة عن أبيها من غير أن 

يسألها: هل حبََتْ عن نفسهاء أم لا؟ ولو كان لسألّه تعليماً وبياناً. 

والأولى أن يختارٌ رجلاً حرا عاقلاً بالخاً قد حجٌ» عالماً بطريق الحجٌ وأفعاله؛ ليقع حجُه 
على أكمل الوجوهء ويخرجٌ به عن الخلاف. 

قال: (وَدَمُ المُنَْةٍ وَالقِرَانِ وَالجِنَايَاتِ عَلَى المَأْمُوْرِ) أمّا دمُ المُئْعة والقِرّان فلانّه وجَبٌ شكراً 
حيتٌ وُكّق لأداء التُسْكينَء وهو الذي حصلَتٌ له هذه النّعمة» وأمّا دم الجنايات فلأنّه هو الجاني. 

(وََمُ الإِعْصَارٍ عَلَى الآمِر) لأنَّه هو الذي ورّطه فيه» فيجبٌ عليه خلاصّه منه. 

وَإِنْ حجٌّ عن ميّتِ ففي مال الميّتء ويُعتبرٌ من جميع المال؛ لأنَّه يجب عليه خلاضّهء فصار 
ديناً عليه . 

وعن أبي يوسف: أنه على الحاجٌ؛ لأنّه وجب ليتحلّلَء فيخلصٌ عن ضرّر امتداد الإحرام. 
التعريف والاخبار 

قوله: (والنبي يخ جوّرٌ حجٌ الِحَدْمَميّة» ولم يسألها) هو كما قال في «الصحيحين»» وغيرهما"''. 

لكن روى أبو داود وابن ماجه من حديث ابن عباس: أن النبي يَلةِ سمع رجلاً يقول: لبَّيكَ عن 
سُبْرّمَةَ فقال النبئٌ يَظِِ: «مَن شُبْرّمةُ؟ فقال: أخ ليء أو قريبٌ لي» قال: «أَحسجَجتَ عن نفسيِكَ؟21 
قال: لاء قال: «حُجّ عن نفسِكٌ. نم0 

ورواه الدارقطني» وابن حبان. والبيهقي بلفظ: «هذه عنكَ» ثم حُجٌّ عن شُبْرّمةة قال البيهقي: 
5 يه 


. «صحيح البخاري» (1011)) و«صحيح مسلم» (18174) (407) من حديث ابن عباس ؤ#ا‎ )١( 
.)1907( (؟) «ستن أبي داود (1811)» وفأبن ماجه؛‎ 


(*) «ستن الدارقطني؛ (57147). واصحيح أبن حبان؛ (7944)», و«السئن الكبرى» (853/6). 


باب الحج عن الغير | 7١‏ 


وَإِنْ جَامَعَ كَبْلَ الؤُقُوْفٍ ضَمِنَ التَقَمَوَهِ وَعَلَيْهِ الم 
وَمَا فَضَلَ مِنَ الَمَقَةِ يرْدهُ إَِى الوَصِيٌء أ الوَرَئَ أو الآمر. 


الاختيار 

وجوابه: ما ذَكَرْنا من أنه هو الذي أوثَعَهِ فيه. 

قال: (وَإِنْ جَامَعَ كَبْلَ الوقُوْفٍ ضَمِنَ النَمْقَه) لأنّهِ مأمورٌ بالحجٌ الصّحيحء وهذا فاسدٌء فقد 
خالت الأمرّ (وَعَلَيْهِ الدّمُ لأنَّ الجماعَ فعلّى وَإنْ فائه الحج لمرّض أو حَبْسٍ أو هرب المُكاري 
أو مانّتِ الذَابّةٌ فله أن يُنفِقّ من مال الميّت حنَّى يرجم إلى أهله . 

وعن محمّد في «نوادر» ابن سَمَاعَةً: أنَّ له نفقة ذهايه دون إيابه . 

وفي «قاضيخان»: لو قُطِعَّ الطريقٌ على المأمور وقد أنفقٌ بعضّ المال» فمضَّى في الحجٌء 
وأنفقٌ من مال نفسه وقمَ الحجّ عن نفسه. وإِنّ بقِيَ في يده شيءٌ من مال الميّت فأنفقٌ منه وقعٌ 
عن الميّت» وإن رجعٌّ وأنفقَ على نفسه من مال الميّت لم يضمَنْ إذا رجمّ الناسٌ. 

قال: (وَمَا قَضَلَ مِنَ التَمَمَةِ يَرْدهُ إلى الوَصِيّء أو الوَرَنّو أَوِ الآمر) لأنَّه لم يُملّكُه ذلك 
وإنّما أعطاه ليقضي الحجّ. فما فضَّل يرد إلى مالكه. ولأنَّهِ لم يستأجه على ذلك ليملكٌ 
الأجرة؛ لأنَّه لا تصحٌ الإجارةٌ عليه وسيأتيك في الإجارات إن شاء الله تعالى. 
التعريف والاخبار 

ورواه سعيد بن منصورء وابن أبي شيبة مرسلاً عن عطاءء وقال الدارقطني: المرسل أصح”". 

قلت: وقد رواه ابن أبي شيبة موقوفاًء فقال: حدثنا عبد الوهاب الثقفي. عن أيوب» عن أبي قلابة: 


30 


أن ابن عباس سمع رجلاً يقول: لبَّيك عن شُبْرّمَة فقال: ويِحَك! وما شُبْرْمةُ؟ فذكر رجلاً بينه وبينه 
قرابةٌ» قال: أحجَجتَ قكّا؟ قال: لاء قال: فَاجِعَلٌ هذه عن نفسِكَ7 . 

فلا جرم أن قال أحمد: رفعٌه خطأ. وقال ابن المنذر: لا يثبت رفعه. وقال الطحاوي: الصحيح أنه 
لوقو 

وأخرج ابن أبي شيبة: حدثنا يزيد بن هارون؛ حدثنا حميد بن الأسود. عن جعفرء عن أبيه: أن علنًا 
كان لا يرى بأساً أن يحجٌ الصَّرُورَةٌ عن الرجل . 

وأخرج نحوه عن مجاهد» والحسن؛ وسعيد بن المسكّب”*. 


(1) «مصتف ابن أبي شيبة» (0)17574 ودعلل الدارقطني» (0)58174 وينظر: «نصب الرأيقه (5: 0168 

(؟) «مصنف ابن أبي شيبة» (./17819). 

(9) «شرح مشكل الآثار» (7: ١غ)ء‏ و«الإقناع؛ لابن المنذر (1: 558)» وينظر: «التلخيص الحبير (5: /551). 
(4) «مصنف ابن أبي شيبة» ( ممما لالحلل الل 1800/4) والْصّرورة: الذي لم يحجٌ قظ. 


و 

َمَنْ أَوْصَى أَنْ يُحَجٍّ عَنْهُ كهُوَ عَلَى الوَسَطِء وَهُرَ رُكُوْبُ الرَامِلَة. 

وَيُحجُونَ عَنِ المَيّتِ مِنْ مَنْلِهه وَكَذَلِكَ ذا مَاتَ في طَرِيْقٍ الج فَأَوْضَى سل 
الاختياز 

قال: (وَمَنْ أَوْصَى أَنْ بْحَجّ عَنْهُ كَهُوَ عَلَى الوَسَطء وَهُوَ رُكُوْبٌُ الدَامِلَةِ) لأنّهِ أعدَّلُ الأمور. 

ومّن مات وعليه حَسََةُ الإسلام ولم يُوصٍ لا يجب على الوارث أن يُحِجّ عنه؛ لأنّ الحجّ 
عبادةٌ فلا تتأدّى إِلَّا بنفسه حقيقةٌ» أو حكماً بالاستخلاف, وقضِيَّةُ هذا أنَّه لا يسقظ عنه لو حجٌّ 
عنه غيرٌه بغير أمره» ِلّا أنَا قلنا: لو حجٌّ الوارثُ عنه أو أَحَحّ سقط عنه استحساناً؛ لحديث 
الحَنْمَمِيَّةَ ولما روي: أنَّ رجلاً قال: يا رسول الله! إِنَّ أمّي مانت ولم تحُحجٌ أفأحُح عنها؟ 
قال: ١‏ 

قال: (وَبُحِجُونَ عَنِ المَيّتِ مِنْ مَنِْلِه) لأنَّهِ المتعارّفُ» وكما لو كان حيّا فحجٌ. 

(وَكَذَّلِكَ إِذّا مَاتَ فِي طَرِيْقٍ الحَجٌ» فَأَوْصَّى) وقالا: يحج عنه من حيثٌ مات. 

وكذلك لو مات المأمورٌ يح عنه من منزله؛ وعندهما: حيتٌ بلعّ. 
التعريف والاخبار 

حديث: (أن رجلاً قال: يا رسولّ الله! إن أمّي ماتت ولم تحُحجٌ؛ أفأحجٌ عنها؟ قال: نعم) وعن 
أنس: جاء رجل إلى النبي وك فقال: إن أبي مات ولم يحج حجة الإسلام» فقال رسول الله صَ: 
«أرأيتَ لو كان على أبيكٌ دَّينٌ أكنتٌ تقَضِيّه عنه؟ف: قال: نعمء قال: «فإنه دين عليهء فاقضه» رواه 
البزَّارء والطبراني في «الأوسط»؛ و«الكبير»؛ وإسناده حسن”". 

وله في «الكبير؛ عن عقبة بن عامر: أن امرأة جاءت إلى النبي يل فقالت: يا رسولّ الله! أحج عن 
أمي وقد ماتت؟ فذكر مثله”"“2. 

وفي الباب عن زيد ب بن أرقم قال: وا «مَن حج عن أبيه أو عن أمه أجزأ ذلك عنه 
وعنهما'. رواه الطبراني في «الكبير»؛ وفيه راو لم 3 

وروى في «الأوسط» عن أبي هريرة رفعه: «مّن حجٌّ عن ميتٍ فللذي حجّ عنه مثل أجرٍ حجّهء ومن 
فطّرَ صائماً فله مثل أجره؛ ومن دعا إلى خير فله مثل أجر فاعله»”؟2. 


.)585 :7( و«مجمع الزوائد»‎ .)1٠١( «مسئد البزار (21891), و«المعجم الكبير» (1: 598) (17/448) و«الأوسط؛‎ )١( 

(١؟)‏ «المعجم الكبير؛ (10: )91١‏ (0144: وفي «مجمع الزوائد» (5: 587): (فيه سويد أبو حاتم» وثّقه أبو زرعة وابن معين 
في رواية» وضمّفه النسائي وابن معين في رواية). 

(*) «المعجم الكبير؛ (5: ١٠5؟)‏ (0088)؛: وامجمع الزوائذ» (5: 5805). 

(:) «المعجم الأوسط» (0818)» وفي «مجمع الزوائد» (: ؟58): (فيه علي بن يزيد بن بهرام؛ ولم أجد من ترجمه» وبقبة 
رجاله ثقات). 


باب الحج عن الغير | ١‏ 


لهما: أنَّ خروجّه من بلده معتدٌ به غيرٌ ساقط الاعتبار قال تعالى: «وّتن يج ينا ينيد 
مهايا إل الله وتشوله. حم يديه ألو فَقَدَ وَقَمَ برك عل أمرْم [اننساء: 01٠٠١‏ وقال يط: «من مات 
بوساح ا احا ار 

ولأبي حنيفة: قولّه يلِ: «وإذا مات ابن آدمّ انقطمٌ عمَله إلا مِن ثلاث. .4 الحديتٌ» ولأنٌّ 
الحجٌ لما لم يتّصِلْ بالخروج لم يبقّ وسيلةً إليه» فلا يُعيَدُ به عن حمِّيهِ وإِنْ حصل القَوابُ بوعد الله 
ورسوله. 
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(فَِنْ لَمْ تُبَلّْ التَمَقَهُ قَمِنْ حَبْتٌ بُبَلْع استحساناً؛ لأنَّ قصدّه سقوظ الفرض عنه. فإذا لم 
يُمكنْ على الكمال فبِقَدْر الإمكان. 


عت “انها جل عه 7 5 ٠.‏ 5 03 ا 5 

وإذا بلغت الوصية أن يحجّ راكبا فليس لهم أن يُحِجوا ماشياء وإنْ بلعَتُ ماشياً من بلده 
التعريف والاخبار ‏ 

حديث: (مَن مات في طريقٍ الحجٌ كيب له حَيَةٌ مبرورةٌ كل سنّو) قال مخرّجو أحاديث «الهداية؛: 
لم نجده. 

وفي الباب عن أبي هريرةً قال: قال رسول الله يَيِ: «مَن خرجٌ حاجًا فمات كُيبَ له أجرٌ الحاجٌ 
إلى يوم القيامة» ومّن خرج مُعتوراً فمات كُيِبَ له أجرٌ المُعتمر إلى يوم القيامة» ومّن خرجٌ غازياً 
في سبيل الله فمات كُتِبَ له أجرٌ الغازي إلى يوم القيامةه. أخرجه الطبراني في «الأوسط»» والبيهقي 
في «شعب الإيمان»» وأبو يعلى'" . 

قال المنذري: في سند أبي يعلى ابن إسحاق, وبقية رواته ثقات7"© 


لي 


قلت: حسّنَ أحمدٌ حديله في رواية الأثرم عنه» وجح شيحُنا تو 
حديث : (إذا مات ابن آدمّ انقطعَ عملّه إلا من ثلاكٍء صدقة جارية» أو علم ينتقَعُ بف أو ولد صالخ 
يدعو له) رواه مسلمء وأبو داود والنسائي من حديث أبي هريرة بهذا اللفظ©, 


ع عل 0 


(1) «المعجم الأوسط» (0851)» وفي (مجمع الزوائد» (7: 508): (فيه جميل بن أبي ميمونة» وقد ذكره ابن أبي حاتمء ولم 
كر “فب جرخا ولا تعديلاًء وذكره ابن حبان في الثقات)» واشعب الإيمان؛ (7807)., و«مسند أبي يعلى؟ (/9301). 

زقة6 «الترغيب والترهيب» (1911). 

(5) ينظر: #تهذيب الكمال» (14: 414) (/0)0001 ودفتح القدير؛ (5: 198). 

(4) «صحيح مسلم» (1781) ,)١4(‏ ودسئن أبي داود؛ (5880): و«النسائي؛ (391). 


الاختيار 
وراكباً من الظريق قال محمّد: يُحِجّ راكباً من حيتٌ تبلغ ؛ ؛ لأنَّ الله له تعالى إِنَّما أوجبٌ الحم 


زاكيا: 
اوروك الحبئ عن ابيبسيفه' أيّهما شاء فعل؛ لأنَّ في كلّ واحدٍ منهما قصوراً من وجو 
فإِنْ رجع المأمورٌ وقال: مُنِعتُء وقد أنفقّ في رجوعه من مال الميّتء وكذَّبّه الورئه 

أو الوصيٌ ضَمِنَ» إِلّا أن يشهدَ له الظاهرُ بأنّْ يكونَ مشهوراً. 
وإن اذَّعَى الح وكدّباه فالقولٌ قوله. وإِنْ أقاما البيّنَةَ أنّه كان يومَ الّحر بالكوفة لم تُعَبلْء 

ون قامت على إقراره أنه لم يحجٌ قُبلّت. 
وإنْ كان للميّت غريمٌ فأمرٌ أن يح عن الميّت بما لَهُ عليه» فادّعَى أنه حجٌ لم تُقبّل إِلّا بي 


عي لعي عند 
ب يد يت 


وَهُوَ مِنَ الإيل وَالبَقَرِ وَالعتَم . 


الاختيار 


(بَابٌ الهذي) 

وهو اسمٌ لما يُهدَى إلى الحرّمء وِيُدْبَحٌ فيه. 

(وَهُوَ مِنَ الوبل وَالبَمَر وَالعَتمم) اعتباراً بالضّحاياء وسئل ييه عن اهدي فقال: «أَدْناه شادّق 
التعريف والاخبار 

(باب الهدي) 

حديث : (الهدي أدناه شاة) قال المخرّجون: لم نجده. 

وأخرج الشافعي: حدثنا مسلم بن خالد الزنجي؛ عن ابن جريج؛ أن عطاء قال: أدنى ما يُهراقُ من 
الدّماء في الحجّ وغيره ا 

قالوا: وما في «البخاري» في باب من تمنَّمَ بالعمرة إلى الحج: عن أبي جمرةً نصر بن عمرانٌ قال: 
سألتٌ ابن عباس عن المتعةّ» فأفتاني بهاء وسألتّه عن الهديء فقال: فيها جَرُورء أو بقرةق أو شاق» أو 
ثِيِرْكٌ في دمء الحديت”" فخاصٌ بالمتعة. 

قلت: عن ابن عباس بمعنى كلام عطاء؛ أخرجه ابن أبي شيبة» عن عُيَينةَ بن عبد الرحمن» عن أبيه 
قال: كنتٌ جالساً عند ابن عباسء فأتاه رجلٌ فقال: إني أهدّيثٌ بِدَنةّء وإني أضَلَلْتُها في الطريق» فهل 
تجزئٌ عنّي؟ قال: إن كانت في نَذْرٍ أو في كّارة فوافٍ بها البِيتَء فلا إِخالّكَ واقَيتَ بهاء وإن كانت 
تطوٌعاً لأجزأث عنكٌء قال: قلتٌ فيه: ولو شاةٌء قال: ع 

وعن أبي هريرة مرفوعاً : «مَن اغتسل يوم الجمعةٍ [عُسْلَ المجنابة]» ثم راح في الساعةٍ الأولى فكأنّما 
بدنةء ومن راح في الساعةٍ الثانية فكأنّما قرّبٌ بقرةٌ» ومّن راح في الساعة الثالثة فكأنَّما قب عَبْشاً 
أقرّنّ» ومّن راح في الساعةٍ الرابعةٍ فكأنَّما قرب دجاجة» ومّن راح في الساعةٍ الخامسة فكائّما فكب 
بيضةً» فإذا خرج الإمامٌ حضّرت الملائكةٌ يستمعون الذَّكْرَهء رواه الجماعة إلا ابن ماجه©». 
() «الاأم» (5: 95ل). (5) «صحيح البخاري» (1684). 
(7) «مصلف ابن أبي شيبة؟ (14516), 


(4) «مسثد الإمام أحمد» (949955): و«صحيح البخاري؛ (881): و#صحيح مسلم» (890) :)1١(‏ و«سئن أبي داوده (لوس)ى 
و«الترمذي؟ (495).: و«التنسائي» (1744). 


الإقتالة ان لكان كد الاوز 


وَكَا يُجُزِىئٌ ما دُرْنَ الل إلا الجَذّعٌ مِنَّ الضَّأن. 


ولا يَذْبَحُ هَدْيَّ التطرُع وَالمُيْعَةٍ وَالقِرَان إلا يَوْمَ النَخْرِ يك 


وأهرى ص كه مئة بدَنق» والبقرةٌ كالبدّنة» ولا خلافٌ في ذلك . 


قال : رولا يُجْرِئُ ما مَا دون لني إل الجَذّعٌ مِنّ الضَّأنٍِ) لأنّها ُرْبةٌ تتعلّقُ بإراقة الدَّمء فيعتبرٌ 
بالضّحاياء قال يطة: «ضَحُوا بالنَّايا إلا أنْ يَعسْرَ عليكم» فاذْبَحُوا الجدّعَ من الضَّأن». 


قال: (وَلَا يَذْبَعُ هَدْيّ التَطوُع وَالمُئْعَةِ وَالقِرَانِ إّا يوم انحر َيَأكُلُ مِنْهَا) لقوله تعالى: 
0 نْبَا)4 ثم قال: «ليَقَصُوأ عو نَفَتَهُمْ» [الحج: 14- 29]ء وذلك 0 اللضق: 

وقد صحٌّ: : أنه كلصاد اماه يال تن حك الرداع تخ منها لو ل سين نيدة: وذبخ علي 
طَيِ الباق ثم أمرّ أنْ يُؤْحَدَّ يَضْعةٌ من كل بدَنقه فَوْضِعَت في قِذْنٍ ا وحَسَرًا 
من مرّقِها. 

وروى أنسّ: أنه كان قارناً . 
التعريف والاخبار 

وفي لفظ لمسلم: «مَكل المُهَجَرٍ كالمهدي جَرُوراًء ثم المُهِدِي بقرةٌ». الحديث!"© 

حديث: (أهدى النبئٌ يل مئةَ بدَنةِ) هو في حديث جابر في امسلم»» وغيرة”” . 

حديث: (ضَحُوا بالنّنايا إلا أنْ يَعسْرَ عليكم فاذبَحُوا الجَدّعٌ مِن الضَّأَنِ) عن جابر بن عبد الله ضيه 
قال: قال رسول الله يَفِ: دلا تذبحُوا إلا مُسِنَةَ إلا أنْ يَعسُرَ عليكم فتذبحُوا جذَّعةً من الضَّأن؛. رواه 
الجماعة إلا البخاري ا 


قوله: (وقد ا 0 
قوله: (وروى أنس: أنه كان قارناً) قدمناه من رواية البخاري7*©» 


(1) «صحيح مسلم» (660) (24): ولفظه: (ومثلُ المهجّرٍ كمثَلٍ الذي يُهِدِي البدنة. ثم كالذي يُهِدِي بقرةً؛ ثم كالذي بُهدِي 
الكبشيٌ. ثم كالذي يُهِدِيٍ الدجاجةً؛ ثم كالذي يُهدِي البيضة) . 

2,2 «صحيح مسلم؛ (1118) .)١419(‏ 

5 «مسئد الإمام أحمدة :)١14844(‏ و«صحيح مسلم! (1457) (4)18 وااسئن أبي داوده (/710/91). و«النسائي» ١)1/4(‏ 
و«ابن ماجهه (5141),. ] 


(:) «صحيح مسلم؛ .)١549()1518(‏ 
(0) «صحيح البخاري» (1889). 


باب الهدي ا 5 ىا 


وَيَذْبَحُ بَقِيّةَ الهَدَايًا مَنَى شاء تن وَل ياك فنها: 


الاختيار 
قال: (وَيَذْبَحُ بَِة الهَدَايَا مَتَى شَاءَْ وَلَا يَأْكُلُ مِنْهَا) لأنّها جَابَاتٌ وكثارات) كه تعومّتٌ 
بوقتٍ» ومَصرقُها الفقرائٌء والأولى تعجيلها ؛ لينجيرٌ ما حصل من النّقص في أفعاله. 


قال: (وَلَا يَذْبَحُ الجَميْعَ إِلّا ِي الَرّم) قال تعالى في جزاء الصّيد: «هَنيًا لدم الكتيق» 


[المائدة: 2145 وفي دم الإحصار: ظعي يلم أَمْدَىُ 09 [البقرة: 155]ء ولأنَّ الْهَدْيّ ما غُرِفَ قرب ! إلا 
في مكان معلوم» وهو الحرّمٌ. 

قال عَلْةِ : «يتى كلها م حر و لبا م 

قال: (وَالِأَوْلَى أَنْ هذ بُح الذّع) الما دون من فعل لين له ولأنّها 
ره 5 فالأولى أن يفعلها بنفسه 17 أن 3 بحدن: فوليها غيرّه. 
التعريف والاخيار ‏ 

وقد أخرج الطبراني في «الأوسط»؛ وأحمد في «المسندة؛ وأبو يعلى عنه رفعه: «لو استقيلتٌ من 
أمري ما استدبرثُ لجَعَلْتُّها عُمرةً؛ ولكن سّقتُ الهدي. وقرنتُ الحجٌّ والعمرد©. 

وأخرج البزّار بسند رجاله رجال الصحيح عن جابر: أن رسول الله يِةِ قدم. فقرن بين الحج 
والعمرة» وساق الهدي. وقال: «مَن لم يقلّد الهدي. فليجعلها عمرة»”". 

وعن عائشة قالت: قال رسول الله يَقْةِ في حجة الوداع: «لولا ني أهدّيتٌُ لحلَّلْتُ وكان أمل 
بعمرة وحجي» رواه الطبراني في «الأوسط؛ ورجاله ثقات رجال الصحيه” . 

حديث: (ينى كلها مَنِحَرٌ) عن جابر أن رسول الله يد كي قال: «نحرثُ ههناء ومنى كلّها مَنِحَنٌ 
فانسَرُوا في رحالكم»؛ رواه أحمدء ومسلم» وأبو داود2». 

قوله: (لما روينا من فعل النبي يَلُِ) هو في حديث جابر عند مسله”2. 


ع 


)١(‏ «مسئد الإمام أحمدة .)١5007(‏ و«مسئد أبي يعلى» (4745). و«المعجم الأوسط؛ :)1١59(‏ وفي «مجمع الزوائد' 
(*: 788): (فيه أبو أسماء الصَّيْملَء ولم أجد من روى عنه غير أبى إسحاق)؛ يعني: السبيعي. 

)١(‏ «كشف الأستاره :)١١75(‏ (حدثنا مقدم بن محمد؛ حدثني عمي القاسم بن يحيى ابن مقدم؛ عن عبد الله بن عثمان بن 
خحثيم» عن أبي الزبير» عن جابر). 

(5) “المعجم الأوسط؛ (088). و#مجمع الزوائد (: 01007 

(:) «مسند الإمام أحمد؛ :)١5194(‏ و#صحيح مسلم؟ (18١؟١) ))١45(‏ وهسئن أبي دارد؛ (1976). 

.)١59( )١5١8( «صحيح مسلم)‎ )0( 


َيَتَصَدَّقُ بِجِلَالِهًا وَحِطَامِهَاء وَلَا يمي أَجْرَة القَصَّابٍ مِنهًا . 
الاختيار 

وينبغي أنْ يشهدّها إِنْ لم يذبّحْها بنفسهء قال يَييِ: «يا فاطمةً! قُومِي فاشْهَّدِي أضحدِيككِ. ذإنَه 
يُغْمَرٌ لكِ بِأوَّلِ فَظرة تقر من ديها». 

قال: (رَيتَصَدّق ِجِلَاِهَا وَحِطَاِهَاء وَلَا يُمِْيْ أُجْرَةَ القَصَّابٍ مِنْهَا) 06 
التعريف والاخبار 

حديث: (يا فاطمةً! تُوبِي فاشهّدِي أضحيئكِ, فإ يَُفَدُ لكِ بأوَّلٍ قطرة تقطرٌ من ديها) عن عمرانٌ بن 
حصَينٍ قال: قال رسولٌ الله يِنيِ: هيا فاطمةٌ! قُوبي فاهْهَدِي أُضحِيتكِء فإنّه يُغْمَدُ لكِ بأوَّلٍ قطرة مِن ديها 
كل ذنب عمِلْيِبه» وقولي: إِنَّ صَّلاتي وتُسكي ومَحياي ومّماتي لله ربٌ العالمين» لا شريك له وبذلك 
أُِرْتُ وأنا من المسلمين»؛ قال عمرانٌ: يا رسول الله! هذا لكَ ولأهل بِتِكَ خاصّةء فأهلٌ ذلك أنتم» 
أو للمسلمين عامّة؟ قال: «بل للمسلمين عامّةً؛. رواه الطبراني في «الكبير»» و«الأوسط»» وفيه أبو حمزة 
الثمالي» وهو ع0 

ورواه البدّار من حديث أبي سعيد قال: قال رسول الله يَيّهِ: «يا فاطمة! قومي إلى أضحيتك» 
فاشهديهاء فإن لك بكل قطرة تقطر من دمها أن يغفر لك ما سلف من ذنوبك»», قالت: يا رسول الله! ألنا 
خاصة أهل البيت» أو لنا وللمسلمين؟ قال: «بل لنا وللمسلمين». وفيه عطية بن قيسء قال الهيثمي: فيه 
كلام كثير» وقد وثق7". 

وعن ابن عمر: أنه مر برجل ينحرٌ بِدَنةَ وهي باركةٌ» فقال: ابعَنْها قياماً مقيّدةٌ سنة محمد كل '". 

وعن أنس: صلى رسولٌ الله يل الظهرٌ بالمدينة أربعاً» والعصرٌ بذِي الحُلّيفة ركعتين» ونحن 
معف . . إلى أن قال: ونحرٌ رسول الله يي سم بدّناتٍ قياماً. متفق عليهما؟. 

وأخرج أبو داود: عن ابن جريجء عن أبي الزبير» عن جابر قال: وأخبرني عبد الرحمن بن سابط: 
أن النبيّ عَطيِ وأصحابّه كانوا ينحرون البدنة معقولةً اليدٍ اليسرى قائمة على ما بقي من قوائيها”*'. 

قال الشيخ مجد الدين ابن تيمية في «المنتقى»: وهذا مرسل”". 

قلت: بل من مسند جابر» ولا يوهم التحويل؛ والله أعلم. 


(1) «المعجم الكبير؟ (18: 979) (560)» و«المعجم الأوسط؛ :)١6:5(‏ و«مجمع الزوائد» (4: .)١1/‏ 
(؟) «كشف الأستارا .)1١١5(‏ .و«مجمع الزوائد؛ (0974). 

() «صحيح البخاري» (11/1), و«صحيح مسلم؟ (1750) (60). 

(4) «صحيح البخاري» )١1914(‏ واللفظ لهء و«صحيح مسلم؛ (10) )1١(‏ ليس فيه ذكر البدن. 

)2 «دستن أبي داود» (/11/319) . 


(5) «المنتقى؟ (51114). 


امت ل للا#©ى” 


وَلَا تُجْزِىئ العَوْرَاءُء وَلَا العَرْجَاءٌ الّيِيْ لَا تَمْشِيْ إِلَى المَنْسَكِء وَلَا العَجْفَاءُ ان 


الاختيار 
بذلك أمرَّ يب عليًا ضفن . 
قال: (وَلَا تُجْرٌِ المَؤرَاُ وَلَا المَرْجَاءٌ الَّيْ لا تَمْشِي إِلَى المَنْسَكِ وَلَا المَجْمَاءُ الَيِيْ 
لا تنْقِيْ) قال يكي: «لا تُجِزِءئٌ في الضّحايا أربعةٌء العَزراء الي عَرَرهاء والعَرْجاء الييّنُ عَرَجُهاء 
والمريضةٌ البَيّنُ مرَضُهاء والعَجْفاء التي لا ثُْقِي»؛ أي: لا نِقْيَ لهاء وهو المح. 
التعريف والاخيار 
وعن عائشة متا قالت: ديل علينا يوم النحرٍ بلحم بقرء فقلت: ما هذا؟ قالوا: ذبحَ رسولٌ الله كلل 
عن أزواجه. متفق عليه" '. 
قوله: (بذلك أمرّ النبئٌ ئِ علياً) روى الجماعة إلا الترمذي» عن علي طقن قال: أمرّني رسول الله 
يك أن أقومَ على بُدْنِهء وأقِسِمَ جُلودّها وجلالّهاء وأمرّني أن لا أعطيّ الجرَّارَ منها شيئاًء وقال: «نحن 
تُعطيه من عندنا». 
١‏ وفي لفظ: «وأنْ أتصدَّقَ بجلودها وجلالها». 
ولم يقل فيه البخاري: «نحن تُعطيه من عندنا». 
وفي لفظ: وأمرّه أن يقسمّ بُدْنّه كلّهاء تُحومّها وجلودّها وجلالّها في المساكينء ولا يعطي 
في جزارتها منها شيئا”"' . 
فائدة: قال السرقسطي: جزارتها بضم الجيم وكسرهاء فبالكسر المصدرء وبالضم اسم لليدين 
والرجلين والعنق» وكان الجزّارون يأخذونها في 0 
حديث: (لا يجورٌ في الضَّحايا أربعةٌ: العوراءٌ البَيّنُ عَوَرُهاء ولا العرجاء البَيّنُ عرّجُهاء والمريضةٌ 
البَيّمُ مرضّهاء والعجفاء التي لا نُنْقِي) أخرجه مالك وأحمدء وأصحاب «السئن»؛ وابن حبان» 
والحاكم» والبيهقي من حديث البراء بن عازب قال: قال رسول الله يه : «أربعٌ لا تجوز في الأضاحي 
العَوراءٌ البَيّنُ عَوَرُهاء والمريضةٌ البيّنُ مرَضُهاء والعَرْجاء البَّنُ لمُهاء. وفي رواية: «العَرْجاء البَيِنُ 
عَرَجُهاء والكسِيرٌ التي لا تُنقي». 


.)01185( )1111( «صحيح البخاري» (1009)؛ ووصحيح مسلم؟‎ )١( 

() «مسئد الإمام أحمدء (١٠٠)؛‏ و«صحيح البخاري» (19/11): واصحيح مسلمء (1719) (7448): واسئن أبي داود» 
(079١)ء‏ و«السئن الكبرى؛ (5189)؛ وثأين ماجها (7:49)), واللفظ الثاني في «مسئد الإمام أحمد» (17:4) واتلفظ 
الأخير في #صحيح مسلم؛ (18317) (049. 

(0) «الدلائل في غريب الحديث» (؟: 058). 


َل مففلعة الأذو ولا القتتة 3ل الى تلق ير آذه ؤله مقطلوغة النتهه» 

وَإِنْ ذّمَبَ الْبَعْض إن كَانَّ علدا كَمَا رَّادَ لا يَجَوْنُ وَإِنْ نَقَصَ عَنِ الع (سم) ا 
الاختيار 

قال: (وَلّا مَمْطوْعَةُ الأدِء وَلَا العَمْيّاءُ) قال يليةِ: «اسكث ستَشرقُوا العينَ والأذنَّ»؛ أي : تأمّلُوا 
سلامتهما (وَكَا الََئْ خُلِفَتْ بِمَبرٍ أَدُنِ) لقَوات عضو كامل (وَلَا مَفْظوْعَةٌ الذَّنَبِ) لما با 

(وَإِنْ دمب البَمْضٌ إِنْ كَانَ ثُلْاً كَمَا رَادَ لا يَجُوْرُ وَإِنْ نَقَصَ عَنِ الثُلْثِ يَجُوْرُ) لأنَّ الّلتَ 

وفي رواية: الرّبع؛ لقيامه مَقَامَ الكل كما في مسح الرّأس 
التعريف والاخيار 

وفي رواية للنسائي؛ والطحاوي: «العَجفاء» بدل «الكسِير»؛ وهو لفظ مالك أيضا” . 

قال الحاكم: صحيح ولم يخرجاه. قاله: في آخر كتاب الحجء وقال في كتاب الضحايا: إن مسلماً 
أخرجهء وتعقب بهء وخطئ الحاكم في هذا”'". 

حديث: (استشرقُوا العَيْنَ والأدُنَ) أخرجه الطبرانى فى «الأوسط» من حديث حذيفة قال: قال 
رسول الله يَيةٍ: «استشرقُوا العينٌ والأذنَ 9 . 0 

وأخرجه البرّار من حديثه بلفظ: أمرّنا رسولُ الث يي أن نستشرف العينَ وَالأَذنَ0؛» 

وبهذا اللفظ أخرجه الخمسة من حديث علي ذ#نهء وفيه زيادة: وأنْ لا نضحي بمُقالةء» ولا مدايرة» 
ولا شرقاء. ولا خرقاء. وصحّحه الترمذي” . ١‏ 


وفي الأول محمد بن كثير الملائي؛ وثقه ابن معين» وضعفه جماعة20 


؛)١49197( و«الترمذي؛‎ .)78٠05( وهسئن أبي داود؛‎ »2٠ ( «موطأ الإمام مالك» (1: 481): و«مستد الإمام أحمد؛‎ )١( 
و«النائي! (151/1). وداين ماجها (2)5141 و«صحيح ابن حبان؛ (3919)» و«المستدرك» (9/071). و«السئن الكبرى)‎ 
.)3141( وفشرح معاني الآثار؛‎ 4)15:44( 

() «المستدرك» (18لا3. 584ه/). 

(*) «المعجم الأوسط؛ :)445١(‏ وفي «مجمع الزوائد» (4: :)١5‏ (فيه محمد بن كثير القرشي الملائي»2 وثقه ابن معين؛ 
وضعَفَه جماعة). 

(:) 'مسند البزار؟؛ (5815). 

(5) «مسدد الإمام أحمد؛ (851). و:سئن أبي داوده (5804)» و«الترمذي» :)١4944(‏ و«النسائي» (2)471/1 وهابن ماجه' 
(2145). المقابّلة : أن يقطع من مقدّم أذنها شيء؛ ثم يرك معلا لا يبين كأنه زئّمة . المدابّرة: أن يُفْعَل ذلك بمؤخر 
الأذن من الشاة . الشرقاء: المشقوقة الأذن باثنين. الخرقاء: أن يكون في الأذن ثقب مستدير. 

(7) مر بيانه عن «مجمع الزرائد» (5: .)١9‏ 


باب الهدي | ذه مم 

وَتَجُوْرُ الجَمَّاءُ» وَالخَصِيٌ» وَالتّوْلَاه وَالجَرّيَاءُ. 

وَلَا يوْكَب الهَدِي إِلَّا عِنْنَ الوّدو راق ا ل ل فير 
الاختيار 

وقال أبو يوسف ومحمّد: إِنْ كان أقلَّ من النّصف يجور؛ لأنَّ الحكمَّ للغالب. وفي النّصنفِ 
عن أبي يوسف روايتان. 

قال: (وَتَجُوْرٌ الجَمَّاءُ؛ وَالِخَصِيْ وَالتَّوْلَاءُ. وَالجَرْبَاءُ) أنَا الجمَّاءُ فلأنَ القَرْنَ لا يتعلّقُ به 
مقصودٌ. 

وأمًّا الحخَصِئُ فلانّه يَيةٍ ضكّى بكبسَّين أملحَين مَوجُوءينء ولأنَّ لحمّه يكونُ أطيبّ. 

وأمًا التّؤْلا'" فالمرادٌ التى تَعتَلِتْء حتَّى لو كانت لا تَعتَلِكُ لا يجورٌ؛ لأنَّهِ يُخِلّ بالمقصود. 

وأنّا اليجَرْبِاءُ فلأنَ الَجَرّبٌ في الجِنّد. أنَّا اللّحمُ الذي هو مقصودٌ لا تُقصانّ فيه حتَّى 
لو هَرُلَتْ بأنْ وصل الجَرّبُ إلى اللّحم لا يجوزٌ. 

قال: (وَكَا يُرْكَبُ الِهَدْيُ إِلّا عِنْدَ الضَّرُورَة) لأنَّ في ركوبها استهانةٌ بهاء وتعظيمُها واجبٌء 
قال تعالى: «إوَمن يُمَظِمْ سَعتيرَ لَه فَإِنَهَا من تَقوف الْتنُوب» [الحج: 1:١‏ والتقوى واجبٌء فيكونُ 
التعظيمٌ واجباً . 
التعريف والاخبار 

حديث : (أنه يله ضحّى بكبشَين أملححين موجوءين) عن جابر بن عبد الله قال: ذبح رسول الله بتع 
يوم النحرٍ كشن أقَرَنِينٍ أملحَينٍ مُوجأينٍ . رواه أبو داود وابن 33 


وأخرجه ابن ماجه من حديث أبى هريرة أو عائشة9 . 


ورواه أحمد عن أبي هريرة أن عائشة قالت0©. 
وأخرجه أحمد. وإسحاق من حديث أبي رافع 2 . 


ورواه أحمدء والطبراني من حديث أبي الدَّرْداء9 . 

(1) التّؤلاء: من الثَرَلء وهو جُنونٌ يصيبٌ الشاة فلا تتبعٌ الغنمء وتستديرٌ في مَرنّها. «الصحاح؛ للجوهري (ثول) . 

(؟) «سئن أبي داود» (71/46)) وذاين ماجه؛ (5111). 

(؟) :سنن ابن ماجه» (8311). 

(:) «مسئد الإمام أحمد» (525845). 

(ه) «مسئد الإمام أحمده .)١7870(‏ واتصب الراية؛ (*: 161). 

(7) «مسند الإمام أحمده (71914): وفي «مجمع الزوائد» (6: 58) (0491): (رواه أحمد والطبراتي في الكبيرء وفيه: 
الحجاج بن أرطأةً» وهو ثقة ولكنه مدلس). 


وَإِنْ كَانَ ١‏ لها ليم ل لينل يَحَلِبْهًا. 
الاختيار 

وحالةٌ الصرورة مستثناة؛ لما روي: أنه يك رأى رجلا يسوقٌ بدَنة فقال: «اركَبْها وَيْلَكَلى 
قال: يا رسول الله! إِنّها بدَندٌّ قال: «اركَبُها وَيْلَكَهء قالوا: كان مجهوداً فأمرّه بالركرب 


للضّرورة. 
(فَإِنْ نَقَصَتْ بِرَكُوْبِهِ ضَمِئَهُ وَتَصَدَّقَّ بوِ) لأنّه برَلُ جزئهاء وكذلك إذا نقصَتٌ من الحمر 
عليها ؛ لما بين 


قال: كان لها ل لتقا لاله جزة منهاء » فلا يتصدّقٌ به قبل لوغ الْمَحِل» وينضحٌ 
ضَرْعَها بالماء البارد ليذهبتَ اللّبنُ؛ قالوا: وهذا إذا قرّبَ من وقت الذيْج» فأمًّا إذا كان بعيداً 
حلبّها دفعاً للضّرّر عنهاء ويتصدّقٌ به؛ لأنّهِ جز من الهَذيء وإن استهلكه تصدَّقٌ بقيمته. 

وإن اشترّى هَدْياً فولّدَ عندّه ذَبَحَ الولّدَ معّه» وإن شاء تصدَّقٌ به؛ لأنَّ للولّدِ حَُكُمَ الأمْ 
ما غرف. 
التعريف والإخبار 

حديث: (اركبها) عن أبى هريرة: أن رسول الله يَلدِ رأى رجلاً يسوقٌ بدنةء فقال: «اركبها»» فقال: 
يا رسول الله! إنها بدنق فقال: «اركبهاء ويلك!» في الثانية» أو في الثالثة. متفق عليه" , 


وعن أنس مرفوعاً مثلهء ملق عليه 1 


وعن أنس: أن رسول الله ييهِ رأى رجلاً يسوقٌ بِدَنةٌ وقد أجهده المشيئء فقال: «اركَبُهاك. قال: 
نا بِدَنٌّ قال: «اركَيْها وإِنْ كانت بِدَنةَه» رواه أحمد والنسائم9؟© 

وعن جابر: أنه سثل عن ركوب الهدي» فقال: سمعت رسول الله يَكيْةِ يقول: «اركبّها بالمعروف 

4 35 5 7 9 0 

إن ألجنتٌ إليها حتى تجدّ ظهرأ». رواه أحمدء ومسلم» وابو داود والنسائي”؟؟ , 

وعن علي: أنه سثل: أيَركَبُ الرجل هَدْيّه؟ فقال: لا بأسَ بهء قد كان النبيئٌ يفةِ يمر بالرجالٍ 
يمشُّونَ فيأمرُهم بركوب هَدْيهء قال: ولا شعُون شيئاً أفضل من سن نبيكم يل . رواه أحمد”*. 
)١(‏ «صحيح البخاري» (1186)) و«صحيح مسلم) (1531) (071/1. 
زفق (صحيح البخاري» (1194)) و#صحيح مسلم؛ (15315) (9107). 
() «مسئد الإمام أحمد؛ (17040), وةسئن النسائي» (5801). 
(4) «مسئد الإمام أحمدا .)١511(‏ و#صحيح مسلم؟ (1814) (70/0) و«سئن أبي داود» (4)11/31 و«النسائي» (28015). 
)2( «مسئد الإمام أحمد؛ (40/4). 


باب الهدي ا فيل 


َإِنْ سَاقٌَ هَذياً فَعَطبَ في الطَرِيق» فْإِنْ كَانَ تطوٌعاً َلْيْسَ عَلَيّهِ غيرف وَإِنّ كَانَ وَاجِباً 
صَنَمَ بهو ما شَاءَ وَعَلَيْهِ بَدَ ل 


يلد هَذدْيَّ التطوّع وَالمُتعَةِ» وَالقِرَانِ دُوْنَ غَيْرِهًا 
الاختيار 9 


معع م 


قال: (وَإِنْ سَاقَّ هَدْياً تَعَطِبَ فِي الطَرِيْقٍء فَإِنْ كَانَ تطرُعاً كَلَيْسَ عَلَيْهِ غَيْرُه) لتعيّّه بالنيّق 
وقد فات» ويلبغي أنْ يذْبّحَها ويصبَّمٌ تَعْلَها؛ أي: قِلادنّها بديهاء ويضرِبَ به صفحة سَنَاها 
ولا يأكلٌ منها هو ولا الأغنياء بذلك أمر رسول الله يي ناجية الأسلّميّ» وليعلمَ النَامنُ أنه 
للفقراء دون الأغنياء . 

(وإنَ كَانَ وَاجِباً صَنَعَ ب مَا ضَاء) لان لما خرجَ عمّا عيّنّه عاد مِلكاً له. فيصنّعُ به ما شاء 
(وَعَلَيْهِ بَدَلَهُ) لأنَّ الواجبٌ باقٍ في ذمّيه . 

قال: (وَيُقَلْدُ هَدَيَّ التو وَالمْنْعَةٍ وَالقِرَانِ دُوْنَ غَيْرِهَا) أن النبيّ 2 يي قلّدَ هَدَاياه» وكانت 
تطوّعا» فإنّه كان يجزئه سبع بَدَنقِِ فكان الزائدٌ تطرُعاًء ولأنّه نُك فيلِيقٌ به الإظهارٌ. 
التعريف والاخبار 

قوله : (بذلك أمرّ رسول الله يَكْ ناجية الأسلميّ) روى الواقديٌ في «المغازي' بسنده: أنَّ رسول الله يف 
استعملَ على هيه في غزوة الحُدَييَة ناجية بن ندب الأَسْلّميّ» وأمرّه أن يتقدَّمَه بهاء قال : وكانت سبعين 
بدَنْةَه فساقهء وفيه: وقال ناجية : عب معي بعبرٌ من الهَذيء فجت رسول الله يع بالأبُوائ فأخرئه. فقال: 
«انحَرْهاء واصيَّمْ قلائدّها في ديهاء ولا تأكُل أنتَ ولا أحدٌ من رُفْمَيِكَ منها شيئاًء وحل بيئها وبِينَ الناس»90©, 

وعن اين عبان أن ذؤيباً آيا قَييصةً حدّئه: أنَّ رسول الله يبِ كان يبعثُ معه بالبّدن, ثم يقول: 
«إِنْ علب منها شيءٌ؛ فحْشِيت عليه موتاً فانحَرهاء ثم اغوس نَعْلّها في ديهاء ثم اضرب به صفحتّهاء 
ولا تَطعَمْها أنتَ ولا أحدٌ مِن أهل رفْقَيِكَ». رواه مسلم؛ وابن ماجه”"“. 


حديث: (أن النبىّ يه قلدّ هداياه) تقدّم من حديث ابن عباسء وعائشةً 


وفي لفظ عنها : «فتَلْتٌ قلائد بُدْنِ رسولٍ الله يي بيديَ» ثم أشعَرّهاء وقلَّدَهاء ثم بعل بها 
إلى البي» فما حَرّمَ عليه شيء كان له حلالاً»: متفق عليه”". 


وهذا يعارض ما رواه ابن أبي شيبة عن ابن عمرء وابن عباس: من قلَّدَ فقد أحرّمٌ. ولم يوجد مرفوع”© . 


كن كم نت 
)١(‏ «مغازي الواقدي» (؟: ملاه). 
)١(‏ «صحيح مسلم؛ )١857(‏ (ىلا#)ى وذاين ماجده .)81١6(‏ 


(5) «صحيح البخاري» (1147), و«صحيح مسلم؛ (1851) (0639 
(:) «مصنف ابن أبي شيبة؟ (2159/11 199/05 ). 


الاختيار 
والمرادٌ بِالهَدْي هنا البُدْنُ أمّا انم فلا يُقَلّدُها؛ لعدم جِرَيانٍ العادة به؛ وأما بِقنَةُ بقيّة الهُدَايا 
فلأنّها جناياتٌ» واللائق فيها السَّمْرُ ودمُ الإحصار وجب ب للتّحثّل قبل أوَائْه فكان -5-7 


الاختيار 


(فَصَلٌّ ‏ زِيَارَةِ قَبْرِ النبئ #ه) 


ولمًّا جرّى الرَّسَمُ أنَّ 00 فرَعُوا من مَناكهم وققَلُوا عن المسجد الحرام قصَدُوا 
المدينةً زائرِينَ قبرَ النبيّ عليه يثل؛ إِذْ هي من أفضل المندوبات والمستحبّات. بل تقرّبُ من درجة 
الواجبات» هإنَّه يله حرّضٌ عي وبالَعَ في النّذْبِ إليهاء فقال: «مَن وجَدَ سَعَةَ ولم يَرُرْني فقد 
جَمَاني»» وقال يَية: «مَن زارَ قَبْرِي وجَبَتْ له شَفَاعَتىق ا 0 
التعريف والاخبار : 1 

رفصل في زيارة النبي #) 

حديث: (من وجَبَدَ سَعَةَ ولم يرُرْني فقد جَفَاني) وأسندٌ الخطيبُ في «الرواة عن مالك» في ترجمة 
الُعمان بن شِبْلء عن مالكء» عن نافع؛ عن ابن عمرًء عن النبئّ ب أنه قال: «مَن حجٌّ ولم يرُرْني فقد 
جَمَاني». والنعمان ضعيف جدا2"0. 

وقال الدارقطني: الطعن في هذا الحديث ك على ابن ابنهء لا على النعمان» وكذا ذكر ابن عدي 
وابن حبان في ترجمة النعمان» لكن مشى ابن عدي سنده2© 

وفي «شرف المصطفى' لأبي سعد: «مَن لم يرُرْ َبْرِي»”© 

حديث: (مّن رار قبري وجب له شَفاعتي) رواه الدارقطني من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب 
بهذا اللفظء وفي سنده موسى بن هلالء قال أبو حاتم: مجهول العذالة» وقال العقيلي: لا يصح. 
ولا يتابع عليه , 

ورواه ابن خزيمة في «صحيحه؛؛» وقال: إِنْ صم الخبرٌ إن في القلب من إستاده. ثم رجح ا 
رواية عبد الله بن عمرّ العُمَريٌ المكبّر المضمّف. أو المصمّر الثقة» وجزم الضياءٌ المقدسئٌ 
لمر 


.)009 :7( ينظر: «التلخيص الحبير؛‎ )١( 

(؟) «تعليقات الدارقطني على المجروحين لابن حبان» (ص : 177) وابن ابنه هو محمد بن محمد بن النعمان بن شبل 
أبو شُبَيلء و«الكامل» (4: 0144 (1507).: و«المجروحين من المحدئين والضعفاء والمتروكين» (7: */9) (1178). 

(0) «شرف المصطفى» للخركوشي (7: 197) (835) من حديث علي ب بن أبي طالب كه . 

(؛:) #سئن الدارقطني؟ (51946)ء و«الضعفاء الكبير» (4: )17٠‏ (1744): و«الجرح والتعديل' لابن أبي حاتم (4: لكدلق 
إنتففة 

(5) ينظر : «التلخيص الحبير» (15: 008). 


الاختيار 


وقال: من زارني بعد مُماتي فكأنّما زرَاني في حَيّاتي»» التسن تا وورحت ادوج قا 
التعريف والإخبار 

وأخرج الطبراني من طريق مسلم بن سالم الجهني؛ عن عبد الله بن عمر: أن النبي يِه قال: «مّن 
جاءني زائراً لا تعمله حاجةٌ إلا زيارتي كان حا علي أن أكون له شفيعاً يوم القيامة»: ومسلم ضعيف2". 
إلا أن في هذا إيراداً على قول العقيلي: إن موسى بن هلال لا يُتابع عليه . 

وأخرج البزَّار عن عبد الله بن عمر عن النبي يَِةِ قال: «من زار قبري حلَّتُ له شفاعتي». وفيه 


عبد الله بن إبراهيم الغفاري. ضعيف”" , 


ورواه البيهقي من طريق أبي داود الطيالسي» وفي إسناده مجهول”" . 

وأخرج ابن أبي الدنيا في كتاب «القبور» بسنده عن أنس أنَّ النبيّ جَفِيْةٍ قال: «مَن زارّني بالمدينة 
مُحتَيباً كنت له شَفِيعاً وشهيداً يوم القيامةه» وفي سنده سليمان بن يزيد الكعبي» ضعفه ابن حبان» 
والدارقطني 2 , 

لكن أوردَ حديتٌ: همّن جاءني زائرء الحافظ ضياءٌ الدين المقدسئٌ في «الأحاديث المختارةف» وابنُ 
السكن في «السنن الصحاح»» وأورده عبدٌ الحقٌّء وسكت عنه!*, وهذا تصحيح منهم» وصحخّحه بعض 
المتأخرين باعتبار كثرة الطرق» والله أعلم. 

حديث: (بن زارني بعدّ مَمَاتي فكأنّما زارّني في حياتي) رواه الدارقطني من طريق هارون أبي قزعة؛ 
عن رجل من آل حاطب» عن حاطب» عنه يَةٍ أنه قال: «من زارني بعد موتي فكأنما زارني في حياتي'. 

ورواه من حديث حفص بن أبي داود عن ليث بن أبي سليم» عن مجاهد» عن ابن عمر بلفظ: 
امن زارني بعد وفاتي». وأخرجه أبو يعلى فقال: «مَن زارني بعد وفاتي عند قبري»0©. 


0١ :5( «المعجم الكبير» (11: 191) (11145), ر«الأوسط؟ (4547)» وتمجمع الزوائد»‎ )١( 

(؟) «كشف الأستار» (1144): و«مجمع الزوائد» (0841). 

(5) «مسند الطيالسي» (10): و«السئن الكبرى' )٠١77(‏ من طريق أبي داودء حدثنا سوار بن ميمون أبو الجراح العبدي 
قال: حدثني رجل من آل عمرء عن عمر وه - 

2 «تعليقات الدارقطنى على المجروحين لابن حبان» (ص: )0 ولم أجده في «القبور» لابن أبي الدنياء وينظر: 
«التلخيص الحبير» (7: 0509)» ولم أجده في «المجروحين» لابن حبانء إنما هو في «الثقات» له (5: 598) ١)4170(‏ 
لكنه ورد في «تعليقات الدارقطني! كما مرء فالظاهر اضطراب الحكم عليه من ابن حبان» والله أعلم . 

)2 لم أجده في «الأحاديث المختارة»: وينظر: «السئن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام؛ للضياء 
المقدسي (115). و«الأحكام الوسطى» (1: .)04١‏ وينظر: «التلخيص الحبير؟ (؟: 009). 

() «سئن الدارقطني» (7541, 1789+8) وحفص بن أبي داود: هو ابن سليمانَ القارئ» تلميذ الإمام عاصمء وفي «البدد 
المئير» لابن الملقن (7: 144): (ورواه أبو يعلى الموصلي بزيادة كثير بن شنظير بين حفص وليث) . 


فصل في زيارة النبي كه ١‏ و وم 


الاختيار 
إلى غير ذلك من الأحاديث. 
ثمٌّ رأيتٌُ أكثرٌ الناسٍ غافلِينَ عن آدابها ومستحيّاتها. جاهِلِينَ بفروعها وججزئيّاتها. أحبَئْتٌ أنْ 
أذكُرٌ فيها فصلاً عَقِيبَ المناسك من هذا الكتاب أذكُر نُبّذاً من الآداب» فأقول: 
التعريف والا خبار 
وفي الأول المجهول. وفي الثاني حفصء قال أحمد في رواية: صالح. وفي رواية: ما به بأس. 
وعن ابن معين في رواية: هو أصح قراءةً من أبي بكرء وأبو بكر أوثقٌ منه. وروي عن أحمد وابن معين 
وغيرهما ضعفه”"', 
ورواه الطبراني في «الكبير» و«الأوسط» بلفظ: «مّن حجٌّ فزار قبري بعد وفاتي كان كمّن زارّني 
فق بات 0 5 


ورواه بهذا اللفظ من وجه آخر فيه عائشة بنت يونس لم نقف لها على ترجمة”". 


وأخرجه العقيلي بلفظ «مَن زارّني في مّماتي كان كمّن زارني في حياتي؛ ومن زارني حتى ينتهي 
إلى قبري كنت له يوم القيامة شهيداً»» أو قال: «شفيعاً»: وفيه فضالة بن سعير؟. 

قوله: (إلى غير ذلك من الأحاديث) منها ما قدّمناه من الألفاظ خلا لفظ الكتاب» ومنها: «مَن 
جاءني زائراً لم تنزِعًه حاجةٌ إلا زيارتي كان حمًّا عليَ أن أكون له شفيعاً يوم القيامة»: أخرجه الخلعي 
في السابع من «فوائده»”* , 

ومنها: «مّن زارّني في المدينة فمات بها كنت له شهيداً أو شفيعاً يوم القيامة). 

ومنها: «مَن زارّني مُحعسباً إلى المدينة كان في جواري يوم القيامة»؛ ذكرهما البيهقي وابن 

مم 1 
الجوزي 2 


)0( «تاريخ ابن معين ‏ رواية ابن محرزا :.)١١7 :١(‏ وينظر: «ميزان الاعتدال؟ (1: 208) (0151). 

(؟) «المعجم الكبير» (15: 03 4) (/1+8491). و«الأرسطه (7/7)ك وفي «مجمع الزوائد؛ (4: ؟): (فيه حفص بن أبي داود 
القارئ» وثقه أحمدء وضعفه جماعة من الأثمة). 

(5) «المعجم الكبير؛ 041١195( )4٠05 :1١(‏ و«مجمع الزوائد» (4: 8 
وعائشة بنت يونس بن عبيد امرأة ليث بن أبي سليم» روت عنه. وروى عنها محمد بن عيسى بن الطباع. ذكرها ابن حبان 
في «الثقات» (4: هكه) (11441). 

(؛) «الضعفاء الكبير؟ (#: لاه4) (1911). 

(0) «السابع من الخلعيات» (01) من حديث ابن عمر وها - 

(7) «سئن البيهقي» (1791). و«مثير الغرام الساكن إلى أشرف الأماكن» لابن الجوزي (ص: 147) من حديث أنس بن 
مالك وهم 


ينبغي لمّن قِصَدّ زيارةً قبر النبيّ يي أنْ يُكير الصَّلاءً عليهء فقد جاء في الحديك: أنَّه يبلن 


فإذا عايَنَ حِيطانَ المديئة يُصلّي عليهء ويقولُ: اللّهمّ هذا حرّمٌ نبيّك» فاجعَله وقاية لي من 
الثار» وأمّاناً من العذاب» وسُوءِ الحساب, ويغتسِلٌ قبل الدّخول أو بعده إِنْ أمكّنّهء ويتطيّتُ 
ويلبّسٌ أحسنّ ثيابه» فهو أقرّبٌ إلى التعظيم . 

ويدخلها متواضعاً عليه السَّكِينةٌ والوَقَارٌُه ويقولٌ: باسم الله. وعلى ملَّةِ رسول الل ظرّيَ 
ديق مُدَخْلَ صِذْقٍ [الإسراء: ]6٠‏ إلى آخرٍ الآية» اللّهمّ صل على محمّد وعلى آل محمّدء واغفْرٌ 
لي دُنُوبِيء وافتّح لي أبوابٌ رحميِكَ وفضلكٌ. 
التعريف والاخبار 


ومنها ما أخرج أبو جعفر العُقَيلي: «مَن زارّني متعمّداً كان في جواري يوم القيامة». وسنده لا بأس 
ا 

ومنها ما أخرج الحافظ أبو الفتح الأزْديُ في الثامن من «فوائده» عن ابن مسعود يرفعه: : من حجٌّ 
حبَةَ الإسلام» وزار قبريء وغزا غزوةٌ» وصلَّى علىٌ في البيت المقدس لم يسأله الله تعالى فيما افترض 

"ليق لد 
عليه . 


ومنها ما في «الدرة الثمينة» لابن النجار عن أنس يرفعه: من زارّني ميتاً فكأنّما زارنى حيّاء ومن 
زار قبري وجبّتُْ له شفاعتي يوم القيامة» وغلامن اجددمات بن أن له شك ثم زد فلن .له 


وكم رم 
عذراظ . 


قوله: (فقد جاء في الحديث: أنه يببلمُه ويصلّي عليه)”؟' عن أبى هريرة قال: قال رسول الله يية: 
«ما ين أحدٍ يُسَلّمُ علي إلا رد الله عليّ رُوحي حنَّى أَرْدَّ عليه السَّلامَ؛. أخرجه الإمام أحمد»ء وأبو دارد 
وسئده 0 


وعن أبي قِرْصافةَ قال: سمعتٌ النبيّ بل يقول: «مّن أرَى إلى فراشه ثم قرأ سورة مبَرَكَ الى بيده 
آلثلك». ثم قال: اللهم رب الل والحرام؛ والبلد الحرامء والركن والمقام» والمَشعّر الحرام» ول 


)١(‏ «الضعفاء الكبير» (4: )97١‏ (*1917) عن هارون بن فزعة. عن رجل من آل الخطاب. 
)١(‏ ينظر: «الصارم المنكي»؟ لابن عبد الهادي (ص؛: 158). 

زف «الدرة العميئة في أخبار المدينة؛ لابن التجار (ص: 156). 

(5) كذا جاء في نسخ مصححة من «الاختيارءء وفي نسخ: (ويصلٌ إليه). 

(5) «مسئد الإمام أحمد» .)1١816(‏ وةسئن أبي داود» (05041. 
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الاختيار 

ثم يدخلّ المسجده فيُصلَّي عند مِنبَره كي ركعتّين» يقِفُ بحيتٌ يكونُ عَمُودُ المنجّر بحذاء 
35 5 ل 2 3 
مَكبه الأيمن» فهو موقفه عند وهو بين قبره ومنبره» ع ان اومن ورج لوادج د قود اناه لجو موا و 


التعريف وال خبار 
كل آية أنزلتها في شهر رمضانء أَبِلِمْ روح محمد يي مني تحيَّةٌ وسلاماً أريعَ مرات. وكُلّ الله عز وجل به 
ملكين حتى يأتيا محمداً بَكِيدِه فيقولان له: يا محمد! إن فلان بن فلان يقرأ عليك السلامَ ورحمة اللهء 
فيقول: وعلى فلان بن فلان مني السلامٌ ورحمةٌ الله وبركاه»: رواه الضياء المقدسي”" . 

وعن أبي أمامة قال: قال رسول الله ييةِ: «مّن صلى عليّ صلّى الله عليه عشراًء وملك موكل بها 
حتى يبلغنيها»» رواه الطبراني في «الكبير؛؛ وسئده جيد””. 

لوعن أبي هريرة قال: قال رسول الله يَيِة: «لا تجعلوا بيوتكم ُبوراً لكمء ولا تتّخذوا قبري عِيدا 

وصلوا عليٌء فإنّ صلاتكم تبلْعُي حيتٌ كنتم": رواه أبو داود بإستاد حسن” . 

ورواه الضياء المقدسي بزيادة: اومليراة إن صلاتكم وسلامكم تبلغني حيثٌ 0 

وعن ابن مسعود رفعه: «إِنَّ نل ملائكة سيّاحين في الأرض يُبلّغوني من أمَّي السلاماء رواه النسائي 
في «اليوم والليلة»* , 

ورواه محمد بن الحسن الأسدي بلفظ : ايُبلُخوني صلاةً من يُصلّي عليّ من أمسيو0. 

وعن أبي مسعود الأنصاري رفعه: «أكيِرُوا الصلاةً علي في يوم الجمعة» فإنه ليس يصلّي عليَ أحدٌ 
يوم الجمعةٍ إلا عُرِضَت عليَ صلائها رواه البيهقي؛ والحاكمء وقال: صحيح الإسناد”" ‏ 

وعن أبي أمامة: «أكيِرُوا من الصلاةٍ علي في كل يوم مجمعقء فإنَّ صلاةً أمّي تُعَرَضضٌ عليَ في كلّ 
يوم ججمعةء فمّن كان أكثرّهم صلاءٌ كان أقرتهم مني منزلةه» رواء البيهقي » ورجاله ثقات©©. 000 


)١(‏ عزاه في «الصارم المنكي» (ص : ١0؟)‏ إلى «الأحاديث المختارةا. 

(؟) «المعجم الكبير»(8: :)7711()١54‏ وفي #مجمع الزوائد؛ :٠١(‏ ؟5١):‏ (فيه موسى بن عمير القرشي الأعمى: 
وهو ضعيف جداً). ١‏ 

(0) «سئن أبي داوده (2045). 

(:) «الأحاديث المختارة» (474) من قول علي بن الحسين رحمه الله. وينظر: «الصارم المنكي» (ص: .)١448‏ 

(5) «عمل اليوم والليلة؛ (35). وكذلك في «السنن» (1185). 

(1) ذكره الدارقطني في «العلل؛ (7: )75١8‏ وأنه رواه محمد بن الحسن بن الربير الأسدي. عن الثوري» عن عبد الله بن 
السائب» عن زاذان. عن علي وين . قال الدارقطني: ووهم فيه وإنما رواه أصحاب الثوري عن الثوريء عن عبد الله بن 
السائب» عن زاذان» عن عبد الله بن مسعود ويه . وينظر: «الصارم المنكي؛ (ص: .)508-5١7‏ [ 

(0) «شعب الإيمان» (70/19)» و«المستدرك؛ (لالاه). 2 (م) «السئن الكبرى؛ (0440). ظ 


الاختيار 


قال يَلِهِ: «بينَ قَْرِي ومِنبرِي رَوضةٌ من رياض الجنّة؛ ومِنبّري على حَوْضِي». 

نم يسجُدُ شكراً ف تعالى على ما وُه ويدعُو بما يحب ثم ينهضٌ فيتوجّةُ إلى قبره يله» 
فيقِفُ عند رأسِه مستقبلاً القِبْله يدو منه كَدْرَ ثلاثةٍ أذرُعٍ أو أربعقء ولا يدنُو منه أكثرّ من ذلك» 
ولا يِضَعٌ يده على جدار الثُرية: نهو أهيّبُ وأعظمٌ للحرمة» ويف كما يق في الصّلاة» ويمثّلٌ 
صورتّه الكريمة البهيَّه + يي كانه نانم في لحي عالمٌ به يسمّعٌ كلامّه) قال ع : «مَنَ صلَّى على 
عند قَبْرِي سوه وفي الخبر: أنه ؤكلَ بقَبرِه ملك يُلَقُه سلامَ مَن سلَّمَ عليه من أمتِه . 
التعريف والاخبار 

وعن أبي الدَّرْداء رفعه: «أكثِرُوا الصلاةً علي يوم الجمعقى فإنَّه مشهودٌ تشهّدُه الملائكةٌء وإِنَّ أحداً 
لن يُصلّْيَ عليّ إلا عُرِضَتْ علىّ صلائّه حتى يفرع منهاء. قال: قلتٌّ: وبعد الموت؟ قال: « 
الموتء إِنَ الله حرَّمٌ على الأرض [أن تأكل] أجسادً الأنبياء»: رواه ابن ماجهء وفيه انقطاع”©. 

والبدّار من حديث عمار بن ياسر قال: قال رسول الله بَل: «إِنَّ الله وكّلَ بقبري ملكاً أعطاه أسماعًٌ 
الخلائت» فلا يُصلّي علي أحدٌ إلى يوم القيامة إلا أبلمّني باسيه واسم أبيه. هذا فلان بن فلان قد صلّى 
عليك»2 , 

حديث: (بينَّ قبري ومنبّري روضةٌ من رياض الجنّق ومنبّري على حَوْضي) عن أبي هريرة ويد: 
أن النبي بَظِةِ قال: دما بين قبري ومنبّري روضةٌ من رياض الجنّةه؛ متفق عليه»ء وفي رواية لهما 
ول«الموطأ» من حديئه أيضاً: «ومنبري على حوضي»””". 

حديث: (مَن صلَّى علي عندَ قَبْرِي سيعته) ذكره عياض من جهة ابن أبي شيبة عن أبي هريرة ود 
قال: قال رسول الله يَيةِ: «مّن صلَّى عليٌ عند قَبْرِي سوعئه» ومن صلَّى علي نائيا بُلَفنُهه90". 

حديث: أنه وُكلَ بقبره ملّكُ يُبِلّمُه سلام مَن سلَّمٌ عليه من أَمّتِه) عن عمار بن ياسر قال: قال 
رسول الله يقِْ: فيا عمارٌ بن ياسر! إنَّ الله تعالى أعطى ملكا من الملائكة أسماعٌ الخلائتيء وفي لفظ: 
أسماءً الخلائق» وهو قائمٌ على قبري إلى أن تقوم الساعةٌ» ليس أحدٌ من أمّتي يُصلّي علي صلاةٌ إلا قال: 


.)1519/( «سئن ابن ماجه؛‎ )١( 

(؟) «مسبد البزاره: (6؟14١).‏ 

4 «موطأ الإمام مالك» (1: 1917). و«صحيح البخاري» (2)1195 ودصحيح مسلم؛ (15941) )5١6(‏ جميعهم بلفظ: دما 
بين بيتي 01 واللفظ المذكور رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (0651785). 

(:) «الشفا بتعريف حقوق المصطفى؟ (؟: 09/8. 
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الاختيار 

ويقول: السّلامٌ عليكَ يا رسول الله! السّلامُ عليكَ يا نبيَ الله! السَلامٌ عليكٌ يا صَفِيَ الله! 
السَّلامُ عليكٌ يا حبيبٌ الله! السّلامُ عليكٌ يا نبيّ الرّحمة! السّلامٌ عليكَ يا شفيع الأمّة! 0 
عليكَ يا سيد المرسَلِينَ! السَلامُ عليكَ يا خاّمَ النبيّينَ! السَلامُ عليكَ يا مُزَّمَلُ! السَلامُ عليك 
يا مدَّنُ!ا الام عليكَ يا محمَّد! السَلامٌ عليكَ يا أحمد! السَلامُ ق عذك وطن أدبيف القتين 
الظاهرِينَ الذين أذمَبَ الله عنهم الرّجسّء وطهّرَهم تطهيراً. 

جزاك الله عنّا أفضلَ ما جرّى نبيًا عن قومه» ورسولاً عن أَنَّيِه أشهَّدٌ أنّكَ قد بلَّعْتَ 
الرسالة» وأنَّيتَ الأمانة» ونصَحْتَ الأمّهَ» وأوضَحْتٌ الحبَّةء وجَاهَدْتَ في سبيل الله» وقائلتَ 
على دِين الله حنَّى أتاكَ اليقينُء فصلَّى الله على رُوحِكَ وجِسَّدِك وقبركٌ صلاءً دائمةً إلى يوم 
الديق: ١ ١‏ 

يا رسول الله! نحن وَفْدُّكَ ودود قبِرِكٌ جئناكَ من بلادٍ شاسعقء وتواج يعيدةء» قاصدِينٌ 
قضاءَ حقّكَ والنَّظرٌ إلى مَائْرِكَء والتَِامُنٍ بزيارتك» والاستشفاع بك إلى ريّناء فإِنَّ الخطايا قد 
تمك طهو ونا والأوزارَ قد أثقّلّت كَواهِلناء وأنت الشَافعٌ المشفّمٌ » الموعودٌ بالشّفاعة والمقام 
ملحو وقد قال الله تعالى: # وَلوْ نهم إذ طَكَمَا اتشهُع بحاءموك َأسْتَعْمَرُوا لَه انعفر 
م سول لَوَجَدُوأ أَنَهَ بحا يحِيمانه [النساء: فتك وقد جئناك ظالمِينَ لأتفُيِناء مستَخَْفِرِينَ 
لدُتُويناء » فاشمّعٌْ لنا إلى ربّكٌَء واسأله أنْ يُمِيتَنا على ” سيك وأنْ يحشْرّنا في رُمرَتِكَ وأنْ يُورِدّنا 
حَوْضَكَء وأنُ يَسقِيّنا بكأسِكٌ غيرٌ خَرَايا ولا ابييل الشّفاعةً الشفاعةً الشّفاعةَ يا رسولّ الله! 
يقوثها ثلاثاء هربا أَغْفِرْ لكا وَلِِنوننا ليت سَبَثرا يالإيكن» [الحر: ٠١‏ الآية. 

ويبلّقُه سلامَ من أوصّاهء فيقولٌ: الّلامُ عليك يا رسولٌ لله من فلان بن فلان» يستشفِعُ بك 
إلى ربَّكَء فاشْفَعْ له ولجميع المسلمين؛ ثم يق عند وجهه مستديرَ القِبلِ ويُصلّي عليه ما شاء. 

ويتحوّلٌ قَدْرَ ذراع حنّى يُحاؤذِيَ رأسَ الصَّدّيق و ويقولٌ: السّلامُ عليك يا خليفة 
التعريف وال خيار 
يا أحمدً!ا فلان بن فلان» باسمه واسم أبيه صلَّى عليك كذاء وضمنّ الب عز وجل أنه من صلَّى علي 
صلاةٌ صلَّى الله عليه عشراء وإن زادَ زاده الف أخرجه البكار" , 

ورواه ابن عساكر من طريق مختلفة”" . 


.)١4565( «مسند البزارء‎ )١( 


(؟) ينظر: «الصارم المنكي» (ص: .)5١5‏ 


الاختيار 


رسول الله! السّلامُ عليكَ يا صاحبّ رسول الله في الغار! السَّلامُ عليك يا رفيقّه في الأسفار! 
السّلامُ عليكَ يا أميته على الأسرار! جزاك الله عنا أفضل ما جارّى إماماً عن أمَّة نييّهء ولقد خلفئه 
بأحسَنٍ خَلّفِء وسلّكْتَ طريقّه ومنهاجّه خيرٌ مسلّكِء وقائَلْتَ أهلّ الرّدّة والبدّع» ومهِّدْتٌ 
الإسلام» ووصَلْتَ الأرحامً» ولم ترّلْ قائلاً الحقٌّ ناصراً لأهله حنَّى أتاك اليقينُ م عليك 
ورحمةٌ الله وبركاته. اللهم آنا على حبّ ولا تُخيّبُ سَعْيَنَا في زيارته برحميِكٌ يا كريمٌ! 

ثمّ يتحول حتَّى يُحاؤِي قبرّ عمرّ ديد فيقولٌ: السّلام عليكَ يا أميرٌ المؤمنين! السّلامٌ عليكٌ 
يا مُظهِرٌَ الإسلام! السَلامٌ عليكٌ يا مُكسْرٌ الأصنام! جزاكٌ الله عنّا أفضلَ الجزاء» ورضِي عمّن 
استَخْلّقَكٌ فلقد نصَرْتَ الإسلام”'' والمسلمين حيًّا وميّتء فكَّلْتَ الأيامَ» ووصَلّتَ الأرحامٌ 
وقويّ بكَ الإسلامٌ» وكنتَ للمسلمين إماماً مَرْضيّاء وهادياً مَهُديّاء جِمَعْتَ سَمْلَّهمء وأتَئِتَ 
فقيرّهم» وجبَرْتَ كَسْرَهمء فالسّلامٌ عليكٌ ورحمةٌ الله وبركاته . 

ثم يرجعٌ قَثْرَ نص ذراع فيقولٌ: السَلامُ عليكما يا ضَحجِيعَي رسول الله ورفِيقيه ووزيريه 
وَمُشِيرَيه! والمُعاونَيٍ له على القيام في الدينَء والقائمّينٍ بعدّه بمصالح المسلمين» جزاكُما الل 
أحسنّ جَرْاءِء جئْناكما نتوسَّلُ بكما إلى رسول الله؛ ليشفَّعٌ لناء ويسألَ ربّنا أنْ يتقبّلَ سَعْيناء 
ويُحبيّنا على مِلَيهء ويُوِيئنَا عليهاء ويحشُرّنا في زمرته. 

ثمَّ يدهُو لنفسه. ولوالِدّيه» ولمّن أوصاه بالدّعاء» ولجميع المسلمين. 

ثم يقفث عند رأسه يِل كالأوّل» ويقول: اللّهمّ نك قلت وقولّكٌ الح : ظوَّلَوْ أمَهكْمْ إذ طَللَمرا 
التعريف والاخبار 

وعن أنس قال: قال رسول الله وَلِ: «إنَّ أقرتكم منّي يوم القيامة في كلّ موطن أكثركم عليّ صلاةً 
في الدنياء من صلّى علي في يوم الجممعةٍ وليلة الججمعةٍ مئة مر قضى اله له مئة حاجقء سبعينَ من حوائج 
الآخرق وثلائينَ من حوائج الدنياء ثم يُوكُلٌ الله بذلك ملكاً يُخِِلُه في قبري كما تدخلٌ عليكم الهدايا 
يُخبرني من صلَى علي باسوه ونسيه وعشيرته» أنه عندي في صحيفةٍ بيضاءكء ذكره البيهقيٌ في الجزء 
الذي ذكر فيه «حياة الأنبياء:0" , 

وأخرجه ابن عساكرء وزاد في آخره: 'إنَّ عِلمِي بعد موتي كهلمي في حياتي:9©© 


)١(‏ في هامش (أ): «نسخة نظر للإسلام؟- 

(5) «حياة الأنبياء في قبورهم؛ (017). 

2 رواه البيهقي في «شعب الإيمان؛ (177؟) ومن طريقه ابن عساكر في "تاريخ دمشق! (51: )7١١‏ ليست هذه الزيادة فيه؛ 
ورواه بهذه الزيادة قوام السنة في «الترغيب والترهيب؟ (01715. 
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الاختيار 
َنَدْسَهُمْ بكتموك» [الساء: 14] الآية؛ وقد جئناكٌ سامِعِينَ قولّكَ. طائعِينَ أمرّك؛ مُسِتسْفِعِينَ بنبيِّكَ 
إليكَء «رَيّنا أَغْفِر كا وَلِحْفْونَا البح سَبَقُوئا بالإيتن» [الحهر: ٠١‏ الآية؛ «ربّصآ انيتا ب انيتا 
حَحكَة [البقرة: ]50١‏ اليد سحن رَيْكَ رت الْهِرَّ عَنَا يَصِنُورت» [الصافات: ]18١‏ إلى آخر السّورة. 

ويزيدٌ في ذلك ما شاءء ويَنقُصٌ ما شاءء ويدعُو بما يحضُرّه من الدعاء ويُودُقُ له إن شاء الله 
تعالى . 

ثمّ يأتي أَُسْطُوَانةَ أبي ثُبابةَ التي ربط نفسّه فيها حتَّى تاب الله عليهء وهي بين القبر والجتبّر» 
يُصلَّي ركعتين» ويبُوبُ إلى الله تعالى: ويدعو بما شاء. 

570 ءاه 8 3 8 9 

ثمّ يأتي الرّوضةً» وهي كالحوض المربّع. وفيها يُصلي إمام الموضع اليومٌ: فيصلي فيها 
ما تيسّرٌَ له ويدعغو ويُِكيْرٌ من التّسبيح وَالتَناءِ على الله تعالى والاستغفار. 

ثم يأتي المِنبرٌ فيضم يده على الرمّانة التي كان رسولٌ لله يله يضَعٌ يده عليها إذا خطبَ؛ 

ٍِ ََ 5 5 5 3 00 

لتناله برّكة الرَسولٍ يَتينه» ويُصلّي عليه؛ ويسأل الله ما شاءء ويتعودُ برحمته من سَخطهِ وغَضَّبه. 

2 8 0 2 2 31 2 

ثمّ يأتي الأَسْظُوَانةَ الحَنّانَةَه وهي التي فيها بقيّهُ الجذّع الذي حنَّ إلى النبيّ بق حينٌ ترك 
وخطبٌ على المنبر» فنزل يَكةِ فاحتضّته فسكنّ. 
التعريف والاخبار 

وعن عائشة وِكْينَا قالت: قال رسول الله يتنه «ما مِن عبدٍ صلَّى علىّ صلاةً إلا عرجّ بها ملك حتى 
يجية بها وجة الرحمن عز وجلء فيقول ريّنا تبارك وتعالى: اذهبُوا بها إلى قبرٍ عبدِي تستغفرٌ لصاحيهاء 
وتقرٌ بها عينّهة» رواه الحسن ابن البنا . 

وفي الباب عن عمر بن الخطاب مرفوعاً نحوه» رواه ابن بشكوال!" , 

وصلى الله على سيدنا محمد أفضل صلواته. وعذد معلوماته. ومداد كلماته» كلما ذكره الذاكرون» 
وكلما غفل عن ذكره الغافلون. وعلى آله وصحبه وذريته وأزواجه؛ وسلم تسليماً كثيراً كثيراً كثيراً إلى يوم 

حديث: (حنين الجذع) عن ابن أنس أنه سمع جابر بن عبد الله قال: كان جذعٌ يقومٌ إليه النبينُ يَف 
فلمًا وُْضِعَ له مِنبّرٌ سمعْنا للجذع مثلَ أصوات العِشَارِء حتى نزل النبيُ يِه فوضعٌ يذّه عليه. رواه 

لقف 2 

البخاري 5 


.)١40 ينظر: «المقاصد الحسنة؛ (ص:‎ )١( 
.)9418( زفق «صحيح البخاري؟‎ 


جنان كد اولان 


الاختيار 

ويجتهدٌ أنْ يُحبِيَ ليله مده مُقامِه بقراءة القرآن» وذكرٍ الله تعالى» والدُّعاءِ عند المِنيّر والقبر 
وبيتيما: برا وجهرا : 

ويستحتٌ أن يرج بعد زيارته وك إلى البقبع ٠‏ فيأتيَ المشاهدَ والمّزاراتِ» خصنوضًا در صدد 
الشّهداء حمزةً ضيه ويزورٌ في البقيع َه العتاس» وفيها معه الحسنُ بن نُ عل ونين الغايدين» 
وابثه محمَّدٌ الباقرٌء وابنّه جعفرٌ الصّادقء وفيه أميرٌ المؤمنين عثمانٌ» وفيه إبراهيمٌ ابن النبي طَل 
وجماعة من أزواج النبيّ يِه وعمّته صفيّة» وكثير من الصّحابة والتابعين و » ويُصلّي في مسجدٍ 
فاطمة ونا بالبقيع . 
ويستحبٌ أن يرُورَ شهداء أُحدٍ يومَ الخميس» ويقول: سلامٌ عليكم بما صِبَرْثم فيهْمٌ عُفيّى 
الذَّار! سلامٌ عليكم دار قوم مؤمِنِينَ ؛ وإِنَا إن شاء لله بكم لاحقونء ويقرأ آيةَ الكرسيّ» وسورةً 
الإخلاص. 

ويستحبٌ أنْ يأتيّ مسجد كُبَاءِ يومَ السَّبتء كذا ورّد عنه يِه ويدعو: يا صريمٌ 
المستصرِخِينَ يا غياتٌ المستغيثِينَ» يا مفرّجَ كَرْبٍ المكرُويِينَ؛ يا مُجِيبَ دعوةٍ المضطرّينَ» 
على محمَّدٍ وآلِه» واكشِف كَرْبِي وحزني كما كشفتٌ عن رسولك حزنّه وكَرْبّه في هذا المّقام؛ 
يا حنَانُ يا مان يا كثيرٌ المعروني» يا دائمَ الإحسان. يا أرحمّ الرّاحمين 


التعريف والاخبار 
قال القاضي عياض: رواه من الصحابة بضعة عشرء منهم أبي بن كعب» وجابرء وأنسء وعبد الله بن 
عمرء وعبد الله بن عباس» وسهل بن سعدء وأبو سعيد الخدريء وبريدة» والمطلب بن أبي وداعة» 
وأم سلمة"'. 1 
خاتمة: روى الإمام أبو حنيفة رحمه الله؛ عن نافع؛ عن ابن عمر قال: من السنة أن تأتي قبر 
النبي يبي من قبل القبلة» وتجعل ظهرك إلى القبلة» وتستقبل القبر بوجهكء» وتقول: السلام عليك أيها 
النبي ورحمة الله وبركاته. أخرجه الحارثي في «المسند”. 


053 00 3 
كك ا ين 


.)60* :1( «الشفا بتعريف حقوق المصطفى؟‎ )١( 
.)185( (؟) «مسند الإمام أبي حنيفة  رواية الحارئي»‎ 


الاختيار 


(كتابٌ البُيُوع) 
[تعريف البيع. وأدلة مشروعيته. وركنه. وشرطه] 

3 في اللّغة: مُطْلَّقُ المُبادّلة» وكذلك الشّراء» سواءً كانت في مالٍ أو غيره» قال تعالى: 
إن آم َه أشَكرَئ مرج الْمُؤْييرت م نَفْسَهَرَ» [العوبة:١١١1]»‏ وقال: «أزليك لذن أَشْتَرَوا الصََّلدرْدٌ 
الْهُدَىئ وَالْصحَدَّابٌ وه [البقرة: 319/2]. 

وفي الشّرع: مُبادَلةٌ المال المتقوّم بالمالٍ المتقوّم د تمليكاً وتملكاً . 

إن وُحجِدَ تمليكُ المالٍ بالمّنافع فهو إجارةٌ أو يكاج وإنْ وَجِدَ مَجََاناً فهو هب 

وهو عقدٌ مشروعٌء 3 كنت شرعيته بالكتاب. والسْته والسعقول. 

أنَا الكتابٌ فقوله تعالى : «#وَآحلّ اله آلبسَهِمَ4 [اليقرة: 725]» وقال جل أن تكرت حر ل 
ناضٍِ »4 [التساء: 54], 

وأمًا السَّنَّةٌ فلأنّه يَةِ بْعِتَ والنَاسُ يتبايَعُونَ فأقرّهم عليه وقد باع ييِةِ واشترّى مباشرةٌ 


09 


وتوكيلا . 
التعريف والاخيار 
(كتاب البيوع) 
قوله: (ولأنه يَِدِ بُعِتَ والناسٌ يَتبايَعُونَء فأقرّهم عليه) هذا غنيٌ عن الإسناد. لكنه إنما أقرهم 
على أصل البيع؛ إذ قد زاد شرائط في الصحةء ونهى عن أشياء كما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى. 
قوله: (وقد باع يل واشترى مباشرةً وتوكيلاً) سيأتي أنه باع حِلْساً وقدحاً. وأنه اشترى من 
يهوديٌ طعاماًء وأرهنه درعّه. وأنه وكّل عروةً البارقيّ وغيرّه في شراء أضحيته. 


١.48‏ و 


البيعُ ينْعَقِدُ ِالإيْجَابٍ وَالمَبولٍ يلمي المَاغٍ ضع ”" كَقَوْلِهِ : بعت وَاشْتَرَ 
وَبِكُلَّ لَفْظِ يدل عَلَى مَعْتَاهُمَاء وَبالتَاط 20 
الاختيار 
وعلى شَرْعيته الإجماع. وَالْمَعَمَول وهو أن الحا مايه إلى شَرعيّته » فإِنَّ الا سس ممحتاجون 
إلى الأعواض والسَلّع والطعام والشّراب الذي في أيدي بعضهمء ولا طريقٌ لهم إلا البيعٌ 


والشّراء» فإِنّ ما جلت عليه الطباعُ من الشّحٌ والضّنّةِ وحبٌ المال يمنَعُهم من إخراجه بغير 


معدن 


عِوَضٍء فاحتاجُوا إلى المعاوضة» فوجبّ أن يُشْرَعَ دفعاً لحاجته”" . 

وركتّه: الإيجابٌ والمَبُولُ؛ لأنّهما يدُلّان على الرّضَى الذي تعلَّقَ به الحكمٌء وكذا ما كان 
وشرظه : أهلَهٌ المتعاقِدَينِ» حنَّى لا ينعقدٌ من غير أهل . 

ومحله: المالٌ؛ لأنّهِ ينم عنه شرعاً . 

وحكمه: ثبوثٌ الملكِ للمشتري في المبيع» وللبائع ف في النَّمِنِ إذا كان بانّاء وعتدّ الإجازةٍ 
إذا كان موقوفاً . 

قال يدب وكات والتور يلنشي العاف كترلة: بعت وَاضْتَرَيْتُ) لذ لأنّه إنشاق 
وار كو زاف الإتار إخباء فواتجبيع القثرة فينعمَدٌ بهء ولأنَّ الماضيّ إيجابٌ وقطع؛ 
والمستقبل عِدَهَ أو أمرٌ وتوكيلء » فلهذا انعمَّدَ بالماضي . 

قال: (وبكُلَ لظ يدل على مَعْناهُمَا) كقوله: أعطَيتّكَ بكذاء أو خُذّْه بكذاء أو ملَّكْتُكَ بكذاء 
فقال: أَحَذْتُء أو قَبِلْتُ» » أو رَضِيْتُ أو أمضَيْتُ؛ لأنّه يدك على معنى القَبُول والرّضىء والعيرةٌ 


اليسبد ف 


وكذلك لو قال المشتري: اشترّيت بكذاء فقال البائع : رضيتٌ» أو أمضَيتٌ» أو أَجَرْت؛ لما 
ذكرنا . 

قال: (وَيالتّمَاطِيْ) في الأشياء الحّسيسة والنِّيسة» نض عليه محمّد؛ لأنَّه يدن على الرّضى 
المقصود من الإيجاب والقبول. 

وذكرٌ الكرخيٌ : أنه ينعقِدُ بالتعاطي في الأشياء الحّسيسة فيما جرّتُ به العادةٌء ولا ينعقدٌُ فيما 
لوقعوي القادر 


ولو قال: بِعْنيء فقال: بِعْتُء أو قال: اشتر منّي» فقال: اشترَيتٌ» لا ينعقدٌُ حتَّى يقولَ: 


)020 الأفضل التعبير باناسب أن يشرع)» فلا يجب على الله شيء؛ وقد تكرر هذا من المصنف رحمه الله في الوكالة. تأمل. 


خيار القبول ا ١1‏ 


[خيار القبول] 

وَِذّا أَوْجَبَ أَحَدُهُمَا البَيْعَ فَالآحَرٌ إِنْ شَاءَ قَبلَ» وَإِنْ شَاءَ رَدَّه وَأَيُّهُمَا كَامَ 
بَطلَّ الإِيِجَابٌ . 

َإِذا وَحِدَ الإِيجَابُ وَالمَبْوْلُ لَرِمَهُمَا اليم بلا خِيَارٍ مُجَلسسَ!9؟, 
الاختيار 
اشْترَيْتُ» أو بِعْتٌ؛ لأنَّ قولّه: بعني واشكّر ليس بإيجابء وإنَّما هو أمرّء فإذا قال: بعثُ 
أو اشترَيتُ فقد وُجِدَ شطرٌ العقدء فلا بنَّ من وجودٍ الآخْرٍ لم 

وقيل: إذا نوّى الإيجابَ في الحال انعقدٌ البيعٌ» وإلّا فلا. وعلى هذا أُبِيعُكَ هذا العبدّء 
2 2 ا 5 ادع 3 دي ا 5 3 
أو أعطيكٌه» فيقول الْآخَرٌُ: أشتريه. أو أَقبَلهء أو آخُذْه إِنْ نرَى [الآن] صحٌ» وإلَّا فلا. 


قال: (وَإِذَا أَوْجَبَ أَحَدِّهُمَا البَيْعَ فَالآخَرٌ إِنْ شَاءَ قَبلَ وَإِنْ مَاءَ رَهً) لألّه مخيّرٌ غيرٌ مُجبّرِء 
فيختارٌ أيّهما شاءء وهذا خيارٌ القَبُول ويمتدٌ في المجلس؛ للحاجة إلى التفكر والتّرَرّى . 
والمجلس جامع للمتفرّقات. 

ويبطلٌ بما يبطلٌ به خيارٌ المخيّرة؛ لأنَّه يدل على الإعراض» وللموجب الرّجِوعٌ ؛ لعدم إبطاب 
حقٌّ الغير» وليس للمشتري القبولُ في البعض؛ لأنَّه تفريقٌ الصَّفْقة» وأنّه ضررٌ بالبائع؛ فإِنَّ من عادة 
الشجَار ضمّ الرّديء إلى الجيّد في البيع لترويج الرّديءء فلو صمَّ التَفريقُ يزولٌ الجيّدُ عن ملكه» فيبقى 
الرّديءٌ» فيتضرَّرٌ بذلك. وكذلك المشتري يرغبُ في الجميع» فإذا فرَّقّ البائعٌ الصَّفْقَةَ عليه يتضرَّرُ . 

(وَأَيُهُمَا قَامَ قَبْلَ القَبوْلٍ بَطلَ الإيجَابُ) لأنّه يدل على الإعراض وعدم الرّضى» وله ذلك. 

وشطرٌ العَمدِ لا يتوقَّث على قَبُول الغائب كمّن قال: بعثُ من فلان الغائبء فبِلَمُه فقَّبلَ» 
لا ينعقدٌ إِلّا إذا كان بكتابة أو رسالقء فيُعِتِبَرٌ مجلس بلوغ الكتاب وأداء الرّسالة. وعلى هذا 
الإجارةٌ؛ والهبةٌء والكتابةٌ والتّكاح . 

ولو تبايَّعَا وهما يمشِيّان أو يسيران إِنْ لم يَمْصِلًا بِينَ كلامّيهما بسكُتَةٍ انعقدٌ البيمُ» وإنْ فصّلَا 

وقال بعضهم: ينعقدٌ ما لم يتفرّقا بالأبدان» والأوَّلُ أصحٌ. 

قال: (قَإِذَا وْجِدَ الإيجَابٌ وَالمَبُولُ لَرِمَهُمَا البَيِمُ بلا خِبَارٍ مَجْلِسٍِ) لأنَّ العقد تمّ بالإيجاب 
والقبول؛ لوجود ركنه وشرائطهء فخيارٌ أحيهما الفسمّ إضرارٌ بالآخر؛ لما فيه من إبطال حقّه 


والنْصٌ يَنفِيه . 


ًا بن مغ قار الم وَل نا كن في الم 

َم أظلق اهم كَْوَ على خَاِب كن لبد 
الاختيار 1 

وما روي من الحديث محمولٌ على خِيار القَّبُولء هكذا قاله النَّحَعِنُ؛ لأنَّ قولّه: 
«المتبايعان» يقتضي حالةً المباشّرة» وقولّه: «ما لم يتفرّقا»؛ أي: بالأقوال؛ لأنّهِ يحتوله. فيُحمَلُ 
عليه توفيقاً . 


(وَلَا بد ِْ مَعْردَة المع مَعْرفة َه ِلْجَهَالَم قطعاً للمنازعة» فإِنْ كان حاضراً فيكتفي 
بالإشارة؛ لأنّها موجبةٌ للتّعريف قاطعةٌ للمنازعة. 

ون كان غائباً ٠‏ فَإنُ كان مما يُعرَفُ بالأنْمُوّج كالكَيْلي؛ والوزنيٌّ. والعدديّ المتقارب» 
فرؤيةٌ الأنمُودّج كرؤية الجميع إل أن يختلفء فيكونٌُ له خيارٌ العَيب» وإِنّْ كان مما لا يُعرَفُ 
الأنْمُودَجٍ كالئَّاب والحيوان» فيذكرٌ له + جميمٌ الأوصاف قطعاً للمنازعة» ويكونُ له خيارٌ الرّؤية. 

قال: (وَلَا بُدّ مِنْ مَعْرِكَةِ مهْدَارٍ رِ اللَّمَنِءِ وَِ صِفَيِهِ إذًا كَانَ في الدَّمَةِ) قطعاً للمنازعة» [ إل لا إذا لم 
يكن في البلد نقودٌ؛ لتعييه. 

(وَمَنْ أَظلَقَ التّمَنَ نَهُوَ عَلَّى غَالِبٍ تَقْدِ البَلدِ) للتّعارف. 

ولو قال: اشترّيتُ هذا الدَّارٌ بعشرقء أو هذا التَوبَ بعشرقء أو هذا البطيحَ بعشرةء وهو في بل 
يتعامّلٌ النَاسُ بالدّنانير والدّراهم والفُلوس» انصرف في الدّار إلى الدّنانير» وفي القّوب إلى 
الدراهم» وفي البطيخ إلى الفلوس بدّلالة العرف, وَإِنْ لم يتعامَلُوا بها ينصرفٌ إلى المعتاد عندهم . 
التعريف والاخبار 

قوله: (وما روي فيه من الحديث محمولٌ على خيار القبول. هكذا قاله النَّحَعِي) يشير إلى ما أخرج 
الشيخان عن عبد الله بن عمر: أن رسول الله بقِْ قال: «اليَّانٍ كل واحدٍ منهما بالخيار على صاحبه ما لم 
يتفرّقاء إلا بِيمَ الخيار»”" . 

وللنسائي : «المتبايعان بالخيار ما لم يتفرّقا”" , 

وللثلائة عن عمرو بن شعيب؛ عن أبيه؛ عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص: «المتبايعان بالخيار 
ما لم يتفرّقاء إلا أن تكونَّ صَفْقَةَ خيارء ولا يحل له أن يفارقٌ صاحبّه خشية أن يُستقيله . 


.)47( )1581( و#صحيح مصلم؛‎ ))111١( «صحيح البخاري»‎ )١( 
.)41513/( سنن النسائي»‎ ٠١ 0 


(0) «سئن أبي داود؛ (514057). و«الترمذي؟ (15419), وهالنسائي» (4147). 


خيار القبول | ١‏ 


ءءء 


وَيَجَوْرُ بَيْعُ الكَيْلِيَ وَالوَرْنِيَ كَبْلا وَوَرْنآ» وَمُجَارَقة. 

وَمَنْ بَاعَ صُبْرَةَ طَعَامٍ كُلُ كفي بِرْهَم جار في تف وجرا 1. 
الاختيار 

قال: (وَيَجُوْرٌ بَْعُ الَئِيَ وَالوَرُنِيٌ كَبْلا وَوَرْناً وَمُجَارَنَةَ) ومراده عند اختلاف الجنس؛ لقوله 
0 «فإذا اختلتت الجِنْسَان فبِيعوا كيت شِنشمك لان لا رِيا ِلَّا عند المقابّلة بالجنس؛ لأنَّه 
لا تتحمَّقٌ الدّيادةٌ إِلّا فيه. 


قال: (وَمَنْ بَاعَ صُبْرَهَ ظَمَامٍ كُلَ كَفِئرِا'" يِدِرْمَمٍ جَارٌَ فِي قَفِيْرٍ وَاحِدِ) عند أبي حنيفة 


إلا أنْ يعرف جملة ُْرَانِهاء ما بالتّسميةء أو بالكيل في المجلس. 

وقالا: يجورٌ في الكلّ؛ لأنَّ زوالَ الجهالة بيذهماء ولا يفضي إلى المنازعة . 
التعريف والإاخيار 
واتفقا عليه إلى الاستثناء من حديث حكيم بن حزام 
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لد 


وللنسائي وابن ن ماجه مثله من حديث سمرة 


ولأبي داود واين مأاجه مثله من حديث أبي 1 


وأما قول النخعي : فأخرجه محمد في «موطئه» بلاغاء فقال: بلغنا عن إيراهيم يم النخعي أنه قال: 
البيعان بالخيار ما لم يتفرقا عن منطق البيع. . إليع*2. 

وأيده الطحاوي بما رواه عن بشر بن بكرء عن الأوزاعي» حدثنا الزهريء عن حمزة بن عبد الله 
أن عبد الله بن عمر قال: ما أدركَت الصَّفقةٌ حا فهو من مال المُبتاع . 

حدثنا يونسء حدثنا ابن وهبء» أخبرنا يونس» عن ابن شهاب مثله بإستاده مغله 20‏ 

حديث: (إذا اختلف الجنسان فبِيعُوا كيف شِعْتّم) عن عبادة بن الصامت أن رسول الله يَلِةٍ قال: 
«الذهب بالذهبء والفضة بالفضة. والبّر بابر والشعير بالشعيرء والتمر بالتمرء والملح بالملح؛ مثلاً 
بمثل؛ سواءً بسواءء يدا بيدِء فإذا اختلف هذه الأصنافٌ فبيعُوا كيف شكّم إذا كان يداً بيدِ»؛ رواه أحمد 


وصبل 20 


.)941 القفيز: اثنا عشر مثا . والمنا: ربع الصاعء فالقفيز ثلاثة أصوع . «طلبة الطلبة؛ (ص :55): و«المغرب؛ (ص:‎ )١( 
.)19( )1985( و#صحيح مسلم؟‎ ,)51١8( «صحيح البخاري»‎ )9( 

(+) «سئن النسائي» .)4448١(‏ واسئن ابن ماجدة (1147), 

(:) «سئن أبي داود؛ (/ا9486). وهاين ماجده (1185). 

(د) «موطأ محمد بن الحسن» (097/86. 00( «شرح معاتي الآثار» (510هه, معرده). 

(0) «مستد الإمام أحمد» (7171/1). وتصحيح مسلم» (/198) (81). 


وَمَنْ َع قلع عنم كل شَاءِ برهم لَمْيَجرْ في سَيْءِ نهل 0“, وَالئيَابُ كَالعتَم . 


ٍ و يله القُمْرَان وَالذَّرْعَانَ وَالعَم جَارَ في الْجَمِيِع . 
رَمَنْ بَاعٌ دارا دَخَلَ مَفَاتَيْحُهَا وَبَاوُعَا في البيع وَكَذلِكَ السَّجَرُ في بيع الأرْضٍ 
الاختيار 

وله: أنَّه تعدّرَ الصَّرفُ إلى الجميع؛ للجهالة في المبيع والئَّمَنْء فيّصرَّفٌ إلى الأقلٌ 
وهو الواحدٌ؟ لأنّه معلومٌ. 

فإذا زالت الجهالةٌ جاز في الجميع؛ لزوال المانع» وإذا جاز البيمُ في الواحد يت للمشتري 
الخيارٌ؛ لتفرّق الصَّمْقة. 

قال '(ومَن بَاعَ ملَِ عَم كل شَاةٍ ِدِرْهَمٍ لَمْ يَجُرْ فِي شَيْ يْءِ مِنْهَاء وَالتَّيَابُ) والمعدودٌ 
المتفاوتٌ (كالقتو) وعندهما: يجورٌ في الكلّ؛ لما مرّ. 

وله: أنَّ قضيَّةٌ ما ذكرنا الجوارٌ في واحلٍء 0 أنَّ الواحدٌ في هذه الأشياء يتفاوّتٌ» فيؤدّي 
إلى المنازعة» فصار كالمجهولء فلا يجوز. 

قال: (فَإِنْ سَمّى جُمْلَةَ المُفْرَانِ وَالذّرْعَانِ وَالقَتَم جَارَ فِي الجَمِيْع) لانتفاء الجهالة» وزوال 
المائع. 1 1 1 

قال: (وَمَنْ يَاعَ دَاراً دَكَلَّ مَفَاتِيْحُهَا وَبِنَاؤْهَا في البَئْع) لأنّ المفاتيحٌ تبّمٌّ للأبواب» والأبوابٌ 
متّصلةٌ بالبناء للبقاء» والبناءً متّصلٌ يالعَرْصة اتَّصالَ كار فصارت كالجزء منهاء فتدخلٌ في البيع» 
ولأنَّ الدّارٌ اسم للعَرّصّة والبناء» فيدخلٌ في بيع الدَّار 

(وَتَذَلِكَ الشَّجَرٌ فِي بَيْع الأرْض) لأنّ انّصالّه كاتّصال البناء» بخلاف الرّرع والتّمرة؛ لأنَّ 
انّصالّهما ليس للقّرار فصار كالمّتاع» ويقال للبائع: اقظع التَّمَرقَ واقلّع الرَّرْعَ» وسلّم المبيع؛ 
التعريف والاخبار 

وأخرجه الطبراني من حديث بلال؛ وقال فيه: «فإذا اختلف النوعان فلا بأنّ به واحد بعشرة؛» 
ورجاله رجال الصحيحء إلا أنه من رواية سعيد بن المسيّب» عن بلال""©. 

وأخرج الدارقطني عن عبادةً رفعه: «ما وُزِنَ فئْلُ بودُلٍ إذا كان نوعاً واحدآء وما كِيْلَ فمثلٌ ذلك» 
فإذا اختلفت النوعان فلا بأسَ بهه؛ وإسناده ضعيف”" . 


)١١‏ «المعجم الكبير؛ (1: 0578 0)1١117(‏ وفيه: (عن سعيد بن المسيِّبٍ عن عمر بن الخطاب وَيه عن بلال)؛ وفي «مجمع 
الزوائد؛ (4: :)1١7‏ (ولم يسمع سعيد من بلال. وله في الطبراني أسانيد بعضها من حديث ابن عمر عن بلال باختصار» 
عن هذاء ورجالها ثقات. وبعضها من روإية عمر بن الخطاب؛ عن بلال بنحو الأول» وإسنادها ضعيف). 

(؟) «سنن الدارقطني» (5887). 


الاختيار 
لأنّه يجبُ عليه تسليمٌ المبيع إلى المشتري عمّلاً بمقتضى البيع» ولا يمكنٌ ذلك إِلّا بالتّفريغ» 
فيجبٌ عليه ذلك. 

ولو شرطهما دحلا في البيع عمّلاً بالشّرطء قال : «مّن اشترّى نخْلاً أو شجّراً فيه ثَمَرٌ 
فمّره للبائع إِلّا أنْ يشترط المُبتاعٌ». 

ولو اشترّى داراً وذكرٌ حُحدودها دخلّ السُفْلٌ» وَالعُلّقٌ وَالإِمْطَبْلٌ» والكيِيك؛ والأشجار؛ 
لأنَّ الدارَ اسم لما أُدِيرَ عليه الحدودٌ» وأنَّه يدورٌ على جميع ما ذَكَْنا . 

والبستانُ إذا كان خارج الدَارٍ إِنْ كان أصغرٌ منها دخلَ؛ أنه من توابع الدّار عُرفاً وإِنْ كان 
مِثْلّها اكب لا يدخلٌ إِلّا بالشّرط؛ لخروجه عن الحدود. 

وتدخلٌ الظُلَّةٌ عندهما إذا كان مَفْتَحُها إليها؛ لأنّها تُعَدُ من الدّار عُرفاً» وعند أبى حنيفة 
لا تدخلٌ؛ لأنَّ أحدَّ طرَّقيها على حائط الدّار فيتبَعُهاء والرف الْآحَدْ على دار أخرى؛ أو على 
أُسْظُوَانةٍ فلا يتبَعهاء ٠‏ فلا يدخلٌ بالشَّكُ حنَّى يذكُرَ الحقوقٌ. ْ 
التعريف وال خبار 

حديث : (مَنَ اشتر شترى لَْلاً, أو شَجَراً فيه مر فشمرنه للبانع إلا أنْ يتشعرط المُبتاعٌ) عن عبد الله بر 
عمر: أن النبي و قال: : "من ابتاع نَخُلاً بعدَ أن د تُوَيرَ فتَمَرنّها للذي باعَها إلا أن يَعْعٍ يشرط المُبتاعٌ» ومن 
ابتاح عيذ ماله للذي باعّه إلا أنْ يَشترط المُبتاعُ»» رواه الجماعة”2. 

وعن عبادة بن الصامت: أن النبيّ كه قضى أنَّ ثمرةً النخل لمن أبَّرها إلا أن يشترط المُبتاع. 
وقضى أنَّ مال المملوكِ لمن باعه إلا أن ب يشترط المُبتاعء رواه ابن ماجه. وعبد الله بن أحمد 
في «المسند»”" . 

قلت: وقع في «الهداية» بلفظ: «من اشترى أرضا فيها نخل فالثمرة للبائع» وقال المخرجون لم 
نجده . 

روى الطبراني عن ابن عمر وَهْها أن رجلاً ابتاعٌ مِن رجل أرضاً فيها ثمرهاء فقال رسو الله ييل: 
«القّمرةٌ للذي أبَّرَها إلَّا أن يشترظ» يعني : المبتاع0 . 


)١(‏ «مسند الإمام أحمد؟ (15017): و«صحيح البخاري؛ (1/5؟5): و«صحيح مسلم! (04)80()1347 واسئن أبي داود؟ 
(27547. و«الترمذي»؛ امتقتقة وةالنسائي' (4385)» وداين ماجده (17111). 

(؟) «مسند الإمام أحمد» (171/1/8): واسئن أبن ماجه؛ (1717). 

(*) «الهداية» (7: 57)ى و«المعجم الكبير» :١7(‏ 58) (15391). 
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وَيَجَوْرُ بَيْعُ الَّمَرَةِ كَبْلَ صَلَاحِهًا". وَيَحِبُ قَظعُهَا لِلْحَالِء وَإِنْ شَرَط تَرْكَهًا 
اه 
الاختيار 


والظُلهُ: هي التي على ظهر الطريق» وهو السَاباظ9©. 

ويدخلٌ الظريقٌ إلى السّكةَ؛ٍ أنه لا ب منه. 

ولو اء شترى مَنِلاً فوه منزلٌ لا يدخ إلا أن يذَكُرَ الحقوق. أو كل قليلٍ وكثير ؛ لأنّ المنزلٌ 
اسم لما يشتمل عليه مَرافق الشكنى ؛ لأنّه من التّزول وهو الشّكنى» ٠‏ والعلوٌ مث السّفْل في السُكنى 
من وجهٍ دون وجدء فيكونُ تبَعاً من وجهِ أصلاً من وجي فإِنْ ذكرٌ الحقوقٌ دخلء وإلّا فلا. 

ولو اث شترى بيتاً لا يدخلٌ العلرٌ وإنْ ذكرٌ الحقوقّ حتّى ينص عليه؛ أن الكن ها بات فيد 
وعلرٌه مئلّه في البيتوتة فلا يدخلٌ فيه إِلَّا بالشّرط . 

قال: (وَيَجَوْرٌ ببْعُ الثَمَرَةِ قَبْنَ صَلَاجِهَا) والمرادٌ إذا كانت يُنمّعُ بها للأكل أو العلّفي؛ لأنّه 
حال متمرم اتتتع بده أمّا إذا لم يكن مُنتفّعاً بها لا يجورٌ؛ أنه ليس بمالٍ متقوّم (وَيَحِبُ مها 
لِلْحَالِ) ليتفرّعَ ملك البائع . 

(َإِنْ شَرَط تَرْكَهَا عَلَى الشَّجَرِ كَسَدَ البَئِمُ) لأنّهِ إعارةٌ أو إجارةٌ في البيع» فيكونٌُ صِفقَتَينٍ 
في صف وأ مني عنهء وكذا الزَّرعٌ في الأرض . 

وإن تركّها بأمره بغير شرط جازء وطاب القَضْل» وإن كان بغير أمره تصدَّقَ بالفضل؛ 
لحصوله بأمرٍ محظور. 

وإن استأجرٌ الشّجرّ طاب له الفضلٌ؛ لوجود الإذن» وبطلّت الإجارةٌ؛ لأنّه غيرٌ معتاد. 

وكذا إذا اشتراها بعدّما تناهى عُظمُها يجب القطعٌ للحال؛ لما قلناء فإِنْ ترككها طاب الفضلٌ 
ولم يتصدَّق بشيءٍ بكلّ حال؛ لأنَّه لا زيادة» وإنّما هو تغيّرٌ وصنيء. فإن شرط بقاءها على الشّجر 
التعريف والاخبار 

قوله : (فتكون صفقتين في صفقةء وأنه منهي عنه) عن عبد الله بن مسعود قال: نهى رسول الله يي 
عن صفقتين في صفقة واحدة. رواه أحمدء ورجاله ثقات. وكذا رواه البكار” , 

ورواه الطبراني في «الأوسط؛ بلفظ: «لا تحلٌّ صفقتان في صفقة»0©. 

ورواه في «الكبير» موقرفاً بلفظ: «الصفقة بالصفقتين ري0». 


.)11١ الساباط: سقيفة تحتها ممر. «المغرب؟ (ص:‎ )١( 

(؟) «مسند الإمام أحمد» (50/8): و«مسئد البزارة (50119). 

() «المعجم الأوسط؛ (1710), و«مجمع الزوائد (4: 84). 

(:) «المعجم الكبير» (9: 181) (9508): وتمجمع الزوائذا (6: 86). 
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مم و و مده ف يفا 

وَلَا يجَوْرُ أَنْ يَبيِعَ تَمرَةَ وَيَسْتننِيَ مِنْهَا أزطالاً مَعْلَوْمَة. 

وَيجْوْرُ بَيْعُ الحلظة في سُنْبِهًاا“2 وَالبَاقِلَاء في قشروا, 
الاختيار 
جاز عند محمّد استحساناً للعرف» بخلاف ما إذا لم لَتَناة ف في العْظمٍ ؛ لأنّهِ يزدادُ بعد ذلك» فقد 
اشترط الجزء المعدومً» فلا يجوز فإِنْ خرج بعض الثَّمرةٍ أو خرجَ الكل لكنّ بعضّه متتمّمٌ به لا يجورٌ 
البيعٌ للجمع بِينَ الموجودٍ والمعدومء والمتقوّم وغير المتقرّم» فتبقى حصّةٌ الموجودٍ مجهولة . 

وكان شمسٌ الأئمّة الحلوانيٌ والإمام أبو بكر محمَّدُ بن الفضل البخاريٌ يُفْتِيَانَ بجوازه 
في القّمار وَالبَاِنْجَان ونحوهما» جعلا المعدوم تبَّعاً للموجود؛ للتعامُل: م للحرج بالخروج 
عن العادة. 

وعن محمّد الجوازٌ في بيع الوَرْد؛ لأنَّه مُتلاجِقٌ. 

قال شمسٌ الأئمّة السَّرَخْسيٌ : : والأوَُ أصحٌ؛ إذْ لا ضرورةً في ذلك؛ لأنَّه يمكنٌ أنْ يشتري 
أصولّهاء أو يشتريّ الموجود ب بجميع الثّمَنْء ويّحِلُ له البائمم ما يحدّثُ. 

ولو اشتراها مطلّقاًء فأثمرَث ثمراً آخرّ قبل القبض فسد البيمٌ؛ لتعذر التّمييز قبلَ اللي 
وإِنْ أثمرّث بعد القبض يشتركان؛ والقولٌ للمشتري في كَذْره؛ لألّه في يده. وهو مُنكرٌ. 

قال (3] يجوز أن يبع تمر يلي ينها أطالاً مَْلوْمَة) لجهالة الباقي» ٠‏ وقيل: يجوزٌ؛ 
لجواز بيعه ابتداء» والأصل أنَّ ما جاز بيع ابتداء يجورٌ استتاقه كبيع صُبْرة إلا كَفِيزاً» وقفيز من 
صبرة») بخلاف الحملٍ وأطراف الحيوان حيثٌ لا يجوز استنتاوٌه ؛ لأنّه لا يجوز بيه ابتداءً . 


11 


قال: (وَيَجُوْرٌ بَيْعٌ الحنْطةٍ فِي سُنْبلِهَاء وَالبَاقِلَاءِ ني يَِشْرِء) وكذا السَّمسمٌ والأررٌ والجورٌ 
واللّورٌ؛ لما روي: أنه كله نهى عن بيع السُنبْل حتَّى يَبيِضّء ويأمنَ العاهة. ولألّه مال مُتمّمٌ بده 
فيجورٌ بيعُهء وعلى البائع تخليصّه بالدّياس والتَّدرِيّة» وكذا قطن في فراش» وعلى البائع كَْقُه ؛ 
لأنّه عليه تسليمٌّه . 
التعريف والاخبار 

ولأحمد عن ابن عمر رفعه: نهى عن بيعتين في بيعة. ورجاله رجال الصحيحء وهذا بلفظه للترمذي 
من حديث أبي هريرة» وقال: حسن صحيح'" . 

حديث: (نهى عن بيع السَّنْيّل حتى يَبِيَضّء ويِأمَنَ العاهة) عن عبد الله بن عمر: أن رسول الله يَت 
)١(‏ «مسند الإمام أحمد؟ (07460) ولفظه: ”ولا بيعتين في بيعة»: واللفظ المذكور مروي عن ابن عمرو (7714): و«دسلن 

الترمذي» (1770). 


١5‏ و 


سمارى# عو#« وك فى ع اق دق الى د ل ا 
ويجؤز بيع الطرِيّقء وهبتهء ولا يَجْوْرُ ذَلِكَ فِي المَسِيّْلٍ . 
26 ا 000 كله 1ه ؟(ف) اك ةو رشى ب ودجاتم 
وَمَنِ اشْتَرَى سِلْعَة بِتَمَنِ سَلَمَهُ ولا" إِلّا أَنْ يَحُوْنَ مُوَجلا. 
وَإِنْبَاعَ سِلْعَةٌ بسِلْعَق أو ثَمَنا بَِمنِ سَلَّمَا مَعاً. 


وَلَا يَحُوْرُ ببْعُ المَنْقْوْلٍ بل القَيْض»ء [1[1[1[ذ[ذ[ز[ 0 1317070000 


الاختيار 
أنّا جٌداد التَّمرةء وقطعٌ الرَظبِقَء وقلمٌ الجَزّر والبصّل وأمثاله على المشتري؛ لأنّهِ يعمل 
في ملكهء وللغرف. 


ملعو لور 


قال: : (وَيَجُوْرَ بَيْعُ الطريْقٍ ع وَلَا يَجُوْرُ دَِكَ فِي المَسِبْلِ) لأنّ الطريقٌ 1-8 
الأرض معلومٌ الول والعَرْضء فيجون والمَسِيلٌ موضعٌ سيّلان” “© الماع وهو مجهول؛ لأ 
يقل ويكثز. 

قال: (وَمَنِ اشَْرَى سِلْمَةَ كَمَنِ سَلَّمَُ وَل تحقيقاً للمساواةٍ بين المتعاقِدَينٍ؛ لأنَّ المبيمٌ 
يتعيِّنُ بالتّعِيينَ والئَّمَنُ لا يععيّةُ بتعيّنُ إلا بالقبض» فلهذا اشر تسليمّه (إِلَّا أَنْ يَكُوْنَ مُوَجَلاً) لأنّه 
أسقظ حقّه بالتأجيل» ولا يسقظ حقٌ الآخَرٍ. 

(وَنْ بَاعَ سِلْعَةٌ يسِلْعَقٍ َو نَم َمَنِ سَلَّمَا مَعا) تسوية بينهما. 

اله لاي 1 يي المتقيل قبن الفنطن) للدي دمن ع يم ناكم تمق . ولأنّه عَسَاه يهِلِكُ 
فينفسحٌ البيعٌ» فيكون عَرَراً وكذا كل ما ينفسحٌ العقدُ بهلاكه كبدَلٍ الصّلح والإجارة؛ لما ذَكَرْنا . 
التعريف والاخبار 1 
نهى عن بيع النخل حتى يزهوًء وعن بيع السنبل حتى يبيضٌء ويأمن العاهة. رواه الجماعة إلا البخاري 
رك و 

حديث: (نهَى عن ب بَبِع ما لم يُقبَضُ) عن ابن عباس : أن النبيّ 2 
بعك على أهل مك فاْهُم عن بيع ما لم يمنفل؛ وعن ريح ما لم يَضعُواء وعن شرطَينٍ في بيع ؛ وعن 
بيع وقرض ء وعن بيع وسلّفٍ»» رواه الطبراني في «الأوسطاء وفيه يحيى بن صالح الأيلي» نقل الذهبي 

عن العقيلي : أن يحبى بن بكير روى عنه مناكير» وذكرهاء وليس هذا فيهاء وسيأتي معنى هذا من طريق 
صحيح إن شاء ع ه20 , 


د قال لعَتّابِ بن أَسِيدٍ: «إِنّي قد 


)١(‏ في (أ): «جريان». 

:)17719/( «مسند الإمام أحمده (4498): و«صحيح مسلم؛ (1285) (050), و؛سئن أبي داود» (517374). و«الترمذي؛‎ )١( 
.)4051( و«النسائي»‎ 

(؟) «المغجم الأوسط» (4009).: وفي «مجمع الزوائد» (1: 85): (ولم أجد لغير الذهبي فيه كلاماً» وبقية رجاله رجال 
الصحيحف و«الضعفاء الكبير؟ (14: 109) :)5١88(‏ وهميزان الاعتدال؛ (5: 85") (46141). 


خيار القبول ا 5١‏ 


عع قل لمعنو > (260ه. (م ف 
4 وَيَجْوْزُ بَيْعٌ العَقَارٍ قَبْنَ القنِض” 9 , 
سوه مام بق 5 | كم قفي 
وَيَججَوْرْ التَصَرْفُ فِي الثْمَنٍ قَبْلَ قُبْضِه. 
وَيجُوْرُ الرّيَادةُ في القّمَنِ( ف" وَالسْلْعواة ف". وَالحظ(ن ف" مِنَ الثَمَنْء وَيَلَْحِقُ00" بأضل 
الْعَقّْدِ . 


الاختيار 

وما لا ينفسح العقد بهلاكه يجورٌ التصرّفُ فيه قبل القبضٍ كالمَمْرٍء وبدّلٍ الخلع. والصّلح 
عن دم العمد؛ لأنّه لا عَرَّرَ فيه. 

قال: (وَيَجوْرٌ بَيْعٌ العَقَّارٍ قَبْلَ المَئْض) وقال محمّد: لا يجورٌ؛ لإطلاق ما رويناء وقياساً 
على المنقول. 

ولهما: أنَّ المبيجَ هو العَرْصةٌ وهي مأمونةٌ الهلاكِ غالباً» فلا يتعلّقُ به غَرَرُ الانفساخ» حبَّى 
لو كانت على شط البحرء أو كان المبيعٌ عُلواً لا يجورٌ بيعُه قبلَ القبضء والمرادٌ بالحديثٍ 
للقي ؛ لأنَّ القبض الحقيقيّ إِنّما يُنصرَّرُ فيه. وعمّلاً بدلائل الجواز. 

ثمّ إنْ كان نقّدَ التّمنَ في البيع الأوّل فالثاني نافد وإلّا فموقوفٌ كبيع المرهونء والإجارةٌ 
على هذا الاختلاف. 

وقيل : لا يجورٌ بالاتّفاق؛ لأنَّ المعقودٌ عليه المنافمٌ» وهلاُها غيرٌ تادرٍ بهلاك البناء. 

قال: (وَيَجوْرٌ التَصَرّفُ في النَمَنِ قبل َْضِ) لقيام الملك» ولا يتعيّنٌ بالتعيين» ولا يكونُ فيه 
غرّرُ الانفساخ. 

قال: (وَيجُوْرُ الرَيَادةُ ِي الثَّمَنِ وَالسّلَْةِ: وَالحَط مِنَ الثَمَنِء وَبَلَْحِنُ بأَصْلٍ المَمْدِ) وقال 
التعريف والاخيار 

وعن ححكيم بن حِرَّام قال: قلثٌ: يا رسول الله! إِنّي رجلٌ أبتاعٌ هذه البيوجَ» وأبيُهاء فما يحل لي 
منهاء وما يحرمٌ؟ قال: «لا تَبِيعَنَّ شيئاً حتى تَقِِضَههء أخرجه النسائي؛ وابن حبان؛ وأحمدء والطبراني» 
والدارقطني » وفيه عبد الله بن عصمة الجشمي» ذكره ابن حبان في «الثقات»”" , 

وقد صححه ابن حبانء وقال: هذا الخبر مشهور عن يرسف بن ماهك؛. عن حكيم بن حزام» ليس 
بينهما ابن عصمة؛ وهو خبر غريب”") 
)1١(‏ «سئن النسائي» (4707): و«صحيح ابن حبان؛ (4187)) و«مسند الإمام أحمد؛ (15515): و«المعجم الكبير» (37: 

5 *) وهسئن الدارقطني؟ (5850). ودالثقات» (0: /1؟) (73395). 


(0) «صحيح ابن حبان؛ (4947). 


الاختيار 


زفرٌ: هي هبةٌ مبتدأةٌ؛ لأنَّه لا يمكنُ جَعْلُه ثمناً ومُدمّناً؛ لأنّه يصيرٌ ملكّه عِوَضَ ملكهء فجعَلْناه هي 
7 

ولنا: أنَّ بالرّيادةٍ والحطّ غيّرًا وصف العقدٍ من الرّبح إلى الحُسْرانء أو بالعكس» 
يملكان إبطال: ملكا سيت دلا بذكي الإياد من القيول ني المصلدى ‏ لأنّها تمليكٌ. 

ولا بد أن يكن المعقودٌ عليه قائماً تايلا لصاف ابغذاء سثى للا 2 تصحٌ الرّيادةٌ في الثّمَن بعر 
هلاكه» ويصحٌ الح بعد هلاك المبيع ؛ لأنّه إسقاظ محضٌء والرٌّيادةٌ إثباتٌ» ولو حطّ بعفر 
التّمن والمبيعٌ قائمٌ التحَقّ بأصل العقدء وإِنْ حطّ الجميعَ لم يلتجق؛ لأنّه يصيرٌ الّمَنُ كأذلم 
يكنٌ» فيبظلٌ الحظ . 

وإذا صحَحتٍ الرَّيادةٌ يصيرٌ لها حصّة من الثّمنء فيظهّرٌ ذلك في المُرابّحة والتَّولِيّة» ولو هلكدْ 
قبل القبض سقط حصّمُّها من الثّمَن. 

قال: (وَمَنْ بَاعَ بنَمَنِ حَالٌ ثم أَجُلَهُ هُ صَعٌ) لأنَّه حقُّه؛ ألا ترى أنَّه يملكُ إسقاطه؛ فيملكُ 
تأجيلّه؟ 
التعريف والاخيار 

اي ا 

وللخمسة من حديث عبد الله بن عمرو أن رسول الله يقد قال: «لا يحل سلّفٌ وبيمٌ» ولا شَرْطانٍ 
في بيمء ولا رِبْحُ ما لم يضمَن» ولا ب بيع ما ليس عندّك»» وقال الترمذي: حسن صحيح!” . 


زف 


وللستة عن ابن عياس: أمّا الذي نهّى عنه النبىٌ يَيِةِ فهو الطعامٌُ أن يُباعَ حتى يُقَبَض» ؛ قال ابن 
عباس: ولا أحسِبٌ كل شيء إلا مثلّه0. 


وأخرج إسحاق» وابن أبى شيبة» والبرّار وابن ماجهء والدارقطني عن جابر: 7 نهَى النبنٌ مله عن 


20 في هامش (أ): «فجعلناه هبة مبتدأة. وفي بعض النسخ هذه الزيادة ساقطة منها نسخة شيخنا قاضي القضاة الطرابلسي 
الحنفي عفا الله عنها. 

.)06 :4( «تتقيح التحقيق؟‎ )١( 

() «مسند الإمام أحمد» (1771): و«سئن أبي داوده (7604), و«الترمذي؛ »)2١55(‏ و«النسائي» (4711)» وهابن ماج 
١84‏ ). 

(8) «صحيح البخاري؛ (110): و#صحيح مسلم؛ (1610) (59): و«سئن أبي داود؛ (7443), و«الترمذي؛ (1191): 
ودالناني»' (5099). وهابن ماجها (/7171؟). 


خيار القبول ا © 1١4‏ 


وَمَنْ مَلَْكَ جَارِيةٌ يَحْرُمٌعَلَيِْ وَظؤُمَا وَدَوَاعِيْهِ حتّى يَسْتْرِئهَا بحَيْضَق أوْ شَهْرِء أو وَضْع 
الاختيار 

وكل دينٍ حالٌ يصحٌ تأجيلّه؛ لما ذكرناء إلا القَرْضَ؛ لأنّهِ صِلةٌ ابتداك حتَّى لا يجورٌ من 
لا يملكُ التَبرّعاتء والتّأجِيل في التَّبرّعات غيرٌ لازم كالإعارة» مُعاوّضةٌ انتهاء» ولا يجورٌ 
التأجيلٌ فيه ؛ لأنّه يصيرٌ بع الدّرهم بالدّرهم نسيئةٌ» وله حرامٌ. 
حَمْلٍ) وأصله قوله يق في سَبَايا أؤظامي7©: «ألا لا يُوطاً الكَبَالَى حنّى يضَعْنَ حَمْلَهِنٌ» 
ولا الحَيَالَى حبّى يُستبرَأنَ بحيضة»» نهى عن وظهءٍ النّساءِ 0ك بالسَّبِي إلى غاية الاستبراء» 
فيتعلّقُ الحكمٌ به عند تجدّد الملك بأيّ سبب كان كالشَّراءء والهبة» والوصيّة» والميراث» 
ونحوها . 

والشّهرٌ كالحيضةٍ عند عدّمها؛ لما عُرفء وإِنْ حاضّتٌ في أثناء الشّهر انتقلَ إلى الحيضة كما 
في العِدَّةء والمعتبّرٌ ما يُوجَدٌ بعد القبضء حنَّى لو حاضَتُ أو وضعَثٌ قبل القبض يجبُ 
الاستبراء. 
التعريف والاخبار 


قال: (وَمَنْ مَلَكَ جَارِيَة يَحْرُمُ عَلَيِْ وَظؤُهَا وا حلى يست ها بِحَيِْضَّةٍ ِحَيْضَةٍ أو شَهْر أو وَضْع 


العام حتى يَجِرِيّ فيه الضَّاعَانِ صاعٌ البائع ٠»‏ وصاعٌ المشتري. وفيه [محمد بن] عبد الرحمن بن 
60 
أنيلبلى 


وأخرجه البزّار من حديث أبي هريرة بسند جيد» وفي آخره: فيكون لصاحبه الزيادةء وعليه 
اله 0 


حديث سَبّايا أؤْطاس: (ألا لا تُوطأُ الحبّالى حتى يِضَعْنَ» ولا الحَبّالى حتى يُستبرَأنَ بحيضة) عن 
أبي سعيد الخدري أن النبي يي قال في سبايا: «لا تُوطَأ حاملٌ حتى تضعً» ولا غيرٌ ذاتِ حمل حتى 
تحيضر خيْضة رواه أحمدء وأبو داود» والحاكمء وقال: صحيح على شرط مسلمء ولم 0 


)١(‏ واد في ديار هوازن فيه كانت وقعة حتين للنبي يي ببني هوازن» ويومئذ قال النبي ول : حمي الوطيس . «معجم البلدان» 
د لقففقة 

)١(‏ «سئن ابن ماجه» (7774). و«سنئن الدارقطني» (5819): وعزاه الزيلعي في «نصب الراية» (5 : 4؟) لابن أبي شيبة» 
وإسحاق» والبزار في مسانيدهم . 

)تمس البزار؟ (الابيق ‏ ” 

(:) «مسند الإمام أحمد؛ ,)١١818(‏ واسئن أبي داود؛ (/5161)ء و«المستدرك» (1/40؟) ‏ 


الاختيار 


وكما يحرّمٌ الرطء يحرُمُ دواعيه احترازاً عن الوقوع فيه كما في العدَّة» بخلاف الحيض؛ لأنَّ 
الحُرمةَ للأذى» ولا أذى فى الدّواعى. 

ومن وطئ جاريتّه ثمَّ أراد أنْ يبيعَها أو يُرْوّجَها يُستحَبٌ له أن يستبركهاء وَإِنْ لم يستبرئها 
فالأحسَنٌ للرّوج أن يستبرئها . 

وأمّا ممتدّةُ الظهر قال أبو حنيفة: لا يطؤُها حنّى تتقَّنَ بعدم الحَبّل . 
وروي عنه سنتان» وهو الأحوظ؛ وهو قولٌ زفرٌ؛ لأنَّ الولدٌ لا يبِقَى أكثرٌ من سنتين على 
ما عرف. 

ا 5 100 5 3 12 5 3 ليو و 

وعنه: أربعة أشهرٍ وعشرة أيام» وهو قول محمد؛ لأنها عدّة الوفاة للحرة» تعرّفٌ بها براءة 
الرَّحِم . 

وعن محمّد: شهران وخمسة أيام؛ لأنَّه عدَّةُ الأمةِ. 

وعن أبي حنيفةً وهو قولٌ أبي يوسف: ثلاثةٌ أشهّر؛ لأنَّها تُعرّفُ بها براءءٌ الرّحِم في حقٌ 
الآيسة والصّغيرة. 

وعند الشَافعيٌ: أربع سنِينَ ؛ لأنّه أكثرٌ مدَّة الحملٍ عندّه . 

وقال أبو مُطيع البَلْحُ: تسعةٌ أشهر ؛ لأنّه المعتادُ في مدَّة الحمل . 

ويجبٌ الاستبراءً إذا حدّتَ له ملكُ الاستمتاع بملكِ اليمين» سواءٌ وطِئّها البائعٌ» أو لا؛ 
أو كان بائعُها ممَّن لا يطأ كالمرأة؛ والضَّغْيرِء والأخ من الرّضاع . 

وكذا إِنْ كانت بكراًء وعن أبي يوسف: أنَّه لا استبراءة في هذه الصُورةء وهو قولٌ مالكِ؛ 
وعلى هذا الخلافٍ إذا حاضّتٌْ في يد البائع بعد البيع قبل القبض؛ لأنَّ الاستبراءً للتّعرُف على 
براءة الرَّحِمء وهي ثابتةٌ في هذه الصُور ظاهراً . 
التعريف والإخبار 

وأعلّه ابن القطان بشريك» وقال: كان يدلّسء وهو مكّن ساء حفظه بالقضاء”" . 

قلت: أخخرج له البخاري في «الأدب المفردء؛ ومسلم في المتابعات» وَرثقة ابن معين» والعِجلي» 
وقال النسائي: لا بأس يه”", 
)١(‏ «بيان الوهم والإيهام؛ (*: 117. 074). 
(؟) «الثقات»؛ للعجلي :١(‏ 1314) (719): وينظر: «البدر المثير» (7: 84). 
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فوع ع ىلا شارف ” وك 6" الإشن ع و سو هد وز قد > ريون جد لابوا لاوس زراك 

وَيَحِوْرْ بَيْع الكلب وَالفَهْدٍ وَالسبَاع معلما كان أو غير معلم . 
الاختيار 

وجهُ الأوّل: أنَّ سبب الاستبراءٍ الإقدامُ على الوطء في ملكِ متجدّدٍ بملك اليمين: وحكمثه 
التَعرّكُ عن براءة الرّحمء والحكمُ يُدارُ على السّببء لا على الحكمة. 

ولو اشترى امرأتّه فلا استبراة؛ سسا سواه 

قال: يكوه ع كلت الخو والتواج تعلما ان »آذ + عَبِرَ لم لأنّه حيوانٌ منتمّعٌ به 
حراسةً واصطياداً. فيجوزء ولهذا يد ينتقلٌ إلى ملك الموصّى له والؤارك؛ بخلاف الحشَّراتِ 
كالحيَّةِ والعقرّب والضَّبٍّ والقُنْقُذٍ ونحوها؛ لأنّه لا ينع يها . 

ويجورٌ بِيعٌ الفيل. 

وفي بيع الْقِرْد روايتان عن أبي حنيفة والأصحٌ الجوارٌ؛ أنه يُحَمَعُ بجلده. 

وعن أبي حنيفة : واو بيع الحيّ من السَّرّطان والسُّلَحْمَاة والضّفْدِع دون الميّت منه. 

ويجورٌ بيع العَلّق؛ لحاجة النَّاس إليه. 
التعريف والا خبار 

وأخرجه اين أب شيبة: حدثنا أيو خالد الأحمره» عن داود» عن الشعبي : نهى رسول الله يكم يوم 
أوطاسٍ أن توظاً حاملٌ حتى تضم أو خائل حم 0 

ورواه عبد الرزاق: حدثنا الثوري» عن زكرياء عن الشعبي: أصاب المسلمون نساءً يوم أ أَوْطاس» 
فامرّهم النبيُ يي أنْ لا يَعُوا على حامل حتى تضّعٌ حملّهاء ولا على غير حامل حتى تحيض حيفة. 

وفي الباب عن رُوَيفع بن ثابت رفعه: «لا يحل لامرئ يؤمنٌ بالله واليوم الآخِرٍ أن يقعّ على امرأةٍ من 
السب حتى يُستبرتها1 الحديث أخر جه أبو داوو90© 

وأخرجه من وجه آخرء فزاد: «حتى يستبركها ببحيضة». وقال: الحيضة ليست بمحفوظة. وصحّحه 
ابن حبان40), 


.)19/401/( «مصتف ابن أبي شيبة»‎ )١( 
.)١5904( «مصنف عبد الرزاق؛:‎ )١( 
.)0164( سنن أبي ادود؛‎ )0( 


(4) "سنن أبي ادود؛ »)١154(‏ و«صحيح ابن حبان؛ (4460). 
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وَأْهْلُ الذمّةِ في البيْع كَالمُسْلِوينَ » وَيَجْوْرُ لَهُمْ بَيْعُ الكَمْرٍ*“. وَالحِئْزِيْر ٠‏ 
وَيَجوْزْ بَيْعُ الأَخْرَسٍء وَسَايْر 2 عُمُودهٍ بِالإِشَارَةٍ | 3 لمَفْهُوْمَةِ : 


عبان د ولا الأ (ن) 2 اي 
وتجوز يبع الاعمى- ‏ 6 وسر 0 اميم مخ را لوا وو او دم لحو و ل الوالطاية لع مد الما 
الاختيار 


قال: (وَأَمْلُ الذَّمَةِ يي البيْع كَالمْسْلِويْنَ) لقوله ييِ: «إذا قَبِنُوا الجزية فأعيئهم أنَّ لهم 
ما للمسلمينء وعليهم ما على المُسلمين» زنع الشثر لطر لأنّه من أعدٌّ الأموال 
عتدهمء وقد أَيئنا أن نتركهم وما يَدِيْنُونء يؤيّدُه قول عمرَ لين : وَلُوهم بَيْعَها . 


وى موق عب وى قر 


قال: : (ويَُوُْ َع الأخرس» وَسَائِرٌ عُقُوْدِهِ بالإِشَارَةٍ المَفْهُوْمَةِ) ويُقعَصٌ منهء ولهء ولا يُحَدُ 
للقذي» ولد له 

وكذلك إذا كان يكتّبُ؛ لأنَّ الكتابةَ من الغائب كاليْطاب من الحاضرء والنبيُ كيه أُمِرَ بتبليخ 
الرّسالة» وقد بلَّمَ البعضٌ بالكتاب» وإنّما جاز ذلك لمكان العجزء والعجرٌ في الأخرس أظهْرٌ. 

ولا يجورٌ ذلك فيمّن اعِتُّقِلَ لسائّه أو صمّتٌ يوماً؛ لأنَّ الإشارةً إِنّما تُعبَبَرٌ إذا صارت معهودةً 
ومعلومة؛ فمّن كان كذلك فهو بمنزلة الأخرس» بخلاف الحدود؛ لأنّها تندرىٌ بالشّبهات. 

قال: (وَيَجُوْرُ يَبْعُ الأَمّىء وَشِرَاؤُهُ) لأنَّ النَاسَ تعامَّدُوا ذلك من لَدُن الصَّدرٍ الأرّل 
إلى يومنا هذاء ب ا و ب ا اف نب الح ا 
التعريف والاخبار 

وعن علي وليه : : نهى رسولٌ الله يت أن تُوطاً حاملٌ حتَّى تضَعٌ» أو حائلٌ حتى تُستبراً بحَيضة. 
أخرجه ابن أبي شيبة" . 

وعن ابن عباس: نهى رسول الله يي أنْ تُوظاً حامل حنَّى تضَع» أو حائلٌ حنّى تَحِيضٌ. رواء 
الدارقطني”" . 

حديث: (إذا قبلُوا الجزيةً أَعلِمُهِم أن لهم ما للمسلمِينَء وعليهم ما على المسلمِينَ) قال مخرّجر 
أحاديث «الهداية»: لم نجده. 

قوله: (وقد أُيِرْنا أنْ نتركهم وما بَدِبنُونَ ويؤيدُه قول عمرّ: ولوف بيعَها) تقدم في الزكاة”" . 

قوله : (وقد بِلّعَ البعضٌ بالكتابة) أخرج البخاري وغيره كاب النبي يَف إلى هرقل”24. 
)١(‏ «مصتف ابن أبي شيية» (119/417). 
(؟) :سنن الدارقطني» (7249), 


(*) رواه عبد الرزاق في «المصتف» (4487)» وأبو عبيد في «الأموال؛ (1784). 
(:) «صحيح البخاري» (5441), 
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وَيَنْيْثُ لَهُ خِيَارُ الرَّؤْيَةء وَيَسْقُظ خِيَارُهُ بِجَسٌ المَبِيْع أز بِمَمْو أز بِدَوْقَ وَفِي العَقَارٍ 


الاختيار 
ومن الصّحابة دهن مّن عَمِيَ وكان يتولّى ذلك من غير كير 

والأصلُ فيه حديتٌ حَبَّانَ بن مُنْقَِذِء وهو ما رواه عمرٌ ذيهند: أنَّ النبى تي قال: «إذا ابتَعْتَ 
فقن : لا خِلابة ولي الخِيارٌ ثلاثة أيّامك وكان أعمى» ذكرّه الدارقطتيٌ . 

ولأنَّ من جاز له التّوكِيلٌ جاز له المباشرةٌ كالبصير. 

(وَيَنْبْتُ لَهُ حِيًا خِيَارٌ الرؤيق) ا 0 
المَبيْع » أَوْ يشمو أ ِدَوْقِه وَفِي العَقَارٍ بِوَضْفِه) وني النّوب بذكر طوله وعرضه؛ أنه يبحصل له 
بذلك العلم بالمشترّى كالئَّطرٍ من البَصِير» ولاك 

ولو وُصِفَ له العَقارٌ ثمَّ أبِصَرٌ فلا خيارَ له» ولو اشترى البصيرٌ ما لم يَرّه ثم عَمِيَ فهو 
كالأعمى عند العقدٍ. 

ا نت 

التعريف والاخبار 

قوله: (ومن الصحابة من عميء وكان يتولّى ذلك يعني البيع - من غير نكير) سيأتي في الذي 
بعدّه. 

قوله: (والأصلٌ فيه حديتٌُ حَبَّانَ بن مُنْقَذِء رواه عمرٌ: أنَّ النبيّ يي قال: «إذا ابِتَمْتَ فَمّلٌ: 
لا خلابة ولي الخِيارٌ ثلاثة يام وكان أعمى. ذكره الدارقطنيٌ) قلت: رواء من طريق ابن لَهِيعةَ 
حدثني حََبّان بن واسعء عن محمد بن طلحة بن يزيد بن ركانة أنه كلّمَ عمرٌ بن الختَّاب يد في البيوعء 
فقال عمرٌ: ما أجِدٌ لكم شيئاً أوسعَ مما جعلّ رسولٌ الله يك لحَبَّانَ بن مُتقِذْء إِنَّه كان ضريرٌ البصرء 
فجعلّ له رسول الله يطل عُهْدةَ ثلاثة أَّام فيما اشترى. فإِنْ رضِي أَحَدَّء وإنْ سخْط تر" . 

وأخرجه الطبراني في «الأوسط» من هذا الوجه بهذا اللفظء وابن لهيعة فيه ما تقدم'"© 
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"4 «ستن الدارقطني»‎ )١( 
.)8 :8( لم أجده في معاجم الطبرانيء وينظر: «نصب الراية؟‎ 


قَصَلٌّ [4 الاقالة] 
الإقَالَةُ اير وَتَتَوَقّت عَلَى المَبُْلٍ في في المَجِلِسِ. 


(قَضلّ: الإثَالةُ جَائِرَه) لقوله ين «من أَقَالَ نادماً بيعت كال" الله عَتْرَتَهُ يوم القِيّامق»» ولأنَّ 
للنّاس حاجةٌ إليها كحاجيهم إلى البيع؛ فتُشْرّعُ ولأنّها تَرهمُ العقدّ. فصارت كالكّلاق مع 
التكاح . 

(وَتَتوقتُ عَلَى القَبُولِ في المَجْلِسٍ) لأنّها بمنزلة البيع؛ لما فيها من معنى التّمليك» وتصحٌ 
بلفظين يُبرُ بأحدهما عن المستقبّل؛ لأنّها لا يحضرّها السّومُ غالباً كالتُكاح . 

وقال محمّد: لا بد من لفظين ماضِيّين؛ لأنّها تملك بعِرَضٍ كالبيع . 

وجوابه: ما مرٌ. 

ولا تصحٌ إِّا بلفظ الإقالة» فلو تقايّلا بلفظ البيع كان بَيعاً بالإجماع؛ لأنَّ الإقالة ىع عن 
الرّفع» والبيعٌ عن الإثبات» فتناقيًا . 

ولا تبطل بالشّروط الفاسدةٍ عند أبي حنيفة» وتبطل عند أبي يوسف. 
التعريف والاخبار 


(قصل) 


عَدْرَنَه يوم القيامة) أخرجه القضاعي والبيهقي بهذا اللفظ من 


حديث: (مَن أَقالّ نادماً بَبْعّه أقالَ الثه عَم 
0 
حديث أبي هريرة 


وأخرجه أبو داود. وابن ماجهء وابن حبان» والحاكم» وقال: صحيح على شرط الشيخين'؛ 
ولم يخرجاه بلفظ: «مَن أالَ مسلماً بيعيّه أقالّه الله عَثْرئّهه. زاد ابن ماجه وابن حبان: «يومّ القيامةه”". 


وعن أبي شريح قال: قال رسول الله بَفِةِ: «مَن أقالَ أخاه بيعاً أقاله الله عشرته يوم القيامة»؛ رواه 
الطبراني في «الأوسط»؛ ورجاله ثقات”“. 
)١(‏ في (): «نسخة أقاله». 
(؟) «مسد الشهاب القضاعي؟ (457): وهالسنن الكبرى؛ (111758). 
(0) «ستن أبي داود؛ (:81): ودابن ماجه؛ (1194)؛ و#صحيح ابن حبان؛ (0070)», و«المستدرك؛ (77191) من حديث 
أبي هريرة ولد 
(:) «المعجم الأوسط» (889). و«مجمع الزرائده (4: 1١١‏ 
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وَهِيَ فَسْحٌ في حَقٌ المتَعَاقِدَيْنِا-“. بَيْعّ جَدِيْدٌ في > ال 
الاختيار 

قال: (وَهِيَ فسخ في حَقّ المُتَمَاقِدَيْنِء بَيْعُّ جَديْدٌ ِي حَنّ نَاِثْ) عند أبي حنيفة» فإِنْ تعر 

وقال أبو يوسف: بيعٌ جديدٌ في حقّ الكل» فإن تعذَّر ففسحٌ فإن لم يمكن بطل . 

وقال محمّد: فسمٌ» فإن تعذَّر فبيمٌ» فإن لم يمكن بطل. 

ركان فق فسخ فاح الجعافدين وخيزمماة 

وصورته: لو تقايّلا قبل القبضٍ فهر فسحٌ بالإجماع؛ ويبطلٌ شرظ الرّيادة والنٌقصان» 
أمّا عندهما فظاهٌ وكذا عند أبي يوسف؛ لأنّه تعدّرٌ جعلّه بيعاً إلا في العَقار حيتٌ يجررٌ بِيعُه 
قبل القبض عنده . 

ولو تقايّلا داكت ا اي ا ويلزمُه لمن الأول جنساً ووصفاً وقَذر 
ويبطلٌ ما شرطه من الزٌّيادة والتُقصان. والتأجيل والتّغيير؛ لأنَّ الإقالة رفع فتقتضي رفع 
الموجودء والرّيادةُ لم تكن فلا ترتفع ِلَّا إذا حدّتٌ بالمبيع عيب فيجوز زُ بأقلّ من الثَمنٍ الأوّلٍ؛ 
لأنّ التّقصان في مقايّلة العيب» ولو حدّئت الرّيادةٌ في المبيع كالولد ونحوه بعد القبض بطُلْتٍ 
الإقالةٌ عنده؛ لتعدّر الفسخ بسبب الزّيادة. 

وعند أبي يوسف: الإقالةٌ جائزةٌ بما سمِّيّا كالبيع الجديدء وحدوتٌ الرّيادةٍ بعد القيبض 
لا يمنمٌ ذلك. 

وعند محمّد: إِنْ سكتّء أو سمَّى الَّمَّنَ الأوّلَه أو أقلّء أو دخلّه عيبٌ فهو فح 
أمّا إذا سمّى الأقل؛ لأنَّه سكوتٌ عن البعض» ولو سكت عن الكل كان فسخاً فكذا عن البعض» 
وأما إذا ذكر الثّمن الأوّل فظاهرٌء وأمّا إذا دخله عيبٌ فلمًا مرّ. 

ون مهنا أكثرء أو خلاف الجنسء أو حدَنّت الرّياد فهو بيع جديدٌ؛ لتعثّر الفسخ. 

وجه قولٍ محمّد: أنَّه فسخ بصيغته؛ لأنَّ الإقالةَ تنبئئٌ عن الرّفعء ونه أقِأني عَثْرتي ' تفعتق 
0 والإزالة» وفيه معنى البيع؛ لكونه مبادلةَ المالٍ بالمالٍ» فإذا أمكنّ العمل بالصّيغْة يُععمَلُ 

بهاء وإلّا يُعمَلٌ بالمعنى. ب سكت أو سمّى الكَّمَنَ الأوَّلَء أو أقلّ منهء أو دخله عيتٌ فقد 
أمكنّ العمل بالصَّيغة؛ لما ينا 

ولأبي يوسف: 0000 لأنّه مبادلة المالٍ بالمال عن تَراضء فَيُعمَلٌ به إِلَّا إذا تعذَّرَ فيُعمَلٌ 
بالصّيغة وإنَّما يتعذّرُ عنده في الإقالة في المنقول قبل القبض على ما تقدّم. 


0-0 تضكر العف انان 


وَعَلَاكُ المع يَْتَُ صِحَّةَ | الإثَالَةء وَعَلَاكُ بَعْضِه يَمْتَعُ بِقَدْرِوء وَعَلَاكُ النَّمَنِ لَا يَمْنَعُ. 
الاختيار . 

ولأبي حنيفة: أن الإقالة تنبئ عن الفسخ والإزالة؛ لما بيّنّاء فلا تحتل 0 آخرٌ نفي 
درا والأصل العمل بحقيقة اللّفظ» فإذا تعذَّرٌ لا يُجِعَلٌ نينا مبتداً؛ لأنّه ضدٌ الرّفع, 

وأمّا كوثه بيعاً في حنٌ ثالث وهو الشَّفيمُ - فصورثّه: باع دارأء فسلَّمَ الشَفِيعٌ الشُّفْعَقَ 3 
تقايّلَ البائعٌ والمشتري, فللتّفيع الشُّفِعةُ خلافاً لزفرٌ؛ لأنَّ ما هو فسخ في حمّهما فهو فسمٌ 
في حقٌ غيرهما كالرّةٌ بخيار الشّرط. 

وجوابّه: أنَّ الإقالةَ نقلٌ ملكِ بإيجاب وقبولٍ بعِرّض ماليّء وهو سببٌ وجوب الشّفعة: وهما 
عبّرا عنه بالإقالة؛ لإسقاط حقّه ولا يملكان ذلك 7 

وكذا لو وهبّه شيئاً وقبضّه فباعه الموهوبٌ له. ثم تقايّلا ليس للواهب الرُّجِوِعٌ؛ ويصيرٌ 
الموهوبٌ له كالمشتري. 

قال: (وَمَلَاكُ المَيع يَمْتَعْ صِحَحةَ الإقَالَِ» لأنَّ الفسمَ يقتضي قيامّ البيع» وهو ببقاءٍ المبيع 
(وَمَلَاكُ بَعْضِهِ يَن ُ قدْرِو) لقيام البيع في الباقي . 

(وَمَلَاكُ النَمَنِ لا يَمْتعُ) لقيام البيع بدونه. 

إن تقايّضا فهلاكٌ أحيهما لا يمنَعُ الإقالة؛ لأنَّ كل واحدٍ منهما مبيمٌ فيكونٌ البيعُ قائماً 
ويردُ قيمةً الهالك؛ أو مِدْلّه؛ لأنَّهِ إذا انفسمَ في الباقي ينفسحٌ في الهالك ضرورةٌء وقد عسجرٌ عن 
ردّف فيردٌ عِوَضْه. 

ولو هلّكَ العِرّضان لا تصحٌ الإقالةٌُ» وتصحٌ لو هلّكَ البَدَلان في الصَّرفيِء والفرقٌ أنَّ العقدّ 
يتعلّقُ بالعين في العُرُوض دون الأثمان. فكذا في الإقالة» والله أعلم. 


جا 4 : 


7 


بَابِ الخِيَارَاتِ 


[خيار الشرط] 


خِيّارٌ الشَّرْط جَائْرٌ لِلْمتََايحيْن وَلِأَحَدِجِمَا تَكَائة أََّام قَمَا دُونها0 0000 
الاخثيار 
(بَابٌ الجِيَارَاتٍ) 


534 


(خِيَارُ الشَّرْطِ جَائِدٌ لِلْمُتَبَايمينِ وَلِأَحَدِِمَا زَ لاله آَم كَمَا دنا والأصلٌ فيه قوله ييه لسَمّانَ بن 
مُْقِذٍ وكان يُحْدَعٌ في البّاعات: «إذا ابْتَعْتَ فَقُلْ: لا خلابة» ولي الجِيَارُ ثلاثة أيّامه. 1 
التعريف وال خبار 
(باب الخيارات) 

حديث حَبّان بن مُنقِذ: (إذا ابتعتٌ فقل: لا خلاية» ولي الخيارٌ ثلاثةً أيّام) قال المخْرّجون: رواه 
الحاكم في «المستدرك» من حديث ابن إسحاق. عن نافعء عن ابن عمر قال: كان عَيَّانٌ بن منقِذٍ رجلا 
ضعيقاً وكان قد سَّفِمَ في رأسه مأمومة فجعل له رسول الله م يك الخيار ثلاثة أيام فيما اشتراه» وكان ف 
ثقل لسانهء فقال له رسول الله يَف: «بغ» وقُلْ: لا خلابة». [فكنتٌ أسمعُه يقولٌ: لا خذابق لا خذابة]. 
فكان يشتري الشيء فيجيء به إلى أهله. فيقولون له: إن هذا غالٍء فيقول: إن رسول الله يي قد خيّرني 
22 

وأخرجه ابن ماجه عن محمد بن إسحاقٌ» عن محمد بن يحيى بن حَبَّانَ قال: هو جدّي منقذٌ بن 
عمروء وكان رجلاً قد أصابئه آنه في رأسه فكسرّث لسالّه. فكان لا يدَعُ على ذلك التجارةٌ؛ فكان لا يزالُ 
يُعْبَنُء فأتى النبئ مَكِنة فذكرٌ ذلك لهء فقال: «إذا أنت بايَعْتَ فقُل: لا خِلابةَ» ثم أنتَ في كل سلعةٍ 
ابتَعْتها بالخيارٍ ثلاتٌ لَيالِء فإِنْ رضِيت فأمسِيكء وإِنْ سَخْطتَ فاردُذها على صاحبهاء” . 

وأخرجه البخاري في "تاريخه الأوسط»؛ و«الكبير»» وفي رواية «الأوسط»: وكان في زمن عثمانٌ 
يبتاحٌ في السُوق» فيصيرٌ إلى أهله فيلومُوه؛ فيردٌُه: ويقول: إِنَّ النبي يكل جمَلَ لي الخيارٌَ ثلاثء فيمرٌ 
الرجلٌ من أصحاب رسول الله يك فيقول: صدّق!”". 

وأخرجه البيهقي في «سننه» عن محمد بن إسحاق؛ عن نافع» عن ابن عمر: سمعت رجلاً من 


.)5501١(»كردتسملا«‎ )١( 
(؟) «ستن ابن ماجه» (8ه"1؟).‎ 
.097 :14( وينظر: «نصب الراية»‎ :)1990( 0١39 :4( «التاريخ الكبير'‎ )©( 
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وَلَا يَجُوْرُ أكترَ ِنْ َلِكَا-». 


الاختيار 


وه 


ولا يَجُوْرْ أكُثرَ مِنْ ذَلِكَ) وهو قولُ زقرء, وقالا: يجورٌ إذا ذكرٌ مدَّةٌ معلومةً؛ لأنَّ الخيارٌ 
شرع نر للمتعاقِدَينِ للاحتراز عن العَبْنِ والشلامة» وقد لا يحصلٌ ذلك في التَّلاثْء فيكرلٌ 
مفرّضاً إلى رأيه'''» ومذهيُهما منقولٌ عن ابن عمرٌ. 

ولأبي حنيفة: أنَّ الأصلّ ينفي جوارٌ الشَّرط؛ لما فيه من نفي ثبوتٍ الملكِ الذي هو مُوجَبُ 
العقدٍ فلا يصح كسائر مُوجَبات العقدء وكذلك النَصٌ يَنفِيه» وهو قوله + يي لعنّابٍ بن سيد حير 
بعنّه إلى مكة: انْهَهُم عن بيع وشرطء وبيع وسلّفٍ» وروي: أله ين نهَى عن بيع وشرط. إِلَّا أن 
التعريف والاخبار 
الأنصار [وكانت بلِسانه لُوْنةّ] يشكو إلى النبئ ةّ َل أنّه لا يزالُ يُعْبَّنُ في البيوع. . . فذكره باللفظ 
المتقده”". 

وأخرجه ابن أبي شيبة بلفظ «قل: لا خلابةً إذا بعت بيعاً فأنتَ بالخيار ثاثا" , 

قلت: ليس اللفظ المذكور في «الهداية» و«الاختيار» في شيء من هذه الروايات» ولا حجة بدو 
للتصريح بخصوصية صاحب الواقعة حيث كان له الخيار ون لم يشترطه . 

فإن استدل بما رواه عبد الرزاق من حديث أنس: أن رجلاً اشترى من رجل بعيراً» واشترط عليه الخيار 
أربعة أيّام. فأبطلَ رسول الله يَف البيَ؛ وقال: «الخيارٌ ثلاثة يام ففي سنده أبانُ بن أبي عيّاشء مترول29. 

وإن استدلّ بما أخرجه الدارقطنيٌ في «سننه» من حديث ابن عمرّ: أنَّ النبى يفن قال: «الخيارٌ ثلالهُ 
أيّام) قفي سنده أحمد بن عبد الله بن ميسرة؛ قال ابن حبان: لا يجوز الاحتجاج 000 
1 قوله: (ومذهيّهما منقولٌ عن ابن عمرً) قال مخرّجو أحاديث «الهداية»: لم نجده. 
قلت: بتقدير وجوده يعكرٌ على الحديث المتقدمء فإنه راويهء ولم يفت بعينهء بل زاد. 


حديث: (عَتَّابِ بن أسِيد) تقدّم. 


حديث: (نهى عن بيع وشرط) أخرجه الطبراني في «الأوسط» من حديث عمرو بن شعيب» عن 


أبيه عن جده: أنَّ البيئ يلت كيه نهى عن بيع وشرط . ذكره في قصة” . 
)00( في هامش (أ): «نسخة رأيهما'. (؟) «السئن الكبرى؟ .)١١4859(‏ 


(0) «مصنف ابن أبي شيبة؛ (03374). 

(4:) لم أجده في «مصنف عبد الرزاق»: وعزاه له في «نصب الراية» 4 : 8). 

(5) «سنن الدارقطني» (7015), و«المجروحين؛ (1: 114) (07/75. 

(7) «المعجم الأوسط؛ (7881). وهمجمع الزوائد» (4: 85).: والقصة فيه: (عن عبد الوارث بن سعيد قال: قدمت مكة» 
فوجدت فيها أبا حنيفة وابن أبي ليلى وابن شبرمة» فسألت أبا حنيفة قلت: ما تقول في رجل باع بيعاً وشرط شرطا؟ قال: ‏ 


عدَلنا عن هذه الأصول. وقلنا بجوازه ثلاثة أيّامِ؛ لما روينا من حديث حَبَّانَ والحاجةٌ إلى دفع 
لبن تندفعٌ بالثّلاثِء فبقِيَ ما وراءه على الأصلّء والحاجةٌ للبائع والمشتري» فيثْتٌ في حمّهما . 

ولو شَتْرَطلالكياز أككز من ثلاقة يام أو لم يُبِيّنْ وقتاء أو ذكرّ وقتاً مجهولاً فأجاز 
في الثّلاث» أو أسقظهء أو سقط بموتف أر:ثموت العبديء أو أعتمّه المشتريء أو أحدتٌ فيه 
ما يوجبٌ لزومٌ العقَدٍ ينقلبُ جائزاًء خلافاً لزفرٌ؛ لأنّه انعقد فاسداً ا 

ولأبي حنيفة: أنّ المفد لم يتصِلْ بالعقد؛ لأنَّ الفساد باليوم الرابع» حّ حنَّى إِنَّ العقدّ إِنّما 
يفسدٌ بمضي جزءٍ من اليوم الرّابع؛ فيكونُ العقدٌ صحيحاً قبله. ولأنّها مذَّةٌ ملحقةٌ بالعقد مانعةٌ من 
انبرامه» فجاز أن ينبرم بإسقاطه كالخيار الصّحيح. 

وشرظ خيار الأَبَدٍ باطلٌ بالإجماع. 

قال: يكن 37 الخبار ليقت إل بِحَضْرَةٍ صَاحِيِهِ) أي: بِعِلْمِه (وَلَهُ أَنْ يُجِيْرَ بِحَضْرَيَ3 

غْيْبَتِهِ) وقال أبو يوسف: : يفسحٌ بغيبته أيضاً؛ لأنّ الخيارَ أثبَتَ له حقٌّ الإجازة والفسخ» فكما 
جو الاجاذة مع يت ؛ فكذا الفسحح. 

ولهما : أنه فسخ عقدٍء فلا يصحٌ من أحدهما. كالإقالة. بخلاف الإجازة؛ لأنّها إبقاء حقٌّ 
الآخرء فلا يحتاج إلى عِلْيِه والفسحُ إسقاظ حنّه فاحتاح إليهء فإذا فسمٌّ بِغَيبِتهِ فعلِم به 
في المدَّة تمّ الفسخ» وإن لم يعلَمْ حبَّى مضت المدَّهُ تمّ 
التعريف والاخبار 

وتقدم عن عبد الله بن عمرو أنه قال: قال رسول الله يَيْغ: «لا يحل سلّفٌ وبِيمٌ» ولا شرطان 
في بيع ؛ ولا ربح ما لم يضمَنْ» ٠‏ ولا بيع ما ليس عندّكة قال الترمذي: : حسن صحيع7. 


0 البيع باطل» والشرط باطل . ثم أتيت ابن أبي ليلى فسألته؟ فقال: البيع جائزء والشرط باطل. ثم أتيت ابن شبرمة فسألته؟ 
فقال: البيع جائز» والشرط جائز. فقلت: يا سبحان الله! ثلاثة من فقهاء العراق اختلفوا علي في مسألة واحدة. فأتيت 
أبا حنيفة فأخبرتهء فقال: لا أدري ما قالاء حدثني عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده أن النبي بَثية نهى عن بيع وشرط» 
البيع باطل» والشرط باطل . ثم أتيت ابن أبي ليلى فأخبرتهء فقال: لا أدري ما قالاء حدثني هشام بن عروة؛ عن أبيه: 
عن عائشة قالت: أمرني رسول الله يف أن أشتري بريرة فأعتقهاء البيع جائزء والشرط باطل . 0-0 
فقال: لا أدري ما قالاء حدثني مسعر بن كدامء عن محارب بن دثاره عن جابر بن عبد الله قال: بعث رسول الله بت نا 
وشرط حملنا إلى المدينة؛ البيع جائزء والشرط جائز)؛ وقد ذكرتها بطولها لغرابتها. 

)١(‏ «ستن الترمذي» (72؟1). 


ال ا 


تع باس ف < 


وَمَنْ اشْتَرَى عَبْداً عل أنه خَيَازٌء فَكَانَ بخلافه 


وَخيَارٌ البَاِع لا يُخْرِجُ المَيِعَ عَنْ ملكو“ وَجِبَارُ المُشَْرِيْ يُخْرِجهٌُ وَلَا يُدْغِل 
ف وكرام قا 
الاختيار 

قال: (وَخِيَارُ التَّرْط لَا يُوْرَتُ) لأنَّه مشيثةٌ وترَرّه وذلك لا يُتصوّرُ فيه الإرثُ؛ لأنّه لا يقبا 
الانتقال» أمّا خيارٌ العَيب فلأنَّ المشتريّ استحقٌّ المبيعَ سَلِيماً» فينتقلٌ إلى واريّه كذلك» 
وأمّا خيارٌ التّعيين فإنَه يت له ابتداة؛ لاختلاط ملك المورّثِ بملكِ الغير. 

قال: (وَمَنِ شي انا عار ا خز عزو يكلات لإ كاه أخنة ياقيع الَّمَنِء ؛ وَإِنَ شَاء 
رَدَه) لأنَّ هذا وصفُ» والأوصاف لا يُقاينُها شية من النّمَنْء فيأخدُه بجميع يع الْثَّمَنء إِلّا أنه فانه 
وصفٌ مرغوبٌ فيه مستحَقٌ بالعقد» فبفواته يثبثٌ له الخيارٌ؛ لأنّه ما رضِيّ بدونه كوصف 
السّلامة» وعلى هذا اشتراظ سائر الحرّف. 

قال : (دخبَارُ البازع لا ُخرِجُ الميع عَنْ ملكو وَخَْارُ المُشْئرِيْ يُخْر جف وَلَا يُدْخِلْهُ في مِلكو) 
اعلم أنَّ البيعَ بشرط الخيارٍ لا ينعقدٌ في حٌّ حكمه وهو ثبوتُ الملكِ» بل يتوقّفُ ثبوثٌ حكيه 
على سقوط الخيار؛ لأنَّه بالخيار استننى مباشرةً العقد في حقٌّ الحكم» فامتنمٌ حكمّه إلى أن يسفظ 
الخيار. 

ثّ الخيارٌ إِمَّا أنْ يكونَ للبائع؛ أو للمشتريء» أو لهماء فإنْ كان للبائع فلايخرجٌ المبيعٌ عن 
ملكه؛ أنه إِنّما يخرجٌ بالمراضاة» ولا رضى مع الخيارء حتّى نقد إعتاقٌ البائع» وليس للمشتري 
التَصدّفٌ فيه» ولو قبمّه المشتري فهلكَ في يده في مِذَّةِ الخيار فعليه قيمنّه ؛ لأنَّه لم ينقد البيعٌ؛ 
ولا تَقَادّ للتصرّف بدون الملك» فصار كالمقبوض على سَوْمٍ الشّراءء وفيه القيمةٌ ولو هلك في يد 
البائع لا شيء على المشتري كالصّحيح» ويخرجٌ الّمنُ من ملك المشتري بالإجماع» ولا يدخل 
في ملك البائع عند أبي حنيفة» خلافاً لهما. 

وإن كان الخيارٌ للمشتري يخرج المبيمٌ عن ملك البائع؛ لأنَّ البيعَ لَزِمَ من جانبه» ولا يدخل 
في ملك المشتري عند أبي حنيفة وعندهما يدخل» والتَّمنُ لايخرجٌ من ملك المشتري 
بالإجماع ولا يملك البائمٌ مُطَالبته قبل الثّلااث. 

وجه قولهما في الخلائيّات: أ لما خرج المبيعُ عن ملك البائع وجبّ أن يدخل في ملك 
المشتري؛ لتلا يصيرٌ سائبةً بغير مالكِء ولا نظيرَ له في الشّرع . 


باب الخيارات | © لا 


وَمَنْ شَرَط الخْبّارَ لِغَيْرِهِ جَارَا: “. وَيَنْبّثُ لَهُمَاء وَأَيُهُمَا أَجَارَ جار وَأَيّهُمَا قَسَحَّ 


وَيَسْقْظ الجبّارُ يِمْضِيّ المُدةِه وَبِكُلٌ مَا يَدْلُ عَلَى الرْضَى كالرُكُوبء وَالوَظءء وَالعِيْقِء 
وَنَحْوو. 
الاختيار 


ولأبي حنيفة: أنَّ الخيارٌ شُرِعَ للتّررّيء فلو دخل في ملكه ربَّما فات ذلك بأنْ كان قريباً له 
فيعيِقٌ عليه ولأنّ القَمنَ لم يحرج عن ملكه؛ فلو فلو دخل المبيعٌ ني ملكه اجتمع البدّلان في ملك 
واحدء ولا نظيرٌَ له في الشَّرعء وَقضَية المعاوضة المساراف ودخولّه في ملكه ينفيهاء وإن هلك 
في يد المشتري هلك بالثّمن» وكذلك إن دخلها عيب ؛ لأنَّ بالعيب يمتنعٌ ارد والهلاكُ لا يخلو 
عن مقدّمة عيب» فيهلكٌ بعد انبرام العقدِء فيلرّمُه الثّمنُ. 

ويُعرَفُ من هذين الفصلين الحكمٌ فيما إذا كان الخيارٌ لهما لمن يتأمّله إن شاء الله تعالى . 

وثمرةٌ الخلاف تظهرٌ في مسائل: منها لو كان المشترّى قريباً له لم يعِيِقْ عنده؛ ولو كانت 
زوجتّه لم يفسّيِ”" التّكاح» خلافاً لهما فيهما. 

ون وطئها لا يبظلٌُ خياره؛ لأنّه وطئها بحكم التُكاحء إِلَّا أن تكونّ يكراًء أو نقّصَّها الوط 
وعندهما يبل التكاح؛ لأنَّه وطئها بملك اليمين» ولو كانت جاريةً قد ولدَتُ منه لا تصيرُ أمّ ولدٍ 
له عنده. خلافاً لهماء ولو حاضت عندّه في مدّة الخيار ثم أجاز البيمَ لا يجتزئ بتلك الحيضة 
عن الاستبراء عنده» ولو ردّها لا يجب على البائع الاستبراء عنده» خلافاً لهما فيهماء وَيُبتنى 
على هذا الأصل مسائلٌ كثيرةٌ يعرفها من أتقنّ هذه الأصولٌ. 

قال: (وَمَنْ شَرّط الخِيّارَ لِمَبْرِِ جَارَء وَيَنْبْتُ لَهُمَا) والقياسٌ أنْ لايجوزء وهو قولُ زفرٌ؛ لأنّه 
موجَبٌ العقدء فلا يجورٌ اشتراظه لغير العاقد كالتَّمَن. 

وجهُ الاستحسان: أَنَّه يبت له ابتداة» ثمَّ للغير نيابة تصحيحاً لتصرّفه . 

(وَآيُهُمَا أَجَارَ جاو وَأَيُهُمًا كسح انْمَسَمَ) فإنْ أجارٌ أحدُهما وفسمٌ الآخرٌ فالحكمٌ للأسبّتي 
إن تكلّمَا معأ فالحكمٌ للفسخ؛ لأنَّ الخيارٌ شْرِعَ للفسخ. فهو تصرّفٌ فيما شُرِعَ لأجلهء فكان 
أولى. وقيل: تصرّف المالكِ أولى كالموقل . 

قال: (وَيَسْقُظُ الخِيّارٌ بِمْضِيّ المُدَّة وَبِكُلَّ مَا يَدُلُ عَلَى الرّضَى كَالرٌكُوب. وَالوَظيٍ 
َالمِدْقِه وَنَحْوِوِ) اعلم أن الخياز يسقط بثلاثة أشياء : 


زلف في (01: الينفسخ» . 


الاختيار 


اع 


أحدها: الإسقاظ صريحاً كقوله: أسقَّظتٌ الخيارء أو أ 
بهء وما شابهّه؛ لأنّه تصريحٌ بالرّضى » فيبظلٌ الخيارٌ. 

والثاني: الإسقاظ وَلالةَ» وهو كل فعل يُوجَدُ ممِّن له الخيارٌ لا يحل لغيرٍ المالك؛ لان 
ِضّى بالملك» وذلك مثلٌ الوطءء واللّمسء والقُبّلة والتّطر إلى القَرْج بشهوةء وإن فعَلّه بغير 
شهوةٍ لا يكونُ رضئء وكذلك النَظَرُ إلى سائر أعضائها؛ لأنّه يحتاجُ إليه للمعالجةء وليعرف لِيْنَها 


ع 


بطليُه أو أَجَْتٌ البيعٌ » أو رضِيتٌ 


ولو فعل البائع ذلك فهو فسحٌ؛ لأنّه لا يحتاجُ إلى ذلكء وكذلك الرُكوبُ لايجورٌ لغير 
المالكء فَإِنْ ركبّها ليردّها أو ليسقِيّها أو ليشتري لها عَلَّفَاً فهو على خيارهء وكذلك إذا سكن 
الدّارء أو أسكتّها لدليل الرّضىء ولو ركب أو ليس أو استخدمٌ فهو على خياره؛ لحاجته إلى ذلك 
للاختبارء ولو أعاد ذلك بطل خياره؛ لعدم حاجته إليه» إلا في العبد إذا استخدمه في حاجرَ 
أخرى؛ لما بيّنا. 

وكذلك كل فعل لا يثبثُ يثبثُ حكمُّه في غير الملك كالعتق» والتّدبير» والكتابة» والبيع» 
والإجارة» والرّهن» والهبة مم القيض» والعرضٌ على البيع من هذا القّبيل؛ لأنَّ كلّ ذلك يدل 
على الرّضى بالملك. 

والثَّالتُ: سقوظ الخيار بطريق الضّرورة كمضيٌ مدَّة الخيار» وموتٍ من له الخيارٌ» فإِنْ كان 
الخيارٌ لهما فماتا تمّ العقدّء وإن مات أحدّهما فَالآحَثْ على خياره. 

ولو أَعْمِيَ عليه أو جُنَّ أو نام أو سَكِرَ بحيثٌ لا يعلمُ حتَّى مضت المدَّةٌ الصّحيحٌ أنه يسقط 
الخيار. 

ولو داوى العبدّء أو عالجّ الدَابَهّ أو عمَّرَ في السّاحة. أو رم شَعَتَ الدّارٍء أو لقَّحَ التُخيل؛ 
أو حلّبَ البقرةً بطل؛ لأنَّ هذه التَصرّفاتِ من خصائص الملك. 


00 ع 2 
0 7 بن 


تل في خبار الرلاية | 5 ١‏ 


فَضلٌ [فِ خيار الرؤية] 
وَمَنِ اشْتَرَّى ما ل يَدَ نا 0ع .وله خيان الرؤية: 
وَمَنْ بَاعَ مَا لَمْ يَرَهُ قلا خِيَارَ لَهُ. 
الاختيار 
(فَضلٌ: وَمَنٍ اشَْرَى مَا لَمْ يَرهُ جار وَلَهُ خا خِيَارٌ الرَّؤْيَةِ) معناه: إِنْ شاء أخذه» وَإِنْ شاء ردّى 
وكذا إن كان نّم عَيناً ولم يرّه البائغ. 
لت : قوله ييقةِ: «مَن ا* دري ما لم يزه فلك الخباز إذا راراء ولأنّه أحدٌ العِوَضَينٍء 


يشترظ رؤيئُه للانعقاد كالّمن» ولأنّه لا د يفضى إلى المنازعة؟؛ لأنّه إذا لم يرضٌ به عند الرّؤية 
ره ؛ لعدم الّزوم, وإذا جاز العقدٌ ثبت له الخياء بالحديث. 
وإنها يدت يثبثُ الخيارٌ عند الرّؤية: حتّى لو أجاز البيمَ قبلّها لا يرم ولا يسقظ خياره بصريح 


الإسقايط قبلّها ؟ لأنّه خيارٌ ثبتَ شرعاًء فلا يسقظ بإسقاطهما ٠‏ بخلاف خيارَي الشّرط والعيب؛ 
لأنّهما ُبَتَا بقصدهما وشرطهماء ويملكُ فسحّه قبل الرؤية؛ لأنَّ الخيارٌ له» ولا يمنعٌ ثبوتٌ 
الملكِ في البدَلينِ» ٠‏ لكن يمن اللّومَ» حنَّى لو باعه مطلقاًء أو بشرط الخيار للمشتري» أو أعتقّه 
أو ديرم أو كات أو رمَّنّهء أو وهّبّه وسلَّمَ قبل الرّؤية ية لزِمٌ البيع . 

ولو شرّط الخيارٌ للبائع أو عرّضّه على البيع لا يلرّمُ قبل الرّؤية» ويلرّمُ بعدّها ؛ لأنَّه لم يتعلر 
به حقٌ الغير» لكنْ رضِيَ»ء والرّضَى قبل الرّؤية لا يقِط الخيارٌ. 

قال: (وَمَيْ بَاعَ مَا لَمْ يَرَهُ ا خبارَ لَه وذكر التحاويُ: أنّ أبا حنيفة كان يقول أوّلاً: له 
الخيارٌ؛ لأنَّ اللزومَ بالرّضى» والرّضى بالعلم بأوصاف المّبيع» والعلم بالرّؤية» ثمّ رجعّ وقال: 
لا خيارٌ له؛ لأنَّ النصّ أَنْبتَه للمشتري خوفاً من تغيّر المبيع عمًّا ينه ودَفعاً للعبّن عنهء فلو ثبت 
للبائع لقبّتَ خوفاً من الرّيادة على ما يظّه من الأوصاف» وذلك لا يوحِبٌ الخيارّء ألا ترى أنه 
لو باع عبداً على أَنَّه مريض فإذا هو صحيمحٌ لزِمَه ولا خيارٌ له؟ 
التعريف وال خبار 

(قغصل) 

حديث: (مَن اشترّى ما لم يرّه فله الخيارٌ إذا رآه) أخرجه ابِنُ خسرو في «مسند أبي حنيفة» بهذا" . 

وللدارقطنيّ عن أبي هريرة: أنَّ رسول الله ييٍ قال: «مَن اشترّى شيثاً لم يرّه فهو بالخيارٍ إذا رآمى 
وفيه عمرٌ الكردييٌ كذَّابء قال الدارقطني: الصحيحٌ من قول ابن سيرين””© 


)١(‏ «مسئد الإمام أبي حنيفة ‏ رواية أبن خسرو» )١١58(‏ من حديث أبي هريرة وقد 
)١(‏ هستن الدارقطتي؟ .)58٠06(‏ 
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ولي 


شفط بِرَؤْيَة مَا يُوْحِبٌ العِلْمَ با لمَفْصُوْدٍ كَرَجْهِ الآدَيِىَ» وَوَجْهِ الدَّابَقَ وَكَمَلِهَاء ورؤية 
التَوْبِ ب مَظوِيًا”» وَنَحْوو. 


وقد روي: أنَّ عئمانَ بن عنَّانَ وي باع أرضاً بالكوفة من طلحةً بن عُبَّيداشه مَيهء فقيل 
لعثمان: عُبِنْتَ؟ قال: لي الخيارٌء فإنّي بعت ما لم أَرَّهء وقيل لطلحةً: عُينْتَ؟ فقال: لي الخيارٌ؛ 
لأني ا اشحريثُ ما لم أرَّهء فاحتَكما إلى ججير بن مُطوء فحكمٌ بالخيارٍ لطلحةً» وذلك بمَحضّرٍ من 
الصّحابة و فحكم جُبَيرِ ورجوعهما إلى كوه وعدم وجود التّكير من أحدٍ من الصّحابة 
دلَّ على أنه إجماعٌ منهم . 


قال: (وَيَسْقْظ يرَؤْيَة مَا يُوْحِبُ العم ِالمَقْصُوْدٍ كُوَجْهِ الآدِيّ وَوَجْهِ الدَّابَّ وَكَمَلِهَاء وَرَؤْي 
التّوْبِ مَعلويّاء وَنَحْوِِ) لأنّ رؤية ة الجميع غيرٌ شرط ؛ لأنّه قد يتعدر فاكئِيَ برؤية ما هو المقصوتٌ. 
التعريف والاخبار 

وأخرجه ابن أبي شيبة والدارقطني والبيهقي من طريق ابن أبي مريم» عن مكحول رفعه قال: 
«إذا اشترى الرجلٌ الشية لم يَنظرْ إليه غائباً عنه فهو بِالخيارٍ إذا نظَرٌَ إليه» إِنْ شاء أَحَذَّء وإِنْ شاء ترّكَى 
وابن أبي مريم ضعيف”". 

قوله: (روي أن عثمان) روى الطحاويء ثم البيهقي» عن علقمة بن ونّاصٍ اللّيىٌ قال: 
طلحة بن عبيد الله من عثمان بن عفان مالا ٠»‏ فقيل لعثمان: إنك قد عُبِنْتَ وكا الما بالكرفة. 17 
وهو مالُ آل طلحةً الآنَّ بهاء فقال عثمانٌ: لي الخيارٌ؛ لأني نيعت ما الح از فقال طلحةٌ: لي الخيارٌ؛ 
لأني اشتريثٌ ما لم أرّهء فحكّما بينهما جُبِيرَ بن مُطعِم؛ فقضى أنَّ الخيارٌ لطلحةًء لا لعثمان. 

قال الطحاوي: وخيارٌ الرؤية وجَدْنا أصحابٌ رسول الله يي أثبتو. وحكموا بهء وأجمعوا عليه؛ 
ولم يختلفوا فيهء وإنما جاء الاختلافٌ في ذلك ممَّن بعدهم. اها". 

قيل: يعارض هذين ما في حديث حكيم بن حزام: ا أخرجه أحمد؛ 
وأصحاب «السئن»: وابن حبان في «صحيحه؛» وقال الترمذي: حسن صحيح'"» وحديثٍ أبي هريرة: 
نهى رسول الله يِل عن بيع اْكَرّر. رواه مسلم'"». 

قلت : المعارضة مدفوعة لمن علم كلام الأصحاب. والله أعلم. 


(1) «مصنف ابن أبي شيبة» (148107): و«سئن الدارقطني» (4)7807 و«السئن الكبرى؟ 04)1١475(‏ وابن أبي مريم: 
هو أبو بكر بن عبد الله الغسَّاني . 

(؟) «شرح معاني الآثار» (4: 9 - .)٠١‏ وةالسئن الكبرى» .001١451(‏ 

(0) «مسئد الإمام أحمد» (15111): و«سئن أبي داود؛ (:19), و«الترمذي» ,)١577(‏ و«النسائي؛ (4715)» و«ابن ماجه' 
(فنييقة و«صحيح ابن حبان؟ (19443)- 

(4) «صحيح مسلما .)4()18١9(‏ 


فَإِنْ تَصَرَّف فِيْهِ تَصَرّفاً لازماء أؤ تَعَيِّبَ فِي يدوه أ تَعَذَّرَ رَدُ بَعْضِوء أ مَّاتَ بَطَلَ 
الجِيّارٌ. 


وَلَوْ رَأى بَعْضَّهُ كَلَهُ الخيّارُ إِذا رَأى باقِيهُ. 

ما يُعرَفُ بِالأنمُوكج وُؤْيهُ بَْضه كَرؤْيةِ كلو. 
الاختيار 
والوجهٌ في الآدميّ هو المقصودٌ» ألا ترّى أنَّ الثّمنّ يزدادُ ويتقصٌ بالوجه. وكذلك الوجهٌ والكَمّلٌ 
في الذَابّة. 

وأمَّا التَوبُ فالمرادٌ الثَِّابُ التي لا يخالفٌ باطتُها الظاهرٌء أمّا إذا اختلّمًا فلابدٌ من رؤية 
الباطن» وكذلك لا بِدّ من رؤية العَلّم؛ لأنّه مقصودٌ. 

وفي الدَارٍ لا بدَّ من رؤية الأبنّة» فإِنْ لم يمكن”'' يُكتمّى برؤية الظاهر. 

ولا بد في شَاةٍ اللّحم من اليس وشاةٍ الدَّرّ والنّسْل من النَّظر إلى الصَّرْع مع جميع 
جسّدهاء واعتير بهذا جميعٌ المبيعاتٍ. 

قال: (فَإِنْ تَصَرّف فِبْهِ تصَرّفاً لازماً» أَوْ تَعَيّبَ فِي يدو أَوْ تَعَذَّرَ رَدُ بَمْضِوء أَوْ مَاتَ بَطلَ 
الخيّارٌ) وقد بيّنَاه ولأنّه إذا تعدَّرَ رد البعض فردٌ الباقي إضرارٌ بالبائع: وكذلك ردٌ المعيب» 
وأمًا الموثٌ فَلِمًا ذكَرْنا أنه دخل في ملكه. وبقيّ له خيارٌ الرّؤية» وخيارٌ اليُؤية لا يُورَتُ. 

قال: (وَلَوْ رَأَى بَعْضَهُ قَلَهُ الخِيَارُ إذَا رَأَى بِاقِبَةُ) لأنَّه لو لزِمّه يكوثٌ إلزاماً للبيع فيما لم يرَه 
وأنَّه خلافٌ النّصّء وكذلك الإجازةٌ في البعض لا تكونٌ إجازةً في الكلّ؛ لما مب ولا تصحٌ 
الإجازةٌ في البعض ورد الباقي؛ لما ينا 

قال لاوما 1ن الأنْمُووج رُؤْيَةٌ بَعْضِو عَرُؤْيَةِ كُلَ) والأصل أنَّ المبيعَ إذا كان أشياء: إن 
كان من العدّديّات المتفاوتة كالتَّياب والدّوابٌ والبظيخ والسَّمَرْجُل والرّئّانَ ونحوه لا يسقظ الخيارٌ 
إِلَّا برؤية الكلّ؛ لأنّها تتفاوثٌ. 

إن كان مكيلا أو موزوناً وهو الذي يُعرَفُ”" بِالأَنْمُوْدّجِء أو معدوداً متقارباً كالجَوزٍ 
والبيض فرؤيةٌ بعضه تُبطلٌ الخيارَ في كلّهِ؛ لأنَّ المقصودّ معرفةٌ الصّفة؛ وقد حصَلَّتُء وعليه 
التعارف» إِلّا أنْ يجده أرداً من الأَنْموْدُجِ فيكونُ له الخيان. 


4 


00 في (1): «نسخة يكن؟. 
(؟) في (1): «نسخة يعرض». 
(0) في (أ): «يعرض». 
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وَمَنْ بَاعَ مِلْكَ غَيْرِهِ فَالمَالِكُ ِنْ شَاءَ رَدَهُ وَإِنْ شَاءَ أَجَارٌَ إِذَا كَانَ المَبِيْعٌ وَالْمُتَبَايِعَان 
الاختيار 

وإنْ كان المبيعٌ مُعيّياً تحت الأرض كالجَرّر والتَّلْجَم والبصّل والتُومٍ والمُجل بعد التّبات 
إن علِمَ وجوه تحت الأرض جار يالا فلاء فإذا باعه ثم قلع منه أَنْمُؤْدّجاً ورضي به فإِنْ كان 
مما حابصل أو وز اليم رجز بطل خياره عندّهماء وعليه الفتوى؟ للحاجة 

وإِنْ كان مما يُباعٌ عدّداً كالمُجُل ونحوه فرؤيةٌ بعضِه لا تسقظ خِياره؛ لما تقدّم. 

ولو اختَلّمًا في الرؤية فالقولُ للمشتري؛ لأنَّه منكرٌء وكذلك لو اختَلّمًا في المردودء فقال 
البائمُ: ليس هذا المبيعَ» وكذلك في خيار الشّرطِء وفي الرّدّ بالعيب القولٌ قولُ البائع . 

ا 0 


بِحَالِهِمْ) اعلم أن نات 06 رق ل اا المالك ؛ لكاتورها 0 
وهو الحرٌ العاقلٌ البالٌ ‏ مضافةً إلى المَحَلٌ؛ لأنَّ الكلامَ فيه. ولا ضرَّرٌ فيه على المالك؛ لأنّه 
غيرٌ مُلزِمِ له وتحتّملٌ المنفعةً» فتنعَقِدُ تصحيحاً لتصرّف العاقد العاقل» وتحصيلاً للمنفعة 
المُحجِمّلةَ ولما روي: نه يي دف ديناراً إلى حَكِيم بنِ حِرَامٍ ليشتريّ به أأضحيةٌ: فاشترى شان 
ثم باعها بدِينارَين» واشترى بأحد الدَّينارَينِ شاد وجاء إلى النبي كل بالشّاة والدّينار» فأجاز 
التعريف والاخبار 

حديث: (دفع دينارا إلى حكيم بن حزام) عن حكيم بن حزام أنَّ النبيّ بط بعنّه ليشتريّ له أضحياً 
بدينار» فاشترى أضحيةً» فارع فيها ديناراً» فاشترى أخرى مكاتّهاء فجاء بالأضحية والديئار 
إلى رسول الله مَلئْةِ . فقال: «ضَحٌ بالشاة» وتصدَّقْ بالدينارك و الترمذي» وقال: لا نعرفه إلا من هذا 
الوجهء وحبيب لم يسمع عندي من حكيه”". قال عن الو 

وأخرجه أبو داود من طريق شيخ من أهل المدينة؛ عن حكيم بن حزام” ”© 
)١(‏ «ستن الترمذي» (1181), 


. في النسخ بياض؛ وقد أورد عبد الحق حديث الترمذي في «الأحكام الوسطى؛ (*: 175؟) وسكت عليه‎ 67١ 
هسئن أبي داوده (31م).‎ )( 


الاختيار 
صَيِيعَهء ولم يُنَكِرْ عليه؛ ودعا له بالبَرّكة. وكان مُضُوليًا؛ لأنّه باع الشَّاةَ واشترى الأخرى بغير 
أمره . 

وكلُ عمَدٍ له مُجِيرٌ حال وقوعه يتوئَّتُ على إجازته. وما لا فلاء حنّى إِنَّ لاق المُضُوليَ 
وعتاقّه ونكاحه ومِبتّه لا ينعقدٌ في حقٌّ الصَبيٌ والمجنون» وينعقدٌُ في حقٌ البالغ العاقل؛ لأنَّ عند 
الإجازة يصيرٌ الفضوليٌ كالوكيلء حتَّى ترجعٌ الحقوقٌ إليه» فإِنَّ الإجازة اللاحقةً كالوكالةٍ 
السّابقة» والصَّبِتُ والمجنونُ ليسا من أهل الوكالة ولا المباشّرة. 

وللفُضُوليَ الفسحٌ قبل الإجازة؛ لتلا ترجمَ الحقوقٌ إليه» وليس له ذلك في التُكاح؛ لأنَّ 
الحقوقٌ لا ترجمٌ فيه إليه؛ لما عُرِفَ أنه سَفِيرٌ فيه. 

ولا بدَّ من وجود المبيع والمتبايعَينِ عند الإجازة؛ إِذ لا بقاء للعقد بدونهمء والإجازةٌ إنفادٌ 
العقدٍ الموقوفي» ولو كان العقدٌ مقايّضةً يُشترَطٌ بقاء العِرَضَينٍ والمتعاقِدَينِ؛ لما ينا 

حر ين فنا 

التعريف والاخبار 

قال البيهقي : ضعيف من أجل هذا الشيخ"" . 

وقال الخطابي: هو غير متٌّصل؛ لأن فيه مجهولاً لا يدرى من هو؟". 

وفي الباب ما أخرجه أبو داودء والترمذي» وابن ماجه» عن عروة بن الجعد البارقي قال: دفع 
إليّ النبيثٌ يف ديناراً؛؟ لأشتري له شا فاشتريتٌ له شاتين» فبعثٌ إحداهما بدينار» وجئت بالشاة والدينار 
إلى رسول الله يَِةٍ . فذكر له ما كان من أمرهء فقال: «باركٌ الله لكَ فى صَمْقَةٍ يميتِكَ؛؛ فكان بعد ذلك 
يخرج إلى كناسة الكوفة» فيربح الربحح العظيم» فكان من أكثر أهل الكوفة مال 9 , 

قال المنذري والنووي: إسناده حسن صحيح؛ لمجيئه من وجهين”؟. 

قلت : وهذا أشبة بحديث الكتاب من حديث حكيم بن حزام, والله أعلم. 


)١(‏ «الستن الكبرى؛ (5: /ا14). 

(؟) «معالم السنن؛(7: .)9١0‏ 

4 نتن أبي داود؛ (584), و«الترمذي» )١104(‏ واللفظ له وهابن ماجهه (5107). أقول: وأصل الحديث في «صحيح 
البخاري» (5145). ش 


)2 «مختصر ستن أبي داود» (5: لوقه و«المجموع' (9: 0 
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فَصْلْ [ف خيار العيب] 


مُظلّقْ ليلع ينه يَقَنَضِيْ سَلَا مَهَ المَيّع . 
وَكُلَّ ما أَوْجَبَ نُقْصَانَ النّمَنِ في عَادةٍ الشُبجَارٍَهُوَ عَيْبٌ. 
وَإِذَا ال المُشْتَرِي عَلَى عَيْبٍ كَإِنْ شَاءَ أَحَدَّ المَريِعَ بجو بجَويْع النَمَنِء وَإِنَّ شَاءَ رَدَّهُ. 
الاختيار 

(فَضل: : مُظلقُ البَبع يَفنَضِيْ سَلَامَة المَربْ) لأنّ الأصلَ هو السَلامةٌ وهي وصف مطلوبٌ 
مرغوبٌ عادةٌء والمطلوبٌ عُرْفاً كالمشروط نضا 

قال: (وَكُلُ مَا أَوْجَب نُقْصَانَ النَّمَنِ في عَادَةِ الشّكَارٍ كَهُوَ عَبْيّ) لأنَّ الصّرّرَ بنقصان الماليّة 
وهم يعرفون ذلك» وهنا ينين .عن ذكر القيوت وتعدادها . 

وإذا الي لح ب الاراا 5 الح وك اع به 

قال: (وَإِذَا اظلَّعَ المُشترِي عَلَى عَيِبٍ كن شَاءَ أحَدَّ المريِمَ بيجَوِيْع النَّمَنِ وَإِنْ شَاءَ رَدَهُ) أنه 
لم يرضٌ به» وليس له أخذه وأخدٌ التّقصان إلا برضا البائع ؛ 0 لا يُقابنُّها شي من 
التّمَنَ بالعقد. 

وكذلك لو كان المبيعٌ مَكيلاً أو موزوناً» فوجد ببعضه عيباً ليس له أن يُمِسِكَ الجيّد ويردٌ 
المعيت: 

والأصلٌ في هذا: أنَّ الت لاي ريو اكه عاق الاي لير الور لما بِينّاء 
ويلك بعدة؛ وخيارٌ الشّرط والرّؤية وعدمٌ القبض يمنعٌ تمامَّ الصَّمْقَة وبالقبض تتم م الصَّفْقةٌ 
والمرادٌ قبض الجميع» حتَّى لو قبض أحدّهما ثم وجدّ بأحدهما عَيباً ما أنْ يرُدّهما ا 
والمكيلٌ والموزونٌ كالتّيء الواحدء فلا يملكُ ردَّ البعض دونَ البعضء لا قبل القبض ولا بعذه؛ 
لأنَّ تمييرٌ المعيب زيادةٌ في العيب» فكائة عي عاد حي قبل»: لو كان في وعاءَينٍ له ردُ 
المعيب منهما بعد القبض؛ لأنّه لا ضرّرٌ. 

وكذا لو اشترّى زوجّي حُفء أو مصراعّي باب فوجدٌ بأحدهما عَيباً قبل القبض أو بعذه 
يردّهماء أو يُمسِكُهماء وكذا كل ما في تفريقه ضررٌ وما لا ضرّرٌ في تفريقه كالعبدين والثُوبين 
إذا وجدَ بأحديهما عَيباً إِنْ كان قبل القبض ليس له رد أحيهما؛ لأنَّه تفريقٌ الصَّفْقة قبل تمامهاء 
وإن كان بعد القبض يجوزٌ؛ أنه لا ضررٌ في تفريقها ؛ لأنَّ الصَفقةٌ قد تمّتٌ بالقبض» فجاز رد 
البعض كما لو اشترى من اثنين. 

واستحقاقٌ البعض على هذا التّفصيل» ما يضرّه التبعيض فهو عيبٌ» وما لافلا . 


فصل في خخيار العيب | --- 


وَالإِبَاق وَالسَرقَةُ قَةُ وَالبَوْكُ في الفِرَاشٍ لَيْسٌ بِعَيْبٍ فِي الصَّغِئِرٍ الَّذِيْ لَايَعْقِلُء وَعَ4ِبٌ 
9-08 00 أن يُوْجَدَ عِنْدَ المُمْمرِي بَعْدَ اللؤغ : 

وَاْقِطاعٌ الْحَيْضٍِ عَتت والاتحافة 000 4 

وَالبَخرٌ وَالدَّرُ وَالزّنَا عَيْبٌ في الجارية 5 دُوْنَ لدف 
الاختيار 

قال: (وَالإِبَاقُ وَالسَركَةُ وَالبَْلُ في الفرَاش لَيِسَ بِعَيْبٍ في الصّغرٍ الّذِيْ لَايَعْقِلُ) لأنّه لا يَقدِرٌ 
على الامتناع من هذه الأشياءء وهو ضَالٌ لا آبقٌ (وَعَيْب فِي الّذِيْ يَمْتِلُ) لأنّه تعد التجَارُ عَيباً 
(وَيُرَدُ بو إلّا أن ا ا ل 

اعلم أنَّ جوارٌ الرّدٌّ إنّما د يقبت عندّ انّحاد الحال بن فعّلَ هذه الأشياء عند البائع والمشتري 
حالة الصَّعَرء أو حالة الكبّرء أمًا إذا فعله عند البائع حالةً الضَكَر وعندٌ المشتري حالة الكبّر 
فليس له الرّدُ؛ٍ لأنَّ شرط توك الكائكاة تي المي أنه يختلفُ بالضّعْرٍ والكبر؛ لأنَّ الإباقٌ 
والسَّرِقةَ من الصّغير لقلَّة مُبالاتِه» ومصورٍ عقلِهء ومن الكبيرٍ لحُبْثِ طبيعته: والبولُ في الفراش 
من الصّغير لضعف المّثّانة» ومن الكبير لداء في بطي فقد اختلت الْسَّسَيِانَء فكان العيبٌ الثانم 
غير الأرّلء فلايجبٌ الرَّدّ بخلاف الجنون حيتٌ له الرّدُ لو جُنَّ عند البائع في الصَّغْرء وعنه 
المشتري بعد البلوغ؛ لأنَّ السّبتَ متّحدٌّء وهو آفةٌ تَحُلَ الدّماعٌ في الحالتين. 

قال: (وَانْقِطاعٌ الحَيْضٍ عَيْبٌ) لأنَّه من داءء ومعناه إذا كانت ممّن يحيضٌ مثلّهاء وإنّما 
يُعَرَفُ ذلك بمضيٌ المدَّةء وأدناه شهران. 

وقيل: لا يردٌّها إِلّا إذا ادَعَتْ ارتفاعه بالحَبّل . 

ولو اشترى جاريةً على أنَّها تحيض وهي لا تحيضٌ للإياس فهو عيبٌ؛ لأنّه اشتراها للحيّل» 
والآيسةٌ لا تحبّل. 

قال: (وَالَاسْتِحَاضَةٌ عَنْي) لأنَّ استمرارٌ الدّم مرضل. 

وعدم الختان عيبٌ في الجارية والغلام إذا كانا كبيرَينٍ مولَّدَينِء أ أمّا إذا كانا صغيرين 
أو جَلَيينِ فليس بعيب. 

قال: (وَالبَخَرٌ وَالدَّكَرٌ وَالّنَا عَيْبّ فِي الجَارِيَةٍ دون العُلّام) أن ذلك يُخِلَّ بالمقصود د متهاء 
وهو الاستفراشنٌ والوثوقٌ بكون الولَّدٍ منهء والمرادٌ من الغلام الاستخدامٌ» ولا بُخْلّ ذلك به لَه 
أنْ يكونّ من داءء فهو عيبٌ فيه أيضاًء وكذا إذا كان كثيرٌ الرَّنا يتبع الرَّوَانِيَ ؛ لأنّه يشتغلٌ به عن 
الخلنة : 


يلا و 
وَالشَّيْبُ وَالَكُفْرُ وَالجُنُونُ عَيْبّ فِيهِمًا 
وَإِنْ وَجَدَ المُشْتَرِيْ عَنْباً» وَحَدَتَ عِنْدهُ عَيْبٌ آحَرُ رَجَعَ بنفْصَانٍ العَيْبِء وَلَا يَرْهُُ 
ِلَا 0 00 
صَبََ لنب أو ححا 


2-7 0000 لك 
0 لبان أخذ 
الاختيار 


حاط أَوْ لَب السَّويْقَ بِسَمْنٍ ثم ام لَعَ عَلَى عَيْبٍ رَجَعَ ِتْفْضَانِه 


5ع عش كام + 32 


قال: (وَالشيْب وَالكفرٌ وَالجَتْوْنُ عَيْبَ فِبهِمَا) أمّا الشيت والجنونٌ فلانّهما ينقصان الماليّةٌ 
والكافر تنيرٌ الطباعٌ من استخدامهء ويقلّ الوثوقٌ إليه؛ لعداوة الدّينَء ولذا لا يجورٌ عتقّه في بعض 
الكفّارات» وكل ذلك عيتٌ. 

والتّكاح والدّينُ عيبٌ فيهما؛ لأنَّه نقصٌ فيهماء والحبّل عيبٌ في الجارية دون البهائم 
ار 

قال: (وَإِنْ وَجَدَ المُشَْرِيْ عَيْبِاً وَحَدَتَ عِنْدَهُ عَيْبٌ آخَرٌ رَجَعَّ بِنْفْصَانِ العَيْبء وَلَا يَرْدُهُ 
إلا برِضًا البَائِع) لأنَّ مِن شرط الرّدّ أن يرُدَّه كما قبضّه دفعاً لاكرو عو الباق ؛ فإذا تعدَّرَ ذلك بأنْ 
عسرٌ عن استيفاء حمّه في الجزء الفائت وعن الوصول إلى رأس ماله يثبتٌ له حقٌ الرّجوع ببدل 
لفائت دقعاً للضّرّر عنه. 

ونقصانٌ العيب: أن يُوّمَ صحيحاً؛ ويُقرّمَ مَعِيباً فما نقصّ فهو حصّةٌ العيب» فيرجمٌ بها من 
القّمَن. 

قال: (وَإنْ صَبَعَ للب أَوْ خَاطهُ أو لَتّ التَّويْقَ ِسَمْنِ ثم اَلَعَ عَلَى عَيْبٍ رَجَّ بنُقْصَانِ) 
لأنَّ الرَدّ قد تعذرً؛ لأنَّه لا يمكنُ الفسحٌ بدون الرّيادة» وهي لم تكن في العقدء فيرجمٌ بالتّقصان 
(وَلَيِسَ لْبَائِع أَحَذُهُ) لما فيه من الضّرّر بالمشتري . 

والريادة المنفصلةٌ الحادثةٌ قبل القبضٍ لا : تمنّمُ الرَدٌ بالعيب» وبعدّه تمنّمُ ذلك» وذلك مثلٌ 
الولدء والعْقْرء والأرْشء والثَّمَرة؛ لأنّها ل وهي غيرٌ مقصودة ليُقَابِلّها اللّمَنا 
لأن الأصل بجميع الثمن؛ فلا يمكنُ ردهاء فتبقى سالمةً للمشتري بغير عِوَضٍء وأنّه رباًء ولهذا 
لا يملكُ ردّها برضا البائع» ولو مات الولدُ يردٌ الأمَّ ولو استهلكه هو أو غيرٌه لاتردٌ. 

والكسبٌُ والمْلَّةُ لا يمنعٌ؛ وتََلَمٌ للمشتري؛ لأنّها بِدَلُ المنفعة» وسلامتُها لاتمنّمُ الرّة 
بجميع النَّمَنْء فكذا سلامة بدَلِها. 


فصل في خيار العيب ا 9 دا 


20001 


وَإِنْ مَاتٌ العَبْدٌء أؤ أَعْتَقَهُ رَجَمَ بِْفْصَانِ العَيْبء َإِنْ مَلّهات ف" أو أكلَ الصلعاءلسم ف 
“امه قلق 
لم يرجع 2 . 


ومن قوط البواةة م كل عيبت لنيز :له الو 


الاختيار 
قال: 0 مَاتَ العَيْد أَوْ أَعْتَمَهُ تَجٍَ بِنْفْصَانِ العَيْبِ) وكذلك التدبيرٌ والاستيلا» أمّا لوت 
فلأنّه إنهاءٌ للملك» والامتناعٌ من جهة ة الشّرع. وأنّا العتلُ فهر إنهاءٌ أيضاً؛ لأنَّ الملكَ إنّما يعت 


فى الآدمي موقّتاً إلى وقت العتق. والمنتهي متقرَّرٌء فصار كالموت» فقد تعدَّرَ الرَدٌ وهذا 
امعان . والقياسنٌُ أنْ لا يرجمَ في العتق؛ لأنَّ الامتناعَ من جهته كالقتل . 

ولو أعتقّه على مالٍ أو كاتبّه لا يرجم م؛ لأنَّ حَبْسَ البدّل كحَبْسٍ المُبدّل. 

قال: (فَإنْ كتَلَهُ آَوْ أَكلَ الطّعَامَ لَمْ يَرْجِعْ) أمَا القتلٌّ فلأنّه وصلّ إليه عِوَضْه معتّى. وهو سقوظ 
الضمان عنه. 

وعن أبي يوسف: أله يرجح م؛ لأنَّ قتلّ المولى عبدّه لا يتعلّقٌ به ضمانٌ. 

وأمًا الأكل فلانّه تعذَّرَ الرُ بفعلٍ مضمون منهء فصار كالقتلء وقالا: يرجم استحاتاً؛ لأنّه 
عمل بالمبيع ما هو المقصودٌ منه بالشّراءء والمعتادٌ فيه» فصار كالإعتاق. 

قلتا: لا اعتبارٌ بكون الفعلٍ مقصوداًء فإِنَّ المبيعَ مقصودٌ بالشَّراءء ومع ذلك يمنع اليّجوع. 

وعلى هذا الخلاف إذا لبِسّ التُوبَ حنَّى تخرَّقٌ. 

ولو أكلَ بعضٌّ المّلعام فكذا الجوابٌ عنده» وعنهما: أنه يرجم بتقصان العيب في الجميع» 
وعنهما : يردٌ ما بقيّء ويرجمٌ بنقصان ما أكل؛ لأنّه لا يضر التبَعيضٌء وعليه الفتوى. 

وفي كل موضع كان للبائع أخذّه كالعيب الحادث ونحوهء فباعه المشتري أو أعتقّه لم يرجع 
بالتقصان» وفي كل موضع ليس له أخدّه بسبب الزّيادة فباعه أو أعتقه المشتري رجعٌ بالتتقصان. 

ومن اشترى بظيخاً أو خياراً و أو بيضاً أو نحوه فكسرّه فوجدّه فاسداً. فإِنْ كان بحالٍ 
لا يُتقَعْ به رجع بكل الثّمن؛ ا د به مع الفساد رجع بالتّقصان؛ لأنّه 
تعذَّرَ الرَدّءِ لأنَّ الكسرّ عيبٌ حادسٌ» شرع بالقصان »الما ب 

قال: (وَمَنْ شَرَط البَرَاءَةَ مِنْ كُل عَبْبٍ فَلَيْسَ لَه اك ضاق لأنّه إسقاظ. والإسقاظ لا يُفضِي 
إلى المنازعة» فيجوز مع الجهالة. 

ولو حدّتٌ عيبٌ بعد البيع قبلَ القبيض دخلّ في البراءة عند أبي يوسف» خلافاً لمحمّد وزفر؛ 
لأنّه لم يُوجَدْ وقت الإبراءء فلا يتناوله. ولأبي يوسف: أنَّ المقصود سقو حقٌّ الفسخ بالعيب» 
وذلك بالبراءة عن الموجود والحادث. 


تاف تك التعوخ لدان 


وَإِذَا يَاعَهُ المُشْتَرِيْء ثمَّ وُذ عَلَي بعَيْب إن قَبِلّهُ بِقَضَاءِ رَدَهُ عَلَى بَائْعَه وَإِنْ قَبِلَهُ بِغَيْر 
قَضَاءِ 0 


وَيسْقّظ ارد بمَا يَسقْط به حيَارُ الشّْط . 


الاختيار 
ولو أبرأه من كل غائل قال أبو يوسف: هي السَّرِقَةٌ والإباقٌ والمُجُورٌ دونَ المرض؛ 
لأنَّ الغائلةَ تختصٌ بالفعل. 


وإِنْ أبرأه من كل داءِ قال أبو حنيفة: : الدَاءُ ما في البجوف من طْحَالٍِ أو كبو أو فساد حيض» 
وما 0/1 لوقه هو المرض. 

ولو قال: بر نثُ إليك من كل عيبٍ بعينه» فإذا هو أعورٌء أو من كل عيب بيدهء فإذا 

هو أقطعٌء لذيراء قاس سبال ٠‏ بل هو عدمٌ المحل. 

قال : (وَإِذَا بَاعَهُ المُشْمَرِيْ ثم رد عَلَيْه بعَيِبٍ إن به بقَضَاءِ رَدُ عَلَى بَائِعِو) لأنّه فح من 
الأصل» ٠»‏ فجَعِلَ كأنْ لم يكن» وهو وإِنْ أذكرٌ فقد صار مكذباً شرعاً (وَإنْ كله مي قضَاءِ كَمْ يرك 
لألّه بيع جديدٌ في حنٌّ ثالك؛ لوجود حدّهء وهو التَمليكُ والتملكُ. 

دإن رد عليه بعيب لا يحدّتٌ مثله رده عليه أيضاً؛ لأنَّ الرَدّ متعيّنٌ فيهء فيستوي فيه القضاءً 


7 
ني عدمه. 


قال: (وَيَمْقْط الرّهُ يما يَسْقْط به خِبَارُ الشّزْط) وقد ذُكرت فيه» ودُّكر البعض هنا أيضاً . 
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(فَصَلّ 2 التَّنَجِنَةِ) 

وهي في اللّغة: ما ألجئ إليه الإنسانٌ بغير اختياره؛ ولمًّا كان هذا العقدٌ إِنّما بُعَقّدُ عند 
الضرورة سمّوه تلجثةٌ؛ لما فيه من معنى الإكراهء وفيه ثلاث مسائل : 

إحداها : أن تكونً التلجئةٌ في زه نفس المبيع مثل أنْ يخاف على سلعيّه ظالماً ع 
فيقول: : أنا أُظهِرٌ البيمَ» وليس ببيع حقيقةً» وإنّما هو تلجئةٌ ويُشْهِدُ على ذلك». ثم يبِيعُها 
في الظاهر من غير شرط . 

حكى المعلّى عن أبي يوسف عن أبي حنيفة: أنَّ العقدّ جالد. 

وروى محمّد في «الإملاء»: أنه باطل» ولم يحكِ خلافاً وهو قولُ أبي يوسف ومحمّد. 

وجه الأولى : أنَّهما عثّدَا عَقْداً صحيحاًء وما شرّطاه لم يذكراه فيهء فلا يؤثّرٌ فيه كما إذا اتنا 
أن يَشْرِطا شرطاً فاسداً ثم تايا من غير شرط . 


الاختيار 

ووجة الثانية : أنَّهما انما على أنّهما لم يقصِدًا العقدّ. فصارا كالهازِلّين فلاينعقِدٌ. 

الثانية: أن تكون في البدّل بأنْ يتَِقا على أل في السْرّ ويتبايعا في الظاهر بألفين. 

روى المعلّى عن أبي يوسف عن أبي حنيفة: أنَّ اللَمنّ ثمنُ العلانية. 

وروى محمّد في «الإملاء»: أنَّ القَمنّ من السّرٌ من غير خلائي؛ وهو قولّهما؛ لأنّهِما انّفقا 
أنّهما لم يقصدًا الألف الرّائدة فكأتّهما هيَلَا بها. 

وح الخد أن المذكورٌ في العقد هو الذي يصع العمَدُ بهء وما ذكراه سرًّا لم يذكراه حالة 
العقدء فسقط حكمه. 

العالثة : اثّفقا أنَّ القَمنَ ألفُ درهمء وتبايَّا على مئة دينار. 

قال محمّد: القيامنٌ أن يِبظلَ العقث والاستحسانٌ أن يصحّ بمئة دينار. 

وجةٌ القياس: أنَّ التَمِنَ الباطنَ لم يذكراه في العقد» والمذكورٌ لم يقصِدّا فسقظء فبقِي 

وجة الاستحسان: أنَّ المقصودً البيعٌ الجائرٌ لا الباطلٌ» ولا جائرٌ إِلّا بثمن العلانية. 
كأنّهما أضرّبا عن السّرّء وذَكَرًا الظاهرّء وليس هذا كالمسألة الأولى؛ لأنَّ المشروظ سدًا مذكورٌ 
في العقد وؤنادة واتعلق العقة يهم 

ويثبثٌُ لهما الخيارٌ في بيع التلجئة؛ لأنّهما لم يقصِدًا زوالَ الملك”'"؛ فصار كشرط الخيار 
لهماء فيتوقّتٌ على إجازتهما. 

ولو اذَّعَى أحدُهما التّلجئةً لم يُقبَلْ قوله إِلّا ببيَة؛ لأنَّه يدّعي انفساحٌ العقد بعد انعقادهء 
ويُستحلّك الآخرٌ؛ لأنّه منكرٌ. 


)00( في هامش (أ): قوله: (لم يقصدا زوال الملك) هذا راجع للمسألة الأولى كما نبه عليه شيخنا شيخ مشايخ الإسلام 
الطرابلسي الحتفي عامله الله بلطفه الخفي وأجراه على عوائد بره الخفي. 
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بَابُ البَيَعِ الفَاسِدٍ 


ونه بيد الملك با اعيضر مني وَلِكُلٌَ 5 ص 0 كه وَيُشْتَرَظ قِيَامُ المَريْع 


(بَابُ البَيّعِ المَاسِدِ) 

(وَأَنَهُ يُفِيْدُ المِلْكَ بالقئض) ويوجبٌ القيمة بأمرٍ البائع صريحاًء أو دَلالةٌ كما إذا قيضّه 
في المجلس وسكت حنَّى يجوز له التَصرّفُ فيه. لا الانتفاغ؛ لما روي: أنَّ عائشةً يكنا لما 
أرادّث أن تشتر تشتري بَرِيْرَةً فأبى مَوالِيها أن يبِيعوها إِلّا بشرطٍ أنْ يكونَ الوّلاءُ لهمء فاشترّتُ» 
وشرَّطتُ الولاء لهمء ثم أعتمَنّْهاء وذكرّث ذلك لرسول الله كيه فأجارٌ العتقّء وأبطل الشّر. 
فالنبئٌ يتنه أجازّ العتقّ مع فساد البيع بالشّرط . 

ولأ ركنَ التمليكِ وهو قوله: مكنظ 2 سراي أهده دفعئ الدكلت التنفاطت- 
فشان إلى ميحله ب وهو المال ‏ عن ولاية؛ إذ الكلام فيهماء فينعقلٌ؛ لكونه وَشْئِلَة إلى المصالح. 
والفسادٌ لمعنّى يجاورّه كالبيع وقتّ التّداء. والنّهِئْ لا ينفي الانعقاد» بل يُقرَّرُه؛ لأنَّه يقتضي 
نصوٌّرٌ المنهيّ عنه» والقدرةً عليه؛ لأنَّ النَّهِيَ عمّا لا يُتصرّرٌ وعن غير المقدور قبيحٌ» إِلَّا أنّه يفيدٌ 
ملكا خبيثاً ؛ لمكان النَّهَى. 

(5) لهذا كان (لِكُلَ وَاجدِ مِنَ المُتماتِديْنِ فَسْحُ) إزالةً للحُبْث» ورفعاً للفساد (وَيُشْتَرَط يام 
المَبيّع حَالَةَ القشخ) لأنْ الفح بدونه محال. 
التعريف والاخبار 

(باب البيع الفاسد) 

قوله: (لما روي: أن عائشة رِتْبًا لما أرادثُ أن تشتري يَرِيرةَ فأبى مَواليها أن يبيعوها إلا بشرط أن يكونٌ 
الولاءٌ لهم. فاشترَتْ وشرطث الولاء لهم. ثم أعتقَنهاء وذكرّث ذلك لرسولٍ الله يكهِ . فأجاز العتقّء وأبطل 
الشرط) قلت: ظاهر هذا أن العتق كان قبل علم النبيّ بل بالشرط. وظاهر الأحاديث خلاقه . 

عن عائشة مِثْيّنا: أنها أرادت أن تشتريّ بريرة للعتق. فاشترطوا ولاءئهاء فذكرت ذلك لرسول الله 
يخ فقال: «اشحرِيّها وأعتَقِيْهاء فإنَّما الولاءٌ لمن أعتقَّ»» متفق عليه ولم يذكر البخاري لفظة: 
«أعحقيها”" . 


(1) «صحيح البخاري» :)١595(‏ و#صحيح ملم (01904 (011. 


بياب البيع الفاسد | هه هم ١‏ 


كَِنْ بَاعَهُ أؤ أَعْتَقَهُء أَوْ وَعَبَهُ بَعْدَ القَبْضٍ جَارً0"“. وَعَلَيْهِ قِيْمَئهُ يَوْمَ قَئْضِهِ إِنْ كَانَ مِنْ 
0 ا ال 0 
ذوَاتِ القِيّمء أو مِثْلَهُ إن كَانَ مِثليًا 

2100 0 نوع 0 8 0 - 1 2«( 

وَالبَاطِل لا يفِيد الملك» ود ن أمانة فى يدو 


(فَإِنْ بَاعَهُ أَوْ أَعْتَقَهُ أَرْ وَعْبَهُ بَمْدَ القَئْضٍ جَارً) لمصادفةٍ هذه العَصرّفات ملكّهء ومنعَ 
الفسحٌء وكذا كل تصرُّفٍ لا يُفْسَحٌ كالتدبي: والاستيلاد. 

وما يحتمل الفسحٌ يُمْسَحْ كالإجارة» فإنّها تُفْسَحُ بالأعذارء وهذا عذرٌ. 

والرّهِنُ يمنعٌ الفسحٌ. فإنْ عاد الرَّهنُ فله الفسح. وهذا لأنَّ التَقفَّ ل لرفع حكيه حقّاً للشّرعء 
وهذه التَصرّفاتٌ تعلق بها حقٌ العبد» وأنّه مقدّمٌ؛ لما عرف. 

(وَعَلَيِْ قِيْمَهُ يَوْمَ قَبْضِهِ 2 قَبْضِهِ إِنْ كَانَ مِنْ ذَوَاتٍ القِيَمء أو مِدْنّهُ إِنْ كان من لأنَّه كالّصبٍ من 
حيتٌ إِنَّه منهيٌ عن قبضهء ولمّااكان هذا العقد ضعيقاً؛ لمجاورته المفسدٌ توقّف إفادةٌ الملك 
على القبض كالهبة . 

قال: (وَالبَاطِلٌ لا يُفِيْدٌ المِلْكَ) لأنَّ الباطلَ هو الخالي عن العِوّض والفائدة (وَيَكُوْنٌ أَمَانَا 
ِي يَدِ) يهلِكُ بغير شييء وهذا عند أبي حنيفة. 
التعريف والا خبار 

وعنها قالت: دلت علي بريرةٌ وهي مكاتبة» فقالت: اشتريني» فأعتقيني» قلت: نعمء قالت: 
لا يبيعوني حتى يشترطوا ولائي؛ قالت: لا حاجة لي فيك؛ فسمع بذلك النبي يك ؛ أو بِلَمّ فقال: 
«ما شأَثُ بريرة؟ى فذكرت عائشةٌ ما قالتء فقال: #اشتريها فأعتقيهاء وليشترطوا ما شاؤوا»» قالت: 
فاشترَيْتُها فأعتقتّهاء واشترط أهلها ولاءهاء فقال النبي يَفِةِ: «الولاءٌ لمن أعتقّ وإِنّ اشترطوا مد شرط». 
رواه البخاري” . 

ولمسلم معناهء وفيه فقال: «لا يمنعك ذلك منهاء ابتاعي وأعتِقِيك. ثم قام رسول الله بطل 
في الناسء فحمد الله. ثم قال: «أمّا بعذه”"© 

ورواه النسائي» وأبو داود من حديث ابن عمر” . 


ش12 30 28 
ورواه مسلم من حديث أبي هريرة ٠»‏ والكل بمعنى ما تقدم. 


020( لاصحيح البخاري» (919/5). 


.)/()١6١04( «صحيح مسلم»‎ )١( 
.)45414( «سئن أبي داود» (5916). و«التسائي؛‎ )0( 


(4) «#صحيح مسلم؛ (16()19806). 


مور افع عات 8 000 6 2 م 2 ُّ 007 

بيع المَيْتَقٌ وَالدمء وَالْحْمْرٍء وَالجِنْرِيرٍ وَالحرٌ و م الوَلّدِ وَالمَدَيّرِ 2 ٠‏ وَالْجَمْعْ 
ط خش وَعَبْدِ (سم ف) 0 كلسم بَاطِل. 

َبَيْعُ المُكَائبٍ بَاطلٌ إِلّا أن يجيه كيَجوْر . 

وَبَيْعٌ السَّمَكِ وَالطَيْرٍ قبل د صَيِدِهِماء والآبقءٍ الكل وَالتَاجء َاللّمَنِ ف في الضرع: 


وَالصّوْفٍ عَلَى القَّوْر اس وَالنّحْمٍ في الشَّاوِء وَجِذْعٍ في سَقْفِ ونب من تَوْبَيْنِ قَاسِدٌ. 
الاختيار 


وعندهما: يهِلِكُ بالقيمة؛ لأنَّ البائع ما رضي بقبضه مجّانا . 


وله: أنه لمّا باع بما ليس بمالي» وأمرّه بقبضهء فقد رضِي بقبضه بغير بِدَلِ ماليّء فلا يضمَنٌ 
كالموقع . 

قال : (وَبَبْعُ المَيتَوه وَالدّ وَالَكَمْرِ وَالخِئْرِيُ وال أ م الوَلّيٍ وَالمُدَبَّرِء وَالجَمْعُ بَبنَ 
حر وَعَبدِ وَمَبَْةِ وَدكببَاطلّ) أمّا الميتهُ والدّمُ والحرٌ فلأنّها ليست بمالء والبيعٌ تمليكُ مالٍ بمالي. 

وأنًا الخمرٌ والختزيرٌ فكذلك؛ لأنّهما ل ليسا بمالٍ في حقّنا ‏ 

وكذلك أمّ الولدٍ والمدبّرُ؛ لأنّهما استحمًا العتقّ بأمرٍ كائن لا محالة» فأشْبَهَا الحر. 

وأمًا الجمعٌ بين حر وعبلٍ» وميتةٍ وذكيّةٍ فلأن الصَّفْقَةَ واحدةٌ والح والميتةٌ لايدخلان تحت 
العقد؛ لعدم الماليّة: ومتى بطل في البعض بطل في الكلّ؛ ؛ لأنَّ الصَّفْقةَ غيرُ متجرّئةء وكذا 
الجمعٌ بين دَنَّين أحدّهما ل والآخرٌ خمرٌ؛ ومتروك التّسمية كالميتة» وإذا لم يكن الح والميتةُ 
مالاً لا يُقابلُهما شيءٌ من الثّمن» فيبقى العبدُ والذكيّةُ مجهولة النَّمَنْء ولأنَّ القبولَ في الحرٌ 
والميتة شرظّ للبيع في العبد والذّكيّ وأنّه باطل. 

وقال أبو يوست ومحمّد: إِنْ سمّى لكل واحدٍ منهما ثمناً جاز في العبد والذّكيّة كالجمع بين 
أخيه وجي في الكام. 

قلنا: التكاحٌ لا يبطلٌ بالشّروط المفسدة» » ولا كذلك البِيعٌ . 

قال: : (وبَيْعُ المُكَائَبٍ بَاِلَ) لأنّه | ستحقٌّ جهة حرَيّة: اوهو بوث يوور ملي يقبيها0! 
مَيَحُوْرُ) لاله إذا أجارّه فكأنّه عجر نفسَهء فيعودٌ قِنَّاء فيجورٌ بِعُه. 

قال: (وبَيِعْ ‏ التّمَكِ وَالطَبْرِ َب صَيدِهِمَاء وَالآِقٍ وَالحَمْلٍ والتشم َالَبنِ ِي الضَرْع 
وَالصُوْفٍ عَلَى الظَهْرٍ ٠‏ وَالّحُمٍ في الشّاقٍ وجل في سَنْفِء وَنوْبٍ مِنْ ُوْبِيْنِ قَاسِدٌ) أمَا التَّمِكُ 


والطَليرٌ فلعدم الملكِء ولو كان السَمِكُ مجتمعاً في أَجمةٍ ''' إن اجتممٌ بغير صُنْهِه لا يجورٌ؛ لعدم 


.)1١ :1( الأجمة: منبت القصب. «المغرب» للمطرزي‎ )١( 
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الاختيار 
الملكِء وإن اجتممٌ بصُنْعِه إن قدَّرٌ على أخذه من غير اصطيادٍ جاز؛ لأنّه ملكّهء ويقيرُ على 
تسليمه» وللمشتري خيارٌ الرّؤية» وإن لم يقدِرُ عليه إِلّا بالاصطياد لا يجوز. 

وأمّا الآبقُ فلأنّه لا يقدِرُ على تسليمه» حنَّى لو عاد الآبقُ جاز البيعٌُ؛ وعن محمّد: أنه 
لا يجوز. ولو باعّه ممِّن زعم أنه عنده يجورٌ كبيع المغصوب من الغاصب. 


وأمًا الحَمْلٌ والتَّاجّ فلنهيه يله عنه. 
وأمّا اللَّبنُ في الضَرَّعٌ فللجهالة» واختلاط المبيع بغيره. 
وأمًا الصّوفٌ على الشلهر فلاختلاط المبيع بغيره» ولوقوعج التنازع في موضع القطع» بخلافي 


الققصِيل”''؛ لأنَّه يمكنُ قلعٌهء وقد نهى يل عن بيع الصُوف على ظهْر العْنَم» وعن لَبَنِ في ضَرْعٍ» 
التعريف والاخيار 

قوله: (وأمّا التَتَاجٍ فلنهيه يل عن ذلك) عن ابن عمر أنه قال: كان أهلّ الجاهلية يتبايعون لحمّ 
الجَرُور إلى حل الحَبّلةٍ» وحبلٌ الحبَّلةٍ أن تسج الناقةٌ ثم تحمل التي يجت فنهاهم رسول الله يَكه عن 
ذلك , 

وعنه: نهى رسول الله يي عن بيع حبّل الحبّلّة. متفق عليه" 

وأخرج عبد الرزاق عن ابن عمرء عن النبي ييِ: أنه نهى عن المضامين» والملاقيح» وحيّل الحبّلة» 
قال: والمضامينٌ ما في أصلاب الإبل» والملاقيحٌ ما في بطونهاء وحبّل الحبّلة ولد ولد هذه الناقة© , 

وفي لفظ للبزار: وهو «نتاج التّتاج»*. 

ولابن ماجه عن أبي سعيد: أن النبيّ يلي نهى عن شراء ما في بطون الأنعام حتى تضة0©. فياه 
يِفسّرٌ بعضّها بعضاً» وبه يتم المطلوبُ. 

حديث: (نهى عن بيع صوفي) عن ابن عباس قال: نهى رسول الله يي أن تُباعَ ثمرةٌ حتى تطعمَّء 


)١(‏ القصيل: هو الشعيرٌ يُجَرُ أخضرٌ لعلّفٍ الدوابٌ؛ والفقهاء يسمُون الزرعَ قبل إدراكه قصيلاً: وهو مجاز. «المغرب' 
للمطرزي (1: 7410), 
(؟) «صحيح البخاري» (1761), و«صحيح مسلم؛ (1911) (00). 


() «صحيح البخاري» (514). و«صحيح مسلم؛ (1011) (0). 
(:) «مصنف عبد الرزاق» .)١4178(‏ 


(0) «مسند البزار» (0669). () «سئن ابن ماجد» (1195), 


حدر و افالخ ان ليان و تلان 


وَبيْعٌّ المُرَابئةا*" وَالمْحَالَةِ فَاسِدٌ. 


الاختيار 


وعن أبي يوسف: أنَّه يجورُ قياساً على شجر الخلاف. 

قلنا: شجرٌ الخلاف ينبت من أعلاف فتكونٌ الرّيادة في ملك المشتري» والصّوفٌ ينبَتٌ من 
أسفلهء فيحدّتُ على ملك البائع» فيختلطان. 

وأمّا الحم في الشّاة» وجِذْعٌ في سقف فلأنّه لا يمكنُ تسليمّه إِلّا بضررٍ لايُستَحَقٌ عليه» 
وكذلك ذراعٌ من ثوبء وحِلْيةُ في سيف, وإنْ قلعّه وسلّمَه قبل نقض البيع جازء وليس للمشتري 
الامتناعء وهذا بخلاف ما إذا باعه ذراعاً من كِرْباس» وعشرةً دراه من هذه التقرة حيتٌ يجون؟ 
أنه أله طبرر قله 

وأمّا ثُوبٌ من ثوبين فلجهالة المبيع؛ ولو قال: على أن يأخدً أيِّهما شاء جاز؛ لعدم 
المنازعة. 

قال: (وَبَيُُ المُرَابَئَةِ وَالمُحَاكَلَةِ فَايِدٌ) لأنّهِ يَِةِ نهى عنهما . 

والمُزابئة: بيع التَّمْرٍ على التّخل بتمرٍ على الأرض مئله كَيْلاَ حَزْرا . 
التعريف والاخبار 
ولا يُباعٌُ صوفٌ على ظهرِء وم أخرجه الطبراني من طريق عمر بن فرُوخ» قال البيهقي: 
تفرد برفعه. وليس بالقوي. اه'"". 


وذكره ابن عدي؛ وما تعرّض فيه لقولٍ» وأمّا ابن معين وأبو حاتم وقالا ؟نةء ووضية أب واي 
5 ا ف ون حي ا السك امه ه ع شاه عد ل 8 
وأخرجه ابن أبي شيبة عن عكرمة قال: نهى النبيُ ييل أن يُبَاعَ لبن في ضَرْع ء أو سَمْنْ في لبَنِ . 
وقد روي موقوفاًء أخر جه أبو داود في «مراسيله»؛ والشافعيٌ رحمه الل قال البيهقي : وهو الراجح» 
000 2 
والل أعلم : 
حديث: (نهى عن بيع المُرَابّنة. والمُحائّلة) عن جابر قال: نهى رسولٌ الله ين عن المزابئة 
والمحاقلة. متفق عليه , 


.)١١881/( «المعجم الأوسط» (1708). وفي «مجمع الزوائد؛ (5: ؟١٠): (رجاله ثقات)؛ و«السئن الكبرى؛‎ )١( 

(؟) «الكامل» (7: 158 ))١١47(‏ و”تاريخ ابن معين ‏ رواية الدرري؛ (4: 70). واسؤالات الآجري لأبي داود؛ (ص: 
» وينظر: «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (: 158) (5949). 

م2 «مصنف ابن أبي شيبة» (019119). 

(4:) «مسند الإمام الشافعيه »)١424(‏ ومراسيل أبي داودا (185): و(السئن الكبرى؟ .)1١888(‏ 

() «صحيح البخاري؛ (5781). و#صحيح ملم (1977) (81). 
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وَلَوْ بَاحَ عَيْناً عَلَى أنْ لا يُسَلْمَهَا إلى رَأْسٍ الشَّهْرِ فَهُوَ فَاسِدٌ. 

وَبَيْعٌ جَارِيَةِ ال يلها افد 
الاختيار 

والمحاقلة: : بِيعُ الحنطة في سُنْيْلها بمثلها من الحنطة تَبْلآً حَزْرأ ولألّه بيع الكيليٌ بجنسه 
مجازفةٌ فلا يجوز. 

قال: (وَلَوْ بَاعَ عَيِنَاً عَلَى أَنْ لاتقلتها إلى رَأْسٍ ل الشَّهْرٍ نَهُوَ قَايِدٌ) أن تأجيل الأعيان 
باطلء إِذّ لا فائدةً فيه؛ لأنَّ التأجيلَ شرع في الأئمان ترفيهاً عليه؛ لمكن من عضيل .أيه 
معدومٌ فى الأعيان» فكان شرطاً فاسداً . 

قال: (وَبَيْعُ جَارِبَةٍ إلا حَمْلَهَا قَاسِدٌ) لأنَّ الحملّ بمنزلة طرّفٍ الحيوان؛ لانّصاله به جِلْقَدٌ 
ألا ترى أنه يدخلٌ ذ في البيع من غير ذكر؟ فلا يجوز استئثناؤه كسائر الأطراف . 
التعريف والا خبار 

زاد مسلم في لفظ: وعن اليا إلا أن تُعله0©. 

وله في لفظ: وزعم جابر أنَّ المزابنة بيع الرُطب في النخل بالعمر كَبْلاء والمحاقلة في الزرع 
على نحو ذلك ب بيع الزرع القائم بالحبٌ رك 

وفي لفظ له : والمحاقلة أن يُبَاعَ الحقل بكيل من الطعام معلومء والمزابنة أن يُبِاعَ النخلٌ بأوساقٍ من 
العمر0, 

وعن أبي سعيد الخدري: نهى رسول الله ينه عن المزاينة والمحاقلة» والمزابنة اشتراءٌ التمرٍ 
في رؤوس التخل» والمحاقلةُ كراء الأرض . متفق عليه , 

وعن ابن عباس : نهى رسولٌ الله يَظنةِ عن المحاقلة والمزابئة. رواه الببخاري©, 

ولمسلم مثله من حديث أبي هريرة”"2. 

وللبخاري عن أنس: نهى رسول الله يَكِ عن المحاقلة» والمخاضرة:» والملامسة» والمنابذق: 
والمواقة 2 + 


)1١(‏ «صحيح مسلم؛ (1987) (845): ليس فيه: (إلا أن تُعلّم) وهذه الزيادة في: ٠ستن‏ الترمذي» (1540)., و«النسائي؟ 
(880")»ء وينظر: «التلخيص الحيير' (7: 005-031 

(؟) #صحيح مسلم؛ (1675) (45). 

(8) «صحيح مسلم؛ (16837) (88). 

(:) «صحيح البخاري؛ (5187). و«صحيح مسلم؛ (1245) )1١6(‏ واللفظ له. 

(0) «صحيح اليخاري»؛ لينيف" 

(0) «صحيح مسلم' .)00١1()1966(‏ 

07 «صحيح البخاري؛ (58097).: وفي النسخ: (المحاقلة؛ والمخابرة». 


(وَلَوْ بَاعَهُ جَارِيَةٌ عَلَى أَنْ ب يَسْتَوْلِدَهَا المُمْتَرِيْء أَوْ يُمْتقَهَاء أَوْ يَْتَخْدِمَهَا البَايعُ 100 


التعريف والاخبار 
ا 
كمه 9 


عن أبي هريرة: أن رسول الله بي رخص في بيع العرايا بحَرْصِها فيما دون خمسة أوسّق» أو خمةٍ 


وس شلف و0 


ولمسلم عن سهل بن أبي حَنْمةَ: إلا أنَّه أرخص في بيع العريّة النخلة والنخلتين يأخذها أهل البيت 
بخرصها تمراً [يأكلونها رُطباً]". 

وعن أبي سعيد الخدري: أن رسول الله يلِْةُ نهى عن بَيِعنَّين ولِبْسَنَينَ» ٠‏ نهى عن الملامسة والمنابذة 

في البيع ٠‏ والملامسةٌ: لم الرجلٍ نوب الآخَرٍ بيده بالليل أو بالنهارء ولا يقبّله إلا بذلك» والمنابذة: 
ينبذُ الرجلٌ إلى الرجل ثوبّه» وينيذٌ الآخرٌ ثوب ويكون ذلك بها من غير نظرء ولا تَراضٍ 0 

وعن أبي هريرة: نهى النبئٌ يلي عن ببع الحصاة؛ وعن بيع الغرر. رواه مسله”؟. 

وعن ابن مسعود: أن النبي يي قال: «لا تشترُوا السمكٌ في الماء» فإنه غرّرٌ»ء رواه أحمد مرفوعاً. 
وموقوفاًء والطبراني في «الكبير؛ كذلك» ورجال الموقوف رجال الصحيح» ورجال المرفوع ثقا 
إلا محمد بن السماكء قال الهيثمي: ولم أجد من ترجمه”" . 

قلت: قال الذهبى فى «الميزان»: محمد بن صبيح السماك الواعظ. عن هشام بن عروة وطبقته: 
وعنه دود وابن نمير وطائفة» قال ابن نمير: صدوقء. [وقال مرة: ] ليس حديثه بشيءعء وقال غيره: كان 


وا في الوعظ. وأخرج الحديث من حديث عبد الله بن أحمدء عن أبيهء عنه" , 


وعن أبي سعيد الخدري: أنَّ النبيّ يي نهَى عن شراء العبدٍ وهو آبقّ. أخرجه ابن ماجهء وإسحاق» 


)١(‏ هذه التتمة: في بيع العٌراياء وبيع الملامسة؛ والمنابذة» وبيع الحصاة» وبيع الغرر. وشراء أو بيع العبد الأبق» وبيع 
الكلب؛ والخمرء وبيع العِيّة: والبيع إلى أجل مجهول. 

)2ش «صحيح البخاري» (5547), و«صحيح مسلم؟ (1941) (091. 

(5) #صحيح مسلم؛ (009()19140). 

(4) «صحيح مسلم؛ (5()1911). 

(ه) «صحيح مسلم؛ (1()1915). 

() «مسند الإمام أحمد؛ (0577) مرفوعاًء والموقوف رواه الخطيب في "تاريخ بغداد» (: 7417) من طريق الإمام أحمدء 
و«المعجم الكبير» الموقرف (9: 901) (4701) والمرفوع 2)1١441( )7١ا/ :1١(‏ و«مجمع الزوائد؟ (4: .)8١‏ 

(97) «ميزان الاعتدال» (5: 84ه) (0393). 
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أو يُفْرضَهُ المُشْتَرِيْ كَرَاهِمَ أو نويا عَلَى أن يَحِيِطهُ البَايُِ كَهُوَ 
الاختيار 


واعو 


أَوْ يِقْرِضَهُ [المُشْتَرِي] دَرَاهِمَ أز تَوْباً عَلَى أَنْ يَخِيْطهُ البَائع فَهُوَ قَاسِدٌ) ما د م ا 
التعريف والاخبار 
وأبو يعلى» والبرّارء وابن أبي شيبة» والدارقطني؛ وإسناده ضعيف. وفي لفظ لإسحاق: (عن بيع العبد 
وهو آبقٌ) بدل (شراء)0 . 

وذكره محمد في «الأصل02'. 

وعن أبي مسعود الأنصاري: أن النبيّ يِه نهى عن ثمن الكلب؛ ومهر البغي. وحلوان الكاهن””© 

وأخرج النسائي عن جابر أن النبي بَظْةِ نهى عن ثمن الكلبء والستورء إلا كلب صيد. رجاله 
ات 

وقال البيهقي: الأحاديث الصحيحة في النهي عن ثمن الكلب ليس فيها استثناء. وإنما الاستثناء 
في الاقتناء» فلعله شي :علو عفن الرواة0©. 

وروى أبو حنيفة» عن الهيثم؛ عن عكرمة؛ عن ابن عباس: رخص رسول الله يبه في ثمن كلب 
الصيد. وأعل باللجلاج”" . 

وأخرج ابن أبي شيبة عن عبد الله بن عمرو قال: في كلب الصيد أريعون درهماً وفي كلب الماشية 
شَاةٌ من الغنمء وفي كلب الحرْثٍِ فرقٌ من الطعام» وفي كلب الدارٍ فرقٌ من التراب» حقٌّ على الذي 
أصابه أن يُعطيّه» وعلى صاحب الكلب أن يقبله . 


وأخرج عن محمد بن يحيى بن حبان قال: كان الناس يقضون في الكلب بأربعين درهم" . 


وأخرج الطحاويٌ عن عطاء: لا بأسَّ بمَنٍ الكلب السَّلُويَ . قال: وعطاءٌ روّى عن أبي هريرةًء عن 
النبت يكي: أنَّ ثْمَنّ ثمَنَ الكلب من السَّحْتٍ. 


)1١(‏ «سئن ابن ماجه» (5197)» و«مسند أبي يعلى؛ :)٠ ١99(‏ و«مصنف ابن أبي شيبة؛ (70803), و«سئن الدارقطني؟ 
(5889)» وينظر: 9نصب الراية» (5 : 16). 

.)317:1١( «الأصل»‎ )0( 

() رواء البخاري في (صحيحه» (77710). ومسلم في #صحيحه؛ (/19319) (84), 

(4) «ستن النسائي» (4338). 

(د) «السئن الكبرى» ,)11١1١7(‏ 

.)17( «مسئد الإمام أبي حنيفة - رواية الحصكفي»‎ )١( 

(0) «مصنف ابن أبي شييةه (51ود,, 2١99.‏ ). 


التعريف والاخبار 

وأخرج عن الزهري: أنه يُقَرّمُ إذا قُيَلَ فيَغْرّمُه الذي قتلّه. قال: والزهريئٌ يقول هذا وقد روّى 
مرافوعا ؟ اثمنٌ الكلب شخت , 

مسلم عن ابن عباس رفعه: «إنَّ الذي حرم شُربَها حرّمَ بيعها». ذكره في قصة”"2. 

ولهما عن جابر رفعه: إن الله ورسوله حرم بيع الخمرء والميتة» والخنزير» والأصناء”” . 

أخرج الإمام أحمد في ١مسنده؛:‏ حدثنا محمد بن جعفرء حدثنا شعبةء عن أبي إسحاق» عن 
امرأته. أنها دلت على عائشةً هي وأمّ ولد زيدِ بن أرقم» فقالت أمّ ولد زيدٍ لعائشة: إِنّي بعتُ من زيد 
غلاماً بثمانمئة درهم نسيئة» واشتريئه بستُّمئة نقد فقالت: أبلغي زيداً أن قد أبطلت جهادَكَ مع رسول الله 
بكي إلا أن تتوبء. بش ما اشتريت» وبئس ما شرّيت0. 

قال في «التنقيح»: هذا إسناد جيدء وإن كان الشافعي يقول: لا يثبثٌ مثله عن عائشة ينا » وكذلك 
الدارقطني» فقال في العالية: هي مجهولة» ولا يحتج بهاء فيه نظرء فقد خالفه غيره» ولولا أن عند 
أم المؤمنين عِلْماً من رسول الله يِ أن هذا محرم لم تستجز أن تقول مثل هذا الكلام بالاجتهاو*؟ . 

وقال ابن الجوزي: العالية معروفة» ذكرها ابن سعد في «الطبقات». فقال: العالية بنت أيفع بن 
شراحيل؛ امرأةٌ أبي إسحاق السبيعي» سمعَتُ من عائشة” . 

وروى الإمام أحمد في «كتاب الزهد»: حدئثنا أسود بن عامرء حدثنا أبو بكر بن عياش» عن 
الأعمش» عن عطاء بن أبي رباح؛ عن ابن عمر: سمعت رسول الله يَلِِ يقول: «إذا ضنّ الناس بالديتار 
والدرهمء وتبايعوا بِالعِيّنة» وآثروا أذناب البقرء وتركوا الجهاد في سبيل الله أنزل الله بهم ذلاً فلم يرفعه 
عنهم حتى يراجعوا دينهم»» قال ابن القطان: هذا حديث صحيح» ورجاله ثقات2”' , 


(1) ه«شرح معاني الآثار» (9 الاق ٠٠الاه).‏ 

(؟) «صحيح مسلم؛(619١)(18).‏ 

(م) «صحيح البخاري؛ (5585)) و«صحيح مسلم؛ (1981) (0/1. 

ع0 لم أجده في «المسند»؛ وينظر: «نصب الراية» (1: 011 

(د) :سنن الدارقطني؛ (7007). واتنقيح التحقيق؛ لابن عبد الهادي (1: 07١‏ 

() «الطبقات الكبرى؟ (4: 141)ء و«التحقيق في أحاديث الخلاف» (1: 04 

00 لم أجده في «الزهدىف وهر في «المسند» (4815). وابيان الوهم والإيهام؟ (4: 0595 


باب البيع الفاسد ا و 


وَلَا يَجْوْرُ بَيْمُ النّحْلٍ إِلَّا مَعَ الكوارَات0 فل 00 
الاختيار 
أل ييه نهى عن بيع وشريط . 

والجملةٌ في ذلك أن البِيعَ بالشّرط ثلاثةٌ أنواع : 

نوع البيعٌ والشّرظ جائزان» وهو كل شرط يقتضيه العقّدُ ويلائمّه كما إذا اشترى جاريةً 
على أن يستخدمّهاء. أو طعاماً على أن يأكُله أو دابَةٌ على أنْ يركيّها . 

ولو اشترى أمةٌ على أنْ يطأها فهو فاسدٌ؛ لأنَّ فيه نفعاً للبائع؛ لأنّهِ يمتنع به اله بالعيب» 
وقالا: لا يفسدٌ؛ لأنّه شرظ يقتضيه العقدء وجوايه ما قلنا. 

ونوج كلاهما فاسدان» وهو كل شرط لا يقتضيه العقدٌ ولا يلائمُهء وفيه منفعةٌ لأحد 
المتعاقِدَينِء وهو ما مرّ من الشروط في هذه المسائل ونحوهاء أو للمعقود عليه إذا كان من أهل 
الاستحقاق كهتق العبد» فلو أعتقّه انقلب جائزاًء فيجبٌُ القّمنُ عند أبي حنيفةً؛ لأنَّه ينتهي بهء 
والشّيءٌ يتأكَّدٌ بانتهائه . 1 ١‏ 

وعندهما: تجبٌ القيمةٌ. وهو فاسدٌ على حاله؛ لأنَّ به تقرّرٌ الشَرظٍ الفاسد. 

ونوعٌ البيعُ جائرٌ والشّرطٌ باطل» وهو كل شرط لا يقتضيه العقدُ وفيه مضءةٌ لأحدهماء 
أو ليس فيه منفعةٌ ولا مضرَّةٌ لأحد» أو فيه منفعةٌ لغير المتعاقدين والمبيع كشرط أن لا يبيعٌ المبيع 
ولا يهَبّهء ولا يلبسَ القَوبّء ولا يركب الدَابّة ولا يأكلٌ الطّعامَ» ولا يطأ الجارية» أو على أنْ 
يُقَرضٌ أجبيًا دراهمء ونحو ذلك» فإنْه يجوز البيعُ» ويبطلٌ الشّرظ ؛ لأنَّه لا يستحقٌه أحدّء فيلقُو؛ 
كلك عن الفائدة» ويُبتئى على هذه الأصول مسائلٌ كثيرة تُعَرَفُ بالتَأمّل إن شاء الله تعالى. 

قال: (وَلَا يَجُوْرُ بَيْعُ التَخل إِلَّا مَعَ الكَوَّارَاتِ) وقال محمّد: يجورٌ إذا كان مجموعاً؛ لأنَّه 
حيوانٌ مُنتقّعٌ به مقدورٌ التسليم» فيجورٌ كغيره من الحيوانات. 

ولهما : أنه لا يُنقّمُ بعينهء ولا بجزء من أجزائه» فلا يجورٌ كالرّنابير» ولا اعتبارٌ بما يتو 
منه من العسل؛ لأنّه معدومٌء أمّا إذا باعها مع الكرّارات وفيها عسل يجوز تبَعا 
التعريف والا خبار 

وأخرج البياتي لي االمغرية عن ابن عباس أنه قال: «لا تبِيعٌوا إلى العَطاءء ولا إلى الْأَنْدَرٍء 
ولا إلى الدّيّاسٍ»”” 


حديث : (نهى عن ببع وشرط) تقدّم. 


2. 
8 


)1١(‏ «معرفة السنن والآثاره» ».)١17(‏ والأندر: البيدرء والمراد: أن يكون أجل البيع هو زمانَ جمع الزرع المحصوه في 
البيدر. 


4ه © 
وَلَا دوه القرٌ إِلّا مَمَ الوئسم ف , 

وَالبَيعٌ*" إِلَى التَيْرُوْذٍ والمهرجان وَصَوْمِ النصَارَى وَفِظرٍ اليَهُودٍ إِذَا > 0 ذَلِكَ فَاسِدٌ. 

وَالبيِعُ إِلَى الحَصَادٍ وَالقِطافٍ وَالدّيَّاسٍ وَقُدُوْم الحَاجٌ قَاسِدٌء وَإِنْ أَسْقَطَا الأجَل فَبْلُ 
از ف) 0 1 
ده 0 

وَمَنْ جْمَعَ بَيْنَّ عَبْو وَمُدَيٌ 0990 أو عَيْدٍ لمر جار يي عَبْدِو بحِصَّيه . 
الاختيار 

هكذا لله الكرخينٌ في «جامعهة, ثمَّ أنكرٌ ذلك» وقال: إِنَّما يدخلٌ في البيع بطريق التبَع 
ما هو من حقوق المَبيع وأتباعه. والنحلّ ليس من حقوق العسل وأتباعه. 

وجوابه أنْ يقال: : إن الكرَّاراتِ لما لم يكن لها فائدةٌ بدون التتحل ‏ جعل التحل من جملة 
حقوقها تجوز ألا ترى أنه لايجود يخ الشرزب متصوماء ويجوزٌ تبَعاً لللأرض ؟ لما أنَّه لا انتفاج 
بالأرض بدون الشَّرْب؟ وأمثاله كثيرةٌ. 

قال : (وَلَا دُوْدٍ القَد إلا م مَعَ القّرّ) وقال محمّد: : يجوز» زُ؛ والعلّةٌ فيه ما مبّ من الظَلرّفين 
في التّحلء وقالا: يجورٌ بِيمٌ بيضه. والسَّلَمُ فيه كَبْلاً في حِلْيْه؛ أنه بزرٌ يتولّدُ منه ما يُنحقّمُ به 
وصار كيزرٍ البليخ . 

وقال أبو حنيفة: لا يجوز ببعٌه؛ أله لا يُنقَعُ بعينه . 


وكان محمد يضمَّنُ مَن قثَلّ دُودَ ال بناة على جواز ببعه ممهء ولا يضمُّنْهِ أبو حنيفة بناة على عدم 


جوازه. 
قال: 0 التَيْرُوْزٍ والمهرجان وَصَوْمٍ النُصَارَى وَفِظرِ اليَهُودٍ إِذّا جَهِلَا ذَلِكَ كَاسِدٌ) لأنَّ 
الجهالة 2 ته المنارّعة» وإنْ علِمًا ذاك جار كالأهِلّة . 


20 ى إلى فِظرٍ النَصَارى وقد دحَلُوا ذ في الصّوم جاز؛ ؛ لأنّه معلومٌء وقبلَ دخولهم 
لا يجو لأنه:مجهول: 

قال: (وَالبَيِمْ | إِلَى الحَضَادٍ وَالقِطافٍ وَالدّيَاسِ َقُدُوْم الحَاجٌّ قَايِدٌ) للجهالة؛ لأنّها تتقدّمُ 
وتتأخرٌ (وَإِنْ أَسْقَطا الأجَلَ قَبْلهُ جارٌ) البيعٌ» خلافاً لزفٌ وقد مرّ في خيار الشّرط . 

وروى الكرخيٌ عن أصحابنا : أنَّ سائرٌ البيّاعات الفاسدةٍ تنقلبٌ جائزةً بحذف المفسد. 

قال: )2 وم مَنْ جَمَع بَيْنَ َب ومُدَبّ أَرْ عبد المَبْرِ جَارٌ في عَبْدِهِ بحِصَّيِهِ) والمكاتبٌ وم الولد 
كالمديّر؛ لأنّها أموالٌ» ألا ترّى أنَّ الغيرٌ لو أجازٌ البِيعَ في عبده جازء وكذا لو قضَّى القاضي 
بجواز البيع في المدبّر وأمْ م الولد» وكذا لو رضي المكاتبٌ» فصار كما إذا باع عبدّينٍ فهلك 
أحذهما قبل القبض». فإنْه يجوز في الباقي بحصّته كذا هذا. 


باب البيع الفاسد ا © دا 


وَيْكْرَهُ الببِعُ عِنْدَ أَذّانَ الجُمُعَةٍ. 


0 


وَكَذَا بَيْعُ الْحَاضِرٍ لِلْبَادِيْ. 

وَكَذَا السَّوْمُ عَلَى سَوْ 
الاختيار 

قال: (وَيُكْرَهُ البَيْعُ عِنْدَ أَذَانِ الجُمُّعَقِ) لقوله تعالى: ردروا ع4 [الجمعة: :]. 

(وَكَذَا بَيْعُ الحَاضِر لِلْبَادِيْ) لقوله يَيْه: «لا يبيغ حاضرٌ لِيَادِه: وهو أنْ يجِلِبٌ البادي السّلعَةً 
فيأخُدَها الحاضرٌ ليبِيعها له بعد وقتٍ بأغلى من السّعر الموجود وقتّ الجَلْبء وكراهيه لما فيه 
من الضَّرّر بأهل البلد» حتّى لو لم يضر لا بأمسَ به؛ لما فيه من نفع البادي من غير تضرّرٍ غيره. 

(وَكَذَا السّوْمْ عَلَى سَوْمٍ أَحِيْو) قال له الا يستام م الرّجْلُ على سَوْمٍ أخيه؛» وهو أن يرضّى 
المتعاقدان بالبيع » » ويستقرٌ العّمَنُ بيتهماء أولم يق إلا اعفد فيزِيدٌ عليه ويبطل بيعّه ‏ 

من لو زاد عليه قبل التَّراضي فرك وهو المعتادٌ بين النّاس في جميع البلاد والأعصارء 
وقد صم : أنَّ النبيّ يي باع جِلْساً في بيع من يَزِيدٌ. 
التعريف والا خبار 

حديث: (لا يبِعْ حاضرٌ لِبَاهِ) عن أبي هريرة ويه : أن رسول الله يبل قال: : «لا يُتلّى الرُكباتُ للبيع» 


ولا يبع بعضكم على بيع بعضء ولا تناجَشُواء ولا يبع حاضرٌ لباو ولا تَصروا الإبل والغنمه الحديث. 
0 
متفق عليه 


م أَعِبْه 


ولمسلم عن جابرء وللبخاري عن ابن عمر بلفظ: نهى أن يِيمَ حاضرٌ لباو" . 


0 


ولهما عن ابن عباس مثله في حديث وزاد: أن يكون له سمساراً 

حديث: (لا يستامٌ الرجلٌ على سَومٍ أخيه) عن أبي هريرة دَق أن رسول الله بي نهى عن تلفي 
الرُكبان» وأن يبِيعَ حاضرٌ لباوء وأن تسألّ المرأةُ طلاقٌ أخيهاء وعن النّجشء والتّصرية» وأن يستامَ 
الرجل على سوم أخيه»؛ متفق عليه . 

قوله : (وقد صحٌ أنَّ النبيّ يلي باع حِلْساً في بيع مَن بَزِيدُ) عن أنس بن مالك: أن النبيّ يلل باع قدّحاً 
وحِلْساً فيمّن يزيدٌ. رواه أحمدء والترمذي» وقال: حسن. وقد أخرجه بقية أصحاب «السئن». 
وإسحاق» وأبو يعلى» وابن أبي شيبة» وقد طوَّله أحمد»ء وأبو داودء وابن ماجه. 


)1١(‏ «صحيح اليخاري؛ (5160). و«صحيح مسلم؛ (1616) )١١(‏ واللفظ له. 

. من حديث جابر طه‎ )2١( )1511( و«صحيح مسلم»‎ ٠ من حديث أبن عمر وَييا‎ )١١124( «صحيح البخاري»‎ )١( 
.)19( )1651( «صحيح اليخاري» (5168), و#صحيح مسلم؛‎ )( 

دق «صححيح البخاري» (لاوباطماء و«صحيح مسلم؟ (1618) (15). 


5 1 


وَكَذا النّجَسنُ وَتَلَنّي الجَلْبٍ مَكُرْؤه 


الاختيار 
(وَكَذَا النّجَتنُ وَتَلَفّي الجَلَبٍ مَكْرُؤْة) والنَّجَشنُ : أنْ يزيد في السّلعة ولايريدٌ شراءها؛ ليرغبَ 
غيرٌه فيها. 


تلفي الجَلّبٍ: أن يتلقّاهم وهم غيرٌ عالِوِينَ بالسّعرء أو يُلبّسَ عليهم السّعرٌ ليشتريّه ويبيئه 
في المصرء فإِنْ لم يُلبّس عليهم؛ أو كان ذلك لا يضرٌ أهلّ المصر لابأسسّ به. 

وقد نهى يَيِةِ عن تَلْقَى الجَلّب. وقال يية: «لا تَنَاجَشُوا». 
التعريف والاخيار 1 : 

فلفظ أحمد: عن أنس عن رجل من الأنصار أتى النبيّ بل فشكا إليه الحاجدٌء فقال له النبي يقه: 
«ما عتدك شية؟ فأتاه بجِلْس وقدّح» وقال النبييّ كذ : : «مَن يشتري هذا؟». فقال الرجل: أنا آخذهما 
بدرهمء قال: «مّن يزيد على درهم؟»» فسكت القوم» فقال: «مَن يزيد على درهم؟». فقال رجل: 
أنا آخذهما بدرهمينء فقال: «هما لك4. الحديتٌ. 

وفي لفظ «السئن»: «أما في بيتك شيء؟»» قال: بلى» حِلْس نلبَّسٌ بعضّهء ونبسظ بعضّهء وقَعْبٍ 
نشربٌ فيه الماة» الحديثٌ”؟ , 

حديث: (نهى عن تلمّي الجَلّب) عن رجل من أصحاب النبي ييْةِ عن النبي يْظةِ قال: «لا يُتلتَّى 
الجلَّبُ»؛ الحديثٌ. رواه أحمدء ورجاله رجال 0 

وعن عمرو بن عوف أن رسول الله يق قال: «لا تلقّوا الجَلّبَ». الحديث. رواه البرَّا 
وهو ضعيف”". 

وعن سمرة: أن نبي الله بَيِْ نهى أن تُتلنَّى الأجلابٌ حتى تبلعٌ الأسواقٌء الحديثٌ. رواه أحمده 
والطبراني في «الكبيرة؛ ورجال أحمد رجال الصحيح”*» 

وتقدم في حديث أبي هريرة النهئْ عن نلمّي الرُكبان”*. 

حديث: (لا تناجشوا) تقدّم في أثناء حديث: اولا يبع حاضرٌ لباد»؟. 


4 «مسئد الإمام أحمذة (1134): ودسئن أبي داود» (1341): وهسئن الترمذي؛ .)١518(‏ و«النسائي» (1508).؛ وهابن 
ماجه؛ (7144). و«مصنف ابن أبي شيبة! (775975), وينظر: «نصب الراية؟ (8: 58). 

(؟) «مسند الإمام أحمد؛ (18419). 

(م) هكعف الأستار: .)١395(‏ 

)2 «مستد الإمام أحمدا (50115): و«المعجم الكبير» (1: 517) (7078)., و«مجمع الزوائد» (4: 85). 

)2( «صحيح مسلم؛ (1815) .)١1(‏ 

(7) «صحيح البخاري» (1160): و«صحيح مسلم؛ (01919 )١١(‏ من حديث أبي هريرة ذلته 
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و 


1 
37 يور البئعُ . 


وَمَرْ مَنْ مَلّكَ صَغِيْرَيْنِء يي وَكَبيراً أَحَدُهُمًا ذُوْ رَحِمِ مَحْرّمٍ من الآخرٍ كرات ف لَه 


أن يدق عفماء ا 00 


الاختيار 


(وَيَجُوْرٌ التعُ) في هذه المسائل كلها ؛ لأنَّ النْهيَ لبس لمعنى في العقدٍ وشرائطه. بل لمعنّى 
خارجء ليوز 


قال: (وَمَنْ مَلَّكَ صَعِيْرَيْنِ أَوْ صَهِيراً وَكبِيراً أَحَدْهُمَا دُوْ رَجِمٍ مَحْرْمٍ بِنَ الآخَرٍ كرِة لَهُ أَنْ 
يُمَرَّقَّ بَيْنَهُمَا) قال يية: «مَن فرَّقٌ بِينَ والدةٍ وولّدِها فرق الله بين وبين أَحِبيهِ في الجتّدد وقال كيد : 
التعريف والاخيار 

حديث: (مَن فرَّقٌ بِينَ والدةٍ وولدها فَرَّقَ الله بيت وبينَ أحبّيه في الجنّة) عن أبي أيوب الأنصاري أن 
رسول الله يي قال: «مَن فرَّق بينَ والدةٍ ووليها فرَّقَ الله بين وبِينَ أحبَّيه يوم القيامة»» رواه الترمذي 
وقال: حسن غريب. والحاكم وقال: صحيح على شرط مسلم. وفي سنده حيي بن عبد الله مختلف 
فيه230, 


يا 


وأخرجه الدارمي من غيرٍ طريقٍ حُبَيٌّ 

وأخرجه البيهقي في «شعب الإيمان' بإسناد آخر فيه انقطاع» ورجاله ثقات””" 

وعن خُرَيثٍ بن سُلَيمٍ العُذْريٌ. عن أبيه: سألتٌ رسول الله ييه عمّن فرق في السَّبْ بين الوالدٍ 
والولديء فقال: «مّن فر بيتّهم فرَّقَّ الله بِينّه وبين ل ة يوم القيامة؛ أخرجه الدارقطني. وفي إسناده 
الواقديٌ0 , 

وعن عمرانَ بن حُصَّينٍ رفمّه: «ملعونٌ من فرق بِينَ والدةٍ وولّيهاه؛ أخرجه الحاكمء وقال: إسناده 
صحيح : ولم رم 

وعن أبي موسى قال: لعنّ رسول الله يِه من فرّق بين الوالدةٍ وولّدِهاء ويِينَ نالخ وأخيه. وفي لفظ : 
نهى أنْ يُفرَّقَ. أخرجه الدارقطنيٌ. وذكر الاختلاف فيه والعلل» ثم قال: المحفوظ عن سليمانٌ النَيِمِيّ 
فرملة : 


.)2554( «سنن الترمذي» (17417). و«المستدرك؛‎ )١( 

(1) «سئن الدارمي؛ )١075(‏ من طريق الليث بن سعدء عن عبد الله بن جنادة؛ عن أبي عبد الرحمن الحبلي. أن أبا أيوب» . . 
فذكره. 

(+) «شعب الإيمان» .)1١658(‏ 

(:) هسنتن الدارقطني» عم (0) «المستدرك (538987), 

)3 «سئن الدارقطني» (850857, و >" و«علل الدارقطني؟ (ا: /131). 


الاختيار 
دلا تَجِمَعُوا عليهم السَّبيَ والتََريقٌ حتّى ّم الغلام؛ وتحيض الجاريةٌ». 

ولأنَّ الكبير يُشفِقُ على الصغير وريه والصغيران يتآلفان» فيتضرّران بالتفريق . 

وومَبَ يله لعليَ أخوين صغيرين؛ ثم سألّه عنهماء فقال: بعتٌ أحدّهماء فقال يَيغ: 
التعريف والاخبار 

وعن علي: أنه فَرَّقّ بين جارية وولدهاء فنهاء النبيٌ يَيِ عن ذلك» ورد البِيعَ. أخرجه أبو داود. 


ُُ ع0 


والحاكم وقال: صحيح على شرط الشيخين» وأعلّه أبو داود بأنَّ ميمونَ بن أبي شبيب لم يدرك 

وعن جعفر بن محمدء عن أبيه» عن جدَّه: أن با أسيد جاء إلى الني كل بي من السزي» فز ف 
النبيٌ بتي إلى امرأةٍ منهنّ تبكي. فقال: هما شأنكِ؟». قالت: باع ابني» فقال: «اركَبٌ بنفسِكَ» 5 
به». رواه البيهقي في «المعرفة؛ من طريق الحاكم» وهو مرسل 00 

حديث: (لا تَجِمَعُوا عليهم السَّبِيَ والتفريقٌ حنَّى يبع الغلامُ» وتحيضٌ الجاريةٌ) وعن 00 
الصامت قال: نهى رسول الله يي أن يُرَقَ بين الأمٌ ووليهاء فقيل: يا رسول الله! إلى متى؟ قال: 
يبلُعَ الغلا وتحيض الجاريةٌ؛ أخرجه الدارقطنيٌ» وصحّحه الحاكم» وفي إسناده عبد الله بن عمرو بن 
حسانء وقد كذْبّه ابن المَديني” ”© 

قوله: (وومَبَ لعليٌ غلامَينِ) عن علي دنه قال: وهبّ لي رسول الله يْهِ غلامين أخوين» فيعثُ 
أحدّهماء فقال رسول الله يَن: ديا علي . ما فعل غلاتُكَ؟:. فأخيرت فقال: «رُدَّ رده أخرجه 
الترمذي» وقال: حسن غريب» وابن 00 

وأخرجه الحاكمء والدارقطني» وابن أبي شيبة من وجه آخر عن علي بلفظ : «أدركهما فارتجمهماء 
مهما جميعاً. ولا تُفرّقُ بيتهما»!*» 


وأخرجه أحمد؛ وإسحاق. والبرّار من وجه آخر بنحوه؛ وإسناده صحيحء إلا أن فيه انقطاعاًء 
00 
ووصل بمجهرل 
)١(‏ «سئن أببي داود» (1193)» و«المستدرك» (0/ا6؟). 
(؟) «المستدرك؛ (5191). و«معرفة السئن والآثار؛ (187119). 
(0) «سئن الدارقطني» .)١49(‏ ولالمستدرك؛ (7100؟), 
2 «سئن الترمذي؟ (1184): وداين ماجها (1715). 
(5) «مصنف ابن أبي شيبة؛ (17٠514)؛‏ وةسئن الدارقطني» (407040 و«المستدرك» (9781). 
(7) #مسدد الإمام أحمد؛ ))٠١45(‏ و:مسئد البزار؛ .)١14(‏ وفي «نصب الراية؛ (5: 7؟): (رواه إسحاق بن راهويه في 


مسئده: أخبرنا محمد بن سواء؛ حدثنا ابن أبي عروية» عن صاحب له عن الحكم بن عتيبة» عن عيد الرحمن» به). 
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لا يُكْرَهُ في الكَبِيْرَيْنِ . 
الاختيار 
«يشهماء أو ردّهماك. وفي روايةٍ: «اذمَبُْ فاستَرِدٌه. 

(وَلَا يكْرَهُ ني الكَوْرَيْنِ) لقوله يَيِ: «حتّى يبلعٌ الغلام» وتحيض الجاريةٌ»» والنبيٌ يي فرّقَ 
بِينَ مارية وسيرين» وكانتا أختَّينٍ كبيرتين» فاستولَدَ مارية» ووهبٌ سيرينٌ. 

فإِنْ لم يكن بيتهما مَحْرَمِيةٌ يجورٌ كابن العمّ؛ لأنَّ التِصّ ورد على خلاف القياس» فيْقَتصَر 
عليهء وكذا إذا كانت المَحرَّميَّةُ مي لغير نسب كالمصاهرة والرّضاعء وكذا بين الرّوجين؛ لما ذكرناء 
فَإِنُ باع الصَغيرٌ وفرّقٌ بينهما جازء خلافاً لأبي يوسف في قرابة الولّاد. ولزفرٌ في الإخوة. 


وهو روايةٌ عن أبي يوسف أيضاً. 


ووجة ما تقدَّمَ من حديث علىٌ : أمره يقد بالرّىٌ وهو دليلٌ عدم الجوازء وروي: أنه ينه 
التعريف وال خبار 

قوله في الحديث: (بِعْهما أو رُدّهماء وفي رواية: اذهَبٌ فاستركه)2" , 

قوله: (لقوله: حتى يبلغ الغلام» وتحيض الجارية) تقدّم . 

قوله : (والنبيٌ جك فرّق بين مارية وسيرين» وكانتا أختين) ابن خزيمة» والبرّارء من طريق عبد الله بن 
بريدةء عن أبيه قال: أهدى المقوقسٌ القبطيٌ للنبي يَف جاريتين وبغلةٌ» فتسرّى إحدى الجاريتين وهي 
ماريةٌ» وأعطى الأخرى لحسّان" . 

وروى البيهقي من طريق ابن إسحاقء عن الزهريء عن عبد الرحمن بن عبد القاريّ: أن النبي 2 
بعث حاطبٌ بن أبي بلتعةً إلى المقوقسء فذكره مطرّلاًء وفيه: أنّه وهب الأخرى لجهم بن قيس 
6 خف 
العبدي ‏ . 

وجمع بينهما بما أخرجه الدولابي» والبيهقي من حديث حاطبء وفيه: أنه أهدي له ثلاث جوار»ء 
منهن أم إبراهيم» ووهب الواحدة لحسان» والأخرى لأبي جهم بن حذيفة©» 


وفي الباب عن سلمة بن الأكوع قال: غزونا فزارة؛ فجئتُ بامرأةٍ وابنةٍ لها من أحسنٍ العرب» 


)١(‏ ما مر من رواية الدارقطني في «السئن» )١40(‏ يفسر قوله : (أو ردهما) فقد باعهما مفرّقين؛ وعلى ما في «الاختيار» باع 
أحدهماء فيئاسب أن يقول: ابعهنا أو رد وجاء كذلك في «بدائع الصنائع» (0: 514): ولم أجده بهذا اللفظ . 

,)19 :4( «مسند البزار» (7غ4)» وينظر: انصب الراية»‎ )١( 

(©) «دلائل الثبوة» (1: م9894), 

(4) «دلائل النبوة؛ (؛ : 40”) من طريق أبي يشر محمد بن أحمد الدولابي. 


الاختيار 


رأى في السَّبَايا امرأةٌ ولهاء. فسأل عنهاء فقيل: بيع ولدُهاء فأمَرّهم بالرّدٌ. وذلك يدك على عدم 
الجوازء وكذلك تعليقّه الوعيد بالتفريق في الحديث الأرّل يدل على حرمة التفريق . 

ولنا : أنه باع ملكّه بيعاً جامعاً شرائظ الصّحَة فيجوء والتّهِيّ لمعتى خارج عن العقد, 
وهو ما يلحقٌ الصَبيّ من الضّررء فلا يفسده كالبيع عند التّداى فأوجبّ الكراهة الات . 

وله أنْ يدفعّه في الدّين اه وير بالعيب بعد القبض»؛ لأنَّ التفريقٌ مكروةٌء وإيفاكُ 
الحقوقٍ واجبٌء ولا يُكرَهُ عتقُ أحدهماء ولا كتابثه؛ لأنَّ نفعّه في ذلك أكثرٌ من تضرّره 
بالتّفريق» فكان أولى . ْ 


التعريف والاخبار 
فتقّلني أبو بكر ابنتّهاء فتدمثُ المدينة» فقال لي النبيُ بيْ: هيا سلمةٌ! هب لي المرأة». قلت: هي لك 
فقدى بها أسارى مكة. مختصرء أخرجه مسلمء وأبو داود”) 

حديث: (رأى في السَّبايا امرأةٌ والهاً) رواه محمد بن الحسنء وابن المقرئ» وابن خسرو عن 
أبي حنيفة: حدثنا عبد الله بن الحسنء فقال: أقبل زيد بن حارثة برقيتي من اليمن» فاحتاج إلى نفقة ينفق 
عليه» قباع غلاماً كان مع أمهء قلما قدم على على النبي يي تصفّحَ الرقيق فبصْرٌ بالآم» فقال: «ما لي أرى 
هذه والهةٌ؟:. قال: احتَجنا إلى تفقةء فيعْنا ابناً لهاء فأمرّه أن يرجم فيردٌ:0"© 

وأخرجه ابن أبي شيبة وزاد في السند: عن أمه فاطمة”؟. 


قوله: (تعليقه الوعيد في الحديث) هو حديث أبي أيوب الأنصاري!؟ . 


(41 «صحيح مسلم؟ (1792) (41). ودسئن أبي داودا (391). 

(؟) «الآثار» لمحمد بن الحسن (751). و«مسند الإمام أبي حنيفة ‏ رواية اين نخسرو؛ (855). 

)6 «مصلف ابن أبي شيبة» (57805) من طريق وكيع قال: حدثنا سفيان» عن عبد الله بن الحسن. عن أمه فاطمة ابئة حسين. 
(:) رواه الترمذي في «السنن؛ :)١187(‏ «من فرق بين الوالدة وولدها فرّق الله بينه وبين ن أحبّته يوم القيامة». 


وهي - يَالئْمَنٍ الأَرَّلٍء وَالْمِرَابْحةٌ برِيَادق وَالوَضِيعَة يفيص 1 


(بَابٌ التَّوَلِيَة) 

(وهيّ بَبْعٌ بالثَّمَنٍ الأَوَّلِء وَالمُرَابَحَةُ بِزِيَادٍَه وَالوَضِيْعَةُ نقيْصَة) لأنَّ الاسمّ يُنبِىءُ عن ذلك» 
ومَبّناها على الأمانة؛ لأنَّ المشتري بِأْتّمِنُ البائعَ في خبره معتيداً على قوله» قيجبٌ على البائع 
التََُّهُ عن الخيانة» والتَّجِنَّبُ عن الكذب؛ لايق المشتري في بَحْسٍِ وغرورء فإذا ظهرّت الخيانة 
يَرْدُ أو يختارٌ على ما يأتيك إن شاء الله تعالى. 

وهي عقودٌ مشروعةٌ؛ لوجود شرائطهاء وقد تعاملّها النَاسُ من لَدُنْ الصدر الأرّلِ إلى يومنا 
هذاء وقد صحٌّ: أَنَّه يَِةِ لما أراد الهجرةً قال لأبي بكر ديه وقد اشترّى بعيرَين: «وَلْني 
أحدهما» . 

وللتّاس حاجةٌ إلى ذلك؛ لأنَّ فيهم من لا يعرف قيمةً الأشياء» فيستعينٌ بِمَن يعرقُهاء ويطيتٌُ 
التعريف والا خبار 

(ياب التولية) 

قوله: (وقد صم أنه يَيِةِ لما أرادٌ الهجرةً قال لأبى بكر ؤَنيِه وقد اشترى بعيرّين: وَلّنى أحدّهما) 
قال المخرّجون: لم نجده. د لل 

وفي «صحيح البخاري» ما يخالفه؛ فإن فيه: حل إحداهماء قال: «بالّمَن»9 . 

وفي رواية لأحمد: «قد أخذثها بالنّمن»”". 

وفي الباب ما أخرجه عيد الرزاق: أخبرنا معمر عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن» عن سعيد بن 
المسيّب» عن النبي يي قال: «التَولِيةٌ والإقالةُ والشركةٌ سواء؛ لا أت بهه. أخبرنا ابن جريج؛ عن 
ربيعة» عن النبيّ يبةِ حديثاً مُستفاضاً بالمدينة قال: امن ابتاعَ طعاماً فلا يَبِمْه حتى يَقِضَّهء ويستوفيّ إلا 
أن يشرك في أو يُولَيَه أو يقيله:9©. 
)١(‏ «صحيح البخاري» (518),. 


(؟) «مسئد الإمام أحمدء (54//ا10). وفي النسخ: (فخد إحداهما بالثمن). 


(9) «مصلف عبد الرزاق» .)١47801/(‏ 


وَلَا يَصِحّ ذَّلِكَ حتّى يَكُوْنَ الَّمَنُ الأَّلُ مِنْلِيّاء أو فِي مِلْكِ المُشْتَرِي . 

َيَجُوْرُ أَنْ يَضُمٌ إِلَى النَمَنِ الأَوّلِ أَجْرَةَ الصَّبْعْء وَالطرَازِهِ وَحَمْلٍ الطَعَامء وَالسَمْسَاٍ 
تاخائق القق و وتكوة 3 علج يكنا ولد بط ةراشن الراض :او الشمب» 
وَالمُعلّم وَالرَائيْضِ» وَجُْلَ الآبي» وَكِرَاهُ. 
الاختيار 
قلبّه بما اشتراه وزيادة» ولهذا كان مَبنَاها على الأمانة» ورأسٌ المال في المواضعة حقُّهء فله 
أن يَحْط منه 

قال: (وَلَا يَصِحّ ذَلِكَ حنَّى يَكُوْنَ النّمَنُ الأوَّلُ نيا أو فِي مِلْكِ المُسْتَرِئ) لأن كنف نه 
0 النّمَنِ الأرّلِء فإذا كان مِثْليّا يقدرٌ عليهء وكذلك إذا كان من ذَّواتٍ القِيّم وهو في يده؛ 
لقدرته على أدائه: وإن لم يكن في يده فهو باطلٌ؛ لأنّه يجبٌ عليه مثلٌ الأرّلء وهذا من ذواتٍ 
القِيّم: والقيِمٌ مجهولةً إِنّما ُعلَمُ بالظنّ والتُّخمين. 

والثَّمِنُ الأوّلُ هو ما عقدٌ به لا ما نقدء فإن اشترى بدراهمٌ فدفعَ بها ثوباً فالنَمنُ دراهم. 

ولا بد أن يكونّ الرّبحُ أو الوَضِيعةٌ معلوماً؛ لئلّا يؤدّيَ إلى الجهالة والمنازعة» فلو باعه بربح «ده 
يازده”" لا يجورٌ إلا أنْ يعلمَ بالنّمن في المجلس؛ لأنَّه مجهولٌ قبلّه: ولو كان المبيعٌ مِثْليا فله بيعُ 
نصفِه مرابحةً بحصّته» ولو كان ثوباً أو نحوّه لايبيعٌ جزءاً منه؛ لأنّه لا يمكنٌ تسليمّه إِلّا بضرر . 

قال: (وَيَجُوْرٌ آنْ يَضُمَ إِلَى التّمَنِ الأوّلٍ أَجْرٌَ الصَّبْعء وَالطرَازِء وَحَمْلٍ الطّمَامِ وَالسّمْسَارِ 
وَسَائِقٍ القَتم. وَبَقُوْلُ: قَامَ عَلَيّ بكَدَ وَلَا يَضُمٌ تََقََد وَأَجْرَةَ الرَّاعِيء وَالطَِيْبٍء وَالمُعَلّمه 
وَالائض»: وحمل الآبقء وَكِرَاهُ) وأصلّه أنَّ كلّ ما تعارف التُجَارٌ إلحاقّه برأس المال يُلحَقُ به 
وما لا فلاء وقد جِرّتٍ العادةٌ بالقسم الأوّل دون الثاني» وما تزدادٌ به قيمةٌ المبيع أو عيئُه يُلحَقْ 
به» وأنَّه موجودٌ في القسم الأوّلء أمّا الصَّبْعُ والظراز فظاهرٌء وأمّا الحَمْلُ والسَّرْقُ فلانَّ القيمةً 
تزدادٌ باختلاف الأمكنة. 

ولا كذلك القسمٌ الثاني أمّا الرّاعي فلأنّهِ لم يُوقِمُ فيه فعلاً» وإنّما هو حافظٌء فصار 
كالبيت» وجُعْلُ الآبتي نادرٌء ولم يزِدْ فيه شيئاًء وكذلك الطبِيبُ وما ثبت بالمعلّم والرّائض 
لمعنّى فيه وهو ذكاؤه وفطلله . 

ولو ضمّ إلى الثّمن ما لا يجورٌ ضمّه فهو خيانةٌ» وكذلك إِنْ أمسكٌ جزءاً من المبيع» 
أو بِدَّلّهه أو كتمّ وصف التّمنء أو الْأجَلَّ فيه؛ أو عيباً بفعلف أو فعل غيره. 


)١١‏ دهيازده: كلمة فارسية معناها: عثرة بأحد عشر. 


باب التولية ا ١‏ 3 


َإِنْ عَلِمَ بِجْيَانَةٍ في التَوْلِيَةَ أُسْقَطَهَاا“ مِنّ اللّمَن. 


وَفِي المُرَابَحَةٍ إِنْ شَاءَ أَحَذَهُ بِجَمِيْع العَمَدام لك وَإِنْ ضَاءَ رَدة. 
الاختيار 

ولو عاب بآفةٍ سماويّةٍ فليس بخيانة» ولو كتم أجرةً المبيع أو عَلَتّه فليس بخيانة. 

ولو اشتراه ممَّن لا تُقبَلّ شهادثه له لا يبيعُه مرابحةً حنَّى يبيِّنَ عند أبي حنيفة. خلافاً لهماء 
ولو اشتراه من عبده أو مكاتيه يبيِّنُ بالإجماع» ولو اشتراه ممَّن له عليه دَينٌ بِدَييِه لم يُبيّنْ 
بالإجماع . 

لهما في الخلافيّة: أنَّهما متباينان في الأملاك؛ فصارا”'' كالأجنبيٌ. 

وله: أنَّ المنافع بيتهم متّحدةٌ فكأنَّه اشتراه من نفسهء ولأنَّ العادة جاريةٌ بالتسامح والمحاباة 
بين هؤلاء في المعاملات» فيجبٌ البيانُ كما لو اشتراه من عبده. 

قال: (فَإِنْ عَلِمّ بخ بان في التو أسْقَطهَا مِنَ النّمَنِ) وهو القياسُ في الوَضِيعَة (وَفِي المُرَابَحَةٍ 
إِنْ شَاءَ أَحَدَّهُ بجَمِيْع الثَّمَنِء وَإِنْ شَاءَ رَدَهُ وهذا عند أبي حنيفة. 

وكال )ل ورف يحظ فيهماء وحصّة الخيانة من الرّبح. 

وقال محمّد: يُخْيّرُ فيهما؛ لأنَّهِ فاته وصفٌ مرغوبٌُ في النَّمَنْء فيتخيّرٌ كوصف السّلامة. 

ولأبي يوسف: أنه بِيٌّ تعلّقّ بمثل القّمن الأوّلء فإنّهِ ينعقد بقوله: ولَّيتّكَ بالثّمن الأوّل» 
وبعنّكَ مرابحة أو مواضعةً على الثّمن الأوّلء وقَدْرٌ الخيانة لم يكن في الثّمن الأوّلء فيط 

ولأبي حنيفة: أنَّ إثبات الرٌيادة في المرابحة لا مطل معناهاء إلا أنه فاته وصفتٌ مرغوبٌ 
كما قال محمّدء فيُخيّرُء وإثباتٌ الرّيادة يطل معنى الثّولية» فتَلُو النّسمِيةٌ» تحط الرّيادةٌ تحقيقاً 
لمعنى التّولية . 

ومعنى قوله: (وهو القياسٌ في الوّضِيعة) أي: إذا خانَ خيانةٌ تنفي الوضيعة» أمّا إذا كانت 
خيانة تُوجَدُ الوضيعةٌ معها فهو بالخيار» وهذا على قياس قولٍ أبي حنيفة» وقول أبي يوسف: 


4 0 00 
لخ يم يت 


)1١(‏ في (أ): «فصارء. 


بَابُ الرّبَا 


الاختيار 
(يَابُ الرَّبَا) 
[تعريف الرباء وأدلة تحريه] 

وهو في اللّغة: الرٌيادهُ ومنه الربوّة للمكان الرّائد على غيره في الارتفاع . 

وفي الشّرع: الرّيادهُ المشروطةٌ في العقدء وهذا نما يكونُ عندٌ المقابّلة بالجنس. 

وقيل: ابا في الشّرع : عبارةٌ عن عقدٍ فاسدٍ بصفْوٍء سواءٌ كان فيه زيادةٌ أو لم يكن» فَإنَ بِيمّ 
الدّراهم بالدّنائيرٍ نسيئةٌ ربا ولا زيادة فيه. 

والأصل في تحريمه قوله تعالى : «وَآعَلٌ َه بتع ورم > [البقرة: 000]ء وقوله : مل 
َأكُنُوا الرمرَأ» آل عمران: ١‏ . 

والتوريت المجهور: وهو قوله يَل: «الذَّمَتْ بِاللّمْبٍ مِثْلاً بمثل» 0 بوَزْن» يدا بِيَدِء 
والفَضْلْ ربأء والققة بالفِضَّة مِثْلاً بوثل. ورناً بِوَرْنء يدا بيك والفٌضل ربا والحنْطةٌ بالحئطة 
ثلا بِمئْلِ» كَبْلا بكَيْلٍ يدا بيك الَضّلٌ ربأ والشَّعِيرٌ بالشَّعِيرٍ» نلا بوئلء كيلا بكَيْلٍ يدا 
بيد والفصْلُ ربا وَالثَّمْرُبالَّمْر ِنْلاً بِئْل» بلا بكَيْلٍء يدأ ببق وَالعَضَل ربا والمِلحُ 
بالملّح» ٠‏ مِعلهُ مل 00 كيل يدا بده وَالفَضْل رباً؟. 

وأجمعت الأنَّةُ على تعدّي الحكم منها إلى غيرهاء إِلَّا ما يُرِوَى عن عثمانٌ البَتّىَء وداود 
الظاهري» ولا اعتمادً عليه. ١‏ 
التعريف والاخيار 

(بِابٌ الرّبا) 

حديث: (الذَّمَبُ بِالذَّمَبٍ مِئْلاً بيثل, وَرْناً بوَرْنِء يدا بِيدٍِ. والفضلٌ رباً. والفضَّةٌ بالفضَّةٍ مِثْلاً 
بمثل. وَرْناً بِوَرْنِء يدأ بيد والفضلٌ رباء والحنطةٌ بالحنطة يثلاً بوئل» ٠‏ كَْلاً بكَيْلِء يدا بِيدِء والفضلٌ 
ربا والشعيرٌ بالشعير مِثْلاً بوئْلٍ. بلا كيل يدا بيد والفضل رباًء والتمرٌ بالتمر مِثْلاً بمثْلٍء كيد 
كيل يدا بيِء والفضلٌ رباً. والملحُ بالملح يلا مث َبْلاً بكَبْلٍ يدا بيدء والفضلٌ رباً) أخرج الإمام 
الحافظ أبو محمد عبد الله بن محمد بن يعقوب الحارثي؛ وابن خسروء واب بن المقرئ في مسانيدهم: عل 
أبي حنيفة: عن عطية العوفي» عن أبي سعيد الخدري رفعه: «الذهب بالذهب مثلاً بمثل» والفضة بالفضة 
مثلاً بمثل؟» وعد الأشياء الستة على هذا!"© 


)0 «مسئد الإمام أبي حتيفة ‏ رواية الحارئي» (0)041 و«مسند الإمام أبي حنيفة ‏ رواية ابن خسرو» ١9م‏ 


باب الربا | ٠.‏ 


عه ْنا لكي أ الوزن" مَْ الس . 


الاختيار 
قال: (وَعِلَيهُ عِنْدَنَا الكَيْلُ أَوِ الوَرْنُ مَعَ الجنْس) لقوله جيه في آخر الحديث: 50000 


التعريف وال خيار 

وأخرجوا عنه بهذا السند: «الذهب بالذهب وزناً بوزن يدا بيد والفضل رباء والفضة بالفضة وزناً 
بوزن يدا بيد والفضل رباء والحنطة بالحنطة كيلاً بكيل يدا بيد والفضل رباً». وعد باقيّها على هذا" . 

فكأنّ المصنف ركب حديث الكتاب من الروايتين. 

واتكتوة جدريت «الهداية» حيث قال: والأصلٌ فيه قوله بث: «الحنطة بالحنطة مثلاً بمثلء [يداً بيي]ء 
والفضل ربا». وأشار في «الهداية» إلى الرواية الثانية على حِدَّتِها حيث قال: ألا ترى ما يروى مكان 
قوله: «مثل بمثل» «كيلاً بكيل». وفي الذهب بالذهب «وزاً يوزن»؟”' , 

ولم يذكر المخرّجون إلا حديث عبادة بن الصامت باللنظ الذي أسلفناه أولآء وهو: «الذهمب 
بالذهب» والفضة بالفضة» والبر بالبرء والشعير بالشعير» والتمر بالتمرء والملح بالملح» سواء بسواءء 
مغلا بمثل» يدا بيدء فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيده» رواه الجماعة 
إلا البخاري”” , 

وحديث أبي سعيد عند مسلم: «الذهب بالذهب» إلى آخره «مثلاً بمثل» يداً بيدء فمن زاد أو استزاد 
فقد أربّىء الْآخِذٌ والمُعيطى فيه سوا . 

وليس هذا بتخريج للحديث الأول» ولا الثاني 

وأعسجبٌ من ذلك كثرة تخريجهم من البيهقي: وفيه حديتٌ عبادة بن الصامت بستد صحيح: «الذهب 
بالذهب وزثاً بوزن» والفضة بالفضة وزناً بوزنء والبر بالبر كيلاً بكيل» والشعير بالشعير كيلاً بكيل» 
والتمر بالتمرء والملح بالملح» من زاد واستزاد فقد أربى»”2؛ وهذا هو ما أشار إليه بقوله: (ألا ترى 
إلى ما يروى. . إلخ)”" . 

وقال في «الهداية»: (ويروى برفع مثل)'" . 


.)811( «مسئد الإمام أبي حنيفة  رواية الحارثي» (674). و«مسند الإمام أبي حنيفة  رواية ابن خسرو؛‎ )١( 

«الهدلية» (0: 001 

() «مسند الإمام أحمد» (ا17107). و«صحيح مسلم )١681(‏ (81): وفسئن أبي داود؛ (7860), و«الترمذي» (1740)غ 
و«النسائي» (507). ولأبن ماجه؛ (55814). 

2 #صحيح مسلم' 68 )2 م). 

(5) «التن الكبرى» للبيهقى .)1٠١6١41(‏ 

: .)51 «الهداية؛(#:‎ )١( 

(ن) «الهداية» (7: 51). 


الاختيار 


هي الكيل والوزثٌ. 
وقوله يَِْ: «لا تَييعُوا الضّاعٌ بِالصَاعَينِ» ولا الصَاعَينِ بالتلاثة»» وهذا عام في كل مَكيلٍ؛ 
التعريف والاخبار 
قلت: رواه الإمام محمد في كتاب الصرف من «الأصل؛ من حديث عبادة رفعه: «الحنطة بالحئطة 
مثل بمثل يدا بيدءء الحديت”'"؛ ولم يذكر: «والفضل ربا»» ولم يتعرّض له المخرّجون بنفي ولا إثبات» 
والله سبحانه أعلم. 
حديث: (وكذلك كل ما يُكالُ ويُورّنْ. رواء مالك ومحمدٌ بن إسحاقٌّ الحنظّلئ) أنّا أنَّ مالكاً رواه 
فقد أخرج الدارقطني في «سننه»: عن المبارك بن مجاهد؛ عن مالك» عن أبي الزتادء عن سعيد بن 
المسيّب: أن رسول الله يه قال: «لا ربا إلا في ذهَبٍ أو فضّوَء أو ما يُكالُ أو يور أو يُوْكَلٌ 
أو يقرب" 
قال عبد الحق: هكذا رواه المبارك بن مجاهدء ووهم على مالك في رفعهء وإنما هو قول سعيد بن 
المسيت 7 
هذا ما رأيه منسوباً إلى مالك وليس بظاهر في مراد المصنفء والله أعلهم 9 , 
وأمّا أنَّ محمد بنّ إسحاقٌ رواء". 
حديث: (لا تَِِعُوا الصاح بِالصّاعَينِء ولا الضّاعَينٍ بالئّلائة) وعن ابن عمرّ قال: قال رسولٌ الله 
: لا تَِيمُوا الدّينارَ بالدّنارَينِء ولا الدّرهمَ بالدَّرهِمَينِء ولا الصّاعّ بِالصَّاعَينِء إِنَّي أخاف عليكم 
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() «الأصل(2: ثمه). 

(؟) سن الدارقطني» (1874): وهو في «موطأ الإمام مالك (1: 116) عن سعيد مرسلاً . 

() «الأحكام الوسطى» (؟: )١51‏ والحكم بوهم مبارك بن مجاهد سبق إليه الدارقطني . 

(:) الظاهر أن مراد المصنف الاستشهاد برواية مالك التي تفيد أن علة الربا الكيل والوزن. 
ولعل الظاهر ما روى محمد بن الحسن في «الموطأ؟ (851): أخبرنا مالك؛ أخبرنا عبد المجيد بن سهيل الزهري. عن 
سعيد بن المسيبء عن أبي سعيد الخدري. وعن أبي هريرة» أن رسول الله وق استعمل رجلاً على خييرء فجاء بتمر 
جَنِيب» فقال له رسول الله ين : «أكل تمر خيبر هكذ!؟» قال: لا والنه» يا رسول الله! ولكن الصاع من هذا بالصاعين؛ 
والصاعين بالثلاثة. فقال رسول الله يل : «فلا تفعل بع تمرك بالدراهم. ثم اشتر بالدراهم جنيبا». وقال: في الميزان 
مثل ذلك . ورواه البخاري في «صحيحه» (1705) من طريق مالك بهذه الزيادة. 

(5) هو أبو الحسن محمد بن إسحاق بن إبراهيم بن مخلد ابن راهويه الحنظلي» سمع أباه والإمام أحمد بن حثبل وغيرهم: 
توفي 194ه. ينظر: «تاريخ بغذاد» (5: 00) (13). 


باب الريا | © ١.‏ 


قَإِذَا وُجِذَا حَرّمَ التَّمَاضْلٌ وَالنَّسَاءُ: وَإِذّا عُدِمَا حَلّاء وَإِذَا وَجِدَ أَحَدُهُمَا خَاصَّةٌ حل 
التّفَاضْلُء وَحَرُم الدّساغ0", 
الاختيار 
سوا كان مطعوماً أو لم يكن» ولأنّ الحكمٌ تعلق بالكيل والوزن إِنّا إجماعاً. أو لأنَّ النّساويَ 

8 حقينة لا تضاف إله بهماء وجعْلُ العل ما هو متعلّقُ الحكم إجماعاًء أو معرّفٌ للنّساوي حقيقة 
أولى من المصير إلى ما اختلفوا فيه. ولا يُعرّفُ النَّساويَ حقيقة. 

ولأن النّساوِيَ والممائثلة شرظ؛ لقوله بَِ: «يئْلاً بوثْل». وفي بعض الرّوايات: «سواءً 
بسواء»؛ أو صيانةٌ لأموال التّاس» والممائلة بالُورة والمعنى أتمٌ. وذلك فيما قلناه؛ لأنَّ الكيل 
والوزنَ يوجبٌ المماثلة صورةٌء والجنسيّةُ تُوجِيُها معنى ء فكان أولى» وهذا أصلٌ تَنبَي عليه عامّةُ 
مسائل الرّباء فنذكرٌ بعضّها غبها أ على البائي لبن جائلها؛ 

#ا ربا عله حا بحفْينِء أو تقّاحة بان يجو؛ لعدم الكل والؤذن. 

ولو باع قَفِيْرَ جص أو نُوْرةٍ بِقَفِيرَين» أو رطلّ حديدٍ برِظلَينٍ لا يجورٌُ؛ لوجود العلَّق 
وهو الكيل أو الوزث. 

وإذا ثبت أنَّ العلَّةَ ما ذكَرْنا (فَإدَا وُجِدَا حَرُمَ لتََاصْلُ وَالَمَاءُ) عمّلاً بالعلّة (وَإِدَا مُدِمَا حَلّه) 
لعدم العلَّةِ المحرّمة» ولإطلاقٍ قوله تعالى: وَل أنّهُ ابيع [البقرة: 095] (وَإِذَا وُجِدَ أَحَدُهُمَا 
خَاصَةَ حل التَمَاضُْلٌ وَحَرمَ النَسَاءُ) أمَّا إذا وُجِدَ المعيارٌ وعدم الجنسٌ كالحنطة بالشّعير» 
والذَّمَب بالفضّة فلقوله ييِ: «إذا اختلت الجنسان ‏ ويروى: التوعان ‏ فييعُوا كيف شِتّم بعد أن 
يكونّ يدا بيد . 

وأا إذا وُحِدَت الجنسيَّةٌ وعُدِمَ المعيارٌ كالهَرَويّ بالهَرَويّء فإنَّ المعجّلَ خيرٌ من المؤجّل» 
وله فضلٌ عليهء فيكونُ الفضلٌ من حيتٌ التّعجيلٌ رباً؛ لأنّه فضلٌ يمكنٌ الاحترارٌ عنه» 
وهو مشروظ في العقد» فيحرمُ. 
التعريف والاخبار 
الرَّمَاءَ*: والرَّمَاءُ هو الرّيًا. رواه أحمدء والطبرانى في «الكبير» بنحوهء وفيه أبو جناب» قال الهيثمي: 
مدلسء ولكنه ثقة20. 0 1 

حديث : (مثلاً بمثلء وفي بعض الروايات: سواء بسواء) تقدّما. 

حديث: (إذا اختلف الجنسان» ويروى: اختلف النوعان) تقدّم. 


)١(‏ «مسلد الإمام أحمد» (0884). و«المعجم الكبير؛ ١7(‏ :0 ©» وهمجمع الزوائد (4: :)٠١5‏ واستظهر 
الزرقاني في «شرح الموطأء (5: )57١‏ أن تفسير الرماء من ابن عمر وها ٠‏ 
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وَجَيدُ مَالٍ الا ورَوِيهُ عنْدَ امال مه سَوَاء. 


الع ا و28 جه >5 2ه كر بي و 0011000000 0 جره 
وَمَا وَرَدَ النّصٌ بِكَيْلِه فَهُرَ كَيْلِن أبدال” “2 وَمَا وَرَدَ بوَرْيوا7 ْوَرْنِقٌ 
فد يعبر وي الشاك 0ف . 


م2 مهف «عسم .م دور :4 ا 
وَعَمَدَ اصرف يعتبر فيه فَنْض عِوَضَيِْ في المَجْلِسِ . 
الاختيار 


قال: (وَجَيّدُ مَالٍ الرَّبَا وَرَدِيْنهُ عنْدَ المُقَابَلَةٍ بجِنْسِهِ سَوَاءُ) لقوله يَنه: «جَيّدُها ورَدِيثُها سَوائ. 


ولأنَّ في اعتباره سدّ باب اليّاعات» فيلمُو. 

قال: (ومَا ورد لنَصُ يكيل فهر كي بدا وما ورَد يِه قَوَرْنيٌ بدأ) امباعاً للنص . 

وعن أبي يوسف: أنه يعر فيه العُرفُ أيضاً؛ لأنَّ النَصّ ورد على عادتهمء فتُعيَرٌ العادةٌ. 

(وَمَا لا نص فِبِْ يُْتبرُ بو العرْفٌ) لأنّه من الدّلائل الشّرعيّة . 

قَالَ: (وَعَفْدُ الصّرْفٍ يُعْمَبْرُ فيه نَنِضُ عِوَضَبْهِ في المَجْلِس) لقوله بَي: «الفِضَّةٌ بالفِضَّةٍ هاءً 
وهاقء والذَّمَتُ بالذَّحَبِ هاءً وهاءً»؛ أي: يدا بيّرِ. ١ ١‏ 
التعريف والإخبار " 

ونحوه حديثٌ مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يَليه: «التمرٌ بالتمرء والحنطةٌ بالحنطق 
والشعيرٌ بالشعير» والملحٌ بالملح مِثْلاً بمثْلٍ يدا بيِء فمّن زاد أو استزادً فقد أربّى» إلا ما اختلمَتُْ 
ألوائهه" , 

حديث: (جيّدّها ورديُها سواء) قال مخرّجو أحاديث «الهداية»: لم نجده. 

حديث: (الفضَّةٌ بالفضَّةٍ هاء وهاء؛ والذهبٌ بالذهبٍ هاءً وهاء) وكذا ذكره في «الهداية». وقال 
مخرّجو أحاديثها: هو ما أخرجه الستهُ عن عمر ونه عن النبي يَظِِ: «الذهبٌ بالوّرِق ربا إلا هاء وهاء» 
والبرٌ بالبرٌ ربا إلا هاء وهاء والشعيرٌ بالشعير ربا إلا هاء وهاءء والتمرٌ بالتمرٍ ربا إلا هاء وهاء»'” . 

ورواه ابن أبي شيبة في «مصنفه»: «الذهبٌ بالذهب ربا إلا هاءَ وهاءء والوَرِقُ بالوّرِقٍ ربا إلا هاءً 
وهاء. واليرٌ بالبُرٌ ربا إلا ها وهاء». . إلخ سواء"". 

وحديث عبادة عند مسلم: «الفضةٌ بالفضة منْلاً بوئل. سواءً بسواءء يدا بيده”؟. 


)220 «صحيح مسلم؛» (1988) (87). 

(5) «صحيح البخاري» (11714): واصحيح مسلم؛ (1045) (494: و«سنن أبي داوده (5844). ودالترمذي» (1747), 
وهالنسائي؟ (4504)., ودابن ماج (5184). 

() «مصنف ابن أبي شيبة» (051445),. 


ادق «صحيح مسلم؟ (/1341) (81). 


باب الربا | 1" 


وَمَا سِوَاةٌ مِنَّ الربِيّاتٍ يفي فيه التَعيْن 1 . 

ةبت لي لين باهم" 3ا. 
الاختيار 

(وَمَا سِوَاهُ مِنَ الرّبَويّاتِ يَكْفِي فِنْهِ النَييْنٌ) لاله يتعيّنُ بالتعيين» ويتمكنُ من التَصرّف فيه 
فلا يُشْترَظ قبضّه كالئّياب بخلاف الصَرف؛ لأنَّ القبض شرظٌ فيه للتّعِيينء فَإنّهِ لا يتعيّنُ بدون 
القبض على ما يأتي إن شاء الله تعالى. 

ومعنى قوله يَظةِ: «يداً بيَدِ)؛ أي: عَيناً بعَينِ» وهو كذلك في رواية ابن الصّامت. 

قال: (وَيجَوْرُ بَيِعٌ قلس بِمَلْسَيْنٍ بِأَعْيَانِهِمَا) وقال محمّد: لا يجوز لأنها أئنان: :قصضارت 
كالدراهم والدّنانيرء وكما إذا كانا بغير أعيانهما. 

ولهما: أنَّ تُمَيّتَها بالاصطلاح» فيبطلٌ به أيضاًء وقد اصطلحًا على إبطالها؛ إِذْ لا ولايد 
عليهما في هذا الباب» بخلاف الدّراهم والدنائير؛ لأنّها خُلِّتِ ثمناء ويخلاف ما إذا كانا بغير 
أعيائهما ؛ هط مغر واد و مود اوور اا كو و ل 1 ار بج ارا يه اما ا طم 81 
التعريف والاخيار 

وأخرج مسلم عن أبي بكرةً: نهى رسولُ الله يَقةِ عن الفضَّةٍ بالفضَّةَء والذهب بالذهب إلا سوا 
بسواءء وأمرّنا أن نشتريّ الفضة بالذهب كيف شِئناء ونشتري الذهبٌ بالفضَّةٍ كيف شتناء فسأله رجلٌ 
فقال: يداً بِيدِ؟ فقال: هكذا سمعتٌ”". 


وهو في «البخاري» بدون سؤال الرجل”" . 

قلت: ليس شىء من هذه حديتٌ الكتاب» وإنما هو ما أخرجه محمد في «الأصل»: عن أبي صالحء 
عن أبي سعيد: أشهد أني سمعت رسول الله يل يقول: «الذهب بالذهب؛ والقضة بالفضة هاء وهاء» 
فمن زاد فقد أرى :20 وهذه بمعناه. 


قوله: (ومعنى قوله: يدا بيد؛ أي: عيئاً بعين؛ وهو كذلك في رواية ابن الصامت) مسلم عن 
عيادة بن الصامت: سمعت رسول الله يِْدْ ينهى عن [بيع] الذهب بالذهب» والفضة بالفضةء والبر بالبر» 
والشعير بالشعير» والتمر بالتمرء والملح بالملحء إلا سواء بسواء» عيئاً بعين» فمن زاد أو ازداد فقد 


(1) «صحيح مسلم؛ .)48()١690(‏ 
(؟) «صحيح البخاري» (5185). 
(م) «الأصلء (5: 50ه). 


(:) «صحيح مسلم' (/1641) (40). 


"1 


وَلَا يَجُوْرُ يع الحِنْطَةَ بالدَقيقِء وَلَا بالسَّوِيْق 


الاختيار 
لأنّه بِيعٌ الكالئ بالكالئ» وهو منهيٌ عنه. 

قال: (وَلَا يَحُوْرُ يَبْعُ الحِنْطةٍ بالدّقِيْقِ وَلَا بِالسُوِيْق وَلَا ِالتَُالَق وَلَاالدَّقِيْقِ بالسّوِيْق) 
والأصلُ فيه أنَّ شبهةً الرّبا وشبهةً الجنسيّة ُلحَقَةٌ بالحقيقة في باب الرّبا احتياطاً للخرة. وهذه 
الأشياء جنسٌ واحدٌ نظراً إلى الأصل. والمُخلّص هو النّساوي في الكيل» وأَنَّه متِعذّرٌ؛ لانكباس 
الدّقيق في المكيال أكثرٌ من غيره» وإذا عدم المخلّصٌ حرم البيغ . 

| وكذا لا تجوز المقليّةٌ بغير المقليّ. ولا بالسّويق» والدّقيق. ولا المطبوخةٌ بغير المطبوخة؛ 

لتعذّر التّساوي بينهما بفعل العبده وفعله لا يؤثّرُ في إسقاط ما شرط عليه . 

ويجورٌ بيع المبلولة بمثيها وباليابسة» والرَّطبَةٍ بمثلها وباليابسة؛ لأنَّ التفاوتَ بينّهما بضنع الله 
تعالى» فيجورُ» وأمّا المبلولةٌ فلأنّها ُلِقَتْ في الأصل ننَيّ فالبلٌ يُعِيدُها إلى ما خُلِقَت عليه 
كأنّها لم تتغيّر. فصارت كالسّليمة بِالمُسَوّسةء والعَلِكٌة”' بالرّخْوَة. 

وقال أبو يوسف ومحمّد: يجوز بيعٌ الدَِّيقَ بالسّويق؛ لأنّهما جنسان نظراً إلى اختلاف 
المقصود. 

وجوايّه ما بِينّاء ولأنَّ معظم المقصود التَعذّي» وهو يشَمَلّهما. 
التعريف والاخبار 

قلت: عندي في وجه الاستدلال نظرء فإن مراد الأصحاب أن ما سوى الذهب والفضة لا يشترط 
فيه القبض في المجلس بل التعيين» ويجعلون معنى قوله: «عيناً بعين»؛ أي: معين بمعين. والحديث 
جعل عيئاً بعين حالاً من الجميع. 

ولا يؤيده ما رواه أحمد من طريق شُرحْبِيل بن سعد عن ابن عمر وأبي سعيد وأبي هريرة أنهم 
حدئوا أن رسول الله بعِةِ قال: «الذهب بالذهب مثلاً بمثل» والفضة بالفضة مثلاً بمثل» عيئاً بعين؛ من 


زاد أو ازداد فقد أربى»”'. 


قوله: (بيعٌ الكالىء بالكالئ:؛ وهو منهيٌ عنه) وروى ابن أبي شيبة» وإسحاق» والبرّار من حديث 
موسى بن عبيدة الرَّبَذي عن عبد الله بن دينار» عن ابن عمر قال: نهّى رسولٌ الله يط أنْ يُباعَ كالئٌ 
بكالى؛ يعني : ديناً 0 


0 العلكة : هي الجيدة التي تكرن كالعلك من صلابتهاء تمتد من غير انقطاع. «العناية» (9: 18). 
(؟) «مستد الإمام أحمده (11663). 


(م) دمض ابن أبي شيبة؛ (58197), واكشف الأستار» (5: 95)» وانصب الراية؛» (8: .)4١‏ 


لل 12 رن ل 


0 َه الوُطب(ف» بالرّطَبء وَيالتّمْرٍ مُتما لدنم ف 
الاختيار 

ويجورٌ بيعٌ هذه الأشياء بعضها ببعض متمائلاً للنّساري. 

ويجورٌ بِيعُ الخبز بالدّقيق والحنطةٍ كيف كان؛ لأنّهِ عدديٌ أو وزنيٌ بكيلئ» وكذلك إذا كان 
أحدّهما نسيئةٌ» والآخَرٌ نَنّْداَّه وفي هذه المسائل اختلافٌ وتفصيل» والفتوى على ما ذكرثه . 

قال: (وَيجُوْرُبَيْعُ الرُطبٍ بالرّطبء وَيِالتّمْرٍ مُتَمَائِلاً وكذا الثَّمرُ بالبُشرء والرّطبٌ بالبْشر؛ 
لأنَّ الجنسّ واحدٌ باعتبار الأصل . 
التعريف والإخبار 

وأخرجه ابن عدي من هذا الوجه”" . 

وقال الحاكم والدارقطني: موسى بن عقبة بدل ابن عبيدة» وغلّطهما التيفو: 

وأخرجه الطبراني من طريقه» لكن من حديث رافع بن خديج"". 

وموسى بن عبيدة: قال أحمد: لا يكتب حديثه. وقال النسائي وغيره: ضعيف. وقال ابن عدي: 
الضعف على رواياته بين . وقال ابن معين: ليس بشيء. وقال مرة: لا يحتج بحديثه . وقال يحيى بن سعيد: 
كنا نتّقِي حديئّه . وقال ابن سعد: ثقة وليس بحجة. وقال يعقوب بن شيبة: صدوق ضعيف الحديث جد . 

قلت: وقد تابعه إبراهيم بن أبي يحيى الأسلمي» رواه عبد الرزاق عنهء عن عبد الله بن دينار بو , 

وإبراهيم كذبه القطان» وابن معين» وقال أحمد والبخاري: ترك الناس حديثه. وقال النسائي 
والدارقطني وغيرهما: متروك. وقال يحيى بن زكريا بن حيويه: قلت للربيع: ما حمل الشافعيّ على 
الرواية عنه؟ قال: كان يقول: لأنْ يخرّ إبراهيم من السماء أو قال: من بعد أحبٌ إليه من أن يكذبٌ. 
وكان ثقة في الحديث. وكان الشافعئٌ يقول: أخبرني من لا أنَّهِمُ؛ يعني به: إبراهيم. وقال ابن عقدة: 
نظرت في حديث إبراهيمء وليس هو بمنكر الحديث. وقال ابن عدي: هو كما قال ابن عقدة» قد نظرت 
أنا الكثير في حديثه. فلم أجد له حديثاً منكراً إلا عن شيوخ يحتملون؛ وقد حدَّث عنه الثوري وابن 
جريج والكبارء إلى أن قال: وقد وثمّه الشافعيُ وابنُ الأصبهاني. اه 


.)1417( «الكامل في ضعفاء الرجال» (4: /إ؛)‎ )١( 

.)1١85( «سئن الدارقطني» (7070), و«المستدرك» (4)1747 و#الستن الكبرى»‎ )١( 

(©) «المعجم الكبير» (؛ : /71؟) (470/0). 

(؛:) «تاريخ ابن معين_رواية الدوري» (: /160), و«الكامل؟ (8: 1817()00)؛ وينظر: «تذهيب تهذيب الكمال؛» (9: )١44‏ 
الستفة 

(ه) «مصنف عبد الرزاق» .)١5410(‏ 

() «تاريخ ابن معين ‏ رواية الدوري؛ (*: »)١١70‏ و«الكامل في ضعماء الرجال؛ (1: باه *) (231. و«سئن الدارقطني" 
(05659)., وينظر: “ميزان الاعتدال؛ للذهبي (1: /اة) (189). 


الاختيار 


قال يت : «التَّمرُ بالثّمر مِعْلاً بوثُل»: وصار كاختلاف أنواع التَّمْر. 
«أَوَينقُصٌُ إذا جَفَ؟4., قالوا: نعم» قال: «لا إذاً»» ولأنَّ الطب يتكبسٌُ أكثرٌ من التَّمْر. 

ولأبي حنيفة: ما روي أنه لمّا دخلَ العراقٌ سئل عن ذلك فقال: يجوز؛ لأنَّ الرّطبٌ إن كان 
من جنس التَّمْر جاز؛ لقوله ييِةِ: «الثَمْرُ بالتَمْرٍ مِثْلاً بمثْل»» وإن لم يكن تَمْراً جاز؛ لقوله قَيه: 
«إذا اختلّف التّوعان فِييعُوا كيف شِتكم». 

ورد فااووياه مق الحديةة رفال: مداره على زيد بن عياش وهو ضعيفٌء, حنّى قال 
عبدٌ الله بن المبارّك: كيف يقال: إن أبا حنيفة لا يَعِرِفُ الحديتٌ وقد عرف مثلَ هذا الإسناد؟ 
التعريف والاخيار 

وقال أحمد: ليس فيه حديث يصح. لكن إجماع الناس على أنه لا يجوز بيع دين بدين”" . 

حديث: (التمر بالتمر مثلاً بمثل) تقدّم . 

حديث: (أوَينقص الرْطَبٌُ إذا جَفتَ؟) الأربعة» وأحمد» وابن حبان في اصحيحه ١‏ والحاكم وقال: 
صحيحء عن سعد بن أبي وقّاص أن النبيّ يق سئل عن بيع الرّطَب بالتّمْ فقال: «أينقصٌ الطب 
إذا جَفٌّ؟». قال: نعم قال: «فلاإذاً». 

ولفظ مالك» وأصحاب «السئن؟: سمعت رسول الله يقي يُسألُ عن شراء الثَّمْرٍ بالرّطبء فقال: 
«أينقصُ الوُطَبٌ إذا يبسّ؟». قال: نعم» فنهى عن ذلك. قال الترمذي: حديث حسن صحيح”" . 

وفي سند هذا الحديث زيد بن عياش أبو عياش 

قال ابن الجوزي في «التحقيق»: قال أبو حنيفة: زيد أبو عياش مجهول. فإن كان هو لم يعرفه» فقد 
عرفه أئمة النقل”" . 

ثم ذكر مقالة المنذري وهي: كيف يكون مجهولاً وقد روى عنه اثنان ثقتان: عبد الله بن يزيد مولى 
الأسود بن سفيان» وعمران بن أبي أنس؟ وهما ممّن احتجّ به مسلم؛ وقد عرفه أثمة الشأنء فالإمام 
مالك أخرج حديثه في «الموطأ». والترمذي صحح حديثه؛ وكذلك الحاكم في «المستدرك؛» وذكره 
)١١‏ ينظر : «التلخيص الحبير؟ (7: 37). 
(0) «موطأ الإمام مالك؟ (7: 043714 و«مسئد الإمام أحمده (1819): ودسنن أبي داود؛ (5559). و«الترمذي» :)١516(‏ 

و«النسائي» (1546)؛ و«ابن ماجه» (7174). و«صحيح ابن حبان؛ (49891). و#المستدرك» (5536). 
(؟) «التحقيق في مسائل الخلاف؛ (5: .)١9/8‏ 
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الاختيار 
ولأنّه باع التّمْر بِالتّمْرهِ لأنَّ الدُطبَ تمن 0 


التعريف والاخيار 
مسلم في «الكنى». والنسائي. والكرابيسي» وذكروا أنه سمع من سعد بن أبي وقاصء وما علمت أحداً 
حفه ب الا 

وقال الخطّابي: تكلم بعض الناس في إسناد هذا الحديث» وقال: زيد أبو عياش مجهول. وليس 
الأمرٌ على ما توهّمهء فإِنَ أبا عياش هذا مولى لبني زهرة معروفء وقد ذكره مالك في «الموطأ». وهو 
لا يروي عن رجل متروك الحديث يوجوء وهذا من شأن مالك وعادته. اه( . 1 

قلت: نسكت عن قول أبي حنيفة رحمه الله ونبحث من الرأس على طريق النظرء فنقول وبالله 
التوفيق: جميعٌ ما ذكر لا يخرجه عن جهالة الحال وإن أخرجه عن جهالة العين؛ إذ جميعٌ من ذكره ممّن 
تقدَّم لم يذكر فيه جرحاًء ولا تعديلاً. وأصحابٌُ «الكنى؛ مع ذلك أخذ بعضهم عن بعض. 

والقول بأن مالكاً َيه لا يروي عن متروكِ ليس الكلام في المتروك . 

على أن هذه الكلية منقوضةٌ بما أخرجه مالك عن أبي أمية عبد الكريم بن أبي المخارق» وله عمّن 
اختّلِف فيه مثل عبد الرحمن بن المجبر» قال فيه ابن معين: ليس بشيء' '؛ والاعتمادٌ على تصحييح 
الحديث مع كون بعض الرواة لم يعرف فيه تعديل صريح من باب التوثيق الميهم نحو: حدّئني مَن 
لا أنّهُمء أو الثقةٌ عندي. ونحو ذلك» وهذا مختلف في قبوله؛ وغيرٌ كاف في المناظرة. 

فللمُناظر أن يقولَ: تصحيحٌ الترمذيّ والحاكم يحتمل كونه بناء على إخراج مالك لهء ومالك 
عندهما كما قال الخطابي. وقد منعت الكلية. 

فإن قلت: قال الدارقطني: ثقة ثبت. وقال ابن عبد الهادي: لا بأس بو 

قلت: مَن سلَمُهما في هذا؟ وقد قال الطحاويٌ» والطبريٌ وابنٌ حزمء وعبدُ الحق: إِنَّه مجهول. 
ويرشح ذلك أن الذهبيّ ذكره في «الميزان»» والبخاري في "تاريخه؛ قال: هو من صغار الصحابةء وممّن 
حفظ عن النبي و0 . 


(1) «الكنى والأسماءه لمسلم (1: 583) (1041): و«دمختصر سئن أبي داود؛ للمنذري (5: 4117). 

(؟) «معالم السئن* (5: 08). 

(*) «تاريخ ابن معين ‏ رواية الدوري» (5: 0114). 

(4) «تنقيح التحقيق» (4 : ؟7), و«التلخيص الحبير؟ (7: ؟5). 

(6) «شرح مشكل الآثار» (7170). و«المحلى» (/1: 567). و«الأحكام الوسطى؟(7: /581). و«ميزان الاعتدال» (7: )1١8‏ 
ك4" 


الاختيار 
قال 2 لما أهدِي له رُطْبٌ من خيبر : وأكث , تمر خيبرٌ هكذا؟1. 


التعريف والاخبار 


ولم أقف على رواية عمران بن أبي أنس عنه صريحة» وإنما أخرج الطحاوي: حدثنا يونس» حدثنا 
ابن وهبء حدثنا عمرو بن الحارث؛ عن بكير بن عبد الله حدئه عن عمران بن أبي أنس» أن مولى لبنى 
مخزوم حدثه: أنه سأل سعد بن أبي وقاص عن الرجل ب يسلفُ الرجلّ الرطبٌ بالتمرٍ إلى أجل » فقال 

20 

سعد : نهانا رسولٌ الله جيل يد عن هذا . 

ففي هذا أنه مولىئ لبني مخزوم؛ والخطابي قال: مولي لبني زهرة» فإن لم يكن هو فلا يقال: روى 
عنه ثقتان» وإن يكن هو فهذه آية الجهالة» والله أعلم. 

وقد رواه أبو داودء والطحاوي» والحاكم من طريق يحيى بن أبي كثير» عن عبد الله بن يزيد» عن 
زيد أبي عياش» عن سعد: أن النبي يه نهى عن بيع الرطب بالتمر نسيئة. قال الطحاوي: هذا هو أصل 
الحديث فيه ذكر النسيئة© , 

وقال الدارقطني: خالف يحيى مالكٌ» وإسماعيل بن أمية؛ والضحاك بن عثمان» وأسامة بن زيد» 
فلم يذكروا النسيئة» واجتماع هؤلاء الأربعة على خلاف ما رواه ابن كثير يدل على ضبطهم يف20 

قلت: هذا لا يضرٌ ابن أبي كثير في الاستدلال بزيادته؛ فإنَّ أحمدَ يقول: إذا خالت الزهريٌ يحبى 
فالقولٌ قولُ يحبى بن أبي كثيرء وقال شعبة: ابن كثير أحسنُ حديثاً من الزهري”” . والله أعلم. 

قال البيهقي: وقد رواه عمران بن أبي أنس كما رواه مالك" . 

قلت: لم أقف على رواية ابن أبي أنس إلا كما رواه يحيى بن أبي كثير كما قدمته لك عن 
الطحاوي» ولم يسند البيهقي ما ذكرء ولا ذكر مَن أسندف والله أعلم. 

قوله: (تال يِِ لما أُهدِيّ له رُطَبٌّ بخيبرٌ: أكلٌ تمر خيبرَ هكذا؟) قال المخرّجون: الحديتٌ 
في الصححين» وغيرمماه وليس للرّطب ذكرٌ في شيء من ظرقه» وإنما عن أبي هريرةً. وأبي سعيدٍ: أنَّ 
النبيّ يلل بِعَتَ أخا بني عدي الأنصاريّ» فاستعمله على خيبرء فقمَ بتمر جَنِيبٍء فقال له رسولٌ الله 
ين : "أكةُ تمر خيير هكذا؟ه: قال: لا والله يا رسول الله! نا تشتري الصاعٌ بالصاعَينٍ من الججمعء » فقال 


)2220 في ([): «نسخة أفكل». 

(؟) «شرح معاني الآثار؟ (0441). 

(5) :سئن أبي داود» (530)ء و«شرح معاني الآثار؛ (0490). وهالمستدرك» 5731 

(:) "سنن الدارقطني» (5484). 

(5) ينظر: «تهذيب التهذيب» (11: 559) (440). () «السئن الكبرى» ,)1١675(‏ 
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ولق وى اه ضين .7 

وَيَجَوْرٌ بَيْعُ اللخم بالحَيّوَان”». 

نمه ى نوو - 2 

وَيَجِوْرْ بيع الكربَاس بالقطنٍ . 
الاختيار 

قلنا: هذا التفاوتٌ نشأ من الضّفات الفِظريّةء وأنّه موضوعٌ عنّا فيما شرط علينا من رعاية 
الممائلة؛ لأنّه جاء من قِبّل صاحب الحقٌ» وقد تعذَّرَ الاحترانٌ عنهء بيخلاف ما إذا جاء من جهة 
العبد على ما هر آنفا: 

قال: (وَيَُجُوْرُ بع اللّحْم بِالحَيِّوَانِ) وقال محمّد: لا يجورٌ إذا ناه بحم إل بطريق 
الاعتبارء وهو أن يكونٌ اللّحم م المُّفْرَرُ أكثرٌ من اللَّحْم الذي في النَّاةَ؛ ليكونَ الفاضلٌ بالسَّقَط 
تحرّزاً عن الرّباء وهو زيادةٌ السَّمَطء وصار كالرّيت بالرّيتون. 

ولهما: أنَّه باع موزوناً بعدّديٌ» ولا يُعرَفُ ما فيه من اللّْحم بالوزن؛ لأنَّ الحيوانً يُخِنْكُ 
نفسّه في الميزان مرّةٌء ويُتْقّلُها أخرى» بخلاف الرّيت والرّيتونء لأنَّ ذلك يُعرّفُ عند أهل الخبرة 


بيه فافترّقًا . 

قال: (وَيَجَوْرُ بَيْعٌ الكرْبًا س بِالْطنٍ) لاختلاف الجنس باعتبار المقصود والمعيار» ولا خلافت 
فيه . 

والقَّظنٌ بِالعَرْلٍ يجورٌ عند محمّد؛ لما ذكُرّناء خلافاً لأبى يوسف؛ للمُجائّسة» والفتوى 
فلن تل كن ْ 


التعريف والاخبار 
رسول الله يِه «لا تفعلواء ولكنْ مِثْلاً بمثْلء أو بِيعُوا هذا واشترُوا بثمَيْه من هذاء وكذلك الميزاتك 
أخرجه البخاري في مواضع من «صحيحه؛, واكراجد مسلم؛ والنسائي كذليك'. 

قال الزيلعي: أحاديثٌ لمحمد بن الحسن في منعه بيع الحيوان باللحم: أخرج الدارقطنيٌ عن 
سهل بن سعد: نهى رسولٌ يل عن بيع اللحم بالحيوان. قال الدارقطني: تفرّ به يزيد بن مروان» عن 
مالك» والصوابٌ فيه عن ابن المسيّب مرسلة0. 

قال ابن الجوزي: قال ابن معين: يزيد بن مروان كذاب. وقال ابن حبَّانَ: يروي الموضوعاتٍ عن 
الأثبات» لا يحل الاحتجاجٌ به بحال0©. 


02( 00 البخاري» 2)97١1(‏ و«صحيح مسلما (15915) (44): واسئن النسائي' (4665). 

(؟) هستن الدارقطني» (0085). 

(©) «تاريخ ابن معين ‏ رواية الذارمي» (ص : 116)» و«المجروحين' لابن حبان (5: :)١184( )٠١0‏ و«التحقيق في مسائل 
الخلاف» (35: 09/5 .)١‏ 


© "1 


وَلَا يَجْوْرُ بَْعٌ الرّْتِ بِالرَينُون ولا السَّمْسِم بِالشَيرَج إلا بطري 

وَلَا رِبًا بين بين المُسْلِم وَالحَرْبِيَ” فِي دَارٍ الحَرْ ب( ف 
الاختيار 

قال: (وَلَا يبور بنْعُ الزيْتِ بِالرَبنُونِ وَلَا السّمْيِمٍ بالشبرج إل ِطَرِيّْقٍ الاغْتِبَار) تحرّزاً عن 
الرّيا وشبهته » وكذلك كل ما شابَهّهِ كالعِنّب بدِبْسِه» والجوز بِدُمْيْهِ وأمثاله . 

وَالنّحْمانُ أجناسسٌ مختلفةٌ يجودٌ بيع بعضها ببعضٍ متفاضلاًء على الكت بسناترسقها ب 
الآخَرٍء إل أنَّ المقَّرَ والجواميس جسن ٠‏ والمّعْرَّ والضَأنَ عسنَ والبَّحْتّ والعِرَاتت د 
وكذلك الألبانُ والشَّحُمْ وَالأَلهُ جنسان؛ وشحم الجَنْبِ ب لحم ويُعرّفُ تمامّه في الأيمان. 


قال: (وَلَا با بين المُلِم وَالحَرِْيٌ في دَارٍ الحَرْبٍ) خلافاً لأبي يوسف. وعلى هذا القِمَّارٌ؛ 
لأنّ الرّبا والقمارٌ حرامٌ؛ ولا يحل في دارهم كالمستأمِنٍ في دارنا . 

ولهما: : أنَّ مالّهم مباحٌ» إل نه بالأمان حرم عليه التَعرْضُ بغير رضاهم تحرّزاً عن الكَّدرِء 
ونقض العهد. فإذا رَضُوا به حَلَّ أده بأيّ طريقٍ كان. بخلاف المستأمن ؛ لأنَّ مالّه صار 
محظوراً بالأمان. 
التعريف والاخبار 

وأخرج ابن خزيمة من حديث الحسن عن سمرة: نهى رسول الله يَف عن بيع اللحم بالحيوان0 . 


(020 


وأخرج البزار مثله من حديث ابن عمر 

وأخرج مالك في «الموطأ؛ عن زيد بن أسلم عن سعيد بن المسيب: أن رسول الله ب نهى عن بيع 
الحيوان باللحم. وأخرجه أبو داود في «المراسيل» بلفظ : نهى عن بيع الح بالميت”" . 

وأخرج البيهقي من طريق الشافعي. عن القاسم بن أبي بَرّهّه عن رجل من أهل المدينة: أنَّ رسول الله 
يله نهى أن يُباعَ حي بميتٍ. 

وأخرج من طريق الشافعي عن أبي بكر الصديق: أنه نهى عن بيع اللحم بالحيوان. قال الشافعي: 
ولا نعلم أحداً من الصحابة قال بخلاف ذلك؛ وإرسالٌ ابن المسيّب عندنا حسن. ام , 

قلت : ليس في هذه الأحاديث دليلٌ لمحمدء فإنه يقول: يجورٌ , بيع اللحم بالحيوان من جنسه بشرط 
أن يكونّ اللحمُ المفرّزٌ أكثر؛ ليكونَ اللحمٌ بمقاّلة ما فيه من اللحم» والباقي بمقابلة السقط. 


)2 رواه البيهقي في السئن الكبرى؟ )١1١519(‏ من طريق ابن خزيمة . 
(؟) «مسلد البزار؟ (له8هة). 

() #موطأ الإمام مالك؛ :١(‏ 150). و«المراسيل؟ (1909). 

(:) «السئن الكبرى؛ (الاإدء «/51 41١‏ وانصب الراية؛ (1: 88), 


الل سخ 0078م 
وَيُكْرَهُ السّفَاتِحُ . 
الاختيار 
قال: (وَيكْرَهُ السَّقَاتَجُ» وهو قرضنٌ استفاد به المقرضٌ أمنّ الطّّريق؛ لقوله يية: «كلٌ قَرْضٍ 
جَدَ منفّعةٌ فهو رباك وصورته أن يُقَرِضه دراهمٌ على أن يُعطِيّهِ عِرَضَها في بلده؛ أو على أن يحويّه 
في الطّلريق. 


التعريف والاخبار 

وقد أخرج الترمذيٌ حديتٌ سمْرةٌ بلفظ : نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة” . 

وحديث ابن عمر فيه ثابثُ بن زهير» منكر الحديث. قال أبو حاتم: لا يشتغل به. وكذا قال 
البخاري. وقال ابن عدي: يخالف الثقات في المتن والسند. وقال النسائي : لسن 70 

ومرسل سعيد مختلف كما تقدم. وللنظر مجال بعد هذاء والله سبحاته أعلم. 

وما يروى: «لا ربا بِينَ المسلم والحربيٌ في دار الحرب"”" لم يجذه المخرّجون. إلا ما أخرج 
البيهقيُ في «المعرفة» عن أبي يوسف أنه قال: إنما قال أبو حنينة ذلك؛ لأن بعض المشيخة حدثنا عن 
مكحول» عن رسول الله يَف قال: «لاربا بين أهل الحربء أظنه قال: وأهل الإسلام” 2 . 

حديث: (كل قَرْض جر منفعة فهو رباً) الحارث بن أبي أسامة: حدثنا حفص بن حمزة» حدثنا 
سوار بن مصعبء عن عمارة الهمدانيٌ: سمعتٌ عليًا وله يقول: قال رسول الله يَيهِ: «كلّ قرض جد 
منفعةٌ فهو ربا». اه”*2. وسوار متروك. 

ورواه البيهقي في «السئن» عن ابن مسعودء وأبي بن كعبء وعبد الله بن سلامء وابن عباس موقوفاً 

(03) 

ورواه في «المعرفة» عن فضالة بن عبيد موقوفاً بلفظ: «كل قرض جر منفعة فهو وجهٌ من وجوو 
ابا" , 


,)5371/0( وأخخرجه سائر الأربعة «أبو داود؛ (75857).؛ و«النسائي؛ (4510)» وااين ماجدا‎ ))١7719/( «سئن الترمذي»‎ )١( 
.)515( )594 :5( (؟) «الجرح والتعديل؛ لابن أبي حاتم (17: 107) (1814).» و«الكامل»‎ 

(") «الهداية» (3: 56). 

(:) «معرفة السئن والآثار» (3: 3075). 

(5) «بغية الباحث» (/479). 

(3) «سئن البيهقي» (191/1). 

(419) «معرفة السئن والآثار» .)١1611/(‏ 


© 


الاختيار 


التعريف والاخبار 
وأخرج ابن أبي شيبة عن ابن سيرين: أن رجلاً أقرض خمسمئة درهمء واشترط ظهرّ فرَسِهء فقال 
ابن مسعود: ما أصاب من ظهر فرّسه فهو ربا . 
وأخرج عن عطاء: كانوا يكرهون كل قرض جر منفعةً. 
وعن إبراهيم النّحّي : كل قرض جر منفعةٌ فهو ربا" . 


ا ا 
5 بن 2 


)١(‏ «مصلف ابن أبي شيبة» 3038٠(‏ لو 


(بَابٌ السَلّم) 


[تعريف السلم. وأدلة مشروعيته] 


وهو في النّغة : التقديمٌ وَالتَسليمٌ؛ وكذلك السَّلَّت. 

وهو في الشّرع: اسم لعقدٍ يوجبٌ الملك ني الثّمَنِ عاجلاً » وفي المثمّن آجلاً » وسْمّيَ به؟ 
لما فيه من وجوب تقديم الثّمَن. 

وقال القدوريٌ: السَّلَمُ في لغة العرب: عقدٌ يتضمِّنُ تعجيلَ أحد البدَلِينٍ وتأجيلَ الآخَرء 
وهو نوحٌ من البيع» لكن لما اختصّ بحكم ‏ وهو تعجيل الثّمَن ‏ اخقصّ باسم كالصّرْف لما 
اختصٌّ بوجوب تعجيل البدَلَّينِ اختصّ باسم . 

وهو عقدٌ شُرِعَ على خلاف الفياتن؟ لكوتي الععلوم! ِلّا أنَا ترَكنا القيامسَ بالكتاب» 
والسّنَّة والإجماع. 


4 مه 


أمَا الكعَابُ فقوله تعالى : طيَآيُهَا الت امنا إذا تدَيمْ بدي 1 أجل كي احْتبوا» 
[البقرة: 06585 قال ابن عباس : أشهدٌ أنَّ الله أجار السَّلّمَ وأنزلٌ فيه أطولَ آيةِ في كتابهء وتلا هذه 
الآية. 
التعريف والا خيار 

(باب السلم) 

قوله: (قال ابن عباس: أشهدٌ أنَّ الله تعالى أجارٌ السّلَمَ وأنزلَ فيه أطولّ آيةٍ في كتابه. ونلا هذه 
الآية: ييا آرت َامَنُوأ ذا تَدَاِيَمُ دين 1 كر ل تاحش أ4 [البقرة: 187]) وأخرجه الحاكم عن 
أيوبت» عن قتادةٌ» عن أبي حسَّانَء عن ابن عبّاس قال: أشهدٌُ أن السّلّتَ المضمون إلى أجل مسمّى قد 
أحلّه الله في الكتابء وأذِنَ فيه. قال الله تعالى: هِيَأيهًا لت مها إو تَدَيممْ بدن 1 أل تي 
000 [البقرة: 587] الآيةَ . وقال: صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه. وكذا رواه الشافعي» 
والبيهقي في «المعرفة»» وعبد الرزاقء وابن أبي شيبة» والطبراني"". 


)١(‏ هالمستدرك؛: (80١7)غ‏ و#مسند الإمام الشافعي؛ (1479)؛ و«معرفة السئن والآثاره ,)١١518(‏ و«مصلف عبد الرزاق» 
(1054١).ء‏ و«مصنف ابن أبي شيبة» (15814). و«المعجم الكبير» (15: 509) (1597). 


7 0 جك ةنس اسجلدان 


ا 0 كن ضَبْط صِفَيهِ وَمَْرِفَةُ مِفدَارِ جَارٌ السّلَمّ فيد» وَمَا لا قَلا. 


الاختيار 

وأما الشنُّ قوله يكل: «مَن أسلَمٌ منكم فلْيّسلِمْ في كيل معلومء ووزن معلوم | إلى أجل 
معلوم؟ وروي: : أنه يي نهّى عن بيع ما ليس عند الإنسان» ورخَصٌ في السَّلَم . وعليه الإجماعٌ. 

ويُسمّى بِيمَ المَفاليس» شرِعَ لحاجتهم إلى رأس المال؛ لأنَّ أغلبٌ من يَعَقِّدُهِ مَن لايكونٌ 
المُسَلَمْ فيه في ملكه؛ لأنّهِ لو كان في ملكه يبيعٌه بأوفر النَمَِنِء فلايحتاجٌ إلى الّلّم. 

وينعقدٌ بلفظ السّلّمِء وهو أن يقّل: أسلَنتٌ إليكَ عشرة دراهم في كر" ْطق؛ أنه عقيقة 
فيهء ويلفظ السّلّف أيضاً؛ لأنّه بمعناه» وبلفظ البيع في روايةٍ الحسن؛ لأنّه نوع ع2 وفي رواية 
«المجرّده: لا. والأرَّلُ أصحٌ. 

قال: (ُلُ ما أَنْكَنَ صَبْظ صِفَيهِ وَمَْرِنَةُ مِفْدَارِهِ جَارَ الَلّمُ فِيو) لأنَّه لايؤدّي إلى المنازعة 
(وَمَا لا فََا) لأنَّه يكون مجهولاً فيؤدّي إلى المنازّعة» وهذه قاعدةٌ يُبتَتّى عليها أكثرُ مسائل 
السَّلَّمه ولا بِدَّ من ذكر بعضها؛ ليُعرَف باقيها بِالتَأمّل فيهاء فنقول: 

يجوز في المكيلات. والموزونات؛ والمذروعات؛ والمعدودات المتقاربة كالجوز والبيض؛ 
لأنّهِ يمكنٌ ضبظ صفته. ومعرفةٌ مقداره. 
التعريف والاخيار 

حديث: (مَنَ ن أسلمٌ منكم فَليسلِمْ في كيل ووزن معلوم إلى أجل معلوم) عن ابن ن عباس قال: قَدِمٌ 
النبيّ 5 يي المدينة وهم يُسلِمُون في الثمار السنةً والسنتين» ٠‏ فقال: «مَن أسلف في تمر فَلْيّسلِف في كيل 
معلومء ووزن معلومء إلى أجل معلرم؛ رواه الجماعة. ولفظ أحمد: «قلا يسلف إلا في كيل 
معلوم 0 

قوله: (وروي: أنه يف نهى عن ببع ما ليس عند الإنسان. ورخّص في السَّلّم) ومثل هذا ما ذكره 
القرطبي في «شرح مسلم؛ حيث قال: ومما يدل على اشتراط الأجل في السلم الحديثٌ الذي قال فيه: 
نهى رسول الله بَتيةِ عن بيع ما ليس عندك» وأرخص في السله'. 

والأظهر أن يكونا حديثين» وقد تقدم حديث حكيم بن حزام في النهي» وهذا الحديث المذكور 


.)408 :1( الكر: مكيال لأهل العراق. وهو ستُون قفيزاً. #المغرب» للمطرزي‎ )١( 
و«سئن أبي داود»‎ »)١717( )1101( (؟) «مسئد الإمام أحمد (554): و#صحيح البخاري؛ (51140): و«صحيح مسلم»‎ 
.,)778٠( لفت ة و«الترمذي: (1811): ودالتسائي؟ (2)4717 وقاين ماجه»‎ 


)م «المقهم' (4: 000 


باب السلم | ١‏ 


وشسزانطه ‏ تَيدييَةٌ تَسِْيَةٌ الجر 0 وَالوَضْنفِ وَالأج انم ٠‏ وَالقَدْرٍ 0 
عاق كه خدر تمق يتور اس الغالا فح الشكال والغوز 3و والن يزيت وََبْضٍ 
رَأْسٍ المَالٍ قَبْنَ المُقَارََة . 
الاختيار 

ولا يجورٌ في العدّديّات المتفاو تة كالبطيخ والرّئَّانَ وأشباههماء ولا في الجوهر والغرّز؛ 
لأنَّه لا يمكنٌ ذلك فيه. 

ويجورُ في التَلمْت والقُمْقُم والحُقين ونحوها؛ لما ذكرنا. 

ولا يجورٌ في الخبز؛ لتفاوته تفاوتاً فاحشاً بالنّخانة والرٌقّة والنْصْجء ويجورٌ عندهماء 
وهو المختار؛ لحاجة التاس إليه. 


بك 0 


الا يجوز استقراضه عند أبي حنيفة ؛ لتفاوته عدداً من حيث الخْمّة والتُقَلّء ووزناً من حيتٌ 
الصَّنْعةٌ وعند أبي يوستك: :يجوز ورّناء لا غدداً ؛. لأنّ الوزن أعَدَل: وعتد محمد يجورٌ بهم 
وهو المختارٌ؛ لتعامّل النّاس به. وحاجتهم إليه. 

قال : (وَشَرَائِظهُ نَسْمِيَةُ الجنسء وَالنَّوع وَالوَضفيء وَالأَجَلِء وَالقَدْرِ وَمَكَانٍ الإيقَاءِ إن 
كَانَ لَهُ حَمْل وَمَؤُوْنَة وَكَدْرِ ذر رأ الا في المكئل َالَو انز وَنَنْضْ رَأْسِ المّالٍ كَبْلَ 
المُقَارََةِ) لأنَّ ؛ بكر هذه الأشياء د تنفى الجهالةٌ: وتقطع المنازعةٌ» وعند عدمها يكونٌ المُسَلَمْ فيه 
مجهولاً. فتفضي إلى المتازعة. 

فالجنسٌ كالحئطة والتَّمْر والتّوعٌ كالبنيّ والمكتوم في التَّمْره وفي الحنطة كسَهْليَّةِ وجبَليّةَ؛ 
والوصفٌ كالجيّد والرّديْى والأججل كقوله: إلى شهرٍ ونحوه؛ وهو شرظء قال يَي: «إلى أجل 
معلوم؟؛ ولما نا أنه شرع دفعاً لحاجة المَغاليس» فلا بِدَّ من التأجيل + ليق على التحضيل» 
وتقديرة إلى المتعاقدين »ي ذكره الكرخيٌ . 

وعن التلحاويّ: أقلّه ثلاث أيّام» رواه عن أصحابنا اعتباراً بمدَّة الخيار. 

وروي عتهم : لو شوّظ انض يوم جاز؛ لأنَّ أدنى مِدَّةِ الخيارٍ لاتتقدّرُء فكذلك أجل الجلم؛ 

وعن محمّد: شهر وهو الأصحٌ؛ لأنّه أدنى الآجل» وأقصى العاجل . 

وأنًا القَدْرٌ فقوله : كذا كَفِيزِا وكذا رظلاًء وهو شرظ؛ لقوله ييه : «فَلْيمْلِمْ في كيل معلومء 
ووزن بعلوم ؟: ّ 
التعريف والاخيار ع 

حديث: (إلى أجل معلوم) تقدَّم. 

حديث : (فليسلم في كيل معلوم؛ ووزن معلوم) تقدّم . 


الاختيار 

وأمّا مكان الإيفاء فقولنا: في مكان كذاء وإِنَّما يُشْترَّظ إذا كان له حَمْلٌ ومَؤُونةٌ. وقالا: 
لا يشترظء ويُوفِيه في مكان العقد؛ لأنَّ مكانّ العقدٍ متعيّنُ؛ لعدم المزاحمة كما في البيع؛ وكما 
فيما لا حَمْلَ له. 

وله : أنَّ التَسلِيمٌ غيرٌ واجب في الحال» وإنّما يجب إذا حل الأجَلُء ولا يدري أينّ يكونُ 
عد لولف فيحتاج إلى بيان موضع الإيفاء قَطعاً للمنازعة» ولأنّ القيمةً تختلفٌ باختلاف 
الأماكن» بخلاف البيع؛ هر النَّسليمَ في الحال» ولا منازعةً فيما لا حَمْلَ له. 

وعلى هذا الخلاف الأجرةٌ: والنَّمَنُ إذا كان له حَمْلٌّء والقسمةٌ وهو أن يزيد على أحَدٍ 
النّصِبَينِ شيئاً له حَمْلٌ ومؤونة. 

وإذا شرط مكاناً يتعيِّنُ عمّلاً بالشّرط . 

وأمّا ما ليس له حَمْلٌ ومؤونةٌ كالهِسُك والكاكُور ونحوهما لا يشترظ ذلك بالإجماعء وهل 
يتعيِّنُ مكانٌ العقد؟ عنه روايتان» 0 ولو شرط له مكاناً قيل: لا يتعّنُ؛ لعدم 
الفائدة» وقيل: يتعيِّنُ للفائدة؛ لأن قيمةً العَنْبّر في المصر أكثرٌ منها في السّواد ولأنَّ فيه أَمْنَّ 
خظَرٍ الطريق. 

وأمّا بِيانُ قَدْر رأس المال فمذهبُ أبي حنيفة» وقالا: يُكتقّى بالإشارة؛ لأنّهِ يصيرٌُ معلوماً 
بهاء وصار كالتّوب إذا كان رأسَ المال. 

وله: أنَّهِ يفضي إلى المنازعة؛ لأنّه ريّما يجدٌ بعضّها رُيُوفاً وقد أنفقّ البعضّء فيردٌه 
ولا يستبدلٌ في المجلس؛ وفي | لاسي عجان فيه على كَدْر رأس المال» فينتقضٌ السَّلَمْ 
بِقَدْر ما ردّء ولا يُدرَى قَذْرٌ رٌ الباقي» فيفضي إلى المنازعة» والموهومٌ في هذا العقد كالمتحمّق؛ 
لشرعيّيِه على خلاف القياس» بخلاف النّوب؛ لأنَّ العقدٌ لايتعلّقُ على مقداره. 

وعلى هذا إذا أسلَّمٌ في جنسين ولم يُبِيّنْ رأسَ مالٍ كل واحدٍ منهماء أو أسلّمَ الدراهم 
والدّنائيرَ ولم يُبيّنْ مقدارٌ أحدهماء وصورةٌ المسألةٍ أن يقول: أسلّمتٌ إلِيكٌ هذه الدّراهمَ في كر 
حنطةٍ ونحوهء أو أسلمتٌ إِلِيكَ هذه الدراهم العشرة وهذه الدّنائيرَ في كذاء أو يقول: أسلمتٌ إليك 
عشرةً دراهمٌ في كر حنطةٍ وكرٌ شعير» أو في ثوبين مختطِفينِ ولم يي حصّةٌ كل واحدٍ منهما 

ولو كان رأسٌ المال غير مِئْليّ كالتَوب والحيوان يجورٌ ون لم يعلّمْ قيمئّه وَذَّرْعَه؛ لانَّ 
المُسلَّمَْ فيه لا ينقسمٌ على عدد الذرعان؛ لتفاوتها في الجودة. ولا على القيمة؛ لأنَّها غيرٌُ داخلةٍ 


ولع 


في العقدء فلا يفيدٌ معرفتهماء ٠‏ قلا يعتبر. 


الاختيار 

وأمّا قبض رأس المال قبل المفارقة فلانَ السَّلَمْ أذ عاجل بآجل على ما مرّء فيجبٌ قبض 
أحَدٍ العِوَضَينٍ ؛ ليتحمّقَ معنى الاسمء ولا يجبُ قبضٌ المْسلّم فيه في الحال» فيجبٌ قبضٌ رأس 
المال. 

ثم إِنْ كان رأسُ المال ديناً يصيرٌ كالثاً بكالئ» وأنَّه منهٌ عنهء وإِنْ كان عيئاً فالقياسسٌ أ 
القبضٌ ليس بشرط ؛ أنه يتعيّنُء فقد افترَقًا عن دَينِ بِعَينِء والاستحسانٌ أنه شرظ عمّلاً بالخبرء 
ومقتضى لفظ السّلَمء ولهذا لا يجودٌ فيه خيارٌ الشّرط؛ لأنّه يمنعٌ صححَةٌ التسليم» ل ف 
ولا يجورٌ أَخْذَ عِرَضٍ رأس المال من جنس آخر؛ لأنّه يُعَرّتُ قبضّ رأس المال المشروظء وكذا 
لا يجورٌ الإبراء منه؛ لما بيّنّاء فإنْ قبل الإبراءة سقط القبضش» »ويل العقة وإِنْ رده لم يَبظل؛ 
لأنَّه صم بتراضيهماء فلا يبطل إِلّا بتراضيهما. 

فإِنْ أعطاه من جنسه أرداً منهء ورضِي المَُلَمٌ إليه به جاز؛ لأنّه ليس بعِوّض وإِنْ خالت 
في الصّفةء وكذلك إن أعطى أجودّ منهء ويُجبرٌ على الأخذء خلافا لزفر. 

له : أنه تبرّحَ عليه بالجودة» فله أن لا يقبل. 

ولنا: أنَّ الجودةً لا ُخْرِجُه من الجنسء وهي غيرٌ منفردةٍ عن العين» فلا يُعتبّرُ فيه الرضَى 
إذا تبرّعَ بها كالرّجحان في الوزن. 

وأا المسلّمٌ فيه فالإبراء عنه صحيخ؟ لأنّه ين لا يجب قبضّه في المجلسء ٠‏ فيصحٌ الإبرا 
عنه كسائر الدّيون» ولا يجورٌ أن يأخدّ عِرَضْه من خلاف جنسه. قال كين 5 امن ألم في شي 
فلا يَصرِكُه إلى غيره». وعن الصّحابة موقوفاً ومرفوعاً : «ليس لك إِلَّا سَلَمْكَء أو رأسٌ ل مالك 
فإِنْ أعطاه من الجنس أجود أو أردأ جاز على ما تقدّم. 
التعريف وال خيار 

حديث: (مَن أسلمَ في شيءٍ فلا يصرفه إلى غيره) أبو داودء وابن ماجهء والترمذي» عن عطية 
العوفي» عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله كيْهّ: «من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره»» قال 
الترمذي: لا أعرفه مرفوعاً إلا من هذا الوجهء وهو حديث حسن. وعطية ضعيفه وقد ممّاه ابن 


0 


نََ 


قوله: (وعن الصحابة موقوفاً ومرفوعاً : ليس لك إلا سَلَمْكَء أو رأسُ مالِكَ) قلت: من الموقوف 


)1680( )86 :7( «سنن أبي داوده (7814). و«العلل الكبير» للترمذي (546)» ودابن ماجدا (5187), و«الكامل؛‎ )1١( 
وفيه : (وهو مع ضعفه يكتب حديثه).‎ 


الاختيار 


وشرظ آخحرٌ: وهو أن لا يجتمعٌ في البَدلَّينِ أحدٌ وَصْمَّي علّة الرّباء حتَّى لايجورٌ إسلامُ 
الهرّويّ في الهرّويٌّ. ولا إسلامٌُ الكيليّ في الكيليٌ كالحنطة في الشّعير» ولا الوزنيّ في الوزنيٌ 
كالحديد في الصّمْر0, أو في الرَّعْمَرانَ ونحو ذلك؛ لقوله كَقْةِ: «إذا اختلّف الجِنْسَانٍ فبِيعُوا 
كينت شِِشُم بعد أن يكونّ يدا بيو» ولا خيرٌ في نَييْوه. 

وهذا مُطرِدٌ إِلّا في الأثمان» فإنَّه يجورٌ إسلامها ة في الوَزْنيّاتٍ ضرورةً؛ لحاجة النّاس» ولأن 
الأثمات تبفالت غيرها من الوزنيّات في صفة الوزن؛ الأنها تُوَرن بصَنُجات الدّراهم والدنائير 
وغيرُها يوزن بالأرطال والأمْناء» والأثمانُ لا ب تتعيّنٌ بالتّعيين» ع وغيرّها يتعينٌ > قلم يجمّعهما أحد 
وَضْمَي العلّهَ من كلّ وجوء فجاز إسلامٌُ أحرهما في الآخر. 

ولو أسلّمَ مكيلاً في مكيل وموزون ولم يُبِيّنْ حضَّةَ كل واحدٍ منهما كما إذا أسلَّمَ كرّ حنطةٍ 
في كر شعيرٍ وعشرة أرطال زيتٍ» فإنّه يبطْلٌ في الكل وقالا : يجوز في حصّة الموزون. بناءً 
على أنَّ الصّفقةً منى فسدّث في البعض فسدّثُ في الكل عنده. وعندهما يفسدٌ بِقَدْر المفسِد؛ لأنّ 
التعريف والاخبار 
ما رواه عبد الرزاق: أخبرنا معمرء عن قتادة» عن ابن عمر قال: «إذا أسلقْتَ في شيءٍ فلا تَأحَذُ إلا رأسسَ 
مالِكَ. أو الذي أَسلَقْتَ فيه" . 

باع ابن أبي شيبة عن عمرو بن شعيب: ا ا و [ويقولٌ 
للذي أ 01 لو ماد عفن رامن ي مالناء أو يعض طعايناء ولكن حُذٌ رأ سس مالينا كلّهء أو الطعامٌ 
وافياً . 

وأخرج عن إبراهيم قال: قال عمر: إذا أسلمتَ في شيء فلا تبه حتى تقيضّهء ولا تصرِئُه في غيره. 

وعن أبي هريرة: من أسلَم في حنطقٍ فلا يحل شعير 

ومن المرفوع: ما رواه الدارقطني من حديث ابن عمر رفعه: «مّن أسلّف في شيءٍ قلا باذ 
إلا ما أسلّف فيهء أو رأسسَ ماله , 


ا 


حديث: (إذا اختلف الحد ن) تقدّم. 


1) الصّفْر: ضربٌ من النحاسء وقيل: هو ما صفرّ منه. «المحكم! لابن سيده (8: 0605 

(؟) «مصنف عبد الرزاق؛ .)١11١5(‏ (5) ١مصتف‏ أبن أبي شيية» (0199928 00408 1807 1). 

(4) اللقظ المذكور رواه الدارقطني في «السئن؛ (/9ا74) من حديث أبي سعيد الخدري ولد » وروى عن ابن عمرٌ مرفوعاً 
(495؟): «من أسلف سلَفاً فلا يشترظ على صاحبه غيرٌ قضائه' . 


وُحِدَ في البعض. فيَقتصَرٌ عليه كما إذا باع عبدين أحذهما مُديْرٌ. 

وله: أنه فسادٌ دٌ قوي تمكنَ في صُلب العقدء فيشيمُ في الكل كما إذا ظهرٌ أحدٌ العبدين حرّاء 
أو أحَدٌ الدَّنَّينَ خمرآ» بخلاف المدبّر» .قن خرمة عه ليس مُجيّعا عليه. 

ولا يجورٌ السَّلَمُ في ما لا يتعيِّنُ بالتعيين كالدّراهم والدّنانير؛ لأنَّ البيع بها يجورٌ نسيئةٌء 
قلا حاجة إلى السَّلّمٍ فيهما. 

وهل يجوز في التَبْرِ؟ فيه روايتان. ويجورٌ في الحليٌّ؛ لأنّه يتعيَّنُ وفي الفلوس عندهماء 
خيلافا لمحتدء :وقد عر 

قال: (وَلَا يَصِحّ ِي المُنْقطع) , بمعنى أنه لا بن من وجوده من وقت العقد إلى وقت المَحِلٌَ؛ 
أن القدرةً على التَسليم نغ تكونُ بالقدرةٍ على الاكتساب في المذّق وفي مِدَّةِ انقطاعه لا يقير 
على ذلك. وريّما أفضى إلى العجز عن التّسلِيم وقتَ المَحِلَء وإليه الإشارةٌ بقوله يَيهِ: «لا تُسَلِفُوا 
ف المارسل تبر علاضباة: 
التعريف والاخبار 

حديث: (لا تُسلِفوا في الثّمار حتى يبدو صلاحُها) أبو داودء وابن ماجه عن ابن عمر قال: أسلم 
رجلٌ في نخل قبل أن تطلعٌء فلم تطلع ذلك العامٌَء فاختصما إلى النبيّ ين . فقال: «اردّدْ عليه 
ولا تُسلِمُوا في نخل حتى يبدوّ صلاحٌه». وفي سنده رجل نجراني سأل ابن عمر". 

وللطبراني في «الأوسط» في حديث أبي هريرة في أثناء حديث: «ولا تسلموا في ثمرة حتى يِأمَنَّ 
عليها صاحبّها العاهة»» ورواه أيضاً في «مسند الشاميين»9© 

وللبخاري عن ابن عباس : نهى رسول الله يي عن بيع النخلٍ حتى يُؤكل7. 

قلت: وروى الإمام أبو حنيفة؛ عن ججّلة بن سُحَيمٍء عن ابن عمر قال: نهى رسول الله يي عن 
السَّلّمِ في النّخل حتى يبدو صلاحُه. أخرجه الحارئي في «المسند»ء وجبلة روى له الجماعة؟. 

قيل : يعارهة نا اخريه اليقارق وان ابي أرقن نغان : كنا نُصِيبُ غَنائمٌ على عهدٍ رسول الله يكيل 


فَتُسلِمُها في البُرّ والشّعير والدّيت والئَّمن قلتٌ: عندَ مَن كان له زرع: أو لم يكن له زرمٌ؟ فقال: ما كنا 
نسأنُهم عن ذلك”*. 


)5184( «سئن أبي داوده (/4513 7 وفاين ماجه»‎ )1١( 

)١(‏ «المعجم الأوسط؛» (5754)., و«مسلد الشاميين» .001١61(‏ () «صحيح البخاري» (/141؟؟). 
(4) «مسئد الإمام أبي حنيفة ‏ رواية الحارئي؟ 04)١1550(‏ واتهذيب التهذيب؟ (7: 51) (40). 

(0) «صصيح البخاري» (10؟5). 1 
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وَلَا في المجَوَاهِرِء وَلَا في الحَيوَان!", وَلخوو( 3" وَأَظرَافِو("2 وَجُلُوْدِه. 
الاختيار 

والانقطاعٌ : أنْ لا يُوجَدَ في سُوقِه الذي يُبِاعٌ فيه وإِنْ كان يُوجَدُ في البيوت . 

ولا بجورٌ في ما لا يُوجَدُ في ذلك الإقليم كالرُطب في خراسان وإِنْ كان يُوجَدُ في غيره من 
الأقاليم؛ لأنَّه في معنى المنقطع . 

ولو حل السَلَْء ٠»‏ فلم يُقِِضْه حنَّى انقطع عن أبي حنيفة: أنه يبطلٌ السَّلَمُء وقيل: إِنّْ شاء 
انتظرٌ وجودّه» وإِنْ شاء أخدّ رأمنَ نَّ ماله كإباقٍ العبد المبيع» 0 العصير قبل القبض . 

قال: (وَلَا في الجَوَاهٍِ) لتفاوْتٍ آحادها”" تفاوتاً فاحشاًء حتَّى لو لم تتفاوت كصغار اللّؤلز 
الذي يُباعٌ وزناء قالوا: يجوز؛ لأنّه وزنيٌ . 

قال: (رَلَا نِي الحَبَرَانِ وَلَحْيِوء وَأَطْرَافِه وَجُلْوْوو) أنه بي نهَى عن السَّلّمِ في الحيّوان. 
ولأنَّه ممّا يتفاوثٌ آحادٌه تفاوتاً فاحشاً باعتبار معانيه الباطنقء وذلك يوجبٌُ التَّفَاوُتَ في الماليّة 
فيؤدّي إلى التّراع . 5 

وأمّا اللّحمُ فمذهبٌ أبي حنيفة» وقالا: إذا سمّى من اللّحم موضعاً معلوماً بصفةٍ معلومةٍ 
جاز؛ لأنّه وزنيٌ معلومٌ القَدْر والصّفةء فيجوز. 

وله : أنه يتفاوثٌ تفاوتاً فاحشاً ِعُبْرِ العَظُم وصّغْرِه فعلى هذا يجورٌ في منزوع العَظمء 
روايةُ الحسن؛ ويتفاوتٌ بالسّمَن والهُرّال أيضاًء فعلى هذا لا يجورُ أصلاً» وهو روايةٌ ابن شجاع. 

ولو استهلكٌ لحماً ضيئّه بالقيمة عند أبي حنيفة» ذكره في «المنتقى»» وقال في «الجامع»: 
باليئل. ويجورٌ استقراضّه في الأصحٌء والفرقٌ لأبي حنيفة: أنَّ القرضّ والضَّمانَ يجبان حالّاء 
فتكونُ صفتّه معلومة» ولا كذلك السّلَم. 
التعريف والاخبار 

قلت: لم أدرٍ هذه المعارضةً على أصول من تكون؟ والله أعلم . 

حديث: (نهى عن السَّلّم في الحيّوان) الحاكم في «المستدرك» عن ابن عباس: أن النبي يل نهى 
عن السَّلَفِ في الحيّوان. وفيه إسحاق بن إبراهيم بن جُرْتِي» قال ابن حبان: منكر الحديث جد" . 

وفي الباب ما أخرجه ابن حبان في #صحيحه؛؛ عن سفيان» عن معمر» عن يحبى بن أبي كثيرء عن 
عكرمة» عن ابن عباس: أنَّ رسول الله يي نهى عن بيع الحيّوان بالحيّوان تَسيئة". ْ 


لم 


)0( في (1): «الجوهر . . . . آحاده». 
(؟) «المستدرك؛ (5841). و«المجروحين؛ (1: 1158) (53). () «صحيح ابن حبان؟» (0074),. 
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وَيَصِح في السَّمَكِ الماح ورا 

وَلَا يَصِحّ يوخال رجل بِعَيْيِهِ لا يُعْرَفُ مِقْدَارُهُ وَلَا في طَعَامٍ َْية بعئيها . 
الاختيار 

وأمًا أطراقه وجُلودُه فلأنُّها عدديٌ متفاوتٌ تفاوتاً يدي إلى المنازعة؛ والمرادٌ بالأطراف 
الرُؤْوسٌ والأكارحٌ. 

أما الشّحومُ والألْيَةٌ يجوز السّلمْ فيها؛ لأانّها وزنىٌ معلوم القَّذْر والضّفة. 

قال: : (قتعة فِي السّمَكِ المَالِح وَزْنَاً) لأنّه لا ينقطعٌ؛ وكذلك الطّرِيٌ الصّعْارٌ في حِينْهء 
وفي الكبار عن أبي حنيفة روايتان» والمختارٌ الجوازٌء وهو قولهما؛ ؛ لأنّ السْمَنَ والهُرَّالَ غير 
مُعجبرٍ فيه عادةٌ ٠‏ وقيل: : الخلافُ في لحم الكبارٍ منه. 

قال: (وَلَا بصخ بِْبَالٍ رجل يميه لا ير مقْدارة) لأنّه ربّما هلكَ المكيالُ قبل حُلُولٍ 
الأجل» فيعجزٌ عن التُسليم . وكذا ذراعٌ بعييى» أو وزنَ حجَرٍ بعينه. 

ولا بدّ أن يكونّ المكيالٌ مما لا ينقبضٌ وينبسظ كالخشب والحديد؛ ليكون معلوماً 
فلا يؤدِّيّ إلى التّراع» أمّا ما ينقبض وينبسط كالجرّاب والرُثيْلٍ يزدادٌ وينتقصٌء فيؤدّي إلى التّراع . 

قال: (وَكَا في طَعَامِ قَرْيَةٍ بِعَيْيِهَا) أنه قد لا يلم طعامها إمّا بآفق أو لاثْنبتُ شيئاء وكذا 
ثمرةٌ نَخْلةٍ بعينهاء عن 0 قر حوس وتاي ووو روات و ا اا ا ا 
التعريف وال خبار 

ورواه عبد الرزاق في «مصنفه»: حدثنا معمر به كذلك"" . 


ورواه الطبراني في (معجمهة) عن داود بن عبد الرحمن ن العطار. عن معمر 7 0 


قال البيهقي فى «المعرفة» : : الصحيحٌ في هذا الحديث: عن عكرمة مرسل؛ هكذا رواه غير واحد عن 
مشاه وكدتك-رواه علي بن الخبارةة بعد م 

قلت: قد علمت من رواه مسنداًء فأنّى يتم أن يصحح خلافه؟ 

وقال البزّار بعد إخراجه: ليس في الباب أجل إسناداً من هذا , 

ع عن سمرة: : أن النبيّ وي نهَى عن بيع الحيوان بالحيّوان نَسِيئة . قال 

نك 

.)١84177( «مصنف عبد الرزاق»‎ )1١( 
(رجاله رجال الصحيح).‎ :)٠١9 :4( وفي «مجمع الزوائد»‎ :)١1997( )804 :1١١( (؟) «المعجم الكبير؛‎ 
.)5١0 :4( (؟) «معرفة السنن والآثار»‎ 
.)44 :14( إسناده: سفيان؛ عن معمرء عن يحبى بن أبي كثير» عن عكرمة؛ عن ابن عباس . ينظر: «نصب الراية'‎ 5 
.)771/0( «ستن أبي داود» (807)» و«الترمذي» ل فففةة و«النسائي» (4370): وداين ماجهء‎ 6 


التعريض والاخيار ل 

وأخرج الترمذي عن جابر قال: قال رسول الله يلله: «الحيوانٌ اثنان بواحدٍ لا يصلحٌ تَسيئاًء ولا بأس 
به يدا بيدِه. وقال: حسن0", 

وعن جابر بن سمرة مثل حديث سمرة» أخرجه الطبراني» وأخرج عن ابن عمر نحوه سواء”". 

وأخرج ابن أبي شيبة عن ابن سيرينَ: أنَّ ابن عمر وحذيفةً وابنَ مسعود كانوا يكرهون السَّلَمْ 
في الحيوان. 

حدثئنا حفص؛ عن الأعمشء عن إبراهيم قال: كان عبد الله يكره السَّلَمّ في الحيوان. 

حدئنا وكيع» حدثنا سفيانُء عن قيس بن مسلم؛ عن طارق بن شهاب: أن زيدٌ بن ُليدةً أل 
إلى عِتْرِيسٍ بن عُرْقُوبٍ في قلائصّ» فسأل ابنّ مسعودء فكرة السّلّمَ في الحيوان. 


وأخرج عن سعيد بن جُبّير قال: كان حذيفةٌ بن اليمان ينهى عنه؛ يعني : السَّلَّمّ في الحيوان» وذكر 


وأخرج عن أبي نضرة قلتٌ لابن عمر: إن أمراءنا تنهانا عن السَّلَّم في الحيوان؛ وفي الْوٌصَفَا 
5 تزيم ع 4 ا 01 3210000 
قال: فَأطِمْ أمراءك إن كانوا ينهون عنهء وأمراؤهم يومَئذٍ مثل الحكم الغفاريً» وعيدٍ الرحمن بن 
ذا 
مو 
فإن قلت: روى أبو داود. والدارقطني» والبيهقي» عن عبد الله بن عمرو: أمرني رسول الله يقد 
أن أشتري بعيراً ببعيرين إلى أجل . 
قلت : قال ابن القطّان: هذا حديث ضعيف مضطرب الإسناد» وبيّته بأوضح بيان”*'. 
)١(‏ «سئن الترمذي» (178). 
زفق حديث جابر بن سمرة في «المعجم الكبيره (5: 0007(1). وفى «مجمع الزوائد» (4: (إسئاد الطبرائي 
ضعيف).؛ وحديث ابن عمر في «المعجم الكبير؛ (1: 167) (2)1899 وفي «مجمع الزوائد» (4: :)5٠١6‏ (فيه 
حمل بن دينار» وثقه ابن حبان وغيره» وضعفه ابن معين) . 
() «مصلف ابن أبي شيبة (231591 .)51١599 .11 594 191506٠‏ والوصفاء: جمع وُصيفء وهو العبد إذا بلغ 
حدٌّ الخدمة. 
(:) «*سئكن أبي داود» (لاه9), و#سئن الدارقطني» (7057). و«السئن الكبرى» .)1١8658(‏ 
(5) «بيان الوهم والإيهام» (0: 0١73‏ 


التعريف والاخبار 

فإن قلت: قد أورده البيهقي في «الخلافيات» و«السنن» من طريق عمرو بن شعيب. عن أبي. عن 
جده» وصكّد0, 

قلت: هو من جملة الاضطراب» ومع ذلك فالنهي مقدَّم عند التعارض» كيف وقد عملت الصحابة 
به بعده وَل ؟ 

فإن قلت: فقد روى مالك في «الموطأ» عن صالح بن كيسان» عن حسن بن محمد بن علي بن 
أبي طالب: أن عليّ بن أبي طالب باع جملاً له يُدعَى عُصَيفِيراً بعشرين بعيراً إلى أجل . 


وروى عن نافع: أن عبد الله بن عمر اشترى راحلةً بأربعة أبعرة مضمونة عليه» يوفيها صاحبها 


بالريذة'" . 
قلت: في أثر علي انقطاعٌ بين الحسن وعلي. 
وقد روى عبد الرزاق» عن سعيد بن المسيّب» عن علي وَيه : أنه كرء بعبراً ببعيرينٍ نسيئةً. وروى 


اين أي :شيعه 0 
بن أبي شيبة عنه نحوه 2 . 

وروى عبد الرزاق عن معمرء عن ابن طاوس» عن أبيه: أنه سأل ابن عمر عن بعير ببعيرين» 
فكرهه . 

ورواه ابن أبي شيبة» عن ابن أبي زائدة» عن ابن عون» عن ابن سيرين: قلت لابن عمر: البعيرٌ 
بالبعيرَينٍ إلى أجَلِء فكرهه“. 

فقد تعارض ما عنهماء ولم يتعارض ما تقدَّم فيقدم والله أعلم. 


)١(‏ «سئن البيهقي» (18179)» ولم أجده في «الخلافيات»» وفي «مختصر الخلافيات؛ للإشبيلي (7: )١191‏ بعد إيراده رواية 
أبي داود: (وله شاهد صحيح عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن عبد الله بن عمرو ونا مرفوعاً نحوه؛ ذكرناه 
في كتاب السئن) . 

(6) «موطأ الإمام مالك» (5: 038619 

() «مصنف عبد الرزاق» ,)١4147(‏ وه«مصنف ابن أبي شيبة» )3١477(‏ وفيه : (عن يزيد بن عبد الله بن قُسَيط قال: باع عليٌ 
بعيراً ببعيرين» فقال له الذي اشتراه منه: سلّمْ لي بعيري حتى آنيّكَ ببعيرَيكَء فقال عليٌ : لا تفارقٌ يدي خطامّه حتى تأتيّ 
يعيرَي». 

(4) «مصنف عبد الرزاق» .)١5140(‏ 


(0) «مصنف ابن أبي شييةه (0504140. 


الاختيار 


قال كِِ: «أرَأيتَ لو أَذمَبَ الله الثّمرةَ بِمَ يَستَحِلَ أحدّكم مال صاحبه؟». وروي: أنّهِ يك أسلَم 
إلى زيد بن سَعْنَةَ في تمرء فقال: أسَلِمْ إليّ في تَمْرٍ نخلةٍ بعينهاء فقال يلق : «أمّا في تمر نخلوٌ 

قال: (وَيجْوْرُ في الّبّابٍ إِذَا سَمّى ظؤلاً وَعَرْضاً وَرُكْمَة) لأنَّه إذا ذكرٌ ذلك مع الجنس والنّوع 
والصّفة فالتّفاوثٌ بعدّه يَسِيرٌ غيرُ مُعتبّر» وهذا استحسانٌ لحاجة النّاس إليه . 
التعريف والاخبار 

حديث: (أرأيتٌ لو أذهبّ لَه الشمرةً بم يستحلٌ أحدٌكم مال صاحبه؟) قال المخرّجون: هذا 
اللحديث إنمانورد في اليه لافي السَّلّمِ؛ وهوة في «الصحيحين' عن أنس: أن النبيّ مَل نهَى عن بيع 

ثمر النخل حتى تزهوء قلت لأنس: ما زهوها؟ قال: تجمر وتصلفة: «أرأيتَ إن منعَ الله الثمرة بم تستحل 
مال أخيك؟720 , 

وقبل: إن قوله: «أرأيت. . إلخ؛ مدرّج من قول أنس”"© 

لعل عن عارزرنقاة ال كك تجرايى اخؤدت اوها اند انه يعن لك امم 
شيئاًء بم تأخدٌ مال أخيك بغي حقٌ؟:©". 

قلت: نك ف ره لمكت الث وبيع الثمر قبل أن يكون تمراً هو السلم» ألا ترى إلى قوله: 
«أرأيتَ إن منمٌ الله الثمرةً» فهل يمنع الموجود المتحقق باسم التمر؟ وقد تقدم قوله يط : «إلا أن يشترط 
المبتاعٌ؟؛ والله أعلم. 

قوله: (وروي: أنه يلِِ أسلم إلى زيدٍ بن سُفْنةٌ في تمرء فقال: أسَلِمْ إليّ في تَمْرِ نخلةٍ بعينهاء فقال 
يكهِ: أمّا في تمر نخلقٍ بِعَينِها فلا) وأخرجه الطبرانيُ في «الكبير» بلفظ : قال زيد بن سُعْنةَ : يا محمّدً! هل 
لك أن تبيعّني تمرأً معلوماً من حائط بني فلان إلى أجل كذا وكذاء فقال: ١لا‏ يا يهوديٌ! ولكنْي أبيعُك 
تمراً معلوماً إلى أجل كذا وكذاء ولا تسمّي حائظ بني فلان»: قلت: نعمء الحديثٌ . 

وأخرج ابن ماجه عن عبد الله بن سلام قال: جاء رجلّ إلى النبي كلل » فقال: إِنَّ بي فلان أسلّمْرا 
لقوم من اليهرد؛ وإنهم قد جاعٌواء فأخاف أن يرتدُواء فقال النبي 38: «مَن عندّه؟»2 فقال رجلٌّ من 
اليهود: عندي كذا وكذا لشيء سما أراه قال: ثلانُمةٍ دينار بسعرٍ كذا وكذا إلى أجل كذا وكذا من 


)2( «صحيح البخاري؛ (1108)) و«صحيح مسلم» (1999) (19). 

(؟) ينظر: «الفصل للوصل المدرج في التقل؟ (1: 151). 

(9) «صحيح مسلم؛ .)١51()12914(‏ 

(4) «المعجم الكبير؛ (5: 517) (2)2147 وفي «مجمع الزوائد» (8: )١1١‏ (رجاله ثقات). 


فصل في عقد الاستصناع 0 صرف 
يجْوْرُ النَصَرْفُ فِي المُشْلم فيه يه قَبْلَ القبْضء وَلَا في رَأْسٍ المَالٍ َبْلَ اقيض . 
فَصْلُ [في عقد الاستصناع] 


وَإِذَا اسْتَصْنَعَ شَيْئاً جار" اسْتِحْسَاناً. 
الاختيار 

وهل يُشترّظط الوزن في الحرير؟ الأصح اشتراظه ؛ لأنَّ التََاوْتَ فيه من حيتٌ الوزن معتيرٌ. 

وقيل: إِنْ كان إذا ذكر الظُولَ والعرض والوقعة لا يتفاوثُ وزنّه لا حاجة إلى ذكر الوزن؛ 
لعدم التَّفاوُتء وإن كان يختلفٌ وزنه فلا بنَّ من ذكر الوزن» واختارّه القدوري» وإذا أطلقٌ 
الذّراعَ فله الوسظء إِلّا أن يكونّ معتاداً فله المعتادٌ. 

قال: (وَفِي اللَّنِ إذَا عَيّنَ الملْبَنَ) لأنَّه عدّديٌ متقاربٌ إذا بيّنَ الِلبٌّء وكذلك الآجدُ. وعن 
أبي حنيفة: لو باع مئةٌ آجرّة من أثُون'' لا يجودٌ؛ للتَّاوْتٍ في النُضج. 

قال: (وَلَا يَجُوْرٌ اللعرت فِي الْمُسْلّم فل فِبْهِ َبْلَ القَنْضِ) لأنَّه مبِيعٌ» وقد بِيّنّا أن التَصرّفَ 

في المبيع قبل القبض لا يجوز» وكذلك الشّركةٌ والتّوليةُ؛ لأنّهما تصرّفٌ. 

(وَلَا في رَأْسٍ المَالٍ كَبْلَ القَئْض) لأنّه يجبٌ قبضّه للحال؛ لما بيّنّاه فإذا تصدّفٌ فيه فات 
القبغشء فلا يجورٌ. 

د نا 

(نَصْلٌ: وَإِذَا اسْتَصْنَعَ شَيَْاً جَارَّ اسْيِحْسَاناً) اعلم أنَّ القياسَ يأبى الجوازء وهو قولٌ زفرٌ؛ 
لأنّهِ بِيعُ المعدومء لكن استحسنًا جوازّه؛ للتّعَامُلٍ بين النّاس من غير نكير» فكان إجماعاًء وبمثله 
يرك القياسٌ والنّظرٌء ويُخَصٌ الكتابُ والخبرٌ. 
التعريف وال خبار 
حائط بني فلان» فقال له يَغ: «بسعرٍ كذا وكذا إلى أجل كذا وكذاء ليس من حائط بني فلان»: أخرجه 
عن يعقوب بن ميد بن كاسب» حدثنا الوليد بن مسلم؛ عن محمد بن حمزة بن يوسف بن عبد الله بن 
سلامء عن أبيهء عن جده عبد الله بن سلاء”" . 

وأخرجه أبو يعلى من هذا الوجه: حدثنا داود بن رشيدء حدثنا الوليد بهء ولفظه: أسلم رسول الله 
يَعةِ لرجل من اليهود يقال له: يامين في تمر إلى أجل مسمىء فقال اليهودي: من تمر حائط من بني 
فلان؟ فقال النبي يلدِ: «أمّا من تمر حائط بني فلان فلا" 
)١1(‏ الأتون كتَتُور: الموقد. 
(5) ه«ستن ابن ماجه» (11541). 
() «مسئد أبي يعلى» (00/495. 


وللمشترى خيار الرؤية: 0 بَبْعْهُ قَبْل الرؤْيَة . 


وَإن رت له أجل مار ليك 

الاختيار 
6ه عو 0# رذق م اك 
ثم قيل : هي مُواعَدة حتى يكون لكل واحرٍ منهما الخيار. 


والأصح أنّها معاقدةٌ؛ لأنَّ فيه قياساً واستحساناً» وفرقاً بين ما جرّتُ به العادةٌ وما لاء 
وذلك من خصائص العقود. 

وينعقدُ على العينٍ دون العملٍ. حتَّى لو جاء بعينٍ من غير عمّله جاز. 

(لِْمُمرِي حار الي لأنّه اشترى ما لم يره. 

(وَلِلضَانِع بَيعَهُ قبل الرُؤْيَةِ) لأنّه ملكّهء والعقدٌ لم يقَمُ على هذا بعييِه» فإذا رآه المستصيِمٌ 
ورضِي به لم يكنْ للصَانع بيغه؛ لأنَّه تعيّنّ . 

ثم إنّما يجورٌ فيما جرَّثُ به العادةٌ من أراني الصُّفْرء والتّحاسء والدّجاجء والعِيّدان 
والخِفّافء والقَلانِسء والأوعيةٍ من الأدّم؛ والمناطق؛ وجميع الأسلحة. ولايجورٌ فيما لا تعامّل 
فيه كالاب ونسج النَّاب؛ لأنَّ المجوّرٌ له هو التَعاملٌ على ما مرَّء فيقتصرٌ عليه . 

قال: (وَإِنْ ضَربَ لَهُ أَجَلاً صَارَ سَلَما) فيُشترَظ له شرائظ السَّلّمه وقالا: لا يصيرٌ سلّماً؛ 
لأنّه استصناعٌ حقيقةٌ فبضَرب الْأجَلٍ لا يصيرٌ سلما كما لا يصيرٌ السَّلَّمُ استصناعاً بحذفٍ 
الأجَل. 

ولأبي حنيفة: أنه أتى بمعنى السَّلْمء فيكونٌ سلّماً؛ لأنَّ العبرةَ للمعاني» لاللصوّرء ولانهُ 
أمكنّ جعله سلّماء فيُجِعَلٌ؛ لورودٍ النْصٌّ بجواز السَّلّم دون الاستصناع. 

وجرابهما : أنَّ حذف الأجَل ليس من خواصٌ الاستصناع, أمّا الأَجَلُ من خواص السَّلَّم 
ويُكتفّى في الاستصناع بصفةٍ معروفةٍ تحتيل الإدراك» ولا بدّ في السَّلّمم من استقصاء الضّفة 
على وجو يُتيقّنُ بالإدراك» فافترقا. 


التعريف والاخبار 
قوله: (لورود النص) أي: الآية والحديث» وقد تقدم كل ذلك . 


7 ف 


(بَابُ الصّرَّفٍ) 
وهو في اللّغة: الدَّهُمُ والرَّدٌء ومنه الدّعاء: اصرف عنّا كيد الكائدين» وصرّف الله عنكٌ السّوءَ . 


وفي الشريعة: بيع الأثمان بعضِها ببعض؛ سُمّيَ به؛ لوجوب دفع ما في بدٍ كلّ واحدٍ من 


المتعاقِدين إلى صاحيه في المجلس. 
قال: (وَهوَ بنع جنس الأثمان نيه يتففن: وَيَْتَوِي فِي ذَلِكَ مَصُْرُوبُهُمَا وشو ةا 
وَيَتْرْهُمَاءٍ فَإِنْ بَاعَ فِضَّةٌ بِفِضّقَ أَؤْ ذَهَباً دعَب لَمْ يَْرْ ا ينلا ب ٠‏ يّدا بيَ) والأصلٌ فيه قوله 
يي : «الذَّمَتُ باتغي ريه بمثلٍ» يداً بِيوِء والمَضْل ربأ والفضّهُ بالفضّةٍ مثْلاً يل يدا بيدِ» 
وَالمَضْل رباً». ولقول عمرٌ طينه : وإِنْ استنظّرّكٌ إلى وراءٍ الَّاريَةِ فلا يَُظِره. 
ولأنّه لا بدّ من قبض أحَدٍ العِرَضَينٍ؛ ليخرج من بيع الكالئ بالكالئ» وليس أحدُهما أولى 
من الآكَرء فيُْقيِضَانء ولأنّه إذا قبض أحدّهما يجب قبِضٌ الآخَر تحقيقاً للمساواة. 
التعريف والاخبار 


(ياب الصرف) 

حديث : (الذهب بالذهب) تقدّم . 

أثر عمر: (وإن استنظرَكَ إلى وراءٍ السارية فلا تُنظِرْه) وأخرج مالك في «الموطأ»: عن عبد الله بن 
دينار» عن ابن عمرء عن عمر: لا تَبِيعُوا الذهبَ بالذهب إلا مِثْلاً بول ولا تَبِيعُوا الوَرِقَ بالذهب 
أحدهما غائبٌ والآخر ناجرٌء وإن استنظرّكٌ أن يَلِجّ بيه فلا تُنِظِرْه إلا يدا بيد هاتٍ وهاتء إِنّى أخشى 
عليكم الربا. ورواه عن نافع » عن ابن عمر» عزن عكر 

ورواه عبد الرزاق بلفظ : «إذا صرّف أحذكم من صاحبه فلا يُمَارِقُه حتى يأحُذّهاء وإن استنظره حتَّى 
يدخل بيه فلا يُنظِرهء إني أخاف عليكم الرّباء”" . 
)1١(‏ «موطأ الإمام مالك» (؟: 384- 7756) ليس فيهما (إلا يداً بيد. هات وهات)» واللفظ المذكور رواه البيهقي في «السنن 


الكبرى؛ )٠١65١١(‏ من طريق سليمان بن بلال عن عبد الله بن دينار. 
(؟) «مصنف عبد الرزاق» .)١48141(‏ 
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وَلَا اغْتِبَارَ بالصّياعَةٍ وَالجَوْدَةٍ. 


َإِنْ بَاعَهَا مُجَارََةَ ثم عُرِفٌ النّسَاوِيَ في المَجلِسِ ا وَل قلا 
3 ءا ونع وان 


يجور بيع أحدهما َالآخَرٍ مُتَفَاضِلاً ومجازفة مايه 

الاختيار 

والمعتبرٌ في ذلك المفارقةٌ بالأبدان» حتَّى لو تصارفا وسارا عن مُجلييهما كثيراً ثمَّ تقابضا 
جاز ما لم يَفترقاء وكذلك مجلس عمَدٍ السَّلّم ولو تصارَنًا ووكّلا بالقبيض فالمعتبّرٌ تفرق 
العاقِدّينِء لا تفرُقُ الوكيلّين؛ ولو ناما جالِسَين لم يكن فرقةٌ» ولو ناما مضطجِعَين كان فرقةٌ . 

ولا يجورٌ خيارٌ الشّرط؛ لأنَّهِ ينفى استحقاقّ القبضء ولا الأجلٌ؛ لأنّهِ يفوّتُ القبضّ الذي 
هو شرظ الصَّحََوَ فإِنْ أسقظهما قبل التََرّقَ جازء خلافاً لزفر» وقد مرّ. 

ولو اشترى بثمن الصَّرّف عَرْضاً قبل قبضه فهو فاسدٌ؛ لأنّه يفوّتُ القبض المستحَقٌّ بالعقدٍ» 
وكذا كل تصرّّفٍ في بدل الصّرف قبل قبضه؛ لما ينا 

قال: (وَلَا اعْتبَارَ الصّبَاغَة وَالْجَودَة) لقوله يك في آخر الحديث: «جيّدُها ورَديتُها فيه 
سَوَاةا. 

(فَإِنْ بَاعَهَا مُجَارْقَة قَهَ ئمّ عُرِفَ النَّسَاوِيَّ فِي المَجْلِسٍِ جا وله قَلَا) لما عُرِفَ أنَّ ساعات 
المجلسٍ كساعةٍ واحدقء فصار كالعلم في ابتدائه! وإِنْ لم يعلّما لايجوز؛ لاحتمال الرّبا؛ لأنَّ 
الشّرط وهو المساواةٌ يجبٌ علينا تحصيلّه أمّا وجودّه في علم الله ل يصلحٌ أن يكون شرطا؛ 
لأنَّ الأحكام تُبنَى على أفعال العباد تحقيقاً لمعنى الابتلاء. 

وتعتبرٌ في الدّراهم والدّنائير الغليةٌ كما تقدَّمَ في الرّكاقء فإن تساويًا فهي كالجيَّادٍ في الصَّرْفيء 
احتياطاً للخؤمة . 

قال: (وَيَجْوْرُ بَبْعُ أَحَدِجِمًا ِالآخَرٍ مُتَفَاضِلا وَمُجَارَفَةَ مُقَايَفَ بَضَه) لقوله يك كله : «إذا | 
الجِنْسَانٍ فبِيعوا كيف شِنْتُمْ بعدَ أن يكونٌ يّداً بيده وقال يَلِِ: «الذَّمَبُ بالو 00 إِلَا مَاءَ 
وهاء؛. 
التعريف والاخبار 

حديث: (جيّدُها ورديثها سواة) نقدّم. 

حديث: (إذا اختلف الجسان) تقدّم. 

حديث: (الذهبٌ بِالوَرِقٍ ربا إلا هاءَ وهاء) تقدّم. 


# اا 


وَمَنْ بَاعَ سَيْفاً مُحَلَى يتَمَنِ أكْثرَمِنْ قَذرِ الحلية جارٌ. 

َل بد من بض قَدْرٍ الجلية قبل الافيرائي. 

وَإِنْ بَاعَ إِنَاء فِضَّةٍ أو يِظعَة نُقرَة بض بَعْضٌ النّمَنِ ثم الْتَرَهَا صَارٌ شَرِكةٌ يَينَهُمَا. 
الاختيار 

ولو افترّقا قبل القبض بطل العقدٌ؛ لفوات الشَّرطِ. 

قال: (وَيَجُوْرُ بَيْعُ ورْمَمَبْنِ وَدِبنَارِ بِنَارَيْنِ وَورْهَم وَبَِمُ أَحدّ عَسَرٌ ورْهَماً بِمَشَرَةِ وَوِينَارِ) 
وكذا درهمين ودينارين بدينارٍ ودرهم. وكذا كُرّي حنطة وكُرٌ شعير 2 حنطة وكُرّي شعير ٠‏ 

والأصل فى ذلك أنَّ عندنا يُصَرَفُ كل واحدٍ من الجنسين إلى خلافه حملاً لتصدّفهما 
على الصّحَة وافية خلاف زفرء فإنّه يصرف الجنس إلى جنسه؛ لأنّه أسهلٌ عند المقابلة . 

ولنا: أنَّهما قصّدا الصّحة ظاهراًء فيحمل عليه تحقيقاً لقصدهماء ودفعاً لحاجتهما. 

ولو باع الجنس بمثله ‏ وأحدهما أقل ‏ ومعه عرضٌ؛ إن بلغت قيمةٌ العرض قَدْرَ النّقصان 
جازء ولا كراهةً فيه وإن لم تبلغ جاز مع الكراهة» وإن كان مما لا قيمدً له لا يجوز؛ لأنّه ربا . 

قال: (وَمَنْ بَاعَ سيف مُحَلّى بَِمَنٍ مر نقذ اللي جَارَ) ومراده إذا كان التّمِنُ من جنس 
الحلية جاز؛ لتكون الحليةٌ بمثلهاء والرَّيادةٌ بالتتصل والحمائل والجَمْنء وإن كان مثلّها أو أقلٌ 
لا يجورٌ؛ لأنّه رباًء وإن كان بخلاف جنسها جاز كيف كان؛ لجواز التفاضل على ما بك 

(وَلَا بُدَّ مِنْ كَبْضٍ قَدْرٍ الجِلَيَةِ كَبْلَّ الِافْيرَاقِ) لأنَّه صرف. ولو اشتراء بعشرين درهماً والحليةٌ 
عشرةٌ دراهمّ فقبض منها عشرةً فهي حصّة الحلية وإِنْ لم يُعيّها حملاً لتصرّفه على الصّحَة وكذا 
إذا قال: حُذَّها من ثمنهما؛ لأنَّ قصدّه الصّحةُ وقد يراد بالاثنين أحدهما كقوله تعالى: يدج 
نما اللؤْلوُ وَالْمَْمَاتٌ) [الرحمن: .]5١‏ 

وكذلك إن اشتراه بعشرين» عشرةٍ نقد وعشرةٍ نسيئةٌ» فالتَقدٌُ حصّةٌ حصَّةٌ الحلية؛ لما تقدّم. 

فإن افترقا لا عن قبض بطل البيعٌ فيهما إن كانت الحليةٌ لاتتخلّصٌ إِلَّا بضرر كجذّع 
في سقفيء ا ل ل 
الجارية» وقس على هذا بجميع أمالها. 

١‏ بع إن فض أ لما ظعَة نقْرَةِ فض بَعْضٌ الثّمَنِ ثم لْتَرهَا صَارٌ شَرِكَةَبيْنّهُمَا) فيكونُ للمشتري 
فيه بقدر ما نقد من الثَّمنْء ولا خيارٌ له؛ لأنَّ العيبٌّ جاء من قبل حيث لم ينقد جميع الثّمن. 


فَإِن اسْتحِقٌ قَّ بَعْض الإنّاءء َإِنْ شَاءَ المُمْئّرِي أَحَدّ الباق بحِصَّيِه » وَإِنْ شَاءَ 0 


وَلَوِ انق قَّ بَعْضٌ القِطعَةٍ أَخَذَ البَاتِي بحِصَّيو وَلَا يار له 

قلط اطي َِنْ كَانتْ كَاسِدَةٌ عَيَهَاء وَإِنْ كَانَتُ نَافَِةَ لَمْ يُعَيْهَاء كَإِنْ بَا 
5 كَسَرَرا كَسَدَتْ بَطل البعهم 0 . 

وَمَنْ أَغمّى صَيْرَيًِا دِرْهَماًء وَثَالَ ل: أَغطنر به فلؤْساً وَنَضقا إلا حة جنات 
الاختيار 


امهو 


(نَإِنِ اسْتُّحِقٌّ بَمْضُ لا َإِنْ شَاءَ المُشْتَرِي أَحَدَّ البَاتِيَ بحِصَّيِوء وَإِنْ شَاءَ رَدَه)2'0 لأنَّ 
الشركة عيبٌ في الإناء (وَلَوِ اسْتُحنَّ بَمْضٌ القِظمَةٍ أَحَدَّ البَاتِي بحِصَّيِهِ وَلَا خِيَارَ لَهُ) لأنَّ التتشقيصّ 
لا يضرٌ القطعةء فلم تكن الشركة فيه عيبا . 0 

قال: (وَيجُوْرُ البَيْمُبالفُنُوسٍ) لأنَّها معلومةٌ (فَإِنْ كَانَتْ كَاسِدَةً عَيّنَهَا) لأنّها عُرُوضٌ (وَإِنْ 
كَانَتٌ نَافِعَة فِنَه لم يُعَيْنْهَا) لأنّها من الأثمان كالذّهب والفضّة. 

(قَإِنْ بَاعَ ثم كَسَدَّتْ بَطلَ البَيْعُ) خلافاً لهما؛ لأنَّ البِيعَ صمّء فلايفسدٌ؛ لتعدّر التّسليم 
بالكسادء كما إذا اشترى بشيءٍ من الفواكه وانقطع, فتجب قيمتّهاء غير أن أبا يوسف يوجيّها يوم 
البيع؛ لأنّ القَمن مضمونٌ به» ومحمّداً يوم الكساد؛ لأنَّ عنده''" يُنتقل إلى القيمة . 

ولأبي حنيفة: أن ثمنيّهَ الفلوس بالاصطلاح. فيهلك بالكسادء فيبقى المبيع بلاثمنٍ فيبطل» 
فيردٌ المبيعَ أو قيمتّه إن كان هالكاً . 


قال: (رَمَنْ أَطى صَيْرَفِبا ورْمَماًء وَثَالَ: أَعْطِبي بِهِ فُلُؤْساً وَنِضفاً إِلّا حَبَّهَ جَارَ) ويصرف 
النُصف إِلَّا حبَدٌ إلى مثله من الدّرهم» ا رمي وقد تقَدّم جنسه. 
3 ف ين 


ك4 في (أ): «ردي. 
(؟) أي: عند الكساد. 


الاختيار 


(كِتَابٌ الشفْعةٍ) 
[تعريف الشفعة» وحكمها] 


وهي الضَّمُّء ومنه الشَّفْع في الصّلاة وهو ضمٌ ركعةٍ إلى أخرىء؛ والشفع: الرّوج الذي 
هو ضدٌّ الفرد اشع لانضمام رأيه إلى رأي “المتتوج لوقي كلح التجاج» وشفاعة النبي كيه 
للمذنبين؛ لأنّها تضمّهم إلى الصّالحين» والشّفعة في العقار؛ ؛ لأنّها ضمٌ ملك البائع إلى ملك 

وهي تثبت للشّفيع بالتّمن الذي بيع به» رضي المتبايعان؛ أو سخطاء ولهذا المعنى كانت 


على خلاف القياس» إِلّا أنَّا استحسنًا ثبوتها بالتَصّء وهو قوله يَيِ: «الجارٌ أَحَقٌ بشّنْعهىء رواه 


التعريف وال خيار 
(كتاب الشفعة) 

حديث جابر : (الجارٌ أحتٌ بسُفْعتِه) ذكره المخرّجون من حديث أصحاب «السنن». عن عبد الملك بن 
أبي سليمان؛ عن عطاء بن أبي رباح» عن جابر بن عبد الله. قال رسول الل يكل: «الجارٌ أحقٌ بِشُفْعةَ 
جاره» يَُْظرٌ بها وإن كان غائباً إذا كان طريقُهما واحدأك قال الترمذي: حديث حسن غريب؛ ولا نعلم 
أحداً روى هذا الحديث غير عبد الملك بن أبي سليمان؛ عن عطاءء عن جابر بن عبد الله. وقد تكلَّمَ 
شعبةٌ في عبد الملك من أجل هذا الحديث» وعبدٌ الملك ثقدٌ مامونٌ عند أهل الحدية©. 

قال ابن عبد الهادي: حديتٌ عبد الملك حديث صحيح. ولا منافاةً بينه وبين رواية جابر 
المشهورة» وطعنٌ شعبةً في عبد الملك بسبب هذا الحديث لا يقدحٌ فيه؛ فإنه ثقةٌء وشعبةٌ لم يكن من 
الحذَّاق في الفقه؛ ليجممٌ بين : الأحاديث إذا ظهر تعارضّها. اه. باختصار" , 


(0) «ستن أبي داود» (7014). وةالترمذي» (1859)» وهالستن الكبرى' للنسائي (3554)» ومابن ماجه (5141). 
(؟) «تتقيح التحقيق» (4: 9/8ا١).‏ 


الاختيار 


وقال يَطلِ: «جار الدّار أحقٌ بسُّفْعَةَ الذّار». 

وكان أبو بكر الرَازيُ يُنكر هذا القولء ويقول: وجوب الشّفعة مُجمَعٌ عليهء أصلّ من 
الأصول المتطوع بها لا يقال: إن استحسانٌ. 

قال: (رَلَا سْفْمَةَ إلا ني المَمَار) 
التعريف والاخبار 


قلت : روى الإمام أبو حنيفة ضيه » عن محمد بن المتكدر عن جابر بن عيد الله قال : قال رسول الله 
يتِِ: «الجارٌ أحنٌ بسّفْعِيهِ إذا كانت ت الطريقٌ واحدةً»: أخرجه الحارثي في «المسند»27. 

وهذا يفيدك خلاف ما سمعت من تفرد عبد الملك» ويفيدك إصابته فيما روىء وأن هذا هو حديث 
الكتاب» وهو حديث (الهداية»(". وأن الأول بمعناهء لا بخصوص لفظه. وأنْ لا وجة للطعن المذكور» 
والله أعلم. 

حديث: (جارٌ الدار أحنٌ بشْفَْةٍ الدار) أخرجه الطبراني في «الكبير» بهذا اللفظ من حديث سَمْرَةٌ بن 
ندب ضيه : أن النبيّ يي قال: «جارٌ الدارٍ أحنٌ بالدار من غيره». رواه أحمدء وأبو داودء والترمذي 

8 ليذ 

وأخرجه النسائي من حديث أنس. وكذا أخرجه ابن حبان في «صحيحه»», والبرّاره وقال: جمع 
عيسى بن يونس بين الطريقين؛ يعني: طريق سمرة وأنس» ووافقه ابن القطان» ودفع توهيمٌ الدارقطني 
امه 

وأخرجه أحمد من وجه آخر عن الشَّرِيد بن سُوَيد أن رسول الله يل قال: «جارٌ الدار أحقٌ بالدار من 
غيره" ْ 

وفي بعض النسخ حديتٌ آخرء وهو قوله يلِِ: «الجارٌ أحنٌ بسقبه». أخرجه البخاري من حديث 
أبي رافع بهذا اللفظ”". 


,)1147( «مسئد الإمام أبي حنيفة  رواية الحارئي؟‎ )١( 

(؟) «الهداية» (708:4). 

(9) «مستد الإمام أحمد» (88١50)؛‏ و«سئن أبي داود (80119). و«الترمذي؛ (138): و«المعجم الكبير؛ (9: 141) 
(11ىك). 

(4) «السنن الكبرى: (111/17): و«صحيح ابن حبان» (0187)) وهمسند البزار» (89ه4. 9١711)ك‏ وهبيان الوهم والإيهام» 
ل 511 

(ه) «مسند الإمام أحمد .)١9189(‏ 

(1) «#صحيح البخاري؛ (5594). 


كتاب الشّفْعة | م 


وَتَجِبُ إِذَا مَلَكَ العَقَارَ بعِوَضٍ هُرَ مَالُف", 
الاختيار 
لقوله ع : «لاشُئْعةَ إِلَّا في رَبْع أو حائط»ي» ولأنَّ الشّفعة وجبت في العقار لدفع ضرر الدّخيل 
فيما هو متَصلٌ على الدّوام على ما نبيّنُه إن شاء الله والمنقولٌ ليس كذلك؛ لأنّه لا يدوم دوام 
العقارء فلا يلحقٌ به. 

(وَتَجِبٌ فِي العَقَارِ سَوَاءٌ كَانَ ِمّا يُقْسَمُ) كالدُور والحوانيت والقُرَى (أَوْ يما لا يُقْسَمْ) 
كالبئر والرّحَى والطريق؛ لأنَّ النُصوص الموجبة للشّفعة لاتفضّلء وسبيها الملك المتصل» 
والمعنى الذي وجبت له دفع ضرر الدّخيل» وذلك لا يختلف في التوعين» وقال كِةِ: «الشّفْعة 
في كل شِرْكِ رَبْع أو حائط'. 

(وَتَجبٌ إِذَا مَلَكَ العَقَارَ عِوَضٍ هُوَ مَالّ) حَّى لو ملكه برَضٍ ليس بمالٍ كالثكاح وَالخُلّْع 


5 


والإجارة والصّلح عن دم العمد لاتجب السُّفْعة؛ وكذا لو ملكّه لا بِعِوَضٍ كالهبة والصّدقة 
والوصيّة والإارث؛ لأنّ الشّفِيعَ إنّما يأخذها بمثل ما أخذها به الدّخيل أو بقيمتهء وهذه الأشياءٌ 
لا مِثْلَ لها ولا قيمةًء أما الخالية عن الأعواض فظاهرٌء وأمّا المقابّلة بالأعواض المذكورة» 
أمَا عدم الممائلة فظاهرٌء وأمًا القيمة فلأنَّ قيمتها غير معلومةٍ حقيقةً؛ لأنَّ القيمةً ما تقوم مَقامْ 
التعريف والاخبار 

وعن عمرو بن الشريدء عن أبيه قلت: يا رسول الله! أرضٌ ليس لأحد فيها قسم ولا شرك 
إلا الجوارء قال: «الجوارٌ أحقٌ بِسَقَبِه ما كان»؛ رواه النسائي» وابن ماجهء وسنده جيل" . 

حديث: (لا شفعة إلا في ريع أو حائط) أخرجه البزّار من حديث جابر بهذا اللفظ» وزاد: 
دولا ينبغي له أن يبيعَ حتى يستأمرٌ صاحبّه؛ فإن شاء أخدّء وإن شاء ترك؛. حدثنا عمرو بن علي: حدثنا 
أبو عاصمء حدثنا ابن جريج؛ عن أبي الزبير» عن جابر به9© 

قلت: سنده جيد. 

حديث: (الشُفْعَةٌ في كلّ شرك رَبْعه أو حائط) أخرجه مسلم من حديث جابر بلفظ: «الشفعة في كل 
شرك في أرضء أو ربعء؛ أو حائط؛ لا يصلح أن يبِيعَ حتى يعرضٌ على شريكه فيأخذ أو يدَعَّء فإن 


أبى فشريكه أحق به حتى يؤذنه:29 , 


)١(‏ فستن النسائي» في ودابن ماجه» (1597؟) واللفظ له. 
)١(‏ ينظر : «نصب الراية» (5: .)١98‏ 
إفية «صبحيح مسلم» )070 


عامه مجو عا 2 


وح ااي وَتَسْتَقِرٌ بِالإِشْهَادِء وَتَمْلَكُ تُمْلَكُ بِالأَحْذٍ. 
وَالمُسْلِمْ وَالذَمّيُ زامأثوة وَالمُكَاتَبُ وَمُعْتَقّ ابض و 
قف) ءوة ع (ف) 

وَتَجِبُ لِلْخَلِيط فِي نَم نفس المَريع » ثم في حَقٌّ حَقٌ الْمَبيو لف ٠‏ ثم لجا ١‏ 
الاختيار 1 
المقوّم في المعنى؛ وأنّه لا يتحقّق في هذه الأشياء» وإِنّما تقوّمت في التّكاح والإجارة بمهر 
المثل وأجرة المثل ضرورةً صحّة العقد» فلا يتعدّاهما . 

وتجب في الموهوب بشرط العِوّض ابتداء؛ لأنّه بي انتهاءة على ما يأتيك في الهبة» وكذا تجب 
ني الاج عن إراز أو سكوب: أنه مقابّلة المال بالمال على ما يأتي في الصّلح إن شاء الله تعالى . 

قال (وتجبٌ نَحِبٌ بَمْدَ البَيْع) لأ بالرغبة عن الملك تجب الشّفعة» ويالبيع يُعرّف ذلك» ولهذا 
لو أقنّ المالك بالبيع أخدّها الشفيع وإنّْ كذَّيهِ المشتري» وخيارٌ البائع يمنع الشّفعة؛ لذنّها لم تخرج 
عن ملكه؛ وخيارٌ المشتري لا يمنعه؛ لخروجها عن ملك البائع» وخيار الرّؤية والعيب لا يمنع. 

قال: (وَتَسْتَقِرٌ الإشْهَادِ) لأنَّ بالإشهاد يعلم طلبه؛ إذ لا بدَّ من طلب الموائبة على ما يأتي» 
فيحتاج إلى إثباته عند القاضي» وذلك بالإشهاد» فإذا شهد به الشّهود استقرّت. 

قال: (وَتمْلَكُ بِالأَحْذِ) إذا أخذها من المشتريء أو حكم له بها حاكمٌ؛ لأنَّ بالعقد تمّ 
'الملك للمشتري» فلا ينتقل عنه إِلَّا برضاهء أو بقضاءٍ كالرّجوع في الهبة» حتَّى لو باع الشَفيعٌ 
ما يشفع به قبل ذلك الطلب بعد الظلب بطلَّتُ شفعتهء وكذا لو مات في هذه الحالة بطلت» 
ولا تورث. 

قال: لوالشتقم وَالذَمّيُ وَالمَأَدُونُ وَالمكَائَبُ وَمُعْتَقُ البَعْض سَوَاءٌ) لعموم النُصوصء ولأنّ 
السيب موجوث وهو الاتّصال» والمعنى يشملهم» وهو دقع الضُرر. 

قال: (وَتَحِبٌ لِلْخَلِيِطِ فِي تَفْسِ الميبع. ثم في حَقَّ المّبيع» ثمَّ لِلْجَارِ) أنَا الخليظ فلقوله 


التعريف والاخبار 

قوله: (لعموم النصوص) مثل قوله يَْةِ: «جارٌ الدارٍ أحقٌ بالداره» إلى غير ذلك 

لكن أخرج الطبراني في «الصغير» عن أنس: أن النبي يل قال: «لا شفعة لنصرانيّ»» وفي سنده 
نائل بن نجيح» تكلم فيه الدارقطني؛ وقال أبو حاتم: هذا باطل بهذا الإسناد" . 


)١(‏ «المعجم الصغير'؟ (039), وامجمع الزوائد» (:: 9١1)ء‏ و«علل الدارقطني» (15: 02 وينظر: «علل 
الحديث؛ لابن أبي حاتم (14: 0587 . 


الاختيار 
«الشفعة لشريكِ لم يِقَاسِمٌ». 
0 وأا في حقٌّ المبيع فلقوله يَلِةِ: «جارٌ الدَّارٍ أَحَىُ بشُفّْعة الدّار والأرضء يُنتَطلرُ إن كان غائباً 
إذا كان طريقّهما واحداً». 

وأمّا الجارٌ فلما تقدَّم؛ ولقوله يلهِ: «الجارٌ أَحَقُ بِسَقَبهه؛ أي: بسبب قربه. 

وروي: أنه قيل: يا رسول الله! ما سَفَيُه؟ قال: ١«سُنْعتُهفق‏ ولأنّها تنبت لدفع نوز الجان ين 
حيتٌ إيقادُ التّارء وإثارةٌ الخبار» وإعلاءٌ الجدار. 

وتجبٌ على ما ذكرنا من التّرتيب؛ لقوله يهِ: «الشَّرِيكُ أَحَقُ من الخليط» والخليظ أحَقٌّ من 
غيره»» وفي رواية: «والخليط أحقٌ من الجار». 
فالشّريكُ في الرّقبة» والخليظٌ في الحقوقء ولأنَّ الثَريكَ أخصٌ بالضّرر ثم الخليط» 8 
الجار؛ لأنَّ الشّريك شاركهما في المعنى وزادء وكذلك الخليظ شارك الجارٌَ وزاد علي فيتر جح 
لقَوّة السيية: 
التعريف والاخبار 
ظ حديث: (الشفعةٌ لشريكِ لم يُقَاسِمْ) قال المخرّجون: لم نجده بهذا اللفظء وإنما روى جابر عن 
النبي يلل : : أنه قضى بِالشَفْعةٍ في كل شركق لم تُقسَم َبْعوَء أو حائطء لا يحل له أن يبيعَ حتى يؤؤِن 
شريكه فإن شاء أخد وإن شاء تركء فإن باع ولم يؤذِنُه فهو أحقٌ ي4فء رواة مسله©. 


اوللبخاري عن جابر: قضى النبي كيد يلِِ بالشّفعة في كلّ ما لم يُقسَمْ فإذا وقعَثُ الحدودٌ وصُرّفقت 
الطرقٌ فلا شفعةً 0 


حديث: (الشريكُ أحقٌّ من الْخَليطِء والخليظ أحنٌ من غيره؛ وفي رواية: الخليظ أحنٌ من الجارٍ) 
قال المخرّجون: لم نرّه» وإنما روى ابن أبي شيبة في «مصنفه» عن شريح قال: الخَلِيظٌ أحقٌ من الشّفيع» 
والشَّفِيعُ أحقٌ من الجارٍء والجا أبحق: ممق .شواء! 3 


ورواه عبد الرزاق عنه: الخليظ أحقٌ من الجار؛ والجارٌ أحقٌ من غيره!؛» 


2ن لاصحيح مسلم١ )١1198(‏ (1514). 
(؟) «صحيح البخاري» (/8101). 
(9) «مصنف ابن أبي شيبة؛ (771956). 


(1:) «مصلف عبد الرزاق١» .)١1785(‏ 


5 و دن كد فاون 


كم علَى عَدَدِ اوور لفه 

وَإذا عَلِمَ الَفِيمُ البيْع يبي أَنْ يُشْهِدُ في مَجِْسٍ عِلْمِهِ عَلَى الطَلَبِء ا 
الاختيار 

فإنْ سلّم الشَّريكُ في الرّقبة يصير كأنْ لم يكن فيأخذها الشّريك في الحقوق» فإن سلّم 
أخذها الجارٌء والمراد الجار الملاصق وإن كان باب إلى سكو أخرى؛ لأنَّه هو الذي يستضٌ يما 
ذكرنا من المعاني. 

وعن أبي يوسف: لا حقٌّ لهما مع الشّريك في الرّقبة وإن سلَّم؛ لأنّه حجيّهماء فلا حقٌّ لهما 
معه كالحجب في الميراث. 

ووجه الظاهر: ما ذكَرْناء ولأنّهم استرّوا في السّبب» لكنّه تقدّم لما ذكرناء فإذا سلّم عمل 
السَببٌ في حمّهما لزوال المانع كالدَّين بالرهن وبغير رهن إذا أسقط المرتهنٌ حمّه . 

وحقٌ المبيع الطريقُ الخاصٌء وهو ما لا يكونُ نافذاً» والئَهِرُ الخاصٌ» وهو ما لا تجري فيه 
السّفْنٌ . 

قال: (وَتُقَسَحُ نُقَسَّمُ عَلَى عَدَدٍ الرُؤُوسٍ) وصورثه دارٌ بين ثلاثقء لأحدهم النّصففُء وللآخر الثلث» 
وللآخر السّدسء باع 3 نصيبّه» فالشّفعة للباقيّين على السّواء؛ لاستوائهما في الشبب 
وهو الانّصالٌ» ألا ترى أنه لو انفرد أحدّهم أخذ الجميعٌَ» فدلٌ على استوائهم في السّبب» وكذا 
المعنى يشملُهِم وهو لحوق الأذى» فيستوون في الاستحقاق» وكذا لو كان لهما جاران أحدهما 
ملاصقٌ من ثلاث جوانب. والآخر من جانب واحدٍء فهما سواء؛ لاستوائهما في لحوق الضرر 
ل 

قال : (وَإِذَا عَلِمَ اش البِعِ يَبَفِي أن يُمْهِدُ في مَجْلِسٍ عِلْمِهِ عَلَى الَلبٍ) وهذا طلبٌ 
الموائبة» وهو على الفرر» قال يَكِ: «الشّفْعَةُ لمن واتتهاى 1 
التعريف والاخبار 

وروى إسحاق بن راهويه عن ابن عباس رفعه: «الشريكٌ شفيمٌ » والشّفْعَةٌ في كل شي23702, 

وروى سعيد بن منصور وعبد الرزاق عن الشعبي قال: قال رسول الله يكلنهِ: «الشفيعٌ أولى من 
الجارٍء والجارٌ أولى من الجنب»”", وجرّدوا هذا المرسل؛ والله أعلم. 

حديث: (الشّفْعةٌ لمن وانَبّها) قال المخرّجون: إنما يعرف من قول شريحء أخرجه عبد الرزاق29؟ . 
)١(‏ «مسند إسحاق بن راهويه؛ (811). 


(؟) «مصتف عبد الرزاق؛ .)١4740(‏ ورواه ابن الجوزي في «التحقيق» )١1554(‏ من طريق سعيد بن منصور. 


(*) «مصنف عبد الرزاق» (11503), 


كتاب الشفْعة ١‏ 


َإِنْ لَمْ يُشْهِدٌ بَعْدَ التّمَكُنِ م ال ا" ّ يُنْهِدُ عَلَى البَائِع ! إِذّا كَانَ المَبِيعٌ فِي يدو 
أو عَلَى المُشْتَرِيء أَوْ عِنْدَ العَقَار . 
الاختيار 
وقال يل: «إنّما الشَّفْعَةٌ كتَمْطةِ عِقَاقٍ إِنْ تيدتها ئِعَثْء وإِلّا ذهبّث». 

وروي عن محمّد: أنه على المجلس؛ لأنّه تمليكٌ» فيحتاج إلى التَررّي والتَّطره فلا يبطلٌ 
خياره ما لم يُوجَدُ منه ما يدل على الإعراض كخيار القَيُول والمخيّرة. 

(فَإِنُ ذْلَمْ يُمْهِدُ بَمدَ التمَكُنٍ ِنهُ بَطَلَتْ) لأنّهِ هليل الإعراض» ولا تبطلٌ إذا حيِدَ اش 
أو سبّحهء أو سَلّمء أوشقتة؛ لأنّه لا يدلٌ على الإعراض» وكذا إذا سأل عن المشتري» وكمّيّة 
الكّمنء وماهيّته؛ لأنّهِ دلي التللب» ولو كان في الأربعة بعد الجمعة أو قبل الظهر فأتمّها لم 
تبطل » ولو زاد على ركعتين في غيرها من الشّدن بطلّث. 

ثّ هذا الَّللبٌ إِنّما يجب عليه إذا أخبرّه به رجلٌ عدلٌ. أو رجلان مستوران. أو رجلٌ 
وامرأتان. 

وعندهما: يكفى خبرٌ الواحدء رجلاً كان» أو امرأةٌء أو صيّاء حرًا أو عبداً» إذا كان الخي” 
حقّاء وتمامٌه يأتيك في الوكالة. 

والمعتبّرٌ المَّلبُ دونَ الإشهاد» وإنّما الإشهادُ للإثبات؛ حنَّى لو صدَّفّه المشتري على الطّلب 
لا يحتاجٌ إلى الشكية: 

قال: سه يُشْهِدٌ عَلَى البَائْع ! إِذّا كَانَ المَبيعٌ فِي يدو أَوْ عَلَى المُشْتَرِيء أَوْ عِنْدَ المَمَارِ) 
التعريض والإخبار ١‏ 

حديث: (إنَّما الشُفْعَةٌ كتسطة عِقَالِ إنْ قيّنَها نبعَثْء وإلا ذهيّت) ذكر عبد الح في «الأحكام؛ عن 
ابن حزم : أنه أخرجّ من حديث عبد الله بن عمرّ بن الخطاب وَهُهًا رفعه: «الشّنْعَةٌ ككل العقالء فإِنْ قيّدَها 
مكائّه ئبتَ حقُّهء وإلا فاللُومُ عليه؛. وتعمّيه ابن القطان بأنه لم يرّه في «المحلى»0©. 

وروى ابن ماجهء والبزَّار من حديث ابن عمر: «لا شفعةً لغائب؛ ولا لصغيرء والشفعةٌ كجَلّ العِقّالف 
وإسناده ضعيف . قال ابن حبان: لا أصل له. وقال أبو زرعة: منكر. وقال البيهقي : ليس بثابت©"؟, 


0 كك 


)١(‏ «الأحكام الوسطى؛ (7: 557). وهبيان الوهم والإيهام: (*: 170)» ولم أر زيادة: (فإن قيدها. .) إلخ في «المحلى» 
وهو ما نفاه ابن القطان» وقال: لعله ‏ أي عبد الحق ‏ رآها له في غير «المحلى'. 

(؟) «سئن ابن ماجه» ))56٠00(‏ و«مسلد البزار؛ (20105.: وةالسئن الكبرى» .)١١588(‏ وةالمجروحين' لابن حبان (7: 513) 
(544)» وينظر : «علل الحديثة لابن أبي حاتم (5: /ا9). 


9 4: 


وى 


وا تَسْقْظ بِالتَخِير ا 

ذا لت العفِيمُ الشّعة عَةَ عِنْدَ الحَاكِمٍ سَأَلَ الحَاكِم المُتَعَى عَلَيْء كَِنِ اغْتَرَف بِوِلْكهٍ 
الذي يَمْمَعُ بو أَوْ ثَامَتْ عَليْهِ يك أو َكل عَنِ اليَمِينٍ أنه ما َعْلَمْ بو تبَتَ مِلْكُهُ. 
الاختيار 
وهذا طلبٌ التّقريرٍ؛ لأنَّه قد لا يمكثه الإشهادُ على طلب الموائّبة؛ لأنَّه على القّورء فيحتاجُ 
إلى هذا التللب الثاني للإثبات عند القاضيء نكاد لين نويه البالع لاوطايهم فإن شاء 
أُشْهّدَ عليه وإن شاء على المشتري؛ لأنَّ كلّ واحدٍ منهما * خصعء البائعٌ باليدء والمشتري 
بالملك» وإن شاء عند المبيع ؟ لتعلّق الحو به. 

وهو أن يقول: إِنَّ فلاناً باع هذه الذارٌء ويذكرٌ حدودها الأربعة» وأنا شفيعُهاء طلبتٌ 
شُفْعتَهاء وأطلبُها الآنَ فاشهدوا عليّ بذلك» وإن كان البائعٌ قد سلّمها لا يجورٌ الإشهاد عليه؛ 
لأنَّه لم يبقّ خصماً 

فإذا فعل ذلك ثبتت (وَكَا تَسْْط بالَأَخٍِ) وعن أبي يوسف: إن تزكه جلي أو لدي من 
اه 

وعنه : ثلاثة م؛ لأنّهِ دليلٌ الإعراض . 

0 لأنّ المشتري يتضرَّرُ بالتأخير؛ لنقض تصرّفاته» فقدَّرَه بالشّهر؛ لأنّه أقلُ 
الآجلء وأكثرٌ العاجل . ومرادهما إذا ترك لغير عذرٍ. 

ولأبي حنيفة: أنه حقٌّ ثبت فلا يسقط بالتأخير كسائر الحقوق» وضررٌ المشتري يمكنُ دفثه 
بالمرافعة إلى القاضي حتَّى يُوقّتَ له وقتاً يوفْيه فيه القَمنّ» وإلا يبطل حقٌّه . 

قال في «الهداية»: والفتوى على قول أبي حنيفة. 

وقال في «المحيط»: والفتوى على قولهما ذَفْعاً للضّرر عن المشتري؛ لأنّه قد يختفي 
الشّفِيعٌ» فلا يقَدِرٌ على إحضاره إلى القاضيء» فيدفع الصرر بقولهما. 

قال: (وَدَا طَلبِ الشف الشْمَةَ عنَْ الحَاكمٍ سَألَ الحَاكِمٌ المدّعَى عَلَيْهه فَإِنِ اغتَرَف بِمِلْكهِ 
الذي يَشْمَعُ بو أو نامث عله يه أن نكَلَ عن الَِينٍ أن مَا يَعْلَمُ بو َبَتَ مِلْكُهُ) وينبغي أن يسأل 
المدّعيَ أوَّلاً عن موضع الدّار؛ وحدودها نفياً للاشتباه؛ ثمَّ يسأله عن سبب الاستحقاق؛ 
لاختلاف الأسباب؛ فإذا بِيّنّ ذلك وقال: أنا شفيعُها بدارٍ لي تُلاصقّها صحّت دعواه. 

وشرط بعضُهم تحديد داره أيضاً. 

ثمَّ بعد ذلك يسألُ القاضي المدّعى عليه فإن اعترف بملكه الذي يشمَّعٌ به فلا حاجةً 
إلى البيّنة. وإن لم يعترف طلبَ من المدّعي البيّنة؛ لأنَّ اليد لا تكفي للاستحقاقء فإِنْ أقامها 


كتاب الشُنّْعة | "١‏ 


وَلِلشفِيع أَنْ يُخَاصِعَ البَائِمَ إِذا كَانَ المَبيعُ في يَدِو. 

وَلَا 1 القَاضِي البَيْئهَ إلا بِحَضْرَةَ المُشْتَرِيء ثم يَفْسَحُ البَيْعَ وَيَجْعَلُ العُهْدَةَ 
عَلَى البَائْع 77 . 

وَلِلَِّفِيع أَنْ يُخَاصِمَ وَإِنْ لَمْ يُحْضِرٍ النَمنَ كَإِذًا ْضِيَ لَه لَِمَُ ِحْضَارُُ. 

وَالوَكِيلٌ بالشَرَاءِ حَصْمٌ في الشَفْعَة حتّى يُسَلْم إلى الموكل . 
الاختيار 
ينبتء وإلَّا استحلف المدَّعى عليه: بالله لا يعلمٌ أنه مالكُ الدّار التي ذكرها يشفعٌ بها؛ لأنّه لو أقرٌ 
بذلك لزِمّهء فإذا أنكرٌ يحلفُ عليه ويحلف على العلم؛ لأنَّه فعلٌ الغير» فإذا نكل ثبت الملكٌ. 

ثمّ يسأنّه القاضي عن الشّراء» فإن اعترف به؛ أو قامت البيّنةٌ عليه ثبت» وإِلّا استحلف 
المشتريّ : بالله ما ابتاع» أو ما يستحق عليه شفعة من الوجه الذي ذكرّء ويستحلف على البَتّات؛ 
لأنَّه فعله» فإذا نكل قضى له بالشّفعة وإن لم يحضر الثّمنء ذكره في «الأصل»؛ لأنَّ التَمن إِنَّما 
يجب بانتقال الملك إليه» ولاينتقل إِلّا بالقضاءء فلا يجبٌ عليه الإحضارٌ قبلّه كما لا يجب 
على المشتري قبل البيع . 

وروى الحسنٌ عن أبي حنيفة: أنَّه لا يقضي ما لم يحضر التَّمنَّ؛ لأنّه قد يكونٌ مفلساًء 
فيتضرّرٌ المشتري. وهو مروي عن محمّد. 

وإذا قضى لهء وأخذها من المشتري يثبتٌ له فيها أحكام البيع من خيار رؤيةء وعيب» 
وغيرهما؛ لأنّهِ بمنزلة الشّراء؛ لأنَّه مقابَلةٌ مالٍ بمالء ولا يثبتٌ له خيارٌ الخّرطء ولا الأجلُ؛ 
لعدم الشّرط . 

قال: (وَلِنشَّفِيعٍ آَنْ يُحَاصِمَ البَائِعَ إذا كانَ المَبيعٌ في يَدِو) لأنَّه خصمٌ على ما با . 

(وَلَا يَسْمَعٌ القَاضِي اليه إلا بِحَضْرَةٍ المُشْتَرِيء ثم يَفْسَحُ البيّع. وَيَجْمَلُ العُهْدَةَ عَلَى البَائِع) 
لأنَ اليد للبائتع» والملك للمشتريء والقاضي يقضي بها للشّفيع» فيشترط حضورهماء بخلاف 
ما بعد القبض؛ لأنَّ البائعَ كالأجنبيَء فإذا أخذها من البائع تتحوّلُ الصّفّْقة ويصير كأنَّ الشّفيعَ 
اشتراها من البائع» فلهذا تكونٌ العٌهْدة عليه» ولو أخذها من المشتري بعد القبض فالعٌهُدة عليه؛ 

قال: (وَلِلتَّفِيع أَنْ يُخَاصِمٌ وَإِنْ لّمْ يُحْضِرٍ النَّمَنّ كَإذَا نُضِيَ لَهُ لَرِمَهُ ِخْضَارُهُ) وقد تقدّم 

قال: (وَالوَكِيلُ بالشّرَاءِ حَضمٌ فِي الشّفْمَةٍ حنّى يُسَلُمَ إلى المُوَكَلِ) لأنَّ حقوقٌ العقدٍ ترجمُ 


م 


وَعَلَن التَّفِيع وِْلُ الّمَنِ إِنْ كان ملا ياه وَإِلَّا قيمثه . 
إن حَط البَائِعُ عَنِ المُشْمرِي بَعْضٌ الثَّمَنِ سقط عَنِ الشَفِيع“, َإِنْ حا النَضْف : 
الصف أَحَدَمًا يِالتٌضْيٍ7 الأخير ير 


5 2 3 


0 


04 


وَإِنْ راد المُشْتَرِي في التَّمَنِ | ا يلْرَم الشْفِيعٌ . 
إن الما في النمَنَِالقْلُقَْلُ المُشْتريء وَالبَة َةُ تعاس ف . 


الاختيار 
إلى الوكيل على ما يأتي بيانّه في الوكالة» والشّفعة من حقوق العقدء فإذا ملَّمَها إلى الموكّل لم 
يبِقَ له يدٌ ولا ملكُّء فيصيرٌ الموكّلٌ خصماً . 

قال: (وَعَلَى الشّفِيع يثْلُ النَّمنِ إِنْ كان مِذْلِيّاء وَإِلَّا قِِمَتُه لأنَّ القاضي حكم له بالملك 
بالعقد الأرّلء فيجبٌ عليه ما وجب بالعقد الأرّل. 

وإن اش شترى الذَّمّيُ داراً , بخمر أو خنزيرٍ والشّفيمُ ذميٌ أخذها بمثل الخمرٍ؛ ؛ لأنّه مثليٌ» وقيمةٍ 
الخنزير؟ أنه ليس بمثليٌ» ٠‏ وإن كان مسلماً أخذها بقيمة كل واحلٍ منهماء أمَا الخنزيرٌ فلما مرّء 
رأمًا الخمرٌ فلأنّه ممنوجٌ من تمليكها وتملّكهاء فاستحال المثلٌ في حقّهء فيصار إلى القيمة. 

قال: (وِنْ حَط البَائِعُ عَنِ المُشْئَرِي بَعْضٌ الثَمَنِ سَقَط عَنٍ الشَّفِيع) لما تقدَّمَ أنَّ الحظّ يلتحقٌ 
بأصل العقد. 

(تَإِنْ حَطَ النَصْفَ ثم النُضْفَ أَحَدَّمَا بِالنْضْفٍ الأخِير) لأنَّه لما حطّ النّصف الأوّل التحقّ 
بأصل العقد. فوجبٌ عليه نصتٌ الئَّمَنْء فلمًا حطّ النّصف الآخرّ كان حطًّا للجميع فلا يسقظء 
ألا ترى أنه لو حطّ الجميع ابتداة لا يسقظ عن الشّفيع؛ لأنَّه لا يلتحقٌ بأصل العقدٍء بل يكونُ 
هبةٌء فلا يسقظ عن الشّفبع. 

(دَإِنْ زَّادَ المُشْمَرِي فِي النَّمَنِ لَا يَْرَمُ الشَّفِبعَ) لاحتمال أنّهما تواضعا على ذلك إضراراً 
بالشّفيع» بخلاف الحظ ؛ أنه نفع له. 

قال: (وَإِنٍ الملا نِي الثَّمنِ كَالمَوْلُ ؟ تَوْلُ المُشْتَرِي وَالبِيتَهُ بَيْنهٌ َه الشَّفيع) أن الشَفيعَ يدّعي 
استحقاقٌ الدَارٍ عند أداء الأقلٌ؛ والبيّنة بيّنَةٌ المّعي» والمشتري ينكرٌ ذلك» والقولٌ قولّه مع 


يميئله . 


الم لق ا )20100 


فَضلٌ [في مبطلات الشفعة] 
دوه الى لمم 


وَتبطل السَفْعَة بِمَوْتٍِ ليهات ف ٠‏ وَتَْلِيجِِ الكل أو البَعْضء» وَبِصُلْحو(ف" عَن ١‏ الشَّفْعَةَ 
بِعِوَضٍ ١‏ وَيبيع المَشْفُوعَ ب به قَبْلَ القَضَاءِ ء بِالسّفْعَقَ وَبِضَمَانٍ الدّرَكِ عَنِ البَائيِع. اك 
المُشْتَرِيَ بَيْعاً وَإِجَارَةٌ . 
وَلَا تَبْظلٌ بِمَوْتٍ الْمُشْترِي . 
الاختيار 


سوع الى 


(فَضلٌ: وَتَبَْلُ الشَفْمةُ ِمَْتٍِ الشَّفيع؛ وَتَسْلِيِه الكلَ ٠‏ أو البَمْضَء وَبِصُلْحِهِ عَنِ الشّفْمَةٍ 
بعوّض» وَببَئع المَشْفُوعٍ ب به كَبْلَ القَضَاءٍ بِالشّفْمَق وَبِصَمَانٍ الدَرَكِ عَنِ البَائِع وَبمْسَاوَميِ المُشْتَرِيَ 
ا وَإِجَارَة) أمَّا بطلائها 0 فلأنٌ ملك زال بالموت؛ وانتقل إلى الوارث» وبعدٌ ثبوته 
للوارث لم يوجد البِيعُ» فلا يثبتٌ له حقٌ الشّفعة» والمرادٌ إذا مات بعد البيع قبل القضاء 
بالشّفعة» أما إذا مات بعد القضاء 7 وانتقلت إلى ورثتهء ولزمهم النّمن. 

وأمّا تسليمُه الكل فلأنّه صريمٌ في الإسقاط. وأمًا البعض فلأنَّ حقٌّ الشّفعة لا يعجرا ثبوتاً» 
لأنّه يملكُه كما ملكّه المشتريء والمشتري لا يملك البعضء لأنَّه تفريقٌ الصَّفقةء فلا يتجرّأ 
إسقاطاً» فيكون ذكرٌ بعضه كذكر كلَّه. 

وأمّا الصّْلحُ عنهاء ؛ لأنّ المّفَعَةَ حي التَملّك وليس حمًا متقرّراًء فلا يصحٌّ الاعتياضٌ عنه 
كالمِئين إذا قال لامرأتِه: اختاري ترك الفسخ بألفء أو قال للمخيّرة : اختاريني بألفب» 
فاختارت» سقط الفسحٌ» ولا شيء لهماء ويجب عليه ردٌّ الهوّض؛ لأنَّه لم يقايله حقٌّ متقرّرٌ 
فلا يكوثٌ تجارةً عن تَراضٍ» فلا يحل. 

وأمًا , بِيعٌ المشفوع به قبل القضاء ء بالشّفعة؛ لزوال سبب الاستحقاق قبل القضاءء وهو نظير 


وأمّا ضمانُ الدّرك عن البائع فلأنّه قد ضمن للمشتري بقاءها على ملكهء وسلامتها له 
وذلك يذ يتضم 3 تسليمٌ اله لشفعة . 

وأمّا مساومةٌ المشتري بيعاً وإجارةً فلأنّه دليلٌ الرّضى بثبوت الملك للمشتري» وتصرّفِه فيه 
بيعاً وإجارةً»ء وذلك لا يكونٌُ إِلَّا بعد إسقاط الشُّفعة» وكذلك إذا طلبّها منه توليةً» أو أخذها 
مزارعدٌ» أو معاملةٌ» وكلٌ ذلك إذا كان بعدٌ العلم بالشّراء. 

قال: دوَلَا تَبْظلٌ ب ِعَوْتٍ المُشْمرِي) لأنّ المستحنٌ وهو الشَفيعُ قائمٌء وحقّه مقدّمٌ على حق 
المشتري» حبّى لا تنفد وصِيَّيُه فيهء ولا يباعٌ في دينه» فيكون مقدّماً على حقٌ الوارث. 


0 1 الَائع 


وَلِوَكِيل المُشْتَرِي السمْعة 

َإذَا قبل لِلشّفِيع : 1 5 لم ثم تييّن أَنَّهُ غيْرُه فلَهُ الشّفْعَةُ. 

ًا فيل لَه إِنّهَا بِِعَث يَألْفء كَسَلَّمَ» ثمَ تين أنَهَا بِبعَث بِأَئَلَء أ بِمَكيلِء 
أَوْ مَوْرُونِء فَهُرَ عَلَى شُفْعته 
الاختيار 

قال: : (ولَا عُفْمَة كيل البايع) أنه سعى في نقض فعلهء وهو البيع» وكذا إذا كان له الخيار 
فأمضاه (وَلِوَكيلٍ المُشْتَرِي بي الشّفْعَةُ) لأنَّه لا ينقض فعله؛ لأنّه مئلٌ مثلٌ الشّراء؛ لأنّه سعى في زوال 
ملك البائع . 

قال : (وَإِذَا قبل لِلشّفِيع : : إن المُمْتَرِي كُلانّ كَسَلَّمَ لم تبِيّنَ أَنَّهُ خَبْرْكُ قَلَهُ الشّفْعَةُ) لتفاوتٍ 
الّاس في الجوار» فقد رضي بفلانٍ لخيره» ولم يرضٌ بغيرهء فلم يوجد التَسليمٌ في حقَّّهء وكذا 
لو ظهر أنَّ المشتريّ اشتراها لغيره. 

ولو قبل 0 0 الل فله أخدذٌ نصيب عمرو : 

(وَإدَا لك إِنْهَا بِيعَتْ لْفِء َسَلَّمَ ثم 1 تَبِيّنَ أَنّهَا بِيعَتْ بِأَمَلَّ أَوْ بِمَكيل. أ مَوْزُونِ؛ 

قَهُوَ عَلَى د ا ب الثاني فلاحتمال تعذّر 
الدّراهم عليه. وتيسّر ما بيع به من المكيل والموزون» وكذلك العددييٌ المتقارب» وسواءٌ كانت 
قيمنه ألفاً أو أقلّ أو أكثرٌ؛ لأنَ الواجب المثلُ» بخلاف ما إذا بي بعبدٍ أو أمٍ قيمتهما ألف أو أكثر؛ 
لأنَ الواجبّ ألفء حبَّى لو كانت قيمنّه أقلَّ من ألف لم تبطل شفعتّه ؛ لأنّ الواجب القيمةٌ . 

ولو قيل: إِنَّها بيعت بجارية؛ فظهر أنّها بيعت بعبدء أو عرض آخرء يُنطر إن كانت قيمةٌ 
العبد أو العرض مئلّ قيمة الجارية أو أكثرٌ بطلك وإن كانت أقل لم تبطل ؛ لأنّ الواجب القيمةٌ. 

ولو قيل: بيعت بألف درهم؛ فظهر أنّها بيعت بمئة دينارء قال الكرخييٌ: إن كانت قيمتها 
ألفآ أو أكثرٌ بطلت؛ وإن كانت أقلَّ لم تبطل» وهو قولُ أبي يوسف؛ لأنّهما معلا كجنس واحدٍ 

وأشار محمّد في «الأصل» إلى بقاء الشّفعة: وهو قولٌ أبي حنيفة وزفر؛ لأنَّهما جنسان 
مختلفان» حتَّى يجورٌ بيع أحدهما بالآخر متفاضلاً. ونه ريما هلا عله أعرهن دون الآخر. 

ولو قيل: بيعت بألفٍء ثمّ حط البائع عن المشتري» فله الشّفعة؛ لأنَّ الح يلتحقٌ بأصل 
العقدء فصار كأنه باعها بأقل. 
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وَلَا نكرَه”» الجِيلةٌ فِي إِسْفَاطٍ الشُّفْعَةِ َيل وُجُوبهَا . 


وَمَنْ بَاعَ سَهْمآء ثم بَاعَ البَاتِيَء فَالشّْنْعَةُ في السَّهْم الأول لَا عَيْهآ 
لي ا اي 2 م 00 5 
وَإِنَ اشْتَرَاهًا بِثَمَنٍ موّجلٍ فَالشَفِيعٌ إِنْ شَاءَ أَذّاهُ حَالُاء وَإِنْ م بَعْرَ الأَجر 0ل بج يَأخلُ 


وَِذَا قضِيَ لِلتّفِيع وَكَدْ بَتَى المُشْتَرِي فيهاء فَإِنْ شَاءَ أَحَذَّهَا بِِيمَةٍ اليا وَإِنّْ سَاءَ كَلّتَ 

26 م وام دوف 0 
المُشْتَرِيَ 90-0 
الاختيار 

قال: (وَلَا تُكْرَهُ الجِيلةٌ فِي إِسْقَاطِ الشَّفْعَةِ كَبْلَ وُجُوبهًا) عند أبي يوسف؛ لأنّه منعٌ من 
وجوب الحقٌء ويكره عند محمَّد؛ لأنّها شرعت لدفع الصّررء والحيله تنافيه. والحيلةٌ في إسقاط 
الرّكاة على هذا0"' . 

قال: (وَمَنْ بَاعَ سَهْماًء ثم بَاعَ البَاقِيّ؛ َالشْفْمَةُ ني الشّهُمٍ الأول لا غير لأنَّ الصَّفيمَ جارٌء 
والمشتري شريكٌ فى المبيع ثانياً» فَيّقدَمُ عليه» وهذه حيلة؛ وهو أن يبِيعٌَ الأوَلَ بثمن كثير» 
والباقي بثمنٍ قليل . 

وإن اشتراها بثمن ودفع عنه ثوباً أخذها بالثّمن الأوّل؛ لأنّه يستحقٌ المبيع بما وقع العقدٌ 
عليه لما م2 وهذه أيَضَآ شل وهو أن يعقدَ العقدٌ بألفٍ مثلا» قيدفمَ عنها ثوباً يساوي مئة. 

قال: (وَإِنِ اشْتَرَاهَا بِكَمَنِ مُوَجَلٍ فَالشَّفِيعٌ إِنْ مَاءَ أََاهُ حَالّاء وَإِنْ شَاءَ بَمْدَ الأَجَلٍ ثم يَأَحَدُ 
الدّارّ) لأنَّ الرّضى بالتأجيل على المشتري لا يكون رضئ بالتأجيل على الشّفيع ؛ لتفاوتٍ التّاس 
في المّلاءة والإعسارء والوفاءٍ والمَظل» ولأته ليس من حقوق العقد. ولم يشترطه الشَّفِيعٌ » 
فلا يثبتٌ لهء فإن أذَّاه حالا وأخذها من البائع سقط التَّمِنُ عن المشتري؛ لوصوله إلى البائع» 
وإن أخذها من المشتري فالتّمنُ على حاله مؤْجَّلُ للبائع على المشتري عملاً بالشّرطء وصار كما 
إذا اشتراه مؤجلاً وباعه حالاء وإِنْ أدّاه بعد الأجل فله ذلك؛ لأنَّ له أن لا يلتزمَ زيادة الضَررء 
لكن لا بدّ من طلبه على الوجه الذي بِيّنّاه فإذا ثبت أَخَّر أداء التمن. 

قال: (وَإِذَا د ضِيّ لِلشَّفِيع وَقَدْ بَتَى المُشْتَرِي فيهاء فَإِنْ سَاءَ أَحَدَّهَا بِقِيمَةٍ البنَاءء وَإِنْ شَاءَ 
كَل المُشْتَرِيَ كَلْعَهُ) وهذا قولٌ أبي حنيفة وزفرٌ ومحمّدء وروايته”'' عن أبي يوسف. 
(1) هذه مسألة في غير مظانّهاء وصورتها: أن يهب من وجبت عليه الزكاة مالَّه قبيل الحول لزوجته مثلاء فتسقط عنه الزكاة؛ 


لأنه عاد فقيركء فيكره عند محمد لا عند أ يوسف» الله أعلم . 
بي لو و9 
0 في (01: «ورواية». 


وَل يَتَى الشَِيعٌ» ثم اسْتحقّتء وَجَمَ لثمن ا عَيْرُ. 

وَإِذّا خَرِبَتٍ الدَّارُ أو جَفٌ النَّجَرٌُ كَالشَّفِيعُ إِنْ شَاءَ أَخَذَّ السَّاحَةَ يجَمِيع الثَّمَنْء 
وَإِنْ شَاءَ تَرَك. 

وَِنْ تقض المُشْتَرِي البناء كَالشَّفِيُ إِنْ شَاءَ أَخَذَّ العَرْصَةَ بحِصَّيِهَاء وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ . 
الاختيار 

وروى عنه ابن زياو: أنه يأخدُها بالثّمن وقيمة البناء» أو يترك. والغرسنٌ مثلٌ البناء؛ لأنّه بنى 
في ملك نفسه؛ لأنَّ تصرّفه فيه صحيحٌ؛ حنَّى لو آجره طاب له الأجرٌء والقلعٌ من أحكام 
العدوان» فلا يُكلفه كالرّرع» وكالموهوب له. 

ولنا: أنه تعدّى من حيتٌ إِنّهِ بنى في ملك تعلّق به حقٌ الغير من غير تسليط من ذلك الغيرء 
فينقضٌ صيانةً لحقّه» وضررُ النقض لحِقَّ المشتري بفعله» فلا يُعتبّرء ولأنَّ الشّفيعَ استحقّّه بسبب 
سابق» وهو مقدّمٌ على المشتري» فينقضه كما في الاستحقاق» ولهذا تنتقض جميع تصرّفاته» 
بخلاف الموهوب له؛ لأنّ صاحب الحقٌّ سلّطه. 

وأمًا الرّرِعٌّ فالقياسٌ أن يقلمّه لكن استحسنوا أن يبقى في الأرض بالأجرة؛ لأنّ له تهايدٌ 
فلا ضرر فيه كالبناء. 

وذكر في «المحيط»: أنّ ازع يُرَكُ بغير أجرء وإن أخذه بالقيمة فقيميُّه مقلوعاً.» ويعرف 
تمامّه في الغصب. 

قال: (وَلَوَْتَى الشفيعٌ. م اْْحِقّت رَجَعَ م بالنّمَنِ لا غَيْرُ) ولا يرجمٌ بقيمته على المشتري؛ 
ولا على البائع؛ لأنّ الرُجوع نما بت في المسألة الأولى أن البائح خدعَ المشتريّ» وضمنٌ له 
التمكُنَ من التَصرّف كيف شاف ولم يضمن للشّفيع ذلك أحدٌ؛ لأنّه أخدّها بغير اختيار البائع 
ولا المشتريء فلم يكن مغروراًء فلا يرجعء ولأنّه لما استّحِقَّ ثبت أنه أخدّه بغير حقٌء أما التَمنُ 
فإنّه عوضٌ عن المبيع» فإذا لم يسلّم الحبيعٌ يرجم بالنّمَن . 

قال: (وَإِذا خَرِبَتٍ الدّانُء أَرْ جَتَ الشَّجَنُ َالشَّفِيعُ إِنْ شَاءَ أََذَ السَّاحَةَ ببجَمِيع الئَّمَنِء 
وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ) وكذلك لو احترفّت؛ أو غرقّت؛ لأنَّ البناء تبّعٌ ووصتٌ للسّاحةء حنَّى يدخل 
في البيع بغير ذكرء فلا يقابله شيءٌ من الثّمن ما لم يكن مقصوداً كأطراف العبد»ء ولو باعها 
مرابحةٌ باعها بجميع التُمن. 

قال: (وَإِنْ نَقَضٌ المُشْتَرِي البناء كَالنَفِيمُ إِنْشَاءَ أَحَدَ العَرْصَةَ بحِصَّيِهَاء وَإِنْ ضَاءَ تَرَكَ) لأنَّه صار 
مقصوداً بالإتلاف. فيقابلُه شيءٌ من الثّمَن كأطراف العبد» وكذا إذا فعله أجنبيٌ» وكذا إذا نزع بابَ 
الدّار وباعه» وليس له أخدٌ النفْض ؛ لأنَّه صار مفصولاً فلم بق تبّعاً. أو صار نقليًا فلا شفعة فيه . 


0 


فصل في مبطلات الشفعة | ١ه"‏ 
وَإِنِ اشْئَرَى تَخْلاً عَلَيْهِ تَمَرٌ فهُوَ لِلنَّفِيع** فَإدًا جَذَهُ المُشَْرِي نَقَصَ حِصَّتَهُ مِنَ 


الاختيار 
قال: (وَإِنْ ن اشْتَرَى تخُلاً عَلَبْه تَمَر قَهُوَ لِلشّفِيع) معناه : إذا شرطه في البيع؛ لأنّهِ لا يدخلٌ 
بدون الشرط على ما مرَّ في البيوع» فإذا شرظه دخل في البيعء واستّحِقٌ بالشّفعة؛ لأنّه باعتبار 
الانّصال صار كالتّخل» وهذا استحسانٌ» والقياسنُ: أنْ لا شنعةً فيه؛ لعدم التَعيّة؛ حبَّى لا يدخلٌ 
في البيع بدون الشّرط. 
وإذا دخل في الشّفعة (فََِا جَذَهُ المُهْمَرِي نَقَصَ حِصَّتَهُ من الّمَنِ) لِأنّه صار مقصوداً بالذّكرء 
100 من الثّمن» اوليس له أن يأخدّ الثمرة؛ لأنها نقليةٌ؛ ولو لم يكن على الّخل ثمرٌ وقتّ 
ثمرّ فللشّفيع أخ ده بالتّمرة ؛ لأنَّ البيعَ سرّى إليه» ٠‏ فكان تبعاء فإذا حَدها المشتري فالشّفيع 


لتخلّ بجميع الثّمن؛ لأنَّ التّمرةً لم تكن موجودةً وقتّ العقدء فلم تكن مقصودةًء 
ين شيءٌ من من الثّمن. 


0 


ل نا 


4١‏ في (0: «فللشفيع أن يأخذ». 
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وَهِيَ بَيْعٌ المَنَافِ» جُوّْرَتْ عَلَى خلا القِيّاسٍ؛ لِحَاجَةٍ النّاسٍ. 
الاختيار 


(كِتَابٌ الْاجَارَةٍ) 

(وَهِيَ بَيْعُ المَنَافِع» سورت عَلَى خِلَاف القِيّاسٍ ؛ لِحَاجَةٍ النَّاسِ). 

اعلم أنَّ التمليك نوعان: تمليك عين» وتمليك منافع . 

وتمليك العين نوعان: 

بعوضٍ وهو البيع وقد بِيّنّاه. 

وبغير عوضل وهو الهبة والصّدّقة والوصيّة؛ وسيأتيك أبوابها إن شاء الله تعالى. 

وتمليك المنافع نوعان: 

بغير عوض» وهو العارية والوصيّة بالمنافع على ما يأتيك. 

وبعوضء وهو الإجارةٌ. 

[تعريف الإجارة. وأدلة مشروعيتها] 

وسمّيت بِيعٌ المنافع؛ لوجود معنى البيع» وهو بذلٌ الأعواض في مقابّلة المنفعة» وهي على 
خلاف القياس؛ لأنَّ المنافعَ معدومةٌ» وبيعُ المعدوم لا يجوزء إِلّا أنَا جرَّْناها لحاجة النّاس إليها . 

ومنع شمس الأئمة السّرخسيٌ هذاء وقال: إِنَّما يشترط الملك والوجودٌ للقدرة على التسليم» 
وهذا لا يتحقّق في المنافع؛ لأنّها عرّضٌ لا تبقى زمانين» فلا معنى للاشتراط» فأقَئْنا العينَ 
المنتمّعَ بها مُقَامَ المنفعة في حقٌّ إضافة العقد إليها؛ ليترنَّتَ القبولٌ على الإيجاب كقيام الذّمّة 
التي هي محل المسلّم فيه مَقامَ المعقود عليه في حقٌّ جواز السَّلَّم وتنعقدٌ ساعةٌ فساعةً على 
حسب حدوث المنفعة؛ ليقترنٌ الانعقادُ بالاستيفاء» فيتحمّق بهذا الظريق التَمكُنُ من استيفاء 
المعقود عليه . 
التعريف والاخبار 


(كتاب الاجارات) 


الاختيار 


والدليلٌ على جوازها قوله تعالى: ين أَرَسَعْنَ ل * فوشن ورهن 4 (الطلاق: هك وقوله 
تعالى: 8« لنََخِدٌَ بعصم بَعضًا سُخْرً 4 [الزخرف: بان أي : بالعمل بالأجر. 

وقال يب : «مَن استأجَرٌ أجيراً فيُعلِنْه أَخْرَه» 
التعريف والاخبار 

حديث: (مَن استأجرٌ أجيراً فْيُِلِمُه أجرّه) رواه محمد بن الحسن رحمه الله في كتاب «الآثار»: 
حدثنا أبو حنيفة» عن حماد. عن إبراهيم؛ عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة عن النبي يبع 
استاجر أجيراً فلْيُعلِنْه أجرم:”" . 


وأخرجه الحارثي في «المسند»؛ فقال: عن إبراهيم؛ عمَّن لا نهم عن أبي سعيد وأبي هريرة, 
فذكر”"؟ . 

ورواه عبد الرزاق: حدثنا معمر والثوري» عن حمادء عن عن إبراهيم» عن أبي سعيد وأبي هريرة. 
أو أحدهما: أن النبيّ بي قال: «مُن استأجرٌ أجيراً فَليْسَمٌ له أجرئّه»0 . 

وأخرجه إسحاق من طريق عبد الرزاق بلفظ: نين أجرته» 


ومن حديث النضر بن شميل؛ عن حماد بن سلمة» عن حماد به» بلفظ: نهى أن يستأجر الرجل 
حتى بِبيْنَ له أجرّء؟ . 
وأخرجه أحمد بلفظ : نهى عن استنجار الأجير حتى يبيّنَ له أجرّء”* , 
وأخرجه النسائي موقوفاً على أبي سعيد”" . 
وابن أبي شيبة موقوفاً على أبي سعيد وأبي هريرة”"© 
قال أبو زرعة: الصحيح موقوف. فإن الثوريّ أحفئًا . 
قلت: قد رفعه الثوري كما في رواية عبد الرزاق. وتابعه معمر وحماد بن سلمةء ويحتمل 


.)0749( «الآثار‎ )١( 

000 «مند الإمام أبي حنيفة ‏ رواية الحارئي؛ (959). 
() «مصنف عبد الرزاق» .)12١71(‏ : 

(:) ينظر: «نصب الراية» (14: )١*1‏ 

)2.00 تسد الأمام حمر 011810 

(3) «ستن النسائي؟ (/81م0). 

(6207 «مصنف ابن أبي شيية؛ .)511١9(‏ 

(م) «نصب الراية» (84: .)١0‏ 


الاخثيار 

وبّعِتٌ عت والتاسلُ يتعاملون بهاء فأقرّهم على ذلك؛ وعليه الإجماع. 

ولا تنعقدٌ بلفظ البيع؛ لأنَّهِ وْضِعَ لتمليك الأعيان» والإجارةٌ تمليكُ منافعَ معدومق. 

ويبداً بتسليم المعقود عليه ؛ ليتمكّنَ من الانتفاع؛ لأنَّ عينَ المنفعة لا يمكنٌ تسليمُهاء فَأمّمْنا 
التَمكينَ من الانتفاع مقامه. 
التعريف والا خبار 
أن الموقّف له حمادٌ بن أبي سليمان؛ قال عبد الرزاق: قلت للثوري يوماً: أسمعتٌ حماداً يحدَّتُ عن 
إبراهيم؛ عن أبي سعيدٍ أنَّ النبيّ بل قال: «مَن استأجرٌ أجيراً فلْيْسَمٌ له أجرئّه»؟ قال: نعم. وحدّّث به 
مرَّةٌ أخرى فلم يبِلّغْ به النبيّ يي ". إِنْ كان قوله: (وحدّث) من كلام الثوري» وإن كان من كلام 
عبد الرزاق فالموقِفتٌ الثوري. وحينئلٍ لا يتأنّى ترجيحٌ أبي زرعة. 


وأخرجه ابن خسرو في «المسند» عن أبي حنيفة» عن أبي هارون» عن أبي سعيد مرفوعاً يلفظه . 
وأبو هارون ساقط . ١‏ 

وأخرجه من وجه آخر عن أبي حنيفة» عن علقمة بن مرئد» عن عبد الله بن عمرء به مرفوعاً» وفيه 
انقطاع؛ ودون أبي حنيفة إسماعيل بن يحبى التيمي» واه جد" . 

قوله: (وبِتَ النبين يك والنامنٌ يتعامَلُونَ بهاء فأقرّهم) أخرج ابن حيّان في «صحيحه؛ عن سويد بن 
قيس قال: جليْتٌ أنا ومَخرّمةٌ العَبْديُ بَرّا من هَجَرء فأتانا رسولٌ الله يك فساوّمّنا سراويل» وعنده وزَّانُ 
ين بالأجرء فقال له النببئٌ كيه : درن وأرجخ”” . 

وأخرج أحمدء وابن ماجهء عن علي ذَيه: أنه سقّى بستاناً كل دلرٍ بعمرقء وأخبرٌ به النبي ول 

وير اناب سر عاجوا 
وقد باشرها النبيٌ كلةِ كما في حديث عائشة: أن النبيّ يي وأبو بكر استأجرا رجلاً من الدَّيْل هادياً 


ينا ؛ زواء الجا ر 20 


.)16١055( «مصنف عبد الرزاق»‎ )١( 

(؟) «مسند الإمام أبي حنيفة ‏ رواية ابن خسرو؟ (01135 03948 
() «صحيح أبن حبان؛ (014). 

(4) «مسند الإمام أحمد» (/381)ء وقاين ماجه» (14143). 


(5) «صحيح البخاري» (/00-19). و#صحيح مسلم' (5801) (53). 
() وص سحيح البخاري١‏ (5755). 


وَلَا بُذَّ مِنْ كَوْنِ لكاي وَالْأَجْرَةَ مَعْلُومة. 

وَمَا صَلَّحَّ نَمَنا صَلَّحَ أ 

وَتَفْسْدُ اشرو يتبث فيها خِيَارُ الرُْيَقِ والشّرط “2 وَالَيْبِء وَتُقَالُ وَتُفْسَح. 
وَالمَنَافِعْ فِعُ تَعْلمُ ِذِكْرٍ المُدَّةِ كَسَكْنَى الذّاٍ ددن الأَرَضِينَ مُدّ مَعْلُومَةٌ» أَوْ بِالتَّسْمِيَةِ 


كَصَبْعْ التّوْبٍء وَخيَّاطَيَهه وَإِجَارَةٍ الدَابَهَ ِحَمْلِ د شَيْءِ مَعْلُومٍ أو :لتر كيه :منافة مقلومة) 
أَز ِالإِشَارَةٍ كَحَمْلٍ هَذًَا الَعَام . 


إن اسْتَأَجَرَ دَارأًء أَرْ حَاتُوتاً كلَهُ أَنْ يَسْكُنَهَا وَيُسْكِنَهَا مَنْ شَاءَء وَيَعْمَلَ فِيهًا ما شا 
ِلَّا القِصَارَةٌ وَالحِدَادَة وَالَلْحْنَّ. 
الاختيار 


م١‎ 


كال: (وَا َب كن النَافع وَالْأَرَِمَعُْومَة) قطعا للمنازعة» ولما تقدَّم من الحديث. 
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قال: (وَمَا صَلَّحَّ تَمَنا صَلَحَ أَجْرَ) لأنّها ثمنٌ أيضاًء فالمكيل» والموزوثٌ» والمذروعٌ» 
والمعدودٌ المتقارب يصلحٌ أجرةً على الوجه الذي يصلحٌ ثمنا . 

والحيوانُ يصلحٌ إن كان عيناًء أمّا ينا فلا؛ لأنَّه لا يغبثُ في الذّمّة. 

والمنفعة تصلحٌ أجرةً في الإجارة إذا اختلف جساهماء ولا تصلح ثمناً في البيع؛ لأنَّ الثّمَن 
يُملّكُْ بنفس العقدء والمنفعةٌ لا يمكنٌ تمليكها بنفس العقد. 

قال: (وَتَفْسُدُ بالشُرُوط وَيَبْتُ فِيهَا خَِارُ الرؤيَة وَالشّرْط وَالعَيْبٍء وَتُقَالُ وَتُفْسَح) كما 
في البيع . 

قال: (وَالمَنَاقِعُ ُعْلّمُ بذِكْرٍ المُدَّةِ كَسُكْنَى الدَّاٍ َدَرْعِ الأرَضِينَ مد مَمُلُوْمَة) لان المدّة 
إذا عُلِمتَ تصيرٌ المنافمٌ مولومة أو انمي كَصَبْغ النَوْبِء وَخِيَاطَتِه وَإِجَارَةٍ الدَّابَهَ ل شَيْءِ 
مَمْلُومٍ أ لِيَرْكْبَهَا مَسَاَة 5 مَعلُومَة) لأنّه إذا بيّن لون الصبْغ» وقَذْرّه؛ وجنس الخياطة” وقدرَ 
المحمول» وجِنْسّهء والمسافة تصيرٌ المنافمٌ معلومة (َوْ يالإسَارَةٍ كَحَمْلٍ هَذَا الطلمَام) لأنّه إذا عرفت 
ما يحمله: والموضمٌ الذي يحمله إليه تصيرٌ المنفعةٌ معلومة. 

قال: (وَإِنِ اسْتَأجَرَ دَاراً» أَرْ حائوتاً فَلَهُ أَنْ [يَسْكُنَهًا وَآيُسْكِتَهَا مَنْ شَاءَء وَيَعْمَلَ فِيهًا مَا شَاءَ) 
مِن وضع المتاعء وربط الحيوان وغيره» وإن لم يسم ذلك؛ لأنَّ المقصودٌ المتعارّف من الدُور 
والحوانيت ذلك» ومنافعٌ السُكنى غيرٌ متفاوتةٍ في ذلك . 

قال: ِل القِصَارَة وَالحِدَادَةَ وَالطَحْنّ) لأنها توهنٌ البناءة» وفيه ضررٌء فلا يقتضيه العقدٌ 
إلا بالتسمية» وإن كانت الدَارٌ ضيّقةٌ ليس له أن يربظ الدَابّةَ فيها؛ لعدم العادة. 


كتاب الإجارة | © ١.‏ 
وَإِنِ اسْتَأجَرَ أَرْضاً لِلرَّرَاعَةِ بين مَا 


يع فا ٠‏ أَز يَنُولُ عَلَى أَنْيَرْرَعَهَا مَا شَاءَ. 

وَعَكَذَا رُكُوبُ الدَّائّقٍ وَلْبْسُ النَّوْبٍ إأَ 2 نا لب أو وَِبَ واد ينان , 

وَإِذّا اسَكَأجٍ جرَ أَرْضاً لِلْبِنَاءِ وَالعَرْسٍ فَانْقَضَْتٍ المُدّةُ يَجِبُ عَلَيْهِ تَنْلِيمُهًا فَارِعَةَ كَمَا 
ا ا ّ 

قَإِنْ كَانَتِ الأَرْضٌ تَنْقْصٌ بالقَلع يَغْرَمْ لَهُ الآجرٌ قِمَةَ ذلك مَفلُوعاً» وَتملَكُهُ ٠‏ وَإِنْ كَانَتِ 

عر 


الأَرْضٌ لا تَنْقُصُء فَإِنْ شَاءَ صَاحِبٌ الأْض أنْ يَضْمَنَ لَهُ القِيِمَة وَيتَمَلَكَهُ فَلَهُ دلِكَ 


صَاحِبِوء أَوْ يَتَرَاضَيَان فَتَكُونُ الأَرْض لِهَذَاء وَالبِنَاهُ لِهَذَا 
الاختيار 


ضَا 
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قال: (وَإِنِ امتاعر أرضا لِرْرَاعَة نما يُرْرَعْ فِيهاء أؤ يَعُولُ عَلَى أَنْ يَوْرَعَهًا مَا شَّاءَ) لأنَّ 
منافع الرّراعة مختلفةٌ» وكذلك تضرّر الأرض بالرّراعة مختلفٌ باختلاف المزروعات» فيفضي 
إلى المنازعة» فإذا بيّن ما يزرع» أو قال: على أن يزرعَها ما شاء انقطعت المتازعةٌ. 

(وَمَكَدًا رُكُوبُ داب وَنْبِسُ النّوْبِ) وكلٌ ما يختلفٌُ باختلاف المستعمِلِينَ؛ لأنَّ التَامَ 
يختلفون في الرُكوب واللّبسء فيّفضي إلى المنازعة؛ فإذا عرّنَ أو أطلقٌ فلا منازعة (إِلّا أنه 
إِذَا لبس أَوْ رَكِبَ وَاحِدٌ تَعيّنَ فليس له أن يركب أو يلب غيره كما إذا عيّنه في الابتداء. 

ويدخل في إجارة الدُور والأرّضين الظريقٌ والشَّرْبُ؛ لأنَّ المقصودٌ المنفعةٌ؛ ولا منفعة 
دوتهما. 

قال: (وَإِذَا اسْتَأَجَرَ أرْضاً ِلْبِنَاءِ وَالمَرْسٍ فَالْقَضَتٍ المُدّةُ يَحِبٌ عَلَيِْ تَنْلِيِمْهَا فَارِغَةَ كَمَا 
ضَهَا) ليتمكُنَ مالكها من الانتفاع بها ٠»‏ فيقلمُ البناة والغرسَ : أنه لا نهاية لهما. 

(وَالرَطبَةٌ كالشَّجَرِ) لطول بقائه في الأرضء أمّا الرّرِعٌ فله نهايةٌ معلومةٌ» فيترك بأجر المثل 
إلى نهايته رعايةٌ للجانبين. 

(كَإِنْ كَانَتِ الأرْض تَنْقُصُ بالقلع يَثْرَمُ لَهُ الآجرٌ قِِمَةَ دَلِكَ مَمْلُوعا وَيَتَمَلّكُهُ) 0 لجائب 
الأرضن' لأنّها الأصلٌء والبداة والعرس بجع ه والماليار بت طلرعا لاله مستحق القلع» 

فتقوّمُ الأرض بدون البناء والشّجرء وتقرّمُ وبها بناء أو شجرٌء ولصاحب الأرض أن يأمرّه بقلعهء 

فيضمنٌ فضلٌ ما بينهما . 

(وَإِنْ كَانَتِ الْأَرْضٌ لا تَنْقُصُء فَإِنْ شَاءَ صَاحِبٌ الأَرْضٍ أَنْ يَضْمَنَّ لَهُ القِيِمَه) كما تقدّم 
ويل َلَُ نَيكَ بِرِهًا صَاحِبِد أَوْ يَتَرَاضَيّانِ فَتَكُونُ الأَرْضٌ لِهَذَا وَالنَاكُ لِهَذَ) لأنَّ الحقَّ 
لهما. 


3 
6 


تور تدخو الكل كالمل إن على ا 0 
قر .وإ حلى اطع ل لَهُ أن يَحْمِل مِثْل وَرُْنْهِ حديداً. 

وَإِنْ اسْتَأَجَرَهَا لِيَرْكبَهَاء كَأَرْدَفَ آخَرَ ضَمِنَ النَضْفتَ. 

إن ضرا معي ضوتهاام ف 

الاختيار 

اقال: (وَِنْ سَمّى ما يَحِلُهُ علَى الدب كقفِيرٍ حنْطقٍ قَلَهُ أن يَحْمِلَ ماهو مكل أذ حت 


2 


كَالشّعِيرٍ» ولس لهُ أن يَحْمِل [مَا هُوَ] أَنْمَلُ كالملح؛ ناد عَلَى المُسَمّى كَعَِبَثْ ضَِنَ يِقَذرٍ 
الرَيَادَة وَإِنْ سَمّى قَذْراً مِنَ القْظن فَلَبْسَ لَهُ أَنْ يَْمِلَ مِنْلَ وَرْنِهِ حَدِيداً) والأصل: أنَّ المستأجرٌ 
إذا خالف إلى مثل المشروطء أو أخفٌ فلا شيء عليه؛ لأنَّ الرّضَى بأعلى الضَررَين رضئ 
الح وبمثله دَلالة» وإن خالف إلى ما هو فوقّه في الضّرر فعطبّت الدابّةٌ فإن كان من خلاف 

جنس المشروط ضمن الذَابّة؛ أنه متعدٌ في الجميع» ولا أجرّ عليف وإن كان من جنسه ضمن 
بقدر الريادة» وعليه الأجر؛ لأنّها هلكت بفعل مأذون وغيرٍ مأذون» فيقسَم م على كَدرهما إِلَّا إذا 
كان قدراً لا تطيقف ٠‏ قيضمنٌ الكلّ؛ لكونه غير معتادٍ؛ فلا يكون مأذوناً فته والتحديد أضراهن 
القطن؛ لأنّه يجتمع في موضع واحدٍ من ظهر الذَابَق والقطنٌ ينبسط . 

قال: (وَإِنِ اسْتَأَجَرَهَا ركبا َأَرْدَفَ آخَرٌ ضَمِنَ النضْت) وهي نظيرٌ الرّيادةِ من الجنس 
تعليلاً وتفصيلاً . 

قال: (فَإِنْ صَرَبَهَا نَعبَتْ ضَمِنَهَا) وكذلك إِنْ كبحها بليجَامهاء إِلّا أن يكونٌ أذِنَ له في ذلك . 

وقالا : لا يضمن إِلّا أن يتجاورٌ المعتاد؛ لأنّه لا بد من الضَرب المعتاد في السَّيرء فكان 
وي فيه ؛ لأنّ المعتاد كالمشروط. 

ولأبي حنيفة: أنَّ السّير يمكنٌ بدون ذلك بتحريك الرّجل والصّيحة» فلا يملكُ ذلك إلا 
بصريح الإذن. 

وكذا لو استأجر حماراً بسرج فأوكتّه. ضمن عنده؛ وقالا: لا يضمنٌ إِلَّا أن يكونّ أثقلّ من 
السّرجء فيضمن قَذْر الزٌيادة: أو يكون لا يُوكَفُ بمثله الحمرٌء فيضمن الكل؛ لأنّه إذا كان يُوكَُ 
بمثله الحمرٌ صار هو والسَرجَ سواءً» فيكون مأذوناً فيه دَلالةَ. 

وله: أنّ الإكاف للحمل» والسرج للرُكوب» فكان خلاف الجنسء ولأنَّه ينبسظ على ظهر 
الدَّابَة أكثرٌ من السَرحء فكان أضرَّء فيضمن للمخالفة”2. 


2 2 2 


)١(‏ في هامش (أ): «وهذا التعليل يخالف ما تقدم في تعليل القطن والحديد». 


فل في اقول الأجراء و احكايهع سسا 598 


فَضْلٌ [في أنواع الأجراء وأحكامهم] 
الأجَرَاءُ: مُشْتَرَكُ كَالصّبَاغ وَالقَصّار 


وده 


وَلَا يَسْتَحِقٌ الأجرّة حنَّى يَعْمَلَ. 
وَالمَالُ أَمَانَةٌ فِي يَدِى قلا بوهام ف إل 


أن > 0 لان ف) َي 5 يقي التَّوْبٍ مِنْ 
دَقُو وَزَلَي الحَمَّالِء وَالْقِطاعَ الحَبْلٍ مِنْ شَدُوه وَنَخْرِ ذَلِكَ. 


دي كععو 


إلا أنّْهُ لا يَضْمَنُ الآدَمِيَ إِذَا غَرِقَ في السّفِيئَةِ مِنْ مَدّو أَْ سَقَط مِنّ الدب بسَوْقِو وَكَوْدِو. 
الاختيار 

«(قضن: الْأَجَرَاءُ: يُشْتَرَكٌ كَالصّبَّاغْ وَالقَضَّارِ) لأنَّ المعقود عليه إمّا العملٌء أو أثرّى 
والمنفعةٌ غيرٌ مستحقّة» فله أن يعمل للغير» فكان مشتركاً . 

(وَلَا يَشتَحِقٌّ الجر حنَّى يَمْمَلَ) لأنَّ الأجرة لا د تستحقٌ بالعقد على ما سنبيّنه إن شاء الله 
(وَالمَالُ أَمَانَةٌ في يَدِه) لأنّه قبضه بإذن المالكء (ثَلَا يَضْمَنْهُ إل أَنْ يَدْلَفَ بِعَمَلِهِ كُنَخْرِيقٍ النُوْبٍ من 
دَق وََلَّقِ الحَمّالٍ وَانْقِطاع الحَبْلٍ مِنْ شَنَى وَنَحْوِ ديِكَ) لأنّه مضافٌ إلى فعله؛ وهو لم يؤمر 
إلا بعملٍ فيه صلاحٌ» فإذا أفسده فقد خالف. فيضمنٌ. 

جل أنه لا يَضْمَنُ الآدَمِيَ دا عَرِقَ في | لسَّفِيئَةِ مِنْ مدو ٠‏ أَوْ سَقَط مِنَ الدَّابَّ بسَوْقِه وََودِو) لذن 
الآدميّ لا يُضْمَنٌ بالعقدء وإنَّما مُضْمَنُ بالجناية» ولو غرفت من مو أو ريح» أو صدم جبل ء 
أو زُوحِمَ الحمّال فلا ضمانَ عليهم؛ لأنّه لا فعلَ لهم في ذلك 

ولو تلف بفعل أجير القصّار لا متعمّداً فالضُمانُ على الأستاذ؛ لأنَّ فعل الأجير مضافٌ 
إلى أستاذه . ١‏ 

وقال أبو يوسف ومحمّد: يضمنٌء سواء هلك بفعله؛ أو بغير فعلهء إِلّا ما لا يمكنٌ 
الاحتراز عنه كالموت» والحريق» والغرّق الغالب» والعدرٌ المكابر؛ لأنَّه يجب عليه حفظه عكًا 
يمكنٌ التَحرّرُ عنهء فإذا تركه ضمن كما إذا هلك بفعله. وهو مروي عن عمر وعليٌ وِقباء ثم إن 
شاء ضوئّه معمولاً وأعطاه الأجرء أو غيرَ معمولٍ ولا أجرّ له 
التعريف وال خبار 

(قصل) 
قوله: (وهو مرويٌ عن عمرٌ وعليٌ) أثرٌ عمرٌ أخرجّه عبد الرزاق عنه بسندٍ منقطع: الدفيتة 


)1١2(2 2 


الصتاع 


.)١5949( «مصنف عبد الرزاق»‎ )١( 


ا 


وَلَا ضَمَانَ عَلَى القَضَّادٍ وَالبَرَاغْ إلا أَنْ يَتَجَاوَرَ المَوْضِعَ المُعْتَاد. 
الاختيار ددا 6 5 1 3 

وقال زفر: لا يضمن في الوجهين؛ لأنَّه عمل بأمر المالك؛ وصار كأجير الوخد. وجوابه ما 
فلأتي حيقة. 

قال: (وَلَا ضَمَانَ عَلَى القَضَّادٍ وَالبَرَاعْ لا أن يَتَجَاوَرَ المَوْضِعَ المُعْمَاد) لأنَّهِ إذا فعل المعتاد 
لا يمك الاحتراز عن الشراية؛ أله يُتَى على قّة المزاج وضعفه» وذلك غيرٌ معلومء فلا يتقيّد 
بهء بخلاف دق التّوب؛ لأنَّ رقت وثخانته يُعرَفُ لأهل الخبرة بهء فتقيّد بالصلاح. 
التعريف والاخبار 

وأخرجه ابن أبي شيبة: حدثنا ابن المبارك» عن طلحة بن أبي سعيدٍ قال: سمعتٌ بُكيرَ بن عبد الله بن 
الأشَجّ يحدّث: أنَّ عمرَ بن الخطّاب ضمَّنَ الصّنَّاءَ الذين انتصّبُوا للناس في أعمالهم ما أهلَّكُرا 
00 

وكذلك أخرجه محمد في «الأصل» عن بُكير به سواء 

ولم يتعرض له المخَرّجون بنفي ولا إثبات فيما رأيتهء والله أعلم . 

وأما أثرٌ علي قال المخرّجون: روى البيهقي من طريق الشافعي» أخبرنا إبراهيم بن أبي يحيى» عن 
جر بن يجيد عن أيه عن على توم .أن كان يُعتكن الصَفا والصتائة 1 


زحيف 


وأخرج عن خلاسء عن علي أنه كان يضمن الأجير. 
قال البيهقي: الأول فيه انقطاع» والثاني يضعّمُه أهل الحديث» ويقولون: خلاس عن علي كتاب» 
ورواه جابرٌ الْجَعْفِيُ عن الشعبي عن علي» وهو ضعيف» لكن إذا ضمّمْتَ هذه المراسيل بعضّها إلى بعض 


ايف 


قرت 
قلت: ويضمٌ إليها أيضاً ما رواه أبن 9 شيبة : حدثنا عباد بن العوام. عن حججاجء عن حصين 
الحارثي» عن الشعبي؛ عن الحارث؛ عن علي قال: مَن أخذ الأجرّ فهو ضامن. 
حدثنا عياد» عن حجاج. عن الحكمء عن على مكله . 
حدثنا وكيعء حدثنا حسن» عن مطرفء عن صالح بن دينار: أن علياً كان يضمن الأجيرٌ 
2206 
المشترك . 


.0537080( «مصتف اين أبي شيبة»‎ )١( 

(؟) «الأصلء(9: )45١‏ 

(*) «السئن الكبرى؟ :)١1331/211777(‏ و#معرقة الستن والآثار» (2: م+). 
(:) «مصنف أبن أبي شيبة» (140 7141/0 495 )2 


7 5 5 
فصل في أنواع الأجّراء وأحكامهم ا :5 ب 
عامل ار شَهْراً لِلْخِدْمَة» وَرَغي العَنّمء وَنَحْو. 
وَيَسْتَحِقٌ لأخرة 0 2 ليم نَفْسِهِ وَإِنْ لَمْ يَعْمَل. 
وَلَا يم 2 ما تلت فِي يدو وَلَا بِعَمَلِهِ إِذا لَمْ يَتَعَمّدِ المَسَادَ. 
الاختيار 
ولو قال للخيّاط : إِنْ كفاني هذا التَوبٌ قميصاً فاقطعه. فقطعّهء فلم يكفهء ضمنٌ؛ لأنّه إِنّما 
أَذِنَ له في القطع بشرط الكفاية. 
ولو قال له: هل يكفيني؟ فقال: نعمء قال: فاقطع» فلم يكفهء لا يضمنٌ؛ لأنّهِ أمره بالقطع 
قال : (وَحَاصٌ كَالمسْتَأجَرٍ شَيْراً لِلْخِدْمَق وَرَعْيِ العَتَم لخر ساد مارت مد 
للمستأجر طول المدَّة فلا يمكّه صرثُها إلى غيره» فلهذا كان خاصّاء ويسمّى أجيرٌ الوحدٍ أيضاً 


موه 


(ويَسْتَحِنٌ الأَجْرَةً بِتَسْلِيم نَفْسِهِ وَإِنْ لَمْ يَعْمَلْ) لأنّها مقابلةٌ بالمنافع» وإِنّما ذكر العمل لصرف 
المنفعة المستحقّة إلى تلك الجهة» ومنافعٌه صارت مستوفاةً بالتّسليم تقديراً حيث فَرّنّها عليه 
فاستحقٌّ الأجرة. 
المنفعةٌ» وهي سليمةٌ» والمعيبٌ العمل الذي هو تسليم المنفعة» وهو غيرٌ معقودٍ عليه فلا يكونٌ 
مفيمَونً عليه» ولأن المنافع إذا صارت ملكاً للمستأجر فإذا أمرّه بالعمل انتقلَ عملّه إليه؛ لان 
يصيرٌ نائباً عنه» فيصيرٌ كأنّه فعله بنفسهء ولهذا قلنا في أجراء القصّار والخياط وسائر الصّنّاع : إِنَّ 
فِمْلّهم مضافٌ إلى الأستاذء كأنه فعلّه بنفسه» ونا تلفت من عمله عنمالة علق استاذة ا لماناته 


قال: (وَلَا يَضْمَنٌ ما ما تَلِتَ فِي يدِو) لما مر (وَلَا بِعَمَلِهِ إذَا لَمْ يَتَعَمّدِ القَسَادً) لأنَّ المعقودٌ عليه 


أجيرٌ خاص . 
التعريف والاخبار 
قلتث: وروى الدارقطني عن عمرو بن شعيب» عن أبيه. عن جذه رفعه: «لا ضمانَ على 


قال ابن عبد الهادي: إسناد لا يعتمد عليه» يزيد بن عبد الملك ضعّفوه» وعبد الله بن شبيب 
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ضعفوه 


يد فنا 


4غ( «دسئن الدارقطني» (59571). 
(؟) «تنقيح التحقيق» (8: .)50١‏ 


من اسْتَأجَرَ عَبْدا كلئِسَ لَهُ أنْ يُسَاوِرَ به إلا أنْ يَفْرطه . 


فَضْلُ [ف أحكام الإجارة الصحيحة] 

وَالأَجَرَة تَسْتَحَقٌ بِاسْتِفَاء المَعْمَودٍ عَلي: أو بِاشْيِرَاطٍ التّغجيل» أو بِتَعْجِيلِهًَا . 
الاختيار 

قال: (وَمَنِ اسْتَأَجَرَ عَبْداً فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُسَافِرَ به إلا أَنْ يَشْرطَهُ) لأنَّ حدمة السّفر أشن 
فلا ينتظمّها العقد إِلّا بشرطء فإن استأجرّه للخدمة فعليه خدميّه من السّحَر إلى أن ينام التّاس بعد 
العشاء عمّلاً ِالعُرْف في الخدمة» وعليه خدمةٌ البيتِ والضّيفء دون الخبز والظبخ والخياطة 
وعلّف الدّوابٌ ونحو ذلك. 

ولو آجَرٌ عبدّه سنةٌ» ثمّ أعتقه في خلالها جاز العتقٌء والعبدٌُ إن شاء مضى على الإجارة؛ 
وإن شاء فسخ» وأجرةٌ ما مضى للسّيّده وما بقي للعبد؛ لأنَّ منفعئّه بعد العتق لهء فيكون له 
بدَلُهاء وإذا أجاز فليس له فسحُها بعد ذلك» وليس للعبد قبض الأجرة إِلّا بإذن المولى. 

4 4 ع 
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(فضل: وَالأجرَة تسْتَحَقٌ بِاسْتِيقَاءٍِ المَعْقَودٍ عَليْه أَوْ بِاشْيَرَاطٍ التغجيل. أو بِتَعْجِيِلِهًا) لأن 
الأجرةً لا تجب بنفس العقد؛ لقوله يَثِةِ: «أعظوا الأجيرَ أَجْرَه قبل أنْ يجفٌ عرَّقُه». ولو 
وجِبّتُ بنفس العقد لما جاز تأخيره إِلّا برضاه» والنَصٌّ يقتضي الوجوب بعد الفراغ؛ لأنَّ العرّقَّ 
إنَّما يوجدٌ بالعملء ولأنَّ المنفعةً لا يمكن استيفاؤها لدى العقد؛ لأنّها تحدثٌ شيئاً قشيئاً: 
وهي عقدٌ معاوضةء فتقتضي المساواةٌء فلا تجبُ الأجرةٌ بنفس العقد» فإذا استوفى المعقودٌ عليه 
استحقٌّ الأجرة عمّلاً بالمساواة» وإذا اشترط التعجيل؛ أو عجَّلَّها فقد رضي بإسقاط حقّه 
في التأجيل» فيسقظ. 
التعريف والاخبار 

(قصل) 

حديث: (أعظوا الأجيرٌ أجرّه قبل أن بجفٌ عرّقٌه) أخرجه ابن ماجه من حديث ابن عمره وفيه 

عبد الرحمن بن زيد بن أسلم'" . 
2( 


والطبراني في «الصغير من حديث جابر» وفيه شرقي بن قطامي. ومحمد بن زياد الراوي عنه””“. 


.)1447( «سئن ابن ماجهه‎ )١( 
(؟) "المعجم الصغير» (4©)»: لكن في «مجمع الزوائد؛ (4: 448): (رواه الطبراني في الأوسطء وفيه شرقي بن قطامي؛‎ 
وهو ضعيف). ولعله سهر.‎ 
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وَإِذّا تس تَسَلح تين الستكا جره فملئه ل ره" وَإِنْ لم ينْتَفِْ بها ٠‏ فَإِنْ عُصِبَتْ مِنْهُ سَقَط 


الأجك. 
وَلِرَبّ الدَّارٍ أَنْ يلا يالب جروا" كُل يوم َالْجَمَال و9 كل مدخلة: 
الاختيار 


قال: (وَإِذًَا تَسَلّمَ العَئْنَ المُسْتأجَرَة َب الأخرهُ ون لَمْ ينع با لأنّ نسليمَ المنفعةٍ غير 
ممكن» فأقيم تسليم العين مُعَامّها؛ ليتمكنَ من الانتفاع . 

قال: (قَإِنْ عُصِبَتْ مِنْهُ سَقَطَ الأَجْرُ) لأنَّهِ زال التمكُنء فبطلَتُ؛ لما با أنتها تنعقدٌ شيئاً 
فشيئاًء ولو عُصبّها في بعض المدّة سقطت حصّيه؛ لما يا 

قال: (وَلِرَبٌ ادا أ يالب يأر ُلَّ يم وكذا جميعٌ العقاره لأنّ أحدّ العِوَضَينِ صار 
منتفّعاً به مدّةٌ مقصودةٌ فيجب أن يكون العِوّض الآخرٌ كذلك تحقيقاً للمساواة» وقضيّة ما ذكرنا 
أنَّ له المطالبة ساعةٌ فساعً إِلّا أنَّ فيه حرّجاً عظيماًء وضرراً ظاهراًء فقدّرْناه باليوم تيسيراء ولأنًا 
لا نعرف حصّة كل ساعةٍ. 

قال : (وَالجَمَّالٍ بِأَجْرَ رَةِ كُلَّ مَرْحَلَّةٍ) لما بِيّنًا . وعن أبي يوسف: إذا سار ثُلتَّ الظريق» 
أو نصفّه لزمه التسليم. 

وعن أبي حنيفة: إذا انقضت المدّة» وانتهى السّفرء وهو قول زفر؛ لأنَّ المعقودٌ عليه شي 
واحدّء وهو قطع هذه المسافة» أو سُّكنّى هذه المدّة» فلا ينقسمٌ الأجرٌ على أجزائها كالعمل. 

وكأن أبا يوسف أقام الثُلتَ أو النْصفٌ مُقَامَ الكل على أصلهء وجوابه ما بِيّنَّاء ثم رجع 
أبو حنيفة إلى ما ذكرنا أوّلاً. 
التعريف وال خبار 

وأبو يعلى؛ وابن عديء والبيهقي من حديث أبي هريرة» وفيه عبد الله بن جعفر المديني والدٌُ علي 

والترمذيٌ الحكيم من حديث أنس» وفيه محمد بن زياد الكلبي الراوي عن شرقي"" . 

وعزاه بعضهم إلى «البخاري»؛ وليس فيه وإنما فيه من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله يلل : 
«ثلائةٌ أنا خصمّهم يوم القيامة» رجلٌ أعطى بي ثم غدّرّء ورجل باع حرًا فأكل تَمنّهه ورجلٌ استاجد 
أجيراً فاستوقّى منه ولم يُعطه أجرّ ا 


0 


.)١1769( «مسئد أبي يعلى» (57837). ودالكامل؟ (5: 194) (491). وةالستن الكبرى؟‎ )١( 
.)185 :7( ينظر : «الدراية:‎ )١( 
.)5751/( «صحيح البخاري'‎ )9( 


وَتَمَامُ الخَبْزٍ إِخُرَاجهُ مِن نَّ الور وَتَمَامُ المح غَرْفه وَتَمَامْ ضَرْب ان إقَامَئه70 , 

وَمَنْ لِعَمَلهِ أَثْرَ في العَيْنٍ كَالصَّبَاغْ وَالْخَيَّاطِ وَالقَّضَّارٍ يَحْرِسُهَا حنَّى يَسْتَوْفِيَ الجن 
إن 00 قَضَاعَتٌ لَا ب شَيْءَ عَلَيو ول 

َمَنْ لا أ عمل تالحمل وَالعََالٍ بن لَه لِك . 


ذا شَرَط عَلَى الصّانِعٍ العمل يفيه ليس لَه أن يسْتَعْلَ غَيْرَهُ. 
الاختيار 

قال: (وَتَمَامُ الخَبْرِ إخْرَاجُهُ مِنَ التَنْورِ) وكذلك الآجدٌ؛ لأنّه لا ينتفع به قبل ذلك» فلو 
احترق أو سقط من يده قبل ذلك فلا أجر له لهلاكه قبل التَسلِيمء وإن هلكٌ بعد الإخراج بغيرٍ 
فعله قلا ضمانٌ عليف وله الأجر؛ أنه سلّمه إليه حيثٌ وضعه في بيتهء ولم يهلك بفعله. 


قال: (وَتَمَامُ الطب غَرْفة) إن كان في وليمقء وإن طبخ قَذْر طعام لصاحبه فليس عليه 


الغرفٌ؛ للعرّف. 
قال: (وَتَمَامُ ضَرّْبٍ اللِْنِ إَِامَنْهُ) وقالا: تشريجه؛ لأنّ بالتشريج يُوْمَنُ عليه الفسادٌء وهو من 
عمله عُرفاً» فيلزمه . 


ولأبي حنيفة: أنَّ العمل تمّ بالإقامة؛ أنه يمكنه الانتفاحٌ به من غير خللٍ» فلايلزمه شيةٌ 
آخرء والتَشريجٌ فعلٌ آخره فلا يلزمٌه إلا بالشّرطء ولو كان في غير ملكه فما لم يُشْرٌ لم 
إلى المستأجر فلا أجرّ له وهو في ضمانه . 

قال: (وَمَنْ لِممَلِهِ أََرَ في العيْنٍ كَالصَباْ وَالكَيّاطٍ وَالفصارٍ تغينها حَّى يَسْعَوْفِيَ الجر 
لأنَّ له حبس سِبْفِهِ وغيره بحبس المحل حبَّى يستوفي ثمنه”" ' كالمبيع (فَرنْ ن حَبَسَهَا فَضَاعَتُ 
لا كه عكر لاك أناذ الي ينازلا غ1 1 وعدعما هر مشلرة بعد الحيس كقيله» فإنّْ ضمئه 
معمولاً فله الأجرء وغيرٌ معمولٍ لا أجرّ له. 

قال: (وَمَنْ لا أَثَرَ لِمَمَلِهِ كَالْحَمَّالٍ وَالمَمَّالٍ لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ) لأنّهِ ليس له عينٌ يحبسُّهاء 
والمعمودُ عليه نفسٌ العمل» فلا يُنصوّرُ حبشُه. فإنْ حبسّه فهو غاصبٌء بخلاف ردٌّ الآبق حيتٌ له 
حبسّه على الجَغْل وإن لم يكن لعملّه أ ثرٌ؛ لأنّه عرف نضّاء ولأنّه كان على شرف الهلاك» وقد 
أحياه بالرّدٌ فكأنّه باعه. 


لع 


قال: (وَإِدَا شَرَط عَلَى الصَّانِع المَمَلَ بِنَفيِهِ لَيِسَ لَهُ أَنْ يَسْتَعْمِلَ غَيْرَهُ) لأنّ العمل يختل 
باختلاف الصّنَاعَ جودةً ورّداءمٌ فكان الشَرطٌ مفيداً. فيتعيّنُ كما تتعيِّنُ المنفعةٌ في محل بعيند 


)١(‏ في هامش (أ): «قال شيخنا عفا الله عنه: المراد بالثمن حقه». 
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و 


وَإِنَْ قَالَ: : إِنْ سَكَنْتَ هَذَا الحَانُوتَ عَطلاراً دِرْمَمٍ وَحَدّاداً ِدِرْهَمَيْنِ سوك 
العَمَلَيْنِ تَمِلَ اسْتَحَقَّ المُسَمّى لَهُ. 
الاختيار 
وإن أطلق له العمل فله أن يعمل بنفسه وبغيره؛ لأنَّ المستحقٌّ مطلقٌ العملء ويمكنه إيفاؤه بنفسه 
وبغيرهء فافترقا. 

قال: (وَإِنْ قَالَ: إِنْ سَكَنْتَ هّذَا الحَانُوتٌ عَطَّاراً قَبِدِرْمَمٍ. ٠‏ وَحَدَّاداً بوِرْمَمَيْنِ جَارَ 
المَمَلَيْنِ عَمِلَ اسْتَحَقَّ المُسَمَّى لَهُ) وقالا: الإجارةٌ فامدةٌ. 

وعلى هذا الخلا إن استأجرٌ داب إلى الحيرة بدرهمء وإلى القادسيّة بدرهمين» أو إن حمل 
عليها كرّ شعيرٍ فبدرهيء وكرّ حنطقٍ بدرهمين. 1 

لهما: أنَّ المعقودٌ عليه أحدٌ الشّيتينء والأجرٌ أحدٌ الأجر جرين» وتجبٌ بالتخلية والتسليمء 

مجهولٌ» بخلاف الخياطة الوُوميّة والفارسيّة؛ لأنَّ الأجرة تجب بالعملء وبه ترتقع الجهالة. 
فافترقا . 

ولأبي حنيفة: أنّه خيّره بين عقدين مختلفين صحيحين؛ لأنَّ سكنى العظار تخالف سكنى 
الحدّادء حتّى لا تدخلٌ في مطلق العقدء وكذا بقيّة بقيّةٌ المسائل» والإجارةٌ تعقد للمنفعة» وعندها 
ترتفع الجهالة» فيصحٌ كالفارسيّة والرُوميّة» وإن وجب الأجِرٌ بالتسليم يجب أقلّهما للقن به. 

ولو قال: إن خطتّ هذا التّوبَ فارسيًا فبدرهمء روما فبدرهمين جازء وأيّ العملين عمل 
استحقّ أجرتهء وقد مرّ وجهه. 

وقال زفر: الإجارة فاسدةٌ؛ لجهالة البدل في الحال» وجوايه ما مرّ. 


و 
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فَضْلٌ [ف أحكام الإجارة الفاسدة] 


وَإِذّا فَسَدَتٍ الإجَارَةُ يَجِبُ أَجْرُ المثلء وَلَا يُرَاواذ ف عَلَى المُسَبّى . 
الاختيار 
(فضل) 

اعلم أن الإجارةً تفسد بالشروط كما يفسد البيع» وكل جهالةٍ تفسد البيعَ تفسدٌ الإجارة من 
جهالة المعقود عليه أو الأجرة» أو المدّة؛ لما عرف أنَّ الجهالة مفضيةٌ إلى المنازعة . 

والأصلْ قوله ييِ: «مَن استأجَرٌ أجيراً فْيُعلِنْه أجْرّه؛: شرط أنْ تكون الأجرةٌ معلومةً كما 
شرطه في البيع . 

ولو آجرّ الدَارَ على أن يعمّرّها أو يطيّتهاء أو يضعٌ فيها جِذّعاً فهو فاسدٌ؛ لجهالة الأجرة؛ 
لأنَّ بعضّها مجهرلٌ؛ لأنّه لا يدري ما يحتاج إليه من العمارة. 

ويعرف غيرها من الشّروط المفسدة لمن يتأمّلهاء فتقاس عليها . 

(وَإِدَا قَسَدَتٍ الإجَارَةُ يَحِبُ أَجْرُ المئْل) لأنَّ النسميةً إنّما تجتُ بالعقود الصّحيحة: أنّا 
الفاسدةٌ فتجب فيها قيمةٌ المعقود عليه كما في البيع» وقال يي في التّكاح بغير مهر : «فإِنْ دخل 
بها فلها مهرٌ مِتْلِهاء لا وَكْسَ. ولا شَططاء فدلّ على وجوب القيمة فى العقد الفاسد. 

(وَلَا يْرَادُ عَلَّى المُسَمَّى) لأنَّ المنافع لا قيمةً لها إلّا بعقدِء. أو شبهة عقدٍ ضرورةٌ لحاجة 
التّاسء وقد قرّماها في العقد بما سمّياء فيكون ذلك إسقاطاً للرّيادة» بخلاف البيع؛ لأنَّ الأعيان 
متقوّمةٌ بنفسهاء فإذا بطل المسمّى يصير كأنّها تلِقّتْ بغير عقدٍ. فتجبُ القيمةٌ. 
التعريف والاخبار 

(قفصل) 

حديث: (مَن استأجرٌ أجيراً فليُعلِمُه أجْرَه) تقدّه0. 

حديث: (قال يِ في النكاح بغير مهر: فإِنْ دخلَ بها فلها مهرٌ مثلهاء لا وَكْسَء ولا شطط) وأخرج 
الخمسة عن ابن مسعود أنه قال ذلك» وأن مَعقِلَ بن سنان قال: إن النبيّ ين قضى في بروعٌ بنتٍ واشتي 
بمثل ما قضىء واللفظ لأحمد”". 
)١(‏ «الآثار لمحمد بن الحسن (1/47) من حديث أبي هريرة ود . 


(؟) «مند الإمام أحمد؛ (6)45075 ودستن أبي داوده (5115): و«الترمذي؟ :)١١40(‏ و«النسائي» (518614): ودابن ماجها 


.)1891١ 


فصل في أحكام الإجارة الفاسدة ا 1 


ف 2 


وَِذَا اسَْأَجَرَ دارا كُلَّ شَهْرٍ يِدِرْمَمٍ صَعٌّ في شَهْرٍ وَاجِدا ف وَكْسَدَ فِي بَقِيّةِ الشَّهُورٍ 


1 أن يُسَمّيَ شُهُو ذا مَتلومة 

كَِذَا تم َع الشّهْرُ فَلكُلٌ وَاحِدِ مِنْهُما نقْضُ الإجَارَةء َإنْ سَكنَ سَاعَةَ في الشَّهْرٍ الثاني صَحٌّ 
العَقْدُ فيه» وَكَذَلِكَ كُلَ شَهْرٍ 
وَمَنِ اسْتَأَجَرَ جَمَلاً وحور 0 لعولا إلى 3 ا وَلَّهُ المُْتَادُ مِنْ ذَّلِكَ . 


وَإِنِ اسْتَأَجَرَهُ لِحَمْلٍ الرَّاهِء فأَكَلَ مِنْهُء قْلَهُ أن يَرْدٌ عوَقَوات, 
الاختيار 


بصع 


قال الع اه لما ا جر 
لشهُورِ) لأنّ «كلّ» كلمةٌ للعموم: وأنّه مجهولٌ (إلَّا آَنْ يُسَمّيَ شُهُوراً تَقُلومَة) فكو 
في في الكل ؛ لكو ةغلو ما 


قال: (كَإِدَا تَمَ م الشَّهْرُ) في المسألة الأولى (تَلِكُلٌ وَاجِدٍ مِنْهُمَا نَقْضٌ الإِجَارَةِ) لانتهاء المدّة 
الإ شك عاق فى الشير الاي صَعَّ العَقْدُ فيه) أيضاً (وَكَذَيِكَ كُلُ غَهْرِ) لتمام العقد بتراضيهما 
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بالسكتى . 
0 وقيل: يبقى الخيارٌ لهما في أوّل ليلةٍ في الشّهِر ويومها دفعاً للحرج عنهما؛ لما فيه من 
اللزوم بغير التزامهما . 


قال: : (وَمَنِ اسأر جَمَلاً لِيَحْمِلَ أ لَهُ مَحْيِلاً إِلَى مَكَدَ جَارَ وَلَهُ المُعْتَادُ مِنْ ذَلِكَ) والقياسٌ 
أن لا يجوزء؛ لأنّه مجهون: إل أن الأصل أنّ ما لا نصّ فيه يرجع فيه إلى المتعارفء والمقصودٌ 
الرّاكبٌ» والمّحيل تبعٌء والجهالةٌ فيه ترتفع باليُجوع إلى المعتادء فلا تُقُْضي إلى المنازعة» وإن 
شاهد الجمّال المَحمِلَ فهو أولى قطعاً للمنازعة لدّلالته على الرّضى. 

قال: (وَِنٍ اسْتَأجَرَهُ لِحَمْلٍ الرَّاد َأَكَلَ مِنْهُ وما لص حمل كدر 
معلوم طول الظريق» فيردُ عوض ما أكل» وهو معتادٌ عند النّاس إذا نقص عليهم» وهكذا غيرٌ 
الرّاد إِذا أكله يرد مثله؛ لما ينا 

ولو استأجر بعيرين ليحمل على أحدهما مَحيلاً فيه رجلان» وما لهما من الوطاء والدّثار» 
ولم يعاين المكاري ذلك» وعلى الآخر مله فيه قَدْرٌ من الرّادء وما يحتاج إليه من الخل والرّيت 
ونحوهماء وما يكفيه من الماءء ولم يبيِّن قدرّهىء وما يصلح من القِربة وخيطهاء والمِيّْضأة» 
والمطهرة» ولم يبيّن وزنهء أو شرط أمسني نايا كما سول الات فهو جائرٌ 
استحساناً ؛ لأنَّ ذلك معلومٌ عرفاً» والمعلوم عرفاً كالمشروط» ويحمل قِرْبتين من ماءء وإداوتين 
من أعظم ما يكون» وكذلك إذا اكترى عُفََةِ للتعارف. 


رومع مه 


رَيَجُوْرُ اسْيْجَارٌ الطُثرٍ بأَجْرَةِ مَعْلُومَق وَيَجْوْرُ ِطَعَامِهًا وَكِسْوَيَهًا" “2 وَلَا يُمَْعُ رَوْجُهًا 
دعقا 
الاختيار 


ع عا ع والوام ع عي ماه 


وكذلك إذا استأجر داب ليتعاقبا في الرُكوب» ينزل أحدهما ويركب الآخر نوبة وإِنْ لم 0 
مقدار ما يركب كل واحدٍ منهما ؛ لجريان التّعارف بذلك. 

قال : (وَبَجُوْرُ اسْيفْجارٌ الغ بجر مَمْنُومَةٍ) لقوله تعالى : «إون اصَمْنَ لك مَانوهنَّ أجرشة» 
[الطلاق: 1]» ولأنَّ التعامل بذلك جار بين النّاس. 

قال: (وَيَحجوْرٌ بِطعَايهًا وَكِسُوَّتَهًا) وقالا: لا يجوزء وهو القياس؛ للجهالة» فإِنَ طعامها 
وكسوتها مجهولٌ؛ حبَّى لو شرط قدراً من العام كل يوم وكسوة ثوب موصوف الجنس والظول 
والعرض كل سنّة أشهرٍ جاز بالإجماع. 

ولأبي حنيفة: أنَّ هذه الجهالة لا تُفضي إلى اناري لأنَّ العادة جرت بالتّوسعة 
على الأظار» وعدم المماكسة معهنَّ؛ وإعطائهنَّ شهواتهنَ شفقةٌ على الأولاد. 

ويجب عليها القيامٌ بأمر الصَبِيٌ مما يصلحُه من رضاعهء وغسل ثيابهء وإصلاح طعامه, 
وما يداوى به؛ لأنَ هذه الأعمال مشروطة عليها عرفا . 

ولو أرضعته جاريتُّهاء أو استأجرت مَن أرضعته فلها الأجرٌ؛ لأنّها بمنزلة الأجير المشترك؛ 
لأنَ المعقود عليه العملٌ» ولو شرط أن ترضعه بنفسها فأرضعته جاريثُها فلا أجرّ لها؛ للمخالفة 
فيما فيه تفاوتٌ» وقيل: لها الأجرٌ؛ لأنَّ المقصود من الإرضاع حياةٌ الصّبىّء وهما سواء فيه 
وما بينّهما من التّفاوت يسيرٌ لا يُعتبّر. 

ولو أرضعته بلبن غنم أو بقرٍ فلا أجرٌ لها ؛ لأنّه إيجارٌء وليس بإرضاع . 

قال : (وَلَا يُمْنَعُ رَوْجَهَا مِنْ وَظِيِهًا) لأنّ حمَّه ثابتٌ بالتّكاح قبلَ الإجارة» وهو قائمٌ بعدّهاء 
ولهم منعُه من غشيانها في منزلهم مخافة الحبّلٍ» ولأنّه ليس له ولاية الدّخول إلى ملك الغير بغير 
أمره» فإِنْ حلت فلهم فسحٌُ الإجارة. 

وكذلك إِنْ كان الصَبِيُ لا يرضَمُ لبتهاء أو يقذئه. أو يتقايأه» أو تكون فيارقة: أو فاجرةً؛ 
أو يريدون السَّفْر؛ ؛ لأنّ كلَّ ذلك أعذارٌ ولأنَّ الصَبِيّ يستضرٌ بلبنهاء وكذلك إذا مرضتء وكذا 
لو مات الصَبُ» أو الظئرٌ انتقضّت الإجارة» ولزوجها نقض الإجارة إذا لم يرضّ صيانةٌ لحقّه . 
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وَلَا تَجُورُ الِجَارَةُ عَلَى التَاعَاتٍ!0 كالحجٌ» وَالأَذّانَء وَالإِمَامَق ٠‏ وَتَعْلِيمٍ العُرآنء 
وَالفِقُهِ . وَبَعْضٍ أَصْحَابًا المُتَأَخُرِينَ نّ قَالَ: يحور عَلَى التَعْلِيم وَالإِمَامَةٍ في زَّمَانِئَاء وَعَلَيْهِ 
المَنْوَى . ّْ 
الاختيار 

قال: (وَلَا تَجُورٌ الإِجَارَةٌ عَنَى الطّاعَاتٍ كَالحَجٌ. وَالأَدَانِ وَالإِمَامَةِ وَتَمْلِيم القُرْآنْ 
وَالفِقُ) لما روي عن عثمان بن أبي العاص ون أنّه قال: آخرٌ ما عهد إلىّ رسولٌ الله صل أنْ 
لا تخد مؤدّناً يأخذٌ على الأذان أجراًء ولأنّ القُربةَ تقعُ من العامل» قال الل تعالى: وآن بَتَى 
نكن إِلَّا ما سَعن» [النجم: 5+]ء فلا يجورٌ له أخدٌ الأجرة من غيره كالصّوم والصّلاة. 

وكذا لا يجورٌ على تعليم الصنائع؛ لأنَّ التَعليمَ لا يقوم بالمعلّم» بل به وبالمتعلّم: وهو ذكاؤه 
وفطت » فلا يكونٌ مقدوراً لهء أو نقول: هما شريكان: فلا تصحٌ الإجارة من أحدهما . 


م 


وداه 


(وَبَعْضُ أَضصْحًا حَاينًا المْتَأْخَرِينَ َالَ: : يَجُورُ عَلَى التَعْلِيم وَالْإِمَامَةَ فِي رَمَانِنَاء وَعَلَيْهِ المَنْوّى) 
لحاجة الئاس إليه» وظهور التواني في الأمور الدَينيّة وكسل التّاسٍ في الاحتساب» فلو امتنع 
الجوازٌ يضيعٌ حفظ القرآن. 
التعريف والا خبار 

حديث عثمان بن أبي العاص: (إن ين آخر ما عهد إليّ رسول الله يك أنْ أتخذ مؤدٌّناً لا يأخدٌ 
على الأذان أجراً) أخرجه الترمذي بهذا اللفظء وقال: حسن. وأخرجه بقية أصحاب «السئن»؛ وأحمدء 
والحاكم» وقال: على شرط مسل”". 

ورواه ابن سعد في «الطبقات» مرسلاً عن موسى بن طلحة” . 

وأخرجه البخاري في «تاريخه» من حديث المغيرة بن شعبة9؟. 

تتمة: روى الإمام أحمدء عن عبد الرحمن بن شبل: سمعتٌ رسول الله يقت يقول: «اقرؤوا القرآن. 
ولا تأكلوا به»» الحدي27 , 


وأخرجه البزّار من حديث ابن عوفء وقال: الصوابٌ ابن شيل . 


)١(‏ «مسئد الإمام أحمده (:/17919). وه سئن أبي داوده (081), ودالترمذي» (004). و«النسائي» (775)» ودابن ماجه» 
(:١ا»‏ وه«المستدرك: (6١ال9).‏ 

.)5٠ :9( «الطبقات الكبرى»‎ )١( 

() «التاريخ الكبير» (3: 488) (13337). 

(4) «مسند الإمام أحمذ» .)١58659(‏ 

(0) «مسند البزار؟ .)١١44(‏ 
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وَلَا تَجُورُ عَلَى المَعَاصِي كَالغِنَاءه وَالتّوْحء وَنَحْوِهِمًا. 

وَلَا عَلَى عَسْبٍ التَيْسِ . 
الاختيار :. :. 

ولو استأجر مصحفاً أو كتاباً ليقرأ منهء [فقرأ] لم يجزء ولا أجرّ له؛ لأنَّ القراءةً والتّظر 
منفعةٌ تحدثٌ من القارئ» لا من الكتاب» فصار كما لو استأجرٌ شيئاً لينظرٌَ إليه لا يجورٌ . 

قال: (وَلَا تَجُورُ عَلَى المَعَاصِي كَالفِنَاءِ وَالتّوْح, وَنَسْوِهِمَا) لأنّها لا تستحقٌ بالعقد» 
فلا تجورٌ. ١‏ 

قال: (وَلَا عَلَى عَسْبٍ التَيْسِ) لنهيه ييه عن ذلك» وهو أن يستأجرٌ انيس لينزوٌ على غتّمه» 
ويدخلٌ فيه كل فحل كالحصان والحمار وغيرهما. أمّا انرو بغير أجر لا بأسَ بهء وأخدٌ الأجر 
عليه حرام. 
التعريف والاخبار : 

وأخرجه ابن عدي من حديث أبي هريرة7". 

وروى ابن عبد الهادي من طريق عثمان بن سعيد الدارمي عن أبي الدَّرْداء : أن رسول الله يَيِيَةِ قال: 
«مَنْ أخذ قوساً على تعليم القرآن قَلَّدَه الله قوساً من نار»ء قال ليس فيه إلا عبد الرحمن بن يحيى» قال 
أبو حاتم: صدوق» ما بحديثه بأسء وقال البيهقي: ضعيف» وبقية السند صحيح. ١‏ 0 

قوله: (ولا على عَسْبٍ النَّيْسِ؛ للنّهي عن ذلك) عن أبي هريرة ؤ#يه: أنَّ النبيئ يب نهى عن ثمن 
الكلب؛ وعسُب التَّيس. وفيه أشعتٌ بن سوّارء قال أبو زرعة: لين» وقال الدارقطني: ضعيف. روى له 
مسلم متابعة: قال الشوري: هو أثبت من مجالدء وقال يحيى القطان: هو عندي دون محمد بن 
سي 05 

وعن ابن عمر : أن النبيّ يلي نهى عن عسب الفحل. رواه البخاري» وأبو داودء والترمذي» 
والنسائي» وأحمد. ولفظه: عن ثمن عسب الفحل”“. 


واستدركه الحاكم» وهو سهو”. 


)0( «الكامل في ضعفاء الرجال» (0: )١١١‏ 445 ). 

(5) «السئن الكبرى» :»)١1186(‏ والجرح والتعديل؟ لابن أبي حاتم (4: 705) »)١1415(‏ واتنقيح التحقيق؛ (1: 187). 

(5) رواه أبر يعلى في #المعجم؛ (191) عن محمد بن فضيل؛ عن أشعث؛ عن ابن سيرين» عن أبي هريرة مرفوعاً؛ 
والنسائي في «الكبرى؛ (180؟) عن ابن فضيل؛ عن الأعمش. عن أبي حازم؛ عن أبي هريرة. وينظر: «ميزان 
الاعتدال؛ (1: 5514) (4435). 

(:) «صحيح البخاري» (5181): واسئن أبي داود؛ (7855). و«الترمذي؛ »)١177(‏ و«النسائي» (4711): و«مستد الإمام 
أحمد؛ (1550). 


(ه) «المتدرك: (5781). وهو سهو لإخراج البخاري له. 
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ودامير 


وَتَصوة أده السيجام!*. وَالْحَمّام. 

وَمنِ اسْتَأجَرَ ابه يمل عَلَيْهَا طعاما فيز يثه مهو َايداف. 
الاختيار 

قال: (وَتَجُورٌ أَجْرَّةٌ الحَجَّام) فقد صحٌّ: أنه يَفيةٍ احتجم. وأعطى الحجََامَ أجرّه. والتّهِي 
الواردٌ فيه للإشفاق؛ لما فيه من الدّناءة» وبإجماع المسلمين. 

قال: (وَالِحَمّام) للتّعامل» ولا اعتبار للجهالة مع اصطلاح المسلمين. 

قال: (وَمَنِ اسْتَأَجَرَ دَابَةَ ِيَسْوِلَ عَلَيْهَا طََاماً بِقَفِيزِ مِنهُ َهُوَ نَاسِدٌ) لأنَّه جعلَ الأجرّ بعضّ 
اير ممو عيبل فصار كقفيز الطحّان» فق دو نا ار و 
التعريف والاخبار 

وروى الترمذيء وقال: حسنء والنسائيٌ عن أنس: أن رجلاً من كلاب سأل النبيّ ين عن عَسْبٍ 
المَحْلء فنهاه. فقال: يا رسول الله! إنا ترق الفحلّ فكرَم فرص له في الكرامة9©. 1 

حديث: (احتجمء وأعطى الحجَّامَ أجرّه) متفق عليه من حديث ابن عباس بزيادة: ولو كان سَُحْماً 
لم يُعطه لمسلم”©. وللبخاري: ولو كان حراماً لم يُعيطه”. وفي لفظ: ولو علم كراهيته لم يُعول29. 

وعن نس : أنَّ النب يَبِدِ احتجم. حجمّه أبو طيبة» وأعطاه صاعين من طعام: وكلَّ مواليّه. فَحْمَّفُوا 


عله . متقوٌ ا 


قوله: (والنهئٌ الواردُ فيه للإشفاق) يشير إلى ما رواه أحمد من حديث أبي هريرة: أن الب يي نهى 
عن كسب الحجام » ومهر البغيّ » وثمن الكلب27 , 
ورواه ابن حيان في «صحيحة' بلفظ: إِنَّ مهرٌ البغيء وثمنَ الكلبء. وكسشبّ الحجّّام من 
السّححت9" , 1 
وعن رافع بن خخديج: أن النبي يي قال: «كسبٌ الحجَامٍ خبيٌ» ومهرٌ البَنِيّ خبيتٌ؛ وثمنٌ الكلب 
0 رواه أحمد. وأبو داود» والترمذي 0 
)١(‏ «سنن الترمذي» ,.)١7104(‏ و«النسائي» (451/1). 
(1) «صحيح مسلم؛ .)35(0)11١15(‏ 
(0) «صحيح البخاري؛ .)51١7(‏ 
(:) «صحيح البخاري؛ (55109). 
(0) «صحيح البخاري» (07953). و#صحيح مسلم' (لال191) (37). 
(1) «مسنئد الإمام أحمده .)٠١490(‏ 
(0) «صحيح ابن حبان؟ (4441). 
(4) «مسند الإمام أحمد» ))١0815(‏ وهسئن أبي داود» (8471), و«الترمذي» (1506). 


ع 
وَلَوْ قَالَ: أَمَرّْكَ أَنْ تَخِيطَهُ قَبَاءء وَكَالَ الحَيّاظ: فَميصاًء فَالقَوْلُ لِرَبّ القّو سل 
وَيُحَلَّتُء قَإِذَا حَلف فَالكَيَّاط ضَامِنٌ . 
الاختيار 
وقد نهى النبيٌ يك عن تَفِيز الطَحََانَء وهو أن يستأجرٌ ثوراً أو رَحَى ليطحنّ له حنطةً بقفيز منها. 
وينبني على هذا مسائلٌ كثيرةٌ تُعرَفُ بِالتَأمّلء منها إذا دفعَ إلى حائكِ غَؤْلاً لينسبجه بالنّصف»ء 
والمعنى فيه أنَّ المستأجرٌ عجَرٌ عن الأجرة» وهو بعض المنسوج والمطحون؛ لأنَّ ذلك إِنّما 
يحصل بفعل الأجير» فلا يكونٌُ قادراً بقدرة غيره. 
قال: (وَلَوْ قَالَ: أَمَرْتُكَ أَنْ تَخِيطَهُ قَبَا» وَثَالَ الكَيّاط: َمِيصاًء كَالقَوْلُ لِرّتٌ النَّوْب) وكذا 


إذا اختلفا في صَبْعْ التّوب أصفر أو أحمرء أو بزشقران أو بعُضْفْرِء ووجهه: أنَّ الخيّاط والصَبّاغ 
أ بسبب الصّمان» وهو التَصرّف في ملك الغير» ثمّ ادّعى ما يبرّئه» وصاحيه ينكرٌ» ولأنّ الإذن 
يُستفاد من جهة رب الوب فيكون القول قولّه؛ لأنّه أخبر بذلك. 

(وَيُحَلّفُ) لألّه لو أقرّ لزمه» فيحلّتُ؛ لاحتمال الُكول (فَإِذَا حَلَفَ فَالْكَيّاظ ضَامِيٌ) ومعناه: 
إن شاء ضمَّنه الثوبء وإن شاء أخذه وأعطاه أجر مثله؛ أو ما زاد الصّبّعُ في روايةٍ 
التعريف والاخبار 

حديث: (نهى النبيٌ يكْْ عن قَفِيرْ الطحَّان) هكذا ذكره عبد الحق في «الأحكام» من جهة الدارقطني 
عن أبي سعيدٍ الحُذْريٌ: نهَى رسول الله وَكِ عن عَسبٍ الفحل» وعن فيز الطحَّان. 

وذكره البيهقي بهذه الصيغة بغير سندء والذي في «الدارقطني؛ بلفظ : (نهِيَ) مبني لما لم يسم فاعله. أخرجه 
من حديث سفيان» عن هشام أبي كليب» عن عبدالرحمن بن أبي نعم » عن أبي سعيد» ورواه البيهقي كذلك . 

وقال ابن الفطّان: تتبّعتّه في «الدارقطني؛ من كل الروايات» فلم أجده إلا هكذا (تُهِيَ). | 

ولم يتكلم المخرّجون على سنده. وقد قال ابن القطان: : هشام أبو كليب لا يعرف. وقال الذهبي 
بعد ذكره: هذا منكرء ورجله لا .يعرف : اه. من «الميزان». لكن ذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال 
مغلطاي في «الذيل؟: إنه اك 

وتابعه عطاء بن السائب؛ أخرجه محمد بن الحسن في «الأصل»؛ عن عطاء بن السائب» عن ابن 


أبي تُعمء عن بعض أصحاب النبي يي يرفعه إلى النبي كك : أنه نهى عن عَسْبٍ النَيسٍِ» وكسب الحجّام» 
6 


وقَفِيزٍ الطكّان 


:)1١881( و«السئن الكبرى؟‎ .)١979( وةسئن الدارقطني» (1488)؛ و«ستن البيهقي؛‎ .)14١ :*( «الأحكام الوسطى؛‎ )١( 
.)3171 :1( وهبيان الوهم والإيهام؛‎ 

(؟) «الثقات» (ل!إ: 14ه)(94١6١١)‏ وهميزان الاعتدال؛ (14: )5١5‏ (4718). 

(م) «الأصل» (5: 455). 


فصل في أحكام الإجارة الفاسدة | 0 وففا 


وَلَوْ قَالَ: حِتهُ بِمَيْرٍ أخرء وَقَالَ الصَّانِعُ: بأخرء فَإِنْ كَانَ كَبْنَ العَملِ يَتَحَالَمَان» وَيبْدَ 
8-2 00 د ع2 
بِيَمِيْن المُسْتَأجِرِء وَإِنْ كَانَ بَعْدَ العمل كَالقَوْلُ لِصَاحِبٍ الئّوب20> , 
الاختيار 


و 
ءًَ 
0 


(وَلَوْ قَالَ: خِظتَهُ بِقَبْرٍ جر وَثَالَ الصَانِعُ: بِأَجْرِء فَإِنْ انَ قَبْلَ المَمَلِ يَتَحَالَقَان وَيُبْدَ 
بِيَمِيْنِ المُسْتَأَجِر) لأنَّ كلّ واحدٍ منهما يدّعي عَنْدا والآخرٌ يُنَكِرُه؛ٍ لأنَّ أحدّهما يدّعي هبةً 
العدل فو الاخر يداعي يقد ١‏ 

(وَإِنْ كَانَ بَعْدَ العَمّلٍ فَالقَوْكُ لِصَاحِبٍ النَّوْب) لأنَّه منكرٌ؛ لأنّهِ لا قيمةَ للعمل بدون العقدء 
وهذا قول أبي حنيفة. ١‏ 


الجسم كد 


وذكر أبو اللَّيث عنه في «العيون»: إِنْ كانت الخياطةٌ حِرْفتّه فله أجرٌ مثله عمّلاً بالعُرْفء 
وإلا فلا أجرّ لهء ويكونٌُ متبرّعاً؛ لما بن 

وقال أبو يوسف: لا أجرّ له إِلّا أن يكونٌ معامله. فيكونٌ له الأجرٌ جَرْياً على عادتهما . 

وقال محمّد: إن اتخذ حانوتاً وانتصب لهذه الصّناعة فله الأجرة» وإِلَا فلاء وعليه الفتوى؛ 
لأنّه دليلٌ على العمل بالأجرة عُرْفاً» والمعروف كالمشروط. 

قال محمّد: لو أمرّه أن ينقشّ اسمه على قَصّهه فنقشٌ اسم غيره ضمّنه ؛ لأنَّهِ فوَتَ غرضّ 
وهو الختم» فصار كالاستهلاك. 

ولو استأجره ليحفرٌ له بثراً بأجرٍ مسمّىء وسمّى طولها وعرضها جازء وفي القبور يجوز وإِنْ 
لم يُبيّن ذلك؛ لأنّه معلومٌ عرفاًء فإن وجد باطن الأرض أشدَّ فليس بعذرء وإن تعذّر الحفرٌ فهو 
عذرٌء ولا يستحقٌ الأجرّ حنّى يفرغ؛ أنه عمل واحدٌ لا يُتمّعُ به قبل التمام. 
التعريف والاخبار 

ومن هذا الوجه أخرجه مسدّد في «مسنده؛ فقال: حدثنا خالد» عن عطاء بن السائب» عن 
عبد الرحمن بن أبي نُعم قال: نهى رسول الله يلِةِ عن قفيز الطحّان. قال حافظ العصر في «المطالب 
العالية»: هذا مرسل حسن2"9. 

قلت: قد وصله محمد كما تقدم بالصحابي المبهم» وسمي في رواية الدارقطني فقال عن أبي سعيد 
الخدري””'. والل أعلم. 


.)١4٠ال( «المطالب العالية»‎ )١( 
.)5946( ه«سئن الدارقطتي»‎ )١( 


وَإِذّا خَرِيتِ الدَّارُء أو الْقَطِمَ شِرْبُ الصَّيْعَق أَوْ مَاءُ الرّحَىء الْمَسَمَ العَقْدُ . 
ولو مَاتَ أَحَدُهْمَا(" وَقَد عَقَدَهَا َِْسِهِ الَْسَكَتْء وَإِنْ عَقَدَ عَقَدَهَا لِعَيْرِ لَمْ تَنْفَسِح . 


فصل في [أعذار فسخ الإجارة] 


قال: (وَإِذَا خَرِبَتِ الدّارُ أو الْقَطِعَ شِرْبُ الضَّيْمَق أَوْ مَاءُ الرّحَىء الْقَسَحَ العَمُدُ) لفوات 
المعقود عليه وهي المنفعة ‏ قبل القبض؛ لما بِنّا أنها تحدثُ شيئاً فشيئاًء وصار كموت العبد 
المستأجر. 

وقيل: لا ينفسخ. لكن له الفسخ. قالوا: وهو الأصعٌء فإنّه روي عن محمّد نضّا: لو انهدم 
البيثٌ المستأجَرء فبناه الآجرٌء ليس للمستأجر أن يمتنمَء وذلك لأنَّ أصل المعقود عليه لا يفوت؛ 
لأنَّ الانتفاع بِالعَرْصةٍ ممكنٌ بدون البناء» إلا أنه ناقصٌ» فصار كالعيب» فيستحقٌ الفسخ . 

ولو وجد بها عيباً يُخلٌ بالمنافع كمرض العبدء والدّابّة» ونَدّهاء وانهدام بعض البناء فله 
الخيار إن شاء استوفى المنفعةً مع العيب» ويلزمّه جميع البدل؛ لأنَّه رضي بالعيب» وإن شاء 
فسخ!؛ لأنّه وجد العيب قبل القبض؛ لأنَّ المنفعة توجدٌ شيئاً فشيئاًء فكان له فسحُهء فإن زال 
العيبٌ أو أزاله المؤْجِرٌ فلا خيارٌ له. 

(وَلَوْ مَاتَ أَحَدُهُمَا وَقَدُ عَقَدَهَا لِنَفْيِهِ الْمَسَكَتْ) لما مرّ أنّها تنعقدٌ شيئاً فشيئاً» فلا تبقى بدون 
العاقد (وَإِنْ تََدَمَا لِمَبْرِلَمْ تَنَمَسِعُ) كالوصيّء والوليٌّ» وقيّم الوقف. والوكيل؛ لأنّه نائبٌ 
عتهمة نكاد يك 

(فَضْلٌ: وَتْفْسَحُ الإِجَارَةُ بِالعُذْرِ) والأصل فيه أنّه متى تحقَّقَ عجر العاقد عن المضيّ 
في مُوجَبٍ العقد إلا بضررٍ يلحقهء وهو لم يرضّ به يكونُ عذراً تُفْسَحُ به الإجارة دفعاً للضّرر. 

وهل يُشترَظ للفسخ قضاءٌ القاضي؟ ذكر في «الزيادات»: إن كان عذراً فيه شبهةٌ كالدين 
يشترط له القضاءء وإن كان واضحاً لا. 

وذكر في «المبسوط؛ و«الجامع الصغير»: أنّه ليس بشرط» ويتفرد العاقدُ بهء وهو الصَّحيح؛ 
لأنه في معنى العيب قبل القبض على ما بِينّاه وذلك كمّن استأجر إنساناً ليقلعَ ضِرْسَه فسكنّ 
وجعُهء أو ليقطعٌ يدّه لآكلة: فسقطتٍ الآكلةُ: فإنّهِ تُفْسَحٌ الإجارة. وهذا حبجةٌ على من يقول: 
إنّها لا تُفْسَحٌ بالعذر. 


فصل في أعذار فسخ الإجارة | ا" 


كَمَنِ اسْتَأَجَرَ حَانُوتا لِيكّجِرَ فيه تأفلى, أو آَجَرَ مَيْئا ينا ثم مه كن ولا مَالَ ةيواه : 

وَكَذَلِكَ إن اسْتأجَرَ داه لِلسَّمَرِ قبَدَا لَهُ تُفْسَحُ الإِجَارَة وَإِنَ بَدَا لِْمُكَارِئْ قَلَيِسَ بِعُذْرِ . 
الاختيار 

و(كَمَنٍ اسْتَأجَرٌ حاثوتاً لِبَنَجِرَ فيه فَأَفْلَسَء أَؤْ آجَرَ سَبْماً ن لَزِمَهُ مَئْنّ وََا مَالَ لَهُ سِوَاهُ) 
إن الفاضين يفسحهاء ويبيعُه في الدّين؛ لأنَّ على تقدير عدم الفسخ يلزّمه ضررٌ لم يلتزمه بالعقدء 
وهو حبسّه على الدَّين»ء والإجارةٌ على يعدي الإقلايق» فيفسخ دفعاً للضَرر. 

(وَكَذَيِكَ إِنِ اسْتَأَجَرَ داب ِلسَّفَرٍ قَبَدَا لَه تُفْسَحٌ الإِجَارَة لأنّه يلزمُه الضرر بالمضيّ 
على العقد؛ لأنّه ربّما أراد التّجارة فأفلسّ» أو الطلية غرن تحفيز (وَإِنْ بَدَا لِلْمْكَارِيْ فَلَيِسَ 
ِعُذْرِ) لأنَّه يمكنه إنفادٌ الدّوابٌ مع أجيره» فلا يتضرّرٌ. 

وعن الكرخخيٌ: إن مرض المكاري فهو عذرٌ؛ٍ لأنَّهِ لا يخلو عن نوع ضرر» فيعذر حالة 
الاضطرار» لا حالة الاختيار. 

قال: وعلى رب الدّار عِمارتُهاء وإصلاحٌ مُيازيبهاء وبثر الماءء وتنظيفٌ البالوعة الممتلتة 
من أفعال المستأجرء وكل ما يكون مُضرًا بالسّكنى فَإِنْ لم يفعل فللمستأجر أن يخرج . 

وإن رأى هذه العيوبَ وقتّ الإجارةٍ فلا خيارٌ له؛ لأنَّه رضي بالعيب. 

وعلى المستأجر رمي الثّراب» والرّمادٍ المجتمع في الدّار من كَنْيِه؛ لأنَّهِ ليس من باب 
السّكنى . 

وكريُ نهر رحى الماء على الآجر إِلّا أن يكونّ شرطه على المستأجر. 


الاختيار 


(كِتَابٌ الرَهْن) 
[تعريف الرهن, وأدلة مشروعيته] 

وهو في اللّغة : مطلقٌ الحيس» قال الله تعالى: «كلٌ تين ينا كَبتْ هبه 4 [المدثر: +]. 

وفي الشّرع: الحبسٌ بمالٍ مخصوص بِصفْةٍ مخصوصة . 

شرع وفيقةٌ للاستيفاء ليضجرٌ الرّاهن بحبس عينه» فيسارع إلى إيفاء الدَّين؛ ليفكها فيتتقع يهاء 
ويصل المرتهن إلى حقه. 

بعت شرعيّتُه بالكتاب» والسُنّةء والإجماع. 

أمَا الكتاب فقوله تعالى : طمن مَنوْيَةٌ» [البقر:: +08 وأنَّه أمرٌ بصيغة الإخبار نقلاً عن 
المفسّرين» معناه: وإن كنتم مسافرين ولم تجدوا كاتباً فارتهنوا رهاناً مقبوضة وثيقةٌ بأموالكم . 

والسّئّة ما روي: أنّهِ يَيِْ رهن دِرْعَه عند أبي الدٌّ' 
يتعاملون به فأقرّهم عليه . وعليه الإجماع. 


التعريف والاخبار 


اليهوديّ بالمدينة» وبِّث يي والنّاس 


(كتاب الرهن) 


حديث: (رهَّنَ ورعَه عند أبي الشَّحُم اليهوديّ بالمدينة) أخرجه البيهقي من حديث جابر: أن النبيّ 
يت رمَنَ دعا عند أبي الشّحْمٍ اليهودي رجل من بني ظفر في شعيرا"". 


وعن عائشة يونا : أن رسول الله يي اشترى من يهوديّ طعاماً إلى أجَلء ورهن درعاً له من حديد. 
وفي لفظ للبخاري وابن أبي شيبة: ثلاثين صاعا من شعير. أخرجاهما"". 
)١(‏ «السئن الكبرى؛ )١١١45(‏ من طريق الإمام الشافعي؛ وهو في :مسنده؛ )١474(‏ كلاهما عن جعفر بن محمد عن أبيه 
هرسلا : 


(5) «صحيح البخاري» (65؟5. 5415): و«مصنف ابن أبي شيية؛ (50011 0035 5). 


داعو مو 


وَهْوَ عَقْدُ وَثِيقَةٍ بمَالٍ مَضْمُونٍ بنَفْسِهِ يُمْكِنُ اسْتِيفَاؤُ مِْهُ. 


وَلَا يم إل لض » أو ِالنّحيَة وَكَبْنَ دَلِكَ إِنْ شَاءَ سَلَّمَ وَإِنْ شَاءَ لا . 
الاختيار 

قال: (وَهُوَ عَقْدُ وَئِيِقَةِ) لا بد فيه من الإيجاب والقبول كسائر العقود (بِمَالٍ مَضْمُونِ بِتَفْسِهِ) 
أي : بمثله (يُْنُ اياوه نّه) على ما نيه إن شاء الله تعالى . 1 

(مَلَا يَِمْ إلا بالقَبْضٍ) قال الله تعالى: جزمن تنود > [البقرة: عمك]ء وصمّها يكونها 
مقبوضةً» فلا تكونٌ إل بهذه الصّفَةء ولأنَّه عقد تبرّع » ألا ترى أنّه لا يُجبَرٌ عليه» فيكون تمامّه 
بالقبض كالهبة (أَوْ بِالتَّحلِيَ) لقيامها تقاته كما في اليع والة: 

(وَكَبْلَ لِك إِنْ ضَاءَ سَلَّمَ ٠‏ وَإِنْ شَاءَ لا) لما ينا ينا أنه تبر » ثمَّ الرّهنُ لا يخلو إِمّا إن كان دين 
وهو المثليٌء أو بِعَينِ وهو غير المثليٌ. 

فإن كان بِدَّينِ جاز على كل حال بأيّ وجو ثبت سواءً كان من الأثمان» أو من غيرها. 

وإن كان بعينٍ فالأعيانُ على وجهين: مضمونةٌ» وغيرٌ مضمونة. 

فالمضمونة على وجهين: مضمونةٌ بنفسهاء ومضمونةٌ بغيرها. 

فالمضمون بنفسه: ما يجب عند هلاكه مثلف أو قيميّه كالمغصوبء والمهرء وبدّل الحُلّى 
والصّلح عن دم العمدء فيجز الرّهنٌ بها؛ لأنّها مضمونةٌ ضماناً صحيحاً يمكنٌ استيفاءٌ الدّين 
مله . 

والمضمونةٌ بغيرها: كالمبيع في يد البائع» فلا يجورٌُ الرَّهن بها؛ لأنّه لا يجب بهلاكه حق”) 
يُستوقى من الرّهن؛ لأنّه إذا هلك المبيعُ يبطل البيع» ويسقظ التَممُء فصار كما ليس بمضمون. 

والأعيان الغيرٌ المضمونةٍ: وهي الأماناتُ كالوديعة» والعارية» ومال المضاربةء والشّركة» 
والمستأجرء ونحوهاء لا يجورٌ الرّهنُ بها؛ لأنَّ الرّهن مقتضاه الضَّمانٌ على ما نبيّنه إن شاء الله 
تعالى؛ وما ليس بمضمون لا يوجد فيه معنى الرّهن. 

ا لمر «يمكنٌ استيفاؤه منه؛ احترازاً عن هذا . 

ولا يجوز الم ولا بالّرك ولا دين سيجبٌ؛ لأنّه وثيقةٌ بمعدوم ولا بالقصاص 

في التّفسء وما دونها؛ لعدم التَمكٌن من الاستيفاء. 

ويجورٌ بجناية الخطأء ويكونٌ رهناً بالأزش؛ لأنّه يمكنٌ استيفاؤه. 


)1١(‏ في (نسلخة): دحتى'1. 


كتاب الرهمن ا :0 لحف 


وَلَا يَصِح إِلّا مَحُوْزا مُفْرَغاء متكراهفت 
الاختيار 

ولا يجورٌ بالكفالة بالتفس؛ لتعدّر الاستيفاء ولا بأجرة التائحة؛ والمغنّية؛ لأنَّهِ غيدٌ 
مضمون. 


ويجورٌ شرظ الخيارٍ للرّاهن؛ لأنَّه لا يملكُ الفسحّ. فيفيدُ الشّرظء ولا يجورُ للمرتهن؛ لأنّه 
يملك الفسحٌ بغير شرط» فلا يفيد. 

ولا يجورٌ رهنٌ ما لا يجوزٌ بيعه كالحرٌء والمدبّرء و مالولدء والمكاتب» والميتة؛ والدّم؛ 
لأنّه لا يمكنٌ الاستيفاءٌ منهاء فلا يخخصل التونق» وكذا جِذّعٌ في سقيء وذراعٌ من ثوبء 
وأشباهّه؛ لما مرّ. 

ولا يجورٌ للمسلم رهن الخمرء والخنزير» ويجوز للذّنَيَ؛ لأنَّ الرّهنَ والارتهانَ للوفاء 
والاستيفاءء ولا يجوز للمسلم ذلك من الخمر» ويجوز للذميّ . 

ثم الرَهنُ على ثلاثة أضرب: جائرٌء وباطلٌ» وقد ذكرناهما. 

وفاسدٌ: وهو رهن المبيع» ورهنُ المُشاعء والمشغولٍ بحقٌّ الغيرء أو اشترى عبداً أو خلًا 
ورهن بالكّمن رهتاًء ثمَّ ظهر العبدُ حرّاء والخل خمراء أو قتلّ عبداً فأعطاه بقيمته رهناء ثمّ ظهر 
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حرًا. 

قال القدوريٌ في «شرحه»: يهلكُ بغير شيء؛ لأنَّ المبيعَ غير مضمون بنفسهء والقبضٌ لم يتم 
في المُشاع والمشغول» ولم يصمَّ في الحرّ والخمر كما لو رهنه ابتداءً. 

ونصٌّ محمد في «المبسوط» و«الجامع»: أنَّ المقبوضّ بحكم رهن فاسدٍ مضموثٌ بالأقلٌّ من 
قيميّهء ومن الدَّينَ؛ لأنَّ الرّهنّ انعقدَ لمقابلة المال بالمال حقيقةً في البعض» وفي البعض 
في ظنّهما » لكنّه فسد لنقصان فيه؛ لأنّه لا يمكنٌّ استيفاؤٌه من الرّهن» فيكونٌ مضموناً بالأقلٌ 
منهما كالمقبوض في البيع الفاسد مضمونٌ بقيمته» فكذا هذاء إِلّا أنه يضمنٌ الأقلّ منهما هناء 
أمّا إذا كانت القيمةٌ أقلّ فظاهرٌء وأمَا إذا كان الدَّينُ أقلّ فلن إنّما قبضّه ليكونَ مضموناً بالدّين» 
والمختارٌ قولُ محمّد. 

قال: (وَلَا يَصِح إلّا مَحُوْرَا مُفْرَغآً مُتَميْرَا) فالمحورٌ المعلومٌ الذي يمكنٌ حيازئه: والمفرعٌ 
الذي لا يكونٌ مشغولاً بحقٌّ الغير» والمتميّدُ المقسومٌ الذي قد تميّرّ عن بقيّة الأَنُصِباء؛ لأنَّ قيض 
الجزء الشائع لا يتصوّرٌ بانفراده. 


6 اجات اج لان كد البعوخالك 
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قَإِذًا قَبَضَهُ المُرْتَهِنُ دَخَلَّ في صَمَانوا 
الاختيار 

وقبضٌ الكل لا يقتضيه العقدٌء وكذا كوثه مشغولاً بحقٌّ الغير يُخلُّ بقبضه وحبسه» وكذا 
المجهولٌ لا يمكنٌ قبضٌهء ومقصوةٌ”" الرّهن ‏ وهو الاستيثاق ‏ لا يحصلٌ إِلّا بالحبس الدائم» 
والحبسٌُ لا يُتصوَّرٌ بدون القبضء والقبضٌ لا يمكنُ بدون هذه الأوصافء فلا ب يصحٌ الرْهِنٌ 
بدونها. 

قال: (فإذا قيض الخزتين كل في طتذاي) لما دوذ أنَّ رجلاً رهن فرّساً له بِدَينِء فتمَقٌء 
فاختصما إلى رسول الله يك فقال جل للمرتهن: «ذمَّبَ حَفّك. 

وقال ييه: «إذا عو الرَهن فهو بها فيه" قالوا: معناه ‏ والله أعلم ‏ إذا هلك فاشتبِهَتُ 
التعريف والإخبار 

حديث : (ذمبٌ حنّك) الطحاوي» وأبو داود في «المراسيل؟ عن ابن ن الميارك» عن مضعي بن نابت 
قال: سمعت عطاء يحدّث أن رجلاً رهنّ رجلاً فرساً فنمّقٌ في يده. فقال رسول الله > َيِه للمرتهن: 
قَذِمَب حتلت». ا9, 

ومصعب ضعّفه أحمد»ء ويحبى» وقال أبو حاتم: صدوق كثير الغلط. وقال النسائي وغيره: ليس 
بالقوي” . 

حديث : (إذا عميّ الرَّهِنُ فهو بما فيه) وأخرج الدارقطني عن أنس عن النبيّ كم يي أنه قال: «الرهنٌ 
بما فيه»» قال الدارقطني: لا يثبت عن حميد» ومن ينه وين كينا كلهم ضعفاء 5 

وأخرجه من وجه آخر مسد وقال: وهذا باطل عن حماد». وإسماعيل يضع”*© 

ورواه أبو داود في «مراسيله؛ عن علي بن سهل. حدثنا الوليد؛ حدثنا الأوزاعي» عن عطاءء عن 
النبي يض قال: «الرهنٌ بما فيه؛ قال ابن القطان: هذا مرسل صحيهم'”2 

وأخرجه عن طاوس مرفوعاً نحوه سواء. 

وأخرج عن أبي الزناد قال: إن ناساً يوهمون في قوله يي: «الرهن بما فيه». وإنما ذلك فيما أخبرنا 


)2.2 في (): «والمقصود؟. 

092 «مراسيل أبي داود؛ (184). و«شرح معائي الآثار» (0854). 

(©) «تاريخ ابن معين ‏ رواية الدارمي' (ص: :)5١8‏ و«العلل ومعرفة الرجال رواية عبد الله؟ (؟: 488) (8718). و«الجرح 
والتعديل» (8: 04*) (/14019). و«النن الكبرى؟ (97: .)1١‏ 

2 «سئن الدارقطني؛ (05415 1514). 

(ه) «المراسيل؟ .)١90(‏ و«بيان الوهم والإيهام؛ (3: 074). 


الاختيار 

وقد نقل أصحاينا إجماعَ الصحابة على أنه مضمونٌ مع اختلافهم في كيفيّة الضّمانء ولأنّه 
لمّا ملك حبسّه صار مستوفياً حقّه من وجو؛ لأنَّه للاستيفاء ليتوضلٌ 0 
وقد تأكٌّدَ هذا الاستيفاءٌ بالهلاك. فلو وقاه ثانياً يؤدّي إلى الرّباء قلا يمكنّه المطالبةٌ بح 
أن ينقضٌ القبض والحبسّء ويردٌّه إلى الرّاهنء وأنّه عاجرٌ عنه. فنات شرظ 0 انبطت. 

ومن ادّعى أَنّه أمانةٌ فقد خالف الإجماعً. وتعلّقه بقوله جل: «لا يَعْلَقُ البَهْرُه هو لصاحبه. 
له عُنْمُهء وعليه عُرّمُه لا حجّةً له فيه؛ لأنَّ معناه: لايصيرٌ الرّهنٌ للمرتهن بدّينهء ولا يحبشه 
بحيثُ لا ينفلك هذا معناه» ويشهدٌ له بيت زهير: [البسيط] 
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وفارقَثُكٌ برهن لا فِكَاكَ له يومٌالوداع فأضحى الرَّمْنُ قدمَلِقًا 

أي: محبوساً لا فكاك لهء وكذا كانت عادنُهم في الجاهلية. فقال يي ذلك قَلْعاً لهم عن 
العوائد الجاهليّة ؛ لما فيه من تملّك مال الغير بغير أمره. 

وقوله: «له عنْمُهء وعليه غُرّْمُهاءٍ أي: إذا بيع ففضلَ من الثّمن شيةٌ فهو لهء وإن نقصر 
فعليه. أو له عُنْمُه لسقوط الدَّين عنه بهلاكه» وعليه عُرمه وهو قضاءٌ ما بقي من الدَّين إن لم ين 
به. 
التعريف والإخيار 
الثقة من الفقهاء إذا هلك وعميت قيمته يقال حينئذ للذي رهنه: زعمتٌ أنَّ قيمنّه مئةٌ دينار أسلمتّه بعشرين 
ديناراً ورضيتٌ بالرّهن» ويقال للآخَر: زعمتٌ أن ثمتّه عشرةٌ دنانيرٌ فقد رضيتٌ به عِرَضاً من عشرين 
دينار]0 , 

وأخرج الطحاوي بسند صحيح عن أبي الزَّناد قال: أدركتٌ فقهاءنا الذين يُنتَهّى إلى قولهم منهم 
سعيدُ بن المسيّب» وعروةٌ بن الزبير» والقاسمٌ بن محمدء وأبو بكر بن عبد الرحمن» وخارجةٌ بن زيدء 
وعبيدٌ الله [بن عبد الله] في مشيحّة من تُطرائهم أهل فقو وصلاح وفضلء يذكر ما جمع من أقوالهم 
في كتابه على هذه الصفة أنهم قالوا: الرهن بما فيه إذا هلك وعميّتٌ قيمتّه ويرفع ذلك الثقةٌ منهم 
إلى رسول الله كوا" . 

حديث: (لا يَعْلَنُ الرّهِنُء هو لصاحبه. له عُنْمُه وعليه عُرْمُه) ابن حبان في «صحيحه»؛ والحاكمء 
عن سفيان بن عيينة» عن زياد بن سعد عن الزهري» عن سعيد بن المسيّبٍء عن أبي هريرة وه قال: 


.0191 031495( «مراسيل أبي داود؛‎ )1١( 
.)0896( «شرح معاني الآثار»‎ )( 


وَيَهْلِكُ عَلَى مِلْكِ الرّاِنِء حبّى يُكفنهُ. 


وَيَصِيرٌ المُرْتَهِنٌ مُسْتَْفِيا””" مِنْ مَالِييِهِ قَدْرَ دَيِْهِ حُكماًء وَالفَاضِلُ أَمَائَدٌ وَإِنّْ كَانَ أ 
شفط ين الكزن يوز لفك 


الاختيار 
وعن عليّ ذَيِيهِ في مثله قال: ماقا الفضل . 
قال: (رَيَهْلِكُ عَلَى مِلْكِ الرَاهِنِء حنّى بُكَفْنهُ) لأنّه مله حقيقةٌء وهو أمانةٌ في يد المرتهن» 


د كم م لد ارت لأنَّه قبضٌ أمانقء فلا ينوبُ عن قبض 
الصُمانء وإذا كان ملكّه فمات كان عليه كمْئه. 

قال: (وَيَصِيرٌ المُرْتَهِنٌ نُ مُسْتَؤْفِياً مِنْ مَالِيَيِهِ كَدْرَ دَيْيِهِ حكُمك وَالفَاضِْلُ أَّمَانَةٌ وَإِنْ 
سَقَط مِنّ نّ الدَيْنٍ بِقَدْرِهِ) لأ المضمودّ كَدْرُ ما يستوفيه من الدَّينَء فعند زيادة قيمته الرّيادةٌ أمانةٌ 
التعريف والاخيار 
قال رسول الله يَخِ: «لا يغلق الرهن ممن رهنه؛ له غئمهء وعليه غرمه». اه. لاف هذا حديث 
صحيح عالي الإسناد على شرط الشيخين» ولم يخرجاه؛ لاختلاف فيه على أصحاب الزهري» وقد تابع 
زياد بن سعد على هذه الرواية مالك بن أنسء؛ وابن أبي ذئب» وسليمان بن أبي داود الحراني» 
ومحمد بن الوليد الزبيدي؛ ومعمر بن راشد. ثم أخرج أحاديثهه”© 

ورواه الدارقطني في «سئنه»؛ وقال: هذا إسناد حسن متصل» وأخرجه ابن حزم من جهة قاسم بن 
أصبغ؛ وقال: سند حسن؛ وصحح ابن عبد البر» وعبد الحق وصله”" . 

وصحح الدارقطني: وأبو داود» والبرّارء وابن القطان إرساله عن سعيد بن المسيّب”” . 

وكذا اختلف في رفع قوله: «له غنمه» وعليه غرمه؛؛ فرفعها ابن أبي ذئب» ومعمر”*'» ووقفها 
غيرهماء وجعلها مدرّجة من قول سعيد. 

وللحديث طرق عديدة غير هذاء والله أعلم. 

قوله: (وعن عليٌ: يترادّانٍ الفضل) عبد الرزاق؛ واب بن أبي شيبة : : حدثنا سفيان الثوريء عن 
منصورء عن الحكم عن علي قال: يترادٌان الفضل بيتهما في الرَّمْن' 


)2غ( «صحيح ابن حبان؛ (0974)» و«المستدرك؟ (5815 3753). 

(؟) «سئن الدارقطني» (5510)) وةالمحلى بالآثار) (3: 4)» و«التمهيد (1: ,)45٠‏ و«الأحكام الوسطىء» (7: 070/9 
() «علل الدارقطني» (9: 118)., و«المراسيل؟ (187)» و«مستد اليرّارة (45 4/9 ودبيان الوهم والإيهام» (0: 99). 

(:) «مصنف عبد الرزاق» ,16١7+(‏ 016074 


(5) «مصنف عبد الرزاق؛ ,)١6089(‏ و«مصنف ابن أبي شيية؛ (0519/94). 


كتاب الرهن | عم 


و الف 2 يوم الم -31 
فإن وُدَعَفُْ 7 يت أو إج رق ٠‏ أو إِعَارَقَ َو رَهْنِء وَنّحْوِوِ ضَمِنَّهُ يجَمِيع 


الاختيار 
لأنّها فاضلةٌ عن الدّين» وقد قبضها بإذن المالك. وعند التّقتصان قد استومى قيمتّهء فبقي الباقي 
عليه كما كان. 


قال : (وَتَْبَوُ القِيمَة يَوْمَ المَبْض) لأنّه يومئ دخل في ضمانه؛ وفيه يثبت الاستيفاء يدآء ثم يتقررُ 
بالهلاك» ولو اختلفا في القيمة» : لأنّه ينكرٌ الرّيادة» والييّة للرّاهن ؛ لأنّهِ يثبّها 

قال: (فَإِنْ أَودَعَك أَرْ مَصَرَّفَ فِبه يبع أذ إِجَارة أو إِعَارَ. و رهن وَنَْوِهِ صَمِئَهُ بجوي 
قِيِمَتِهِ) وكذا إذا تعدّى فيه كالنّبسء والذكوب: والسّكنى» والاستخدام؛ ؛ لأنّه متعدٌ في ذلك 
إذ هو غيرٌ مأمور به من جهة المالك» والرّائدٌ على قَدْر الدّين أمانٌ والأماناتُ تُضْمَنٌ بالتَعدّيء 
ولا ينفسحٌ عقد الرّهن بالتَعدّيء ولأنّه ما رضي ِل بحفظه. والتّاس مختلفون فيه. فكان مخالفا 
بخلاف زوجته وولده وخادمه الذين في عياله؛ لأنَّ الإنسانّ إِنّما يحفظٌ ماله غالباً بهؤلاء» فيكونٌ 
الرّضَى بحفظه رضئ بحفظهم.ء ولأنَّه لا بد له من ذلك؛ لأنَّه لا يمكنّه ملازمةٌ البيت» 
ولا استصحاب الرّهنء فصار الحفظ بهؤلاء معلوماً له. فلا يضمن . 
التعريف والا خيار 

ابن أبي شيبة» والطحاوي من طريق عبد الأعلى الثعلبي» ع عن محمذ ابن الحنقيّة أن عليًّا قال: 
إذا كان الرهنٌ أكثرٌ مما رهنّ به فهلكٌ فهو بما فيه؛ لأنّه أمينٌ ذ في الفضلء وإذا كان أقلّ مما رهنٌ به 
فهلك رد الراهنٌ الفضل. 

ولفظ الطحاوي: إذا رهنَ الرجلٌ الرجلّ رهناء فقال المعطي: لا أقبله إلا بأكثرٌ مما أعطيتُكَ فضاع 
رد عليه الفضل» وإن رهتّه وهو أكثرٌ مما أعطى بطيبٍ نفس الراهنٍ فضاع فهو بما فيه”"©. 

الطحاوي: حدثنا ابن مرزوق» حدثنا أبو عاصمء حدثنا عمران القطان؛ عن مطرء عن عطاءء عن 
عبيد بن عميرء عن عمر دنه قال: إذا كان الرهنٌ أكثرٌ مما رهن به فهو أمينٌ في الفضل» وإذا كان أقل 
رد عليه . 

وأخرجه ابن أبي شيبة: حدثنا أبو عاصم به سواء'© 
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.)0894( «مصنف ابن أبي شيبة؛ (771/946)؛ «شرح معاني الآثار»‎ )١( 


(5) «شرح معاني الآثار» (/اقمه)ء ودمصنف ابن أبي شيية؛ (1805). 


وَتَمَقَهُ الرَّمْنْ و الرّاعِي عَلَى الرَّامِنِء وَنَمَاؤُهُ لَهُ وَيَصِيرٌ رَهْناً مَعَ الأضلات 
إل أنه إِنْ هَلَكَ يَهْلِكُ بعَيْرٍ شَيْءِ . 

وَإِنْ بَقِيَ النَمَاءُء وَمَلَكَ الأضلُ الْتَكّهُ بِحِصَّيِوء يُقَسّمْ الدَيْنُ عَلَى قِيِمَيِهِ يَوْمَ الفَكَاكِ 
و ِو الأضل بز القبقنه مهام 

وَتَجُوزٌ الريَادة فِي الرّهْنِ!. وَلَا تَجَورُ في الدّيراس ف ٠‏ وَلَا يَصِيرٌ الرَّهْنُ 
الاختيار 

ولبسٌ الخاتم في خنصره تعدّء وفي غيرها حفظٌ. والتَقنّد بالسّيف والسّيفين تعد للعادة» 
وبالئّلاث لاء ووضعٌ العمامة والظّيّلّسان على الرّأس كما جرت به العادةٌ تعذّء ووضكُهما 
على العاتق أو الكيّف لاء والتّعمُّمٌ بالقميص ليس بتعدٌ. ووضع الخلخال موضعٌ السّوار 
وبالعكس ليس بتعدٌء ولبشهما موضتهما تعدٌ. 

قال: (وَتََقَةُ الرَّمْنِء َأَجرةُ الرَّاعِي عَلَى الرَّامِنِ) وكذلك كل ما يحتاج إليه لبقاء الرّهن 
ومصلحيه؛ لأنَّه بات على ملكهء وذلك مؤونةٌ الملكء والرّعيُ من التفقة؛ لأنّه علّثُ الحيوان» 
والكسوةٌ والظنُ وإصلاح شجر البستان». وسقيّهاء وجَذادٌ الكمرة من التفقة. 

قال: (وَتََاوَُه َم لبقائه على ملكه كالولد» واللّبن» والسّمنء والثّمرة (وَيَصِيرُ رَهْناً مَعَ 
الأضل) لأنّ الرَهنَ حٌ لازم فيسري إلى التّبَع (إلّا أنه إنْ مَلَكَ يَهْلِكُ بَِبْرٍ شَيْءِ) لأنّه لم يدخل 
تحت العقد مقصوداًء فلا يكونٌُ له قسظّ من الدَّينَء ولأنّ المرتهنٌ لم يَقيِضْها بجهة الاستيفاء» 
ولا التزم ضمانهاء فلا يلزمٌه كولد المبيعة قبل القبض مبيعٌ» وليس بمضمون على البائع» 
ولا معتبرٌ بنقصان القيمة وزيادتها؛ لأنْ ذلك [يختلفك] باختلاف رغبات النّاسء أمّا العينٌ فلم 
تتغيّرء والقبض ورد على العين دون القيمة. 

وغلَّهُ لقا وكسبٌُ الرّهن ليس برهن؛ لأنَّه غيرٌ متولّدٍ منه» ولا بِدَلُ عنه ككسب المبيع» 

قال: (وَإِنْ بَقِيَ النَّمَاءُ وَهَلَّكَ الأضلٌ, الْتَكَهُ بحِضَّيه) لأنَّ الرّهنَ مضمونٌ بالقبضء والزَّيادُ 
مقصودةٌ بالفكاك؛. ومتى صار التيع مقصوداً قابلّه شي من ن البدّل كولد «المنيع (يُقَسَّمْ الدَيْنُ 
عَلَى قِبمَيهِ يَوْمَ الفَكَاكِ وَقِبِمَةٍ الأضل يَوْمَ الَبْضِ) لما ب ينا (وتَسْقْظ حِصَّةُ الأضل) لما مر. 

قال: (وَتَحُورٌ الرَّيَادَةُ في الرّمْنِ وَلَا تَجُورُ فِي الدّيْنِء وَلَا يَصِيرٌ ر الَّهُنٌ رَهْناً بهمَا) وقال 
أبو يوسف: تجوز الرّيادة في الدّين أيضاً؛ لأنَّ الدّين والرّهن كالتّمن والمبيع» فتجوز الرّيادة 
فيهما بجامع دفع الحاجة؛ بدليل إقدامهماء وصحّة تصرّفهما. 


د 


رَهْناً بهمًا. 


كتاب الرهن | © ديف 


وَأْجْرَةُ مَكَان الحِفْظ عَلَى المُرْتَهِنِ. 


وَل أَنْ يحفظه نفسو وَرَُوْحَتِف وليه وَحَادِمهِ الذي فِي عِيَالِهِ . 


وَلَيِْسَ لَهُ أَنْ يَنتَقِمَ بالرَّمْنِء فَإِنْ أذِنَ لَهُ الرّاجِنُ َهَلَكَ حَالَةَ الِإسْيَعْمَالٍ مَلَكَ أمَانَة . 
الاختيار 


ولنا: أنَّ الرّيادةَ في الرّهن توجبٌ شُيوعَ الدّينَ وذلك غيرُ مانع من صحّة الرّهنء والرٌيادةٌ 
في الدّين توجب شيوع الرّهن؛ لأنّه لا بد أن يقابله شيخ كن ادقن وشيوع الرّهن مانم من 
صبحته على ما ينا 

وقال زفر: لا يجوز فيهماء أمَا فى الذَّينَ فلما قالاء وأمًا فى الرَّهِن فلانّه جعله رهناً ببعض 
التّينء فلا يجوزء كما إذا جعله رهناً بكلّهء فإنّه لو جعله رهناً بكله لا يجوز حتّى يرد المرتهنٌ 
الرّهنّ الأَوّلَ. 

وجوابه: أنّ الرّيادةَ تلح بأصل العقد كما مرّ في البيع» فيصيرٌ كأنّه رهتّهما من الابتداء . 

قال: (وَأَجَرَةٌ مَكَانٍ الحفْظ عَلَى المْئَهنِ) لأنّ الحفظ عليه؛ ليرد إلى الرَاهنٍ ليسلَمَ له حقه» 
فيكون عليه بدله أيضاًء وكذلك أجرةٌ الحافظ» وَجغْلٌ الآبق؛ لأنّه يحتاج إلى إعادة يده ليرده 
على مالكهء فكان من مؤونة الرّدّء فيجب عليه . 

وإن كانت قيمثُّه أكثرَ من الدَّين فعلى الرّاهن قَنْرُ الرّيادة؛ لأنّها أماندٌء فتكون يده يد 
المالك. فتكونٌُ المؤونةٌ على المالك» وهذا في جُعْل الآبق ظاهرٌ؛ لأنَّه لأجل الضمانء فيتقدر 
بقدر المضمونء أمّا أجرةٌ البييت فالجميعٌ على المرتهن الآنه بس الاحاض .والح فا اله 
في الكل والخراحٌ على الرّاهن؛ لأنّه مؤونة ملكه. 

قال: (وَلَهُ أَنْ يَحْمَطَهُ بَِفْسِء وَرَوْجَيِه وَوَلَدِو وَحَادِِهِ الذي في عِيَالِِ) وقد تقدّم. 

قال لوم ل اذكه ع بالرَّهْنِ) أنه غيرٌ مأذون له في ذلكء وإِنّما له ولايةٌ الحبس لا غيرٌ. 

(فَإِنْ أَدْنَ لَهُ الرّاهِنٌ فَهَلَكَ حَالَةَ الاسْيِمْمَالٍ مَلَّكَ أَمَانَُ) لأنَّه عاريةٌ على ما يأتي في بابهاء 
وإن هلك قبل الاستعمال هلك مضموناً ؛ لبقاء يِدٍ الرّاهن» وكذا بعدَ الاستعمال؛ لزوال يد 
العارية» وعود الرّاهن. 
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فضل [فيما يصح رهنه والرهن به] 


رَيَصِح رَهْنُ الدَرَاهِم وَالدَّناذيِ فَِنْ رُجِنَتْ بِجنْسِهًا فَهَلَكَتْ سَقَط مِثْلْهَا مِنَ الذي > . 

وَكَذَلِكَ كل مكبل وَمَوْرُونٍ وَِن اْتلمًا في المجَؤْدة وَالرّدَاَ. 

وَيَصِحُ بِرَأسٍ مَالٍ السَّلَى وَبَدَلِ الصَّرْفِء فَإِنْ مَلَكَ قَبْلَ الاْيرَاقٍ تَمَّ الصَّرْفْ 
وَالتَلَمُ» وَصَارٌ مُسْتَؤفيا”””“» وَإِنِ افْتَرنَاوَالرّهنُ كَاِمٌ بطلا . 

وَيَصِح بالدَّيْن" المَوْعُووء فَإِنْ مَلَكَ هَلَكَ بِمَا سَمّى . 


وََنِ امتزى طَباً على أذ يرن الم ينا بعتي قامتتع لم مشبيز0. وَالَاهمُ إن َاء 


تَرَكَ الرّهْنَّء وَإِنْ شَاءَ رَدَّ البَيعَ علو سخ تو ع تسود اوور د سمط مم 1 1 
الاختيار 


«فَضْلٌ: : وَيْصِحٌ رهن التَّرَاهِمٍ وَالَّناِير) لتحقّق الاستيفاء ء متهاة 12210010 
(ِنْ رُهَِثْ يجنيها َهَلكَتْ سقط يلها ين لدَيْ) لأ الاستيفاء حصل» ولا فائدةً في تضمينه 
بالمثل؛ لأنّه مثلىٌ» ثم يدفعه إليه قضاء (وَكَذَلِكَ كُل مَكيلٍ وَمَؤْرُونٍ وَإِنِ الْحيَكمًا فِي الجَوْدَةٍ 
وَالرَّدَاءَة) لأنَّ الشَّرعَ 1 اعتبار الجودة عند المقابلة بالجنس على ما مرّ في البيوع. 

قال (وَيْصصح يرس مَالٍ السَلَم» وَبَدَلٍ الصَّرْفٍِ) لتحقٌّق الاستيفاء والمتجانسة كُ ثابتةٌ في الماليّة 
فلا يكونُ استبدالاً (كإِنْ مَلَكَ كَبْلَ الاْيِرَاقٍ َم الصَّرْفُء وَالسَّلَمُ وَصَارٌَ مُسْتَوْفِياً) لتحقّق القبض 
حكماً (وَإِنٍ افَََْا وَالرّْن َائِمٌبََا) لوجود الافتراقي لا عن قبضء وأنّه شرظ فيهما على ما حرف . 

قال: (وَيَصِحٌ بالدَّيْنِ المَوْمُووِء فَإِنْ مَلَكَ مَلَكَ بِمَا سَمّى) لأنّه مقبوضٌ على جهة الرّهن» 
فيكون كالمقبوض على سوم الشّراء. 

وصورته: أن يرهئّه شيئاً على أن يقرضّه درهماً» فيهلكَ قبل القرضء فعليه أن يعطيّه درهماً. 
ولو قال: (على أن يقرضه شيئاً) ولم يسمٌّء فهلك؛ أعطاه ما شاءء والبيانُ إليه؛ لأنَّ بالهلاك 
صار مستوفياً شيئاً؛ فيصيرٌ كأنّه قال عند الهلاك: (وجب لفلان علي شي#). ولو قال: (بدراهم) 
يلزمه ثلاثة؛ لأنّها أقلٌ الجمع . 

وعن أبي يرسف: لو قال: (أقرضني وخذ هذا الرّهنّ) ولم يسمٌء فأخدّف وضاع ولم 
يقرضه. قال: عليه قيمة الرّهن. 

قال : (وَمَنِ اشْتَرَى شَيْتا عَلَى أَنْ يَرْمَنَ بِالنّمَنِ شَيْعا بعَبْيه قَامْتَنَعَ لَمْ يُجْبَرْ) لما بيّنّا أنّه عقد 
تبرّع (وَالبَائعُ إن سَاءَ تَرَكَ ارهن وَإِنْ شَاءَ رد البيمَ) لأنّه وصنتٌ مرغوبٌ فيهء وقد فاته فيتخيّر. 


فصل فيما يصح رهنه والرهن به ا "١‏ 
حَالّاء أؤ يُعْطِيهُ رَهناً مِئْلَ الأوّلٍ. 
حذَهُ حنَّى يَقْضِيَ بَاقِيَ 


لا أَنْ يُمْطِيَهُ الّمَنْ 
وَإِنْ رَهَنَ عَبْدَيُن بِدَيْنِء فُقَضَنَحْطَة أَحْيجِماء ٠‏ قُلَيْسَ لَهُ 


03 00 
الدينٍ ؟ . 
مر 0000 ل لا 
وَإِنْ رَهَنَ عَيْدا عِنْدَ رَجُلَيّن جَانَ وَالمَضمون عَلى كل وَاحِدٍ مِنْهمًا حِصّة ذَينِه» فَإِنْ أَوْفَى 


أَحَدَهُمَا فَجَمِيعُهًا رَهْنُ عِْرَ الآ ف) 
أَوْ يُمْطِبَهُ رَهُناً مِنْلَ الأوّلِ) لحصول 


الاختيار 
قال: (إِلَا أَنْ بُمْطِيَهُ النَّمَنَ حَالُا) لحصول المقصود (أَوْ ب 


المعنى وهو الاستيئاقٌ بمثله فى القيمة 
والقياس: أن لا يجورٌ هذا البيعٌ؛ لأنّه صفقةٌ في صفقةٍء وهو منهيٌّ عنه. ولأنّه شرظ 


سف 


لا يقتضيه العقدء وفيه نفع لأحدهماء وأنّه يفسدٌ البيع لما مرَّ 
ووجهٌ الاستحسان: أنه شرظ يلائم العقدّ؛ لأنَّ الرّهن للاستيثاق؛ وهو ملائمٌ للوجوب» 
قال: (وَإِنْ رَهَنَّ عَْدَيْنِ بدَيْنَء فَقَضَى حِصّهً أَحَدِهِمَء قَلَيْسَ لَهُ أَحْدُهُ حنّى بَقْضِيَ بَاقِيَ الدَّيْنِ) 
أنه نبت له حي الحبس في الكل للاستيثاق بالدَّينَء وبكلٌ جزء منه؛ ليكون أدعى إلى قضاء 
الذينء فصار كالمبيع في يد البائع» وكذلك إِنّْ سمّى لكل واحدٍ منهما شيئاً من الذّينَ في رواية 


«الأصل». 
الذي سمّاه له» ولهذا لو هلك هلك به. 

ووجه الأول أن الصَفْقَةَ واحدةٌ وإن عرّن لكل واحدٍ منهما شيئاً» ولهذا لو قبل العقدٌ 

نّ إلى جميعها”'' صفقة واحدةً» 

1 


وذكر فى «الزيادات»: له قبضه إذا أتَّى ما سكّى لهء وهو قول محمّد؛ لأنّه محبوسٌ بالقّدْر 


في البعض دون البعض لا يجورٌ كما في البيع. 
قال: (وَإِنْ رَمَنَ عَيْاً عِنْدَ رَجُلَيْنِ جَارً) لأنّه أضاف الرّهنَّ 
فيكون محتبّساً بما رهتها به وهو مما لا يقبل التَجِرّيء فيكونٌ محبوساً بكلّ واحدٍ منهما 
فإن تهايّاًا فكلٌُ واحدٍ منهما في حقٌّ صاحبه كالعدل. 
قال: (وَالمَضْمُونُ عَلَى كُلّ وَاحِدٍ ِنْهُمَا حِصَّةٌ دَبْيِْ) لأنّه يصيرٌ مستوفياً حصّئّه بالهلاك 
ل لا لع و لم وري 


6 


تفريق؛ لما بكَنّاء وصار كحبس المبيع إذا أذَّى أحدٌ المشتريّين 
)١(‏ في (أ): «نسخة جميعهما'. 


وت امه 


وَلِلْمُرْتِّنِ مُطَالَبَة الرَاحِنِء وَحَبْسُهُ بدَينِهِ وَإِنْ كَانَ الرّهْنُ 
وَلَيِسَ عَلَى المرْتنٍ أَنْ يمَكَنَهُمِنْ بَْعِ لِقَضَاءِ الديْنِ . 


فَضْلُ ف تصرفات الراهنء والمرتهن؛ والعدل] 


ع (ف) 


كَإِدذًا بَاعَ الرَّاهِنٌ الرَّهْنّ فَهُوَ مَوْقوفٌ عَلَى إِجَارَةٍ المرْتَهنِ» أ فضناء كيه 
وَإِنْ أَعْتَقَ العبدَ الرّْنَ تقد عثقهكن, 
الاختيار 


قال: (وَلِْمْرْتَنٍ مُطَالبَُ اران وحَبْسْه يدبي وَِنْ كان الرّهْنُ ِي يَِو) لبقاء حقّه في الدّين» 
والرّهنُ للاستيئاق» فلا يمنع المطالبةٌ» فإذا طالبه ومطلّه فقد ظَلّمّه؛ فيحبسه القاضي جزاءً على الظُّلم . 

(وَليِسَ عَلَى المُْتَِنٍ أن يُمَكتهُ من يِه لقَضَاءٍ ءِ الدَيِْ) لأنّ حم ثابتٌ في الحبس حبَّى يستوفي 
دنه فلا يجب عليه إيطاله بالبيع» إِلّا أنه يؤمرٌ بإحضاره؛ لما بِيّنّا أنَّ قبضّه قبضٌ استيفاي 
فلو فبضٌ دَينَه مع ذلك يتكرّرٌ الاستيفا على تقديرٍ مُحتمل » » وهو الهلاكٌ في يده فإذا أحضّرّه قيل 
للرّاهن: سلّمْ الدّينَ أوَلاً؛ ليتع وهو نظيرٌ بيع الشلعة بالنّمن. 

يما فنا 

(مَصْلٌ: فَإِدًا بَاعَ الرَاهِنُ الرّمْنَ كَهُوَ مَوْقُوفٌ عَلَى إِجَارَةِ المُْئَنِء أَرْ قَضَاءِ دَبْيه) لتعلّق حلّه 
بحبسه على ما بيّنّاء فيتوقّك إبطاله على رضاهء أو زوالٍ حقّهء فإذا أجاز فقد رضي بزوال حلّه 
في الحبسء وإذا قضى ديه فقد زال حقُّه في الحبس» فعولَ المقتضي عملّه. وهو صدورٌ الرُكن 
من الأهل مضافاً إلى المحلٌ. ١‏ 1 

ثم إذا أجاز البيعَ نقَدّ وانتقل حقّه إلى بِدَلِه؛ لأنّ له حكم المبدّل كالعبد المديون إذا بِيعٌ 
برضا القُرّماء انتقل حمّهِم إلى بدَلِهء والفقدٌ فيه: أنه نما رضي بالانتقال دون السُّقوط . 

وإن لم يّجِرٍ البيعٌ قيل: ينفسخ كعقد المُضوليّ, حنَّى لو استفكّه الرّاهن لا سبيلٌ للمشتري 
عليه. وقيل: لا ينفسخ؛ قالوا: وهو الأصحٌ؛ لأنَ التَوثّف إِنّما كان صيانةٌ لحقٌّ المرتهن عن 
البطلان؛ وحقُّه في الحبس؛ وذلك لا يمنع الانعقادٌ» فيبقى موقوفاً إن شاء المشتري صيرٌ حنَّى 
يستفكّه الرَاهِنُء وإن شاء فسخ بالقاضي لعجزه عن التّسليم. وصار كإباق العبد بعد البيع قبل 
القبضء فإنْ المشتري يتخيّرٌ كما ذكرنا. 

قال: (وَِنْ أَعْتّنَ العَبْدَ الرَهْنَ تَمَدَ عِنْقُهُ) لصدور ركن الإعتاق من الأهل مضافاً إلى المحل 
ولا خفاءَ فيهما عن ولاية وهي ملك الرّقبة» فيعتق كما إذا أ عتِقّ المشترّى قبل القبض » والآبق 
والمغصوبٌ. 
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َيُظالَتُ ِأدَاءِ الدّيْن إِنْ كَانَ خالا وَإِنْ كَانَ مُوَجّلاً رَهَنَّ قِيمَةَ العَبْدِ. 

وَإِنْ كَانَ مُعْسِراً سَعَى العَبْدُ فِي الْأَقَلّ مِنْ قِيمَيِى وَالدَيْنِ؛ وَيَرْحِعُ عَلَى المَؤْلَى 
إِذّا أَيْسَرَ. 
الاختيار 


ركذا :وال ملكة عن الرّقبة بالإعتاق زال ملكُ المرتهن في اليد بناء عليه كالعبد المشترك» وثمّ 
يزول ملك الرّقبة» فلأنْ يزولَ هنا ملك اليد أولى» بخلاف البيع والهبة. فإنّه إنّْما يوقف لعدم 
القدرة على التَسليمء ولأنّ في نفاذ العتق تحصيلَ منفعة العبد والمولى» وهو ظاهرٌ من غير قُوات 
مصلحة المرتهن؟؛ لأنّه يجب له إما ابه العيةة أو رهنيّةٌ قيمته أو أداحُ الدَّين حالاء ولو لم 
نقذ العتق بطلت مصلحةٌ المعتّق والمعئّق لا إلى جابرء فكان ماده أتمّ مصلحةً» وأعمّ فائدةٌ: 
فكان أولى. ١‏ 

فإذا نقد العتق بطل الرّهِنُ؛ لفوات محلّه (مَبُطَالبٌ بِأداءِ الذي إِنْ كَانَ حَالا) و هو الواجب 
في الدّيون الحالّة» ولا فائدةً في طلب القيمة» إن متى قبشّها والدّينُ حال وقعت المقاصّةٌ 
(وَإِنْ كَانَ مُوَجَلاً رَهَنَّ قِيِمَةَ الَبْدِ) لقيامها مَقامَ العبد. فإذا حل الدَّينُ وهو من جنس حقّه اقتصّ 
منه بقدرهء ورد الفضل. 

(وَإِنْ كان مُعْسِراً سَعَى العَبْدُ فِي الأَقَلٌّ مِنْ قِيِمَيِهِ 058 وَالدَيْن) أنه عرد أذ التو موجية 
المعيّق» ٠»‏ فِيؤحَحلُ ممّن حصلت له فائدةُ العتق» وهو العبدٌ؛ لأنّ الخراج بالضّمان» ويسعى في الأقل 
منهما؟ لأنَّ الدَّينَ إن كان أقلّ فالحاجةٌ تندفمٌ به» وإن كانت القيمةٌ أقلّ فهو إِنَما حصل له هذا 
القدرٌء فلا تجبٌ عليه الرّيادةٌ. 

(وَيَرْجِعُ عَلَى المَوْلَى إِذَا أَيْسَرَ) لأنّه اضظرٌ إلى قضاء دَينِهِ بحكم الشَّرِع فيرجمٌ عليه 
بخلافي المستسعى؛ لأنه يسعى لتحصيل العتق عند أبي حنيفة» ولتكميله عندهماء وههنا تمّ 
عتقّه» وإِنّما يسعى في ضمان على غيره؛ فيرجمٌ كمُعير الرّهن 

ولو دير الرّاهنُ الرّهنّ» أو كانت أمةٌ فاستولدها صحٌّ أمّا التَدبيرٌ فلما مرّ وأمّا الاستيلادٌ 
فلأنَّ حمّه أقوى من حقٌ الأب في جارية الابن» وقد صم نَمَّء فهنا أولى: وحيٌ المرتهن مجبورٌ 
بالسّعاية» أو التتضمين» فإن كان المولى موسراً فحكمُّه ما مرّ في العتق» وإن كان معسراً سعيا 
في جميع الدَّينَ؛ لأنَّ كسبّهما للمولى» ولهذا لا يرجعان عليهء وإذا استهلك الرَّاهِنٌ الرّهِنٌّ 
فهو كالعتق. 


وَإِنَ اسْتَهْلْكَه أَجْنِيٌ فَالمَرْتَهنٌ يُصَمُنْهُ قِيمَتَهُ يَوْمَ هَلَّكَ . 


وَلِيْسَ للرّامِنٍ أَنْ يَنْتَقِم لدم ”م“ , 
َإِنْ أَعَارَهُ المُرْتَّهِنُ» فَقَبَضَهُ الرَّاهِنُء خَرَجّ مِنْ ضَمَانِهء قَلَوْ هَلَكَ فِي يَّدِ الرَّامِنِ مَلَكَ 


وَإِذْ وَصَعَاهُ عَلَى يَدِ عَدْلِ جَارٌه وَإِنْ شَرَطَا ذَلِكَ فِي العَمْدِ كلَيْسَ لِأَحَدِهِمَا أَخدَه. 

تفلك مر مان اريك 
الاختيار 

قال: (وَإِنْ اسْتَهْلَكَهُ أَجْتبِيٌ لَالمُرْتهِنُ يُضَمْنهُ قِيِمَمَهُ يَوْمَ هَلَكَ) فيكون رهناً مكانه؛ لأنَّ حنّه 
ثابتٌ في حبس العين» فكذا في بِدَلِهء فإن كانت قيمنُه يومَ القبض ألفأء وضمّنه خمسّمئة سقط 
من الدَّين خمسّمئة» كأنّها هلكت بآفةٍ سماوية. 

قال: (وَلَيْسَ للرّانٍ أَنْ يَْتَفِحَ الرّمْنِ) لما فيه من تفويت حقٌ المرتهن» وهو الحيسٌ الدّائم 
الذي يقعضيه العقَدٌ كما بينًا. 

قال: (قَِنْ أعَارَه المُرْتهُ كَقَبَضَهُ الرَاهِيُء خَرَجَ مِنْ ضَمَانِ كَلَوْ هَلَكَ فِي يد الرّامِنِ مَلَكَ 
بَْئِرِشَيوْءِ) لزوال الحبس التضمؤن: -ووصولة إلى يد الرّامنء "وله آن يسترجعه لبقاء عقذ 
الذامن» ولهذا لويات الزافن قبل ركه فالمرتهق اجن يمن سان العرماءه وإذا ال عاد 
الضَّمانُ بعود القبض في عقد الرّهن» فتعود صفته . 

قال: (وَِنْ وَضَعَاهُ عَلَى يَدِ عَدْلِ جَارً) لأنّه نائبٌ عن الرّاهن في الحفظء وعن المرتهن 
في الحبسء ويجوز أن تكون اليد الواحدة في حكم يدين» وشخصٌ واحدٌ بمنزلة شخصين» كمن 
عسل الرّكاةً كان السّاعي كالمالك» حنَّى لو هلك النَّصابُ قبل الحول أخدّه من يدهء وفي منزلة 
الفقير» حتَّى لو هلكت في يده سقطت كما لو دفعّها إلى الفقير. 

(وَإنْ ضَّرَطا وَّلِكَ فِي المَْدِ تَلَيِسَ لِأَحَدِهِمَا أَخْدُهُ) لتعلّق حمّهما بهء الرّاهنٌ فى الحفظ» 
والمرتهنٌ في الاستيفاءء ولا يملكُ أحدهما إبطالَ حقٌّ الآخر. 1 

قال: (وَيَهِْكُ مِنْ ضَمَانِ المُرْتَهِنِ) لأنَّ يده يد المرتهن» وهي مضمونةٌ في حقّ الماليّة» 
ولو دفعّه إلى أحدهما ضمن؛ لأنّه موك الرّاهن في العين» والمرتهن في الماليّة» وكلُ واحدٍ 
منهما أجنبيٌ عن الآخرء فيضمن كالمودّع إذا دفعه إلى أجنبىّ . 

والعدلٌ يبيع ولد المرهونة» ويجبرٌ على البيع عند طلب المرتهن» ولا ينعزلُ بعزل الموكل 
وموتهء ويملك مصارفةً التّمن إذا خالف جنسّ الدَّينء والوكيلٌ المفردٌ لا يملكُ شيئاً من ذلك . 
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وَيَججْوْرُ أنْ يُوَكُلَ 0 تَهِنَ”*" وَغَيْرَهُ عَلَى بَيْع الرّمْنِء فَإِنْ شَرَطهًا فِي عَقْدٍ الرّمْنٍ 
لَمْ يَنْعَزِلٌ يِمَوْتٍ الرَّاصِن7"/, ولا عؤلوات“, 
وَإِذَا مَاتَ الرّاجِنُ بَعَ وَصِيّهُ الرَمْنَ» وَقَضَى الدَّيْنَه فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَصِئٌ نَصَبَ 
رح تقار شَيْئا لِيَرْهَتَهُ جَارَ وَإِنْلَمْ يْسَمّْ ما يَرَْئهُ بوه فَإِنْ عيّنَمَا يَرْهنْهُ به كلَيْسَ لَهُ 
أَنْ يَرِيدَ عَلَيّه وَلَا ينقُص. 


الاختيار 
قال: (وَيَجُوْرُ أن يوَكُلَ المُرْتَهنَ وَغَيْرهُ عَلَى بيع الرَّنِ) لأنّه أهلٌ للتوكيل» وقد وكُلَ بيع 
ماله . 


(فَإِنْ شَرَطهَا فِي عَقّدٍ الرّمْنِ لَمْ يَنْمَرِلُ بِمَوْتِ الرَّاحِنِ وَلَا ِمَزْلِِ) لأنَّ الوكالةة صارت وصفاً 
للرّهن بالشّرط» فتبقى ببقاء أصلهء وقد تعلّق به حقٌّ المرتهن» وليس للرّاهن إيطاله. ولا للورثة؛ 
لتقدّم حقّه على حقّهم» وبقاءِ الرّهن بعد موته. 

ولو شرط البيعَ بعد الرّهن قال الكرخيٌ: ينعزل بالعزل» والموت؛ لعدم اشتراطه في العقد. 

وعن أبي يوسف: أنه لا ينعزل واختاره بعض المشايخ. 

قال: (وَإِذَا مَاتَ الرَّاهِنُ بَاعَ وَصِيّهُ الرّهْنَّه وَنَضَى الدَّيْنَّ) لأنَّ الدَّينَ حل بموته. والوصيئُ 
قائمٌ مَقامّه» ولو كان الرَّاهنٌ حيًّا كان له بيعٌه لإيفاء الدّين بأمر المرتهن: فكذا هذا. 

(َإِنْ لَمْ يَكْْ لَهُ وَصِيٌّ نَصَبّ القَاضِي مَنْ يَفْعَلُ ذَِكَ) لأنّه نُصِبَ لمصالح المسلمين. والنظر 
لهم عند عجزهمء والنّظرٌ فيما ذكرنا؛ لأنه يحتاج إلى قضاء ما عليه من الدّيون الحائلة بينه وبين 
الجنّة . 


قال: (وَمَنِ اسْتَعَارَ شَيْعاً لِيَرْهَتَهُ جَارَ 11 لَمْ يُسَمٌ مَا يَْمنهُ بو) لأنَّ الإطلاقٌ في العارية معتبرٌ؛ 
أنه لا يفضي إلى المنازعة» وله أن يرهتّه بأ قَثْرٍ شاءء. وأيّ نوعٍ شاء ممّن شاءء عملاً 
بالإطلاق . 

(َإِنْ عَيّنَ ما يَرْهَنْهُ به فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَزِيدَ عَلَْو وَلَا ب ينْفْصَ) أمَا زياد فلانّه رما احتاج المعيرٌ 


إلى فكاك الرّهن» فيؤدّي كَدْرَ الدَّين؛ وما رضي بأداء القدر الرّائد على ما عيّنهء أو لأنّهِ يتعسّرٌ 
عليه ذلك» فيتضرَّرٌ به. 

وأمًا التُمصانٌ فلن الرَائدَ على قَذْر الدّين يكون أمانة؛ وما رضي إِلّا أن يكونٌ مضموناً كله 
فكان التَّعيِينٌ مفيداء فيتقيّدٌ به. 


الاختيار 


وإن رهنه بجنس آخر ضمن؛ لأنّه لم يرض به؛ وكذا لو عيَّنَ رجلاً فرهنّ عند غيره؛ لتفاوت 
التاس في الحفظء والملاءة» والقضاءء وكذلك لو قيّده ببلدوٍء فرهنه بأخرى» ضمن. 

والمعيرٌ إن شاء ضمّن الرّاهن لتعدّيه حيث خالف» وإن شاء المرتهن لأنَّه قبض ماله بغير أمره» 
فإن ضمن الرّاهن ملك الرّهن فصار كأنّه رهن ملكه فترتّب عليه أحكامه؛ وإن ضمّن المرتهن رجع 
بدينه وبما ضمن على الرّاهن لْأنّهِ بسببه وغروره» ولو رهنه بما عين فهلك في يد المرتهن صار 
مستوفياً دينه كما تقدّم» وعلى الرّاهن للمعير مثله؛ لألّه صار قاضياً دينه فيرجع بمثله . 

ولو دخله عيبٌ نقص من الدّين بحسابه ويضمنه لربٌ العارية؛ ولو كانت قيمته أقلّ من الدّين 
ضمن الرّاهن للمعير قيميّه؛ لأنّه صار قاضياً من دَينِه بقدرهاء ولو هلك عند المستعير قبل الرّحن 
أو بعد الفكاك لا يضمن؛ لأنَّه قبضه بإذن المالك. ولم يقض دينه منه. 

وإذا أعطى المعيرٌ الدّين ليأخذ الرّهن أجبر المرتهن على دفعه إليه. ورجع بذلك 
على الرَّاهن؛ لأ غير متبرّعٍ في ذلك لحاجته إلى خلاص ملكهء ولو اختلفا في مقدار ما أمره به 
فالقول للمعير؛ لأنّه منه يستفادء ألا ترى أنّ له إنكار الأصل؟ فكذا الوصف. 
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فغل 

جنايةٌ الرّاهن على الرّهن مضمونةٌ؛ لأنّه كالأجنبئ في الماليّة حيتٌ تعلّقَ بها حقٌ الغير حبساً 
واستيفا. 000 1 

وجنايةٌ المرتهن تُسقِظ من الدَّين بقدرها ؛ لأنَّه لو نقص لا بفعله يسقظء فبفعله أولى . 

وجنايةٌ اهن على الرّاهن وماله هَدَرٌه والمرادٌ جنايةٌ توجب المال؛ لأنَّها جنايةٌ المملوك 
على مالكه؛ وكذلك جنايثُه على المرتهن؛ لأنّها لو اعتّيرت كان عليه تطهيره منها؛ لحدوثها 
في ضمانهء فلا يجبٌ له الصّمان» وعليه الخلاص لعدم الفائدة. 

وقال أبو يوسف ومحمّد: هي معتبرةٌ؛ لأنَّها على غير المالك»؛ وفي اعتبارها فائدةٌ وهي 
دفعّه إليه بالجناية» ويبطل الرّهن» وإن لم يطلب المرتهنٌ الجنايةً بقي رهناً على حاله. وإن جنى 
على ماله وقيمتّه والدّينُ سواء لا يعتبر بالإجماع؛ لعدم الفائدة» وإن كانت القيمةٌ أكثرٌ فكذا 


عند”'' أبي حنيفة» وعنه : أنه يعتبر بقدر الأمانة كجناية الوديعة على المستودع 
كن لد لت 


)١(‏ في (1): «نسخة عن». 


الاختيار 


(كِتَابٌ القِسَمَةِ) 


[تعريف القسمة, وأدلة مشروعيتها] 


لمحو 24 سمس 


وهي في الأصل: رفع الشّيوع» وقطعٌ الشّركة» قال الله تعالى: #وتَبتئ أن آلنآة يمد 42 
[القمر: 54]؟ أي: غيرٌ شائع ولا مشتركِء بل لهم يوم وللّاقة يومٌ. 

ومعنى قسمة رسول الله يق الغنائمٌ أنه أفررّهاء وقطع الشركة فيها. 

وهذا المعنى مرعييٌ في الشرعء إِلَّا أنّهِ تارةٌ يقع إفرازاً وتمييزاً للأنصياءء وتارةً مبادلةٌ 
ومعاوضةً على ما نبيّنه إن شاء الله تعالى. 

وهي مشروعةٌ بالكتاب» وهو قوله تعالى: ظواعلَُوًا أَنَّمَا عَِمَثّم ين شَوِْيّه [الأنفال: ١ع]‏ الي 
ين الأنصباة» وهو معنى القسمة. 

والسِّنّة: وهو أنّهِ َك قسم الغنائم والمواريث» ديكا دبا حول ايو ل مع 
التعريف والا خبار 

(كتاب القسمة) 

قوله: (وقسم النبيٌ يك الغنائم؛ والمواريتٌ) أخرج البخاري وغيره من حديث أنس: أن النبي مي 
قسم غنائم نين بالجعرانة90 , 

وروى البيهقي من طريق ابن إسحاق: أن النبيّ يَيْةِ قسمَ غنائم بدر بشعب من شعاب الصفراء قريب 
من بدر'"6. وسيأتي في السير تمامٌ تحقيقه إن شاء الله. 


وأمّا المواريثٌ: ففيها أحاديثٌ» منها ما أخرجه النسائي عن أبنة حمزة قالت: مات مولى لي» وترك 
ابنته» فقسم رسول الله يٍَِ ماله بيني وبين ابنيه: فجعل لي النصفتء ولها النصفت”". وسيأتي في الفرائض 
ما يدل على مثله إن شاء الله تعالى. 


020و «صحيح البخاري؛ (5055), 
(5) «السئن الكبرى» (/151780). «الستن الكبرى» (5536). 
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مَعْنى الإِفْرَازِ”' فِيمًا لَا يَتَقَارَتُ أَظْهَرُ كالمَكيلء وَالمَوْرُونِ. 
الاختيار 


وقسم خيبر بين أصحابه» وعليٌ ونه نصب عبد الله بن يحيى؛ ليقسم الدّور والأرّضين» 
ويأخذ عليه الأجر. 

وعليه إجماع المسلمين. 

ولأنَ المشترك قد لا يمكنُّهما الانتفاعٌ به» فمسّت الحاجةٌ إلى القسمة؛ ليصل كل واحدٍ 
إلى المنفعة بملكهء أو لأنَّه لا يمكثه الانتفاعٌ إِّا بالتهايؤء فيبطلٌُ عليه الانتفاحٌ في بعض 
الأزمان» فكانت القسمةٌ متمّمةٌ للمنفعة. 

وقد ذكرنا أنَّ الفسمة تكونٌُ إفرازاً: وتكون مبادلةً . فتقول: 

(مَعْنَى الإْرَازِ فِمَا لَا يكَقَاوَتُ أَظهَرٌ كَالمَكيلٍ» وَالمَؤْرُونِ) وسائرٍ المِثْليّاتء حتّى كان لكلّ 
واحدٍ أن يأخدٌ نصيبّه بغير رضى صاحبه» ومع غيبته» ويبيعه مرابحة وتولية على نصف الثّمن» 
ولا يخلو عن معنى المبادلة أيضاً؛ لأنَّ ما حصل له كان له بعضّهء وبعضه لشريكهء إِلّا أنّه جعل 
وصول مثلٍ حقُّه إليه كوصول عين حقّه؛ لعدم التّفاوت. 
التعريف والاخبار 

قوله: (وقسمّ خيبرٌ بينَ أصحايه)"". 

قوله: (وعليٌ ود نصَبّ عبدَ الله بن يحيى ليقسمٌ الدُورٌ والأرضِينٌ. ويأخدّ عليه الأجرّ) أخرجه 
الإمام محمد بن الحسن في «الأصل؛» ونسب عبد الله بن يحبى» فقال: عبد الله بن يحيى الكندي”". 

وأخرج ابن أبي شيبة: حدثنا أبو بكر بن عيّاش» حدثنا عبدٌ العزيز بن رقي عن موسى بن طَرِيفِ 
قال: دخل عليٌ بِيتَ المال؛ فأضرط بهء وقال: لا أمسي وفيكٌ درهم. فدعا رجلاً من بني أسدء فقال: 
اقسِيُهء فقسمّه حتى أمسىء فقالوا لو عرَّضئّه. فقال: إن شاءك» ولكنّه سُحُتٌء فقال: لا حاجة لنا 


0 00 إضف 


لحق روى أبو داود في «السئن؛ (2010) عن سهل بن أبي حثمة قال: قسم رسولٌ الله وهل خيبر نصفين» نصفاً لنوائبه وحاجته» 
ونصفاً بين المسلمين» قسمها بينهم على ثمانية عشرٌ سهماً. 
(5) «الأصل 00١:92‏ 


(0) «مصتف ابن أبي شيية» (0)77775 وأضرط به: استخفٌ به. 


عب 0 000000 لأا © 6و ؟ 
َمَعْتَى المُبَادلة أَظهَرُ فيا يَتقَارَتُ كَالحَيوَانٍ وَلََارِ إِلّا أله يُجبر الممتَعُ مِنْهُمَا عَلَى 
القِسْمَةٍ إِذا انَحَدَ الجِنْسُء وَلَا يُجْبَرُ عِنْدَ الحيلافٍ الجِنْس. 
وَلَوِ افْتسَمُوا بأَنْفيِهِمْ جارَ. 
َيقْسِمٌ عَلَى الصَّبِيٌ وَصِيْه أذ َله. 
وَيَْبَضِي لِلْقَاضِي أن ينْصِبَ كَاسِماً عَذْلاً مَأمُوناً عَالماً بالقِسْمَةٍ يَرْدْقهُ من بَيْتِ المَالِء 


1 م رم ولو 


جراً يَأَْحَْذَهُ مِنّ الْمَتَقَاسِمِينَ : 


١ 


"بزع 


أو يدو قارع ل و ف + واواع ا دوه ويء عون و ل لحز ار 2 
الاختيار 

(وَمَمْتَى المُبَادلَةٍ أَظهَرُ فِيمَا يَعَنَاوَتْ كَالحَيَوَانٍ وَالمَفَاِ) وكلٌ ما ليس بمثلئ؛ حتَّى لا يكونٌ 
لأحدهما أَخُذٌ نصيبه مع غيبة الآخرء ولو اقتسما فليس له بيعُه مرابحةً؛ لأنّ ما أخذ ليس بمثل 
لما ترك على صاحبه. ْ 
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(إلَّا آَنّهُ يُجْبَرُ المُمْتَيعُ مِنّْهُمَا عَلَى القِسْمَةٍإِذًا انَحَدَ الجنْسُ) كالإبل والبقر والغنم تتميماً 
للمنفعة» وتكميلاً لثمرة الملكء فإِنَ الطالبَ يسأل القاضي أن يخصّه بنصيبه؛ ويمنع غيره من 
الانتفاع بهء فيجييّه القاضي إلى ذلك؛ لأنّه نُضِب للمصالحء ودفع المظالمء والإجبارٌ على المبادلة 
جائرٌ إذا تعلّق بها حقٌ الغير كالمشتري مع الشّفيع, والمديون يجبر على ببع ملكه لإيفاء الدّين. 
وَل يُجْبَرٌ عِنْدَ الحيلافٍ الجنس) كالحيوان مع العقارء أو البقر مع الخيل» ونحو ذلك؛ 

لتعذر المعادلة فيه للتّفاوت الفاحش بينهما في المقصود؛ وكذلك التَّيِابُ إذا اختلقّت أجناسهاء 
والثُوبان إذا اختلفت قيمثّهما. 

(وَلَوِ اكَْسَمُوا بِأَنْمْسِهِمْ جَارَ) لأنّه بي ولهما ذلك. 

قال: (وَيَفْسِمْ عَلَى الصَّبِيّ وَصِيُّْء أَوْ وليه كالبيع: وسائر التَصدّفات» فإن لم يكن نصبٌ له 
القاضي من يقسم . 

قال: (وَيَنْبَفِي لِلْقَاضِي أَنْ يَنْصِبَ كَاسِماً عَذُْلاَء مَأمُوناً. عَالِماً بِالقِسْمَةِ) لأنَّه لا قدرةً له 
على العمل إِلّا بالعلم به. ولا اعتمادً على قوله إلا بالعدالة» ولا وثوقٌ إلى فعله إلا بالأمانة» 
ولأنَّه يحكم عليهم بفعله» فأشبةَ القاضيّ» فينبغي أن يكونّ بهذه الصّفات. 

قال: (يَررُكُهُ مِنْ بَيْتِ المَالٍ) لأنَّ فعلّه يقطع المنازعةً كالقضاءء فينبغي أن يكون رزقُه من 
بيت المال كالقاضي» ولأنّه أنقّى للتٌّهّمة» فكان أفضلء ولأنّه أرفقٌ بالعامّة. 

قال : (أَوْ يُقَدّرُ لَهُ أخراً يَأَحُدُهُ مِنَ المُتَقَاسِمِينَ) لأنّه يعمل لهم وإنّما يقدّره؛ لثلا يطلب 
زيادةٌء ويشتظّ عليهم في الأجر. 


5ه © 


وَهُوَ عَلَى عَدَدِ رؤو يهاس فا 

وَلَا يُجْبرُ اناس عَلَى قَاسِمٍ وَاجِدِ وَلَا يُنْرَكُ العسَّامُ يَشْترِكُونَ . 

جْمَاعَةٌ في أَيدِيهِمْ عَقَارٌ طلَبُوا مِنَ القَاضِي يِسْمَتَهُ وَاذَعَوْا أَنَّهُ مِيرَافُ لَمْ يَفْسِمْهُ حنّى 
يُقِيِمُوا الييدات ف" عَلَى الْوَفَاوٍ وَعَدَدٍ الوَرَئَة. 
الاختيار 

قال: (وَهُوَ عَلَى عَدَدٍ رؤوسهمٌ) وقالا: على الْأَنْصِباء؛ لأنّها مؤونةٌ الملكء فيتقدَّرٌ بقدره. 
فصار كحافر بثر مشتركق» ونفقةٍ المملوك المشترك. 

ولأبي حنيفة: أنه جزاءً عمله وهو التَممِيرٌ والإفرازٌ» ويستوي فيه القليلٌ والكثيرٌء بيانه: أَنّه 
لا يأخدٌ الأجر على المساحة والمشي على الحدود, حنتّى لو استعان في ذلك بأرباب الملك فله 
الأجرُ إذا قسَّمَ وميّرّه وربّما يكثر عمله في القليل؛ لأنّ الحساب إِنّما يِدِقُ ويصعبٌُ عند تفاوت 
الأنصباءء لا عند استوائهاء بخلاف حفر البثر» فإنّ الأجرةً مقابّلةٌ بالعمل. وهو نقل الثُّرابء 
ونفقةُ المملوك لإبقاء الملك» وحاجةٌ صاحب الكثير أكثرٌء وبخلاف الكيليّ والوزني؛ لأنَّه أجرُ 
عمله. ولهذا لو استعان في ذلك بأرباب الملك لا أجرّ له؛ وكيل الكثير أكثرٌ من كيل القليل 

وروي عن أبي حنيفة: أن الأجرّ على الطالب؛ لأنّه هو المنتفعٌ به دون الممتنع؛ لتضرّره 


قال: (وَلَا يُجْبَرُ َرُ النَّاسُ عَلَى قَاسِم وَاحِلِ) معناه: إذا لم يُقدَّرْ أجرّه؛ لأنّهِ يتعدّى أجرّ مثله 
ويتحكمُ في طلب الرّيادة وأنّه ضرر. 

قال: (وَلَا يبْرَكُ السام يَشْئرِكُونَ) لأنَّ عند الاشتراك لا يخافون القَوْتَء فيتغالُون في الأجرء 
وعند عدم الاشتراك يخافٌ الفوتٌ بسبق غيره» فيبادِر إلى العمل. فير خضص الأجر 

قال: : (جمَاعَةٌ في أيهم عَقَارٌ طَليُوا مِنّ القَاضِي قِسْمَنَهُ وَادّعَوًا أنه هيراك 6 لَمْ يَقْسِمْهُ حنَّى 
يُقِيمُوا البَيّنََ عَلَى الوَقَاوَ وَعَدَهِ الوَرَئّ) وقالا: يقسمّه باعترافهم. ويذكرٌ في كتاب القسمة أنه 
قسمّه بقولهم» ولا يحتاجٌ إلى بيّة؛ لأنَّ اليدَ دليلُ الملك؛ والظاهِرٌ صدقُهم؛ ولا منازعَ لهم كما 
في غير العقارء وكما إذا اذّعَوا في العقار الشّراءَ. أو مطلقٌ الملكء. فإنّه يقسمّه فى هذه الصّور 
بالإجماع. ْ 1 

وكذا لو كان في الورثة كبيرٌ غائبٌ» أو صغيرء والدَارٌ في أيدي الكبار الحضور يقسمُها 
بقولهم» ويعزلٌ نصيبّ الصّغير والغائب إِلَّا أن يكون العقارٌ في يد الغائب أو الصَبتء قلا بدَّ من 
حضورهما؛ لثلا يكونّ قضاءً على الغائب والصَبيّ. ١‏ 


فصل فيما يقسم. وما لا يقسم | © ١‏ 


قَإِنْ حَضّر وَارِنَانَء كَأََامَا البيئَةَ عَلَى الوَقَاةٍء وَعَدَدٍ الوَرَئَة: وَمَعَهُمًا وَارِثُ عاقب سك 
ينَهُمْ إلا أنْ يَكُونَ العَقَارُ في يد العَايْتِ. 
دفي انكر لا 0 لا م ا 


ل اا ل 


وَإِذَا طَلَبَ أَحَدُ الشَرَكَاءٍ القِسْمَةً وَكُل مِنْهُمْ يَنْنَفِعُ بِنَصِيبِهِ قَسَمّ بَبْنَهُمْ وَإِنْ كَانُوا 
يَسْتَض دون ل نم ' 
الاختيار 


وإِنّما يذكرٌ أنه قسمها بقولهم؛ لثلًا يتعدّاهم الحكم. 

ولأبي حنيفة : أنّ التّركة قبل القسمة مبقاةٌ على حكم ملك الميّت؛ لأنَّ الوائد المتولّدةَ منها 
تحدثُ على ملكهء حنَّى يُقضَّى منه ديونه» ركه وساياءة يبلقاي صلخ جك ملك 
إل ببيِّنوه بخلاف المنقول؛ لأنّه يحتاج إلى الحفظ» فكانت قسمته للحفظهء والعقارٌ 
حقو “نيه ويخلاف المشترى؛ لأن ملك البائع انقطعٌ عن المبيع» فلم تكن القسمةٌ قضاءً 
على الغيرء وكذا إذا أطلقوا الملكَ؛ لأنهم ما اعترفوا به لغيرهم 

وفي «الجامع الصغير»: شرط إقامة البيّنة عند الإطلاق؛ لأنَّ قسمة الحفظ لايحتاج إليها 
في العقارء وقسمة الملك تفتقرٌ إلى ثبوته» فاحتاج إلى البيّنة . 

قال: (قَإِنَ حَضَرٌ وَارِنَانِء فَأَقَامَا اليه عَلَى الوَقَاو وَعَدَدِ الوَرَئََِ وَمَمَهُمَا وَارِتُ غَائِبٌ قَسَمَهُ 
نهم إلا آَنْ يَكُونَ المَقَارُ ني بَدِ المَاِبٍ) لما مرِّ (وَفي الشّرَاءِ ا بَقْسِمُهُ إلا بِحَضْرَةٍ ة الجميع) 
والفرقٌ أنَّ ملك الوارث ملك خلافقق حتَّى ينتقل إليه خيارٌ العيب والتّعيين فيما اشتراه المورث 
أو باعه» فيكونٌ أحدّهما خصماً عن الميّت فيما في يده. والآخرٌ عن نفسهء وفي الشّراء ملك 
مبتدأء حبّى ليس له الرّةٌ بالعيب على بائع بائعه» ولا يصلحٌ الحاضرٌ خصماً عن الغائب» 
فافترقا . 

قال: (وَإِنْ حَضَرّ وَارِثٌ وَاجِدٌ لَمْ يَقْسِمْ وَإِنْ أَقَامَ اليه لأنَّ الواحدّ لا يكونٌ خصماً ومقاسماً 
من جهتين » ولا بدّ من حضور خصمين. 
د لطي اد 


. عام مودفه 


(قضن: وَِدَا لَب أَحَدُ الشُرَكَاءٍ القِسمَة وَكُلَ مِنْهُمْ يَمَْفِعُبنصِيبِه قَسمَ بَبِتَهُمْ) لما بين 
(وَِنْ انوا يَسْتَضِرٌونَ لا يَفْسِمُ) اعلم أنَّ القسمة على ضربين: 


وَلَا يُفْسَمْ الجَؤْهَرٌ وَالدقيقاس فل وَالحَمَّامُ وَالحَائِْظء وَالْبئرُ بَيْنَ دَارَيْنْء وَالرَّحَى 
الاختيار 

قسمةٌ يتولاها الشّركاء بأنفسهم. فتجوز وإن كان فيها ضررٌ؛ لأنَّ الحقٌّ لهم» والإنسانٌ مضت" 
في استيفاء حقّه وإبطاله ما لم يتعآق به حقٌ الغير. 

وقسمةٌ يتولاها الحاكمٌ أو أميئه؛ فتجوز فيما فيه مصلحةٌ لا فيما فيه ضررٌ عليهمء ولا فيما 
لا فائدةً فيه كالحائط والبئر؛ لأنَّ القاضيّ نُصِبّ لإقامة المصالحء ودقع المضارٌء فلا يجورٌ له 
فعلٌ الضّررء والاشتغالٌ بما لا يفيد من قبيل الهزل» ومنصيّه منرّهٌ عن ذلك. ولأنَّ ما لا فائدةٌ فيه 
ليس في حكم الملك؛ فليس على القاضي أن يجيبّه إليه. 

إن طلبا القسمةً من القاضي في روايةٍ: لا يقسمٌ؛ لما بيّنّاء وفي روايةٍ: يقسمٌ؛ لاحتمال 
أن يكون لهما منفعةٌ لا تظهرٌ لناء فإنّما يحكمُ بالظاهر. 

(وَإِنْ كان أَحَدُهُمَا يَْتَفِعٌ بِتَصبيو وَالآخْرٌيَسْعَضِر قَسَم لب المُنتْع) لأنّه ينفعه» فاعتبرَ 
بطليه» وإن طلب الآخرٌ ذكر الكرخيٌ: أله لا يقس لأنَّه متعنّتٌ لا متظلّع . 

وذكر الحاكم في «مختصره': أنه يقسم أيُّهما طلب» وهو الأصحٌ؛ لأنّ الامتناع إنْما كان 
للضّررء ولا اعتبار للصضرر مع الرّضى. كما إذا اقتسما بأنفسهما. 

قال: (وَلَا يُقْسَمُ الجَؤْهَر وَالرَّقِيقٌ وَالْحَمَام وَالْحَايِْظ وَالبِْرٌ بَيْنَ دَارَيْنِء وَالرَحَى 
ِّا بتَرَاضيهِمْ) وكذا كل ما في قسميه ضررٌ كالبيت الصّغير» والباب» والخشبة» والقميص» 
وقد تقدّم ما فيه من التتفصيل» والرّوايات» والتعليل» ولأنَّه لا بنّ فى القسمة من التّعديل» 
ولا يمكن في البعض كالجوهر والرقيق؟ لتفاوتهما. 

وقالا: يقسم الرّقيق؛ أنه جنسسٌ واحدٌ كغيره من الحيوان» وكرقيق المغنم. 

ولأبي حنيفة : أنهم بمنزلة أجناسٍ مختلفةٍ؛ ؛ لتفاوتهم في المعاني الباطنة المطلوبة من 
الزكاءء والعقل» والهداية إلى تعليم الحرف تفاوتاً فاحشاء وغيرّهم من الحيوان يقل التَفاوتٌ 
بيتهما عند اتّحاد الجنس» ألا ترى أنَّ الذكر والأنثى جنسلٌ واحدٌ في سائر الحيوانات» وهما 
جنسان في بني آدم؟ 

ولأنَّ المقصود من غيرهم من الحيوانات» وما بينهما من التّفاوت يُعرّفُ بالظاهرء والجسٌء 
والرٌكوب» والاختبار في يوم واحدء بل في ساعةٍ واحدقء ولا كذلك بنو آدم» وأمًا رقيق المغتم 
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2 0 كُلّ وَاحِدٍ مِنَ الدُور-؟ وَالأرَاضِي-" وَالحَوَانِيه!”؟ وَحْدَهُ. 

هخ الثوت نكن واكم 
الاختيار 
فإنّ حقّ الغانمين في الماليّة. ولهذا جاز للإمام بيعُهاء وقسمةٌ ثمنهاء وهنا الحنٌ تعلّق بالعين 
والمال» فافترقا . 


قال: (وَيُفْسَمْ كل وَاحِدٍ مِنَ الدُورٍ وَالأَرَاضِي وَالِحَوَانِيتٍ وَحْدَهُ) لأنَّها أجناسنٌ مختلفةٌ نظراً 
إلى اختلاف المقاصد. 

وإن كانت دورٌ مشتركةٌ في مصر واحديء أو أراض متفرّقةٍ قم كل دارٍ وأرض على حدتها 

وقالا: يقسم بعضها في بعض إن كان أصلح؛ لأنّها جنسٌ واحدٌ صورةً ومعنّى نظراً 
إلى المقصودء وهو أصل السّكنى والرّرع؛ وهي أجناسٌ معنّى نظراً إلى وجوه السّكنى» 
واختلاف الرّروع» فكان مفرّضاً إلى نظر القاضيء يعمل ما يترجّحُ عنده. 

وله: أنه لا يمكنٌ التَعدِيلٌ فيها؛ لكونها مختلفةٌ باختلاف البلدان» والجوارء والقرب من 
المسجد» والماء. والشّرب» وصلاحيتها للرّراعة اختلافاً ا 

ولو كانت داران في مصرين قسم كل واحدةٍ وحدها بالإجماع» وعن متحميك: لو كانت 
إحداهما بالرّقَة» والأخرى بالبصرة قسمت إحداهما في الأخرى. 

قال: : (وَنَقَسَمْ البْيُوتُ قشمد واد أمّا إذا كانت في دارٍ واحدةٍ فلأنَّ قسمةً كل بِيتٍ بانفراده 
ضْرنٌء وإن كانت فى مَحَلَّةِ أو مَحالَ فالتّقاوتٌ بينها يسيرٌ؛ أنه لا تفاوت في السّكنى . 

والمنازلٌ إن كانت في دارٍ واحدةٍ متلازقةٍ كالبيوت؛ وإن كانت متفرّقةٌ تقسم كل منزل على 
حدة”"2. سواء كانت في دار أو محالٌَ؛ لأنّها تتفاوثٌ في السُكنى؛ لكن دون الدُورء فكان لها 
شبهٌ بكلّ واحدٍ منهماء فإذا كانت ملتزقةٌ ألحقناها بالبيوت» وإن كانت متباينةٌ بالدور. 

وإذا قسم الذار ثم تقسم العرصة بالذراع » والبناء بالقيمة» ويجوز أن يفضّلَّ بعضها على بعض 
تحقيقاً للمعادلة في الصّورة والمعنى» أو في المعنى عند تعدّر الصُورة. 

ولو اختلفا فقال بعضهم: : نجعل قيمة البناء بذراع'” ' من الأرض» وقال الآخر: بالدّراهم» 
فالأرَلُ أولى؛ لأنّهِ إِنّما يقسمٌ الميرات» والدّراهمٌ ليست من الميراثء إِلَّا إذا تعذّر بأن تكو 


)00 في (أ): «تقسم كالدور». 
() في (): «بذرع». 
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ويَْسِمْ سَهْمَيْنِ مِنَ العو يِسَهْمِ مِنَ الاسم ف , 
الاختيار 
د البناء أضعاف قيمة الأرض» أو يقع لأحدهما جميعٌ البناء؛ فيجعل القسمة في البناء 
على الدّراهم؛ لأنَّه تبث له القسمة؛ فيتعدّى إلى ما لا يتأنّى إلا بهء كالأخ ولايئُه على التُكاح 
دون المال» وله تسميةٌ الصّداق؛ لما قلناء وهذا مرويّ عن محمّد. 

وعن أبي يوسف: : يقسم الكل باعتبار القيمة؛ ؛ لتعدّر التعديل إِلّا بالقيمة . 

وعن أبي حنيفة: أنه تقسم الأرض بالمساحة على الأصل في الممسوحات» فمن كان نصيبه 
أجودّء أو وقع له البناءُ يرد على الآخر دراهمَ حتَّى يساويّه: فتدخل الدّراهمٌ في القسمة ضرورةٌ 
كولاية الأخ. 

وقول محمّد أحسنٌ» وأوفقٌ للأصول. 

ولو اختلفوا في الظريق» فقال بعضهم: : نرفع طريقاً بينناء وامتنع الآخرء فَإِنّ كان يستقيم 
لكل واحدٍ طريقٌ في نصيبه قسمّ بينهم بغير طريق» وإن كان لا يستقيمٌ رفع بينهم طريقٌ» ولا يلعفت 
إلى الممتنع ؛ لأنّه تكميل المنفعة وتوفيرها. 

ويجعلٌ الظريق على عرض باب الدّار؛ لأنَّ الحاجة تندفمُ به؛ وهو على ما كان عليه من 
الشّركة» وطريقٌ الأرض قَذْر ما تمر فيه البقر للحراثة؛ أنه لا بد من الرّرع . 

ولو وقعت شجرةٌ في نصيب أحدهماء أغصائها متدلّيةٌ في نصيب الآخره روى أبن رستم 
عن محمّد: له أن يجبرّه على قطعِهاء وروى ابن سماعة: لا يجبرّه؛ لأنّه استحقٌ الشّجرة 
بأغصانهاء وعليه الفتوى. 

ولأحد الشّريكين أن يجعلٌ في نصيبه بثراً» وبالوعةً» وتثُوراً وحمّاماًء وإن كان يضر بحائط 
جارهء وله أن يسدَّ كََّةَ الآخر؛ لأنّهِ يتصرّفُ في خالص ملكه. فلا يكون متعدّياً» وضررٌ الجار 
حصل ضمناً: فلا يضمن وكذلك لصاحب الحائط أن يفتصٌ فيه باباً وإن تأدَّى جاره؛ لما ذكرناء 
والكنتٌ عمًّا يؤذي الجارٌ أحسنٌ 


قال: (وَيَفْسِمُ سَهْمَيْنِ مِنّ لعلو بسَهُم مِنَ السّفْلِ) وعند أبي يوسف سهمٌ بسهم . 

وعند محمد بالقيمة» وعليه الفتوى؛ لأنّهما أجناميٌ بالتّظر إلى اختلاف المنافع» فإنّ الشّفل 
يصلح إصطبلاً» ولحفر البثره والسّرداب» ولا كذلك العلؤٌ؛ وكذلك تختلف قيمتاهما باختلاف 
البلدان فلا يمكن التعديل إلا بالقيمة. 

ولهما: أن الأصل في المذروع أن يقسم بالذرعء والمقصودٌ الأصليٌ السّكنى» 
إلا أنَ أبا يوسف قال: ذراعٌ بذراع نظراً إلى ما هو المقصود. وهو الشّكنى» وهما يستويان فيهاء 


فصل في عمل القاسم | © ٠.١‏ 


وَلَا تَدْحُلٌ الدَّرَاحِعٌ في القِسْمَةٍ إِلّا بتَرَاضيهِمْ. 
فصل [في عمل القاسم] 

يني للْقَاسِم أن يفرع يهم قن حرج اشمة على سَهْمٍ م أَحَذَهُ. 

وَلَيْسَ لِأَحَدِجِمْ الرُّجُوعٌ إِذَا عَسَمَ م القّاضِيء أو نَائِهُ. 
الاختيار 
ولكلّ واحدٍ منهما أن يفعلَ في نصيبه ما لا يضرٌ بالآخرء والمتفعتان متمائلتان؛ فكما أنّ لصاحب 
الشّفل حفر البئر والسّرداب» لصاحب العلوٌ أن يبني فوق علوّه ما لم يضر بالتُفل على أصله . 

ولأبي حنيفة: أن منفعة السّفل ضعفُ منفعة العلرٌ؛ لأنّها تبقى بعد فواتٍ العلرٌء وفي السُقل 
منفعةٌ البناء والسّكنىء وفي العلرٌ السُكنى لا غير وليس له التَعلّى إِلّا بأمر صاحبه على أصلهء 
فيعتبر ذراعين بذراع نظراً إلى اختلاف المنقعة. ْ 

فبلن: أبو حديقة ب على أضله أنه اليس !للخت العلءٌ أن جك على علرٌه لذ يفنا 
صاحبه» وعندهما يجوز. 

وقيل: أجاب على عادة أهل الكوفة في اختيارهم السُّفْل على العلو. 

قال: (وَلَا تَدْخُلٌ الدَّرَاهِمُ فِي القِسْمَةٍ إِلَّا بتَرَاضِيِهِمْ) لأنَّ القسمةً في المشتركء ولا شركة 
في الدّراهم» فإذا رضيا جاز؛ لما بين . 
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جد + 

(فَضْلٌ: : ينبي لِلْقَاسِم أَنْ فرع يَبنَهُم كت خرج ابثة على شه أخنة وذلك بعدما يصوّر 
ها يقسي وبعذله على سهام القسمة» ويذرعٌ السّاحَةَء ويقوّم البناة؛ لحاجته إلى معرفة ذلك» 
ويفررٌ كل نصيب بحقوقه عن بقيّة الأتصباء ؛ليتحقَّقَ معنى القسمة» وَيلقّت الأتصباء بالأوّل» 
والثاني» والتالت» . . ثمّ يخرجٌ القرعة كما تقدّمء ويقسم على أقلّ الأنصباء» فإن كان سُدساً 
0 أو ثُمناً فأثماناً ؛ لأنّه إذا خرج أقل الأنصباء خرج الأكثرء ولا كذلك بالعكس ‏ 

ولو عيّنَ لكل واحدٍ نصيباً جاز من غير قرعةٍ؛ لأنّه في معنى القضاء ٠‏ فيصحٌ إلزامُهء 
اث اتيت اقوس بوقث ي التّهَمة والميل. 

قال: (وَلَيْسَ لِأَحَدِمِمْ ا ذا قَسَم القَاضِيء أَوْ نَائِب لأنّها صدرت عن ولايةٍ تامّقٍ 
فلرَمَتٌ كالقضاءء وكذلك ليس له ذلك إذا خرج بعضٌ السّهامء فكما لا يلتفثٌ إلى إبائه قبل 
القسمة لا يلتفت إلى رجوعه بعدهاء وكذلك إذا حصل التّراضي ويِيّنت الحدود؛ لأنَّ المؤمنين 


عند شروطهم. 
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إن كا في نَصِيبٍ حدم سيل أذ ري لَِيره َم مُشرظلء كن مكحن صَرَفُةُ علة 
صَرِفَء إل قسِحَتٍ القِسْمَهُ. 


وَإِذّا أَشَهَدُوا عَلَبْهِءْ »ثم اد أخدف أن نُ نَصِيبِهِ شيعا يَدِ صَاحِبِهء لم تُقَبل 
و عى أحدهم أن مِنْ نصِييه شي شَيْئاً في لم تقبل 


إلا ببيتق» وَتُقبل عَهَاكءُ القَاسِمَينِ عَلَى وَلِكَ0 ذ 9 , 


وَإِنْ قَالَ: ذه َبَضْنه ثم أَحَدَهُ مني 2 أو يم قفد 


مذ كا يك قبن الإ شْهَادِ تَحَالمَاء. وَفَيحْق القشمة. 


وقيل: يصحٌ رجوعه إذا خرج بعض السّهام إلا إذا بقي سهمٌ واحدٌ؛ لتعيّنه للباقي . 
قال: (نَِن كان في صب أَحَدِممْ ميل أذ طريقٌ لِميْرِهلَمْ فرظ فَإِنْ أَمْكَنَ صَرْفُهُ عَنْهُ 
صرِفَ) تحقيقاً لمعنى القسمة. وهو قطعٌ الاشتراك (وَإِلّا فُسِكَتٍِ القِسْمَةُ) لاختلالهاء وتستأنف» 
لأنَّ المقصود تكميلٌ المنفعة» ولا يتأنَّى ذلك إِلَّا بالظريق والمَسيل. 
قال: (وَإِدَا أَشْهَدُ شهَدُوا عَلَيْهِمُْ ثم ادّعَى أَحَدُهُمْ أن مِنْ تَصِيبِهِ شَيْعاً في يَدِ صَاحِيِو نَم تَقْبَل 
إلا بن أنه مدع فإن لم تكن له بيّنةٌ استُحلِف شركاؤه؛ فمّن نكل جمع نصيبه ونصيب 
المدّعي؛ فيقسم بينهما على قَدْر نصيبهما؛ لأنَّ الكول حجَةٌ على ما عرفء وقيل: لا تقبل 
دعواه؛ للتناقض . 
قال: (وَبْقْيَلُ شَهَادةٌ القَاسِمَينِ عَلَى ذَلِكَ) وقال محمّد: لا تقبل؛ لأنّها شهادةٌ على فعلهما. 
ولهما : أنَهما شهدا بالاستيفاء» وهو فعلٌ الغيرء وبه تلزمٌ القسمةٌ ٠»‏ فتُقبّل» آَعَاءفَعلهما 
الإفرازء وهو غير ملزم» فلا حاجةً إلى الشّهادة عليه 
وعن محمّد مثلُ قولهما . 
1 ومنهم من قال: إن كانت القسمةٌ بأجر لا تقبل؛ لأنها دعوى إيفاء عمل استؤجرا عليه . 
ْ 20-7 وجبت باتّفاق الخصوم على إيفاء العمل» وهو التّمييزء فلم تجرّ لهما 


حَذة مني بيست أن يميق خقية) كسائر الدّعاوى (وَإِنْ قَالَ ذَلِكَ 


2 ع مع ىه ةع 


0 تَحَالَمَاء وَمْيِحَتٍِ القِمْمَةُ) وكذلك إذا قال: لم يسلّم إليّ بعض نصيبيء وهو نظير 
الاختلاف في قَدْر المبيع» وسنبيّن التتحالف وأحكامه في كتاب الدّعوى إن شاء الله تعالى. 


حزق ال لوليا و ع ل ا | 69 رمم 


وَإِنْ اسْتّحِقٌ بَعْضُ نَصِيب أَحَدِمِمْ رَجَعّ في نَصِيب صَاحِبهِ بقشطو(7". 
فضل في [أحكام المهايأة] 

العهاياة جام( ابتيجنانا: 
الاختيار 

قال: (وَإِنٍ اسْنْحِقَّ بَنْضُ نَصِيبٍ أَحَدِهِمْ رَجَعّ ني نَصِبٍ صَاحِبِهِ بِقِسْطِه) كما في البيع. وهذا 
عند أبي حنيفة . 

وقال أبو يوسف: : تُفسَحُ القسمة وهو قول محمِّد في رواية أبي سليمانء وروى أبو حفص : 
أنّه مع أبي حنيفة . 

0 اي في بعض و أمّا المعيّنُ لا يفسخ بالإجماع؛ ولو 

لأبي يوسف: أن لس رلته ولا اقتمة بدون رضاةء والققة فيه 
أن باستحقاق الجزء الشّائع يبطلٌ معنى القسمةء وهو التَمييرٌ والإقراز؛ أنه يرجع بجزءِ شائع 
في نصيب الآخرء بخلاف المعيّن» وصار كاستحقاق الشّائع في الكل. 

ولأبي حنيفة: أنَّ القسمة على هذا الوجه تجوز ابتداء بأن يكون نصت الدّار المقدّمُ وها 
وبين ثالثِ» والمؤخر بينهما على الخصوص» فاقتسما على أنَّ لأحدهما تنصيبّهما من المقدم 
وربع المؤر» وللآخر ثلاثة أرباع المؤخّرء فإنّه يجوز وإذا جاز ذلك ابتداءً جاز انتهاة» فمعنى 
القسحة موجوة وصار كالجزء المعيّنء بخلاف الشّائع في الكلّ؛ لأنَّ القسمة لو بقيت يتفرّق 
نصيب المستحقٌ في الكلّء فيتضرّرء ولا ضرر هناء فاقترقا. 

كد د فنا 

(فَصْلٌ: المُهَايَآةٌ جَائِرَةٌ اسْيِحْسَّاناً) والقياسٌ يأبى جوارّها؛ لأنّها مبادلهٌ المنفعة بج+: 
نسيئةٌ؛ لتأجُر حقٌّ أحدهماء إِلَّا أنَا استحسنًا الجوازٌ؛ لقوله تعالى: طنًا يْرْتُ 4 2 
لور [الشعراء: 168]ء ولأنَّ المنافمٌ تستحقٌ بعوض وبغير عوض كالأعيان؛ والقسمةٌ تجورٌ 
في الأعيانء فتجورٌ في المنافع» وهي مبادلةٌ معنىّ إفرارٌ صورةٌ» حنَّى تجري في الأعيان 
التارة كالدُور والعبيد دون المئليّات. 

2 يُجِبَرٌ الممتنعٌ إذا لم كن لالت معيكا + وائييت عالاجارة» لان المنفعة تستحقٌ هنا 

7 ومعئى المعاوضة تَبَعٌ» ولهذا لا تشترط فيها الْمَدّم وفي الإجارة بالعقد» ولهذا يشتر 
ذكرٌ المدّة؛ لأنَّه لا يُعلَّمُ كَدْرُ ما يستحقُّه من المنفعة إلا بذكرهاء وليست كالعارية لما ينا 


5 ين لان عد التعزبالامان 


وَلَا تَبْظل بِمَوْتِهِماء وَلَا بِمَوْتٍ أَحَدِهِمًا. 

وَلَوْ طَلَّبٌ أَحَدَهُمَا القِسْمَةً بَطلَتْ. 

وَتَجْورُ فِي دَارٍ وَاحِدَةَ ِأَنْ يَسْكُنَ كُلَّ مِنْهُمَا ظَائِفَة أؤ أَحَدُهُمَا عُلَُّمَاء وَالآخَرٌ 
20 
2 5 وم عر يد ل ونيا 22 
وَلِكُلَّ وَاحِدِ مِنْهُمَا إِجَارَةُ مَا أَصَابَهُ؛ وَأَحْذْ عَلَيه. 


وَتَجُورُ في عَبْدٍ وَاحِدِء يَحْدِمُ هَذَا يَوْماّء وَهَذَا يَؤْماء وَكَذّا في البَيْتِ الصَّغِيرٍ . 
الاختيار 

قال: (وَلَا تَبْظْلُ بِمَوْتِهِمَاء وَلَا بِمَوْتٍِ أَحَدِهِمَا) لأنّا نحتاج إلى إعادتها بطلب الوارئّين» 
أو أحدهماء بخلاف الإجارة والعارية. 

قال: (وَلَوْ ظَلّبَ أَحَدُهُمَا القِسْمَةَ بَطلَّتِ) المهايأةٌ» معناه: فيما يحتملٌ القسمة؛ لأنَّ القسمة 
أقوى في استعمال المنفعة؛ ولو طلبّ أحدّهما القسمة. والآخرٌ المهايأة قسم؛ لما بِيّنّاء وبل 
أو 

قال: (وَتَجُورٌ فِي دار وَاحِدَوْ بِأَنْ يَسْكُنَ كُلَّ مِنْهُمَا طَائَِة أَرْ أَحَدُهُمَا عُنُوَّمَاء وَالآخَرُ 
سُفْنَهَا) لأنَّ القسمة على هذا الوجه جائزةٌ فكذا المهايأةٌ؛ لأنَّ المنفعة غيرٌُ مختلفة» وبيان 
المكان يقطع المنازعة» وهذه إفرارٌ للتصيب» وليست مبادلة . 

(وَلِكُلٌ وَاحِدٍ مِنْهُمَا إِجَارَةُ مَا أَصَابَهُ وَأَخْذُ غَلَّيه لأنّها قسمةٌ المناقع» وقد ملكهاء فله 
استغلالها. 

وشرط بعضّهم في جراز الاستغلال أن يشرطه في العقد كالعارية. 

وليس بشيء» وجوابه ما مرّ. 

ولو تهايًّا في دارين على أن يسكن كل واحدٍ داراً جاز جَبْراً واختياراً» وهذا عندهما ظاهرٌ 
اعتباراً بقسمة الأصل. 

أمَا عنده قيل: لا يجبر كما في القسمة. وقيل: لا يجوز أصلاً؛ لأنّه بيع السّكنى بالسّكنى» 
بخلاف القسمة؛ لأنَّه بيعُ بعض أحدهما ببعض الأخرى» وأنّه جائرٌء وقيل: يجوز مطلقاً؛ لقلّة 
التتّفاوت في المنافع» ويكون إفرازاً . 

قال: (وَتَجُورُ فِي عَبّْدٍ وَاحِدِء يَحْدِمُ هَذَا يَؤْمأَء وَمَذَا يَوْماَء وَكَذَا فِي البَيْتٍ الصَّمِيرِ) 
لأنَّ المهايأةً تكون في الرّمان والمكان استيفاءً للمنفعة بقدر الإمكان» وقد تعذّر المكانء فيتعيّن 
الرّمان. 


فصل في أحكام المهايأة ا 2 .م 


وَفِي عَبْدَيْنِ يَنْدِمُ كُلُ وَاحِدٍ رَاجِداً» فَإِنْ شَرَطَا طَعَامَ كل عَبْدِ عَلَى مَنْ يَخُدُمُهُ جَالٌ 
وَفْي الكُسْرَةٍ لا يَجُورُ. 

وَلَا تَجُورُ فِي غَلَّةِ َب وَلَا عَبْدَيْنَ-“, وَلَا في ركوب تواست وَلَا ووعف لس 
الاختيار 1 1 1 1 1 

قال: (وَفِي عَبْدَيْنِ يَخْدِمُ كُلَّ وَاحِدٍ وَاحِداً) ولا إشكالَ على أصلهما؛ لأنَّ عندهما تجورٌ 
قسمةٌ الرّقيق جَيْراً واختياراًء فكذا منفعتُهم. 

وأمَا عند أبي حنيفة: فالقياسُ على عدم جواز القسمة يمنعٌ الجواز. لكنّ الصّحيح الجوارٌ؛ 
لقلّة التفاوت في الخدمةء ولا كذلك الأعيان؛ لما مرٌ. 

قال: (فَإِنْ شَرَطا طَعَامَ كلّ عَبْدِ عَلَى مَنْ يَحْدُمَهُ جا وَفِي الكُسْوَةٍ لا يَجُورُ) لأنَّ العادةً 
جرت بالمسامحة في العام دون الكسوة, ولقلّة التقاوت في العام؛ وكثرتها في الكسوة» فَإِن 
ونا شيئاً من الكسوة معروفاً جاز استحساناً؛ لأنَّ عند ذكر الوصف ينعدم التفاوت» أو يقل . 

قال: (وَلَا تَجُورُ نِي غَلَّةِ عَبِْه وَلَا عَبْدَيْنِ) وقالا: تجورٌ في العبدّين؛ لأنَّ الغلّةَ بدلُ 
المنفعة» فتجوز كالمنفعة؛ ولأنَّ التفاوتٌ في استغلال العبدين إذا استويًا في الحرفة والمنفعة 
قليل. - 

وقيل: هذا بناءً على اختلافهم في القسمة؛ ولهذا لا تجوز في الواحد إجماعا . 

وله: أنّ الأجرة تجبٌ بالعمل» حبَّى لو سلّمه ولم يعمّلْ لا أجرَ لهء فكان فيه خطيٌ ولأنَّ 
ربّما لا يجدٌ من يستأجرهء فلا تقع المعادلة؛ والتّفاوتُ بيتهما فاحشٌ؛ لتفاوتهما في الأمانة» 
والحذاقة» والهداية إلى العمل» فتكون أجرثه أكثرَ من الآخرء فلا توجد المعادلة. 

وعلى هذا الخلافي غَلَّةُ الدابّين. 

ولا تجوز في العبد الواحدء ولا في الدَابّة الواحدة» وتجوز في الدّار الواحدة» والفرفٌ 
أنّ أحد التصيبين مقَدّمٌ على الآخر في الاستيفاء» والاعتدالٌ ثايتٌ وَقَت المهايأة» والظاهرٌ بقاؤه 
في العقار دون الحيوان؛ لتوالي أسباب التّغيير عليه دون العقارء فتفوت المعادلة فيه. 

(وَلَا) تجورُ (فِي رُكُوب ابو وَلَا دَابتِيْنِ) لأنَّ الرُكوب يختلفُ باختلاف الرّاكب؛ لأنَّ منهم 
حاذق وجاهلء فلا تحصل المعادلة؛ بخلاف العبدء فإنّه يخدم باختياره. فلا يتحمّلٌُ فوقٌ 
طاقتهء وهذه العلّة في استغلال الدّوابٌ أيضاً. 


وَلَا في كَمَرة| لشّجَرٍ وَلَا في َب العَتمء وَأَوْلَادِهًا 
وَتَجُورُ في عَبْدِ وَدَارٍ عَلَى السُّكْتَى وَالخِدْمَةٍ. 


َك ع 


وَكَذَِكَ كل مُحْتلَِ المَنْفَْةِ. 
الاختيار 

قال: (وَلَا) تجورٌ (فِي مَرَةٍ رَةِ الشّجَرٍ لا في لبن انه وَأَوْلَادِمًَا) لأنَّ المهايأة قسمةٌ 
المنافع؛ وفي هذا تستحقٌ الأعيان؛ وما يحصل من ذلك يتفاوتٌء ولا تجوز قسمةٌ الأعيان 
إِلَّا بالتعديل» ولأنَّ قسمة المنافع قبل وجودها ضروريّةٌ؛ لأنّه لا يمكنٌ قسمتها بعد الوجود. 
ولا ضرورةً في الأعيان. 

قال: (َتَجُورٌ ِي عَبْدِ وَدَارٍ عَلَى السكْنَى وَالخِدْمَة) لأنَّ المقصود منهما يجورٌ عند اتنّحاد 
الجنس» فعند الاختلاف أولى. 

قال: (َكَذَِكَ كل محتقي المنقمة) كشكنى التارء وزرع الأرضء وكذا الحمَّامٌ والدَارٌ؛ 
لأنَّ كلّ واحدٍ من المنفعتين يجوز استحقاقها بالمهايأة» واللّه أعلم . 


ا كك 


كنابٌ أدب القاضي 


القَضَاءٌ بالحَقٌ 1 اله ا 3 وآ ف الْعِبّادَاتِ. 
مِن أقوّى يض وَأَشْرَ 
الاختيار 


(كِتَابُ أَدَبٍ القَاضِي) 
[تعريف أدب القاضي مفرداً وم ركبا 

الأدب: هو التَخلّق بالأخلاق الجميلة» والخصال الحميدة في معاشرة الّاس؛ ومعاملتهم . 

وأدب القاضي: التزامّه لما ندب إليه الشَّرعَ من بسط العدل؛ ورفع اللمء وترك الميل» 
والمحافظة على حدود الشّرعء والجري على سنن السّنّهَ على ما يأتي إن شاء الله تعالى. 

والقضاءٌ في اللّغة له معان: 

يكون بمعتى الإلزامء قال تعالى : وفص رَيُّكَ أَلَا بدا إل يف4 (الإسراء: + 

وبمعنى الإخبار» قال تعالى: وَضَيمَآ إل بق انم 1 

وبمعنى الفراغ» قال تعالى : دا حضييتِ الصّلَوَة4 [الجممة: 0٠١‏ . 

وبمعنى التّقدير» يقال: قضى الحاكم التفقةَ ؟ أي : قذَّرّها. 

ويستعمل في إقامة الشيء مُقَامٌ غيره: يقال: قضى فلات دينه؛ أي: أقام ما دفعه إليه مُقَامَ 
ما كان في ذمّته. 

وفي الشرع: قولٌ ملزمٌ يصدر عن ولاب عامة. 

وفيه معنى اللّعْة فكأنّهُ ألزمه بالحكم» وأخبره به؛ وفرغ من الحكم بينهماء أو فرغا من 
الخصومة»ء وقدّر ما كان عليه وما لهء وأقام قضاءه مُقَامَ صلحهما وتراضيهما؛ لأنَّ كلّ واحدٍ 
منهما قاطعٌ للخصومة. 
اعلم أنَّ (القَضَاءَ يِالحَقٌّ م مِنْ أَقْوَى المَرَائْضِء وَأَغْرَفٍِ العِبَادَاتِ) وما من نبي من الأنبياء 
إِلّا وأمره الله بالقضاءء وأثبتَ لآدم اسم الخليفة» وقال لنبيّنا عليه أفضل الصلاة والسلام: ظوَآنِ 
عَم يكم يمآ أَنْرَّلَ أَشَّهُ»ه [المائدة: 2144 وقال لداود: افاعم بن الاي لَلَيّي [ص: دكن ولْأن فيه 
التعريف والاخيار 


(كتاب أدب القاضي) 


© 
وَالْأَوْلَى أَنْ يَكُونَ القَاضِي مُسْتَهدا 

الاختيار 

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وإظهار الحقٌّء وإنصاقف المظلوم من القلالم» وإيصال الحقٌ 


إلى لمتحم ولأجل هذه الأشياء شرع الله الشّرائعَ » وأرسل الرسِل . 
والقضاء على خمسة أوجو: 


واجبٌ: وهو أن يتعيّن له ولا يوجدّ من يصحٌ غيره؛ لأنّه إذا لم يقعل أدَّى إلى تضييع 
الحكم» فيكون قبولُه أمراً بالمعروق ونهياً عن المنكرء وإنصاف المظلومين من الظالمين» ٠‏ وأنّه 
فرض كنفايةٌ. 

ومستحبٌ: وهو أن يوجدّ من يصلح؛ لكن هو أصلحُ وأقَوَمٌ به. 

ومخيّرٌ فيه: وهو أن يستوي هو وغيره في الصّلاحية والقيام به» فهو مخيّرٌ إن شاء قبلّهء 
وإن شاء لا. 

ومكروةٌ: وهو أن يكونَ صالحاً للقضاء. لكنّ غيرّه أقومٌ به وأصلح . 

وحرامٌ: وهو أن يعلمّ من نفسه العجرّ عنهء وعدمٌ الإنصاف فيه؛ لما يعلمٌ من باطئه من اتّباع 
الهوى ما لا يعرفونه؛ فيحرمُ عليه. 

ويكون رزقُهء وكفايتُه: وكفايةٌ أهله؛ وأعوانه» ومن يمُونُهم من بيت المال؛ لأنّه محبوسٌ 
لحقٌّ العامّة» فلولا الكفايةٌ ربّما طمع في أموال النّاسء ولهذا قالوا: يستحبٌ للإمام أن يقلّد 
القضاء من له ثروةٌ؛ لثلّا يطمع في أموال النّاس. 

ون تنرّهَ فهو أفضل» وأبو بكر الصّدّيق َيه لما ولي الخلافة خرج إلى السّوق ليكتسبّء 
فردّه عمرٌء ثمٌّ أجمعوا على أن جعلوا له كل يوم درهمين» وكان عنده عباءةٌ قد اشتراها من 
رزقه» فلمًا حضرته الوفاةٌ قال لعائشةً: أعطيها عمرٌ؛ ليردَّها إلى بيت المالء فدلّ على أنّه 
إذا استغنى لا يأخدٌء وهو المختار. 

قال: (وَالِأَوْلَى أَنْ يَكُونَ القَاضِي مُجْتَّهِداً) لأنَّ الحادثةً إذا وقعتُ يجب طلبها من الكتاب» 
ثمّ من السُنة» ثمّ من الإجماع. فإن لم يوجد في شيءٍ من ذلك استعمل الرّأي والاجتهاد . 
التعريف والاخبار 

قوله: (ولمًا ولي الصدّيقُ الخلافةً خرج إلى السُوقٍ ليكتيب؛ فردّه عمرٌء ثم أجمعوا على أن يجعلُوا 
له في كل يوم درهمَينٍء وكان عندّه عباءةٌ قد اشتراها من رِزْقِه؛ فلما حضرّنّه الوقاةٌ قال لعائشة: أعطيّها 
عمرٌ ليردّها إلى بيت المال) قلت: أما أنه خرج إلى السوق» فأخرجه ابن سعد في ترجمة أبي بكر: 
أخبرنا مسلم بن إبراهيمء حدثنا هشام الدستوائي» حدثنا عطاء بن السائب به قال: : لما استّخلت أبو بكر 
أصبح غادياً إلى السوق وعلى رقَبيِه أنوابٌ بنّجِرُ بهاء فَلَقِيّه عمرٌ وأبو عبيدةء فقالا: أين تريدٌ يا خليفةً 


كتاب أدب القاضي | ل 


الاختيار 

ويشهدٌ له حديتُ معاذ حين بعنّه رسول الله يه إلى اليمن؛ وولّاه الحكمّ بهاء فقال له: 
«كيف تصنحٌ إن عرّض [لك] حكحٌ؟». قال: أقضي بما في كتاب الله قال: «فَإِن لم تجذْ؟اء 
قال: فبسئَّة رسول اللهء قال: «فإِنُ لم تجذ؟». قال: أجتهدُ رأبي» فقال بل: «الحمدٌ لله الذي 
وقَقَ رسولٌ رسول الله لما يرضي الله ورسوله». 

وإنّما لم يذكر الإجماع؛ لأنَّه لا إجماعَ مع وجوده بنِة؛ لأنّه بمنزلة القياس مع النّصّ بعده يطة . 
التعريف والا خبار 
رسول الله؟ قال: السُوقَّء قالا: تصنعٌ ماذا وقد وَلِيتَ أمرّ المسلمين؟ فقال: من أين أَطَمِمُ عيالي؟ قالا: 
انلق حتّى نفرضس لك شيئأء فانطلقٌ معهماء ففرَضُوا له كل يوم شطرٌ شاؤا"'. 

وأما أنهم أجمعوا على أن يجعلوا له في كل يوم درهمين: وقد روى ابن سعد بسند صحيح 
إلى ميمون الجرّريّ والدٍ عمرو قال: لما استّخْلِف أبو بكر جعلوا له ألفين» قال: زيدوني. فإنَّ لي 
عيالاً» وقد شغلتّموني عن التجارة» فزادوه خَمسّمئة» قال: إما كانت ألفين فزادوه حممئة؛ أو كانت 
ألفين وحمت كزادوم مسي 

وأخرج من رواية الواقدي: أنهم فرضوا له في كل سنة سنّةَ آلاق 20‏ 

وروى ابن الجوزي بإسناده إلى حميد بن هلال قال: لما ولي أبو بكر قال أصحاب رسول الله يكلل: 
افرضوا لخليفة رسول الله ما يُْنيهء قالوا: نعمء بُرْداه إذا خلقا وضعَّهما وأخذ يتلّهماء وظهرٌه إذا سافرٌ 
ونفقُه على أهله كما كان ينفقٌ قبل أن يُستخلّف. قال أبو بكر: رضيتٌ. ذكره في «المنتظم»؟ . 

وأمّا أنه كانت له عباءة: فقد أخرج الطبراني بسند رجاله ثقات» عن الحسن بن علي وكيا قال: لما 
احتّضِرٌَ أبو بكر قال: يا عائشةً! انظري اللَفْحةَ التي كنا نشربٌ من لبَيهاء والجَفْنة التي كنا تَصطبعٌ فيهاء 
والقّطيفةً التي كنا نلبَسُّهاء فإنّا كنا ننتفمٌ بذلك حينَ كنا نَلِي أمرّ المسلمين» فإذا مت فاردُدِيه إلى عمو 
فلمًا مات أبو بكر أرسلّتٌ به إلى عمرّء فقال عمر: رحمك الله! لقد أَتعبّتٌ مَن جاء بعدكه . 

حديث: (معاذ) أبو داود والترمذي عن الحارث بن عمروء عن أناس من أهل حمصٌ من أصحاب 
معاذء عن معاذ: أن رسول الله ييْةِ لما بعنّه إلى اليمن قال له: «كيف تقضي إذا عرض لك قضاء؟؛ قال: 


.)184 :"( «الطبقات الكبرى:‎ )١( 

.)١8486 :( «الطبقات الكبرى؛‎ )١( 

(*) «الطبقات الكيرى: (*: 185). 

(؛) «الطبقات الكبرى» (*: ))١184‏ و«المنتظم: (1: 071. 

(5) «المعجم الكبير؟ (1: )1١‏ (58)) و«مجمع الزوائد» (0: 0081. 


١٠م‏ و 


فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ َيَجِبُ أ نَ يَكُونَ مِنْ أَمْلٍ الشَّهَاكَق مَوكُوق) د به في دييد» وَأْمَانتِهِ) 
وَقَهْمِهء عَالِماً بِالفِقُه و وَالمُّتَهَه وَكَذَلِكَ المُفتي . 
الاختيار 

قال: : ١ن‏ َم يُوجَ بحب أن يَُونَ ين أل الشّهَادَء مَوْنُوقاً بو فِي ديت وَأَمَائَيوء وَعَقْلِ 
رَنَهْمِء عَالِماً بالفِقُوِ وَالسُئَ وَكَذَيِكَ المُلْتي) . 

أمَا أهليّهُ الشّهادة فلنّها من باب الولاية» والقضاءً أقوى وأعمٌ ولايٌ» وكلٌ مَن كان من أهل 
الشّهادة كان من أهل القضاءء ومن لا فلا. 

فلا تجوز ولايةٌ الصَبىٌّء والمجنون, والعبد؛ لأنَّه لا ولاية لهمء ولا الأعمى؛ لأنَّه ليس 
من أهل الشّهادة» ولوجود الالتباس عليه في الصّوت وغيره. 

والأطروشُ يجوز؛ أنه يفرّق بين المدّعي والمدّعى عليه؛ ويميّز بين الخصومء وقيل: 
لا يجوز؛ لأنّه لا يسمع الإقرار» فريّما ينكرٌ إذا استعاده» فتضيع حقوق التّاس 

والفاسقٌ يجورٌ قضاؤه كما تجورٌ شهادتّى ولا ينبغي أن يُولَّى كما لا ينبغي أن يُعمّلَ 
بشهادته» وفي «التوادر؛ عن أصحابنا: أنه لا يجوز قضاؤه. 

ولو فسق بعد الولاية استحقٌّ العزل» ولا ينعزل. وقيل: ينعزل؛ لأنّ الذي ولاه ما رضي به 
إلا عدلا. 

ويشترظ دين وأمانته؛ لأنّه يتصرّف في أموال النّاسء ودمائهم» ولا يوثق على ذلك من 
لا أمانة له. 

وكذلك العقلٌ؛ لأنَّه الأصل في الأمور الذينّة. 

وأمّا الفهمُ فلتفهُم معاني الكتاب» والحديث» وما يرِدُ عليه من القضاياء والدّعاوى» وكتب 
القضاة. وغير ذلك. 

وأمّا العلمٌ بالفقه والسُّنّة فلانّه إذا لم يعلم بذلك لا يقدِرٌ على القضاءء ولا يعلم كيف 
التعريف والاخبار 
أقضي بكتاب الله. قال: «فإِنْ لم تجذْ في كتاب الله؟' قال: فبسئَّة رسول الله يطقء قال: «فإِنْ لم تجِذْ 
في سنَّةِ رسول الله ولا في كتاب الله؟' قال: أجتهدٌ رأبي ولا آله فضربّ رسولٌ الله يَطِيِ صدرّهء وقال: 
«الحمدُ لله الذي وق رعو رسول الله لما يرضي رسول الغ©» 


.)155107( سنن أبي داود؛ (6095). و'الترمذي:‎ )١( 


ا تل عجن 1 


الاختيار 

وعن أبي يوسف: لأنْ يكونَ القاضي ورعاً أحبٌ إليّ من أن يكون مجتهداً . 

وقال: إذا كان عالماً بالفرائض يكفي في جواز القضاء. 
التعريف والا خبار 

وأخرجاه أيضاً عن ناس من أصحاب معاذ بن جبل: أن رسول الله جيه مرسلاً. قال الترمذي: 
لا نعرفه إلا من هذا الوجهء وليس إسناده متصلاةً0, 

وقال البخاري في "تاريخه الكبير»: الحارث بن عمرو عن أصحاب معاذ لا يصح. ولا يعرف 
إلا بهذا المرسلء وكذا قال ابن حزم» وعبد الحق» وابن الجوزي”". 

وقال ابن طاهر في تصنيف له على هذا الحديث: اعلم أنّي فحصت عن هذا الحديث في المسانيد الكبار 
والصغار» وسألتٌ عنه من لقيته من أهل العلم بالنقل» فلم أجد له غير طريقين» إحداهما طريق شعبةء والأخرى 
عن محمد بن جابرء عن أشعث بن أبي الشعئاء؛ عن رجل من ثقيف. عن معاذء وكلاهما لا يص”© 

قلت: وقد أخرجه الخطيب من وجه آخر في كتاب «الفقيه والمتفقه؛ من حديث عبد الرحمن 
غنم» عن معاذء وهو متصل» لكن سنده ليس بثابت. واستند بعض الفقهاء في صحته إلى تلقي أثمة الفقه 
والاجتهاد له بالقبول كحديث: 'لا وصية لوارث»9©) 

وقد قال ابن عبد البرٌ في حديث «لا وصية لوارث»: أغنَّمُه شهرثّه عن السندء ومداره 
على إسماعيل بن عيِّاشء والله سبحانه أعله©. 

وفي الباب ما أخرجه ابن أبي شيبة: : حدثنا علي بن مُسهرء عن الشيباني» عن الشعبي» عن شُرّيح: 
أنَّ عمرٌ بن الخْكّلاب كتبٌ إليه: : إذا جائلة شية في كتاب الثو فاقض به» ولا يِلقِتَنّكَ عنه الرجالٌ» وإنّ 
جاءك أمرٌ ليس في كتاب الله فانظرٌ سنَّةَ رسول الل 2 كي فاقض يهاء ساءة ام لبس في كان ا 
وليس في سنَّة رسول الله فانظرٌ ما اجتممٌ عليه الناسُ فَحُذ ب فإِنْ جاءَكَ ما ليس في كتاب الله ولم يكن 
فيه سه من رسول الله ولم يتكلم فيه أحدٌ قبلك فاخت أي الأمرين شعكء إن شئتٌ أن تجتهدٌ برأيك وتقدّمٌ 
فتقدّمْ وإن شكتٌ أن تتأخَّرَ فتأْخَرُء ولا أرى التأخيرٌ إلا خيراً لك0, 


)١(‏ «الترمذي» (4؟17). 

)١(‏ «التاريخ الكبير؟ (؟: //ا؟) (1444): و«المحلى» :١(‏ 87)ء و«الأحكام الوسطى» (7: 2741 و«العلل المتناهية» لابن 
الجوزي (7: 9/ا؟) (1704). 

() لعله الحافظ أبو الفضل محمد بن طاهر بن علي الشيباني المقدسي المعروف بابن القيسراني المتوفى ببغداد سنة (/1مه)كء 
له جزء «علة حديث معاذ في القياس؟. ينظر: «هدية العارفين؟» (57: 85). 

(:) «الفقيه والمتفقه» :١(‏ 1إ8غ). 

(6) «التمهيده (54: م"4). (0) #مصتف اين أبي شيية» (-5199), 


؟ م 6 


الاختيار 

وقيل: يجوز تقليدٌ الجاهل؛ لأنَّه يقدِرٌ على القضاء بالاستفتاء» والأولى أن يكون عالماً؛ 
قال جل: «مَن قلَّدَ إنساناً عملاً وفي رعيَّيِه مَن هو أولى منه فقد خانٌ الله ورسولّه وجماعةً 
المسلمين». 
التعريف والاخبار 

وأخرج عن عبد الله بن مسعود: : من عرض له منكم قضاءٌ بعد اليوم فليقضٍ بكتاب الطوء فإن جاءه 
أمرٌ ليس في كتاب الله فليقضٍ بما فضّى به نيه يه . . إلى أن قال: فليجتهد رأيه2 . 

وأخرج عن ابن عباس: كان إذا سثل عن أمرء فكان في القرآن أخبر بهء وإن لم يكن في القرآن 
فكان عن رسول الله يَكِيةِ أخبر به فإن لم يكن فعن أبي بكر وعمرء فإن لم يكن قال فيه برأيه”" . 

وأخرج أبو داود والبيهقي حديتٌ ابن مسعود فيمن تزوّج ولم يفرضء وفيه: أقول فيها برأيي» 
فإن كان صواياً قمن اللهء وإن كان خطأ فمني” . 

وحديث أبي بكر في الكلالة: أقول فيها برأبي. وذكر مثله . 

حديث: اتعا سد لفرداي مد جات ار قال قال رسول الله جل : م أمّتي بأمّتي 
أبو بكرء وأشدّهم في آمر الله عمر وأشْدّهم حياءً عثمان» وأقضاهم علي»» الحديتٌ”*2 

ومن غير هذه الطريق روى ابن الجوزي من حديث سفيان الثوري» عن حبيب بن أبي ثابت» عن 
سعيد بن جبيرء عن ابن عباسء قال قال عمر وَِِد: عليٌّ أقضاناء وأبٌ أقروّناء وإنّا لَندَعٌ بعضّ ما يقول 
اف 

حديث: (مَن قلّد إناناً عمّلاً وفي رعيّته من هو أولى منه فقد خانّ الله ورسولّهء وجماعة المسلمين) 
وأخرج البيهقيٌ من حديث ابن عباس» عن رسول الله يِةِ قال: «مّن استعمل عاملاً من المسلمين 
وهو يعلمٌ أنَّ فيهم أولى بذلك منهء وأعلمَ بكتاب الله وسنة نبيّه فقد خان الله. ورسوله» وجميع 
المسلمين»» وفي سنده اين لهيعة" . 


)20( «مصئف ابن أبي شيية؛ (1441). 

(؟) «مصئف ابن أبي شيبة» (11444). 

() دسئن أبي داود» (511): ودالسئن الكبرى؟ (14437), 

(:) «السئن الكبرى» (15537). 

(5) «سئن الترمذي؛ (0/40*. 7041 ليس فيه «وأقضاهم علي:. وهذه الزيادة في «سئن ابن ماجه» 2)١54(‏ وذكرها في «جامع 
الأصول' (97377) عازياً للترمذي. 

(0) «تلقيح فهوم أهل الأثر؛ (ص: 85). 

0) «الستن الكيرى؟ .)7١54(‏ 


كتاب أدب القاضي ا دم 


وَلَا يَظَلْبُ الولاية. 
الاختيار 

وكذلك المفتي؛ لأنَّ التّاس يرجعون إلى فتواه في حوادئهم؛ ويقتدون به» ويعتمدون 
على قولهء فينبغي أن يكون بهذه الأوصاف. والفاسق لا يصلح أن يكون مفتياً؛ لأنّه لا يقبل قوله 
في أخبار الدّيانات» وقيل: يصلح؛ لأنّه يتحيَّرُ لتلا ينسبٌ إلى الخطأ . 

قال: (وَلَا يَعِلْبُ الولَايَةً) 
التعريف والاخيار 

وأخرجه الحاكم من حديث ابن عباس بلفظ: ه من استعمل رجلاً على عصابة وفي تلك العصابة من 
هو أرضى لله منه فقد نخان الله ورسولّه وجماعةً المسلمين*؛ وقال: صحيح الإسناد”" . 


وتُعقّبَ بأنَّه من طريق حسين بن قيسء وقد ضعفه أحمدء والنسائي, وبه أعله العقيلي» وابن 


لفق 
عدي *. 


وأخرجه الطبراني من حديث ابن عباس أيضاً بلفظ: «مَن تولّى من أمرٍ المسلمين شيئاً» فاستعمل 
عليهم رجلاًء وهو يعلمُ أن فيهم من هو أولى بذلك. .»: الحديتٌ» وفيه حمزة بن ميمون» متروكء قال 
الدارقطني وغيره”” . 

وأخرجه الخطيب في «تاريخ بغداد» بلفظ الطبراني» وفيه إبراهيم بن زياد القرشي» قال: في حديثه 
نكرة. وقال اين معين: لا أعرفه2' . 

وأخرجه أبو يعلى من حديث حذيفة مرفوعاً بلفظ : : «أيُما رجل استعمل رجلاً على عشرة نفس 
وعَلِمَ أنَّ في العشرة 5 مَن هو أفضل منهء فقد عشي الله ورسوله» وجماعةً المسلمين؛. أخرجه عن أبي وائل 
خالد بن محمد البصري» حدثنا عبد الله بن بكر السَّهُميء حدثنا خلف بن خلف؛ عن إبراهيم بن سالمء 


عن عمرو بن ضرارء عن حذيفة””. ولم يتكلّم أحد من المخرجين على هذا السند. 


.)07١7( «المستدرك»‎ )١( 
0)١18( )75* «العلل ومعرفة الرجال - رواية عبد الله؛ (1: 485) (2144)., و«الضعفاء والمتروكون» للنسائي (ص:‎ )0( 
.)447( )119 :7( 40؟) (590)» ودالكامل»‎ :١1( و«الضعفاء الكبير؛ للعقيلي‎ 


() «المعجما لكبير؛ :1١(‏ 4)1111()114 و#مجمع الزوائد؛ (4: .)51١‏ و«سؤالات البرقاني للدارقطني؛ (ص: 58) 
.,.)013١‏ 


2 «تاريخ بغداد» (5: 'وهة), 
(0) ينظر: «نصب الراية» (8: 59-51 


4م 6 


وَيُكْرَهُ الدَّحُولُ فيه لِمَنْ يَحَافُ العَجُرٌ عن القِيّام بده ا م ل 
الاختيار 1 1 

لقوله يَف لعبد الرّحمن بن سَمْرةَ: «يا عبد الرّحمن! لا تسألٍ الولاية» فإِنَّكَ إِنْ سألتها وُكِلْتَ 
اجهاء حلا أعيليتها منت علبي اه رقن كل :خرن تلت هنا فق 04115 ومن رع 0 
ما عدلٌ مَن طلبٌ القضاءً ‏ 


قال : كر الدحُولُ ف لِمَنْ ياف لعجو عن القِيام بو) لما فيه من المحذورء وقيل : يُكرَّهُ 
الدّخول لمن يدخله مختاراً؛ لقوله يَكهْ: «مَن ولي القضاء فكائّما بح بغيرٍ سكين قيل: معئاه 
إذا طلبء وقيل: إذا لم يكن أهلاً . 
التعريف والاخبار 

حديث: (عن عبد الرحمن بن سمرة: لا تسألْ الولاية» فإنك إِنْ سألتها وُكِنْتَ إليهاء وإن أعطيتها 
أُعِنْتَ عليها) وعنه قال: قال لي رسول الله ييِ: «يا عبد الرحمن بن سمرة! لا تسأل الإمارة» فإنّك 
إن أعطيتها عن غيرٍ مسألةٍ أُعنتَ عليهاء وإن أُعطيتّها عن مسألة وُكِلْتَ إليها»» متفق عليه" . 

وفي الباب عن أنس قال: قال رسول الله يلِِ: «مَن سألَ القضاء وُكلَ إلى نفسه» ومن أجيرَ عليه 
نزْلَ عليه ملك فسدّدهه: رواه الخمسة إلا النسائي"© 

ولفظ الترمذي: «مَن ابتغى القضاء وسألَ فيه شَفِيعاً», الحديتٌ» وأخرجه أحمد»ء وإسحاق» 
والبزّاره والحاك”” . 

حديث: (مَن طلبٌ القضاء فقد غلّ) 9 . 

أثر عن عمر ضَشِنِ : (ما عدّلَ مَن طلبّ القضاء) . 

حديث: رو م 3 ُبِحَ بغيرٍ سِكُينِ) أخرجه الأربعة من حديث أبي هريرة مرفوعاً 
بلفظه سوا" , 


.)19( )1781( «صحيح البخاري» (07377): و«صحيح مسلم)‎ )1١( 

(؟) «مسند الإمام أحمد» (5184١)؛‏ وةسئن أبي داود؛ (591/8)؛ و«الترمذي» (180). وقابن ماجدة (5709). 

(©) «سئن الترمذي؛ (1854): و«مسئد الإمام أحمد؛ (175184): و«مسند البزار» («7/58)» و«المستدرك» 0)7/١51(‏ وينظر: 
«نصب الراية؛ (4: 194). 

(4) روى أبو داود في «السئن» (1910): والنسائي في «السئن الكبرى» (28548) عن أبي موسى قال: انطلقتٌ مع رجلين 
إلى الني ييل . فتشّد أحدُهما ثم قال: جئنا لتستعينٌ بنا على عملك؛ وقال الآخر مثلّ قول صاحبه؛ فقال: «إِنَّ أخوتكم 
عندنا من طلبّه»: فاعتذر أبو موسى إلى الني يظة وقال: لم أعلم لما جاءا له فلم يستعن بهما على شيءٍ حتى مات . 

(5) (ستن أبي داود؛ (869/1). وهالسئن الكبرى؟ للنسائي (5891)) و«الترمذي» (1770)» وهاين ماجدء (0708). 


كسا سي سسأ © فم 


وَلَا بَأسسَ به لِمَنْ يثق من نَفْسِه أَدَاءَ فَرْضِهِ. 


الاختيار 
قال: (وَلَا بَأسنَ بِهِ لِمَنْ يثق من تَفْسِهِ أَدَاءَ كَرْضِيِ) او با ا 


التعريف والا خبار 

وأخرجه أحمد والبزّار بلفظ: «مَن جُعِلَ قاضياً فقد دُبِحَ بغير سِكُين»» وكذلك البيهقي» ولفظه 
لبعضهم؛ وصتّحه الحاكم» والدارقطني". 

وأخرجه ابن عدي من حديث ابن عباس بلفظ : امن اسمُضِي فقد ذُبحَ بغير سِكُينِ»» وإسناده ضعيف 

وعن أبي ذر: أن النبيئّ يييِ قال له: «يا أبا ذرٌ! إنى أحبٌ لك ما أحبٌ لنفيء لا تأمّرّنّ على اثنين» 
ولا تولَين مال يتيمك» احرج 5 ١ ١‏ 

وعن ابن بريدة» عن أبيه قال: قال رسول الله يَِ: «القضاهٌ ثلاثةٌ: اثنان في النارء وواحدٌ 
في الجنة» رجلُ عرف الحقٌّ فقضى بهء فهو في الجنة؛ ورجلٌ عرف الحقَّه فلم يقضٍ بهء وجارٌ 
في الحكيء فهو في النار» ورجل لم يعرف الحقَّ. فقضى للناس على جهلء فهو في النارهء أخرجه 
أبو داودء والحاكمء وزاد: قال: يا رسولّ الله! فما ذنبُ هذا الذي يجهل؟ قال: «ذنبُه أنْ لا يكونٌ 
قاضياً حتى يعلمٌ». وقال: صحيح على شرط مسله©. 

وعن عائشة سمعت رسول الله يك يقول: «يُدعَى بالقاضي العادلٍ يوم القيامة» فيّلقَى مِن شِدَّةٍ 
الحساب ما يتمنّى أنه لم يقض بين اثنين في عُمرِهة؛ أخرجه ابن حبان7*©. 

وعن ابن عمر رفعه: «مَن كان قاضياً فقضَى بالجَورٍ كان من أهل النارء أو قضَى بالجهل كان من 
أهل النارء أو قضَّى بالعدلٍ فبالْحَرِي أن يَفْلِتَ»ي رواه العرمذي9 , ٍِ 

وعن أبي ذرٌ وبشر بن عاصم أنهما قالا لعمرّ: سمعنا رسول الله يني يقول: «مّن ولي شيئاً من أمر 
المسلمين أُتِيَ به يوم القيامةٍ حتى يُوكّت على جسر جهنّمَ: فإن كان مُحيناً نجاء وإن كان مُسيئاً انخرقٌ به 
الجسرٌه؛ أخرجه الطبراني”” . 


زفف 


,)0/١184( ا«مسلك الإمام أحمد؛ (146١/ا) و«مسند البرّار» (841/9)» وةالسئن الكبرى؛ للبيهقي (2)50514 و«المستدركء‎ )١( 
.)4477( و«سئن الدارقطني»‎ 

(؟) «الكامل في ضعفاء الرجال» (17: 019) (5814). 

(0) «صحيح مسلم» (191()1857). 

(4) «سنن أبي داود؛ (7/اه8). ووالمستدرك» .)0١3(‏ 

)2 «صحيح اين حبان؛ (0088). 

(1) «سنن الترمذي» )١8151(‏ ليس فيه ذكر الجور والجهلء واللفظ المذكور لأبي يعلى في «المسنده (017) وإليه عزا في 
«نصب الراية؛ (8: 51). 


(0) «المعجم الكبير» (7: 4*) 2)١119(‏ وفي «مجمع الزوائد؛ (0: +50): (فيه سويد بن عبد العزيز» وهو متروك). 


الاختيار 
لأنّ كبارٌ الصّحابة والتابعين تقلدوى وكفى بهم قدوقٌ في اج شد إل اعرد ل ل 4 ١‏ 1 1010016 


التعريف والإخبار 

وعن ابن عباس رفعه: «مَن ولي عشرةٌ فحكمٌ بينّهم بما أحبُوا أو كرِهُوا جيء به يومَ القيامة مغلولةً 
يده إلى عُنقِه فإِنْ حكمٌ بما أنزلَ الله ولم يرش في حكيه, ولع بيت تلك اله عه يرع لاقل إلا 6 
وإن حكم بغير ما أنزل الله وارتشَّى في حكمه وحاف فيه شُدَّت يمينُه إلى يسار ثم رَمِيَ به 


5 بلقلل 
في جهلم!". 
وأخرج النسائي في «الكنى» عن مكحول قال: لو خُيّرتُ بين ضربٍ عُنقي وبين القضاء لاخترتٌ 
د خم :299 
رن ععدي + 


وأخرج ابن أبي شيبة عن ابن عُلَبَهّ عن أيوبَ قال: لما توثي عبدٌ الرحمن بن أذينة ذُكِرَ أبو قِلابةَ 
للقضاءء فهرب حتى أتى الشامّ» فوافق ذلك عَرْلَ قاضيهاء فهرب حتى أتى اليمامة”” . 

وأخرج الخطيب في «تاريخ بغداد؛ من طريق علي بن معبد قال: حدثنا عُبَّيد الله بن عمرو الرَّْيُ 
قال: كلْمَ ابن هُبَيرةَ أيا حنيفةً أن يَلِيَ له قضاء الكوفة» فأبى عليه فضربه مئةً سوط وعشرةً أسواطء 
في كل يوم [عشرةً أسواط]؛ وهو على الامتناع؛ فلمًا رأى ذلك خلّى سبيله9), 

وأخرج البيهقي من طريق أبي يوسف قال: لما مات سوار قاضي البصرة دعا أبو جعفر أبا حنيفة 
فقال: إن سواراً قد مات؛ وإنه لا بدّ للمصرٍ من قاض» فاقبّلٌ القضاء فقد ولَّينّكَ قضاء البصرقء وذكر 
القصّة في امتناعه” © 

وروى الخطيب في ترجمة سفيان الثوري: أنه لما دخل على المهديّ أظهر العجائُنَ» وجعل يمسحٌ 
البساط ويقولٌ: ما أحسنّ بساطكم هذا! بكَمْ أَحَذثُم هذا؟ ثم قال: البولّ البو فلمًا خرج اختقّى0؟ . 

قوله: (ولأنَّ أكابرٌ الصحابةٍ والتابعين تقلّدُوه) أخرجه البيهقيُ عن مُحارِب بن دِثَّارٍ قال: لما ولي 
أبو بكر الخلافة ولَّى عمرٌ القضاءء وَولن أبا عبيدةً المالَء وقال: أَعِينُو ني » فمككٌ سنةٌ لا يأتيه اثنان» 


أو لا يقضي بين النين. 


)١(‏ رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» (1975)؛ وفي ؛مجمع الزوائد» (: :)73١‏ (فيه سعدان بن الوليد» ولم أعرفه). 

(0) ينظر: «نصب الراية؛ (35:4), 

(*) «مصنف ابن أبي شيبة» (221987: وعبدُ الرحمن بن أذينة العبدي قاضي البصرة زمنّ شريح» وأبو قلابة هو عبد الله بن زيد 
الجَرْمي البصري. 

(4) «تاريخ بغداد؛ (19: 444). 

(60) «السنن الكبرى؟ ,)7١771/(‏ 

(1) ينظر: «التلخيص الحبير؛ (4: 547)» وفي "تاريخ بغداد» 7١94 :1١(‏ مختصراً): أن سفيان الثوري دخل على المهدي 
فوعظه. ثم احتال للخروجء ولم يعد إلى مجلسه. 


كتاب أدب القاضي ا ا 


الاختيار 
والنبئٌ بل ولّاه عليّاء ولو كان مكروهاً لما ولا 0000 
التعريف والاخبار 

وأخرج عن أبي وائل: أنَّ عمرّ استعمل عبد الله بنّ مسعودٍ على القضاء. وبيتٍ المالي". 

وروى ابن سعد في «الطبقات"» عن نافع: لما استعمل عمر بن الخطاب زيدٌ بن ثابت على القضاء 
ره ل وو 

وأما التابعين فمنهم شريح بن الحارث الكندي الكوفي» استقضاه عمر على الكوفة. وأقرّه على 
وييهء فقضى بها ستين سنة؛ وقضى بالبصرة سنة» ويقال: قضى بالبصرة سبع سنين. وبالكوفة ثلاثاً 
وخمسين سنة» ذكره علماء الأثر في ترجمته كأبي الحجاج المزي وغيرهء وشهدت بذلك آثار كثيرة؟. 

ومنهم مسروق. أخرج ابن سعد في «الطبقات» عن الشعبي قال: كان مسروق قاضياً. وكان لا يأخذ 
على القضاء رزو . 

ومنهم طلحة الندّى» ذكره ابن القطان وغيره في التابعين» يروي عن ابن عباس» وأبي هريرة» 
وأبي بكرو تمدن القضناء من :يزيد بن معاوية على المذيئة 1" : 

قوله: (والنبيُ يله ولّى عليًا) أخرجه أبو داود. وأحمدء وإسحاقء والطيالسيء والحاكم؛ من 
حديث حنّش » عن عليّ قال: بعتي النبنٌ ب إلى اليمَنِ قاضياء فقلت: يا رسول الله! ترسلّي وأنا حديثُ 
السنٌّء ولا علمّ لي بالقضاء؟ فقال: «إنَّ الله سيّهدِي قلبَكَء ويُعْبِّتُ لسائَكَء فإذا جلسٌ بين يدَيكٌ 
الخصمان فلا تقضِيّن حتى تسمعٌ من الأخيرٍ كما سمعتٌ من الأولء فإنَّه أحرّى أن يتبيّنَ لك القضاءه. 
قال: فما زلتٌ قاضياًء أو ما شككْتُ في قضاء بعد" . 

وأخرجه ابن أبي شيبة بلفظ : «إذا تقاضّى إليك رجلان فلا تسمَعْ ما يقولٌ الأول حتى تسممّ ما يقولٌ 
الآخِرٌ»» الحديت”"', 


.)5١16ا/ «السئن الكبرى؟ (165ملل‎ )١( 

(؟) «الطبقات الكبرى» (5: 889). 

() «تهذيب الكمال» (15: 85:) (07/10). 

(:) «الطبقات الكبرى» (5: 45). 

(5) هو طلحة بن عبد الله بن عوف ابن أخي عبد الرحمن. ينظر : "تهذيب الكمال» (15: 08 4) (1917), 

(1) «مسئد الإمام أحمد؛ (583): ودسئن أبي داود؛ (7085), و«مسند الطيالسي: (1117), و«المستدرك» 207٠١8(‏ وينظر: 
«نصب الراية؛» (5: 51), 


(1) «مصنف ابن أبي شيبة»؛ (8165؟),. 


مم 65 


وَمَنْ تَعيّنَ لَه تفتَرَنُ عَلَيِ الوِلايةُ. 
الاختيار 
وقال يَيِ: «إذا حكُمَ الحاكمٌ فأصاب فله أجران»: واختيارٌ أبي بكر الرّازيٌّ الامتناعٌ عنه. 

وقيل: الدّخول فيه رخصةٌء والتّرك عزيمةٌ» وهو الصّحيح. 

(وَن تع لد تفمرض عََيْهِ الولَايهُ) وقد بينام ولو امتنمَ لا يُجِبَرٌ عليهء ولو كان في البلد 
جماعة يصلحون» وامتنعواء والسّلطان يفصلٌ بين الخصوم لم يأنَمُواء وإن كان لا يمكنّه ذلك 
اك وإن امتنعوا حتَّى قلّدَ جاهلاً أئِمّ الكل. 
التعريف والاخبار 

وروى ابن ماجه؛ والبرّاره والحاكم؛ من طريق أبي البختري؛ عن علي قال: بعئّني النبيئٌ يلل 
إلى اليمن وأنا شاب أقضي بيئّهم» ولا أدري ما القضاءٌ؟ قال: فضربّ صَدْري بيده وقال: «اللهم اهل 
قلبّه» وثبْتْ لسانّهه. قال: فما شككتٌ بعد في قضاء بين انيد . 


وأخرجه البرّار من طريق حارثة بن مضرب» عن علي» وقال: هذا أحسن إسناد فيه عن ا 


وأخرجه ابن حبان من وجه آخر عن ابن عباس؛ عن علي قال: بعتّني رسول الله يل برسالة» 
فقلت: يا رسول الله! تبعتّي وأنا غلام حديتٌ السنٌّ؟ فأسأل عن القضاءء ولا أدري ما أجيب به 
الحدية2, 

ورواه الحاكم من وجه آخر عن ابن عباس قال: بعث النبي يككلِ علياً إلى اليمن» فقال: «علَّمْهِم 
الشرائعٌ» واقض بيتّهم»؛ الحديتٌ» وقال: على شرط الشيخين”". 

وروى أبو داود في «المراسيل؟ عن عبد الله بن عبد العزيز العمري قال: لما استعمّل النبيُ كَل 
علي بن أبي طالب على اليمن قال عليٌّ: دعاني؛ فذكر الحديثٌ””“. 

حديث: (إذا حكمَ الحاكمٌ فاجتهدٌ فأصابّ فله أَجُرانء وإذا حكم فأخطأً فله أجرٌ واحدٌ) متفق عليه 
من حديث عمرو بن العاص"'" 

وأخرجه أحمدء والطبراني في «الأوسط» عن عبد الله بن عمرو: أنَّ خحصمين اختصما إلى عمرو بن 


)١(‏ «سئن ابن ماجه» :)171١(‏ و«مسند البزار» (911): و#المستدرك» (1708): ورواه كذلك النسائي في «السنن الكبرى؟ 
(مكلم). 

(؟) «مسند البزار» (0/31). 

(5) «صحصيح ابن حبان» (0:054). 

(؛:) «المستدرك (005/), 

(ه) «المراسيل؟ (45). 

(1) «صحيح البخاري» (205/), و«اصحيح مسلم؟ (17/15) (10). 


كتاب أدب القاضي ا ”> 
ممه وعم 2 3 
وَيَجَوْرُ التَّهلِيدُ مِنْ ولَاةٍ الجَؤْرٍ. 
الاختيار 
قال: (وَيجوْرُ التَفْلِيدُ مِنْ وُلَاةٍ الجَؤْرٍ) 
التعريف وال خبار 
العاص» فقضى بينهماء فسخط المقضيٌ عليه فأتى النبىّ يي فأخبرهء فقال رسول الله يَف : «إذا قضى 
القاضي واجتهد فأصاب فله عشرةٌ أجُورء وإذا اجتهد وأخطاً فله أجرٌء أو أجران" , 


وعن عقبة بن عامر قال: جثتٌ إلى رسول الله ييه وعنده خصمان يختصمانء فقال لى: «اقض 
بينهما»اء فقلت: بأبي وأمي! أنت أولى بذلك منيء فقال: «اقض بينهما»» فقلت: على ماذًا؟ قال: 
«اجتهدء فإن أصبتٌ فلك عشرةٌ أجُورء وإن اجتهدت فأخطأت فلك أجٌ واحدّه, رواء أحمدء ورجاله 
رجال الصحيح””© 

وجاء في الترغيب على القضاء بالحق: ما عن أبي هريرة ويه عن النبي ين : «سبعةٌ يُظلّهم الله 
في ظِلّهِ يوم لا ظل إلا ظنّ إمامٌ عادلٌ»: الحديت» متفق عليه0©. 

وعن عياض بن حمار: أنه سمع النبي يقي يقول في خطبته: «أصحابٌ الجنةٍ ثلاثٌء ذو سلطان 
مُقسيظ»ء الحديتٌ» أخرجه مسله” . 

وعن عبد الله بن عمرو أن رسول الله ييِْ قال: «إِنَّ المُقسِطين في الدنيا على منابرٌ من نورٍ عن يمي 
الرحمن » وكلتا يديه يمينٌ» الذين يعدِنُون في حكيهم وأهلهم وما ولُواه رواه ملم ْ 

وعن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله يَيثِ: «إنَّ أحبّ الناس إلى الله يومٌ القيامة: وأدناهم 
مجلساً فئهء إمام عادلٌ؛: أخرجه الترمذي”" . 


وعن اين عباس رفعه: : «يومٌ من إمام عادلٍ أفضلُ من عبادقٍ سنَّين سنداء رواه إسحاق» 


والطبراني”" , 


)1١(‏ «مسند الإمام أحمدة (7705): و«المعجم الأوسط؛ (894848): وني امجمع الزوائده (4: :)١46‏ (فيه سلمة بن أكسرم» 
ولم أجد من ترجمه بعلم) . 

(؟) #مستد الإمام أحمد؛ .)١18560(‏ 

(9) «صحيح البخاري» (770)) و«صحيح مسلم؟ )0١51(‏ (0)41. 

(4) #صحيح مسلم؛ (01816) (01). 

(5) «صحيح مسلم' (/ا81١)‏ (014). 

(1) «ستن الترمذي» للخحضاة" 

(0) «المعجم الكبير» (11: /80©) (0)119137 وفي «مجمع الزوائد» (0: 140): (فيه سعد أبو غيلان الشيباني؛ ولم أعرقه» 
وبقية رجاله ثقات)؛ وينظر: «نصب الراية» (8: /51). 


0 قَضَاءُ المَرَْةٍ .(ف)» فِيمًا ل شاد دنا ف فيه. 
َإِذَا قُلّدَ القَضَاءَ 
الاختيار 


لأنّ الصّحابةٌ تقلّدوه من معاوية. وكان الحنٌّ مع عليٌ ون ٠‏ والتابعون تقلّدوه من الحججاج مع 
جَوْرِهء ولأنَ فيه إقامةً الحقٌ» ام حنَّى لو لم يمكنه من ذلك لا يجوز له الولايةٌ منه. 

قال: (وَيَجُوْرٌ قَضَاءُ المَرْأََ فِيمَا مُقْبَلُ شَهَادنُهَا فِيو) إِلّا أنه يكرةٌ؛ لما فيه من محادثة الرّجال» 
ومبنى أمرِهنَّ على الشتر. 

وروي عن أبي حنيفة أنّه قال: لا يُترّكُ القاضي على القضاء إِلّا حولاً؛ لأنَّه إذا اشتغل 
بالقضاء ينسى العلمَء فيعزله السلطان بعد الحول» ويستبدل به حتّى يشتغل بالدرس . 

قال: (هَإذا تُلّدَ المَضَاءَ) ينبغي له أن يثَّقِيَ الله ويؤثرٌ طاعتّه» ويعملَّ لمّعاده: ويقصِد 
التعريف والاخبار : 

وعن أبي هريرة رقعه: «الَعملُ الإمام] العادل في رَعيّته يوماً واحداً أفضل من عبادة العابدٍ في أهله 
ممه سنقٍء أو خمسين سنداء شك هشيم» أخرجه أبو عبيد في كتاب «الأموال»9 , 
ولنظ : «عدلُ ساعةٍ خيرٌ من عبادةٍ سنةً؛ لم يجده المخرّجون. 
وعن أبي هريرة رقعه: «الإمامٌ العادلُ لا تُرَدُ دعوثه», أخرجه ابن أبي شيبةء والبيهقي9 . 
وعن أبي أيُوبَ رفعه: «يدُ الله مم القاضي حينٌ يقضي؛؛ رواه أحمدء والبيهقي. 1ه . 

قوله: (لأن الصحابةً تقنُدُوه من معاوية» ومنهم أبو الدّرْداء ولي عن معاوية القضاء بالشامء وبها 
مات) ذكره ابن عبد البر وغيره©, 

وذكر ابن سعد في «الطبقات»: أن فَضَالةَ بن عُبَيدٍ ولي من معاويةً القضاء بالشام بعد أبي الدَّدْداء © 

قوله: (والتابعون تقلّدوه من الحجاج) روى البخاري في «تاريخه»: كان أبو بُرْدةَ على قضاء الكوفة» 
فعزله الحجَاجُء وجعل أخاه مكالّه. 


.,)١84( «الأموال»‎ )١( 

)٠(‏ «مصنف ابن أبي شيبة؛ (1141) واللفظ له؛ و«السئن الكبرى١ )١898(‏ ولفظه: (ثلاثة لا ترد دعوتهم. الإمام العادل؛ 
والصائم حتى يفطر. ودعوة المظلوم. .) 

(*) «مسند الإمام أحمد» (5011)) ودالسئن الكبرى؟ (50440). 

(4:) «الاستيعاب» (5940()1141:4) قال: (والصحيح أنه مات في خلافة عثمان» وإنما ولي القضاء لمعاويةً في خلافة 
عدمان) فإن كان كذلك لم يكن الخبر شاهداً لما نحن فيه. 

(د) 'الطبقات الكبرى» (7: 1501). 


كتاب أدب القاضي ا 0 اعم 


يلب دِيوَانَ القَاضِي الذي قَبَلَهُ وَينْظرُ في حَرَائْطو وَسِجِلَاتَهِ . 

وَعَمِلَ في الوَدَاقِع» وَازْتِفَاع الوُُوفٍ بِمَا تَقُوم ب الي أَوْ ياغتِرَافٍ مَنْ هُوّ في يدِو. 

وَلَا يَعْمَل د بقَوْلِ المَعْرُولٍ إل أنْ يَكُونَ هُوَ الذي سَلَّمَهَا ِلَب 
الاختيار 
إلى الحقٌّ بجهده فيما تقلدَى و(يَظلتُ دِيوَانَ القَاضِي الذي قبَلَه وَيَنْظرُ فِي خَرَائْطو وَسِجِلَاتهِ) 
لأنّها وُضِعَت لتكون حبَةٌ عند الحاجة» فتجعل في يد المتولي؛ أنه يحتاج إليها ليعمل بها . 

قال: (وَعَمِلَ في الوَدَائِع وَارََْاعَ الوقُوف ِمَا تقوم بو اليينة) لأنّها حيجةٌ شرعيةٌ (أْ باغْرَافٍ 
مَنْ هُوّ فِي يدِه) لأنّه أمينٌ . 

(وَلَا يَمْمَلُ بِقَوْلٍ المَعْرُول) لأنّه شاهكٌء وشهادةٌ القردٍ لا عمل بهاء قال: (إِلَّا أَنْ يَكُونَ 
هُوَ الذي سَلَمَهَا إلَيْ) لذن بده كنل فيكونٌ أميناً فيه . 

وينبغي أن يبعت رجلين من ثقاته» والواحدٌ يكفيء فيّقبضان من المعزول ديواتّه 
وهو ما ذكرنا من اللخرائط والسّجالات» فيجمعان كل نوع في خريطةٍ حتّى لا يشتبة على القاضي » 
ويسألان المعزولّ شيئاً فشيئاً؛ لينكشف ما يشكلٌ عليهماء تمان عل وهذا التّوَالٌُ ليس 
للإلزام» بل ليتكشت به الحال» فإن أبى المعزولٌ أن يدفم إليهما النسحّ أَجِيرَ على على ذلك» سواء 
كان البياضٌ من بيت المال وهو ظاهرٌ؛ لأنَّه لمصالح المسلمين؛ أو من الخصوم؛ لأنّهم 
وضعوها في يد العامل بهاء أو من ماله؛ لأنَّه فعله تدياء لاا د 5 

ويأخذان الودائعٌ؛ وأموالٌ اليتامى» ويكتبان أسماء المحبوسينء ويأخذان نسختهم من 
المعزول؛ لينظر المولّى في أحوالهم» فمّن اعترف بحقٌ أو قامت عليه ينه ألزمّه عملاً بالحجّة 
وإلّا نادى عليه في مجلسه من كان يطالبٌ فلاناً المحبوسٌ بحقٌّ فليحضرء فمَن حضرٌ وَاذّعَى عليه 
ابعداً الحكمّ بينهم. وينادي أيّاماً على حسب ما يرى القاضي» وإن لم يحضر لا يُخِلَّيِهِ حنَّى 
يستظهرٌ في أمرهء فيأخذ منه كفيلاً بنفسه؛ لاحتمال أنه محبوسٌ بحقٌّ غائب» وهو الظاهر؛ لأن 
فعل المعزول لايكون عَبَاً. 
التعريف والاخبار 

وفيه: واستقضى الحجَاجُ أبا يُردةَ بن أبي موسى. اه© 

وولي أيضاً في زمانه الشعبي» وغير”". 
)200 «التاريخ الأوسط» (1: عمل ار 
0) ينظر: «أخبار القضاة» لوكيع الضبي (7: نضية 
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وَيَجَلِس اللقَضَاءٍ جُلُوساً طَاهِراً في المَسُجِدِء لوو ا ا 0 
الاختيار 


قال: (وَيَجْلِسُ لِلْقَضَاءٍ ِ جُلُوساً قاهرا في العَسْجيٍ) لأ رسول الله كلق كان يفصل بين 
الخصوم في المسجدء وكذا الخلفاء الرَاشدون بعده» ودكّةٌ علي 5 وين في مسجد الكوفة إلى الآن 
معروفةٌ ااا 000101 0 
التعريف والاخبار 

قوله: : (لأنّ رسول الله يك كان يَفْصِلُ بين الخصوم في المسجدٍء وكذا الخلفاءٌ الراشدون بعد 
ودِكّةٌ عليٌ ويد في مسجدٍ الكرنة | إلى الآن) عن سهل بن سعد: أن رجلاً قال: يا رسول الله! أرأيتٌ 
رجلا وجدّ مع امرأته رجلا؟ إلى أن قال: فتلاعَنًا في المسجدٍ وأنا شاهدٌ. متفق عليه20 2 . 

وأخرج الطبراني عن ابن عباس قال: بِينّما رسولٌ الله 2 يه يخطبٌ يوم الجمعة إِذْ أتى رجل فتخكّلى 
النامسَ حتى قرب إليهء فقال: يا رسول الله! أَقِمْ علي الحدَّء فقال له: «اجِلِسٌ». فجلسء» وقام الثانية» 
فقال: يا رسول الله! أَقِمْ عليَ الحدَّء فقال: «اجلِس». فجلسء وقام الثالثة. وقال: يا رسول الله! أَقِمْ 
عليَ الحدَّء فقال: «وما حدِّك؟؛: قال: أتيتُ امرأةٌ حراماًء فقال النبئُ يك لعلى وابن عباس وزيد بن 
حارثة وعثمان بن عفان: «اتطلقواء فاجلدوه مئهًه. الحديتٌ2©0 ١ ١‏ 

وأما ما عن الخلفاء الراشدين فقال المخرّجون: لا يعرف إلا ما في «البخاري» من قوله: ولاعنّ 
عمرٌ في المسجد". 


وأما عن غيرهم قفي «البخاري»: وقضى شريح» والشعبي» ويحيى بن يعمر في المسجد. وقضى 
مروان بن الحكم على زيد بن ثابت باليمين عند المتبر». 


وأسند ابن سعد بعض هذا*2: وسيأتي. 


وروى النسائي في «الكنى» عن سليمان بن مسلم العجلي قال: رأيثٌ الشعبيّ وابن أشوعَ يقضيان 
كن الم 


)022( «صحيح البخاري» (2)457 و«صحيح مسلم؟ (1455) (0. 

(؟) «المعجم الكبير؛(١1:‏ 0147 (7/01١٠)؛‏ وفي :مجمع الزرائد؛ (1: 501؟): (فيه القاسم بن فياض» وثقه أبو داود»ء 
وضعفه ابن معين؛ وبقية رجاله ثقات). 

(6) «صحيح البخاري؛ (4: 4 معلقا . 

)5( «صحيح البخاري» (5: 18) معلقاً . 

(5) منهم عمر بن خلددٌ الرُرَفي بالمديئة زمن عبد الملك «الطبقات الكبرى؛ (0: 11/5): وشريح (7: »2١40‏ والشعبي بالكرفة 
(: 24242507 وعلي بن ظبيان ببغداد زمن الرشيد (7: 107)؛ ومحمد بن عبد الله بن علاثة الكلابي» وعافية بن يزيد 
الأودي كلاهما ببغداد زمن المهدي (/: +25). 

() ينظر: ١نصب‏ الراية» (14: 0871). 


كتاب أدب القاضي | 5ه م 


وَالجامِعُ”* *" أُوْلَى . 
الاختيار 
وقال يَكه: «إِنّما يبت المساجدٌ لذكر اللو. وللحكم»؛ ولئلّا يشتبة على العُرّباء مكائه. 

(وَالجَامِعٌ أَوْلَى) لأنَّه أشهرُء وإن كان الخصمٌ حائضاً أو نفساء خرج القاضي إلى باب 
المسجدء فنظر في خصومتهاء أو أمر من يفصلُ بينهماء كما لو كانت المنازعةٌ في دابَةَء فإنّه 
يخرجٌ لاستماع الدّعوى, والإشارة إليها في الشّهادة. ١‏ 

وإن جلس في بيتٍ جازء ويأذن للنّاس بالدُخول فيه ولا يمنع أحداً من الدّخول عليه 
ويجلسٌ معه من كان يجلس معه في المسجد. ويكون الأعوانٌ بالبُعد عنه بحيث لا يسمعون 
التعريف وال خبار 

وروى ابن سعد في «الطبقات» عن ربيعة الرأي: أنه رأى أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم يقضي 
في المسجد عند القبرء وكان على قضاء المدينة في ولاية عمرٌ بن عبد العزيز. وروى عن إسماعيل بن 
أبي خالد قال: رأيت شريحاً يقضي في المسجد. اي 

قال في «الهداية»: (وكان النبئٌ يي يفصلٌ الخصوماتٍ في مُعتَكَفِه) قال المخرّجون: فيه أحاديث: 

فأخرج الجماعة إلا الترمذيّ عن كعب بن مالك: أنَّه تقاضّى ابن أبى حَدُرَدٍ دَيْناً كان له عليه 
[في المسجد]ء فارتفعَتٌ أصواتهما حتى سوعهما رسولٌ ان يه 05500 فخرج إليهما حنَّى كشت 
سِجْف لحجرته؛ فنادى: يا كعبٌ!» قال: لَيِكَ يا رسول الله! فأشار بيده أنْ ضَعْ الشَّطرٌ من دَييِكَء قال 
كعبٌ: قد فعلتٌ يا رسول الله! قال: شْ فاقضه!" , 

قلت: ليس في الحديث ما يدل على أنَّ النبيّ ييةِ كان معتكفاًء ولا أعلم أنه يي اعتكت في بيتِه 
قطّء فعلى تقدير أن يكون هذا قضاءً فإنما كان عند باب حجرتهء والله أعلم. 

لحديك : (إنينا بيِيت المساجدٌ لذكر اللى» وللحكم) قال المخرّجون: لم يوجد هكذاء وإنما عند 
مسلم عن أنس في قصة الأعرابي الذي بال في المسجدء فقال: «إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من 
هذا البول» ولا القذرء وإنما هي لذكر الله؛ والصلاة» وقراءة القرآن»"” , 

ولابن ماجه من حديث أبي هريرة: «إنَّ هذا المسجدّ لا يُبِالُ فيه» وإنَّما بُنِىَ لذكر ال 
وللصادق9 , ١ ١‏ 


.)١50 :5( )7”373 :8( «الطبقات الكبرى»‎ )١( 
ودسئن أبي داود»‎ :)7١( )1908( «مسند الإمام أحمد: (111/0؟)» واصحيح البخاري؛ (451): و«صحيح مسلم!‎ )5( 
.)51439( ودابن ماجه؛‎ ,)04١8( و«النسائي؛‎ »)564( 


ضف «صحيح مسلم؟ 540 )ل 
()) «سنئن ابن ماجه» (019). 
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1 مُتَرْجِماء وَكَاتِياً عَذْلاً مُسْلِماٌ 
وَيُسَوّي بَيْنّ الحَصْمَيْنِ في الْجُوسِ» وَالإِمْبَالِ وَالنَّظرِءِ وَالإِشَارَةَ. 
الاختيار 
ما يكون بيته وبين من تقدَّم إليه للخصومة. 


ويستحبٌ أن يجلسّ معه قريباً منه قوم من أهل الفقه» والدّيانة» ولا بأسّ بأن يجلسَ وحده 
إذا كان عالماً بالقضاء. 


كُ 019 


َه مَعْرِقٌَ لفق . 


قال : (وَيَنَجِذُ مُتَرْجِما وَكَاتِباً عَذْلاً مُسْلِماً ٠‏ لَهُ معْركَةٌ بالِقُِ) لأنّه إذا لم يكن عَذُْلاً لا تو 
خيانتّه» وإذا لم يكن مسلماً لا يؤمن أن يكتبّ ما لا تقتضيه الشّريعة» وإذا لم يكن فقيهاً يك 
كَنْبةَ السّجلّات وما يحتاج إليه القاضي من الأحكام؛ ويجلس ناحيةً عنه حيثٌ يراه؛ حنَّى لا يُخدعَ 
بالرشوة. 

قال: (وَيْسَوّي بَيْنَ الخَصْمَيْنٍ فِي الجُلُوسِ وَالإِنْبَالِ وَالتَظَرِ وَالإِشَارَ قال اتعالى : 
طيكامًا ألدِنَ “اموا رن مين بلس شُبَدَآه» [الساء: 15]؛ أي: بالعدل» والعدلٌ التسويةٌ . 

وقال يَلنة: «إذا | ابي أحذّكم بالقضاء فَلْيْسَوٌ بين الخصوم في المجلسء والإشارةء 01 
وفي كتاب عمر ذَيهِ : آسٍ بِينَ اناس في مجلسِكٌ ووجهكٌ وعدلِكٌ - ومعناه ما ذكرنا - ثم نيه 
على العلةء فقال: حنَّى لا يطمعٌ شريفٌ في حَيّْفِك ولا يخاف ضعيفٌ جَوْرَك ولأنَّه إذا قل 
أحدهما ينكسرٌ قلبٌ الآخرء فلا ينشرح للدّعوى والجواب. 
التعريف والاخبار 

حديث: (إذا ابثْلِيَ أحدّكم بالقضاء ليْسَوٌ بِينَ الخُصومٍ في المجلس والإشارة والتَّظر) عن أم سلمة 
دنا قالت: قال رسول الله يِْ: «مَن ابتُلِيَ بالقضاء بين المسلمين فَلْيسارٍ من بينهم في المجلسء 
والإشارة» والنظرء ولا يرفع صوتّه على أحدٍ الخصمين أكثرٌ من الآخر»» رواه إسحاق. والطبراني» وفيه 
بقية بن الوليد عن إسماعيل بن عياشء وفي طريق الطبراني عباد بن كثير» كُذّب90". 

ورواه الدارقطني عنها من وجه آخر بلفظ: من ابتُلِيَ بالقضاء ب بين المسلوِينَ فلْيَعدِلْ بيتهم في لَحْظِه 
وإشاريه ومَقعَدِه؛. وفيه عباد بن كثيره متروك””© 

قوله: (وفي كتاب عمرّ وينه: ساو بينَ الناس في مجِلِسِكَ ووَّجِهِكٌ وعَدْلِكَ حتَّى لا يطمعٌ شريفك 


في حَيِقِكَء ولا يخاف ضعيفٌ من جورِكٌ) الدارقطني» والبيهقي عن إدريس الأودي قال: أخرج إلينا 
رليف 


سعيدٌ بن أبي بُردةٌ كتاباً. وقال: هذا كتاب عمرّ إلى أبي موسى 


.,)١94 :4( و#مجمع الزوائد»‎ :)577( )١84 :15( و«المعجم الكبير؟‎ »)١843( «مسئد إسحاق بن راهويه؛‎ )١( 
.)4477( (؟) 'سئن الدارقطني»‎ 
.)5١120( م , سئن الدارقطني؟ (0)1141/7 و«الستن الكبرى»‎ 


كتاب أدب القاضي | جه "م 


عو821ء و ومع 


وَلَا اذ و ولا يلمنة عي وَلَا يَضْحَكُ لِأَحَدِمِمَاء وَلَا يُمَازْحَهُمَال 


عاق 


وَلَا أَحَدَهمَاكء وَلَا تفي أكدهنا دُونَ الآخَرء 


الاختيار 

وينبغي أن يجلسوا ب بين يدي القاضي جُمْرّاء ولا يُجِلِسّهما في جانب. ولا أحدهما عن يمينه 
والآخرٌ عن شمالهء وإذا تقدم م إليه الخصمان إن شاء بدأهما فقال: ما لكما؟ وإن شاء سكت 
حّى يتكلّماء فإذا تكلّم أحدهما أسكتٌ الآخرً؛ ليفهم دعراه. 

قال: (وَلَا يُسَارٌ أَحَدَهُمَاك وَلَا يُلَقَّنْهُ حُجَّمَهُ) لما بِينّاء ولما فيه من التّهمة (وَلَا يَْحَكُ 
لأَحَدِِمَا) لأنَّ ذلك يجرّئه على خصمه (وَلَا يُمَازْحُهُمَاء وَلَا أَحَدَهُمَا) لأنَّهِ يخلٌ بهيبة القضاء 
لاقنت سركي دُونَ الآخَرِ) لما ينا وقد ورد النّهِي عنه. 
التعريف وال خبار 

وعن أبي المليح قال : كتب عمرٌ إلى أبي موسى: نا بعدُ؛ فإ القضاء فريضةً تُحكمةٌ 


مع فافهم إذا أدلي إليكٌ [بحجّق وَأنقْدٌ الحقٌّ إذا وضَحَ]ء فإنَّه لا ينع تكلم بحن لا تَفادَ لف د 
الناسٍ في وجهكٌ ومجلسِكَ وعدلِكَ حتى لا يَأْسَ الضعيفٌ من عدلِكَ ولا يطمع الشريك في حَيفِك!". 


ءٍُِ 


ولفظ البيهقي: حتى لا يطمعٌ شريفٌ في حَفِكَء ولا يخاف ضعيفٌ من جورِكَ؛ والبيّنةٌ على مَن 
اذَّعَىء واليمينُ على مّن أنكرّ»ء والصلحٌ جائرٌ بين المسلمين إلا صُلحاً أحلّ حراماً. أو حبّمٌ حلالاً» 
ولا يمنَعْكَ قضاءٌ قضيئّه بالأمس راجعتٌ فيه نفسَكٌء وَهْدِيتَ فيه لِرٌشْدِكَ أن تُراجعَ 0 فإِنَّ الحقٌّ 
قديمٌ: ومراجعةٌ الحقٌّ خيرٌ من التّمادي في الباطل؛ الفهمَ الفهم فيما يَحتلِحُ في صَدرِكٌ مما لم لُك 
في الكتاب والسنّة. اعرف الأمثال والأشباة» ثم قِسُ الأمورَ عندَّكء فاعمّدْ إلى أحبّها إلى الله وأشبّهها 
بالحقّ فيما ترّىء اجِعَل للمُدّعي أمَّداً ينتهي إليه» فإِنْ أحضرٌ بِينَه أخرّ حنَّه وإلا وجهت عليه القضاءء 
فإدّ ذلك أجلّى للعتى» ٠‏ وأبلَعُ في العُذرِء لمسلمون عُدولٌ بعضّهم على بعض إلا مَحدُوداً في حدّء 
أو مُجرّباً في شهادة زُوْرِء أو نينا في وَلاءِ أو كَرابِ» إِنَّ الله تولّى منكم السرائرٌه ودرا عنكم بالشناكة: 
وإياكٌ والقلقَ والضجرٌ والتأذّيَ بالناس» والتدكُرٌ للخصوم في مواطن الحقّ التي يوجبٌ الله بها الأجرّء 
لتحي بره التق فإنه مّن يصلح نيت فيما بين وبِينَ الله ولو على نفسه يُكفه الله ما ينه وبين الناس» 
ومن تزيّنَ للناس بما يعلمٌ الله منه غير ذلك يَشِيْه الله فما ظتُّكَ بثواب غير الله في عاجلى رزقِه وخزائن 
رحميهء والسلامٌ عليك” . 


قوله: (وقد ورد النهٌ عنه) عن علي وَيه قال: نهى النبيٌ بنِةِ أنْ يُضيّفَ أحدّ الخصمين دو 
الآتر. أخرجه الطبراني في «الأوسط». وفيه القاسم بن غصن0". 


.)481/1١( «سئن الدارقطني»‎ )1١( 
.)©2957( (م) «المعجم الأوسط؛‎ .)٠١ «الستن الكبرى» (/الاه‎ )5( 
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وَلَا يَنْبَلُ هَدِيّةَ أَجْتِيَ لَمْ يُهْدِ لَهُ كَبْلَّ القَضَاء . 
وَلَا يَحضُد دَعْرَةٌ إلا العَامة. 


تسق وهاه ممه رق و 
وَيَعودٌ المرضى» ويَشهد الجَتائرٌ. 
الاختيار 


قال: (وَا يَقْبَلُ هَدِيّةَ أَجتِيَ لَمْ يُهْدِ لَهُ كَبْلَ القَضَاءِ) قال يَلِِ: «هدايا الأمراء عُلُولٌكف ولاه 
إنّما أهدى له للقضاء ظاهراً. فكان أكلاً بالقضاءء فأشبه الرَّشُومٌَء بخلاف من جرت عادثه 
بمهاداته قبل القضاء؛ لأنَّ الظاهرٌ أنّه جرى على عادته؛ حنَّى لو زاد على العادة» أو كان له 
خصومةٌ لا يقبلّهاء والقريبُ على هذا التفصيل. 

قال: (وَلَا يَحْضُرُ دَعْوَةَ إِلّا العَامّة) كالكُّرْسء والحْتّان؛ لأنّه لا ثُهَمةَ فيهاء والإجابةٌ سنّدٌ 
ولا يجيب الخاصّةً؛ لمكان التّهّمة» إِلَّا إذا كانت من قريب. أو من جرَّتُ عادثّه بذلك قبل 
القضاء على التفصيل المتقدّم. : 

والعشرةٌ فما دونها خاصّةٌ» وما فوقها عامّةٌ» وقيل: الخاصّةٌ ما لو علم أنَّ القاضيّ 
حمر هالا يَعملها: 


عرق ير مه> 


قال: (رَيَعُودُ المَرْضَىء وَيَشْهَدُ الجََائِرَ لأنّها من حقوق المسلم على المسلم على ما نطق به 
النَصٌ ء ولا يطيلٌ مَكنَه في ذلك المجلس» ولا يمكُنٌ أحداً من التكلّم فيه بشيءٍ من الخصومات. 
التعريف والاخبار 

حديث: (مّدايا الأمَراء عُلُولٌ) أخرجه البرّار من حديث جابر» وفيه ليث"" . 

وأخرجه البيهقي» وابن عدي؛ من حديث أبي حميد الساعدي. ونا م 
ورواه ابن أبي شيبة موقوفاً على أبي سعيد الخدري'” . 
وأخرج الخطيب في «تلخيص المتشابه» من حديث أنس : «هدايا العمَّالٍ ل" 


قوله: (كما نطق به النص) هو حديث: اللمسلم على المسلم ست»» وقد تقده . 


.)1100( «كشف الأستار»‎ )١( 

(؟) «سئن اليهقي؛ (1577). و«الكامل في ضعفاء الرجال؛ (1: 485) (/151). 

(0) «مصنف ابن أبي شيية؛ (51904). 

(4) «تلخيص المتشابه في الرسم؛ (1: )©8١‏ ولفظه: (هدايا السلطان سحت وعُلُولُ) . 
(5) رواء مسلم في ؛صحيححه؛ (0()5115). 
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فَإِنْ حَدك له هم 5 عا أو غُْضْبٌ أَؤْ جُوعٌ. 1 و عَطشنٌء أو 2 زاك كت 
عَن القَضَاءِ. 
وَلَا يَبِيعُ» وَلَا يَشْتَرِي فِي المَجِْس لِتَفْسِهِ. 


الاختيار 


قال: (فَإِنْ حَدَتَ لَهُ هَمٌّ أو نُعَاسنٌ؛ أَوْ عَضَبٌٍّ أو جُوع. أز عَطدنٌ, أَزْ حَاجَدٌ حَبَوَايَةٌ كت 
عَنِ القَضَاءٍ) قال كيِْةِ: «لا يَقَضِي القاضي وهو عَضَيانُف وفي روايةٍ: «وهو شَبْعانُ ولأنّه 
يحتاجُ إلى الفكرء وهذه الأعراضٌ تمنع صحَةَ الذكرء فتّخْلٌ بالقضاء. ويكرهٌ له صوم التطوّع يوم 
القضاء؛ لأنَّه لا يخلو عن الجوع. 

ولا يُتعبُ نفسّه بطول الجلوس؛ لأنّهِ رنّما ضجر وملَء ويقعدُ طرَّقّي التّهار. وإذا طمع 
في رضى الخصمين ردَّهما مرَّةٌ ومرّتين؛ لقول عمرّ ييه : ردُوا الخصوم حتَّى يصطلحوا. وإن لم 
يطمع أنفذٌ القضاء بينهما؛ لعدم الموجب للتأخير. 

قال: (وَلَا يَبِيمٌء وَلَا يَشْمَرِي فِي المَجْلِسٍ لِنَفْسِهِ) لما فيه من التَّهَمة» ولا بأسَ في غير 
المجلس. وعن أبي حنيفة: أنه يكره أيضاًء وإِنّما يبيع ويشتري ممِّن لا يعرقه؛ ولا يُحابيه. 
التعريف والإخبار 

حديث: (لا يقضي القاضي وهو غضبانء وفي رواية: وهو شبعان) ابن ماجه من حديث أبي بكرة 
أن النبي يد قال : لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان:0 , 


واتفق عليه الشيخان بمعناه سواءء ورواه النسائى ألها”” . 
وقال: وفي الأثر أيضاً: ولا وهو حاقنء ولا وهو جائع'”© 


وعن أبي سعيد رفعه: «لا يقضي القاضي بين اثنين إلا وهو بعال ربادى رواه الطبراني 
فى «الأوسطاء وفيه القاسم بن عبد الله بن عمر رمي بالكذب» وترك 2 


0 


أثر عمر ذَييه : (رُدُوا الخصوم حنَّى يَصَطَلِحُوا) رواه ابن أبي شيبة. وزاد: فإنَّ فصل القضاء يُورِثُ 
: 20002 
بين الخصوم الضغائنَ : 


.)11711( «سئن ابن ماجهء‎ )١( 

(0) «صحيح البخاري» (0)0158 و«صحيح مسلم' )١019(‏ (15): و«سئن النائي؛ (003). 
2 لم أجده. 

(4) «المعجم الأوسط؛ (4107).: و#مجمع الزوائد» (4: .)١96‏ 

(5) «مصنف ابن أبي شيبة؛ (57445). 


لفن 2 


1 
وَلَا ينْضِي عَلَى غَائِبٍ*" إِلَّا أنْ يَحْضرَ مَنْ يَقُومُ مَقَامَُء أو يَكُونَ ما يَدّعِيِ عَلَى العَائْبٍ 


قال : (وَلَا يَسْتَخْلِفٌ عَلَى القَضَاءٍ إِلّا أَنْ يمَوَضَ إِلَِْ ذلِكَ) لأنَّه كالوكيل عن الإمامء والوكيلٌ 
ليس له أن يوكّل إِلَّا أن يودَّنَ له. 

قال: (وَلَا بَفْضِي عَلَى غَائِبٍ) لقوله يَةِ: «يا علنُ! لا تقض لأحدٍ الخصمَّين حتّى تسمعٌ 
كلام الآخر»؛ ولأنَّ القضاءً لقطع المنازعة» ولا منازعةً بدون الإنكارء فلا وجة إلى القضاء . 


قال: (آ 


َنْ يَحْضْرَ مَنْ يَقُومُ مَقَامَ) إِمَا بإنابته كالوكيل» أو بإنابةٍ الشَّرِع كالوصيٌ من جهة 
القاضي . 

(َرْ يَكُونَ ما يَدَعِيهِ على القَائِبٍ سيا لِمَا يَدَعِيه عَلَى الحَاضِرٍ) كمّن ادّعى داراً في يد رجل» 
فأنكر» فأقام المدّعي البيّنة أنه اشتراها من فلان الغائب» يقضي بها على الحاضر والغائب» 
وكذا لو ادّعى شفعةًء وأنكر ذو اليد الشّراءَء فأقام البيّنةَ أن ذا اليد اشتراها من الغائب» يقضي 
بها على الحاضر والغائب جميعاً» وكذا إذا شهدا على رجلء فقال: هما عبدان» فأقام المشهودٌ 
له البيّثةٌ أنّ مولاهما أعتمٌُهماء حكم بعتقهما في حقٌّ الحاضر والغائب جميعاً . 


2 2 
3 2 2 


(َضْلٌ: وإذا رُفِمَ إِلَْهِ فَضَاءُ قاض أَمْضَاهُ إِلَّا آَنْ يُخَالِتَ الكِبَابَء أو السّنّةَ المَشْهُورَة 
أَوِ الإِجْمَاءَ» وأصله أنَّ القاضي إذا كان مدن يجوز قضاؤه فقضى بقضيّةٍ يسوعٌ فيها الاجتهادٌ لم 
يجز لأحدٍ من القُضاة نقضه؛ لأنَّ الاجتهادَ الثاني مئله» والأَوَلُ ترجّح بالسّبق؛ لاتّصال القضاء 
به 
التعريف والاخبار 

حديث : (عليّ) تقده”" . 


)١(‏ فستن أبي دلود؛ (85ه2). 
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وَلَا يَجَوْرُ قَضَاوُهُ لِمَنْ لا تُقْبَل سَهَادَيُهُ لواف 
ويجوز لمق فلدة وعلئة: 


وَإِذا عَلِمّ بسَيْءٍ مِنْ حَُقُوقٍ العِبّادِ ني زَمَنِ ولَايتهِ. معلا 1 لَهُ أَنْ يَقْضِيّ به 
الاختيار 


(ف»2 


وروي: أنَّ شريحاً قضى بقضاءِ خالف فيه عمرٌ وعليّاء فلم يفسخاه؛ لوقوعه من قاض جائز 
الحكم فيما يسوغ فيه الاجتهاد. 

وعن عمر: أنه قضى في الجدٌ بقضايا مختلفة؛ فقيل له. فقال: ذاك على ما قضيناء وهذا 
على ما نقضي. ولم يفسخ الأوَّلَ. 

ولا اجتهادٌ مع الكتاب؛ ولا مع السِّنّةَ المشهورة؛ إذ لا اجتهادً إِلّا عند عدمهما؛ لما تقدّم 
من حديث معاؤء ولا مع إجماع الجمهور؛ لأنّه خلافٌء وليس باختلافي» والمراد اختلاف 
الصّدر الأوّل. 

قال: (وَلَا يَحُوْرُ قَضَاوُهُ لِمَنْ لا تُقْبَلُ شَهَادَيُهُ لَهُ) لأنَّ المعنى الذي تردٌ التَهادةٌ له في القضاء 
أقوى؛ لأنّه ألزم . ْ 

قال: (وَيَجُوْرٌ لِمَنْ ثَلَّدَهُ وَعَلَيْ) لأنَّه نائبٌ عن المسلمين» لا عنهء ولهذا لا ينعزلُ بموته. 

قال: 007 ِشَيْءٍ مِنْ حُقُوقٍ العِبّادِ في رَمَنِ وِلَا بيو وَمَحَلهَا ٠‏ جا زَّلَهُ أَنْ يَْضِيَ بِهِ) لأنّ 
علمّه كشهادة الشّاهدين» وبل أولى؛ لأنَّ اليقينَ حاصلٌ بما عَلِمّه بالمعاينة والسماع» والحاصل 
بالشّهادة غلبةٌ القَلنّء والإجماعٌ على أنَّ قولّه على الانفراد مقبولٌ فيما ليس خصماً فيه؛ ومتى 
قال: حكمث بكذا نقذ حكمه. 
التعريف والاخيار 

قوله: (روي: أن شُرَيحاً قضّى بقضاءٍ خالف فيه عمرّ وعليًا. فلم يَفسخاء)" . 

له: (وعن عمرّ: أنه قضى في الجدّ بقضايا مختلفةِ. فقيل له. فقال: ذاك على ما قضَيْناء وهذا 

على ما نقضي) أخرجه ابن أبي شيبة؛ والدارمي» والدارقطني» والبيهقي في المشركة”''. وهو يفيد 
المطلوب . ْ 


8 وأن شريحاً حكم بين‎ ٠ روى أبو نعيم في «حلية الأولياء' (4: قصة اليهودي الذي التقط درع علي ويه‎ )1١( 
فاستشهد علي بحديث رواه عمر: «أنّ الحسنٌ وال و‎ 
(؟) «مصنف ابن أبي شيبة» (510410), ودسئن الدارمي» (8191)» و«ستن الدارقطني؛ (4175): و«السنن الكبرى؟‎ 


.)1115( 
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وَالقَضَاءٌ بِسَهَادَةٍ الرُورِ يَنْقُذُ ظاجِراً وَبَاطِنا” ف" فِي العُقُودِ وَالفُسُوخ كَالتكَاحء 
وَالََّلَاقِء وَالبَبْعء وَكَذَلِكَ اهبك وَالإِرْتُ 


الاختيار 
وأمّا ما عِلِمّه قبل ولايته» أو في غير محل ولايته» لا يقضي به عند أبي حنيفة» نقل ذلك 
عن عمر وشريج. 


وقال أبو يوسف ومحمّد: يقضي كما في حال ولايته. ومحلّها؛ لما مرّ. 

وجوابه: أنه في غير مصره؛ وغير ولايته شاهدٌ, لا حاكمٌ. وشهادةٌ الفرد لا تقبل» وصار 
كما إذا علم ذلك بالبيّة العادلة» ثم ولي القضاءء فإنّه لا يعمل بها. 

وأمّا الحدود فلا يقضي بعلمه فيها؛ لأنَّه خصحٌ فيها؛ لأنَّها حنٌ الله تعالى» وهو نائبه» 
إلا في حدٌ القذف. فإنّه يعمل بعلمه؛ لما فيه من حقٌّ العبدء وإِلّا في السّكْر إذا وجد سكران» 
أو مَن به أماراتٌ السّكرء فإنّهِ يعرّره. 

قال: (وَالقَضَاءٌ بِسَهَادَةٍ الرُورِ يَنْقُدُ ظاهِراً وَبَاطِناً في العُقُودٍ وَالفُْسُوخ كَالتكَاحء وَالطلَاقِ 
وَالبَيْ» وَكَذَلِكَ اهبك وَالإرْتُ) وقالا: لا يد باطنا . ْ 

وصورته: شهدَ شاهدان بالثُور بنكاح امرأةٍ لرجل. فقضى بها القاضي» نقد عنده حتَّى حل 
للزوج وطؤهاء خلافاً لهما. 

ولو شهدا بالرُور على رجلٍ أنه طلّق امرأته بائناًء فقضى القاضي بالفرقة» ثمَّ تزوّجها آخر 
جاز. 

وعندهما: إن جهل الرَّوجٌ الثاني ذلك حل له وطؤها انّباعاً للظاهر؛ لأنّهِ لا يكلّث علم 
الباطن؛ وإِنْ علِمَ أن كان أحدّ الشاهدين [كاذباً ] لا يحل. 

ولو وطنها الرّوجُ الأرُلُ كان زانياً» ويحدّء وقال محمّد: يحل له وطؤهاء وقال أبو يوسف: 
لا يحل له؛ لأنَّ قول أبي حنيفة أورتٌ شبهةٌ؛ فيحرم الوطءٌ احتياطاً . 

ولا يمد في معتدة الغير ومنكوحته بالإجماع؛ لأنّه لا يمكنٌ تقديم النّكاح على القضاءء 
وفي الأجنبيّة أمكنّ ذلك» فيقدّمُ تصحيحاً له قطعا للمنازعة. 

وينقُذُ ببيع الأمة عنده حتّى يحل للمشتري وطؤهاء وينمّذُ في الهبة والإرث حتَّى يحل 
للمشهود له أكلٌ الهبة والميراث» وروي عنه: أنه لا يتمذ فيهما. 
التعريف والاخبار 


قوله: (وما عَلِمّه لا ني محل ولايته لا يَقضِي بهء نقل ذلك عن عمرء وشريح ؤها) . 
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الاختيار 

لهما: قوله يَئِ: «إنكم لَتَخْتصِمُونَ إلى ولعلّ بعضّكم يكون ألحنّ بحصِّتِهِ من بعض» وإنما 
أنا لي ا ا ع 0 أقطعٌ له قطعةٌ من 
الثار»» وأنّه عام فيعمُ جميعَ الحقوق» والعقودء والفسوخ. وغير ذلك» فينبغي أن يكونَ الحكمٌ 
في الباطن كهر عند الله تعالى؛ أمَا الظاهرٌ فالحكمُ لازم على ما أنفدَه القاضيء قال يك: 
«أنا أقضي بالظاهر» واللّهُ يتولّى السرائرً؟ . 

وله: ما رُوِي: أن رجلاً خطب امرأةً وهو دونها في الحسب. فأبَّتُ أن تتزوٌّجَهء فَاذَّعَى أنه 
التعريف والا خبار 

حديث: (إنّكم تختصمون إليّ) عن أمّ سلمةً قالت: قال رسولٌ الله بية: «إنُكم تختصمون إليّ» 
ولعل بعضّكم أن يكون ألحَنّ بحُجتهِ من بعضءٍ فاقضي له على تحر يننا أمتمع منه» قن قطدث لهاين 
حقٌّ أخيه شيئاً فلا يأَخُذُف فإنَّما أقطعٌ له قطعةٌ من الثارةء رواه الجماعة. وفي لفظ: : «إنّما أنا بهي 
وإنّكم تختصمون إليّ1؛ الحديتَ. وفي لفظ: «فإنّما هي قطعةٌ من النارء فليحيلها أو يذَرْهاء". 

حديث: (إنّما أقضي بالظاهره وله متولّي السرائر) وادعى إسماعيل [بن علي] بن إبراهيم بن 
أبي القاسم الَنْرَوي في كتابه «إدارة الأحكام»: أن هذا اللفظ ورد في قصة الكندي والحضرمي اللذين 
اختصما في الأرضء فقال الذي قضي عليه: قضيتٌ عليّ والح لي! فقال النبيٌ جين: «إنّما أتضِي 
بالظاهر» واللهُ ع السرائر9 , 

وفي الباب حديث ابن عباس في قصة الملاعنة: «لو كنت راجماً أحداً بغير بِيّنَةِ رجمثها؛» أخرجه 
طلم و0 

وحديث أبي سعيد رفعه : «إني لم أُوْمَرْ أن أنقْتِ عن قلوبٍ الناسش»» أخرجه البخاري في 3 

وفيه أيضاً قول عمرٌ: إن الوحي قد انقطمّء وإنما تأخذّكم الآنّ بما ظهرٌ لنا من أعمالكه©. 

قوله: (روي: أن رجلاً خطب امرأةق الحديتٌ) أخرجه الإمام محمد بن الحسن في «الأصل» 
بلاغ”'ء وسياقه أتمُء وغالب ما رأيت من بلاغاته موصولاً بسنده في مكان آخر. 


رن 9 


)١(‏ «مسند الإمام أحمد؛(514941): و«صحيح البخاري» (5180): و«صحيح مسلم؟ (19/15) (4): واسئن أبي داود» 
(58"). و«الترمذي» ,)1١89(‏ و«النسائي؛ (0401)ء ودابن ماجه» (5517). واللفظ الثاني للبخاري (/2)7971 
وأبي داود (70417). واللفظ الثالث لمسلم (18/ا1) (0). 

.)807 :5( ينظر : «التلخيص الحبير؟‎ )١( 

(0) «صحيح مسلم» .)١5( )١4419(‏ ورواه كذلك البخاري في *صحيحه؛ .)761١(‏ 

(4) «صحيح البخاري؛ (4501). 

(4) «صحيح البخاري» (5141). (0) «لاصل»(4: )44١‏ 


الاختيار 


تزوّجهاء وأقام شاهدين عند علي َيِه فحكم عليها بالتُكاح» فقالت: إِنّي لم أتزوّجَه. وإنهم 
شهودٌ زُوْرِء فزوَّجني منهء فقال علي نه : شاهداك زوّجاكء. وأمضى عليها التُكاح. ولأنّه قضى 
بأمر الله تعالى بحجَةٍ شرعيّة فيما له ولايةُ الإنشاء» فيّجِعَلٌ إنشاء تحرّزاً عن الحرام . 

وحديثُهما صريحٌ في المال» ونحن نقول بهء فإنَّ قضاء القاضي في الأملاك المرسّلة لا يقّدُ 
بشهادة الرُور بهذا الحديثء ولقوله تعالى: «إوَلا مَأَعوَا أموَلَم بَيكَم يالْبتطل» [البقرة: مدا 
وروي: أنّها نزلت فيه» ولأنَ القاضيّ لا يملكُ إثباتَ الملك بدون السّبب» فإنّه لا يملكُ دفعَ 
مال زيدٍ إلى عمرو. 

وأمَا العقودُ والفسوحٌ فإنّه يملك إنشاءهاء فإنّه يملك بِيعّ أمة زيدِ وغيرها من عمرو حال 
غيبتِه» وخوف الهلاك» فإنْه يبيعٌُه للحفظ. وكذلك لو مات ولا وصيّ لهء ويملكٌ إنشاءً التُكاح 
على الصّغير والصّغيرة» والفرقة في العنّينَء وغير ذلك» فثبت أنّ له ولايةً الإنشاء في العقود 
والفسوخ» فيجعل القضاء إنشاءً احترازاً عن الحرام» ولا يملك ذلك في الأملاك المرسلة بغير 
أسباب» فتعذر جعله إنشاءً فبطل . 

ثمّ نقول: لو لم يتمذ باطناً فلو قضى القاضي بالطلاق لبقيت حلالاً للرّوج الأوّل باطناًء 
وللثّاني ظاهراًء ولو ابتُلِي الثاني بمثل ما ابِتُلِي به الأول حلَّتُ للثّالث أيضاء وهكذا رابعٌ» 
وخامسٌ. . . فتحلٌ للكلّ في زمانٍ واحدء وفيه من المُحْش ما لا يخفى؛ ولو قلنا بنفاذه باطناً 
لا تحلّ إِلّا لواحليء ولا قُحَْنَ فيه. 
التعريف والاخبار 

قوله: (وقضاء القاضي لا ينفذُ بشهادة الزور؛ لقوله تعالى: «إوّلا كَأَعُوَا لولح بَييَمْ بابل » 
[البقرة: 01144 روي ألها نزلت فيه) . 
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وَإِذَا تبت الحقٌ لِلْمُدَعِي وَسَأَلَهُ حبس عَرِيمه لَمْ يَخبنة» وَأمَرَهُ دَفع ما عَلَيْ كن ن امتنع 


01 


قَضْلٌ: الأصلٌ في وجوب الحبس قوله يعة: «لَنُ الواجدٍ ظلم يحل عِرْضَف وعقوبتّهفق 
والعقوبةٌ: الحبس» وروي ذلك عن السّلف؛ ولأنَّ القاضي نُصِبَ لإيصال الحقوق إلى أربابهاء 
فإذا امتنع المطلوب عن الأداء فعلى القاضي جيه علية .ولا جد ةبالفرت إجماعا فك 
الحبسٌ. 

قال: (وَإِذَا نَبَتَ تَ الحَنٌ لِلْمُدَعِي وَسَأَلَهُ حَبْسَ غَرِبِيِه لَمْ يَحْبِنْهُ) لأنّه لم يظهَرُ ظُلْمُه حتّى 
لو كان ظهرٌ ظلمّه وجحوده عند غيره حبسّه. 

قال: (وَأَمَرَهُ بدَْع ما عَلَيْه فَإِنِ امْتتَعَ حَبَسَهُ) لأنَّه ظهر ظلمّهء وهذا إذا ثبت حقُّه بالإقرارء 
أنَا إذا ثبت بالبيّنة حبسه أوَّلَ مرَّة؛ لأنَّ البيّنةَ لا تكون إِلَّا بعد الْجَحُدء فيكونٌ ظالماً . 

ولا يسأنّه القاضي: ألكَ مالُ؟ ولا من المدّعي إِلَّا أن يطلبٌ المدّعى عليه من القاضي 
أن سال المدّعيّ. فيسأله . 


التعريف والاخبار 


(قفصل) 

حديث: (ليٌّ الواجدٍ ظُلْمٌ يُحِلُ عِرْضَّه وعُقُوبته) رواه الخمسة إلا الترمذي من حديث عمرو بن 
الشريدء عن أبيه مرفوعاً بلفظه”©. 

قلت : ورواه البخاري تعليقاً في باب : لصاحب الحق مقالٌ. ويذكر عن النبي ييْ: لي الواجد يحل 
عرضّه وعقوبته» قال سفيان: عرضه يقول: مطَلْئيء وعقوبته الحبسٌ22. 

قوله: (وعقوبته حبسّهء روي ذلك عن السلف) قال أبو داود: قال ابن المبارك: يحل عرضه: يُغلّطْ 
ل «وعقوابك : ل 
قال أحمد عن وكيع : : عِرضه شِكايئه: وعقوبتُه حبسه ع 


00 
ا قت 


)١(‏ «مسند الإمام أحمد» (17443): و«سئن أبي داود» (574)., و«النسائي؛ (4285)» وهابن ماجه» (14717) ليس فيها 
(ظلم). 

20( «صحيح البخاري» (7: 118). 

(0) «ستن أبي داوده (554. 

(:) «مسند الإمام أحمد؟ .)١/945(‏ 


0 هو مور وهو يقول: ا َإِنْ كَانَ القَاضِي يَعْرِفُ يَسَارَهُ 
وْ كَانَ الدَيْنُ بَدَلَ مَالٍ كَالئّمَنِ وَالمَرْضِء أو التَرّمَهُ كَالمَهْرٍ وَالكَفَالَة وَبَدَلٍ الخُلْع وَنَحْوهٍ 


عر “ني مور ته 


وَلَا يَحْيِسَهُ فِيمَا سِوّى ذَلِكَ إِذَا اذّعَى المَقْرَ 
فَإِذّا حَبْسَهُ مُذّةَ يَعْلِبُ عَلَى طَنّهِ أَنّهُ َو كَانَ 
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وَإِنْ قَامَتِ البَينَهُ عَلَى يَسَارٍِ ايد سس 
الاختيار 

(كَِنْ كد أنَهُ مُغيِرٌ خَلَّى سَبيلَه) لأ استحنٌّ الإنظارٌ بالنَصٌّء ولا يمنعه من الملارّمة. 

0 قَالَ مدعي : :اهو مُوسِرٌ وَهُوَ يقُولُ: أَنَا مُيِرٌ كَإِنْ كان القَاضِي يَمْرِفُ يَسَارَهُ أَوْ كان 

يْنْ بَدَلَ مَالٍ كَالئَّمَنِ وَالفَرْضِء أو التَرَّمَهُ كَالمَهْرٍ وَالكَمَالَةٍِ وَبَدَلِ الخُلّْع وَنَحُوِهِ حَبَسَهُ) 

1 الاهرٌَ بقَاءُ ما حصل في يدهء والتزامه يدل على القدرة. 

(وَلَا يَحْبِسّهُ فِيمًا سِوّى ذَلِكَ إِدَا اذَعَى القَفْرَ) لأنّه الأصلٌء وذلك مثلُ ضمان المتلّفات» 
وأَرُوش الجنايات» ونفقة الأقارب والرّوجات» وإعتاقي العبد المشترّك (إِلَّا أَنْ تَقُومَ البَينَُ أن لَه 
مَالا» فبَحْبسُهُ) لأنّه ظالم . 

(مَإِدًا مدن امال ال 0ك كَانَ لَه مَالُ أَظْهَرَهُ وَسَأَلَ عَنْ حَالِو: كَلَمْ يَظْهَرْ لَهُ مَالُ 
حَلَّى سَبيلَهُ) لأنَّ الظاهرَ إعساره؛ فيستحقٌ الإنظارّء وكذلك الحكمٌ لو شهد شاهدان بإعساره. 

وتُقبَلُ بيّنة الإعسار بعد الحبس بالإجماع» وقبلّه لاء والفرقٌ أنَّه وُجد بعد الحبس قرينةٌ 
وهو تحمّل شدّة الحبس ومضايقه؛ وذلك دليلٌ إعساره» ولم يوجد ذلك قبل الحبس. 

وقيل: قبل في الحالتين. 

(وَإِنْ قَامَتِ الْهُ عَلَى يسَارِ بد حَبْسَهُ) لظلمه. 

واختلفوا في مدّة الحبس. قيل: شهران؛ أو ثلاثة» وبعضهم قدَّره بشهرء وبعضهم بأربعق 

والصّحيحٌ ما ذكرتٌ لك أَرَلاً؛ لأنَّ الئاس يختلفون في احتمال الحبس» ويتفاوتون تفاوتاً 
كثيراء فَيْفوَضُ إلى رأي القاضي . 


فصل في كتاب القاضي إلى القاضي 1 ©ه رضن 


وَيححبَسرٌ يُحْبَسٌ الرَّجلُ فِي نَمَقَةِ زَوْجَتِهِ 0ل وَاِدّ فِي دَيْنِ وَلَدِهِ إِأَ إِذّا امْتَنَعَّ مِنّ 
التاق خكت: 
فَضْلٌ [في كتاب القاضي إلى القاضي] 
يَقْبَلُ كِتَابُ القَاضِي إِلَى القَاضِي في كُلّ حَقٌ لا بن ميرف" با ِلْوَق 201011 
الاختيار 


مع واي 


قال : (وَيُحْبَسٌ الرَّجُلٌ فِي نَمَقَةِ رَوْجَيهِ) لأنّه حنٌّ مستحقٌ علي وقد منعه» فِيُحِبّسٌ لظلمه. 

(وَلَا يُحْبَسٌ وَالِدّ في دَيْنٍ وَلَدِه) وكذا الأجدادُ والجدّاتٌ؛ لأنّه ليس مصاحبةًٌ بالمعروف»: 
كد أن يها إل إِذَا ١مْتَتَعَ‏ مِنَّ الإنْقَاقٍِ عَلَي) لأنّ في ترْكِ الإنفاق عليه هلاكّه. كما لو صالّ الأ 
على الولدء فللولد دفعٌه بالقتل. 

وإذا مرضّ نَ المحبوسٌ» فإن كان له من يخدمُّه في الحبر د وإلا أخرججه؛ للا 
يهلكٌ. وإذا امتنع الخصم من الحضور عرَّرّه القاضي بما يرى من ضربء أ و صَفْع أو حَبْسِء 
أو تعبيس وجهٍ على ما يراه. 


ع« ووراء 


(«فَضِن : بُقْبَنُ كِتَابُ القَاضِي إِلَى القَاضِي فِي كُلّ حَنٌّ لا يَسقْط تبي للحاجةٍ إلى ذلك» 
وهو العجرٌ عن الجمع بين الخصوم والشُّهودء بخلاف ما يسقظٌ بالشّبهة كالحدود والقصاص»؛ 
لشبهة البدَليّة . 

والأصلٌ في الجواز: أنَّ الكتابّ يقومٌ مَقامَ عبارة المكتوب عنه وخطابه بدّلالة أنَّ كتابَ الله 
تعالى إلى رسوله قام مقا خطابه له في الأمر والتّمي وغيرهماء وكذلك كتبٌ رسوله بل إلى ملوك 
الفرس والرُّوم» وإلى ثُوَّابه في البلاد قامت مَقامَ خطابه لهم؛ حنَّى وجب عليهم ما أمرّهم به 
التعريف وال خبار 

فصل 

قوله: (وكذلك كتبٌّ رَسول الله ين إلى رؤوس الفرسٍ والرومء وإلى نوّابه في البلاد) أما كتبه 
إلى الفرس والروم فعن أنس: أن النبيّ يك كتبّ إلى كسرىء وقيصرًء وإلى النجاشيٌّ» وإلى كل جبّار 
يدعُوهم إلى الله عز وجلء وليس بالنجاث شي الذي صلَّى عليه النيث 2 ان 


090( في النسخ بياضء والحديث رواه مسلم في «الصحيح؟ (14/ا/ا1)‎ )١( 


مم هع 
وَفِي التّكاحء وَالدَّيْنْء وَالمَضْبٍء وَالْأَمَانَةِ المَجْحُودَة وَالمُضَارَبَةٍ» وَفِي النَّسَب 
وَفِي العَفّارٍ. 

وَكَا يُقْبَلُ في المَنْقُوَاتِ. وَعَنْ محمّد: أنه قبل في جَمِيع المَنْقُولَاتِء وَعَلَيِْ المَنْوَى . 

وَكَا يُمْبلُ إِلّا ب أنَّهُ تَابُ كُلَان القَاضِي . 
الاختيار 

وإذا ثبت هذا فنقول: كتاب القاضى إلى القاضى كخطابه له. ولو خاطبّه بذلك وأعلمّه به 
صمَّء فكذلك كتابّه: وهو أن يشهدّ الشّهود عند القاضي أنَّ لهذا على فلان الغائب كذاء فيكتب 
القاضي إلى القاضي الذي الخصمٌ في بلدهء وهو نقلٌ الشّهادة» ولهذا يحكم المكتوث إليه برأيه. 

ولو كانت يكيان تل افر ىا زيل وكتب بحكيه؛: وهو السّجل. 

(5َ) يكتبٌ (في الاح وَالدَيْنِ وَالَصْبٍ وَالأَمَائَةٍ المَحْحُودَةِ وَالمُضَارَبَةِ) لأنَّ ذلك دين يُعَرَفُ 
بالوصف (وَنِي النّسب) لأنّه يُعَرَفُ بذكر الأب والجدٌ والقبيلة وغير ذلك (وَفِي العَقَارٍ) لأنّهِ يُعَرَفْ 
بالحدود. 


(وَلَا يُعْبَلَ ذ ِي المنْقُولَات) لأنّه يحتاجُ قيها إلى الشهادة للإشارة (وَعَنْ محمّد: أَنَهُ يُمْبَلُ 
في جَمِيع المَنْقُولاتِ وَعَلَيْهِ التَنْوَى) للحاجة إليهء ويمكنٌ تعريقة بأوصافهء ومقدارهء وغير ذلك. 

وعن أبي يوسف: أنّه يُقبّل في العبد دون الأمة؛ لكثرة إباقه دونّها . 

وعته: أنه يقبل فيهما. 

وصورته: أن يكتب أنّهم شهدوا عنده أنَّ عبداً لفلان - ويذكرٌ أسمّةء وحليتفى وتجِنسّة - آبقٌ 
منة > وقد أخذه فلانٌ. 

قال: (وَلَا يُفْبَلُ إلا ببَبٍَْأَنَهُ كتَابُ ثُلَانِ القَاضِي) لأنَّه للإلزام» ولا إِلزامَ بدون البيّنق 
التعريف والاخبار 

وأما كتبه إلى نوابه في البلاه'" 
4١‏ في النسخ بياض. 

أقول: من ذلك ما رواه أبو داود في «المراسيل» (117): كتب رسول الله يي إلى معاذ ونه باليمن : «على كل حالم أو 

حالمة دينانٌ أو قيمثهه. ا 

وما روى الإمام الشافعي ني «المسنده (474): كتب رسول الله يك إلى عمرو بن حزم وهو بنجران: #عجل الأضحى» 

وآخّر الفطر». 

وما روى أبو داود في «السئن؛ (19117) عن الضحاك بن سفيان قال: كتب رسولٌ الله يف في امرأة أشيم الصّبابي أنْ 

أورّنّها من دية زوجهاء فورَّتٌ عمرٌ المرأةً من دية زوجها. 


ان 


5 م م او ا م ا 2 


وَلَا بْدّ آَنْ يَكْتُبَ إِلَى مَعْنُوه”*". فَإِنْ شَاءَ قَالَ بَعْدَ دلِكَ: وَإِلَى كُلّ مَنْ يَصِلْ إِلَبْهِ مِنْ 
قُضَاةٍ المُسْلِمِينَ» وَإِلَّا فلَا. 

وَيَقْرَاً الكِتَابَ عَلَى له ب ول بِمَا ف و 2 3 رَتَهِمْء 7 اما فيه 
وَتَكُونُ أَسْمَاوُهُمْ دَاخلَ الكِتَابٍ بالأب وَالجَدٌ. 

وَآبُو يُوسُّف لَمْ يَشْتَرظ شَيْئاً مِنْ ذَلِكَ لِمَا ابْثلِيَ بالقَضَاءٍء وَاخْمَارَهُ المَّرَحْسِيُ» وَلَيْسَ 
الْحَبّرٌ كَالعِيّانِ . 
الاختيار 
ولأنٌّ الخطّا يشبهُ الخطّء والبيهُ تيف ويكتبُ.اسمٌ المدّعي. والمدّعى عليه؛ وينسيّهما إلى الأب 
والجدّء والفخذ والقبيلة؛ أو إلى الصّناعة» وإن لم يذكر الجدَّ لم يِجْرْ إلا عند أبي يوسفء 
وإن كان في الفخذ مثله في النّسَب لم يجز. 

ولا بِدَّ من ذكر شيءٍ يخصّه ويعيّنه حتَّى يزولٌ الالتباسٌ. 

(وَلَا بْدّ آَنْ يَكْنْبَ إِلَى مَعْلُوم) بأن يقول: مِن فلان ابن فلان ابن فلان إلى فلان ابن فلان ابن 
فلان. 


(َإنَْ شَاءِ قَالَ بَمدَ ذَلِكَ: وَإِلَى كُلَّ مَنْ يَصِلْ إِلَِْ من قُضَاةٍ المُسْلِِبِنَ» وَإِلَا فَلَا) حتّى يصيرٌ 
المكتوبٌ إليه معروفاً» والباقي يكون تبعاً. 

(وَيَقْوَآَ الكِتَابٍ عَلَى | لشهُودء وَيُمْلِمَهُمْ بِمَا فِيو) ليعلموا بما يشهدون (وَيَخْيِمَهُ بِحَضْرَتِهِمْ. 
وتمطوا مَا فِيو) حنّى لو شِهِدُوا أنَّه كتاب فلان القاضي وختمهء ولم يشهدوا بما فيه لا تقبل: 
لأنَّ الختمّ يشبهُ الختمء فمتى كان في يد المدّعي يتومّم التبديل. 

(وَتَكُونُ أَسْمَاؤُهُمْ دَاخْلَ الكتاب بالأب وَالجَدٌ) لنفي الالتباس . 

(وَأَبُو يُوسُف لَمْ يَشْتَرِظ سَيْئاً مِنْ ذَّلِكَ لِمَا الْلِيَ بالمّضَاءِ) تسهيلاً على التاس (وَاخْتَارَهُ 
السَّرّعْسِئٌ وَلَيْسَ الحَبَرٌ كَالهيَانِ). 

قال أبو بكر الرَازَي: ولو كتبّ مِن فلان بن فلان بن فلان إلى كل من يصلٌ إليه من قضاة 
المسلمين وحكامهم» ينبغي لكل مَن ورد الكتابٌ عليه من القضاة أن يقبلّهِ؛ لأنّ الخطابّ جائٌ 
لقوم مجهولين. فإِنْ رسول الله يَلِْْ كتب [كتبا] إلى الآفاق. ودعاهم إلى الإسلام؛ ولم يعرفهم» 
التعريف وال خيار 

قوله: (كتب إلى الآفاق) تقدم. 


كر العو لحان 


فَإِذَا وَصَلَ إِلَى القَّاضِي المَكتُوبٍ إِلَيْوِ نر في حَتْيدء فَإذًا شَهِدُوا أَنَهُ كَتَابُ قُلان 
القَاضِي سَلَّمَهُ ِلَيْنا فى مَجُلِس كمف وَكَرَآَهُ هُ عَلَيْنَاء وَحَتَمَةُ فَتَحَه ا عَلَى الخخضصمء 


دعل أ حَرَجَ عَنْ هليه القَضَاءِ كَبْلَ وُضُولٍ كِتَابه بَصللاسم ف , 
ا ' إِلّا أَنْ يَكُونَ قَالَ بَعْدَ اسْمِو: وَإِلَى كُلّ مَنْ يَصِل إِلَيْهِ 


وَإِذْ مَاتَ الخَصْم نَقَدَّ عَلَى وَرَلَيْهِ 
الاختيار 
وكذلك أمرنا ونهاناء وكنّا مجهولين عنده» وصحٌ خطابه» ولزمّناء والقضاهٌ اليومّ عليه 

وينبغي أن يكونٌ داخلٌ الكتاب اسم القاضي الكاتب» والمكتوب إليه» وعلى العنوان أيضاًء 
فلو كان على العنوان وحدّه لم يقبل» خلافاً لأبي يوسف؛ لأنَّ ما ليس تحت الختم متوهّمْ 
التبديل. 

قال: (فَإِذَا وَصَلّ إِلَى القَاضِي المَكْنُوبِ ِلَب َْر ني حَْمِوه َإذًا سَهِدُوا أَنَهُ كتَابُ قُلَانٍ 
القَاضِي سَلَّمَهُ إِينَا في مَجْلِسٍ حُكُمو ورا عليك رعتية 4 قَنَحَهُ وَكَرَآهُ عَلَى الخحضمء وَأَلْوَمَهُ بمًا 
فيه) لثبوت الح عليه. 

(وَلَا يََْنُهُ إلا بِحَضْرَةٍ الخَضم) لأنّه للإلزام كالتّهادة لا يسمعٌها إِلَّا بحضرة الخصمء 
ولا يفتحّه إِلَّا بحضرته. 

وقيل: يجوز؛ لأنَّه ثبت بحضوره؛ فلا حاجةً إليه حالةً الفتح. 

قال: (فَإِنْ مَاتَ الكَايِبُ أَوْ عزِكَء أو حَرّجَ عَنْ أَمْلِبَّةِ القَضَاء) بأنْ جُنَّء أو أغمي عليه؛ 
أو غير ذلك (قَبْلَ وُصُولٍ كِتَابِهِ بَلَ) لأنَّ الكتا كالخطاب حالةً وصوله؛ وهو بالموت خرج عن 
أهليّة الخطاب. وبالعزل وغيره صار كغيره من الرّعايا. 

(وَإنْ مَاتَ المَكُْوبُ إِلبْهِ بل إلا أَنْ يَكُونَ قَالَ بَعْدَ اسمه: : وَإِلَى كُلّ مَنْ يَصِلُ إِلَيّهِ مِنْ قُضَاةٍ 


(وَإِنْ مَاتَ ت الحَضمْ تقد على ورت لقيامهم مقائه. 


فصل في أدب المحكم ا © أخرضس 


وَإِنْ لَمْ يَكْنَ الخَصْمْ فِي بَلَدٍ المَكيُوبٍ إِلَبْ وَطَلَبَ الطَّالِبُ أَنْ يَسْمَعَ يينتَهُ وَيَكْنْبَ لَهُ 
كِتَابا إلى قَاضِي البَلَدِ الذي فِيهِ حَصْمُهُ كَتَبَ لَه وَيَكْتْبُ فِي كِتَابِهِ نُسْحَةَ الككاب الأول 
أو مَعْنَاة. 


فضلٌ [في أدب المحكم] 
د وجا لتك 1 5 0000 
وََا يجوْرُ الَْكِيمْ فِيِمَا يَْقْط بِالشبهَة. 
وَيُشْتَرَظ أَنْ يَكُوْنَ مِنْ أَهْل القَضَاءِ. 


وَلَهُ أَنْ يَسْمَعَ اليه وَيَقْضِيَ المْكَوْلٍ وَالإقْرَارٍ 
الاختيار 


6 سس امسق 2« 


(وَِنْ لَمْ يَكْنِ الخَضْمٌ في بَلَدِ المَكثُوب إِلَبْ وَلَبَ القَالِبُ أنْ يمع يبه وَيعدْتَ لَهُ كاب 
إِلَى قَاضِي البَلَّدِ الذي فِيِهِ حَصْمُهُ كَتَبّ لَهُ) للحاجة إليه. 

(وَيَكْتُبُ في كِتَابهِ نُسْحَةَ الكتّابٍ الأَرَّلٍ أَوْ مَعْنَاهُ) ليكتبَ بما ثبت عنده. 

يم فك 

(قَضْلٌ: حَكُمَا رَجُلاً لِيَحْكُمَ يَبْنَهُمَاء جَارَ) لأنَّ لهما ولايةً على أنفسهماء حتى كان كالقاضي 
في حقهماء والمصالح في حق غيرهما؛ لأن غيرّهما لم يرضّ بحكيه؛ وليس له عليه ولايةٌ 
بخلاف القاضي. 

وصورته: إذا رد المشتري المبيعَ على البائع بعيب بالتحكيم لا يملكُ الردَّ على بائعه؛ لما 
ذكرنا. 

وكذلك إذا حكّما في قتل خطأء فحكمُّه بالدّية على العاقلة لا يلزمُهم؛ لعدم ولايته عليهم. 

(وَكَا يَجُوْرُ الَحْكِيْمُ فِيِْمَا يَسْقُطٌ بِالشَّبْهَةِ كالحدود والقِصاص؛ لأنَّه لا ولايةَ لهما 
على دمهماء حتى لا بباح بإباحتهما. 

وقيل: يجوز في القصاص؛ لأنهما يملكانه» فيملكان تفويضّه إلى غيرهماء والحدودٌ حقٌ الله 
تعالى» فلا يجوزء ويجورٌ في تضمين السرقة دون القطع. 

(وَيُسَْرَظ أَنْ يَكُوْنَ مِنْ أَمْلٍ القَضَاء) لِأنَّهِ يلزئُهما حكمُّه كالقاضي. وتُعتبَرُ أهليّتُه وقثُ 


الحكم والتحكيم جميعاً (وَلَهُ 


أَنْ يَسْمَعَ اليل وَيَقْضِيَ بِالْكُوْلٍ وَالإمْرَار) لأنّه حكم شرعيٌ . 


ِإِدَا حَكَمَ لَِمهُمَاء وَلِكُلَ وَاحِدِ ِنْهُما الرُجُوعٌ قبْنَ الحكم . 
وَإِنْ رُقِعَ حُكُمْهُ إِلَى قَاضٍ أُمْضَاءًإِنْ وَائقَ مَذْعبَُ وَأَبْطَلَهُ ِنْ حَالمَه . 
وََا يَجُوْرُ حَكُمُهُ لِمَنْ لا تُقيلّ سَهَادَتْهُ لهُ. 


الاختيار 

(نَإدًا حَكمَ لَرِمَهُمَا) لولايته عليهما (رَلِكُلٌَ وَاحِدٍ ِنْهُمَا الرُجُوْعٌ قَبْلَ َبْنَ الحكحم) لأنّه إنّما 
ولي الحكم عليهما برضاهماء فإذا زال الرْضَى زالت الولايةٌ كالقاضي مع الإمام . 

(وَِنْ وُفِعَ حَكُمُهُ إِلَى قَاضٍ أَمْضَاهُ إِنْ وَاقَنَ مَذْمَبَهُ) لعدم الفائدة في نقضه (وَأَبْطَلَهُ إِنْ حَالَقَهُ) 
لأنَّه لا ولايد له عليهء فلا يلزمُه إنفاذٌ حكم ٠‏ بخلاف القاضي؛ لأنَّ ولايته عامّة . 


ع 3 


(وَلَا يَجُوْرُ حَكْمُهُ لِمَْ لا تقب شَهَادنهُ له) للشّهمة. والله أعلم. 


00 0 
2 


وَأَسْبَابهُ : الضَعْرُ وَالجْنُونُ وَالرَق. 

وَلَا يَجْوْرُ تَصَرْفُ المَجْنُونِ وَالصَِّي الَذِيْ لا يعد 
وَتَصَرّفُ الَذِيْ يَعْقِلٌ إِنْ أَجَارَهُ وَلِيّهُ أو كَانَ أَذِنَ لَهُ يجوز. 
وَالعَبْدُ كَالصَّبِيَ الَّذِيْ يَعْقِل. 

و ع 1# مل ا لوي م 2 وعم ل ار عا وي ا 
وَالصَّبِىُ وَالمَجنُونْ لا يَصِح عُقُودْمُمَاء وَإِقْرَارْهْمَاء وَطَلَافهُمَاء وَعَتَاكُهُمَاء 
اللاختيار 
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و عرشم 


(كِتَابٌ الحَجَر) 
[تعريف الحجر] 


وهو في اللّغة: مطلق المنع: ومنه حِمر الكعبة؛ لأنَّه من من الدّخول فيهاء وسُمّي الحرام 
حجراً؛ لأنّهِ ممنوعٌ من التَصرّف فيه. 
وفي الشّرع : المنعٌ عن أشياة مخصوصةٍ بأوصايٍ مخصوصة على ما يأتيك إن شاء الله تعالى . 
(وَآَسْبَابُةُ: الصَّمَرُ وَالجُتُونُ وَالرّنٌ) لأنَّ الصَغيرَ والمجنونً لا يهتديان إلى المصالحء 
ولا يعرفانهاء فناسبٌ الحجرٌ عليهماء والعبدٌ تصرّفه نافذ على مولاهء فلا يتمذ إِلّا بإذنه. 


3 


قال: (وَلَا يَجْوْرٌ تَصَدِفُ المَجْنُونٍ وَالصَبِيّ الَّذِيْ لا يَمْقِلُ أَضْلاً) لعدم الأهليّة (وَتَصَرُفْ الَّذِيْ 


يَعْقِلُ إِنْ آَجَارَهُ وَل آَوْ َانَ أَذْنَ لَهُ يجوز) لأنَّ الظاهرَ أنَّ الوليّ ما أجاز ذلك إِلّا المصلحةٍ 
راجحةٍ نظراً له» وإلَا لما أجاز. 
(وَالعَبْدُ) مع مولاه (كَالصَّبِيٌّ الّذِيْ يَمْقِلْ) مع وليّه؛ لأنَّ الحيّ للمولىء فإذا أجازه جان. 


وم 


5 100 ي م شق يك عدي دده 00 
قال: (وَالصَّبِيُ وَالمَجْنُونُْ لا يَصِح عُفُودْهْمَاء وَإِفْرَارُهْمَاء وَطْلَافْهُمَاء وَعَتَافْهُمَا) قال فل : 
«كلٌ طلاق واقمٌ إِلّا طلاقٌ الصَبيَء والمَعبُوه؛؛ والعتقُ تمحّضّ ضرراً؛ ولأنّهِ تبرّعُء وليسا 
التعريض والاخبار 


(كتاب الحجر) 


حديث : (كلٌّ طلاق واقع) قال المخرّجون: لم نجده بهذا اللفظ. وسيأتي معناه في الطلاق إن شاء الله . 


ون اثلا َي َرِمهمًا. 
وَأَقْوَالُ العَبْدِ نَافِدَةٌ فِي حَقٌّ نَفْسِى َإِنْ أَكَرّ ِمَالٍ لَرْمَهُ بَعْدَ عِتْقِد وَإِنْ 
أَوْ قِصَاصء أَوْ طَلَاقٍ لَرِمَهُ للْحَالٍ. 


من أهلهء وكذلك الإقرارٌ؛ لما فيه من الضّررء وكذلك سائرٌ العقود؛ لرجحان جانب الضّرر نظراً 
إلى سنّههما ول مبالاتهماء وعدم قصدهما المصالح. 

قال : (وَإِنْ أثلمَا شَيْئا َِمَهُمَا) إحياء لح المتلف عليهء وَالضمانُ يتك يقير قصل كتجيانة 
التّائم» والحائط المائل؛ ولأنَّ الإنلات موجودٌ حسّاء وهو سبب الضّمانء فلا يرةٌ إلا 
في الحدود» والقصاص. فيُجِعّل عدمٌ القصد شبهة» وينقلب القتلٌ في العمد إلى الدّية 
على ما يعرف في بابه إن شاء الله تعالى. 

قال: (وَأَقْوَالُ المَبْدِ نَانِدَةٌ في حَقّ نَفْسِهِ) لأهليّيه (فإِنْ أََرّ بِمَالِ لَرْمَهُ بَعْدَ عِتْقِهِ) لعجزه 
شق الحال» وصار كالمعسر. 

(وَإِنْ أَكَرَ بِحَدَّ أذ قِضَاصٍء 9 طَلاقٍ لَرْمَهُ للْحَالٍ) لأنّه في حقٌّ الدّم مبقئّ على أصل 
الحرّيّة ولهذا 0 ينع إقرار المولى عليه بذلك» ولا يستباح بإياحته . 

وأمًا الظلاقُ فلقوله وَلِ: «لا يَملِكُ العبدٌ إِلّا الطلاقٌ؛. ولأنّه أهلٌ. ولا ضرر فيه 
على المولىء فيقع 

[مطلب في علامات البلوغ] 


َ 0 أ 


قال: (وَبْنُومٌ العُلام بالا” خيلام. أو الإحبَالٍء أَوِ الإنرَاليِ أذ بلوغ نَمَانِي عَشْرَ 
التعريف والاخبار 
حديث: (لا يملكُ العبدٌ إلا الطلاقٌ) قال المخرّجون: لم نرّه. 


: 


وفي «ابن ماجه؛ من حديث ابن عباس: أتى النبيّ يفِةِ رجلٌء فقال: يا رسولٌ الله! إن سيدي زوّجَني 
أمَتَهه وهو يريدُ أن يفرّقٌ بيني وبينهاء فقال: «إنّما الطلاقٌ لمن أخدّ بالساق:”9 . 

وأخرجه الدارقطني من وجه آخر”""؛ والإسنادان ضعيفان. 

وأخرجه ابن عدي من حديث عصمةٌ بن لين وإسناده ضعيف . 
)١(‏ «سئن ابن ماجه» (5081). 


(؟) #سئن الدارقطني؛ (1441) من طريق عن عبد الله بن موهب؛ عن عصمة بن مالك. 
رم) «الكامل فى ضعفاء الرجال؟ (1: )١51‏ (1831). 


كتاب الحجر | م 


وَالْجَارِيَةَ بالا خيلام» أو الحَيْضٍِء أو الحَبلِء أو بُلْوغ سَبْعَ عَهْرَةَ ستول ف 
الاختيار 
وَالجَارِيَةٍ يالاخيلام. أو الكيغن: أَر الحَبل. أ لوغ سَبْعَ عَطْرٌَ سَنَةً) لأنَّ حقيقة البلوغ 
بالاحتلام والإنزال» قال يت بغة: مذ من كل حالم وحالمةٌ دينارا»؛ أئ بالغ ويالغقء والحبّل 
والإحبال لا يكونٌ إِلّا به. 

والحيضٌ علامةٌ البلوغ أيضاًء قال تَيِهِ: دلا صلاءً لحائض إِلّا بِخِمَارِه أي: بالغ. 

وأمّا البلوعٌ بالسّنّ فالمذكورٌ مذهب أبي حنيفة. 

وقالا: بلوعُهما بتمام خمس عشرة سنةٌ؛ لأنّه المعتاد الغالب. وعن ابن عمرّ أنه قال: 
التعريف والا خيار - 

حديث : (حُذ مِن كل حالم وحالمةٍ ديناراً) أحمدء وأبو داودء والنسائي. والترمذي. والدارقطني» 
وابن حبان» والحاكم» والبيهقي» ء من حديث مسروق» عن معاذ: أن النبيّ يد لما وجّهه إلى اليمَنِ | مره 
أنْ يأخُدٌ من كن حالم ديتارء أو عدلّه من المعافرء بات ره باليِمَنِ. قال أبو داود: هو حديث منك 
وبلعّني أن أحمد كان ينكرهء وقال الترمذي: حسنء وبعضهم رواه مرسلاء وهو أصح”"© 

أمّا الحالمةٌ9 . 

حديث: (لا صلاءً لحائض إلا بخمار) عن عائشة وَكْبَا قالت: قال رسول الله يلِةِ: «لا يقبلٌ الله 
صلاة حائض إلا بخمار» رواه أبو داودء والترمذي» وقال: حسنء والحاكمء وصحّحهء وابن خزيمة 
زفرفى 


2 الاصحيحه ) 


حديث: (ابن عمر) رواه الجماعة عنه قال: عُرِضْتُ على النبيّ + ديو أخدرانا ابي أريع عني: 


5-0 فلم يُجِرْني» وَعُرِضْتٌ عليه يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة» قأجازني!*» 


)1١(‏ «مسئد الإمام أحمد» (50015): ودسئن أبي داود؛ (19/5)» و«النسائي» ,)١400(‏ و«الترمذي؛ (198): وهستن 
الدارقطني» .)2١1970(‏ و«صحيح ابن حبان» (48457).: ودالمستدرك؛ ,)١5145(‏ ودالسنن الكيرى! للبيهقي (07585. 

(؟) بيِّض له العلّامة قاسمء ورواه عبد الرزاق في «المصنف» )1١١45(‏ عن معمرء عن الأعمش» عن شقيق بن سلمة» عن 
مسروق بن الأجدع وفيه زيادة: (وحالمة). قال البيهقي في «السنن الكبرى؛ (18770): (ومعمر إذا روى عن غير الزهري 
يغلط كثيراً وقد حمله ابن خزيمة إن كان محفوظاً على أخذها منها إذا طابت يها نفساً). ورجّّح أبو عبيد في «الأموال» 
2(ص: 5) أن المحفوظ هو الحديث الذي لا ذكر للحالمة فيه؛ لأنه الأمرٌ الذي عليه المسلمونء وإلا فمحمول 
على النسخ . 

(0) وستن أبي داود» (541)» و«الترمذي» (5): و«المستذرك» (917). و«صحيح أبن خزيمة» (ه/الا). 

2 «مستد الإمام أحمد» (4771)؛ و«صحيح البخاري! (1751): و#صحيح مسلم» (1814) (41): و(سئن عن أبي داود؟» 
20951١‏ و«الترمذي» .)١771(‏ ودالنسائي؛ (5471*)ء وداين ماجه؛ (19145). 
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الاختيار 
حُرِضْتٌ على النبي يي وأنا ابن أربعَ عشرةً سنةٌ» فردّني» وعُرِضْتٌ عليه في السّنة الثانية» 
فأجارّني. 


وله: قوله تعالى: ظإوَلا نَْرَوأ مَالَ التو إِلَّا الى هّ لَحْسَنٌ حَقٌّ يَبَعّ أده [الأنمام: 5لا 
قال ابن عبّاس: ثماني عشرة سن وهي أقلّ ما قيل فيه» فأخذنا به احتياطاً. هذا شد الصَبت» 


فأمًا شد الرّجل فأربعون؛ قال تعالى: حي إذا بلع أَسدَهُ ويل أديَينَ سَنَةّ4 [الاحقاف: ١٠]»ء‏ والأنثى 
أسرعٌ بلوغاًء فتقصناها سنة. 


وأمّا الحديتٌ فالنبئٌ يِةِ كان يجيرٌ غير البالغ» فإنه روي: أنَّ رجلد عرض على النبى َل 
ابنتّهء فردَّه فقال: يا رسول الله! أتردٌ ابنى وتجيدٌ رافعا وابني يصرعٌ رافعاً؟ فأمرهما فاصطرعاء 
قصرعّهء فأجازَه. 

وأدنى مذَّةِ يصدّق الغلام فيها على البلوغ اثنتا عشرة سنةٌء والجاريةٌ تسم سنين» وقيل غير 
ذلك» وهذا هو المختار. 
التعريف والإخبار 

قوله: (في قوله تعالى: عق ين أَشددُ4 [الأنعام:105] قال ابن عباس : ثماني عشرة سنة) قال 
المخرّجون: نقل البغوي عن ابن عباس: هو ما بين ثماني عشرة سنة إلى أربعين» ذكره بغير إسناد”". 

وروى الطبراني في «الأوسط؛ من طريق ابن خثيم؛ عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس في هذه الآية 


قال: ثلاث وثلاثون. وهو الذي رُفع عليه عيسى ابن مريم ييف '". 


وأخرجه ابن مردويه في «تفسيره» من طريق ابن ليم ' لكن قال: عن مجاهد. بدل سعيدء. وقال: 
بضعاً وثلاثين» ولم يذكر عيسى ابن مريم”" 

حديث: (روي: أن رجلاً عرض ابئّه على النبيّ وي فردٌه. فقال: يا رسول الله! أتردٌ ابني وتجيرٌ 
رافعاًء وابني يصرعٌ رافعاً؟ فأمرّهما أن يصطرعاء فصرعّه فأجارّه) وأخرج الحاكم عن سَمْرةَ بن جندب 
قال: أُيِمَتُْ أمّي وقدِمّت المدينة» فخطبها الناسٌ» فقالت: لا أتزوّجٌ إلا برجل يكفل لي هذا اليتيمّء 
فتزوجها رجلّ من الأنصارء فكان رسول الله ييِةِ يعرضٌ غِلْمانَ الأنصارٍ في كل عام فيلحقٌ من أدرلً 


.)١91 «تفسير البغوي؛(7:‎ )١( 
(فيه صدقة بن يزيده ونّقه أبو زرعة وأبو حاتم. وضعفه‎ :)1١١ :17( (؟) «المعجم الأوسط؛ (3815): وفي «مجمع الزوائده‎ 
أحمد وجماعة» وبقية رجاله ثقات).‎ 


(2) ينظر: «الدر المتثور» لليوطي (4: له ). 


كتاب الحجر ا 4م 


وَإِذَّا رَاهَقَا وَقَالَا : بَلَعْنَا صُدّهًا. 


وَلَا يُحْجَرًا-“ عَلَى الحُرٌ العَاقِلٍ البَالِغْ وَإِنْ كَانَّ سَفِيها© يُنْقِنُ مَالَهُ فِيمًا لا مَصْلَحَةَ 
لَه فيه. م 
الاختيار 

(وَإِذَا رَامَقَا وَقَالَا : بَلَفْنَا صُدّنَا) لأنَّ ذلك لا يعرف إِلّا من جهيهماء فيصدّقان فيه إذا احتمّل 
الصَّدقٌ . 


قال: : (وَلَا حجر عَلَى الحُرٌ المَاقِلٍ البالِغْ وَإِنْ كان سَفِيهاً بق مَالَهُ فِيِمَا للا مَصْلّحَةً لَهُ فِيه) 
وقالا: يُحجر عليه ويُمنّع من التَصرّف في ماله نظراً له؛ لأنَا حجرنا على الصَّبِيَ لاحتمال 
التبذير» فلأنْ نحججرٌ على السّفيه مع تيقّنه كان أولى, ولهذا يمنع عنه ماله» ولا فائدةً فيه بدون 
الحجر؛ لأنه يمكنه التَبِذِيرٌ بما يعقده من البياعات الظاهرة الخسران» وقد روي: أله ييل باع 
على معاذٍ مالّه» وقضى ديونّه. اي ب ا م ا امو ا 
التعريف والاخبار 
منهم» فَعُرِضْتٌ عاماً فألحقّ غلاماً ورذَّنيء فقلتٌ: يا رسول الله! ألحقتّه وردّذتّتي. ولو صارعتّه لصرعتّه» 
قال: «فصارغه»» فصارعتّه فصرعتُه» فالحتّني. وقال: صحيحء ولم يتعقبه الذهي”" . 

حديث : (باعَ على معاذٍ مالّه. وقضّى دُبونّه) أخرج الدارقطنئ والحاكم الوا ان طريق هشام بن 
يوسف؛ عن معمرء عن الزهري» عن ابن كعب بن مالك» عن أبيه : أن الب عمل يي حجر على معاذٍ مالّهء 
وباعه في دَينِ عليه”" . 


وأخرجه أبو داود» وسعيد بن منصور مرسلاً من حديث ابن كعب» وسمّياه عبدالرحمن””© 

قال عبد الحق: المرسل أصحٌ من المتصل”/. 

وقال ابن الطلّاع «في أحكامه»: هو حديث ثابتء وكان ذلك في سنة تسعء وحصل لكُرمائه خمسةٌ 
أسباع حمّهم» فقالوا: يا رسول الله! بِعْهء فقال رسول الله يِ: «ليس لكم إليه سبِيلٌ»9”. 

وأخرجه البيهقي من طريق الواقديء وزاد: أنَّ النبيَ بن بعنّه بعد ذلك إلى اليمن ليجيره0 . 


.)١907( «المستدرك»‎ )١( 

.)11579( «سئن الدارقطني» (4681)» و«المستدرك» (5544)., وةالسئن الكبرى؟‎ )١( 

(*) «المراسيل» ,.)١971١(‏ ورواداين الجوزي في «التحقيق» )١15171(‏ من طريق سعيد بن منصورء وفيه قصة. 
(:) «الاحكام الوسطى؛ (7: 541). 

(5) «أقضية رسول الله يَطِيةٍ ه لابن الطلاع (ص: 85). 

(- #السين الكبرى؛ ,)١17191(‏ و«دلائل النبوة» (4: 400). 


لبالا يان كد ارافان 


الاختيار 
وباع عمرٌ مال أُسَيفِع جهينة؛ لسقّهه. 
التعريف والاخبار 
وروى الطبراني في 'الكبير»: أن النبي يل لما حجٌ بعث معاذاً إلى اليمن» وأنه أولٌُ مَن تجرّ 


في مال 00 


وفي «مراسيل أبي داود»: فأتى غرماوٌه إلى رسول الله يقي فطلب معادٌ. .. الحديتٌ بطوله” . 
فيحمل ما رواه الدارقطني وسعيد بن منصور من: أنَّ معاذا أتى النبيّ بي فكلّمَه ليكلّمَ غرماءه على 
0 3 

طلب الرفق منهم 

وس لد : فأتى النبي يل لِيُعلِمّه ليكلّمٌ غرماءه» فلو تركوا لأحدٍ لتركوا لمعاذ لأجلٍ 
النيك يف الحديتٌ؟. 

قوله: (وباع عمر مال أسَفِع جهّينة) أخرج الدارقطني في «العلل» من طريق زهير بن معاويةء» عن 
عليه ادن عد عزبشه بين عبد اليحين بن ملي بن لان عن أبيه؛ عن بلال بن الحارث المرّنيٌ 
قال : كان رجلّ يُغالي بالرواحل» ويسبقٌ الحاجّ حتى أفلسٌّء قال: فخطبٌ عمرٌ بن الخطّاب» فقال: 
ما بعدُء فإن الْأَسَيقِعَ أُسَيفِعَجَهينةً رضِيَ من أمانيه ودينه أن يقال: سبق الحاجٌّ» فادّان مُعرِضاًء فأصبح 
قد دِينَ به» فمّن كان له عليه شيء فَْيأتِنا حتى نقسمٌ مالّه بيهم . وأخرجه مالك منقطعاً عن ابن دَلافي» 
عن أبيه . قال الدارقطني: القول قول زهير ومن 0 

وأخرجه ابن أبي شيبة: حدثنا ابن إدريس» عن عبيد الله بن عمرء عن عمر بن عبد الرحمن بن 


دلافي. عن أبيهء عن عم أبيه بلال بن الحارث» فذكره'" . 


وقال البيهقي: رواه ابن علية؛ عن أيوب» وفيه: فقسم مالّه ينهم بالخصّص””"© 


)0220( «المعجم الكبير؛ :5١(‏ (14) عن أبن كعب بن مالك»٠‏ وفي «مجمع الزوائد» (1: 4 (رجاله رجال الصحيح) . 

.)3199( «مراسيل أببي داود؛‎ )١( 

() رواه ابن الجوزي في «التحقيق» (!191) من طريق سعيد بن منصور» ورواية الدارقطني ذكرها ابن الملقن في «البدر 
المثير؛ (5: 0147 

(4) رواه عبد الرزاق في «المصئف؛ (/191/9). 

(5) «موطأ الإمام مالك؛ (1: 077١‏ و«علل الدارقطني؛ (1: 58١)؛‏ وليس فيه سوى بيان طرق الإسئادء والمعن هو رواية 
5 ابن أبي شيبة» عينها . 

3 «مصتف أبن أبي شيبة» (0519416). 


(0) «الستن الكبرى» (11533),. 


الاختيار 

ولأبي حنيفة ما روي: أن حَبَّانَ بن منقذٍ كان يُعْبّنَ في البياعات. فطلب أولياؤه من النبن يلل 
الحَجرٌَ عليهء فقال له: «إذا ابتعتٌ فقل: لا خِلابةَ الخيارٌ ثلاثة أيَام؛» ولم يحجر علنف؛ 
ولأنّه مخاطبٌ فلا يحجر عليه كالرّشيد؛ ولالّه لا يدفع الضرر عنه بالحجره ٠‏ فإِنّه يقِرٌ على إتللاف 
أمواله بتزويج الأربع وتطليقهنّ قبل الدّخول وبعده في كل يوم ووقتٍ» ولا معنى للحجر عليه 
لدفع الضّرر عنهء ولا يندفع؛ ولأنّ الحجر عليه إهدارٌ لآديت وإلحاقٌ له بالبهائم» وضرره 
بذلك أعظم من ضرره بالتّبذير وإضاعة المال» وهذا مما يعرفه ذوو العقول والتّفوس الأبيّة 
ولا يجورٌ تحمل الضّرر الأعلى لدفع الضّرر الأدنى؛ حنَّى لو كان في الحجر عليه دفعٌ الضرر 
العام جاز كالمفتي الماجنء والظبيب الجاهل» والمكاري المفلس؛ لعموم الضّرر من الأوّل 
في الأديان» ومن الثاني في الأبدان» ومن الثّالث في الأموال. 

وأمّا حديتٌ معاذٍ قلنا: إِنّما باع مالّه برضاه؛ لأنَّ معاذاً لم يكن سفيهاً. وكيف يظنٌّ به ذلك 
وقد اختاره يَئِيِ للقضاء وفصل الحكمء وكذلك بع عمر ليه . 

وقيل: كان 0 الدراهم بالدّنانير» وأنّه جائرٌ. والحجرٌ عليه أيلعّ عقوبةٌ من منع المال» 
فلا يقاسنٌ عليف ومن المال عنه مفيدٌ؛ لأنَّ غالب السَّمَه يكونُ في الهبات والتّفقات فيما 
لا مصلحة فيهاء وذلك إِنّما يكون باليد 
التعريف والاخبار 

وأخرجه عبد الرزاق مطوٌ 

حديث: (حَبَّانَ بن مُنْقِذٍ: أنه كان يُعْبَنُ في البياعاتٍ. فطلب أولياؤٌه من النبئ 5 يِه الجر عليه 
فقال له: إذا ابتَعْتَ فقل: لا خلابة» ولي الخيار ثلاثة أيّام) وأخرج أصحاب «السنن؟ عن أنس: أنَّ رجلاً 
كان في عُقْدِتِه ضعت؛ وكان يُبايعٌ » وأنَّ أهلّه أنّوا رسول الله يه فقالوا: احجِرُ عليه؛ فدعاه النبيٌ يكيل 
فنهاه عن البيعء » فقال: يا رسول الله! [إنّي] لا أصبرٌ عن البيع : فقال: «إذا بِايَعْتَ تل : لا خلابة». قال 
الترمذي : شن حي 


لعن 


)١(‏ في نسخة 9يبيع". 

(؟) لم أجده في «المصنف». وفي «التلخيص الحبير؛ (: 91): (رواه عبد الرزاق؛ عن معمرء عن أيوب قال: ذكر بعضهم 
كان رجل من جين يبا الرواحل فيُغالي بهاء فدار عليه دين حتى أفلسّ» فقام عمرٌ على المنبر» فح ال وأثتى عليه 
ثم قال: : ألا لا يغرّنّكم صيامٌ رجل ولا صلائه. ولكن انظروا إلى صدقه | إذا حدّثء وإلى أمانته إذا اوْتّمِنَ وإلى ورّعِه إذا 
استغتى . ثم قال: آلا إن الأَسيفِعَ أسيفم هيلك فذكر نحو سياق مالك). 

(6) «سئن أبي داود» (70501). و«الترمذي» (50؟1١)»‏ و«النسائي» (4185)» وداين ماجه؟ (58414). 


وإذا حجر عليه القاضي فرفِع إلى قاض آخر قأيطله جاز؛ لأنَّ القضاء الأَوَّلَ مختلّفٌ فيه 
لا قضاءٌ في مختلَفٍ فيه. فلو أمضاه الثاني» ثم رفع إلى ثالث لا ينقضه؛ لأنَّ الثانئ قضى 
في مختلّفٍ فيه» فلا يتقض. 


ثم عند أبي يوسف: إن كان مبذّراً استحقٌ نَّ الحجرٌ» فَينقُدُ تصرّفه ما لم يحجر عليه القاضي» 
فإذا صلم لا ينطلقٌ إِلّا بإطلاقه. 

وقال محمّد: تبذيره يحجره. وإصلاحه يطلقه نظراً إلى الموجب وزواله. 

راي برف أن فر يعية وا رقواية مز التاءة العراحيع با 

(نُمّ) عند أبي حنيفة (إذَا بَلَعَ بر و نيد لا لم ِل ماله لعدم شرطه» وهو إيئاس الرّشْد 
بالق (فَا ب خا وَعِطْرِينَ سكسل َال وإ لع يد شد وَإِنْ تَصَرَّف فيه قَبْلَ ذَّبِكَ 


نفذ) . 

وقالا: لا يُدقّعٌ إليه ماله حتَّى يؤنسٌ رشده بالنّصٌّء ولا يجوز تصرّفه فيه؛ لأنّ علّة المنع 
السَفَهء فيبقى ببقائه. 

ولأبي حنيفة: قوله تعالى: «إولا تَأَهُوْمَ إِسَرَاكًا وَيدَارَا أن 006 [الناء: +]ء وهذا إشارةٌ 
إلى أنّه لا يمنع عنه إذا كرء وقدّره أبو حنيفة بهذه المدّة؛ لأنَّ الغالب إيناسسُ الرشْد فيهاء ألا ترى 
أنه يصلح أن يكون جدًا؟ 

وعن عمر أنه قال: ينتهي لب الرّجل إلى خمس وعشرين سنةً» فشر الأهد بذلك في قوله 
تعالى: فح ست أشُذّدّ) [الأنعام: 7 وتصرّفه قبل ذلك نافدٌ؛ لأنّ المنشع عنه للتّأُدِيب» 
لا للحجر. فلهذا نقذ تصرّفه فيه . 

ثمّ نفرّعٌ المسائلَ على قولهماء فنقول: إذا حجر القاضي عليه صار في حكم الصَّبيٌ» إلا 
التعريف والاخبار 

قوله: (عن عمرٌ: ينتهي لب الرجل إلى خمسٍ وعشرين سنةً) . 

قوله: (وكُسّرٌ الأشدٌ بذلك؛ بعني: الخمسة والعشرين)” . 


)1١(‏ رواهابن أبي حاتم في «التفسيرة )١١446(‏ عن عكرمة رحمه الله. 


الاختيار 
في أشياءٍ فإنّها تصحٌ منه كالعاقل. وهي: التكاح. والطلاق» والعتاقء الاستيلاد» والتّدبيره 
والوصيّة مثل وصايا الناس. والإقرار بالحدود والقصاص؛ لأنّهُ من أهل هذه التَصرّفات؛ لكونه 
مقاط 

أمَا التَكاح فهو من الحوائج الأصليّة. ويلزم بمثل مهر المثل؛ لأنّه لا غبنَ فيه. ويبطلٌ ما زاد 
عليه؛ لأنّه تصرّف في المال» وصار كالمريض المديونء وإن كانت المرأةٌ سفيهةً فزوّجت نفسّها 
من كفء بأقلّ من مهر المثل جازء فإن كان أقلَّ بما لا يتابن فيه النَامنُ ولم يدخل بها يقال 
للرّوج: إِما أن تعَمُم لهاء أو تفارقّها؛ لأنَّ رضاها بالنقصان لم يصحٌ» ويخيّرٌ الرّوج؛ لأنّه 
ما رضي بالرٌيادة» وإن دخل بها لم يخيّرء ووجب مهرٌ المثلء فلا فائدةً في التَخيير. 

وأمّا الظلاقٌ فلقوله ييِ: «كل طلاقٍ واقمٌ إلا طلاقّ الصَبيٌء والمعتوو؛ ولأنَّ كل من ملك 
التكاح وقع طلاقه . 

والعتقٌ لوجود الأهليّة؛ ويسعى العبدٌ في قيمته لمكان الحَجر عن التَببّعات بالمالكء إِلّا أنَّ 
العتقّ لا يقبلٌ الفسخَء فقلنا بتفاذه: ووجوب السّعاية نظراً للجانبين. وعن محيّد: أنه لا يسعى. 

وأمّا التَدبِيرُ فلأنّه يوجبُ حقٌّ العتقيء أو هو عتقٌ من وجوء فاعبُيرَ بحقيقة العحقء إِلّا أنه 
لا يسعى إِلّا بعد الموت. فإذا مات ولم يُوْنَسُ رُسْدُه سعى في قيمته مديّراًء كأنَّهِ أعتقّه بعد 
التديير . 

وأمّا الاستيلادٌ فَإِنْ وطئها فولدَثء وادّعاه» ثبت نسبّه؛ لحاجته إلى بقاء التسل» ولا تسعى 
إذا مات. وكذلك إن أقرَّ أنّها أمّ ولده ومعها ولدّء وإِنْ لم يكن معها ولد سعَتٌ في قيمتها بعد 
الموت؛ لأنَّه منَّهمٌّ في ذلك» فصار كالعتق. 

ونا الوصيّةٌ فالقيامسٌ أنْ لا تصحٌ؛ لأنّها تبرّعٌ وهبةٌء لكنّا استحسنًا ذلك إذا كانت مثلّ 
وصايا التّاس؟ لأنّها قربةٌ يَُقربُ بها إلى الله تعالىء وهو محتاحٌ إليها سيّما في هذه الحالة. 

وأمّا الإقرارٌ بالحدود والقصاص فلأل الحَجرَ عن التَصرّف في المال لا غير» وهو عاقلٌ 
بالغ فيصحٌ إقراره فيما لا حَرَ عليه فيه» ويلزمُه حقوقٌ الله تعالى من الرَّكَاةَء والكمّارات» 
والحجٌ؛ لأنه مخاطبٌ» ولا حَجْرَ عن حقوق الله تعالى» فتخرج عنه الرّكاة بمحضر من القاضيء 
أو أمينه احترازاً من أن يصرقها في غير مَصرفها. 
التعريف والإخبار 

حديث: (كل طلاق واقع) تقدَّم. 


يمعو دوليم مدير 
ججيسيهة 


0 دن ننيت 0 كن :لك وما 9ه 


َِنْ ون مَالَهُ كَرَاِمَ 5 ََانيرَ وَالدَيْنُ وِْلَهُ كَضَاهُ القّاضِي بِغَيْرٍ أَمْرِهِ 
الاختيار 

وأمّا الكمّاراتٌ فما للصّوم فيه مدخل فُكمره بالصّوم لا غيرٌ كابن السّبيل المنقطع عن مالهء 
ولو أعتقّ عن ظِهاره نقَّدَ العتقء وسعى العبدُ في قيميه ولا يُجزِيه عن الظهار؛ لأنّهِ عتقٌ ببدلٍ 
كالمريض المديون إذا أعتقّ عن ظهاره ثمّ مات يسعى العبدٌ للعُرّماء» ولا يجزيه. وكذا سائدٌ 
الكقّارات» ولو كمّر بالصّوم ثمّ صلح قبل تمامه فعليه أن يُكمّر لزوال العجز. 

وأمَا الحجُ فإنَّ القاضي يُسلَّم الثفقة إلى ثقَةٍ في الحاجٌ ينفمّها عليه» ولا يمن من عُمرةٍ 
واحدةٍ؛ لوجوبها عند بعض العلماء؛ ولا من القران؛ لأنَّه أفضلٌ وأثوبٌُء ولأنّه لا يمنمٌ من كل 
واحدةٍ منهما على الانفراد» فكذا على الاجتماع. وبل أولى؛ لأنَّه أفضل» وله أن يسوقّ البدّنة؛ 
لمكان الاختلاف, فإِنَّ عمر صقم فسّر الهدي بالبدنة. 

ويلزمُه حقوقٌ العباد إذا تحمََّتُْ أسبابّها عملاً بالسّببء وكذلك التّفقة على زوجته» وولدهء 
وذوي أرحامه؛ لأنَّ السََّه لا يبطلٌ حقوقٌ العباد؛ ولأنَّ نفقةً الرّوجةٍ والأولادٍ من الحوائج 
الأصليّة. 

قال: (وَلَا يُحْجَرٌ عَلَّى الفَاسِقٍ) أمّا عندّه فظاهرٌ وأا عندهما إن كان مصلحاً لماله؛ لقوله 
تعالى : ظفَإِنَ ءَانْم مَنْبُمَ مُسْدَا4 [النساء: 1] الآية» وقد أَونَتَ منه نوع رشيء وهو إصلاحٌ المال؛ 
فيتناوله النّصّءْ لآو اك ا فاسان لا في الدّين» ألا ترّى أنه لا يُحجَر على الذّمَى» 
والكفر أعظم من الفسق. 

قال: (وَلَا) يُحجّر (عَلَى المَدْيُونِ) لما تقدّم في الحجر على السّفيه (قإِنَْ لَب عُرَمَاؤْهُ حَْسَهُ 
حب حَبَسَهُ حتّى ببح ويُوْيَ الديَْ) على الوجه الذي بِينّاه في أدب القاضي (فَإِنْ كَانَ مَالَهُ 0 
أن نان وَالدَيْنُ مِثْلَهُ قَضَاهُ العّاضِي ب مث أَمرِو) لانت الدذين له أغذه غير أمرةة فالقاضي يُعِينُه 
عليه . 
التعريف والاخبار 

قوله: (فإنَّ عمرٌ فسّرٌ الهديّ بالبدّنة) لعله سقط منه لفظ (ابن): فإنه لم يعزه في «الهداية» إلا لابن 
عمرء وكذا محمد رحمه الله في «الأصل' لم ينقله إلا عن اين عمر”' . 


.)080 :7( «الأصل» (8: 0ا4)ى و(الهداية‎ )1١( 


كتاب الحجر | © ١م‏ 


م 


وَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا دَرَاهِمَ وَالآحَرُ دَنَانِيرَ أو بِالعَكْسٍ بَاعَهُ القَاضِي فِي الدَّيْنِ وَلَا يَبِيمُ 
العُْرُوضَء وَلَا العَقَارٌَ. وَقَالَا: يسيم ؛ وَعَلَيْهِ المَْوَّى . 
الاختيار 

(وَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا دَرَاهِمَ وَالآحَرُ َنَانرَ أز ِالعَكْس بَاعَهُ القاضِي فِي الدَّيْنِ) والقياسٌ: أنه 
لا يبيعُه كالعُروض؛ لألّه نوع حجر. 

وجه الاستحسان: أنهما كجنس واحدٍ نظراً إلى التَّمَنيْ والماليّة وعدم التَعيينَء بخلاف 
العُروض؛ لأنّها مُباينةٌ للديون من كل وجو والعرضى يععلة بعيز الغروض :دوت الأثنانة 
فافترقا . 

(وَلَا يَبِيعُ العُرُوضَء وَلَا العَقَارَ) لأنَّهِ حَجُرٌ عليه وهو تجارةٌ لا عن تَراضٍ (وَكَالَا: يبع ؛ 
وَعَلَيْهِ المَنْوَى) . 

وقال أبو يوسف ومحمّد: إذا طلب غرماءٌ المفلس الحجر عليه حجر القاضي عليه ومنعه 

من التَصرّفات والإقرار حنَّى لا يضر بالعُرّماء نظراً لهم؛ لأنّه ريما ألجأ مالف فيفوتٌ حقٌّهم . 
ولا يُمنَعٌ من البيع بمثل الثّمن؛ لأنَّه لا يبطل حقٌّ الغرماء. 

ويبيع مالّه إن امتنع المديونٌ من بيعه. وقسّمه بين الغرماء بالحصص؛ لأنَّ إيفاء الدَّ 
مستحقٌ عليهء فيستحقٌ عليه البيع لإيفائه. فإذا امتنع باع القاضي عليه نيابةٌ كالجَبٌ والنّة. 

ولأبي حنيفة: ما مرّء وجوابهما: أن التلجئة متوّمةٌ فلا يُبنَى عليها حكمٌ تبثن وقضاءٌ 
الدّين مستحقٌ عليهء لكن لا نسلّم تعيينَ البيع له. بخلاف اليب والعنّ وإنّما يُحبّسٌ ليوئّي دينه 
بأ طريتي شاء. 

ثم التفريمُ على أصلهما أنّه يباع في الدَّين التُقونُ ثم العُرُوضٌء ثمَّ العَقارٌ؛ لما فيه 
التعريف والاخبار 

وأخرجه مالك في «الموطأء عن نافع؛ عن ابن عمر كان يقول: ما استيسرّ من الهدي بدنةٌ 
20 

وأخرجه الطبراني في «مسند الشاميين؛ بلفظ: لا أعلمٌ الهديّ إلا من الإبل والبقرء وكان عبدٌ الله 
لا ينحرٌ في الحجٌ إلا الإبلَ والبقرّء فإن لم يجد لم يذبّحْ لذلك شين" . 

ولفظ «اللأصل»: (الهديُ جَرُورٌ أو بقرةٌ) 9 . 
)١(‏ «موطأالإمام مالك؟ (1: 785). 
(؟) «مسند الشاميين» (711/7). 
(0) «الأصلء (4: 406). 


ف 1 


وَإِنْ لَمْ يَظِهَرْ ْمُفٍ مال قال 2 مَا مَرَّ في أَدَبِ القَاضِي . 
مومس لم عو دمعو ع ىا مير ار 


وَلا يرل ببنة وبين عُرَمَائِهِ بَعْدَ خُرُوجِهِ مِنّ الحَبْسٍ يُلَازِمُونَةٌ 1 يمتعونه مِنّ 
التُصَرّفٍِ وَالسَّمَرهِ وَيَأَحُدُونَ قَضْلَ كَسْهيَمْتسِمُونَُ ينَّهُمْ بالحصّص . 


الاختيار 


من المسارعة إلى قضاء الدّين» ومراعاة المديون» ويترك له ثيابٌ بِدَيْهِ دستٌّ أو دستان. 

وإن أقرَّ في حال الحَجُر بمالٍ لزمه بعد قضاء الدٌيون؛ لأنَّ هذا المالّ تعلّقَ به حقٌ الأَرَلِينَ؛ 
لأنَّه لو صم في الحال لما كان في الحجر فائدةٌ حنّى لو استفاد مالا بعد الحجر ند إقرارُه 
فيه ؛ أنه لم يتعلّقْ به حقّهمء ولو استهلكَ مالاً لزِمّه في الحال؛ لأنّه مشاهدٌ لا راد له. 

وينفقٌ من ماله عليهء وعلى زوجتهء وأولاده الصّغاره وذوي ارات لأني من الحوائج 
الأصليّة. وأنها مقدمة على حقهم. ولو تزوج امرأة فهي في مهر مثلها أسوة بالغرماء. 

قال: (وَإِنْ لَمْ يَْهَرْ لِلْمُفْيِسِ مَالُ كَالحُكُمُ مَا مَرّ في أَدَبٍ القَاضِي) إلى أنْ قال: ان سبل 

قال: رولا يَحُولْ بََِهُ وبين عُرَمَائِهِ بَعْدَ خُرُوجِهٍ مِنَّ الحَبْسٍِ يُلَازْمُوئَةٌ وَلَا يَمْتَعُونَه مِنّ 
النُصَرَفٍ وَالسَّمَرِ َيَأحُُونَ فل كيه يَفْتَُِو لَه ينهم بيْنْهُم بالحصص) قال يل : «لصاحب الحقّ اليد 
واللسانُ؛ أي : اليدٌ بالملارّمة» واللّسانٌ ااه / 

وقال أبو يوسف ومحمّد: إذا فلّسَه القاضي حال بيئّه وبينَ العُرّماء؛ إلا أن يقيموا البيّنة أنه 
قد حصل له مال وهذا بناءً على صحّة القضاء بالإفلاس» فيصحٌ عندهماء فيستحقٌ الإنظار. 

وعند أبي حنيفة: لا يصحٌ؛ لأنَّ الإفلاسَ لا يتحمُّء فإِنَّ المالَ غادٍ ورائٌ» ولأنَّ الشّهادةٌ 
شهادةٌ على العدم حقيقةٌ؛ فلا تُقبَلُء ولأنَّ الشَّهودَ لا يتحمّقون باطنَّ أحوال النّاس وأمورهم. 
التعريف والاخيار 

حديث: (لصاحب الحقٌّ اليد واللّسَانُ) أخرجه الدارقطني بهذا اللفظ من مرسل مكحول7 . 

وأخرجه ابن عدي من حديث أبي عِتََةَ ذكره في ترجمة محمد بن معاوية» أحد الساقطين”' . 

وذكر المخرّجون في الباب حديث أبي هريرة قال: أتى النبيّ يَلِةِ رجلّ يُتقاضاهء فَأغَلط لهء فهمّ به 
أصحايه. فقال: «ذَعُوه فِإنْ لصاحب الحقٌ مَقالاًو9 , 


220( ادسئن الدارقطني» (45817). 
زف «الكامل في ضعفاء الرجال» (7: اه 11ل 
() رواه البخاري في *صحيحه؛ (5807)) ومسلم (1501) (170). 


الاخثيار 
فريّما له مال لا يطّللع عليه ]د قن | عقاة خرف من الطليه واللصوض» وهو يُظهرٌ الفقرّ والعْسْرةٌ 
فإذا لازّمُوه فربّما أضجرٌوه فأعطاهم. 

والملازمةٌ : أن يدور معه حيتٌ دارء ويجلس على بابه إذا دخل ينه وإن كان المديوثُ امرأةٌ 
لا يُلازْمُها جذاراً من الفتنة» ويبعثُ امرأة أمينةً تلازِمُها . 

وبيّنةُ اليسار مقدَّمةٌ على بيّنة الإعسار؛ لأنّها مثتةٌ؛ إذ الأصلٌ الإعسارٌ. 


ور 


ك9 
50 


سكمير 


كتابٌ المأجّون 


(كِتَابٌ الأدُوَن) 
[تعريف الإذن, وفائدته. وأدلة مشروعيته] 
الإذن في التّغة: الإعلامُ» قال الله تعالى: أن في ألتَاسن يلج انحي: 00)؛ أي: أعلينء 
ومنه الأذان؛ لأنّه إعلامٌ بوقت الصّلاة. 
وفي الشّرع: فك الحَجرء وإطلاقٌ التَصرّف لمن كان ممنوعاً عنه شرعاً. فكالّه أعلمّه بفكٌ 
الحجر عنهء وإطلاق تصرّفهء وأعلمّ التّجَارَ بذلك؛ ليعايلوه. 
وفائدته : اهتداءٌ الصَبيَّ والعبدٍ إلى إصدار التَصرّفات واكتساب الأموال؛ واستجلاب الأرباح . 
وقد ندَبَ تعالى إلى ذلك بقوله: ونوا الْيَتَىّ» [الساء: 5]؛ أي : اختبروهم بشيءٍ تدفعونه 
إليهم من المال؛ ليتصرَّقُوا فيه» فتنظروا في تصرّفهم. 
والدليل على جوازه ما روي: أنَّ النبيّ يلِِ كان يجيبٌ دعوةً المملوك؛ ولا يجوز إجابةٌ دعوة 
المحجور عليهء فدلٌَ على جواز الإذن. 
وعليه الإجماعٌ. 
التعريف وال خيار 
(كتاب المأذون) 
حديث : (كان يجيبٌ دعوةً المملوكِ) عن أنس : كان النبي يَيِْ يعودٌ المريض» ويتبعٌ الجنازةً»؛ ويجيبٌ 
دعوءً المملوك . رواه الترمذي» وابن ماجهء والحاكم؛””' . وفيه مسلم بن كيسان الأعور» وهو ضعيف. 
وأخرجه محمد في «الأصل»: حدثنا أبو حنيفة» عن حمادء عن إبراهيم: أن رسول الله يلِيةِ كان 


يركبٌ الحمارّء ويجيبٌ دَعوةً المملوك'" . 

(1) «سئن الترمذي» .)٠١319/(‏ وفاين ماجه؛ (119/8)» و«المستدرك» (7"74). 

(؟) «الأصل» (6: 4445 وفيه: (محمد بن الحسن؛ عن إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي؛ عن منصور بن المعتمر» 
عن إبراهيم النخعي) فذكره. 


ثمّ العبدٌ بالإذن يصيرٌ كالأحرار في التّصرّنات؛ لأنَّه كان مالكاً للتَصرّفات بأهليّته بأصل 
الفطرة باعتبار عقله: ونُظقه الذي هو يلاك التكاليفٍ» والحجرٌ عليه إِنَما كان لحقٌّ المولى؛ 
لاحتمال لحوق الصّرر به بتعلّق النّين برقبته» أو ب بِكُسْبهء وكلٌ ذلك ملك المولى» فإذا أذِنَ له 
فقد رضي بتصرّفه» فيتصرّفُ باعتبار مالكيّته الأصليّة . 


ولهذا قلنا: إِنَّهِ لا يتوثَّتُ؛ لأنَّ الإسقاطاتٍ لا تتومّتٌء حتَّى لو أذن له يوماً أو شهراً كان 
مأذوناً مطلقاً مالم ينّه وكذلك إذنُ القاضي والوصيّ لعبد اليتيم» وكذلك للصَبيٌ الذي يعقل» 
فإنَّ الحَجْرَ عليه إنّما كان خوفاً من سوء تصرّفه» وعدم هدايته للأصلحء فَإذنّهما لهما دليلٌ 
صلاحية التصرف» فجاز تصرفه. 

قال: (رَينْيْثُ بالصّريحء وَبِالدَلَالَةِ كما لَوْ رَآهُ بع وَيَشْمَرِي فَسَكَتَء وَسَوَاءُ كَانَ المبيْعُ 
لِلْمَوْلَى أو لِعَبْرِى مرو أَز يِمَبْرِ أَمْرى صَحِيحاً» أَوْ قَايِداً) لأنَّ سكوئّه عند هذه التَصرّقات 
دليل رضاهء كسكوت ال ممم المشتري. 

وقال زفر: لا يتبث بالدّلالة؛ لأنَّ سكوته محتملٌء وصار كالوكيل. 

ولنا: أن العام إذا رأوه يتصدَّفٌ هذه التَصرّفات والمولى ساكتٌ يعتقدون رضاه بذلك» 
وإِلّا لمنعه» فيعاملونه معاملةً المأذون» فلو لم يُتبَرُ سكوثه رضئ يُفْضِي ذلك إلى الإضرار بهم؛ 
فوجب أن يكونَ سكوثه رضئ دفعاً للضرر عنهم . 

قال: (وَيَصِيءُ مَأدُوناً الإدن العَامّ وَالخاصٌ) : 

فالعامٌ: أن يقولٌ لعبده: أُوِنتُ لك في التُجارة؛ وأذِنتُ لك في البيع والشّراءء ولا يقيّدَ 
بشيء؛ لأنَّ ذلك عام فيتتاول جميع الأنواع . 

وكذلك إذا قال: أ إليّ الخلّةَه أو إن أدّيتَ إلى ألفاً فأنت حرٌ؛ لأنّه لا قدرةً على ذلك 
إِلّا بالكسب» ولا كسب إِلّا بالتُجارة. 

ويجورٌ تصرّقُه بالعَبن. 

وقالا: لا يجوز إذا كان غَبْناً فاحشاً؛ لأنَّ الرّيادةَ بمنزلة التَبرّع . 


وله: أنه يتصرّفُ بأهليته كالحرٌء وهذه تجارةٌ» فيجوز. 


كتاب المأذون | اه ؟ 


وَلَوْ أَذِنَ لَه بْشِرَاءِ طَعَامٍ الأكل» وَئِيّابٍ الكسْوَةٍ لا يَصِيرُ مَأدُوناً. 
هر بع 


وَلِلمَاْذُوٍ أَنْ ب يَبِبِعَ وَيَشْتَرِيَء وَيُوَكْلَ وَيْبْضِعٌ» وَيُضَارِبَ, وَيُعِيرَه وَيَرْمَنَه وَيَسْتَرْجِنَ 
وَيُؤّجَرَ وَيَسْتَأْجِرٌ وَيُسْلِم» وَيَقْبَلَ السَلَمّ وَيْرَارِعَ ٠‏ وَيَشْرِي طَعَاماء وَيَرْرَعَه وَيُشَارِكَ عِنَاناً . 
الاختيار 

والصّبِيُ المأذون على هذا الخلاف. 

والخاصٌ: أن يأذنَ له في التّجارة في نوع خاصٌء بأن يقول له: أَذِنتُ لك في البرّء 
أو في الصّرفء» أو في الخياطة؛ أو في الصّياغة: فإنّه يصيرٌ مأذوناً في جميع التّجارات 
والحرّف» وكذلك إذا نهاه عن التّجارة في نوع خاصٌء وكذلك لو قال: أُوِنتٌ لك في التّجارة 
في البرٌ دون البحر. 1 

وقال زفر: ير بما قيِّدَه به؛ لأنَّهِ يستفيد التصرّف بإذنهء وصار كالوكيل. 

ولنا: ما بيَنا ينا أنه فك الحجرء يرع الخجي الاي كان لجل تحور قبياة ياد ول لعي 
بأهليّته كما بعد الكتايق وفك الحجر يوجدٌ بالإذن في نوع واحدٍ؛ لأنَّ الضرر الذي يلحقٌ 
بالمولى لا يتفاوت بين نوع ونوعء يلغ التقييد» ويبقى قوله: انّجِرُ وليس كالوكيل؛ لأنّه يصحٌ 
بقوله: أَذِنتُ لك في التّجارة» ولا يصحٌ التوكيلٌ به؛ لأنَّه مجهولٌ. أمَا رفع الحجرٍ إسقاظهء 
والجهالة لا تبطله. 


ولا يرجمٌ على العبد بالعٌهُدة في تصرّفاتهء ويرجعٌ على الوكيل: ولو اقتصرّ على قوله: أَِنتُ 
لك صمٌّ» وفي التوكيل لا يصحٌ» والصّبئُ يتصرَّفُ لنفسه في ماله» فلا يكون نائباً. 

قال: ول أَذنَ لَهُ بشِرَاءِ طَعَامٍ الكل وَيْيّابِ الكُسْوَةٍ لا يَصِيرُ مَأَدُوناً) لأنّه استخدام ولنسن. 
بتجارة؛ لذن التّجارةَ ما يُطْلَبُ منه الرّبحُ؛ ولأنّهِ لو اعتبرناه إذناً أنَى إلى سد باب الاستخدام» 
وفيه من الفساد ما لا يخفى. 


قال: (وَلِنْمَأْدُونِ أَنْ نَ يْسِيِعَ وَيَْمَرِيَ) لأنّه أصلُ التّجارة (وَيوَكْلَ) لأنَّه قدلا يمكتّه 
المباشرة00) بنفسه في بعض الأحوال (مَيُبْضِعَ وَبُضَارِبَ) لأنَّ ذلك من التّجارة (وَيُعِيرَ لأنَّ ذلك 
من أفعال المّجَا ر (وَيَرْهَنَء وَيَسْتَرِْنَ) لأنّه وفاة واستيفاءٌ؛ وهما من توابع البيع (وَيُوَجَنَْ 
وَيَسْتَأَجِرَ وَيْسْلِمَء وَيَقْبّلَ السّلَم) لأنّ كل ذلك من صنيع التتجا. 

(وَيُرَابيَ» وَيَشْتَرِيَ نّ ماما وَيَرْرَعَهُ) لأنّه تجارةٌ يُقِصّدٌ بها الرّبحُ (وَبُسَارِكَ عِنَاناً) لأنّها من 
أفعال التّجَارء وله أن يؤاجرٌ نفسه؛ أنه يحصل به الرّبح والاكتساب» وهو المقصود. 


. في (أ): «نسخة التجارة؛‎ )١( 


0 2 


وََا يَتَرَوّحُء وَلَا يُرَوْجُ مَمَالِيكَه“. وَلَا يُكَاتِبُ وَلَا يُعْيقُ» وَلا يُفْرِضُء وَلَا يَهَبُء 
و وق ا م و3 
وَلا يتصدى » ولا يتكمل . 

وَيُوْدِي”*" القَلِيلَ مِنَ الطََعَامء وَيُضَيّكا:" مُعَامِلِيدء ا ا 
الاختيار 

(وَلَوْ أَكَرَّ بِدَيْنء أو غَضْبٍء أَوْ وَدِيعَةٍ جَارَّ) لأنّه لو لم ب يصع لامتنع التَّامنُ من معاملته؛ 
ولأنّ الغصب مبادلةٌ. 

(وَلا يَتَرَوّعُ) لأنه ليس من التّجارة» فلو تزوّجَ أَخِدٌ بالمهر بعد الحرّيّة. 

(وَلَا يُرَوْجٌ مَمَالِِكَهُ) وقال أبو يوسف: يزوّج الأمة؛ لأنّه نوع تجارةء وهو وجوت نفقتها 
على غيره» بخللاف العبد؛؟ لأنّه يوجبٌ عليه نفقةٌ زوجته . 

ولهما: أنه ليس تجارةٌ؛ ولهذا لا يملكّه في العبدء ونفقتّها ليست بتجارة؛ ولأنَّ الرَّواجَ 
عيبٌ فى الأمة. 

(وَلَا بُكَاتِبٌ) لأنّه إطلاق» وليس بتجارة (وَلَا يُعْتِقُ) بمالء ولا بغير مال (وَلَا يُقُرِضُءٍ 
ولا يَهَبُ) بعوض0ء ولا بغير عوض (وَلا يَتَصَدّق) لأنّ ذلك تبرّعٌ ابتداةء أو ابتداء وانتهاءة» وليس 
من التّجارات (وَلا يتَكَفّلُ) بنفسء ولا بمال؛ لأنّه تبرُح. 

قال: (رَيُهْدِي العَلِيلَ مِنَ الكَمَام وَيْضَيّفُ مُعَامِلِيهِ) لأنّه من صَنيع التّجَارء وفيه استمالةٌ 
قلوب المعاملين» وقد صمّ: أنه ل قبل هديّةَ سلمانَ الفارسيّ» وكان عبداً . 

وقال محمّد: يتصِدَّقُ بالرّغيف ونحوهء ولم يقدِّر محمّدٌ الضيافة اليسيرةً. 

وقيل: ذلك على قَدْر مال التّجارة» إن كانت نحوّ عشرة آلافي فالضّيافةٌ بعشرقء وإن كانت 
تجارثه عشرةً دراهمٌ فدائق كثيرٌ. 

وله أن يحطّ من القّمن بعيب كعادة التجَار ولعلّه أصلحُ من الرّضَى بالعيب» حو بخن 
عيب ؛ لأنّه تبر . 
التعريف والاخبار 

قوله: (وقد صم أن النبيّ يكل قبل هديّة سلمانَء وكان عبداً) عن عبد الله بن بريدةً» عن أبيه: 
أنَّ سلمانٌ الفارسيّ ذَيْ لمّا قدمّ المدينةً أتى رسول الله بَكِةٍ بمائدةٍ عليها رُلبء فقال: «ما هذا 
يا سلمانٌ؟»., قال: صدقةٌ تصدّقتٌ بها عليكٌ وعلى أصحابكء قال: «إِنّا لا نأكلٌ الصدقةً». حتى إذا كان 
من الغد جاء بمثلهاء فوضعها بين يِدّيهء فقال: «يا سلمانُ ما هذا؟». قال: هديِّةٌء فقال: «كثراف 


كتاب المأذون | 3 4م 


وَيَاَدنُ لِرَقبقِهِ في الجَارَة. 


فَإِنْ لَمْ تفي بالدّيُونَء فَإِنْ قَدَاهُ المَوْلَى بِدَيُونَ العُرَمَاءِ الْقَطمّ حَقَهُمْ عل عَنْهُ وَإِلَّا ياغ 
وَيُقْسَمْ ثَمَنهُ بَيْنَ الغْرَمَاءِ بالحصّصء فَإِنْ بْقِيَ شَيْءٌ ظُولِبَ به بَعْدَ الحريّة. 

وَإِنْ حَجَرٌ المَؤْلَى عَلَيْهِ لَمْ يَنْحَجرٌ حنّى يَعْلَمَ هل سُوتِهِ أو أَكَْرْهُمْ بِذَلِكَ. 
الاختيار 

قال: (وَيََدَنْ لِرَقِقِهِ في النّجَارَ أله نوع تجارق. 

والأصلٌ: أنَّ كل مَن له ولايةٌ التّجارة يصحٌ إذنه للعبد فيها كالمكاتب؛ والمأذون. 
والمضارب» والأبء والجدء والقاضيء وشريكي المفاوّضة. والعتان. والوصيّ. ولا يجورٌ 
ذلك للأمٌّء والأخء والعمٌ؛ لأنَّه ليس لهم ولايةٌ التّجارة. 


قال: (وَمَا يَْرَمهُ من الدّيُونٍ يسبب الإدْن مُتَعَلقٌ برَقتَيه. يُبَاعٌ فِهِ إِلّا أنْ يَفْدِيَهُ المَوْلّى) لأنَّ 
المولى رضي بذلك. فإنّه لو لم يتعلق برقبته كان تصرْثه نفعاً مَخضآء فلا حاجة إلى الإذن. وإثما 

شرظ إِذنُ المولى ليصيرَ راضياً بهذا الضررء لآل شبن هذا الدَّينَ التّجارة وهي بإذنه» ولأن 
تَعلّق الدّين برقبته مما يدعو إلى معاملته» وأنّه يصلحٌ مقصوداً للمولى: فينعدم الضْررٌ في حدّه 


عه 


إلا أنه يبدأ بكسيه؛ لأنّه أهونٌ. 


(فَإِنْ ل يَف بالدٌيُونِ قَإِنْ َدَاهُ الْمَولن بديُونٍ العْرَمَاءِ انْقَطَع حَقّهُمْ عَنْه ولا باع وَبِقْسَمْ 
بَيْنَ العُرّمَاءِ بالحصّص) لتعلّق حنّهم به كتعلقها بالتركة (َإِنْ بَقِيَ شَيْءٌ طولب به بَمْدَ الخرية) 
لأنّ 0 ثبت عليهء ولم تف به الرّقبة» فيبقى عليه إلى وقت القدرةء وهو ما بعد الحرّية. 
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قال: (وَإِنْ حجر المَؤلَى عَلَيْهِ لم يَنْحَجِرٌ حت يَمْلَم أَهْلُ سُوقه أَوْ أَكَْرْمُمْ بَيِكَ) لأنّهمِ إذا لم 
التعريف والاخيار 
وأكَلَء ونظر إلى الخائّم في ظهره؛ ثم قال له: «لمّن أنت؟:: قال : لقرمء قال: «فاطلبٌ إليهم 
أن يكاد َيُوكَ على كذا كذا نخلةً أغرسُها لهم؛ وتقومٌ عليها أنتَ حتى تطعم: قال: ففعلواء فجاء النبيُ صَثل 
٠‏ فغرمنَ ذلك النخل كلَّهِ بيده وغرس عمرٌ وه منها نخلةٌ» فأطعم كلها في السنةٍ إلا تلك النخلة» فقال 
رسول الله يَيِ: «مَن غرسَ هذه؟»» فقالوا: عمرٌء فغرسها رسول الله يي بيده الكريمة» فحملت من 
سئتها. رواه الحاكمء وقال: صحيح على شرط مسلمء وأقره عليه حافظ العصرء ورواه إسحاق» 
والبزّارء وأبو يعلى”". 


,)541 وينظر: “نصب الراية» (1: 8/ا؟), وهالدراية: (؟:‎ »)75٠0( و«مسد البزار؛‎ .)5١8+(»كردتسملا«‎ )١( 


وَإِنْ وَلَدَتِ المَأَدُونَةُ مِنْ مَوْلَا فهو حجر 
الاختيار 
يعلموا يبايعونه بناءً على ما عرفوه من الإذن» فلو انحجرّ يتضرَّرُون يذلك؟؛ لأنّهم إذا لم يتعلق 
حقّهم بكسبه وبرقبته يتَأْخَرُ إلى ما بعد الحرَيّة. وقد لا يعتقٌ» فيتضرّرونء إمّا بالتأخير أو بالعدم. 

ولو حسمَرَ عليه في السّوق عند رجل» أو رجلين لا ينحجرٌ ولو حجر عليه في البيت عند 
أهل سوق أو أكثرهم انحجرًء والمعتيّرٌ اشتهارٌ الحجر عندهم إذا كان الإذنُ مشهوراًء أنَا إذا لم 
يعلم بالإذن غيرٌ العبد» ثم عِلِمّ بالحجر انحجرّ. 

ولا يزالٌ مأذوناً حتَّى يعلمَ بالحجر كالوكيل؛ لألّه يتضيّرُ لو انحجرٌ بدون عِلْيِه؛ لأنّه يلزه 
قضاء الذيون بعد الجريةة: وائد هر بد: 

قال: (وَإِنْ وَلَّدَتِ المَأَدُونَةُ مِنْ مَوْلَامًا فَهُوَ نَهُوَ حَجُرٌ) خلافاً لزفر. 
التعريف والاخبار 20 

ورواه أبو نعيم من طريق الليث» عن يحيى بن سعيدء عن سعيد بن المسيّب: أن سلمان» وساق 

ابلق 

فهذا إن كان سعيدٌ سمِعّه من سلمان فهو أصحٌ ظرقِه. وإلا فأصحُّها ما تقدم. 

وأخرجه ابن إسحاق. وابن سعدء والحاكمء وأبو نعيم في «الدلائل» من طريق ابن عباس ويا 
مطولة" . 

وأخرجه ابن حبان في «صحيحه؛ من طريق أبي إسحاق. عن أبي قرَّة الكندي» عن سلمان'” . 

لاد مسحي لوي اننا 

ومن ظريق غبيد المتتب» عن أبى الطفيل» عن سلمان 9 

حت رشي الاش لجا ملل حالسل ول مار الل 
منكرة» ومخالفات كثيرة؛ والله سبحانه أعلم. 


0 
كك يت يت 


2 


)١(‏ ينظر: «نصب الراية» (14: 4/ا5), 

(؟) «السير والمغازي» لابن إسحاق (ص: 87): و«الطبقات الكبرى؟ (؛ : 78): و«المستدرك» (5184)» و«دلائل النيرة» 
لأبي نعيم (194). 

(7) «صحيح ابن حبان» (09/151 

(:) «المستدرك؛ (10615. 0644 ). 

(ه) «حلية الأولياء» (1: 19#). 
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لي 

وَلَوْ مَاتَ المَؤْلّىء أو جُنَّء أو لَحِقَّ بِدَارٍ الحَرْبٍ مُرْتَدًا صَارَ مَحجُورا . 

فَيَصِحٌ إِقْرَارُهُ ما في يَدِهِ بَعْدَ احشرم 1, 

دا اسْتَغْرَهتِ الديُونُ مَالها-" وَرََتهُ َم يَمِْكٍ التؤلى مَيناً م مالوات 008 
الاختيار 

له: أنَّ ذلك لا يمنمٌ الإذنَ ابتداء. فكذا بقاة. 

ولنا: أنه يحمّنها عادةٌ فيمنعها من الخروج والبروز, والتَصدّقات. فكان حَجراً دَلالدٌ 
بخلاف الابتداء فإنّه صريحٌ في الإذن؛ فلا تُعَارِضُه الدّلالة. 

قال: (وَالإِبَاقُ حَشْرُ) لأنّه لا يقيِرٌ على قضاء دينه من كسبهء وهو ما أَذِْنَ له إِلّا بهذا الشّرط 
ملضودا : 

قال: (وَلَوْ مَاتَ المَوْلَىء أَوْ جُنَّ» أَوْ لَحِقَ يِدَارٍ الحَرْبٍ مُرْتَدًا صَارَ مَحُْجُوراً) لأنَّهِ زال ملكه 
عنه بالموت» واللّحاقء ألا ترى أنه ينتقلٌ إلى ملك ورثته؟ وهو عقدٌ غيرٌ لازمء فيزولُ بزوال 
الملك. 1 

وبالجنون زالت الأهليّةٌ؛ فيبطل الإذنُ اعتباراً بالابتداء؛ لأنَّ ما يلزمُ من التَصرَّفات يعتبر 
لدوامه الأهليّةٌ كما يعتبر لابتدائه. 

قال: (وَيَصِحٌ إِفْرَارُهُ بِمَا في يَدِِ بَعْدَ الحَجْرِ) سوا أقرٌ أن دب 

وقالا: لا يصحٌ؛ لأنَّ المصححّ كان الإذنَّ» وقد زال, ولهذا لا يصحٌّ في حقٌّ الرّقبة» وصار 
كما إذا باعه من آخرٌ. 

وله: أن المصحصَ اليدُء وهي باقيةٌ» ولهذا لا يصح فيما أخذه المولى؛ وبطلانُها لعدم 
الحاجة. وهي باقيةٌ بدليل إقراره» بخلاف الرّقبة؛ لأنّها ليست في يده وملكُ المولى ثابثٌ فيهاء 
فلا يبطلُ من غير رضاهء وبخلاف البيع؛ لأنَّ الملكَ قد تبدَّلَ فلم يبقّ حكمٌ الملك الأوّل. 

قال: (وَإِذَا اسْتَغْرَقّتٍ الدَُيُونْ مَالَهُ وََكَبنَهُ لَمْ يَمْلِكِ المَوْلَى سَيْئاً مِنْ مَالِهِ) وهو كالأجنبيّ» 
[حتى] لو أعتقّ عَبِيدَه لا يعتقون» ولو قتلَ عبدّه فعليه قيمنُه على السّنين. 

وقالا : يملكُه المولى» ويعتقون بإعتاقه» وعليه قيمةٌ المقتول في الحال. 

لهما: أنه ملك رقبئه: حتَّى جاز عتقّه؛ فيملك كسبّهء ولذا يحل له وطءٌ المأذونة» وتعلقٌ 
حقٌّ الغرماء يمنعٌ المولى عن التتصرف فيه ونقضه بعد وقوعه. لا في إبطال ملكه. 
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َإِنْ أَغْتقهُ تَقَدّ وَصَمِنَ ممه رما وَمَا بي َعَلَى العبْدِ. 

وَيجْوْرُ أَنْ يبِيعَهُ المَؤْلَى بول الثَمَنِء أز أَكلَ. 

وَيجَوْرُ أَنْ يم م مِنَّ المَولَى بِمثْلٍ التُمَنِء أ أَكر. 
الاختيار 

وله: أن الملك واقمٌ للمأذون؛ لأنَّ سبب الملك الاكتسابٌء فيكونٌ أولى به من غيره 
بالنَصٌء وإنَّما ينتقلٌ إلى المولى إذا فضل عن حاجته» والحاجةٌ قائمدٌ فى الدّينَ المحيطء 
والمأذونٌ يملكه؛ لكونه آدميًا مكلا لكن ملكا منتقلاً لا مستقًا كملك المقتول الدَّيةٌء والجنين 
الغرّة ثم تنتقل إلى ورئته» حنَّى يكونٌُ موروثاً عنه. بخلاف ما إذا لم يكن مستغرقاً؛ لأنَّ 
الإنسانّ قلّما يخلو عن قليل الدَّينء سيّما النّجَارٌُ فلو اعتبرنا القليلَ مانعاً أَذّى إلى سد باب 
التَصرّفات على المولىء فيمتنع عن الإذن. 

قال: (وَإِنْ أَعْتَقَهُ نَقَدَ) لبقاء ملكه فيه (وَضَمِنَ قيِمدَ َه للْفُرمَاوءِ وَمَا بَقِيَ فَعَلَى العَبْدِ) لأنّ حنّهم 
تعلّقٌ برقبته» وقد فرّتَها بالعتق» لم دا وما فضل أخدُوه من المعيّق؛ لأنّهِ حر مديوتٌ» 
وإن شاؤوا ضَمَنُوا المعنّق جميعٌ ذيونهم؛ ؛ لأنّ حنّهم تعلّق برقبته» وقد حصلت لهء فيضمتهاء 
وإن كان الذَّينُ أقلّ من قيمته ضمن الدَّينَّ؛ لأنَّ حمّهم فيه. 

قال: (وَبَجُوْرُ أَنْ يَيِمَهُ المَوْلَى بِمِثْل النَّمَنِء أَوْ أَكَلَ) لأنّه أجنبيك”"©» 
كما بِيّنّاء ولا تُهّمةَ فيهء وق اند يشر نالشيم وح سلكه. 

فإن باعه وسلَّمه ولم يُقبض النَّمنّ سقط إِنْ كان دَيناً؛ لأنَّ المولى لا يعبت له دين على عبده؛ 
وإن كان النّمِنُ عَوْضاً لا يسقظ؛ لجواز بقاء حقّه في العين. 

قال: (وَيَجُوْرُ أَنْ بيع م مِنّ المَؤْلَى بِمِثْلٍ النّمَنِ أَوْ أَكْثرَ) لأنّه كالأجنبيئ» ولا تُهَمةَ حنَّى 
لو باعه بأقلّ من القيمة لا يجوز للتّهّمة» ولو باع المولى العبدّء فقبضه المشتري وعيّبّه» فَالعُرَماءُ 
إن شاؤوا ضمَُوا البائعَ القيمة؛ لأنّهِ أتلت حقّهِم بالبيع والتسليم» وإن شاؤوا ضمَّنُوا المشتريّ 
بالشّراء والتّعييب؛ وإن شاؤوا أجازوا البِيعٌ؛ وأخذوا الثَّمنَّ؛ٍ لأنَّ الحقَّ لهم كالمرتهن: 
فإن ضمّنوا البائمَ ثم رد عليه بعيبٍ رجع عليهم بما ضمن؛ وعاد حقّهِم إلى العبد؛ لزوال المانع. 


عن كسبه إذا كان مديوتاً 


)١(‏ في (أ): «نسخة كالأجنبي». 


لقره مسار 


و في در - عَلَى إِيقَاع مَا عَدّدَهُ بو وَحَوْفُ المُكْرَّهِ عَاجِلاً وَامْتِنَاعُهُ 
ا 


الفِعْلٍ قَبلَ الإِكْرَاءِ لِحَقَهِ . 


الاختيار 


(كِتَابٌ الاكْرَا) 
[تعريف الإكراه. وحكمه] 


وهو الإلزامُ والإجبارٌ على ما يكرمّه الإنسانٌ طبعاء أو شرعاًء فَيْقدِمُ عليه مع عدم الرّضَى؛ 
ليدفعَ عنه ما هو أضرٌ منه. 

ثمّ قيل: هو معتبّرٌ بالهزل المنافي للرّضاء فما لا يؤثرُ فيه الهزلُ لا يوثْرُ فيه الإكراه كالظلاق 
وأخواته . 

وقيل : هو معتبرٌ بخيار الشّرط الخالي عن الرّضَى بموجب العقد. فما لا يؤثّرٌ فيه الشّرظ 
لا يؤثّرٌُ فيه الإكراةٌ. 

قال: (وَيُعْتَبَرُ فِيه كُذُرَةٌ المَخْرِهِ و عَلَى إِيقَاعٍ ما هَدَّدهُ ب بو) لأنّه إذا لم يكن قادراً عليه لا يتحمّقٌ 
الخوفٌ» فلا يتحمّقٌ الإكراة. 

وما روي عن أبي حنيفة: أنَّ الإكراة لا يتحمّقُ إلا من سلطان فاختلافُ عصرٍ وزمان. 

(3َ) لا بدَّ من (حَوْفٍ المُكْرَهِ عَاجلاً) لأنّه لو لم يخف فعله يكون راضياء فلا يكونُ مكرّهاً ؛ 
لأنَّ الإكراة ما يفعله بغيره فينتفي به رضاهء أو يفسدٌ عليه اختيارّه مع بقاء أصل القصد؛ لأنّه 
طلب منه أحد الأمرين. فاختار أحدهماء فإذا فعل برضاه لا يكون مكرهاً . 

() لا بدّ من (امْتنَاعِهِ مِنّ الف قَبْلَ الإكراو) لأنّ الإكراة لا يتحمّق إَِّا على فعل يمتنع عنه 
المكرّه» أمّا إذا كان يفعله فلا إكراةء ويكونٌ الامتناعٌ (لِحَفَ) كبيع ماله والشّراءء وإعتاق عبد 
ونحو ذلك (آّ وْ لِحَقّ آدَمِيَ) كإتلاف مال الغيرء ونحوه أو لِحَق الشّرْع) كالقتل» والرّناء وشرب 
الخمرء ونحوها؛ لأنَّ الامتناع لا يكوثٌ إِلّا لأحد هذه الأشياء. 
التعريف وال خبار 


0 
0 


(كتاب الاكراه) 


:دم ع 


رةه 


وَأن يَكُونَ المَكْرَهُ ب بد متلفاً نفس افيه أَوْ مُوجباً عَمّا يَنْعَدِمُ بهو الرَضَى . 
َو أخرة على بيِمء أو مر اع أو إجَارواذ يع أ إِكْرَارٍ بِقَمْا 2 2 ظَيرات شَدِيدِ 
أَوْ حَبْسِء قَفَعَنَء يد الإقرة: َإِنْ ضَاءَ أ 
وَإِنْ قَبَض العِوَض طَوعاً فَهُوَ إِجَارَة* “2 وَإِنْ قَبَضَهُ مُكْرَهاً قَلَيْسَ بِإِجَارَق وَيَرَدهُ 
إِنْ كَانَ قَائِماًء فَإِنْ مَلَكَ المَيِيمٌ في يَدِ المشْتَرِي وَهْوَ غَيْرُ مُكْرَو كَعَلَيْهِ قِيمَنْهُ . 
وللفكرة أن تسكن التكرة: 
الاختيار 
() لا بدَّ (أَنْ يَكُونَ المكْرَهُ به متلفاً نفس أَوْ عُضُواً) كالقتلء والقطع (أَوْ مُوجِباً عَمّا يَنْعَدمْ 
بِهِ الرّضَى) كالحبس» والضَرب. 
وأحكامّه تختلف باختلاف هذه الأشياء» فتارةً يلزْمّه الإقدامٌ على ما أكرءَ عليهء وتارةً يُباحُ 


نُضَاءُ و قَاء فتك 


له وتارة يُرخصُء ونارةً يحرمٌ على ما ننه إن شاء الله تعالى . 

قال: (تلَوْ كر عَلَى يِه أَوْ شِرَاىٍ أَرْ إِجَارَق َو إِْرَارٍ بقث َو صَرْبٍ شَدِيل أو حبس 
فَمَعَلَ ثمَّ زَالَ الإكرَاة َِنْ شَاءَ أَنْضَافٌ وَإِنْ شَاءَ َسَحَهُ) لأنَّ الملكَ يثبتٌ بالعقد؛ لصدوره من 
أهله في محلّه؛ إل أنّه فقد شرط الحلّ وهو التّراضي» ار ري لتر المفسدة» حتّى 
لو تصرّّف فيه تصرّفاً لا يقبلُ التقضّ كالعتق ونحوه ينهذ وتلزمه القيمة. 

وإن أجارّه جاز؛ لوجود التّراضي» بخلاف البيع الفاسد؛ لأنَّ الفسادَ لحقّ الشّرع» فلا يجورٌ 
بإجازتهما . 

ولا ينقطعٌ حقٌّ الاسترداد هنا وإنْ تداوكك الأيدي؛ بخلاف البيع الفاسد؛ لأنَّ الفساد لحقٌّ 
الشّرع. وقد تعلق بالبيع الثاني حقٌ العبدء وهنا أيضاً الرَدُ حقٌ العبدء وهما سوا. 

ولو أكرة بضرب سوط أو حبس يوم, أو قيد يوم لا يكون إكراهاً؛ لأنّه لا يُبالَى به عادةٌ» 
إِلّا إذا كان ذا مَنصِبٍ يستضرٌ به فيكون إكراهاً في حم ؛ لزوال الرضى 

وأمّا الإقرار فليس بسببء لكن جُعِلَ حجَةً لرجحان جانب الصّدقء وعند الإكراه يترججح 
جانب الكذب؛ لدفع الصرر 

(وَإِنْ بض العِوَضٌ طعا نَهُوَ إِجَارَة) لأنّه دليلٌ الرَضَى كالبيع الموقوف (وَإِنْ قَبَضَهُ مُكْرَهاً 
قَلَيْسٌ بِإِجَارَو وَيَرْدُهُ إِنْ كَانَ قَائِمكء إن مَلَكَ التبيع في يد المشتري وَهُوَ غَيْرٌ مُكْرَ فَعَلَيّهِ قِيمَنْهُ) 
لأنَّهِ بيع فاسدٌّء والمقبوض فيه مضمونٌ بالقيمة. 

(وَلِنْمْكْرَه آَنْ يُضَّمّنَ المُكْرِم لأنّه كالآلةٍ له فكأنّه هو الذي دفعّه إلى المشتري» فصار 
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ف بم 5 2 امجعة_ اع جم و لود ميت مه 
وإت أكرة عَلَى طلاقٍ أو عَتَاقِء فَفَعَلَ وَقه” 0 وَيَرْجِعْ عَلى المكره يِقِيمَةٍ العَبْدِ 
ا وَفِي القَّللّاقٍِ بِنِضفٍ المَهْرٍ إنْ كَانَ قَبْلَ الدّخُولٍء وَبِمَا يَلْرَمُهُ مِنَ المُمْعَةِ 


كقاصب الغاصبء فإِنْ ضمَّنَ المكره رجع على المشتري ؛ لأنّه مبار كالبائع؟ وَإِنّْ ضمَّنٌ 
المشتري نقد كل ب حصل بعد الإكراه؛ ؛ لأنّهِ ملّكه بالضَّمانْء والمضموناتٌ تُملّكُ بأداء الضَمانْ 
مستيداً إلى وقت القبض عندنا على ما عُرف. 

قال: (وَإِنْ كر عَلَى طَلَاقٍ أَوْ عَنَاقِء كَفَمَلَ وَكَم) لما ينا أنه معتبرٌ بالهزل؛ لأنّهما يجريان 
مَجرىّ واحداً في عدم الرّضَىء وقد ينا أن الإكراة لا يلب القصدّء فقد قصدّ وقوعَ التللاقي 
والعتاق على منكرحته وعبده» فيقع. 

(وَيَرْجِعُ عَلَى المْكْرِه بِقِيمَةٍ العَبْدِء وَالوَلَا لِلْمُعْتِق) لما بِيّنّا أنه آله لهء فانضاف إليهء فله 
تضميثه (وَفِي الّلَاقٍ بض المَهْرِ إِنْ كَانَ كَبْلَ الدّخُولِء وَبِمَا يَْرَمْهُ مِنّ المْمَةِ عند عَدَمٍ الَسوِيِ) 
أله كد ما كان على شرّفٍ الشقوط بأن نجي الفرقةٌ من بها » فكان إتلافاً لهذا القدر 
من المال؛ فيضافُ إليهء بخلاف ما بعد الدُخول؛ لأنَّ المهرّ تأكدَ بالدُخول. 

وهكذا التَذْره واليمينٌ» والظّهارٌء والرّجعةٌ: والإيلاة. والفيءٌ باللّسان؛ لأنَّ هذه الأشياء 
لا تقبل الفسحٌ. وتصحٌ مع الهزل. 

والخلعٌ يمينٌ أو طلاقٌ» وعليها البدلٌ إن كانت طائعةً. 

ولا شي عليه فيما وجب بالتّذر واليمين؛ لأنَّه لا مطالِبَ له في الدّنياء فلا يطلبه فيها. 

والتّكاح كالظلاق» فإِنْ كان بمهر المثل أو أقلّ لم يرجع بشيء؛ لأنّه وصلّ إليه عوضٌ 
ما خرجٌ من ملكهء وإن كان أكثرٌ من مهر المثل بطلت الرَّيادةُ؛ لأنَّ الرّضَى شرظ للزوم الرّيادةء 
وقد فاتت. 

وإن أكرِمّت المرأةٌ. فإن كان الرّوحُ كُفْئَاً بمهر المثل جازء ولا ترجعٌ بشيء؛ لما بيَنّاء 
وإن كان أقلّ فالرّوجٌُ ما أن يتمّ لها مهرّ المثل؛ أو يفارقهاء ولا شية عليه إن لم يدحُل بها؛ لأنَّ 
الفرقة جاءت من قِبَلِها حيثٌ لم ترض بالمسمّىء وإن دخل بها وهي مكرّهةٌ فلها مهرٌ مثلها حيثُ 
لم ترض بالمسمّى» وإن كانت طائعةً فهو رضئّ بالمسمَّى» ويبقى الاعتراضٌ للأولياء عند 
ابي خييفة علق ما غرفت : 

قال : (فَِنْ أكرِة عَلَى سُرْبٍ الخَئْرٍ أَوْ أل المَبْتَقِء أَوْ عَلَى الكُفْرٍ أ ِنْلَافِ مَالٍ مُسْلِمٍ 


ددم هع 


أ ذِميّ بالحَبْسِء أو الصَّرْب فَليِسَ يُكرَو. 


وَإِنْ أَكْرَهَهُ بِإثّلاف نَفْيِهِ وَسِعَهُ أن يَفْعَلَ» 


الاختيار 
أَوْ ذْمَيٌ بِالْحَبْس» أو الصّرْبِ بِ فَلَيْسَ بِمْكْرَه) والأصلّ في هذا أن شربٌ الخمرء وأكل الميتة» 
ومال الغير مباحٌ في حالة المخمصة؛ وهو خوف فَْت التفس» قال تعالى: ظهَمَنِ ضظارٌ غير 
وَلَا عَادٍ قَلَآ إِنْمَ عله [البقرة: +00 فإذا أكرة على ذلك بالصرب والحيس لا يسَعُه ذلك ؛ 3 
ليس في معناه» وإذا لم يُبحْ بهذا التّوع من الإكراه لا يُباحُ الكفرٌ؛ لأنّه أعظمٌ جريمة وأشدٌ 
حرمة» وأقبحُ من هذه الأشياء؛ لأنَّ حرمتها بالسّمعء وحرمة الكفر به وبالعقل . 

(وَإِنْ أكْرَهَهُ بَِِاٍ نَفيهِ وَسِعَهُ أن يَفْمَلَ أمَا شربُ الخمرٍ وأكل الختزير والميتةٍ فلِمًا تلو 

من النّصّء ووجهه: أنَّ حالةً الضَرورة صارت مستئناةً من الحرمة» فكانت الميتةٌ والخمبُ حالة 
الضرورة كالخبز والماء في غير حالة الضّرورة» فلو لم يفعل حَّى قُتل وهو يعلمٌ بالإباحة أَيْمَ كما 
في حالة المخمصة, ولأنَّ الحرمةً لمّا زالت بقوله تعالى: طدَلة إِثْمَ عَلَِة» [البقرة: +17] صار 
كالممتيع عن العام والشَّراب حتَّى ماتء فيأثم. 

وأمًا إتلاف مال الغير فكذلك باح حالةَ المخمصة, فزال الإثم» والضَمانٌ على مَن أكرهه؛ 
لماه : 

وكذلك لو توعَّدُوه بضربٍ يخاف منه على نفسهء أو بقطع عضو منه ولو أَنمّلةً ؛ لأنَّ حرمةً 
الأعضاء كحرمة النّفسء ألا ترى أنَّه كما لا يباحُ له القت حالةَ المخمصة لا يباحٌ له قطمٌ 
العضو. 

ولو حوّقُوه بالجوع لا يفعل حنَّى يجوع جوعاً يخا منه التلفء فيصيرٌ كالمضطرٌ . 

وأا الكفرٌ فإنّهِ يسَعُهِ أن يأتي به وقلبُه مطمئنٌ بالإيمان؛ لما روي: أنَّ عمّارٌَ ؛ بن ياسرٍ أكرمّه 
المشركون على الكفر» فأعطاهم بلسانه ما أرادُواء ثمّ جاء إلى رسول الله صل وهو يبكي» فقال 
له: «ما وراءك4. فقال: شرٌّء يِلْتُ منكَء فقال: «كيف وجَدْتٌ قلبّك؟»؛ قال: مطمئئًاً بالإيمان» 
فجعل رسول الله يك يسح عبيّه» ويقول: ما لكَّء إِنْ عادُوا فُدْهء ونزل قوله تعالى: إلا مَنْ 
أحكره وَقَلبْدُ مُظمَين بِالانِسَن» [النحل: 605 وفيه دليل الكتابء والسّنّة وهو قوله يَلل: 
«إِنْ عادُوا فَعُدْك. والأثر فعلٌ عمّارٍ. 
التعريف والاخبار 

(حديث عمّار) أخرج اماق بن راهويه؛ وعبدٌ الررّاق» وأبو نعيم في «الحلية»» والحاكم؛ 
والبيهقيٌ من طريق أبي عبيدةً بن محمّد بن عمّار بن ياسرء عن أبيه قال: أخدٌ المشركون عمَّارٌ بن ياسرء 


كتاب الإكراه ا 0 3-5 


وَإِنْ صَبَرَ حتَّى قُيِلَّ كَانَ مَأجُوراً. 
الاختيار 

(وَإِنْ صَبَرَ حتّى قيلَ كَانَ مَأجُوراً) وهو العزيمةٌ. فإنَّ حُبَيبَ بنَ عدي الأنصاريّ ضيه صبرٌ 
حب قُتِلّء وسمّاه رسولٌ الل يله سيّدَ الشّهداف وقال: «هو رفيقي في الجنّةه. ولأنَّه بذلَ مهجتهء 
وجادٌ بروحه تعظيماً لله تعالىء وإعلاءً لكلمته؛ لثلّا يأ تي بكلمة الكفرء فكان شهيداً كمّن بارز 
بين الصَقّين مع علمه أنه يتل فإنّه يكون شهيداً. 
التعريف والااخيار 
فلم يتركوه حتى سب النبيّ يي . وذكرٌ آلهتّهم بخير» فتركوه» فلمًا أتى النبىّ بيك قال: :ما وراءَكٌَ 
يا عمّارُ؟24 قال: شر يا رسول الله! ما ثُرِكثُ حتى ذَِلْتُ منكء وذكرثُ الهنّهم بخيرٍ» قال: «كيف تَجِدٌ 
تلبّكَ؟» قال: مطمثثًا بالإيمان» قال: «فَإِنْ عادُوا فع: 0‏ 

وذكر البغويٌ عن قتادةً هذه ال لقصّة وفيها : فأتى عمَّارٌ النبيَ بيغ وهو يبكي» ٠‏ فجعلٌ رسولٌ الله جيه 
يمسحٌ عينّيه» وقال: «إِنْ عادُوا لك فعُدْ لهم بما قلتّى فنزلت الآية: دِإِلَّامْ كر لك ملعي 
اليم نَ» [النحل :2570007 . كما قاله المصنف. 

وقال ابن عبد الير: أجمع أهل التفسير على أن قوله تعالى: إلا مد أْكْرِ وَتبْد مظمَية 
لمن [التحل:١٠]‏ نزلت في عمار”” . 

حديث : (أنَّ خُبَيبَ بن عدي صيِرَ حتى فيل وسمّاه رسولٌ الل يَنِِ يبيد سيد الشهداء» وقال: هو رفيقي 
في الجنّة) الواقدي في «المغازي» في قصة قتل خييب بن عذي يعد ذكر ٠‏ مطولاً : وحدثني قدامة بن 
موسى » » عن عبد العزيز بن رمانةء عن عروة بن الزبير» عن نوفل بن معاويةً الدّيْلي قال: لمّا صلّى يِيبٌ 
الركعتين حملُوه إلى خشبة» فأوتَقُوه رَبْطأء ثم قالوا له: ارجع عن الإسلام [نخل سبيلك]. قال: لا والله 
لا أفعلٌ ولو أنَّ لي ما في الأرض جميعاًء قال: فجعلوا يقولون له: ارجع عن الإسلام؛ وهو يقول: 
لا والله لا أرجع أبداء فقالوا له: واللاتٍ والعُرّى لثن لم تفعل لنقتلنّك؛ قال: إِنَّ قتلي في الله لقليلٌ» 
ثم قال: اللهم إني لا أرى ههنا إلا وجة عدرٌء وليس ههنا أحدٌ يُبلّعُ رسولَكَ عنّي السلامً» فبلّمُهِ أنت 
عن السلام . 

قال: وحدثني أسامة بن زيد» عن أبيه أن رسول الله يكةِ كان جالساً مع أصحابه. إذ قال: 


701١64 :1( «حلية الأولياء» (1: »ع وةالمستدرك» (77571)؛ وهالسئن الكبرى» (17497): وقال في «نصب الراية؛‎ )١( 
(ورواه عبد الرزاق في «مصنفه؛: أخبرنا معمر» عن عبد الكريم الجزري به وعن عبد الرزاق رواه إسحاقٌ بن راعويه‎ 
في «مسنده» في مستد عمار بن ياسر).‎ 

(؟) «تفسير البغوي» (: 48). 

(9) «الاستيعاب» (7: 185370()1185). 
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وَلوْ عر بالقثل عَلَّى القثل لَمْ يطل يطب حت فتن + 602 
الاختيار 

ومن هذا القبيل سب النبي ييه وتركُ الصّلوات الخمسء وكلٌ ما ثبِيَتْ فرضَيُه بالكتاب. 

ولو أكرة الذَّمَّيُ على الإسلام صم إسلامُهء كما لو قُوتِلَ الحربيئُ على الإسلام فأسلمّ» فإنّه يصحٌ 
بالإجماعء قال الله تعالى : ظوَله: أَسْكم م فى السَمَواتٍ وَالارضٍ طوْعًا وَحِكَرّهَاي4 [آل عمران: *ماء 
سمّى المكرّة على الإسلام مسلماً» فإِنْ رجع الذَّمّيُ لا يتل لكن يُحَبَسٌُ حنَّى يُسِلِمَ ؛ لأنّه وقع الشَّكُ 
في اعتقاده» فاحتمّل أنّه صحيحٌ» فيقتل بالرّدّةء ويحتولٌ أنَّه غيرٌ معتَقَدٍ فيكونّ ذمّياً » فلا يُقتلء إِلّا أنا 
رجّجحنا جانب الوجود حالة الإسلام تصحيحاً لإسلامه؛ لترجيح الإسلام على الكفر. 

قال: (وَلَْ أ بالل عَلّى القثْلٍ لَمْ يَفْعَل وَيَصْيرُ حنّى يفَْلَ) وكذا قطعُ العضوء وسبُ 
التعريف والاخبار 
«وعليه السلام ورحمة الله فقيل له في ذلك؟ فقال: «هذا جبريل يُقرِتي السلامَ من بيب قال: ثم 
دعَوا من أبناء من قُتل ببدر أربعين غلاما فقالوا لهم: هذا الذي قتل آباكمء فطعنوه برماحهم حتى 
قتلوه . 

قال: وكان عقبة بن الحارث يقول: والله ما أنا بالذي قتلت خبيباً» إن كنت يومئذ لغلاماً صغيراً» 
ولكن رجلاً من بني عبد الدار يقال له: أبو ميسرة؛ أمسك بيدي على الحربة» ثم جعل يطعنه حتى 
قله" , 

وأخرجه البخاري مطولاً» وليس فيه أنه صّلِبِء ولا أنه أكره”©. 

وأما قوله: (وسماه سيد الشهداء)؛ وكذا قوله: (هو رفيقي في الجنة) فقال المخرّجون: لم نره. 

وورد تسمية حمزة سيد الشهداء. أخرجه الحاكم من حديث جابر"". 

وأخرجه هوء والطبراني من حديث علي؛ وفيه قصة”*“. 

وروى البرّار من حديث زيد بن أرقم: أن النبي بلي قال: هنِعْمَ المرءٌ بلالٌ! وهو سيِّدُ الشّهّداء* 
والله أعلم. 


كن نر فنا 


053-7850 :1( «مغازي الواقدي»‎ )١١ 

(؟) «صحيح البخاري؛ (5040). 

(م) «الممستدرك؛ (484:). 

(؛) «المستدرك» (4481/5)؛ و«المعجم الكبير؟ (7: .)١408( )١5١‏ وفي «مجمع الزوائد» (4 : :)5١54‏ (فيه علي بن الحزور؛ 
وهو متروك). 

(5) «مسند البزار» (1788). 
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نكل أَيِمّء وَالقِصَاصٌ عَلَى المُكُروات ذا 
وَإِنْ أغرة عَلَى الردَ لم ينامرأ يثة. 
و أكْرِء عَلَى الرْنَا لا عد عَكه90. 
الاختيار 
المسلم» وأذاهء وضرب الوالدين ضَرْباً مبرّحاً؛ لأنَّ الظْلمَ حرامٌ شرعاً وعقلاًء لا يستباحٌ بحالٍء 
ولا بوجو ماء وكذا قتلّ المسلم البريءٍ لا يباحٌ بوجو ما. 

(فَِنْ قَعَلَ أَئِم) لقيام الحزمة (وَالقِصَاصصُ عَلَى المُكْرِه) لأنَّه آله له فيما يصلح أن يكونّ آله 
وهو القتل» ولا يصلح أن يكونّ آله في الإثم ؛ لأنّهِ يالجناية على الدَّين» وأنّهِ حرامٌ؛ فلا يباح 
لا من جهة صاحب الحقٌّ. 

وقال أبو يوسف : لا قِصاص على واحدٍ منهما ؛ لأنَّ القِصاصٌ يندرئٌ ءُ بالشّبهات» وقد تحققت 
الشُّبهةٌ في حقٌّ كلّ واحدٍ منهماء أمّا المكرّهُ فهو محمولٌ عليه؛ وأنًا المكرهٌ فلعدم المباشّرة. 

وقال زفر: يجب على المكرّو؛ لأنَّ المباشرةً موجبةٌ للقتلء ولهذا تعلّق به الإثم. 

ولهما: ا ا والقتلٌ يصلحٌ بأنْ يلقيّه عليه» وصار كمّن أكرّة مجوسيًا 
على ذبح شاة مسلمء قالفعل ين ينتقلٌ إلى المكرء في الإتلاف. حنَّى يجب عليه الفَمانُ» ولا ينتقل" 
الحكمٌ ٠»‏ حتّى لا يحل أكلها . 

قال: (وَإِنْ كر ع عَلَى الرّدَة لَمْ نَبِنِ امْرََنّهُ منْهُ) لأنَّ البينونة تُبَِتَى على ارده وَالردةُ غ 
متحقّقةٍ؛ لاحتمال عدم اعتقادٍ الكفرء بل هو الظَاهِرٌ عند الإكراف ولو اختلفا فالقول قوله في عدم 
الاعتقاد؛ لأنّه لا يُعرَفُ إِلَّا من جهته. 

قال: (وَمَنْ أكر عَلَى الرّنَا ّا حَدَّ عَلَبُو) لوجود الشّبهة: ويأئمٌ بالفعل؛ ولو صبرٌ كان 
مأجوراً كالقتل؛ لأنَّ الرّنا لا يباح بوجو ما. 

وقال أبو حنيفة أوّلاً» وهو قولٌ زفر: يُحَدُ؛ِ لأنَّ انتشارٌ الآلة دليلٌ الطواعية. 

قلنا : وقد يكونُ طبعاً. والشبهة موجودة. 

ولو أكرِمّت المرأةٌ وسعها ذلكء ولا تأثمُء نصّ عليه محمّد؛ لأنَّ الفاعلٌ الرّجِلّ دوئّها ؛ 
لأنَّ الإيلاج فعلف » فلم يتحمّق الرّنا منهاء » لكنَّ تمكيئها وسيلةٌ إلى فعلهء فيْباحُ عند الضرورة. 

ولو أمرّه ولم يُكرِهُه في هذه المسائل كلّها إِلّا أنه يخا القتلَ إن لم يفعَلٌ فهو في حكم 
المكرّو؛ لأنَّ الإلجاء باعتبار الخوف» وقد تحمّق. 


5 00 اع 
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الاختيار 


(كِتَّابٌ الدقوى) 
[تعريف الدعوى. والبينة» وأدلة مشروعيتها] 
الدّعوى مشعقةٌ من «الدُّعاءف وهو اللب. 
وفي الشّرع : قولٌ يَطلبٌ به الإنسانُ إثبات حقٌّ على الغير لنفيه. 
والبيّنةٌ من «البيان»» وهو الكشفت والإظهار. 
والبيّنة في الشّرع : تُظهرٌ صدقّ المدّعيء وتكشف الحقٌّ. 
والأصلُ في الباب قوله يَكة: الو ترك التاسُ ودغواهم لاذَّعَى قوم دما قوم وأموالهم. لكن 
البيَّةٌ على المدّعي» واليمِينُ على المدَّعَى عليه»؛ وفي رواية: «واليمينٌ على من أنكرً؛. 
التعريف والا خبار 
(كتاب الدعوى) 
حديث: (لىو ترك الناسُ ودَغواهم لادّعى قوم دماء قوم وأموالّهم. لكنْ البيّنةُ على المدّعيء واليمينٌ 
على المدّعَى عليه وفي رواية: اليمينُ على من أنكَرٌ) والذي يحضرني من ألفاظ هذا الحديث ما عن ابن 
عباس أن النبي بي قال: «لو يُعطى الناسُ بدّعاوِيهم لاذَّعى قومٌ وماءَ رجالٍ وأموالّهم» ولكن اليمينٌ على 
المذَّعَى عليه»: رواه مسلمء واين ماجه0". 
وللبخاريء والنسائي: «لو يُعطَى الناسُ بدّعواهم لذهبّتٌ دماؤهم وأموالهم؛؛ والباقي بحالهء ذكره 
في قصة 
ول خاري »2 ومسلمء والترمذي» وأبي داود من حديئه: قضى رسول الله عَِتَدِ باليمين على المدعى 
لضف 
عليه . 


65 قمر حيح مسلم؛ (11/11) »)١(‏ و#سئن اين ماجه» (1851). 
(5) «صحيح البخاري» (4067). وهالستن الكبرى» للنساتي (6961). 
(6)0 «صحيح البخاري؛ (5134), و«صحيح مسلم؟ (1711) (1): ودستن أبي داود؟ (0314)., ودالترمذي» (1945). 


فض 4 


المَذعِي مَنْ لا يُجْبْرُ عَلَى الحُصُومّة وَالمُدّعَى عَلَيُهِ مَنْ يُجَبَر . 
الاختيار 


ويروى: : أنَّ حضرميً وكِنْديًا اختصما بين يدي رسول الله يك ديد في شيء ١‏ فقَال للمدّعي : «ألكٌ 

بين ؟1 قال: لاء فقال: «لك تئة ليس غيرٌ ذلك». 
3 3 2 

فنبدأ بمعرفة المدَّعي والمدّعى عليه؛ إذ هو الأصلّ في الباب. وينبني عليه عامّةٌ مسائله . 

قال: (المُدّعِي مَنْ لا يُجْبَرٌ عَلَى الحُصُومَة وَالمُدَّعَى عَلَبْهِ مَنْ يُجْبَرٌ) . 
التعريف والاخبار 

وللبيهقي من حديثه من طريق الفريابي: «البينهُ على المذَّعيء واليمينٌُ على المدَّعَى عليه»©. 

وأخرج الترمذي هذا اللفظ من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص”© 

وللبيهقي من حديث ابن عياس قال: قال رسولٌ الله ييِِ: «لو يُعطَى النامنٌ بدَّغواهم لادّعى رجالٌ 
أموالٌ قوم ودماءتهم. لكنْ البيّنةُ على المُدّعى» واليمينُ على مَن أنكرّى اجدّلنه النووي وغيره” 5 

وأخرج هذا اللفظ الدارقطنيُ من حديث عمرو بن شعيب؛ عن أبيهء عن جدهء وزاد في آخره: 
«إلا في القَسَامته(» 

وأخرج من حديث أبي هريرة مثله» قال ابن عدي: 0 الك , 

وعن بِرَّةَ بنت أبي تَجْراةَ مئله: أخرجه الواقدي في «المغازي:29 

قوله: (وروي: أنَّ حَضْرَميًا وكِنْديًا اختصّما بين يدي رسولٍ الله يك ني شيءء فقال للمدّعِي: لَك 
بِيَّة؟ ققال: لاء فقال: لك يمينه ليس لك غيرٌ ذلك) عن وائل بن حجر قال: جاء رجل من حضرموتٌ 
ورجل من كندةً إلى النبي يل » فقال الحضرمي: يا رسول الله! إن هذا قد غلّبني على أرض كانت لأبي» 
فقال الكندي: هي أرضي في يدي أزرحُهاء ليس له فيها حقٌء فقال النبيٌ يله للكندي: «ألكَ بيُندكف 
قال: لاء قال: «قلك يميئّه». فقال: يا رسول الله! الرجل فاجرٌ رٌ لا يُبالي على ما حلت عليه وليس 
يتورّعٌ من شيئء فقال: #ليس لك منه إلا ذلك فانطلقٌ ليحلت» فقال سول الله يي لما أدبرٌَ الرجرة 
«ليِنْ حلت على ماله ليأكُله ظلماً ليلقيَنَ الله وهو عنه مُعرِضٌ»» رواه مسلم» والترمذي وصححه” . 


.)1707( «السئن الكبرى؛‎ )١( 

(؟) «ستن الترمذي؛ (18141). 

() «الستن الكبرى؟ 7001 و«شرح صحيح مسلم؛ للتوري (15: 0 

(4) :سنن الدارقطني» (211). 

(5) «سئن الدارقطني؟ (00140, ودالكامل في ضعفاء الرجال» (8: 4) (/19/919) . 
() «مغازي الواقدي؛ (؟: بإمم). 

(17) «صحيح مسلم؛ (184) (58)) وفسئن الترمذي؛ (0710). 


الاختيار 

وقيل: المدّعي من يضيفُ إلى نفسه ما ليس بثابتٍ. والمدّعى عليه من يتمسَّكُ بما هو ثابتٌ 
بظاهر اليد فلو ادّعى على رجل ديناً. فادّعى الوفاءة» أو البراءءٌ صار مدّعياً لدعواه ما ليس 
بثابي» وهو فراع ذمّته بعد اتّفاقهما على الشَّخْل. 

وقيل: المدّعي مَن لا يستحقٌ إِلّا بحجَةٍ كالخارج. والمدّعَى عليه من يستحقٌ بقوله من غير 
حَجةٍ كذي اليد. 

وقيل: المدّعي مّن يضيفُ ما عند غيره إلى نفسه» والمدّعى عليه: من يضيفٌ ما عنده إلى 
نفسه . 


وجميعٌ العبارات متقاربةٌ: وينبغي أن يحمّقَ ذلك. ويُعرف بالمعنى. لا بالصُورة» فإنَّ المودّعَ 
إذا اذّعى إيصالَ الوديعة فإنه مدّع ضورةء مذكر معثى + حدق لو ترك لا يترك. والفقية إذا أنعمَّ 
التَظرّء وأمعَنَ الفكرّ ظهر له ذلك بتوفيق الله تعالى. 

ولا تصحٌ التعوى إِلَّا في مجلس القضاء على خصم حاضر. 

اعلم أنَّ الدّعوى إذا صحَتْ عند القاضي أوجبّتْ على الخصم الحضورٌ إلى مجلس 
القاضيء قال تعالى: ظإوَاِدًا موأ إِلَ أله ويَُولوء لحك يي دا مر مَنْيم مُعضُونَ4 [النور: مغ]ء 
ذمّهم على ترك الحضورء وهو الإعراضٌ عن الإجابة. 
التعريف والاخبار 

وفي الباب عن الأشعث بن قيس قال: كانت بيني وبين رجل خصومة في بئرء فاختصَئنا 
إلى رسول الله . فقال: «شاهداك أو يميئه؛. فقلت: َّ إذاًّ يحلف ولا يُبالي: فقال: «مَن حلفت 
على يمينٍ يقتطعٌ بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجرٌ لقِيَ الله وهو عليه غضبانُ»؛ متفق عليه". 

وفي لفظ: حاصمتُ ابنّ عم لي إلى رسول الله يتن في بئر كانت لي في يدهء فجحَدّني» فقال 
رسولٌ الله يق: «بِيِنتكَ أنها بئرّكَء وإلا فيميئه»» قلت: ما لي بينم وإن تجعلها يميئّه يذهب ببئري» 


إِنَّ خصمي امرقٌ فاجرٌ فال رسول الله صِهِ: امَنَ اقتطعٌ مال امرئ مسلم بغيرٍ حقٌ لقِيَ الله وهو عليه 
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عَضَبان»». رواة احمد : 


.)550( )188( «صحيح البخاري» (5016). و«صحيح مسلمء‎ )١( 
.)51814( (؟) «مسئد الإمام أحمده‎ 


وَإِنْ كَانَ عَيْنا كلف المُدَّعَى عَلَيْهِ إِحَضَارَهَا ََ نُلَمْ تكن حَاخِرَةٌ ذّكَرَ قِيمَتَهًا . 


ل 


ع 


وَإِنْ كَانَ عَقَاراً ذَكَرَ حَدُودَهُ الأَرْئَعَهَ© و 
وَذكر المَبْيلّة: وَاللْلَد»:.: 
الاختيار 

وعن علي ظَيْيه: أنَّ امرأةً الوليدٍ بن عقبة جاءت إلى رسول الله ييه تَستَعْدِي على زوجهاء 
فأَعْدَاهاء فقالت: أبى أن يجيء» نأعطاها هُدْيةَ من ثوبه» فجاءت به. 


: أَصْحَابهَاء وَنَسَبَهُمْ إِلَى اراس 


ولأنَ الحكام يحضرون النّاس بمجرّد الدعوى من لَدّنَ رسول الله يك إلى يومنا هذا من غير نكر . 

فإذا حضرً» واذَّعى عليه؛ وجب عليه الجوابٌ بهلا»؛ أو بانعَمٌ»» حنَّى لو سكت كان 
إنكارء دبع ليذ علوي للطرر عن المذيو اال أن يكونّ أخرسسّ . 

قال: (وَلَا ب أَنْ تَكُونَ الدّعْوَى بِشَيْءِ مَكلُوم الجنس وَالقَدْرِ) لأنّ الدّعوى للإلزام» والقضاءٌ 
بالمجهول غيرٌ ممكن» وكذلك التّهادةٌ بالمجهول لا تُعبل. 

(فإِنْ كان دين دَكرَ أنه يُظالِبهُ بِو) لأنَّ فائدةً الدّعوى إجبارٌ القاضي المدّعى عليه على إيفاء حقٌّ 
5 وليس للقاضي ذلك إِلّا إذا طاليّه به فامتنعَ » ولا بدَّ من ذكر الوصف ؛ لأنّه لا يعرفتٌ إِلّا به. 

(وَإِنْ كانَ عَيْناً كلت المُدّعَى عَلَبْهِ إِحَضَارَهًا) ليشيرٌ إليها بالدّعوى, والشُّهودُ عند أداء 
الشّهادة» والمنكرٌ عند اليمين» ولأنَّ ذلك أبلع في التعريف. 

(فَإنْ لَمْ تَكُنْ حَاضِرَةٌ ذَكرَ يِمَعَهَا) لأنّه إذا تعذّرَ مشاهدةٌ العين فالقيمةٌ تقومٌ مَقَامّها كما 


في الاستهلاك؛ إذ هي المقصودٌ غالباًء ويذكرٌ في القيمة شيئاً معيّناً في قدره» ووصفهء وجنسه 
نفياً للجهالة؛ لما بينّاء وإن كان حيواناً يذكر الذُكورةً؛ أو الأنوثة. 

(وَِنْ كانَ عَقَاراً ذَكَرَ حَُدُودهُ الأربَعة وَأَسْمَاء أَصْحَايقاء و وَنَسَبْهُمْ إِلَى الجَدّء وَذَكَرَ المَحَلَهه 
وَالبَلَدً) لذن العقارٌ لا يمكنٌ إحضاره.» فتعذّرٌ تغريفة بالإشارة: : فيُعرَفُ بالحدودء يبدا بذكر 
البلدة؛ لأنّه أعمء ثمّ بالمحلّة التي فيها العقارء ثمَّ يبيّن الحدود؛ أن التعريفت يقع بذلك. 
التعريف والاخبار 

قوله: (وعن علي: أن امرأةً الوليدِ بن عُقبةَ جاءت إلى رسول الله وَل تتستعدِي على زوجهاء 
َأَعْدَاهاء قالت: أبَى أن يجية؛ نأعطاها هُذْبةٌ من ثوبه. فجاءت يه)2©0. 


)١(‏ رواه عبد الله في «زوائد المسنده )1٠04(‏ ليس فيه: أنها جاءت به. 


كم يَذْكْرُ أَنّهُ فى يد المُدَّعَى عَلَيُْهء وَأَنَّهُ يُطَاليُهُ به 
ذا صَحََتِ الدَّعْوَى سَأَلَ القَاضِي المُدَّعَى عَلَيْه قإن اعْتَرَفء أو أَقَامَ المُدَّعِي بَينَدَ 
"2م عع 2 


مَضَى عَلَيْهء وَإِلَّا يُسْتَسْلَكُء فَإِنْ حلت الْقَطَعتِ الحُصُومَةُ إِلَّا أنْ تَعُومَ اليتَدُ 0 

ولا بدَّ من ذكر أسماء أصحابهاء وأسماء آبائهم. وأجدادهم؛ لأنّه أبلمُ في التعريف. 
وفي ذكر الجدٌّ خلافٌ أبي يوسف. وقد تقدَّم. 

وإن كان الرّجِلٌ مشهوراً لا يحتاجُ إلى ذكر التسب؛ لوجود التعريف بدونه. 

وكذلك يجب على الشُّهود ذكرٌ الحدودٍ كما مرّ. 

قال: (ثُمَّ يَذْكُرُ أَنَّهُ في يَدِ المُدّعَى عَلَبِى َنَّهُ ُطالِبُهُ بو) لأنّه إذا لم يكن في يده لا يكونٌ 
ا والحقٌ لهء قلا يستوفى إِلّا بطليهة» ولأنه يجنمل أنه فى يده وفنا أن سيريا بالثّمن» 
فإذا طالبّه [به] زال الاحتماك: ولا يثبثُ كونه في يده إِلّا بن أو عِلْمِ القاضيء ولا يثبتُ 
بتصادقهما نفياً لتُهَمة المواضّعة؛ لجواز أنه في يد غيره بخلاف المتقول؛ لأنَّ اليد فيه مشاهدةٌ. 

قال: (هَإِذًا صَحَتٍِ الدَّعْوَّى سَأَلَ القَاضِي المُدّعى عَلَيْ) ليكشت وجهٌ الحكمء ولوجوب 
الجواب عليه (فَإِنِ اعْتَرَفَء أَوْ أََام المُدَّعِي بَِتَدَ قَضَى عَلَيْه) أنَا الاعترافٌ فلأنّه لا تُهَمدَّ فيهء 
قال تعالى : «ؤيل الْإشَنْ عل ضيدء بصِير 4ك [القيامة: 14]؟ أي: شاهدٌ. 

وأمّا البيّنةٌ فلانّها مشتقّةٌ من البيان» وهو الإظهارٌء فهى تظهدٌ الحٌّء وتكشت صدقٌّ 
الدّعوى» فيقضي بهاء وعلى هذا إجماعٌ المسلمين. ْ 

قال: (وَإِلَّا يُسْتَحْلَتُ) لقوله يَيِهِ: «ألك بِيّند؟ه قال: لاء قال: هفلك يمينّهه: ولا بدَّ من 
طلب المدّعي استحلافه؛ لأنّها حقّه بالإضافة إليه (فَإِنْ حَلَفَ الْقَظَمَتِ الحُصُومَةُ) لقوله يف: 
«ليس لك غيرٌ ذلك» فيما روينا من الحديث. 

قال: (إِلَّا أَنْ تَقُومَ البَيَّةُ) فتُقبلء قال يَيغِ: «اليمينٌ الفاجرةٌ أحقٌ أن ترد من البيّة العادلةى 
التعريف والاخيار 

حديث : (ألك بينة) تقدّم. 

حديث: (ليس عليك غير ذلك) تقدَّم بمعناه. 

حديث: (اليمينٌ الفاجرةٌ أحقٌ أن ترَدّ من البَِِّةٍ العادلة) وذكر البخاري تعليقاً: قال طاوس» 
وإبراهيمء وشريح: البيّةُ العادلةٌ أحقٌ من اليمين لقاو 


)0200 «صحيح البخاري»' فد للق 


يَقْضِي عَلَيْه بالكل , 
قُضَى عله أَرُلها بَكل جات وَالأَوْلَى أن يَعْرِضَ عَلَيْهِ اليَمِينَ تاثا وَيَنْبْتُ 


الدُكُولُ بِقَولِهِ : (لَا أَخْلِفُ). وَبِالسكُوتٍ إِلَّا أَنْ يَكُونَ به حَرَسسٌء أو طرش . 


#0 


لتنا 
ولأنّ طلبٌ اليمين لا يدل على عدم البيّنة؛ لاحتمال أنّها غائية: أو حاضرةٌ في البلد ولم 
يُحَضدها: ولأ الِيمينَ بدلٌ عن اليّّةء وإذا قدرَ على الأصل بطل حكمْ الخاّف . 

قال: (وَإِنْ نَكَلَ يَقْضِي عَلَيِْ بالدُكُولٍ) لأنَّ الُكولَ اعترافٌ» وإِلَا يحلف دفعاً للضّرر عنهء 
وقطعاً للخصومة» فكان نكوله إقرارا» أو اندلا فيقمئ ب 

(َإِنْ قَضَى عَلَْهِ أو ما نَكَلَ جَارً) لأنّه حبّةٌ كالإقرار (وَالأَوْلَى أَنْ يَعْرِض عَلَيْهِ اليَمِينَ ثَاناً) 
ويخيرّه أنَّ مِن مذهبه القضاء بالكول؛ لأنّه قَضْلّ مجتهدٌ فيه فربّما يخفى عليه حكمّه.» فإذا عرض 
عليه ثلاثاً» وأبّى» قضى عليه هكذا فعله أبو يوسف مع وكيل الخليفة» وألزمه يالمال. 

وإن قال بعد الُكول : أنا أحلفٌ؛ إن كان قبل القضاء حلّفه؛ لكونه مختلفاً فيه» وإن كان 
بعد القضاء ء لم يحلّفه؛ لأنَّ التُكولَ بمنزلة الإقرار» ولو أقرٌ ثمّ قال: أحلنث لا يُسمَعٌ من كذا 
هذا. 

(وَبَنيْتُ التكُولُ قَولِ: لا أخلِك) لأنَّه صريحٌ فيه (وَبِالسّكُوتٍ) لأنّه دَلالةٌ عليه» وإِلّا لحلت 
(إلَّا آَنْ يكُونَ بو كَرَسٌْء أ طَرَشن) فيُعذّر. 
التعريف والإخبار 

وقال البيهقي: روي ذلك عن عمرء وشريح. وأسئَد عن شري : من اذَّعى قضائي فهو عليه حتى 
يأتي بي الحنٌّ أحقٌ من قضائي فيه» الحقٌّ أحقٌّ من يمين فاجرة!!» 

تتمة: أخرج ابن أبي شيبة: حدثنا حفصء عن ابن جريج؛ عن ابن أبي مليكة. عن ابن عباس: أنه 
أمرّه أن يستحلت امرأةً» فأبَتْ أن تحلتء فألرَّمَها ذلك. 

وأخرج عن عثمان وَليه نحوه. 

وأخرج عن شريح» والشعبي مثله”". 

وأخرج الطحاوي عن عثمان نحوه؛ وقال: لا نعلمُ له مخالفاً من الصحابةء ولا منكّداً عليهء قاله 
في «مشكل الآثار»”” . 


)901/1( «السئن الكبرى؛‎ )١( 


(؟) «مصنف ابن أبي شيبة: (731/92 9ولال, لاقلالل 1800 1). 
زف4 «شرح مشكل الآثار» (15: 1 


كتاب الدعوى | و فس 


وَلَا ترد اليمِينُ عَلَى المُدَّىِ ف“ 
الاختيار 

قال: (وَلَا ثْرَدْ اليَمِينُ عَلَى المُدّعِي) لقوله ة: «البيّنةُ على المدَّعيء واليمينُ على المدَّعَى 
عليه»» جعل جنسس اليمين على المدّعى عليه؛ لأنّهِ ذكره بالألف واللام: وذلك ينفي ردَّها 
على المدّعيء ولأنَّهِ قسمّء والقسمةٌ ثُنافي الشركة؛ فلا يكون للمدَّعي يمينٌء ويلزم من هذا عدمٌ 
جواز القضاء بالشّاهد واليمين؛ لأنَّ ما روينا ينفي أنْ يكونَ للمدّعي يمينٌ معتبّرةٌ؛ فيبقى القضاءٌ 
بشاهدٍ فرو”'2. وأنّه خلاف الإجماع. 

وكذا قوله يََئِةِ في حديث الحَضْرميّ: «ألكَ بّنة؟» قال: لاء قال: «لك يميه ليس لك غيرٌ 
ذلك» ينفي الجوارٌ أيضاً؛ لأنّه غيرٌ المشارٍ إليه في الحديث. 

وما روي: أنه يق قضى يشاهدٍ ويمين فمردودٌ لوجوو: 
التعريف والاخبار 

ويعارضه ما روى عبد الملك بن حبيب في «الواضحة»: أخبرنا أصبغ؛ عن ابن وهب. عن حيوة بن 
شريح: أن سالم بن غيلان التجيبيٌَ أخبره: أن رسول الله ينه قال: «من كانت له طلبةٌ عند أحد فعليه 
البيّنةُء والمطلوبٌ أولى باليمين» فإن نكل حلف الطالبٌء وأخدّء وهذا مرسل9؟ . 

وما أخرجه الدارة قطني عن ابن عمرّ: أنَّ النبيّ يت رد اليمِينَ على طالب الحو" . فيه 3 
مسروق لا يُعرّفُء وإسحاق بن الفرات مختلّف فيه. 

ورواه تمام في «فوائده» من طريق أخرى عن ناقع”؟؟ . 

نا 

حديث : (البينة على المدعي) تقدّم. 

حديث : (الحضرمي) تقدَّم. 

حديث: (قضَى بشاهدٍ ويمين) أخرجه مسلمء وأبو داود والنسائيٌ» وابن ماجهء والحاكمء 
والشافعيٌ بهذا اللفظ من حديث ابن عباس 

3 ا 00 جع ام ع 8 2 

قال الإمام الشافعي: هذا الحديث ثابت لا يرذه أحذ من أهل العلم لو لم يكن فيه غيره مع أنَّ معّه 


)١(‏ فى (أ): «نسخة مجردا. 

زفق 0 «التلشخيص الحبير' (15 585). 

(6) «سئن الدارقطني' (4150). 

(:) «فوائد تمام الرازي؛ )1١(‏ من طريق إبراهيم بن محمد بن صالح بن سنانء وأبي عبد الله محمد بن إبراهيم بن مروان 
قالا: حدثنا سليمان بن أيوب بن حذلم. 

(0) «صحيح مسلم؛ (19/15) (5)) واسئن أبي داود؛ (710). ودالسئن الكبرى؟ 420471 وةابن ماجه» (2)151/0 و9مسئد 
الإمام الشافعي؛ (1704), وهو في «المستدرك) (1101) من حديث بلال بن الحارث وله . 


الاختيار 

أحدها : أنه مخالف للكتاب؛ لأنَّه تعالى أوجب الحيٌّ للمدّعي بشهادة رجلين» ونقله عند 
عدمهما إلى شهادة رجل وامرأتين» فالتّقل إلى غيره خلافٌ الكتاب» أو نقول: الرّيادة عليه 
خلاف الكتاب. ١‏ 


التعريف والاخبار 
غيرُه مما يشدّه. وقال النسائي: إسناد جيد. وقال البرّار: في الباب أحاديث حسان؛ أصحّها حديتٌ ابن 
عئّاس”2. 1 ْ 
وروي من حديث أبي هريرة أخرجه أبو داود» وحسّنه الترمذي”"”2 
وعد ابن الجوزي في «التحقيق؛ مّن رواه» فزادوا على عشرين صحابيا 
منها حديث جابر عند أحمد. والترمذي» وابن ماجه» والبيهقي» عن جعفر بن محمدء عن أبيه 
عنه: أنَّ النبيّ يع قضّى بالشاهدٍ الواحدٍ مع يمين الطالب. قال الترمذي: ورواه الثوري وغيره عن 
جعفرء عن أبيه مرسلاًء وهو أصح. وقيل: عن أبيه؛ عن علي”“. 
وقال ابن أبي حاتم في «العلل؛» عن أبيه وأبي زرعة: هو مرسل. وقال الدارقطني: كان جعفر ربما 
أرسله؛ وربما وصله. وقال الشافعي» والبيهقي: عبد الوهاب وصلّهء وهو ثقة”*©. اه. من ١تخريج‏ 
أحاديث الرافعي» لابن الملقن وغيره بالحروف” . 
ولم أقف على هذا المتن من حديث جابر فيما رأيت» ولفظ الترمذي» وابن ماجه: قضى باليمين 
مع الشاهد. ولفظ الترمذي في المرسل: قضى باليمين مع الشاهد الواحد. . وباللفظ الأول أخرجه 
أحمد» وليس هذا حديتٌ الكتاب» وحينئظٍ جاء ما قال الطحاويٌ: إنه لم يبين من المستحلف”" , 


الك 


وقال الترمذي: سألت البخاري» فقال: لم يسمع عمرو بن دينار هذا الحديث من ابن عباس”» 


١ع‏ اانا ناف : 8)؛ وينظر: التلخيص الحبير؟ (1: /ال371). 

20( #ستن أبي داود؛ ( .)*5٠‏ و«الترمذي» (18137). 

زفرة «التحقيق في مسائل الخلاف» (13: 0 

(4) «مسند الإمام أحمد: (1147198)ء و«سئن الترمذي» (1714. 15158): و"أبن ماجهة (17379). و«السئن الكبرى' 
(156). 

(0) «علل الحديث؛: 42: 40551 و«علل الدارقطني١‏ (7: )ء. وفمسند الإمام الشافعي؟» (1915). و#السئن الكبرى؟ 
فك سي 

.)533:9( «البدر المنير؟‎ )١( 

(07) «شرح معاني الآثاره (4: .)١44‏ 

(8) «العلل الكبير» للترمذي (51). 


الاختيار 

الثاني : أنَّه ورد في حادئةٍ عامَةٍ مختلفةٍ بين السّلف. فلو كان ثابتاً لارتفع الخلافء ول”"© 
يرتفع دل على عدم ثبوته. 

الثّالث: أنَّه خبرٌ آحادء وقوله ييه: «البيّنة على المدّعي؛ مشهورٌ قريبٌ من التواتر» 
فلا يعارضه؛ لأنَّ خبر الآحاد إذا ورد معارضاً للخبر المشهور يرد 
التعريف والا خبار 

فإن قلت: روى ابن ماجه من حديث سُرَّق: أنَّ النبيّ به أجاز شهادةً رجلء ويمينَ الطالب”" . 

وأخرج الدارقطني من حديث علي: قضى بشهادة شاهد واحدء ويمين صاحب الحق'” . 

وأخرج هو والبيهقي عن علي: أن النبي يَلهِ » وأبا بكرء وعمرء وعثمان كانوا يقضون بشهادة 
الشاهد الواحد. ويمين المدعي”'. 

قلت: لا يرد شيء من هذا على الطحاوي؛ لأنه لم يخرج هذه الأحاديث. 

وفي سند ابن ماجه عبد الله بن يزيد مولى المنبعث» عن رجل من أهل مصرء وهو مجهول» وهم 
لا يقبلون مثل هذا. 

وأخرجه ابن أبي شيبة بدون ذكر الطالب”” » ولم يروه ابن ماجه إلا من طريقه . 

وأما حديث الدارقطني فمنقطع؛ لأنه من رواية جعفر بن محمدء عن أبيه؛ عن عليء وقد أطار 
الدارقطني الكلام عليه في «العلل'؛ ورده إلى حديث جابر" . 

وأما الأخير ففيه طلحة بن زيد الرقيء وضّاعء وإبراهيم بن أحمد بن مروان. فيه مقال» والله أعلم. 

قوله: (مختلفة بين السلف) قلت" , 


)0( في نسخة: فلما لم. 

(؟) «ستن ابن ماجه؟ (710/1؟). 

(9) «سئن الدارقطني؟ (5441). 

(:) «سئن الدارقطني» (4445). و«السئن الكبرى» (50315), 

(5) «مصنف ابن أبي شيبة! (519495). 

(1) «علل الدارقطني» (7: 44). 

(60 قال ابن قدامة في «المغني» :1١(‏ 157): روي عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي أنهم يرون ثبوت المال لمدعيه بشاهد 
ويمين» وهو قول الفقهاء السبعة؛ وعمر بن عبد العزيزء والحسن؛ وشريح؛ وإياس. وعبد الله بن عتبة؛ وأبي سلمة بن 
عبد الرحمن» ويحيى بن يعمرء وربيعة؛ ومالك؛ وابن أبي ليلى؛ وأبي الزناد» والشافعي. وقال الشعبي»؛ والنخعي» 
وأصحاب الرأي» والأوزاعي: لا يقضى بشاهد ويمين. 
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وَإِنَْ قَالَ: لِي ينه حَاضِرَةٌ في المضرء وَطلَبَ يَِينَ حَصْمه لَمْ يشتخ كسم ف , 
الاختيار 

الرّابع: وطاق الحديث كيحيى بن معينٍ وغيره. 

الخامس: ما روي عن معمر قال: سمعت الرُهريّ يقول: القضاءٌ بالشّاهد واليمين بدعدٌ 
وأوّلُ من قضى به معاوية. 

قال: (وَإِنْ قَالَ: لِي بَبْئَهٌ حَاضِرَةٌ ني المضرء وَطَلّبَ يَمِينَ حَصْمِهٍ لَمْ يُسْتَحْلَفْ) عند 
أبي حنيفة . 

وقالا: يُستحلّت؛ لأنَّ اليمِينَ حقّهء فلا يبطلٌ إِلّا بإقامة البيّنةَء لا بالقدرة عليهاء واعترافه 
بالبيّنة لا يكونٌ اعترافاً بسقوط اليمين. 

وله: قوله يَيِ: «ألكَ بيّنَة؟». قال: لاء قال: «قلكٌ يميئُه». رثَّتَ اليمينَ على عدم البيّنة 
فلا يجب مع وجودهاء ولأنّا أجمعنا على أنه لو قامت البيّنَةٌ سقطت اليمين» حنَّى لو قال 
المدّعى عليه: أنا أحلفُ لا يُلقّثُ إليهء وإذا كانت اليمينٌ لا يثبتٌ حكمّها مع البيّنة» فإذا اعترف 
بالبيّة وأنَّه قادرٌ على إقامتها فقد اعترف أنه لا يمينَ على المدّعى عليه . 
التعريف والإخبار 

قوله: (ردّه أئمةٌ الحديثٍ كيحبى بن مَعِينِ وغيره) قلت: أمّا يحبى بن معين فقال الدُوريُ في «تاريخ 
يحيى» عنه: ليس هذ الحديث بمحفوظ", 

وأا غين0؟ 

قوله: (روي عن مُعمّر: سمعتٌ الزُهريّ يقول: القضاءٌ بالشاهدٍ واليمينٍ بدعةٌ. وأوَّلُ مَن قضى به 
مُعاوية) وأخرجه ابن أبي شيبة من وجه آخر: حدئنا حمّاد بن خالد» عن ابن أبي ذئب. عن الزهري 
قال: هي بدعة؛ 5 :وأول من قضى بها منعاوية7. 

وأخرجه الطحاوي من وجه آخر: حدثنا وهبان» حدثنا أبو همامء حدثنا ابن المبارك». عن ابن 
أبي ذئب. عن الزهري: أنَّ معاوية أرَّلُ من قضى باليمين مع الشاهد. وكان الأمرٌ على غير ذلك . 


ا ا 


.)159 :7( «تاريخ ابن معين  رواية الدوري»‎ )١( 

زفق بين أبو جعفر الطحاوي في «شرح معاني الآثارا (4: 4 طرق الحديث؛ وأطال في نقدهاء فليرجع إليه. 
(9) «مصنف ابن أبي شيية» (58115). 

(4:) هتشرح معاني الآثار» (00111). 


كتاب الدعوى ا م امم 


وه اه 


وَيَأحُذُ مِنْهُ كَفيلاً بتفْسِِ نان يام وَإِنْ كَانَ عَرِيبا يلَازِمُُ مِقْدَارَ مَجْلِسٍ القَاضِي . 

وَلَا يُسْعَخْلَك” *" فِي الكاحء وَالرَّجْعَق وَالفَْء في الإيلاء. وَالرُه وَالِإسْتيلَادٍء 
والتقني ولو والووو م 7 
الاختيار 

قال: (وَيَأْحُدُ مِنْهُ كَفِيلاً َيِه نََانَ باب ويجيبه القاضي إلى ذلك استحساناً؛ لاحتمال أنه 
يغيبٌ قبل إقامة البيّنةء وكذا لو أقام البيّنةَ قبل القضاء؛ لاحتمال أنه شبح العضامة فيتعذّرُ 

لقضاء» فيكمُله مدَّةَ إحضار الشّهود على ما يروى عن أبي يوسفء وعن أبي حنيفة: ثلاثة أيَام» 
ألا ترى أنه بمجرّد الدعوى عند القاضي يُعدِيه إحياء للحقوق؟ كذا هذا . 

ويكتقّى بالكفيل أن يكون معروفاً؛ ليحصل التَوتّق ولا يشترط كونه مليّاء أو تاجراء 
فإن امتنمَ أن يعطيّه كفيلاً أمرّه القاضي بالملازمة على الوجه الذي ذكرنا في أدب القاضي . 

(وَإِنْ كَانَ غَرِيباً يلَاِمُهُ مِقْدَارَ مَحْلِسٍ القَاضِي) لأنَّ ملازمته أكثرٌ من ذلك تضرّه وتمنمُه من 
سفره من غير حجَوّء بخلاف المقيم؛ إِذْ لا ضررٌ عليه في ذلك» وهذا إذا كان حمًّا لا يسقظ 
بالشّبهة» ما الحدود والقصاص في التفس فلا يأخدذ منه كفيلاً. 

وقالا: يأخذ منه كفيلاً في حدّ القذف. وفي السّرقة إن اذَّعى المالَّ. 

قال + (وَلا مستجخلت فِي التّكَاحء وَالرَجعة: وَالمَّيْءِ ِي الإيلاءء وَالرّقٌّء وَالِاسْتِبِلادٍ 
وَالتَسَبءْ وَالوَلَاءِء وَالحُدُودِ) وقالا: يُستَحَلّفٌ فيها إل الحدوفٌ والنّعانٌ وهذا بناءً على 
أنَّ اكول بذلٌ عنده. والبذلٌ لا يجري في هذه الأشياء. إقرارٌ عندهماء والإقرارٌ يجري فيها. 

لهما : أنَّ التاكلٌ ممتنمٌّ عن اليمين الكاذبة ظاهراء فيصيرُ معترفاً بالمدّعى ذَلالدَ إِلّا أنه إقرادٌ 
فيه شبهةٌ» والحدودٌ تندرىئمٌ بالشّبهات» واللّعانُ في معنى الحدود. 

وله: أنّا لو اعتبرناه إقراراً يكون كاذباً في إنكاره» والكذبٌ حرامٌ» ولو جعلناه بذلاً وإباحةٌ 
لا يكون كاذباء فبجعلٌ باذلاً صيانةٌ له عن الحرام؛ والمقصودٌ من الاستحلاف القضاء بالكرك: 
فكل موضع لا يُقضى فيه بالنُكول لا يُستحلّف, ويُستحلّف في الشرقة إن ادُعى المال» فيُحلّفه 9 
باللّه ما له عليه هذا المالُ؛ ولا شية منهء فإن نكل ضمَّنَه المال؛ لثبوته مع الشّبهة: ولا يُقطم ؛ 
لأنَّ الحدّ لا يعبت مع الشّبهة. 

ودعوى الاستيلاد أن تدّعي الأمةٌ أنّها أمُ ولد سيّدهاء وهذا ابنّها منه» والمولى يُنكرٌ 
أمّا لو اذّعى المولى لا يُِلتَمَّتُ إلى إنكارها؛ لأنَّ الاستيلادٌ والنّسبٌ يكبت بمجرّد قوله. 

واخختار الفقية أبو اللّيث الفتوى على قولهما؛ لعموم البلوى. 


وَيُسْتَحْلَكُ فِي القِصَاصٍء قَإِنْ نكل اقْنْصّ مِنْهُ ِي الأظرًافي(-2“7 وَفِي التفُوسٍِ يُحْبَسُ 


على يغيش2ت, أ 
وَإِنِ ادَّعَتْ عَلَْهِ طلاقاً مَْلَ الدّخُولٍ اسْتُحْلِتء فَإِنْ نكل قْضِي عَلَيْهِ بيضف المَهْرٍ . 
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فَضلٌ [في الاستحلاف, والتغليظ في اليمين] 


وَاليَمِينُ الله تَعَالَى ا ع وَتُكلَطًُ بأَوْصَافِهِ | شَاءَ ات 


الاختيار : 
ثمٌّ عندهما كل نسب يثبت من غير دعوى المال كالبنوّة؛ والزّوجيّة. والمملوكية يُستحلّك 
عليه وكل نسب لو أقر به لا يغبت إِلّا بدعوى المال كالأخ والعمٌ لا يُستحلّك إِلَّا إذا ادّعى 
بسببه مالاًء أو حقًّا كدعوى الإرثء وعدم اليُجوع في الهبة» ونحوه. 
قال: (وَيُسْتَحْلْتُ فِي القِصَّاصٍ) بالإجماع (إِنْ نَكلَ اص مِنْهُ فِي الأظرَافِء وَفِي التْفُوسِ 
يحبر حلي بجلت أ يُقِرَّ) وقالا: يلزمُه الأَرْشنُ فيهما؛ لأنَّ التُكولَ إقرارٌ فيه شبهةٌ العدم» 
فلا يثبتٌ به الْقِصاصُء فيجب المالُ سيّما إذا ادّعى الول العمدّء والآخرٌ الخطاً . 
ولأبي حتيفة: أنَّ الأطراف تجري مَجرّى الأموال. فيجري فيها البذلٌ» حتّى لو قال لغيره: 
اقظعْ يدي. نقطعهاء لا شيء عليهء وهذا دليل البَذْلء إِلّا أنه لا يباح له القطعٌ؛ لأنّه لا فائدة له 
فيهء والبذلٌ هنا مفيدٌ؛ لانقطاع الخصومة؛ ولا كذلك التَفْسُء فلا يجري فيها البذلُ» وإذا امتنع 
القِصاصٌ في التفس. واليمِينُ مستحقَّةُ عليه يُحبّسٌ بها كما في القسّامة. 
قال: (وَإِنِ ادَعَتْ عَلَيْو طلاقاً تيْلَ الدّخُولٍ اسُْحْلِفَ) لأنَّه دعوى مال (فَإِنْ تَكُلَّ قُضِيّ عَلَبْه 
ِيِضْفٍ المَهْرِ) لما مر وكذا إذا ادَّعَتَ الصّداقٌ في التُكاح استُحلِف؛ لأنّها دعوى مالٍء ويثبتُ 
المالُ بالكول دون التُكاح؛ وقد مر 
0 0 لت 
: وَالِيَمِينُ بالل تَعَالَى لَا غَيْرٌ) قال وَيِ: «مَن كان حالفاً فلْيحلِف باشء أو لِيَذَنْ 
8 5-6 إن شَاءَ القَاضِي) . 
وقيل: يختلك ذلك باختلاف حال الحالف وصلاحه. وخوفهء وقَلَّةٍ مبالاته. وغير ذلك. 
وقيل: يختلك بكثرة المال» وليه . 
التعريف والاخبار 
(قفصل) 


حديث: (من كان حالفاً فليحلف بالل. أو ليذر) أورده هنا وفي الأيمان» وبهذا اللفظ أورده 


فصل في الاستحلاف. والتغليظ في اليمين 


وَيَحْنَاظ مِنّ التّكْرّاٍ ع ا نك رب امتطاساس لسو اما بنط اواو 
الاختيار 

وينبغي للقاضي أن يعظّ الحالف قبل الحَلِفٍِء ويعظّعَ عنده حرمة اليمينء ويِتَثرَ عليه قولّه 
تعالى: مإ ألَدنَ يترون بِعَهِدٍ اله وَأَتممْ 0 تَمَنَا ليلا آل عمران: 89) الآيةء ويذكرٌ له قولّه للد : 
بز خلفة على يجين صر التقيلع بها مال أمرئي : مسلم لتِيَ القة وهو عليه عَضْبانه. 

0 اليمين أن يقولٌ : والله الذي لا إلهَ إلا هو عالم الغيب والشّهادة, ال حمن الرحيمء 
الظالب الغالب» المدرك المهلك. الذي يعلم من السّرٌ ما يعلم من العلانية؛ الكبير المتعال. 

(وبشتائ يو التغرَار) بإدخال الحروف العاطفة بين هذه الأسماف إن المستحقٌّ عليه يمينٌ 
واتجدة: 
التعريف والاخبار 
في «الهداية»ء ولم يخرجه المخرّجون به وإنما ذكروا ما في «الصحيحين» عن عمر رفعه: «فمّن كان 
حالفاً فليَحلِ باش أو ليصمّث©. 

حديث: (مَن حلفت على يمين صبر ليقتطعٌ بها مال امرئ مسلم لقِيَ الله وهو عليه غضبانٌ) متفق علب 
من حديث عبد الله بن مسعود. والأشعث بن قيسء ولفظه: «مَن حلف على يمين صبر بقتطعٌ بها ماد 
امرئ؛ مسلم هو فيها فاجرٌ لقي الله وهو عليه غضبانُ0"', وتقدم معناه. 

وفي الباب عن أبي أمامة الحارثي: أن رسول الله يلي قال: «مَن اقتطعٌ حنَّ امرئ مسلم بيمييه فقد 
أوجبّ اللهُ له النارّء وحرّمَ عليه الجنَّةه: فقال رجل: وإن كان شيئاً يسيراً؟ قال: «وإن كان قَضِيباً مِن 
أَرَاكى رواه أحمةة ومسلمء وابن ن ماجىء والنسائي”” . 

وعن عبد الله بن عمروء عن النبي يَكيِْ قال: «الكبائرٌ الإشراكٌ بالله: وعقوقٌ الوالدين» وقتلٌ النفس» 
واليمينُ العَمُوس»» رواه أحمد؛ والبخاريء والنسائي 2 . 
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وعن عبد الله بن أئيس الججهّني قال: قال رسول الله يَيِ: «إِنّ من الكبائر الشَّركٌ بالله» وعقوقٌ 
الوالدَينِء واليمينَ الغموسَ» وما حلّف حالف بالله يمينَ صبرء فأدخل فيها جُناح بَعُوضةَ إلا جعلّه النه 
نكتةٌ في قلبه إلى يوم القيامة»» رواه أحمدء والترمذي. 


(1) «صحيح اليخاري» (571/4). و«صحيح مسلم؟ (1545) (5). 

(؟) «صحيح اليخاري» (45145)) و«صحيح مسلم؟ (154) (550). 

(5) «مسئد الإمام أجيده (9: 198) (/ا0) وامسلم؟ (159) (118): وءسئن النسائي؛ (6415) وداين ماجد» (14 0085 
(4) #«مسند الإمام أحمد» (1884): ودصحيح البخاري» (31/5). ودستن النسائي؟ (4011). 

(6) «مسند الإمام أحمده :)١701*(‏ و«سئن الترمذي؟ (050). 
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وَل معَلظُُ روف وَلَا مان , 

وَيُسْتَحْلَف البَهُودِي: بالل الَّذِي أَنْلِ التَّوْرَاةَ عَلَى مُوسَىء وَالنَصْرَانِنُ : باش الَّذِي أَنْرَلَ 
الإنجيل عَلَى عِيسَى » وَالمْجُوسِيٌ : لله الَّذِي حَلَقَ الثّانَ ا 0 

الاختيار 

(وََا نُمَنَُ بِرَمَانِِ وَلَا مَكَانِ) لأنَّ تعظيمٌ المقسّمٍ به حاصلٌ في كلّ زمان ومكان. 
وهو المقصودء ولا يستحلف بالظلاق. ولا بالعتاق؛ للحديث. 

وقيل : يُحلّتُ في زمانناء لقلّة مبالاةٍ الناس باليمين الكاذبة» وكثرةٍ إقدامهم على ذلك» 
وكراهتهم اليمينَ بالطّلاتٍ والعتاق؛ لأنَّ المقصودّ امتناعُهم عن اليمين الكاذبةء وجحودٍ الحقٌّء 
وذلك فيما يعظمونه أكثر. 

قال: (ويُسْتَحْلَفُ اليَهُودِيٌ بالل الّذِي أَنْرَلَ التّوراةً عَلَى مُوسَىء وَالتََصْرَانِىٌ باش الذي أَنْوَلَ 
الإِنْجِيلَ عَلَى عِيسَىء وَالمَحُوسِيٌ باش انَّذِي حَلّقَ النَّارَ والأصلٌ في ذلك ما روي : أنه بلِةِ حلّت 
ابنَ صُورِيا اليهوديّ على حكم الرّاني في التّوراق فقال له: «أنسّدُكٌ بالله الذ يي أنزكَ التّوراةً 
على موسى؛؛ وإذا ثبت هذا في اليهوديّ فالتصرانيٌ مله في الإنجيل» والمجوسيٌ في الثار؛ لأنّ 
التصرانيّ يعظّم الإنجيل» والمجوسي يعطَّمُ الَارَ كتعظيم اليهوديّ التوراةًء فيُحلّفُهم بما يكونُ 
أعظمٌ في صدورهمء والمذكورٌ في المجرسيّ قول محمّد. 
التعريف والاخبار 

قوله: (للحديث) هو قوله: امن كان حالفاً فلْيحلِف بالله:. 

حديث: (ابن صُورِيا) أخرجه مسلم مبهماً» عن البراء بن عازب قال: مرّ على رسول الله يلل 
بيهوديٌ مُحمّمء فدعاهم فقال: «هكذا تجدون حدَّ الزاني؟». قالوا: نعم» فدعا رجلاً فقال له: 
«نشَّدتُكَ الله الذي أنزلَ التوراء على موسى. هكذا تجدون حدَّ الزاني في كتابكم؟»». فقالوا: اللهم لاء 
ولولا أنّ نشدتّني بهذا لم أخبرك؛ الحديت” . 


وأخرجه أبو داودء ولفظه: فأتوه بابني صورياء فنشدهما: «كيف تجدان أمر هذين في التوراة؟. 


الحديتٌ» رواه من حديث جابر”” . 


وأخرجه مرماة عن عكرمة: أن النبيّ يق قال له يعني: ابن صوريا .: «أذك ركم بالله الذي نجاكم 
من آل فرعونه؛ الحديتٌ”" . 


)00 «صحيح مسلمة )١0/60(‏ (14). 
220 «سئن أبي داود؛ (4405). 


(©) «سئن أبي داود» (2353). 
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وَالوَنَيُ : يالل . 

وَلَا 5 عِبَاواتي؟ 0 
الاختيار 

أمَا عندهما : يُحلَّف بالله لا غيرٌ؛ لأذَّ التَخليظ بغير الله لا يجو ولأ ذكرَ الَارٍ مع ذكر الله 
تعظيم لهاء ولا يجوزء إلا أن اليهوديّ والتصرانيّ ورد فيهما نصّ خاصٌ» ولأنّ كتبّ الله 

وعن أبي حنيفة : أنه لا يحلك أحداً إِلَّا الله خالصاً. 

(9) حافت ( التي بالل) لأنّهم يعتقدون الله. قال الله تعالى : «ولين سَألَهُم مَّنْ حَلَقَ لكوت 
َالْديْضَ ليَقُولُنّ أسَذْي (نقمان: 560. ولا يُستحلت بالله الذي خلقّ الونّنَ والصَنمَ؛ لما مرّ. 

ولو اقتصر في الكل على قوله: باللهء فهو كافي؛ لأنَّ الرّيادةَ للتأكيد كما قلنا في المسلمء 
وإنّما يُخلّط ؛ ليكوت أعظم في قلوبهم» فلا يتجاسرون على اليمين الكاذبة. 

قال: (وَكَا َُلّفُونَ في بُيُوتٍ عِبَاداتِهمْ) لأنّ الغرض اليمينٌ بلله. ولأنَّ ذلك يُشهرْ بتعظيمهاء 
ولا يجورٌ؛ ولأنّ المسلمّ ممنوعٌ من دخولها . 

ويُستحلّفٌ الأخرسٌ» فيقول له القاضي: عليك عهدٌ اله إن كان لهذا عليك هذا الحقٌء 
ويشير الأخرس برأسه؛ أي: تعم. 

ثمّ الاستحلافٌ على نوعين: على العقود الشَّرعيّةء والأفعال الحسّيّة. 

فالعقودٌ الشّرعيّة: يحلَّقُه القاضي على الحاصل بالل ما له ِبَلّكَ ما ادّعى من الحقٌ» 
ولا يله على السّببء وهو العقدٌ؛ لأنَّ العقدّ ربّما انفسخ بالتفاسخ » أو بالبراءة من موجّبه 
بالإبراء والإيفاء» فيتضرَّرُ بذلك؛ لأنَّه إن حلف كذبًء وإن لم يحلف قُضِيَ عليه بالتُكول» 
ولا كذلك إذا حدّمّه على الحاصل؛ لألَّه إن كان محقًا أمكته الحلفٌ فلايتضتث 

وقيل: إن أنكر المدَّعى عليه السَببَ حُلّف عليه وإن أنكرٌ الحكمَ حُلّف على الحاصلء إِلّا 
أن يكونّ في ذلك ترك التظر للمدّعي بأن يدّعيَ الشّفعة بالجوارء أو نفقةً المبتوتة؛: والمدّعى عليه 
لا يراهاء فحينئزٍ يُحلّمُه على السّبب؛ لأنَّهِ إذا حلف على الحاصل فهو يعتقرٌ صدقٌ يمينه بناء 
على اعتقاده» فيبطلٌ حقٌ المدّعي» فيحلّفه: بالله ما اشتريتٌ هذه الدَّارَ التي سمّاها بكذاء 
وفي المبتوتة : بالله ما هي معتدّةٌ منك. 

ومثله إذا ادّعت الفرقة بمضيّ مدّة الإيلاء» يحلّفه: بالل ما آلى منها في وقتٍ كذاء 
ولا يحلّفه: : بالله ما هي بائنٌ منك؛ لأنّهِ لا يرى ذلك 


وعن أبي يوسف: أنه يُحلّقُه على العقد إِلّا إذا ذكر شيئاً ممّا ذكرناء فيحلّفه على الحاصل . 


يسَلََّهُ في البَيْع : بالله ما بَيدكُمَا بَيْعّ قَائِمٌ فِيمَا ذّكَرَ وَفِي الاح : مَا بَيِتَكُمَا نِكَاحٌ قَائِمْ 
فِي الحَالٍء وَفِي الطلّاقي: ما اجن الزن ولاك الطاعة, وَفِي الوّدِيعَةٍ: مَا لَه هَذَا الذي اذَّعَاهُ 


في يَدِكَ وَدِيعَة وَلَا شَيْءٌ مِنْهء وَلَا [ لَه وَلَكَ حَقٌّ. 
الاختيار 

والأفعال الحسّيّة نوعان: 

أحدهما: يستحلف على الحاصل أيضاً كالغصب» والسّرقة. 

والثاني : يُحلَفُه على التّبب على ما نبيّته في أثناء المسائل إن شاء الله تعالى . 

(يحَلَُهُ ني الببْع : باش مَا بََْكُمَا بَيْعّ كَائْم فِيمّا ذَكَرَّ َفِي التّكَاحَ : مَا بَيْتَكُمَا نِكَاحٌ قَائٌ 
في الحَالٍ) لأنَّه قد يطلقهاء أو يخالعُها بعد العقد. 

(وَفِي الطّلاقٍ: مَا مِيَ بَائِنٌ مِنْكَ السَّاعَدَ وَفِي الوَّدِيعَةٍ: ما لَهُ هَذَا الذي اذَّعَاهُ فِي يدك 
وَدِبعَةَء وَلَا شَيْءٌ مِنْه زلا 2 ولك عد لغراة أن يكرة ند ع من يناه آر امتيكيا. 

وفي الغصب. والسّرقة إن كانت العينٌ قائمةً: بالله ما يستحقٌ عليك ردٌه؛ لأنَّه قد يغصبه 
ثمّ يملكُه ببيع أو هبو وإن كانت هالكةٌ يستحلف على قيمتها . 

ول يلف على الترب للد عي 

والتّوع الثاني من الأفعال الحسّيّة: أن يدّعي على غيره أنه وضع على حائطه خشبةٌ» أو بنى 
عليه؛ أو أجرى ميزاباً على سطحه. أو في داره» أو رمى تراباً في أرضهء أو شقٌّ في أرضه 
نهراً» فإنّه يحل على السّبب: بالله ما فعلت كذا؛ لأنَّ هذه الأشياء لا لا ترتفعٌ . 

ومئله إذا اذّعى العبدٌ المسلمٌ على مولاه العتق» يُحلَّْكُ على السبب؛ لأنّه لا يرتفغ» 
وفي الأمة والعبدٍ الكافر يُحلّفه على الحاصل؛ لأنَّ الرّقّ يتكرَّرٌ على الأمة بالرّدّة والنّحاق» 
وعلى العبدٍ الكافر بنقض العهدٍ واللّحاقِء ولا كذلك المسلمُ. 

ا ا ل لاحتمال أنَّه أذّى 
البعضٌ» أو أبرأه منهء فلا يحنت في يمينه على الجميع . 

ولو الى مماوزن حعية بال مالس علي جار وسقط حقُّه في الاستحلاف أصلاًء 


اه ان 


وقد روي: : أنَّ عثمان بن عمّان 5 ون افتدى يمينه» وقال: أخاف أن يصيبَّ التَاسنَ بلاءٌ» فيقولون: 
هذا بيمين عثمانٌ. 
التعريف والاخبار 

قوله: (وروي: أنَّ عثمانَ افتدّى بميته. وقال: أخاف أن يُصِيبَ الناسّ بلا فيقولون: هذا بيمِينٍ عثمان) 
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وَإِذّا قَالَ المُدَّعَى عَلَيْهِ: هَذَا الشَّيْءُ أوْدَعَببه فُلَانْ العَائِبُ» أَوْ رَهَنَهُ عِنْدِيء أو عَصَيْتُةُ 
ِنّْهُء أؤ أَعَارَنيء أو آجَرَنِيء وَأَقَامَ عَلَى ذَلِكَ بيد لا خصُومَة إِلّا أَنْ يَكُونَ مُْيَالاً. 

وَإِذَا قَالَ الشَّهُودُ: أَؤدَعَهُ رَجُلٌ لا تَعْرفُهُ لَمْ تنْدَفِم الخُصُومةُ. 
الاختيار 

قال: (وَإذَا قَالَ المُدَّعَى عَلَيْهِ : هَذَا الشَّيْءُ أَوْدَعَنِيهِ ثلا القَائِبُ أَْ رَعَنَهُ عِنْدِي أَؤْ عَصَيحُهُ 
ِنْهُ أَوْ أَعَارَنِيء أَوْ آجَرَنِي َأقَامَ عَلَى دَلِكَ بَْنَهُ كا حُصُومَة إِلَّا أَنْ يَكُونَ مُحْتَالاً) ولا بدّ من 
إقامة مة البيّنة على دعواه لدفع الخصومة؛ لأنَّ بالَظ ر إلى كونه في يده هو خصمء ثمّ هو بإقراره 
يريدٌ دف الخصومة عنه» فلا تقبل إلّا بينٍ. 

وقوله : (إلَّا أن يكونَ محتالاً) قولٌ أبي يوسف. فإنّهِ قال: : إن كان المدّعى عليه معروفاً 
بالصّلاح فالجوابٌ كما ذكرناء وإن كان معروفاً بالحبّل لا يندف؛ ؛ لأنّ المحتال قد يدف مالّه 
إلى غيره» ثم ذلك الغير يودٍعه إيام» رساو ااا نع الح ٠‏ فإذا عرقّه القاضي بذلك لا يقبلّه . 

(وَِذَا قَالَ الشُهُودُ : أَوْدَعَهُ رَجُلَّ لا تَعْرِكُفُ َم تَنْدَفِع الحُصُومَةٌ) لاحتمال أنه المدّعي» 
ولو قالوا: نعرفه يوجههء ولا نعرفٌ اسمّه ونسبهء» اندفعت عند أبي حليفة . 

وقال محمّد: لا تندقمٌ؛ لأنَّ القضاء بالمجهول باطلٌ؛ لأنَّ المدّعيّ لا يمكثه اتّباعُه 
فيتضرّزٌ وصار كالفصل الأوّل. 

ولأبي حنيفة : أنَّ اليدَ تدنُ على الملك» وتوجب الخصومة» فإذا ثبت بالبيّنة كوه مودعا 
اندفعت الخصومةٌ عن إل نهم إذا لم يعرِقُوه بوجهه احتمّل أنه المدّعيء فلا تندقعٌ» وإذا عرَّقُوه 
بوجهه ثبت أنّه مودّعٌ من غير المدّعي: فاندفعت الخصومة كما إذا عاينَ القاضي أَنَّه أودعّه غيرٌ 
المدّعي ؛ إذ اليه العادلةٌ كمعايئة القاضي . 

فإن قال المدّعي: أودعّهاء ثمَّ وهبها منك وأنكر يستحلمُه القاضي أنَّه ما وهبّها منهء 
ولا باعها لهء فإن نكل صار خصماً. 

ولو ادّعى المدّعى عليه أنّه اشتراها من آخرٌ فهو خصمُّه ؛ لأنّه أرَ أنَّ يده يرُ ملك فكان خصماً . 

ولو قال المدّعى عليه : نصفُ الدّار لي» ونصفها وديعةٌ قلانء وأقام البيّنة على ذلك؛ 
اندفعت الخصومةٌ في الكلّ؛ لتعدّر التّمبيز. 


التعريف والا خيار 
ذكره البيهقي عن الشافعي بلاغاًء ولفظه : بلمّني أنَّ عثمانَ رُدّتْ عليه اليمينٌ فافتداها بمالٍ فقال: أخاف أن 


يوافقٌ قدَّرٌ بلاء» فيقال: هذا بيمينه. اى0" . 


.)50598( «الستن الكبرى؟‎ )١( 


الاختيار 


التعريف والاخيار 

وهذا يخالفٌ ما في الكتاب, فإنه هنا خاف على نفسهء وفي الكتاب على الناس» والله أعلم . 

ذكر البيهقي عن «المستخر ج' لأبي الوليد بإسناٍ صحيج عن الشَّعْبِيّ : أنَّ رجلا استقرضٌ من عشمات 
سبعة آلافيء فلمًّا تقاضاءء قال: إِنّما هي أربعةٌء فخاصمّه إلى عمرّء فقال: تحلفٌ أنَّها سبعةٌ آلافي؟ 
فقال عمرٌ: أنصقّكَء فأبَى عثمانٌ أن يحلت. فقال له عمرٌ: حُذْ ما أعطالة 7‏ 

وفي الباب عن الأسودٍ بن قيس» عن رجل من قومه قال عرفت خليفة يعيرّه مع رجل فخاصمّه 
فقْضِيَ لحذيفة ببعي ره وأنَّ عليه اليمينٌ» فقال حذيفةٌ: أَنتدِي يميني متك بعشرةٍ دراهم» فأَيَى» فأوصلّه 
إلى أربعينَء فأبَىء ققال حذيفةٌ: أتظنٌ أنّي لا أحلفُ على مالٍء فحلف عليه. أخرجه الدارقطنيٌ» وس 
الْرجل حسان ين شقائة0, 1 

وأخرج هوء والطبراني في «الأوسط» من طريق محمد بن جيّير ين مطعمء عن أبيه : أنه قدّى يميته 
بعشرة آلافي» ثم قال: ورب هذا البيتِ لو حلفتٌ لحلفتٌ صادقً© . 

وأخرج الطبراني عن الأشعث بن قيس قال: لقد افتديثٌ يميني مرَّةٌ بسبعين ألفت درهه”» 

وقال عبد الرزاق: حدثنا معمر عن الزهري: سئل عن الرجل يقع عليه اليمينٌ» فيريدٌ أن يفتدي 
يميئّه» فقال: كانوا يفعلون ذلكء وقد افتدى عُبَِيدُ السّهام الصحابيٌ بعشرة آلاف. وكان ذلك في أيام 
مروانَء وكان الصحابة متوافرون!© 1 

وروى البخاري من طريق أبي قلابة: أن عمرٌ بن عبد العزيز سأله عن القّسامة» فذكر الحديث» وفيه 
قضَّة القتيل من هُدَيل: قال: فأقسمَ تسعةٌ وأربعون رجلاً. وفدى رجلّ منهم يميه بألب درهيم”2 


وروى ابن سعد في «الطبقات» من طريق مسروق: أنه افتدى يميه بخمسين درهم9" . 


.)709/10( «الستن الكبرى؟‎ )١( 

() «سئن الدارقطني» (4595). 

فق «سئن الدارقطني؛ (4041): و«المعجم الأوسط» (0)841 وفي «مجمع الزوائد» (1: :)١18١‏ (رجاله ثقات). 

(4) «المعجم الأوسط» (16059): وفي «مجمع الزوائد؛ (4 : 141): (فيه عيسى بن المسيّب البجلي» وهو ضعيف). 

(0) «مصنف عبد الرزاق» (4ه 5 ويد النهاء: هذ اشنا : كان فاك شترى من سهام خيبر ثمائية عشرة سهماء فسمّي 
بذلك . ينظر: «الاستيعاب» (7: .)3991()1١119/‏ 

)5ش «صحيح البخاري؟ (1484). 

(0) 'الطبقات الكبرى» (7: 74) من طريق سفيان؛ عن جابرء عن الشعبيء أن مسروقاً افتدى . 
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بيه الحارج أَوْلَى مِنْ بَينَِ ذِي اليَداف"* عَلَى مُظليِ الولكٍ. 
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َإِنْ أ قَامَ الكَارِجٌ البَيْنَةَ َلَى مِلْكِ مُوَيَعْء وَدُو اليد عَلَى مِلْكِ أَسْبَنْ مِنْهُ تأريخاء كَذُو 
البّدِ أؤْلى . 
وَلَّوْ أَقَامًا ليه عَلَى التتّاجء أو عَلَى تنج نَْبٍ لا يتكَرَر نجه َيْيَةُ ذِي اليّدٍ أَوْلَى . 
إن أَقَامَ كُنُ وَاجِدٍ اله عَلَى الشَرَاءِ مِنَ الآَخَرِء وَلَا تَارِيمَ لَهُمَاء تَهَائَرَنَا . 
الاختيار 

(فَضل : بَيْنَهُ الحارج أَوْلَى ين بي ذِي البَدٍ عَلَى مُظَلّق المِلكِ) لأنّها أكثرٌ إثباتاً؛ لأنّها تعبت 
الملكَ للخارج» و ذي اليد لا؛ ؟ لأنَّ الملكَ ثابتٌ له باليديء وإذا كانت أكثرٌ إنباناً كانت 0 


قال: (وَإِنْ أَقَامَ تاوخ اليه عَلَى مِلْكِ مُوْرّخه وَدْو اليَدِ عَلّو مِلْكِ أَسْبَقَ ِنْهُ تأريخاً. قل 
البَدِ أَولّى) لأنَّ بِيّتّهِ تبت الملكٌ له وقتّ كَ التأريخ». والخارجٌ لا يدّعيه في ذلك الوقتء وإذا ثبت 
الملكُ له ذلك الوقتٌ فلا يثبتٌ بعد ذلك لغيره إِلّا التَلقّي منه؛ إذ الأصلٌ في الثّابت دوامّه. وكذا 
لو كانت في أيديهما وأقاما ابد على ما ذكرنا. 

(وَلَوْ آَكَامًا لبد عَلَى التتاجء أو عَلَى تنج تَوْبٍ لا كر" تنج فهُ ذي اليد أؤلى) أن 
ما قامت عليه بِيّنةٌ لا تدلٌّ عليه اليد فتعا فتعارضْنَاء فترجّحَتُ بِيّنةُ ذي اليد باليدء وكذا كل سبب 
لا يتكرّرٌ كغزل القطنء وعمل الجَبّْنء واللّبْ وجرٌّ الصُوفء وَحَلْبٍ اللَّبنِ؛ لأنّه في معنى 
التتاج . 

وإن كان يتكرّرٌ كالبناء» وزرع الحبوب؛ ونسج الخرٌّء ونحوه فبيَّةُ الخارج أولى كما 
في الملك المطلق. 

وإن أشكل قضى للخارج. 

وإن تنازعا في دَابّقٍ» وأقاما البيّنَةَ على النّتاج. وأرَّخا فمّن وافقه سن الدَابَّة فهو أولى» 
وإن أشكل فهي بينهما؛ لعدم الأولويّة. وإن خالف سن الدَابّة التأريخين تهائرّتاء وتُركَت في يد 
من كانت في يده. 

قال: (وَإِنْ أََامَ كُلٌّ وَاجِدٍ البَيْئةَ عَلَى الشّرَاءٍ مِنَّ الآخَر وَلَا نَارِيحٌ لَهُمَاء تَهَائَرَنَا) قال 
محمّد: يقضي للخارج؛ لأنّه أمكنّ العمل بالبيّنتين بأنْ باعه الخارجٌ وقبضء ثمَّ باعه ذو اليد 


)٠١(‏ في (أ) سقط بمقدار ثماني ورقات. 


ع ع 


اذدَّعَيَا نِكَاحَ امْرَأَو وَأَقَامًا البْيندَء لَمْ يَقْضِ لِرَاحِدٍ مِنْهُمَاء وَإِنّْ و 
وَإِنْ اذَّعَيَا عَيْناً ني يد ثالث وَأقَامَ كُلّ وَاحِدٍ مِْهُمَا اليك أنََّا لَهُ قَضَى يها بَيْنَهُمًا. 
وَإِن اذَعَى كُلّ وَاحِدِ مِنّْهُمَا ارا مِنْ صَاحِبٍ اليّدِء وَأَكَامَا اليتةء كَإِنْ شَاءَ كل وَاجِدٍ 

ل علقم نان زاكر اعد جويوة: 

الاختيار 

ولم يُقِيضء ولا ينعكس؛ لعدم جواز البيع قبل القبض وإِنْ كان عقاراً عنده والعمل بالبيّنتين 

واجبٌ ما أمكن؛ لأنّ لين من الدّلائل الشّرعيّة» وإن ذكرّت البيّتان القبض عُمِلَ بهماء ويكون 

لذي اليد ويجعل كأنّه باع من الخارج وقبضها الخارج ثمّ باعها من ذي اليد وقيضها ذو اليد 

عملا بالبيّتين. 
ولهما: أن شراء كل واحدٍ من الآخر اعترافٌ بكون الملكِ لهء فكأنّ البيّنتين قامتا 

على الاعترافين» وأنَّه موجبٌ للتّهائر؛ أنه لا يُتصوّرُ أن يكونّ كل واحدٍ بائعاً ومشترياً في حالةٍ 

واحدقء ولا دَلالهَ على السّبق» ولا ترجيح» فيتعدّرٌُ القضاء أصلاً . 
ثمّ هذا شيءٌ بناه على أصله فإنَّ عندهما يجوز بِيعٌ العقار قبل القبض» فجاز أن يكون 

الخارجٌ اشتراه أرّلاه ثم باعه قبل القبض لذي اليدء فيكون لذي اليد ومع الاحتمال لا يثبثُ 

الملكُ. 


وإِنْ وفنا فإِنْ كان الخارجج أوّلاً قضى بهماء ويكون لذي اليدء وإن كان ذو اليد أوّلاً قضى 
قال: (ادَعَيَا ِكَاحَ امْرَأَو وَأَقَامَا البَينَ َم يُقْضٍ لِوَاحِدٍ وما ليذ الاشتراك في التكاح» 


ويرجعٌ إلى تصديقها ؛ فمن صدَّفَئّه كان زوجَها؛ لأنَّ التّكاح عندنا يه يثبتٌ بتصادّق الزَّوجِين 
(وَإنْ وَقَنَا َهِيَ لِلَأَرّيِ) منهما؛ أنه ثبت في وقتٍ لا منازعَ له فيه ريتك على | الثانية . 
قال: (وَإِنِ اذَعَيَا عَبْناً ِي يَدِ نَايثِ وَأَقَامَ كل وَاجِدٍ مِنْهُمَا البَئه أنّهَا لَهُ َضَى بها بَيْتَهُمَاا 


لاستوائهما في السبب. 
(وَِنٍ اذَعَى كُلَّ وَاجِدٍ مِنّْهُمَا الّرَاءَ مِنْ صَاحِبٍ اليد وَأَقَامَا البَيتَدَء كَإِنْ ضَاءَ كل وَاجِدٍ مِنْهُما 
َه نِضْفَ لفيا" بنصف الك ا في السب (تإن َه شَاءَ 3 ارد العيب ك2 


3 
١ 


1111011 جاذ؛ ا 0 
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وَإِنْ وَقَنَا قَهُوَ لِلْأَرّلِء وَإِنْ وََّتَ أَحَدُمْمَاء أؤ كَانَ مَعَهُ نض فَهْرَ أَوْلَى . 


وإن ن ادَعَى أَحَدُهُمًا شِرَاءَ وَالآخَرُ جِبَةٌ وَنَبْضا أ ومدق وقتضاء وَلَا نَارِيحَ لَهُمَا 
وَإنَ اذَّعَى الشَّرَاءء وَاذَّعَتٌ امرأة أَنَّهُ تَرَوَجَهًا عَلَيْه قَهُمَا سَوَاك. 

قَامَ الْحَارِجَانِ البَيْنَهَ عَلَى الملّكِ وَالتَارِيخ» أَوْ عَلّى الشَّرَاءِ مِنْ وَاحِدِ أَرْ مِنّ 
انين قَأَوَلْهُمَا أَوْلى*“,. وَإِنْ 0 أَحَدُهُمَا كَهُوَ لَهُ. 


وَإِن تنازعا في داب أَحَدَهِنا رَاكبهَاء أَوْ ل لَهُ عَلَيْهًا حمل ا 


الاختيار 


ات 
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(وَِنْ وَقَّنَا كَهُوَ لِلْأوّلِ) لما بيّنّا (َإِنْ وَنَّتَ أَحَدُهْمَاء أ كَانَ مَمهُ نض نَهْوَ أْلّى) أثا الوق 
فلأنّهِ ثبت مله فيه» ووقع الشَّكّ في ملك الآخر فيهء فلا ينبت بالمَكُء وأمَا القبضٌ فلانّهما 
استوّيا في الإثبات» فلا تنقض اليد الثابتة بالشَّكّء ولأنَّ القبض دليلٌ تقدّم شرائه» فكان أولى. 

قال: (وَِنٍ ادع أَحَدُهُمَا شرَاء وَالآحرُ مِبَهُ وَنْضاء أو صَدََُ وَتيْضآء ولا نَارِيعَ لَهُمَا 
َالشّرَاءُ أَوْلَى) لأنّه يثبتُ بنفسه, والهبةٌ والصّدقةٌ تفتقرُ إلى القبضء فكان أسرعً تُبوتاًء فكان 
ولى . 

وإن اذّعى أحدّهما بيعاًء والآخر رهناًء فالبِيعٌ أولى؛ لأنَّ البِيعَ يغبت يغبت الملكٌ حقيقةً 
في الحال. والرّهنٌ إنّما يثبتّه عند الهلاك تقديرء وكذا الهبة بعِرَضٍ أل من اهن لما بيكًا. 

(وَإِنِ اذَّعَى الشّرَاءَء وَادَّعَتْ امرأة أَنَهُتَرََّجَهَا عَلَي نَهُمَا سَوَاً) عند أبي يوسف؛ لأنَّهما 
علدا معاوضة نينا البلاك دنا بسن النهد» لع ترج على الزرج يتطنك القيمة. 

وقال محمّد: : الشّراء أولى» وعلى الروج القيمةٌ عمّلاً بالبيّنتين بتقديم الشّراء؛ لأنَّ الترويجٌ 
على ملك الغير جاتر ثم ترد القيمة عند تعذّر التُسليم. 

قال: (وَإِنْ آَكَامَ الحَارِجَانٍ البَيَنَهَ عَلَى المِلْكِ لايع أَوْ عَلَى الشّرَاءِ مِنْ وَاحِدِ أَوْ مِنّ 
انْييْنِ) غير ذي اليد (تَأَوَلْهُمَا أَوْلَىء إن أَنَحَ أَحَدُهُمَا فَهُوَ لَهُ) وقد مرّ. 

قال: (وَإِنْ تَنَازّعَا فِي دَابَِ أَحَدِهْمَا رَاكبّهَاء أَوْ لَهُ عَلَبْهَا حِمْلٌ فَهُوَ أَولَى) لأنّد تصرّفٌ أظهرٌ 
وأدلُ على الملك . 


ب 


0 
متعلق به 


و 


وَبيْنَُ التتاج وَالنْسْج وْلَى مِنْ بَيْثدِ ملق المِلْكِ. 


عن ل - 1 اه لد (قف) لمهم م 
وَالبيئة يشاهِدينٍ » وَبِثْلاثِ * » واكثر سَوَاء . 


فَصْلُ في [اختلاف المتداعيين] 

احتَلَهَا في الَّمَنِء أَوِ في المبيع» فَأيهُمَا أمَامْ اليه مَهُوَ أَولَى . 
الاختيار 

(وَكَذَلِكَ إِنْ كان أحدهما رَاكِباً في السّرْج وَالآخَرُ وَوِيقُهُ أَوْ ابس القميص وَالآحَبْ مُتَعَلَنٌ 
بو) لما ذكرناء ولو كانا راكبين في السرج فهي بينّهما؛ لاستوائهما . 1 
0 سفينة فيها راكبٌء والآخر متمسّكٌ بسكانهاء وآخرٌ يُحِدّفُ فيهاء وآخرٌ يمدُهاء فهي بينهم 
إلا المدَّادَ لا شيء له. 

عبدٌ لرجل موسر على عنقه بَذْرةٌ فيها عشرةٌ آلاف درهم في دار رجل معسر لا شية له 
فادّعيا البَدْرَةٌ قال محمّد: هي للموسر بشهادة الظاهر. 

وعن محمّد: قطارٌ إبلٍ على البعير الأول راكبٌ» وعلى الوسط راكبٌء وعلى آخرها راكبٌ» 
فادّعى كل واحدٍ منهم القطارٌ فلكلٌ واحدٍ البعيرٌ الذي هو راكبه؛ لأنّه في يده وتصرّفهء وما بين 
الأوّل والأوسط للأوّل؛ لأنّه قائدٌّء والقيادةٌ تصرّفٌء وما بين الأوسط والآخر بين الأرّلٍ 
والأوسط نصفان؛ لاستوائهما في التَصّفء وليس للآخر إلا ما ركبّه. 1 

(وَبَيْنَةُ اتاج وَالنّمج أَوْلَى مِنْ بي مُظلَقٍ الِلْكِ) لأنّها تغبثٌ أُوَليّةَ الملكِ؛ فلا يغبت لغيره 
إلا بالتلنّي منه. 


قال: (وَالبَبْئَةُ ِسَاهِدَيْنِء وَبِنَلاثِ وَأَكْثَرَ سَوَائُ) لأنَّ الشَّرعَ جعل الكل سواء في إثبات 
الحقٌّء وإلزام القاضي الحكم عند الانفراد» فيستويان عند الاجتماعء وكذا إذا كانت إحدى 
البيّتين أعدل؛ لأنَّ الشّرط أصلّ العدالة؛ وقد استويا فيه ولا اعتبارَ يما زاد؛ لأنّه لا ضابط له. 
ل عه 
(فَصْلٌ: اخْمَلَمَا نِي النَّمَنِ أو في المبيع» فَأَيّهُمَا أَكَامَ البَيّنةَ كَهُوَ أَوْلَى) لأنَّ كل واحدٍ منهما 
مدّعء وقد ترجّحت دعواه بالبيّنة. 
التعريف والاخيار 


(قصل) 


فصل في اختلاف المتداعيين ا 0 يذذنا 


1 مي ان طنط طخ يز مني وَل 

نشخنا التي :' وَيْقَالُ لِلْمْشْتَرِي: إِمّا أَنْ تُسَلُمَ ما ادّعَاهُ البَائِعٌّ م مِنّ الّمَنِء ٠‏ وَإِلّا مَسَخْنَا اليم . 
َإِنْ لَمْ يعَراضَيَا يتَحَالََانِ وَيُفْسَحُ البيع؛ ويد وين البإيعاس'. 

الاختيار 


وورء 


(وَإِنْ أَكَامَا البَيئَةَ فَالمُئْئَةُ ِلريَادة أَولَى) لأنَّ البيّناتٍ للإثباتٍء فمهما كانت أكثرٌ إثباتاً كانت 
أقوى» فتتر جح عل الأخرى» وإن كان الاختلاف في الثَمِنِ والمبيع جميعاً فين البائع في التّمَن 
أولى ؛ لأنّها أكثر إثباتاً» وبيْنةُ المشتري في المبيع أولى؛ لأنّها أكثر إثباتا . 

١ن‏ لَمْ تن لَهُمَا بي يقال لْبَائع: تُسلَممَا َه لمشي ين المييعء وََِّا مَسَخْنَا 
البَيْعَ » وَيُقَالَ ِلْمْشْتَرِي: إِمّا أنْ تُسَلَْمَ تدافا كان ب لخم إلا مَسَشْنَا البَِعَ) لأنّهما 
قد لا يختاران الفسمّء فإذا علِمًا بذلك تراضياء فترتفعٌ المنازعةء وهو المقصودٌ. 


ناا 


| 
ءًُ 


- مهو 


(فَإِنْ لَمْ يَتَرَاضَيًا يَتَحَالَمَانِء وَبْفْسَحُ البَيْعُ) ويحلّفُ الحاكمٌ كل واحدٍ منهما على دعوى 
صاحيهء قال يك : «إذا اختلّف المتبايعان والسّلعةٌ قائمةٌ تحالمًا وترَادّاء» فيحلت البائعٌ: بالله 
ما باعه بألفي كما يدّعيه المشتري» ويحلفٌ المشتري: بالله ما اشتراه بألفين كما ادّعاه البائع» 
فإذا تحالفا قال لهما القاضي: ما تريدان؟ فإن لم يطلبا الفسحّ تركهما حنّى يصطلِحًا على شيءء 
وإن طلبا الفسحّ أو أحدّهما فسَحّ؛ لأنّه لما لم يتعيّنِ الثّمنُّ ولا المبيعٌُ صار مجهولاً» فيفسخ 
قطعاً للمنازعة» ولا ينفسحٌ بنفس التَحائّف حلَّى يتفاسخاء أو يفسمّ القاضي . 

قال: (وَيْبَْا ِيَمِينٍ البَائع) في قول أبي يوسف الأوَّلِء وهو روايةٌ عن أبي حنيفة» قال يَف: 
التعريف والاخبار 

حديث : (إذا اختلف المتبايعان والسلعةٌ قائمةٌ تحالفاء وترّادًا) قال المخرّجون: أخرجه الحاكم من 
حديث محمد بن الأشعث: أباعيد اقابى متايه يا) للأحس ارجا يسترين ن ألف درهم. فأرسل 
في ثمّنهمء فقال: إنّما أخذتُهم بعشرةٍ آلاف» فقال عبد الله ا شئتٌ حدّئتّكَ بحديث سمعئه من 
رسول الله يي » سمعتُّه يقول: «إذا اختلف المتبايعان ليس بيئّهما بِيّنة فالقولُ ما يقولٌ رب السّلعَقٍ 
أو يتتارّكان». قال الحاكم: صحيح”2". وأَعِلَّ بالانقطاع بين محمد وابن مسعود. 


وأخرجه أبو داود وابن ماجه بلفظ: «إذا اختلف البيّعان وليس بيئهما بِيندٌ والمبيعٌ قائمُ بِعَييْه 


.)5١797( «المستدرك»‎ )١( 


الاختيار 

«إذا اختلت المتبايعان فالقولٌ ما قاله البائٌ» وأقلُ فائدته تقديمٌ قوله. 

التعريف والاخبار 

فالقولُ ما قال البائع؛ أو يترادّان البِيمَ». ورواه أحمدء والدارمي. والبرَّار. وفي لفظ: «والسلعةٌ قائمةٌ 
بِعَيئِها» . وأَعِلَ بأن [القاسم بن] عبد الرحمن لم يسمع من أبيهء وبأن محمد ابن أبي ليلى ضعيف7" , 


قلت: أما الانقطاع فمختلف فيه فروي عن يحيى بن معين: أنه سمع أباف وفي رواية لم يسمع. 
وقال ابن المديني: لقي أباء. وقال العجلي: يقال: إنه لم يسمع منه”"“. وظاهر هذا الاتفاقٌ على اللقيٌ» 
والاختلاف في السماع؛ وهي طريقة مشهورة لا يضعف بمثلها . 

وأما التضعيف فمجبور بأن الإمام أبا حنيفة رواه عن القاسم بن عبد الرحمن» عن أبيه» عن ابن 
مسعودء أخرجه الحارثي في «المسند؛ عنه من طرق”". 

وأخرجه الترمذي من حديث عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعودء عن ابن مسعود قال: قال 
رسول الله يَِةِ: «إذا اختلت البيّعان فالقولُ قولُ البائع» والمبتاعٌ بالخيار»» وهذا مرسل» عونٌ لم يدرك 
ابن مسعوو؟, 

وأخرجه النسائي من وجه آخر بلفظ: حضرتُ رسول الله يل وقد أتي في مثل هذاء فأمر البائمَّ 
أن يستحلف» ثم يختار المبتاع» فإن شاء أخذ» وإن شاء ترك”. 

قال ابن عبد البر: قد اشتهر هذا الحديث شهرةً يستغني بها عن السند"؟ . 

وقال ابن عبد الهادي: هو بمجموع طرقه حسن يحتج بهء لكن في لفظه اختلاف . اع0", 

قلت: وهذه الألفاظ لم يذكر فيها «يتحالفان»؛ بل ما يخالفه. والله أعلم» ولم ينبّه المخرّجون 
على ذلك. 

حديث: (إذا اختلّف المتبابعان فالقولُ ما قاله البائمٌ) تقدَّم في الذي قبله. 


)00 «سئن أبي داود» (75117), وهاين ماجه؟ (7183). و«مسئد الإمام أحمدا (4445): و«سئن الدارمي؛ (2)5591 و«مسند 
البزار» (509037), 

(؟) «الثعقات»؛ للعجلي (؟: )51١‏ (1491). 

(©) «مسند الإمام أبي حنيفة ‏ رواية الحارثي؛ (17185). 

(:) «ستن الترمذي:(15900). 1 

(ده) «ستن النسائي: (1544). 

(1) «التمهيد» (5؟: ,)094١0‏ 

(07) «تنقيح التحقيق: (1: 006 


فصل في اختلاف المتداعيين | © هوم 


وَلَّوْ كَانَ البَئِمُ مُقَايَضَةٌ دأ ينما 5 شاء. 

وَمَنْ نكل عَنٍ اليّمِينٍ لَزِمَهُ دَغْرَى صَاحِيهِ. 
الاختيار 

وقوله الآخرٌء وهو قولٌ محمّد. وروايةٌ عن أبي حنينة: يندا + ببمين المشستري؛ لانَّ البائٌ 
يطاليّه بتسليم الثّمن أوَّلاً وهو ينكرّء وهو لا يطالبٌ البائعٌ بتسليم المبيع للحال. 

قال: (وَلَوْ كَانَ البَيْعُ مُمَايَضصَةً) أو صَرْفا (بَدَْ بَِيّهِمَا شَاءَ) لاستواتهما في الإنكار. 

ولو اختلفا في المبيع يبدأ ب بيمين البائع ؛ لاله أشنّعما إنكارًء ولو اختلفا في لمن والميي 
ميا يننا بيمين من بدأ الدّعوى؛ لأنّهما استويا في الإنكار. فيترجّحُ بالبداية» وإن ادّعيا معاً 
يبدأ القاضي بأيّهما شاءء وإن شاء أقرعَ بينهما. 

ولو اختلفا في جنس العقد. فقال أحدهما: بِيعٌ وقال الآخر: هبةٌ» أو في جنس التّمنء 
فقال أحدهما: دراهمٌ» والآخر: دنائيرٌ يتحالفان عند محمّد. وهو المختار؛ لأنَّ وصف التّمن 
وجنسّه بمنزلة القّدْرِ؛ٍ لأنَّ التَمن دين وإنّما يُعَرَْكُ بجنه ووصفه. ولا وجود له بدونهماء 
ولا كذلك الأجلٌ» فإنّه ليس بوصني؛ لأنَّ التمن يبقى بعد مغبّه. 

وقالا: لا يتحالفان؛ لأنَّ نصّ التحالّف ورد على خلاف القياسء فيُقتصَرٌ على مَورِده. 
وهو الاختلافٌ في المبيع أو الثّمنء وجوابه ما مرّ. 

قال: (وَمَنْ نَكلَ عَنٍ اليّبنِ لَرِمهُ مَعْوَى صَاحِبه) لما تقدّم في القضاء بالتُكول. 
التعريف والاخبار 

تتمة: أخرج أبو داودء وأحمدء والحاكم عن أبي موسى: أنَّ رجلين اذَّعيا بعيراً على عهد رسول الله 
2.25 فبعتٌ كل واحدٍ منهما شاهدين» فقسمّه النبنٌ يت بيتهما نصفين. قال الحاكم: صحيح على شرط 
الشيخين» وقال المنذري: إسناده كلهم ثقات'" . 

وأخرجه ابن حبان في "صحيحه؛ من حديث أبي هريرة”"© 

وأخرجه ابن أبي شيبة: حدثنا أبو الأحوصء عن سِمَاكء عن تميم بن طرّفة: أن رجلين اذَّعَيّاء 
فذكره”" , 


وأخرجه عبد الرزاق: حدئنا الثوري وإسرائيل» عن سماك؛ بهء وقال: هذا منقطع”* . 


)07١87( ودسئن أبي داود» (7717) ولفظهما : (ليست لواحد منهما بينة)؛ و#المستدرك»‎ 2.)١4707( «مستد الإمام أحمد‎ )١( 
.)019 :5( واللفظ لهء و«مختصر سئن أبي داود؛‎ 
)0:574( (؟) «صحيح ابن حبان»‎ 


(6) «مصنف ابن أبي شيبة» (0511601). (4) «مصنف عبد الرزاق» (507 مل 16508), 


دوع و 

وَإِنْ اخْمَلَمَا في الأَجَل» أَوْ شَرْطٍ الخِيَارِء أَوٍ اسْتِيِفَاءِ بَعْضٍ النّمَنِ لَمْ يَتَحَالَمَاء وَالقَوْلُ 
قَوْلُ المُنْكِرٍ. 

ون اخْتَلَمًا بَعْدَ مَلَاكِ الميبع لَمْ يََحَالَقَا؟ 0“ وَالقَوْكُ قَوْلُ المُشْتَري” 
الاختيار 

قال: (وَإِنِ اتَلنًا في الْأَجَلٍء 3 شَرْط الخْبَار أَوِ اسْتِيِقَاءٍ بَعْض النَّمَنِ لَمْ يَتَحَالَعًا) لأنّهُ 
اختلافٌ في غير المعقود عليه؛ لأنَّ العقدّ لا يختلٌّ بعدمه» يخلاف الا ختلاق في القَدْر؛ لأنَّه 
لا بقاة للعقد بدونه (وَالقَوْلُ قَوْلُ المُدْكرِ) أنه ينكرٌ الشّرطء فكان القولٌ قولّه . 

قال: (وَإِنِ اخُمَلَّا َمْدَ مَلَاٍ المَبيع لَمْ يتَحَالَقا) عند أبي حنيفة وأبي يوسف (وَالقَوْلُ تَوْلُ 
المُْرِي) أنه منكرٌ. 

وقال محمّد: يتحالفان؛ ويفسحٌ البيع على قيمة الهالك. 

وعلى هذا إذا خرج المبيعٌ عن ملك المشتري» أو صار بحالٍ يمنع الفسم بأن ازداد زيادةٌ 
متّصلةٌ أو منفصلة. 

لمحمّد : أنَّ كلَّ واحلٍ منهما يدّعي عقداً غيرٌ ما يدَّعيه الآخرء وصاحبه ينكرٌء فيتحالفان كما 
إذا كانت قائمةٌ؛ لأنَّ القيمةً بمنزلة العين عند عدمها. 

ولهما: أنَّ اليمِينَ حجَةُ المدكر حقيقةً بالنَصٌء والبائعُ ليس بمنكر؛ لأنَّ المشتريّ ليس 
بمدّع؛ لأنَّ السَلعة سلِمّت له ملكا ويدآء وإذا لم يكن البائعٌ منكراً لا يمينَ عليه» والشَّرِعٌ ورد به 
التعريف والاخيار 

ووصله الطبراني بذكر جابر بن سمرة»؛ وفي سنده ضعف 

وأخرج أبو داود عن أبي موسى: أن رجلين اذّعيا بعيراً» أو دابّة إلى النبيّ يف ليست لواحدٍ منهما 
ينه فجعله النبيئُ يل بينهما”". 

وأخرج الطبراني عن أبي هريرة: أن رجلين اختصما إلى رسول الله كَيْةِ » فجاء كل واحدٍ منهما 
بشهود عُدول في عدَّة واحدقء فساهم بينّهما رسول الله يَثيِ » وقال: «اللهم اقض بينهما»”" . 


5 
ورواه أبو داود في #مراسيل» سعيد بن المسيّب 


00 


. وفي مجمع الزوائد» (4: 507): (فيه ياسين الزيات»؛ وهو متروك)‎ »)1874( 5١4 :1( «المعجم الكبير»‎ )١( 
.)975017( زفة ٠سئن أبي داود؛‎ 
«المعجم الأوسط» (525+): وفي «مجمع الزوائده (4: 507): (فيه أسامة بن زيد القرشي» وهو ضعيف).‎ 4 
«مراسيل أبي داود؛ (ة).‎ ):( 


فصل في اختلاف المتداعيين ا 0 فحن 


وَإِنْ ْنَا بَعْدَ مَلَاكِ بَعْضٍ المّبيع'-؟ لَمْ يَتَحَالَنَا ِلّا أن يَرْضَى البَائِمُ بتَرْكِ حِصَّدٍ 
الهّالِكِ . 


الاختيار 
حال قيام العين لفائدة الفسخ؛ ولا فسحّ بعدها؛ لعدم بقاء العقد. وأيّهما أقام البيّنة قضى بهاء 
وإن أقاما فبيّنةٌ البائع أولى» وإن ماتا أو أحدُهما واختلفت الورثةُ فلا تحالت؛ لأنّهما ليسا 
متبايعين » فلا يتناولهما النْصٌ. 

قال : (وإنٍ اَل بَْدَ ماك بَْضٍ المريع لَمْ تحال إلا أ َْضَى اَن َك حِطَةٍ الهَاِكِ) 
وقال أبو يوسف: يتحالفان في الحيّء ويفس”" '' البيعٌ فيه. والقولٌ في قيمة الهالك قولُ المشتري. 

وقال محمّد: يتحالفان عليهماء ويفسخ”" البيعٌ في الحيّ. وقيمة الهالك. 

وعلى هذا إذا انتقصّء أو جتّى عليه المشتري» أو باع المشتري أحدّ العبدين. 

لمحمّد: أن هلاكَ السّلعة لا يمنعٌ التَحالف عنده؛ لما مرّء فهلاك البعض أولى. 

ولأبي يوسف: أنَّ المبيعَ إذا كان قائماً يتحالفان وإن كان هالكاً لا يتحالفان؛ فإذا هلكٌ 

ولأبي حنيفة: أنَّ التَصّ ورد حال قيام السّلعة بخلاف القياسن» فلا يقاس عليه غيرُهء إِلّا أنه 
إذا ار ا ل 1 د إِلّا على الباقي 
فتكون السلعة قائمة حيئذ. 

ومن المشايخ من قال على قول أبي حنيفة: يأخذٌ من ثمن الهالك ما أقرَّ به المشتري دون 
الرّيادة . 

وذكر محمّد في «الجامع» قولَ أبي يوسفٍ مع قوله؛ وهو الصّحيحء فيُحلّتُ المشتري: بالله 
ما اشتريتهما بألفين» فإنْ نكل لزِمّهء وإن حلف يُحلّفٌ البائعٌ: ما بعنّهما بألفٍ. فإن حلفت يفسخ 
العقد في القائم» ويردٌ المشتري حصّةً الهالك من التّمن الذي أقرّ به ويقسّم الثّمن على قدْر 
قيمتهما يوم القبض . 

وإن اختلفا في قيمة الهالك يوم القبض فالقولُ للبائع ؛ انه ينكرٌ زياد التّقوط بعد اتّماقهما 
على الثّمنء وأيّهما أقام البيّنة كُبلَتء وإن أقاما فبيَّة البائع أولى ؛ لأنّها أكثرٌ إثباتاً؛ لأنّها تغبتُ 
الرّيادةَ في قيمة الهالك. 


- نسخة: وينفسخ‎ )١( 
(؟) نسخة: وينفسخ‎ 


وَإِنْ احيَلَمًا فِي الإجَارَةِ قَبْلَ اسْعِيِمَاءِ شَيْءِ مِنَ المَنْمّعَةِ فِي البَدَلِء أَوْ فِي المُبْدَلٍ 


يَتَسَالَقَانء وَيَتَرَادّان. 


وَإِنِ احْتَلقًا بَعْدَ اسْتِبفَاء جَمِيع المَنْفََةِ ل يتحَالَقَاء وَالقَوْلُ للْمْسَْأَجِرٍ . 

وَِن حلفا بعْدَ اسْييفَءِ بَْضٍ الماع يَتَحَالََانِ وَيُفْسَحُ العَقْدُ فِيمَا بَقِيَ وَالقَوْكُ فِيمًا 

وَإِنْ ا خْتَلَمَا بَعْدَ الإقَالَِ تَحَالَمَاء وَعَادَ البَيِع . 
الاختيار 

قال: (وَإِنِ احتلَمَا فِي الإجَارَةِ تَبْلَ اسْتيِفَاءِ شَيْءِ مِنَ المَنْمَعَةٍ فِي البَدَلِء أَوْ فِي المُبْدَلٍ 
يَتَحَالَقَانِء وَيَتَرَادَانِ) لأنّ الإجارةً قبل استيفاء المنفعة نظيرٌ البيع قبل القبضء فإن اختلفا 
في الأجرة بُدِىَ بيمين المستأجر؛ لأنَّه منكرٌء وإن اختلفا في المنفعة بُدََ بيمين المؤجّر. 

وأيُّهما أقام البينةَ ُْلَتء وإن أقاما فبيّنةٌ المستأجر إن كان الاختلافٌ فى المنفعةء وإن كان 
في الأجر فبيّنةُ الآجر» وإن كان فيهما قضى بالبيّنتين» كما إذا قال أحدّهما: شهراً بعشرق 
والآخرٌ: شهرين بخسرّء يقضي بشهرين بعشر. 

(وإِنِ املا بَمَدَ اسْيَاءِ جمِيع المنْفَعةِ لم يتَحَالَقَا) بالإجماع (وَالقَوْلُ لِنْمْسْتَأْجِرِ) لأنّه منكرٌء 
وهذا على قولهما ظاهرٌ. 00 

وأمّا على قول محمِّد فهو إِنّما يفسحٌ في الهالك ليرد القيمةء والهالكٌ ههنا لا قيمةً له 
على تقدير الفسخ؛ لأنَّ المنافم لا نتقرّمُ بنفسهاء بل بالعقدء فلو تحالفا وفسخ العقد تبيّنَ أنه 
لا عقدّء فيرجمٌ على موضوعه بالتقض. 

(وَإِنِ الملا بَْدَ اسْيْفَاءِ بَمْضِ المَانِع يَتَحَالفَانِ وَبُفْسَحُ العَقْدُ فِيمَا بَقِيَء وَالقَوْلُ فِيمَا مَضَى 
قَوْلُ المُمْتَأَجِر) لأنَّ الإجارةً عندنا تنعقد شيئاً فشيئاًء فما مضى صار كالهالك» وما بقي لم ينعقِد» 
بتغلاف اليم حل يقد جملة واعنة 

قال: (وَإِنِ اخْتلَقَا بَعْدَ الإقَالَةِ تَحَالْمَاء وَعَادَ البَيْعُ) ومعناه: اختلفا قبل القبضء أمَا إذا قبض 
البائمٌ المبيعَ بعد الإقالة» ثمّ اختلفا لم يتحالفا عند أبي حنيفة وأبي يوسفء خلافاً لمحمّدء وهذا 
على قول من يقول: إِنَّ الإقالةَ بِيعٌ لا إشكالء إِنّما الإشكالٌ على أنَّها فسحٌ . 

إلا أنَا نقول: إِنّما أنبَننا التحالف فيها قبل القبض؛ لأنَّ القياسَ يوافقه؛ لأنَّ البائعَ يدّعي 
زيادة الثّمنء والمشتري ينكرّه؛ والمشتري يدّعى وجوب تسليم المبيع بما نقدّء والبائمٌ يُنكرُ 
فكل واحدٍ منهما منكرٌء فيحلث؛ فكان التَحالفُ على مقتضى القياس قبل القبض» فأئبَئنا 
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وَإِنِ اخْتَلَمًا في المَهْرِ فَأديمَا أَقَامَ اليه فلَتْ وَإِنْ أقَامَا فَبنهُ المَرأة. 

َإِذَا تَحَالَمَا يُحَكُمُ مَهْرُ المثْلِ» فَإِنْ كَانَ مِثْلَ مَا قَالَتْء أَوْ أكتْرَ قَضَى بِقَوْلِمَاء وَإِنْ كَانَ مِثْلَ 
ما قال أ أَكَلَّ مَصَى بِقَؤل» وَإِن كان كَل مِمًا قلت وَأَْترَ ما قَالَ َضَى بمَهْرٍ المثر(#». 

وَإِنِ الْتَلَمَا فِي مَتَاعَ البَيْتِ قَمَا يَصْلُحُ لِلنْسَاءِ فلِلْمَْأو0". وَمَا يَصْنُحُ لِلرّجَالٍ 
ِلك جر لس . 
الاختيار 
التَحالفت قبل القبض بالقياس. لا بالنصٌّء ولا كذلك بعد القبضء فإنه على خلاف القياس؛ لأنَّ 
المبيعَ يسلمٌم للمشتري» فلا يذّعي شيئاًء فلا يكونٌ البائمُ منكراً . 

قال: (وَإِنِ اخْتَلَمَا في المَهْرِ توما أَقَامَ البيَتةَ قِلَتْء وَإِنْ أَنَامَا كبْبتَُ المَرْأَة) لأنّها أكثرٌ إثباتاً 
(َإِنْ لَمْ يَكْنْ لَهُمَا بيت تَحَالَفَاء فَأَيُهُمَا تَكَلَ قَضَى عَلَيِد وَإِذّا تَحَالََا) لا يفسحٌ النكاح؛ لأنَّ أثر 
التّحالف في انعدام التّسمية» وذلك لا يمنعٌ صحَةً النُكاح بدليل صحّته بدون التّسمية» بخلاف 
البيع على ما عُرِفء لكن (يُحَكُمُ مَهْرٌ المِْلٍء فَإِنْ كان مِثْلَ مَا قَالَتْا أو أَكْثّرَ قَضَى بِقَولًِا) لأنّ 
ثَالَ قَضَى بِمَهْرٍ المدْلِ) لأنَّه لم تثبت الرّيادة على مهر المثل نظراً إلى يمينهء ولا الحطيطة منه نظراً 
إلى يمينهاء فإذا سقطت التّسميةٌ بالتحالف اعثُيرَ مهرٌ المثل كما إذا لم توجد التَسميةٌ حقيقةٌ 
ويبدأ بيمين الرّوج كما في المشتري؛ ليد متك 

وإن طلّقها قبل الدّخول بها ثمّ اختلفا فالقولٌ قولّه في نصف المهر. 

وذكر في «الجامع الكبير»: يُحكُمٌ مُبْعةُ مثلهاء وهو قياسٌ قولهما. 

وقال أبو يوسف: القولٌ قولٌ الرّوج قبل الطظلاقٍ وبعده. إِلّا أن يأتي بشيءٍ يسيرٍ يكذّبه 
الظاهرٌء وهو ما لا يصحٌ مهراً لهاء وقيل: ما دون العشرة. والأوّل أحسن. 

ولهما: أنَّ الظظاهرَ يشهدُ لمن يشهدٌ له مهرٌ المثل نظراً إلى المعتاد» وإلى إنكار الأولياء» 
وتعييرهم بدون ذلكء والقولٌ في الدّعوى قولٌ من يشهدٌ له الظاهِرٌء فيصارٌ إليه. 

قال: (وَإِنِ التَلَمًا فِي مَتَاع البَيْتِ كَمَا يَصُْلّحُ لِلنّسَاء) كالمقنّعَة: والدُولاب» وأشباهه 
(فلِلْمَرَاًق) بشهادة الظاهر (وَمَا يَضْنّْحُ لِلرّجَالِ) كالعِمّامة والقَلنْسُوة ونحوه (فَلِرَجلِ) وما يصلحٌ 
لهما كالأواني» والبسط» ونحوها فللرّجل أيضاً؛ لأنَّ المرأةً والبيتَ في يد الرّجل» فكانت اليدٌ 
شاهدةً بالملك؛ لأنَّ الملك باليد» لا أنه عارضّه ما هو أقوى منهء وهو ما يختصٌ بها. 
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وَإِنْ مَاتَ أَحَدُهُمَا وَاخْتَلَفَتْ وَرَتهُ مَعَ الآكَرِء قَمَا يَضْلُحُ لَهُمَاا» فَِلْبَاتِي . 
وَإِن اخْمَلَمَا في قَذْرٍ الكتَابة لَمْ يعسَالمَانسم ف 


الاختيار 


ا د 
ا 


(وَإِنْ مَاتَ أَحَدُهُمَا وَاخْتَلَفَتْ وَرَتَنهُ مَعَ الآخَرِء هَمَا يَضْنُْحُ لَهُمَا قَبِلْبَاقِي) لأنَّ اليدَ للحيئء 
لا للميّت. 

وقال محمّد: ما يصلحٌ لهما لورئة الرُوج بعد موته؛ لقيامهم مٌقامه» وسواءٌ اخحتلفا حالة قيام 
التتكاح» أو بعد الفرقة. 
وقال أبو يوسف: يدفعٌ إلى المرأة ما يجهّز به مثلهاء والباقي للرّوج مع يمينه؛ لأنَّ الظاهِرٌ 
أنها تأتي بالجهاز؛ وهذا أقوى من ظاهر الرّوجء فيبطلُه وما وراءه لا يعارضٌ ليد الرّوج» 
فيكونٌ له. والظلاقٌ والموثٌ سواء؛ لأنَّ الورثةٌ قامت مَقامّه . 

وإن كان أحدٌ الرّوجين مملوكاً فالكلٌ للحرٌ حالةً الحياة؛ لأنَّ يدّ أقوى» وللحيٌ يعد 
الموت؛؟ لأنّه لا معارضٌ ليده. 

وقال أبو يوسف ومحمّد: المأذونُ والمكائبُ بمنزلة الحرّ؛ لأنَّ لهما يدا في الخصومات» 
وغيرها. 

قال: (وَإِنِ اْتَلََا فِي َدْرٍ الكتَابَةِ لّمْ يَتَحَالَمَا) وقالا: يتحالفان» وتفسخ الكتابة؛ لأنَّهِ عقدُ 
معاوضوء والمولى يذَّعيٍ يِدَّلاً زائداً» والمكاتب ينكرُهء والمكائّبٌ يدّعي استحقاقٌ العتقٍ عند 
أداء ما يدَّعيه من القدرء والمولى ينكرٌه» فيتحالفان كالبيع. 

ولأبي حنيفة: أنَّ البدلَ مقاب في الحال بفكُ الحجرء وهو سالمٌ للعبد» وإنّما يصيرٌ مقابلاً 
كلعتق - الأداء: فكان اختلافاً في قَدْر البدل لا غيرٌء فلا يتحالفان» ويكون القول للمكاتب؛ 
لأنّه منكرٌ للرّيادة. 
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فَضْلّ في دغوى النّسَب 
الاختيار 
(فَصَلٌّ ‏ دَعْوَى النُسَب) 

اعلم أن الدّعوى ثلانة: دعوةٌ استيلاد» ودعوةٌ تحرير وهي دعوة الملك» ودعوةٌ شيهة 
الملك. 

فالأولى: أن يدَّعيَ نسب ولدٍ علِقّ في ملكه يقيئاً كما إذا جاءت به لأقلّ من سنّة أشهرء 
ويصحٌ في الملك وغير الملك كما إذا باعَه؛ ويستندٌ إلى وقت العُلُوق احتيالاً لنبوت التّسب» 
تصحيحاً لدعواه» ويوجبٌ فسحّ ما جرى من العقود كبيعه أمّ الولد إن كان الولدُ محلا للنَّبِء 
ويجعل معترفاً بالوطء من وقت العُلُوقَء وأموميّة الولد تتبعٌ اللَبَءٍ لأنَّ المقصودٌ ثبوثٌ التسبء 
لا أموميّةٌ الولدء وهو تبّعٌ لهء ألا ترى أنّها تضاف إليهء فيقال: أمّ ولده. وتستفيدٌ العتقّ من 
جهتهء قال يَنئِ: «أعتّقّها ولّدُهاك. ولهذا ثببّتْ له حقيقةٌ الحرّيّة. ولها حقٌ الحرَّيّة. 

والثّانية: أن يدّعي نسبّ ولدٍ علِقٌّ في غير ملكه. فيصحٌ في الملك خاصّةً» ولا يجب فسحٌ 
العقدء ويعتقٌ إن أمكنّ» وإلا فلا. 

والثّالئة: : أن يدَّعي ولد جارية وليه؛ فيصحٌ بناءً على ولايته على ولده من وقت العُلوق 
إلى وقت الدّعوة؛ لأنَّ شرط صكَّة هذه الدّعوة قيامٌ ولاية تمنّك الجارية من وقت العُلُوق 
إلى وقت الدّعوة؛ لأنَّه يتملكها بالاستيلاد مقتضّى للوطء السّابق. 
التعريف والا خبار 

(قفصل) 

حديث : (أعنَقّها ولدّها) أخرجه ابن ماجه2, وسيأتي إن شاء الله سبحانه وتعالى في الاستيلاد. 

فائدة: أخرج محمد رحمه الله في «الأصل» في هذا الفصل عن يزيد بن عبد الله بن قسيط قال: 
بِقَتْ أمَهٌ فأتَتْ بعضٌ قبائل العرب» وانتعك إلى يعفر كال العرب. فتزوَّجَها رجلٌ»؛ فندرّتٌ له 
ما في بطيهاء فجاء مولاهاء فرفعَ ذلك إلى عمرّ ضيه . فقضى بها لمولاهاء وقضّى على أبي الولدٍ 
أن يَفدِيَ ولدّهء الغلام بالغلام؛ والجارية بالجارية. 


وأخرج عن الشعبي: أن رجلاً اشترى جارية من رجل؛ فولدت منه أولاداًء فاستحقّها رجل. فرفع 


ذلك إلى علي وَيهند » فقضى بها لمولاهاء وقضى بأولادها لمواليهاء وقضى للمشتري على البائع أن يفك 
أولادّه بما عرّ وهال" . 


.)5913( «ستن ابن ماجه»‎ )١( 
.)191:397( ومعنى (بما عز وهان) أي: بالقيمة بالغةٌ ما بلغت. ينظر: «المبسوط؛» للسرخسي‎ )١5+ :8( (؟) «الأصل»‎ 


وَلَا 0 دَعْرَى المُشْتَرِي مَعَهُ فَإِنْ مَاتَ الوَلّدُ ثم اذّعَاهُ لا يَنْبْتُ الاسْتَيْلَادُ فِيْهَاء 


وَإِنْ مَانَتِ الم ثم ب اذّعَاهُ شت د نسية) و 1" كل الثمنٍ. 


الاختيار 

م الأولى أولى؛ لأنّها تستندٌ إلى وقت العُلُوقَ والثانيةٌ تقتصر على الحالء والثانيةٌ أولى 
من القّالئة؛ لأنَّ التحريرَ متى صم من الابن بطلت ولايةٌ الأب للتّمليك؛ لفوات الشرط . 

جئنا إلى مسائل الكتاب. 

قال: (وَلْوْيَعَ جَارِية؛ فَوَلَدَتْ ِل مِنْ سن أْهْرِ َادّعَاهُ قَهُوَ انه وَهِيَ 1 وَلَدِ وَيْفْسَحُ 
الببْعُ» وَيْرَدُ النّمَنُ) وهذا استحسانٌء والقياسُ أنَّ دعواه باطلةٌ؛ لوجود التّداقض؛ لأنَّ بيعّه دلي 
عبوديّة الولد. ووجه الاستحسان: أنَّ العُلُوقَ حصل في ملكه يقيناً» والظّاهِرٌ عدم الرّناء فيكون 
منه» ومينى نى العُلُوقَ على الخفاء: فلا تناقضّ» فصحَّتُ دعواء» فيستندُ إلى وقت العُلُوق» ويفسخ 
البيع لما يناه ويردٌ النَمن؛ لأنَّه مقتضى فسخ البيع”"©. 

(وَلَا تُقْبَلُ دَعْوَى المُشْئَرِي مَعَهُ) لسَبْقِها؛ لأنّها تستندُ إلى وقت العُنُوقَء ولا كذلك دعوى 
المشتري. 

قال: لفن مَاتَ الوَلدُ ثم العا يعني البائمُ (لا يَْبْتْ الاسيياك فقا وَإِنْ مَانَتٍ الم ثمّ 
اذدَّعَاهُ ينبت نَسَبْهُ) لما تقدّم أنَّ أموميّة الولدٍ تبَعٌ للنَسَب. 

قال: (وَيَردُ كُلَّ الّمَنِ) وقالا: يردٌ حضّة الولد خاصّة 

بناة على أنَّ أمّ الولد غيرٌ متقرّمةٍ في العقد والغصب عنده» وعندهما متقوّمةٌ» فيضمَئُهاء 

التعريف والاخيار 

وأخرج لدان ف اكه روطو ان سيدا بسن ميهاة بخان 

والثاني من طريق مطرّف» عن الشعبي. 

وأخرج عن الشعبي نفسهء وعن سعيد بن المسيّب نحو قضاء عمر. 

وأخرج عن عثمان: أنها وأولادها لسيّدهاء وجعل لزوجها ما أدركٌ من متاعهء وجعل فيهم السنّة 
في كل رأس رأسين”". 


)١(‏ فى هامش (ب): «نسخة العقذا. 


(؟) «مصنف ابن أبي شيبة؛ (371١0ل‏ االتدلك اتدل لتدلكاء 


لو ر إِلَى سَتَتْيْنِء فإِنْ صَدَّقَهُ المُْتَرِيَ نبت 


الاختيار 
وكذا لو اذّعاه بعدّما أعتقه المشتري لا يصحٌ. وبعد إعتاقها يصحٌ؛ لأنَّ الامتناعٌ في الأمّ لا يوجتُ 
الامتناعَ في الولد كولد المغرور المستولّدٍ بالتُكاح» ولا كذلك بالعكس. 

وإذا صحّمت لير بعد إعتاقها ثبت التسب» وفسخ العقد. ورد الثمن على ما مرّ. 

وإِنّما كان إعتاقٌ الولد مانعاً ؛ لأنّ العتقّ لا يحتِلٌ التقض كحقٌ استلحاق النسبء فاستويا 
ولأنّ الثَابتَ من المشتري حقيقةٌ الإعتاق؛ والتَابِتَ للبائع حق ل الذعوة' في الولد. وفي الأمٌّ حق 
الحرّيّة» فلا يعارض الحقيقة» فعلى هذا لو ادّعاه المشتري أوَّلاً لا يصحٌ دعوى البائع بعده؛ لأنَّ 
دعوى المشتري دعوةٌ تحرير»ء فصار كما إذا أعتقّه» وَالتَدِيرُ كالعق؛ لأّه لا يحتمل النقضّ. 

قال: (وَإِنْ جَاءتُ به مَا بَيْنَ سن أَْهْرِ إلى سَتبرِه قإِنْ صَدََّهُ المَُْرِيَ بت الس وَفْيِحَ 
البَيِعٌ؛ وَِّ قلا) لاحتمال العلُوق في ملكهء فلم يوجَدٍ اليقينٌ» يتوق على تصديق المشتريٍ 
فإذا صدَّقّه تت الست أن الحق لهماء“فيقبت بتصادفيها إذا أمكن : والولد حر والجارية 
أمّ ولد كما مر وإذا اذّعياه فيعوةٌ المشتري أولى لقيام ملكه؛ واحتمالٍ العلُوق فيه. 

قال: (وَإِنْ جَاءَتْ به لِأكْترَ مِنْ سََتَيْنِ لا نصح دمو البَانِع) لت بعدم العُنُوق في ملكهء 
لك إذا صدّقه المشتري ثبت النّسبُء ويُحمَلُ على الاستيلاد بالنّكاح ؛ لتصادُقِهما حملاً لأمره 
على الصّلاح . 

(وَلَا يُفْسَحُ البيْعُ» وَكَا يُمْتَنُ الوَلَدُ وَلَا نَصِيرٌ أمَّ وَل لَه ووجهّه ظاهرٌ وإن لم تُعلَمْ مده 

8 5 0 2 كل 5 ع2 

الولادة بعد البيع لا تصحٌ دعوةٌ البائع إِلَّا بتصديق المشتري؛ لوقوع الشّكّ في وقت العُلُوق» 
وتصحٌ دعوةٌ المشتري؛ لأنّه يبكرٌ فسمّ البيع» ولا حجّةَ للبائع. 

إن اذّعَياه لا تصحٌّ واحدةٌ منهما؛ للشّكُ. 

والمسلمٌ؛ والذَّمُّ والحربئ”'"؛ والمكاتبُ في ذلك سواء. 

وإن اذَّعَى البائعٌ قبل الولادة فهو موقوفٌ؛ فإِنْ ولدَّ حيًّا صحّحتء وإلَّا فلاء ولو اشتراها 
خُبْلىء ثمٌّ باعها لا تصحٌ دعوثه . 
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22 في (ب): «والحر؟. 


وَمَنِ اذّعَى نَسَبَ أَحَدٍ التَأمٍْ تبت نَسَْهُمَا منه 
الاختيار 

وإن اختلّفا فالقولُ للبائع؛ لأنّه المتمكنُ من وطنها . 

ون حبلّت أمةٌ في ملكِ رجل» فباعهاء وتداولَتُْها الأيدي ثمّ رجِعَتُ إلى الأول فولدثُ 
في يدمء فادّعاه ثبت نسيّه منه. وبطلَّتٌ البيوعٌ كلّهاء وتراجَعُوا الأثمانَ؛ لما بيّنّاءه ولو لم يكن 
أصلّ الحمل عنده لم تبظل العقوةٌ. 

قال: (وَمَنِ اذَّعَى نسب أَحَدٍ التَْأَمَيْنَ م نَبَتَ نَسَبْهُمَا منه) لأنّهما خُلِقَا من ماءٍ واحدٍ؛ لأنَّه اسم 
لولدين وُلِدَا ليس بِينّهما سه أشهرء 0 فإذاا ثبت نسث أحدههنا 
تنك لمث" الخ ويبطل ما جرى فيه من العقود من بيعء وعتقيء وغير ذلك . 

فصل [في حكم قولين متناقضين صدّرا من المدّعي عند الحاكم] 

كل قولين متناقضين صدّرا من المدّعي عند اجام إن أمكن التّوفيقٌ بيتهما قُبلّت الدعوى 
صيانةً لكلامه عن اللّغر» الم ينهء وإن تعذّرَ التوفيق بينهما لم تقبل» كما إذا صدر 

من الشّهودء وكل ما أثَرَ في قدح الشهادة أ في منع استماع الدّعوى . 

قال أبو حنيفة: إذا قال المدّعي: ليس لي بِيّندٌ على دعوى هذا الحقٌّ» تَّ أقام البيّنَةَ عليه 
لم تُقبّل ؛ أنه أكذّبٌ بيس . 

وعن محمّد: أنْها تقبل؟ لأنّه يجوز أنّه نسيّها. 

ولو قال: ليس لي على فلان شهادةٌ؛ ثمّ شهدَ له. لم تقبل» وروى الحسنٌ عن أبي حنيفة: 
أنه تُقبَلُ شهاديّه؛ لاحتمال النّسيان أيضاً . 

ا إذا قال: لا شهادةً لفلان عندي في حقٌ بعينه» ثمَّ جاء وشهدٌ 
لهء قُبلَت؛ لأنّهِ يقول: نسيتُ 

ولو قال: لا أعلم لي حا أو لا أعلمُ لي حجّةٌ ثمّ اّعى حفّاء أو جاء بحجّقء قُبلّت. 

ولو قال: ليس لي حقٌء لا تُقبّلء ولو قال: ليس لي حجةٌ قُبِلّت ينه ؛ لاحتمال الحّفاء 
في البيّنة دون الحقٌ. 

وروى ابن سماعةٍ عن محمّد: لو قال: هذه الدّارُ ليست ليء ثمَّ أقام البيّنَ أنّها لهء قُضِيَ له 
بها له لم يثبت بنلك حقًا لأحلدء فكان ساقطاً؛ ألا ترى أن الملاعن إذا دعن تنيت الولد 
صم ؛ ؛ لما أنه لم يثبت السب من غيره باللّعان؟ 


فصل في دعوى النّسَبٍ 0 © .. 


الاختيار 

روى هشامٌ عن محمّد: لو قال: لا حقٌّ لي بالرّيّ في دارٍ ولا أرض. ثم أقام البيّنةَ على ذلك 
في يد إنسان بالرَيٌ» قلت تء ولو عيّنَ فقال: لا حقَّ ف لي بالرّيّ في رستاق كذا في يد فلان» ثمّ 
أقام البِيّةَ ٠‏ لم تُقبّل إِلّا أن تقوم اليه أنه أخذه منه بعد الإقرار. 

ولو قال لرجل: ادنَعْ إلى هذه الدَارَ أسكثهاء أو هذا النّوبَ ألبَنُى ونحوٌ ذلك فأبى. ثم 
ادّعى السَائلٌ ذلك. صمّ؛ لأنّهِ يقول: إِنّما طلبتّها بطريق الملك. لا بالعارية. 

وفي «الفتاوى»: باع عقاراً وابئه أو زوجته حاضر. وتصرَّفَ المشتري فيه ثم ادعى الابنٌ 
أنه ملكّهء ولم يكن لأبيه» اثّفق مشايخنا أنه لا تُسمَعُ مئلٌ هذه الدّعوى: وهو تلبيسٌ محضٌء 
وحضوره عند البيع وترك المنازعة إقرارٌ منه أنه ملكُ البائع: وجُعِلَ سكوته في هذه الحالة 
كالإفصاح بالإقرار قطعاً للأطماع الفاسدة لأهل العصر في الإضرار بالتّاس. 

ولو باع عع م ادّعى أنّها كانت وقفاً عليه وعلى أولاده لا تُسمَعُ ؛ للتناقض؛ لأنَّ الإقدامَ 

على البيع إقرارٌ بالملك. وليس له تحليفٌ المدّعى عليه ولو أقام البيَّةَ قيل: تُقبَل؛ لأنّ الشّهادةً 
على الوقف تُقبَلَ من غير دعوى» وينقض البيع. وقيل: لا تُقبل ههنا ؛ لأنّها تنب فساة البيع 
وحدًا لنفسه» فلا تُسمّع ؛ للتداقض . 

ولو ردٌّ الجارية بعيب ؛ فأنكر البائعٌ الْبِيمّ» فأقام المشتري لَه على الشراء» وأقام البائع أذ 
قد برا إليه من العيب» ٠‏ لم يبل ؛ أن جحوده البيعَ إنكارٌ للبراءة» فيكون مكدَّباً شهودّه. 

ولو أنكرٌ النُكاخ» ثمّ ادعاف ُبلّت بِينُه على ذلك» وفي البيع لا تُقبّل؛ لأن اليم انفستح 
بالإتكارء واكام خالا ترى أنه لو اذّعى تزويجاً على ألفب. فأنكرُّ. فأقامت الييّنهَ على ألفين 
قبلتء ولا يكون إنكارها تكذيباً للشّهود؟ وفي البيع لا تقبل» ويكونٌ تكذيباً للشّهود. 
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الاختيار 25 


(كِتَابُ الاقَرَارٍ) 
[تعريف الإقرا. وأدلة مشروعيته. وشرطه. وحكمه] 


وهو في الأصل: التسكينٌ والإثباتٌُ» والقرارٌ: الُكونٌ والثباثُ» يقال: قب فلانٌ بالمنزل 
إذا سكن وثبتَء وقرَّرْتُ عنده كذا: أي أثبنَّهُ عندهء وقرارٌ الوادي: مطمئنّه الذي يثبثٌ فيه الماءء 
ويقال: استقرٌ الأمرٌ على كذا: أي ثبتَ عليهء وسمّيّت أيامُ منى أيامَ القرّ؛ لأنّهم يبون بهاء 
ويسكنون عن سفرهم وحركتهم هذه الأيَامٌَ ومنه الدّعاء: أقرَّ الله عيئّه إذا أعطاه ما يكفيه فسكنت 
نفسهء ولا تطمحٌ إلى شيءٍ آخر. 

وفي الشرع: اعترافٌ صادرٌ من المقرّء يظهرٌ به حقَّ ثابتٌء فكي قلبٌُ المقّرّ له إلى ذلك. 

وهو حجةٌ شرعيةٌ» دل على ذلك الكتاب. والسُّنة. والإجماع؛: وضربٌ من المعقول. 

أمَا الكتابٌ فقونه تعالى : اكوا دمن بلقا سُبَدَة يِه وو عٍِ ك4 [النساء: 0+داء 
والتّهادةٌ على التّفس إقرارٌ»ء فلولا أنَّ الإقرار حجّةٌ لّما أمرّ به. وقولّه تعالى: رتيل الى 
عَلَتَهِ لسن [البقرة: عمج وأنّه إقرارٌ على نفسه. 

وأما السَّنَة كول ديد : «واغد أننت ا ! لق امرأة هذاء فإن اعترَقَتُ فار مهاف 
التعريف والاخبار 

(كتاب الإقرار) 
قوله + (حديك العييف: اعد يا تبك :إلى امزأواهناء إن اعترقت فارنقها) رواء:التجماعة من 


حديث أبي هريرة”2 


)١(‏ «مستد الإمام أحمذة (1:47): و#صحيح البخاري؛ (1114): و«صحيح مسلم؛ (11117) (2)10 واسئن ثن أبي داود» 
(4445)» وةالترمذي» .)١177(‏ و«النسائي؟ (0411)»: وةابن ماجه» (1015) جميعهم من حديث أبي هريرة وزيد بن 


خالد الجهني وَقيناء 


وَهُوَ حُجّةٌ عَلَى المُقر إِذَا كَانَ عَاقِلاَ بَلِا إِذا أَثَرّ ِمَعْلُوم . 


وَسَوَاء أثََ معلُوم» أذ مَجَهُولٍه وين المَجِهُولَ. 
الاختيار 
ورجمٌ تَتِةِ ماعرّاء والغامديّةَ بالإقرار. 

وعليه الإجماع. 

ولأنّه خبرٌ صدر عن صدق؛ لعدم التّهمة؛ إ3 العال ميوت طعا قاو تكرت في الإقرار به 
لغيره. 

وهو حبةٌ مظهرةٌ للحقٌء ملزمةٌ للحال» حتَّى لو أقرّ بدِينٍ أو عِينٍ على أنّه بالخيار ثلاثة أيَام 
لزمَ المالُ» وبطلّ الخيارٌ وإنْ صدَّقّه المقر له في الخيار؛ لأنَّ الخيارَ للفسخ» وهو لا يحتيلٌ 
الفسمّ؛ لأنّه إخبارٌ والفسحٌ يرِدُ على العقود. ولأنَّ حكمّه ظهورٌ الحقٌّء وهو لا يحتمل الفسحٌ. 

وشرظه: كونٌ الممّرّ به ممّا يجبٌ تسليمٌّه إلى المقّرٌ له حتّى لو أقرٌ بكف تراب» أو حبَّةٍ 

وحكمّه: ظهورٌ المقرٌ به؛ لأنّه إخبارٌ عن كائن سابقيء حنَّى لو أقرَّ لغيره بمالٍ» والمقَّرٌ له 
يعلمٌ كذِبَه لا يحلُ له أخدُه على كَرُو منه. إلا أن ييه بطْةٍ نفس منهء فحيئشذٍ يكونُ تمليكاً مبتداً 
كالهبة. 

قال: (وَهُوَ حَجَّةٌ عَلَى المُفِرٌ ذا كَانَ عَاقِلاً بَالِغَاً) ويصحٌ م إقرارٌ العبدٍ في بعض الأشياء 
على ما مرَّ في الحَجر. 

قال: (إِذَا أَقَرَ لِمَتلُوب) لأنَّ فائدةً الإقرار ثبوتٌ الملك للمقَرٌ له؛ ولا يمكنٌ إثباته لمجهولٍ. 

قال: (وَسَوَاء أَمَرَ مَْلُومٍ. أَوْ مَجْهُولِ وَيبِيّنُ المَجْهُولَ) أمّا المعلومٌ فظاهرٌ. 
التعريف والاخبار 

قوله: (ورجم رسول الله يَِ ماعزاًء والغامدية بالإقرار) أخرج مسلمء وأبو داود حديث ماعز: أنه 
شهِدٌ على نفسه أربعٌ مرّات"© 

ولأحمد: أن ماعزاً أقر عند النبي ميغ يي أربعَ مرّات"". 

170 الله تعالى . 


200 «صحيح مسلم؟ (1795) (117) وةسئن أبي داوده (4475). 
(؟) «مسند الإمام أحمد .)١4135(‏ 


(*) لصحيح مسلم؛ (51(01548). 


الاختيار 


آم المجهولٌ فلانّه قد يكونٌ عليه حقٌ ولا يدري كنيته كغرامة متب لا يدري كم قبمله؟ 
أو أزش جراحةء أو باقي دَينِء أو معاملة؛ أو كان يعلَمُه ثمّ نسي ٠‏ والجهالة لإ تمنعٌ صححةً 
الإقرار؟ لأنّه إخبارٌ عن ثبوت الحقٌء والبيانُ عليه؛ كما إذا أعتقّ أحدّ عبديه. فَيبينُه إِمّا بنفسه. 
أو بِالجَبّر من القاضي إيصالاً للحقٌّ إلى المستحقٌ. 

بخلاف جهالة المقرّ له على ما بِينَّاءِ وبخلاف الشُّهود؛ لأنَّه لا حاجة بهم إلى أداء الشّهادة. 
والمقِرٌ له حاجةٌ لخلاص ذمّته ولأنَّ التّهادةً تُتنَى على الدعوى» والدّعوى بالمجهولٍ لا تقبل» 
ولأنّها لا توجبٌ الحقّ إِلّا بانضمام القضاء إليهاء والقضاءً بالمجهول غيرٌ ممكنء والإقرارٌ 
موجبٌ بنفسهء ولهذا لا يعمل الرّجوعٌ فيه» ويعمل في الشّهادة قبل القضاء بها 

قال: (فَإِنْ كَالَ: لَهُ عَلَىَّ شَيْء. أَوْ حَقٌ لَرِمَهُ أَنْ يُبَيّنَ ما د أقرَّ بالوجوب 
في ذمّته ؛ لأنّها محل الوجوب» وما لا قيمة له لا يجب فيها (فَإِنْ كَذَّبَهُ المُمَدُ لَهُ فِيمًا بَيّنَ قَالقَوْكُ 
ِلْمُقِرٌ مَعَّ يَمِينِِ) لأنّه منكدٌ للرّيادة. 

قال: (مإن ريمال لَمْ يُصَدَفْ في أَتلَ ين ورْهم) لأنَ ما دون ذلك لا يد مالا عرفً. 

(وَإِنْ كَالَ: : مَالُ عَْظِيمٌ فَهُوَ نِصَابٌ مِنَ الجنْسٍ الذي ذَكرَ) معناه إن ذكر الدّراهمٌ فمكتا 
0 ومن الذُهب عشرون مثقالاًء و من الغنم أزبعون شاه 3 من البثرثلاثون يقر ومن الإبل 
خمسٌ وعشرون؛ لأنّه أدنى نصابٍ يجب فيه من جنسهء وفي الحنطة خمسةٌ أوستي ؛لأنّه 
هو المقدّر بالنُصاب عندهماء وعن أبي حنيفة : أنه يرج مم إلى بيان المقّرء 

(وَقِيِمَةٌ النَصَابٍ فِي عَبْرٍ مَالِ الرَّكَا) لأنَّ النَصابٌ عظيمٌ؛ لأنَّ مالكه غنئٌ والغنئ معطم 
عند الثاس. 


محم 


وعن أبي حنيفة : أنه مقدّرٌ بعشرة دراهم؛ لأنّها عظيمةٌ, حبَّى يستباح بها الفرخ. وقطع اليدٍ. 


والأوّلُ أصح. 
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وَإِنَْ قَالَ: (أَمْوَالٌ عِطَامُ) كتلَانَهُ نُصُبء وَإِنْ َالَ: (دَرَاهِمُ) كَتَكَائَةٌ وَإِنْ قَالَ: (كَثِيرَةٌ) 
د , 


وَلَوْ قَالَ: (هَذَا وِرْمَماً) رمم ركد كذَ) أَحَدَ عَمّر"» وَلَوْ ئَنَّتَ مَكَذَّلِكَ 
وَلَوْ كَالَ: (كَذًَا وَكَذَا) فَأَحَدٌ وَعِشْرُونَ*"“, وَلَو تَلَّتَّ بالوَاوٍ تُرَادُ مِعَة70“. وَلَوْ رَبَّعَّ تُرَادُ 
ألْف: 

َكَذَلِكَ كُل مكيل وَمَْرُونِ. 
الا اختيار 


(وَإِنْ َالَ: أَنْوَالٌ عِظَامٌ كَتَلَائة نُصب) من التو الذي سمّاه؛ٍ لأنَّه جمع عظيم» وأقلّه ثلاثة. 

(وَإِنْ قَالَ: دَرَاهِمٌ» كَتَكَانَةُ) لأنّها أقل الجمعء وهي متيفَّةٌ (وَإِنْ قَالَ: عَتِيرَة فَعَشَرَةٌ) وقالا: 
مئتان؛ لأنَّ الكثيرٌ ما يصيرٌ به مكثراء وذلك بالنّصاب. 

ولأبي حنيفة: أنَّ العشرةً أقصى ما يتناوله اسم الجمع بهذا اللّفظء فيكونٌ هو الأكثرٌ 
فينصرُ إليه. 

وفي الدّنائير عندهما: نصابٌ عشرون مثقالاً» وعنده: عشرةٌ أيضاً؛ لما مرّ. 

وكلٌ ما ذكرنا من التّقديرات لو زاد فيها قُبل؛ لأنّه أعرف بما اجكل. ويلزمُه من الدّراهم 
المعتادةٌ بالوزن المعتادٍ في البلد. وإن كان في البلد أوزانٌ مختلفق أو نقودٌ وجبٌ أقلّها للتيّن . 

ولو قال: علي ثيابٌ كثيرة» أو وصائفٌ كثيرة يلزمه عنده عشرةٌء وعندهما: ما يبلغٌ قيمثه 
مئتّي درهم؛ لما مر. 

(وَلَوْ كَالَ: تدا وْهماً كَدِرْهمُ) لأنّ فتّرَ ما أبهم» وقيل: يلزمٌه عشرون» وهو القياس؛ 
لأنَّ هكذا» يُذكّر للعدد عُرفاًء وأقلَّ عددٍ غير مركب يذكرٌ بعدّه الذّرهم بالتصب عشرون. 

(ركدَا كرا عد عم) درهماً» لأنّه ذكرعددين ميهئين ليتن بيتهما حرث الأعظات»: ؤأقل 
ذلك في المفكر أحدّ عشرَ درهماً (وَلَوْ لت بغير وار (تكَذَيِكَ) لأنّه لا نظي له سواه. 

(وَلَوْ مَالَ: كَذًا وَكَذَا فَأَحَدٌ وَعِشْرُونَ) لأنَّه نظيرُه من المفسّر (وَلَوْ تَلَّتَ َلَّتَّ يَالوَاو تراد دُ مِقٌَّ 
و3 رسع تُوَادُ أَلتٌ) اعتباراً بالتّظير من المفسَّر (وَكَدَيِكَ 5 مكيل وَمَوْرُونِ) وهذا كله إذا ذكرٌ 
الدّرهمَ بالتصب. 

وإن ذكره بالخفض بِأنْ قال: كذا درهم عن محمّد: مئةٌ درهيم؛ لأنّ أقلّ عدي يُذَكَرٌ الدرهم 
عقييه بالخفض مع. 


فإن قال: كذا كذا درهمء يلزمه مئتا درهم . 
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وَلَوْ قَالَ: مِكَةٌ وَدِرْمَمْ فَالكُل كَرَاِهُ*". وَكَذَا كُلُّ مَا يُكَالُ وَيُورَنُ وَلَوْ قَالَ: مِكةٌّ 
كوت يلوه وت وَاحِدُ وَتَفْسِيرٌ المكة إِلنِْ. 
وَكَذَلِكَ لَوْ قَالَ: مئة 0 
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وَإِنْ قَالَ: لَهُ عَلَيّ» أذ قلي كز كن وَعِنْدِيه وَمَعِي وَفي بتي أَمَانة. 
الاختيار 

ولو قال: كذا كذا ديناراً ودرهماً» فعليه أحدّ عشرّ منهما بالسّويّة عملاً بالشّركة . 

ولو قال: مار رو ليان اي الح ليد ويُقبَلٌ تفسيرٌه في أقلَّ من درهم؛ لأنّه عبارةٌ 
عن مطلق الرّيادة» يقال: نيّت على الستين إذا زاد عليها 
ولو قال: عاك يقما امفروة وليه اللا فيل 
(وَلَوْ كَالَ: مئة وَدِرْمَمٌ قَالكُلُ دَرَاهِمُ وَكَذَا كُلٌّ مَا يُكَالُ وَيُورَنُ وَلَوْ قَالَ: مئة وَنَوْبٌ يَلْرَمُهُ 
بٌ وَاحِدٌء وَتَفْسِيرٌ الوئةٍ إِلَيْو) وهو القياسُ في الدّرهم؛ لأنَّ المثةً مبهَمةٌ 0 لا يصلح 
تفسيراً؛ لأنّه معطوفٌ عليهاء والتّفُسيرٌ لا يُذْكَرُ بحرف العطف. 

وجه الاستحسان وهو الفرق: أنَّهم استثقلوا عند كثرة الاستعمال والوجوب التكرارٌ في كل 
عددء واكتمّوا به مرّةٌ واحدةٌ عقيبَ العددين» وذلك في الدّراهم» والدّنانير» والمكيل 
والموزونء أمَا التَّْابُ وما لا يُكالُ ولا يُورَنُ بقي على الأصل؛ لأنّه لا يكثرٌ وجوبها. 

(وَكَذَلِكَ لَوْ كَالَ: مئة وَنَوْبَانِ) لما بين (وَلَوْ قَالَ: مِنَةٌ وَتَكَانَهُ أَنْوَاب فَالكُلَ بيَابٌ) لأنَّهِ ذكرٌ 
عقيبَ العددين ما يصلحٌ تفسيراً لهماء وهو الئَِّابُ؛ لأنَّه ذكرها نغير,عاطفي» فانصرف إليهما؛ 
لاستوائهما في الحاجة إلى التّفسير. 

وكذلك الإقرارٌ بالعَضْبٍ في جميع ما ذكرنا من الصّوّر. 

قال: (وَإِنْ كَالَ: لَهُ عَلَيَ» أَرْ قِبَلِي كَهُوَ دَبْنْ) لأنّه مستعمل للإيجاب عرفا ادن محل 
الإيجابء فيكون ويناًء إِلَّا أن يبيِّنَ موصولاً أنّها وديعةٌ؛ لأنّه يحتمِلّه مجازاًء فلا يصدَّقُ 
إلا بالييان موضولة . 

(مَ) لو قال: (عِنْدِي وَمَعِيء وَفِي بَبْتِي) فهو (أَمَانَةُ) لأنَّه يستعملٌ في الأمانات؛ لأنّه إقر 
بكونه في يده» والأمانةٌ أدنى من الضّمانء فيثبتُ» وكذا: في كيسيء أو صندوقي» وأشباهه. 


وات 


وَلَو لَه 00 الكتائة لا 1 إقُرَاراً. 


و22 


وَمَنْ أَقَرَ بد بدَيْنِ مُؤَجلٍ وَاذَعى المُقرٌ له أنَهُ حَان املف عَلَى الأجل . 
ايك ارت الحَلْقَةُ وَالمَصُ ٠‏ وَبِسَيْفٍ النّضْلٌ وَالجَمُنُء وَالحَمَايِلٌ . 


وَمَنْ أقَرَ بتَوْبٍ في مِنْدِيلٍ موف , 
(وَلَوْ قَالَ لَهُ آخَرُ: لي عَلَيْكَ ألث. َقَالَ: اتَرنْمَاء أو انَْقِدُمًا ٠‏ أؤ أَجَلْنِي بهَاء أو َضَيْتكَهَاء 
أو أَحلْتُكَ بهَاء ٠‏ فَهُوَ إِثْرَارٌ) ولو تصادقا على أنَّه قاله على وجه الشّخرية لا يلزمٌء وكذلك إذا قال: 
تعمء أو خُذْهاء أو لم تَحْلَّ بعد أو غداء أو وَكّل من يَقِبِضُهاء أو أجل بها غريمَكَ. أو النشيت 
ميسرةٌ اليو ادها ارما اما تهاء آر حتاكي بها عار سان يولم لامي أو أبرأتني منها. 

(وَلَو َم يدهز مَاءَ الكتَايَةِ لا يَكُونْ إِقْرَارا) والأصلٌ: أن الجوابّ ينتظمٌ إعادةً الخطاب ليفيد 
الكلامء فكل ما يمام عرلا ولا يصلحٌ ابعداء يُجِعَل جواياً وما ب للابتداء لا للبناف 
أو يصلحٌ لهما فإنّه يُجِعَلُ ابتداء؛ لوقوع الشَّكّ في كونه جواباً ٠»‏ فلا يُجِعَلٌ جواباً ؛ لعلّد يلزمّه 
المال بالشّكٌ. 

إن ذكر هاء الكناية يصلحٌ جواباً» لا ابتداة» فيكونٌ منتظماً للتّؤال» فيصيرٌ كأنّه قال: اتَّرِن 
الألفت التي اذَّعيتهاء أو قضَيتُكَ الألفت التي لك. وطلبٌ التأجيل لا يكونٌ إِلّا لواجب». وكذلك 
القضاء. ' 1 1 

وإذا لم يذكر هاءً الكنايةٍ لا يصلحٌ جراباًء [أو يصلحٌ جواباً] وابتداة» فلا يُجِعَلُ جواباًء 
فلا يكون إقراراً. 

قال: : (وَمَنْ أَكَر بَيْنِ مُؤَجُلٍ وَاذَّعَى المَقرٌ لَهُ أنه حَالٌ اتسيف عَلَى الأجَلٍ) أنه أقرَّ بالمال» 
ثم اذعى حفًا وهو التأجيلُ» والممرٌ له ينكرٌء فبحلف؛ لأنَّ اليمِينَ على المنكر. 

قال: : (وَمَنْ أكرٌ بحَائَمٍ لَرمَُ الَلْقَةُ وَالفَسُ) لأنَّ الاسم يتناوّلُهما حرفا (3) إنْ أقرّ (بِسَيْفيٍ) 
فله (التَضْلٌّ ٠‏ وَالجَمْنٌ وَالْحَمَائْلُ) لما قلنا. 

قال: (وَمَنْ قر بتَوْبٍ فِي يِنْدِيل) أو في ثوب (لَرِمَاهُ) معناه اج اليب لأنَّ القوب يُلَثُ 
في منديل » أو في ثوب آخرء فكان ذلك كَلرفا له 
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وَمَنْ أَقَوّ بكَمْسَةٍ في حَمْسَةٍ لَرمَهُ حَمْسَة* وَإِنْ أَرَادَ الصَّرْبَ. 
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وَلَوْ قَالَ: لَهُ عَلَىّ مِنْ دِرْهَم إِلَى عَشَرَو أو مَا بين درم إِلَى عَسَرَةِ لَرِمَهُ يَشعوم؟. 


ولو قال: ثوب في عشرة أثواب لزمه أحد عشر ثوباً عند محمّد؛ لأنَّ النَفيسَ من النّيابِ 
يُلّثُ في عشرةٍ وأكثر» وإذا جاز ذلك يُحمَلُ على القلرف. 

وقال أبو يوسف: لا يلزمُّه إِلَّا ثوبٌ واحدٌ؛ لأنَّه غيرٌ معتادٍ وإن كان نادراًء والأصلٌ براءةٌ 
الذَّمَ فلا يجبُء ويحملٌ على معنى ابِينَ؛ كقوله تعالى: تمل في يليق» [النجر: 155. 

قال: (وَمَنْ أَقَرّ بحَمْمَةٍ فِي حَمْمَةٍ لَرِمَهُ حَنَْةٌ وَإِنْ أَرَادَ الضَّرْبَ) لأنَّ الضَرب لا يكثّرٌ المال 
التشيروت ا وإلما يعتل الأجواء» بوتكي اجزاء الذره حرجت علد 

وعند زفر: يجب خمسةٌ وعشرون؛ لعُرف الحسّاب. 

(وَلَوْ قَالَ: لَهُ عَلَيّ مِنْ ورْهَم إِلَى عَسَرَ أو مَا بيْنَ وِرْهَم إلى عَسَرَةِ لم يسْمَةٌ) وقالا: يلزئه 
عشرةٌ. 1 

وقال زفر: ثمانيةٌ» يسقظ الغايتان» ويبقى ما بيتهماء وهو القياسٌ. كقوله له: مِن هذا 
الحائط إلى هذا الحائط. ليس له شي من الحائظين. 

ولهما وهو الاستحسانٌ: أنَّ مثلَ هذا الكلام يُرادُ به الكل كما يقول لغيره: مذ مِنَ دراهمي 
من درهم إلى عشرةء فله أن يأخدّ عشرةًء وتدخل الغايتان. 

ولأبي حنيفة: أنَّ هذا الكلامَ يُذْكَرٌ لإرادة الأقلّ من الأكثرء والأكثر من الأقل. قال تي: 
«أغمارٌ أمّتي ما بين السَّئّين إلى السَّبْعِينَ»: والمرادُ فوقّ السّتّنَء ودود السّبعينَء وكذلك 
في العرف تقول: عُمْرِي من ستّين إلى سبعين» أو ما بين سين إلى سبعين؛ ويريدون به أكثرٌ من 
ستّينء وأقل من سبعينء والجميمٌ إِنّما يراد فيما طريقّه الَكرُمُ والسّماحةٌ إظهاراً لهما كما ذكراه 
من التّظير» ولأنّه لا بنّ من دخول الغاية الأول ليُبتتَى الحكمٌ عليها؛ أنه لولة تبودها شبد 
التعريف والاخيار 

حديث: (أعمارٌ أمّتي ما بِيِنَ السنَّينَ إلى السَّبِعِنَ) أخرجه الترمذي في أثناء الدعاء والاستغفار 
من حديث أبي هريرة مرفوعاً بهذاء وزيادة: «وأقلّهم من يَجُورُ ”' 

وأخرجه أيضاً بلفظ: «عمرٌ أمّيء'"". والسند كلهم ثقات. 
)١(‏ هستن الترمذي» (860*),. 
(0) «سئن الترمذي» (5751). 
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وَيجَوْرُ الإمْرَارُ بالحَمْلٍء وَلَهُ إذا ييَنَ " سَبَباً صَالِحاً لِلْمِلْكِ. 


0 الاستثناء في الإقرار] 

ذا ا 35 سْتَثتّى بَعْض ما كر به مُنّصِلاً صم وَلَِمَهُ البَّاقِي . 
الاختيار 
ما بعدها غايةً في الابتداء» فينتفي أيضاًء فاحتّججنا إلى ثبوت الغاية ابعداء» ولا حاجةً 
إلا إلى الأخيرة» بخلاف نظير زفرٌ؛ لأنَّ الحائظ غايةٌ موجودةٌ قبل الإقرارء فلا حاجة إلى غيره. 

قال: (وَيَجُْرُ الإمرَارُ ِالْحَمْلِ» وَلَهُ ‏ إذَا بيّنَ سَبَباً صَالِحاً لِلْمِلْكِ) أمَا الإقرارٌ به فلانّه يجودٌ 
َه أوصى به آخرء والإقرارٌ مُظهرٌ له» فيُحمَلٌ عليه تصحيحاً لإقراره. 

وأمًا له: أمّا إذا ذكرٌ سبباً صالحاً كالإرث؛ والوصيّة صحّ الإقرارٌ لصلاحية السّبب» وإن ذكر 
ا غير صالح كالبيع منه» والقرض» والإجارة؛ ونحوها لا يصحٌ للاستحالة. 

وإن سكت قال محمّد: : يصحٌ» ويحمَلُ على الأسباب الصّالحة تصحيحاً لإقراره. 

وقال أبو يوسف: لايصحٌ؛ لأنَّ مطلقٌ الإقرارٍ ينصرفٌ إلى الواجب بالمعاملات عادةٌ 
فلا يصحٌ» والأصل براءءٌ الذَّمَم. 

وإذا صم الإقرار» فإن وَلِدَ في مِذَةٍ يُعِلّمْ وجوده وقتّ الإقرار لزِمَّ»ء ولو جاءت بولدينٍ فهر 
بيتهماء وإن وُلِدَّ ميّنا فالمالُ لمورّثه ومّن أوصّى له. ويكونٌ بينَ ورثتهما؛ لأنَّ المالَ إِنّما ينتقل 
إلى الجنين بعد الولادة» ولم ينتقل؛ لعدم الأهليّة» فبقي على ملكِ المورّثِ والموصيء فيُورَتُ 
عنهما. 


زعم 


2 
3 
3 
ُ 


(مَصْلّ: إذَا اسع ُْتَنْنَى بَعْضٌ ما أََرّ به مُنَصِلاً صَحٌّ» وَلَرْمَهُ البَاِّي) والأصلٌ: أنَّ الاستنناء تكلم 
بالباقى بعد العنياء والاستثناءً صحيحٌ: ويجورٌ استثناءٌ الأكثر كما يجورٌ استثناءٌ الأقلٌء وبكلّه ورد 
النَسُء قال تعالى: طكَيتَ فِيهمّ أَلْفَ سَكَةٍ لا خمييت عام [العنكبوت: ]١4‏ المعنى: لبت فيهم 
تسكمئة وخمسين سنةٌ» فهذا استئناء الأقلٌ؛ وقال تعالى: «إنَّ يِبَادِى لَيْسَ لَكَ عَليِمَ سُلْطننٌ إلا مَنِ 
أتََحَكَ يِنّ الْتَانَ» [الحجر: 45] وهذا استناءٌ الأكثر؛ لأنْ الذين اتبعوه أكثرٌ العبادٍ. 
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وَاسْيِعْنَاءٌ الكل بَاطِلُ . 
الاختيار 

ولا بدّ من الاتصالء قال ينيةِ: «مَن حلّف وقال: إِنْ شاء اللهء منصلا بيمينه فلا حِنْتّ 
عليه»؛ شرط الاتّصَالَ في المشيئة» وأئّها استثناة؛ ولأنَّ الأصلّ لزومُ الإقرارٍ؛ لما بيّنّاء إلا 
أ القدرٌ المستثنى يبطلٌ بالانّصال؛ لأنَّ الكلامَ لا يتعٌ إِلّا بآخره. فإذا انقطعّ الكلامُ فقد تمّء 
فلا يد اكه بعده . 

ويصحٌ استثناءٌ البعض قل أو كثْرَ كقوله: له علي ألث [درهم] إلا درهماً» فيلزمُه تسعُمئة 
وتسعةٌ وتسعونء ولو قال: إِلّا تسعمثة وخمسين يلزمٌه خمبرن» وعلى هذا. 

(وَاسْيعْتَاءُ الكل بَاطِلٌ) لأنَّه رجوعٌ؛ لما بينَا أنَّه تكلم بالباقي بعد التتّياء ولا باقيّء فلا يكونُ 
استثناء» والرّجِوعٌ عن الإقرار لا يصحٌ. 

ولو قال: لفلانٍ علي ألفُ درهم يا فلانُ ‏ إِلّا عشرةً. صم الاستثناء؛ لأنَّ النّداءَ لتنبيه 
المخاطب» وأنّه محتاجٌ إليه لتأكيد ذلك» فلا يكونٌ فاصلاً . 

ولو قال: له عليّ ألفُ درهم ‏ فاشهّدُوا علي بذلك ‏ إلا عشرةً دراهمٌ» لا يصحٌ الاستثتاة؛ 
لأنَّ الإشهاد يكونٌُ بعد تمام الإقرآرء فكان الإشهادٌ بعد التمام. 
التعريف والاخبار 

حديث: (مّن حلفٌ وقال: إنْ شاء الله منّصلاً بيمييِه فلا حِنْثَ عليه) وذكره في «الهداية» بلفظ 
«مّن حلفت بطلاقيٍ أو عِتاقي. . إلخ»» قال المخرّجون: لم نجده. 

وأخرج البيهقي عن ابن عمرّ بِقنا: أن الي يي كان يقول: «مْن حلفت على يمينء فقال في أثر 
يمينه : إِنْ شاء الله ثم حَيْتٌ فيما حلّف فيه كان كقّارة يمينه إِنّْ شاء اله». 

وأخرج عن ابن عمرٌ قوله: إذا حلفت الرجلُ فاستقتّى» ثم وصل الكلامٌ بالاستثناءء ثم فعل الذي 


وأخرج عنه أيضاً: كل استثناء موصولاً فلا حِنْتَ على صاحبه؛ وإن كان غيرٌ موصولٍ فهو حانثٌ27 
وفي المرفوع ضعف. والله أعلم. 
وأخرج الترمذي من حديث أبي هريرة رفعه: «مَنَ حلَّفَ على يمينٍ فقال: إِنْ شاء الله 
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أَؤْ ذَاراً لَايَصِح 


الاختيار 

قال : (وَإِنْ قَالَ مُنَصِلاً يقْرَارهِ: إن شَاءَ لله بطل إقْرَارُهُ) لما روّينا كارك رطعلةا يميم 
مَنْ لَا تُعْرَفُ مَسِيئَتُهُ الجن الماك لأنَ الأصل براءةٌ الذّمَم : يعبت يعبت بالشّكٌّ . 

وإن قال: إِنّْ شاء فلانُ» فشاءء لا يلزمُه شىٌ؛ لأنَّ مشيئة فلانٍ لا توجبٌ الملكّء وكذلك: 
إن جاء المطرء أو هيت الرْيخٌ» أو كان كذا؛ لما بكنا 1 
أو القَقِي وَكَذَلِكَ كَل ما يُكَالُء أَوْ يُورّن أو يُعَُ وَلَوِ اسْتنتى تَؤباً. أؤ فاق أَؤْ دارا لا 
وقال محمّد: لا يصحٌ في الكل؛ لأنَّ المستثتى غيرٌ داخخل في الإ يجابء والاستثناءٌ ما لولاه 
لدخلَ تحت المستنّى منهء فلا يكونُ استثناء. 

ولهما: أن ما يجب في الذَّمّة كله كجنس واحدٍ نظراً إلى المقصودء وهو التَّمَنيَّة التي يُتوسّل 

بها إلى الأعيانء أما التّوبٌ وأخواته ليس بثمنٍ أصلاء حتَّى لا يجبُ في الذَّمَة عند الإطلاق» 
وإِنّما حوام انك لا قياس فما يكونُ ثم يصلحُ مقدّراً للدّرهم» فيصير بقدره مستثئى» 
وما لا فلاء فيبقى المستنتى مجهولاً» فلا يصحٌ. 

ولو قال: له عليَ ألفٌ إِلَّا شيئاً لزمّه نصفٌ الألف وزيادةٌ» والقولٌ قولّه في الرٌيادة؛ لأنَّ 
الجهالةً في المقرٌ به غير مانعقٍء ففي المستشى أولىء إِلّا أنّ قوله: (شيع) يُعبّرُ به عن القليل 
عرفاً» فيكون أقلّ من الباقي. 

ولو قال: له علي مه درهم إِلّا قليلاً» قال أبو حنيفة: عليه أحدٌ وخمسون. 

ولو قال: عشرة دنائير إِلّا بعضّهاء فعليه أكثرٌ من النّصف. 

ولو قال : له عليّ أل درهم إلا عشرةً دنانيرٌ إِلّا قيراطاً ٠‏ لزمه أل درهم إِلَّا عشرةً دنانيرٌ 
إلا قيراطاً ؛ أن استئناء العشرة دنائيرٌ صحيحٌ» واستثناءٌ القيراطٍ من العشرة صحيخ أيضاً؛ لأن 
الاستثناء من الاستثناء صحيحٌ؛ ويُِلِحَقُ بالمستثنى منه. قال تعالى: «إِلّا َال لُولٍ إِنَا لَمتَجُوهُمْ 
أجتهييت © إلا ْنَم [الحجر: :- ]٠١‏ استثنى آلَ لوط من الهالكين» ثم استفنى امرأتّه من 
التاجينء فكانت من الهالكين. 


قال: (وَمَنْ كر بيكةٍ يرهم إلا وبارً: أَذْ ا قَفِيرَ حنْطَةَ لَرِمَهُ لمق عَةٌ إلا قِيمَةً الدّيئَانٍ 
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وَلَوْ قَالَ: 0 لا بَلَ مِنْ عَمْرِوء فَهُرَ ري وَعَلَيْه قمنْهُ لِعَمْر و“ 


لق ِسَيْتيْنِ » فَاسْتَتْئَى أَحَدَهُمَاء أؤ أَحَدَهُمًا وَبَعْضٌ الآخَرِء فَالِاسْيَنَْاُ د 
وَإِنْ اسْتَئّّْى بَعْض أَحَدِجِمَاء ٠‏ أو بَْضّ كُلّ وَاجدِ ينّهُمَا صَعٌ وَيُصْرَفُ إلى جِنْيِهِ 
الاختيار 


قال: (وَلَوْ قَالَ: غَصَبْنهُ ِنْ ري لا بَلْ مِنْ عَمْرِوء قَهُرَ لي وَعَلَيِ مم لعَمْرِو) لأنَّ قوله: 
(من زيد) إقرارٌ لهء ثمَّ قولّه: (لا) رجوعٌ عنه. فلا يُقبَلّء وقوله: ليل لعمردا إقراد يع لمرو 
وقد استهلكه بالإقرار لزيدء فيجب قيمنّه لعمرو. 

ولو قال: له عليّ ألفُ. لا بل ألفان» يلزمه ألفان استحساناً. وفي القياس يلزمُه ثلاثة 
آلافيء وهو قول زفر. 

ولو قال: غصَّبْتٌ منه عبداً أسود»ء لا بل أبيض» لزمه عبد أبيضء ولو قال: عصَبْتُه ثوباً 
هرّويّاء لا بل مَرُويّاء لزماه. 

وكذا: له عليّ كر حنطقء لا بل كر شعير» لزماه. 

ولو قال: لفلان علي أل درهمء لا بل لفلانء لزمه المالان. 

ولو قال: له على ألفٌ. لا بل خمسشمئة. لزمه الألف. 

والأصلُ في ذلك: أنَّ «لا بل؛ متى تخلّلت بين المالين من جنسين لزماهء وكذلك من جنس 
واحدٍ إذا كان المقّرٌ له اثنين» وإذا كان واحداً والجنسٌ واحدٌ لزم أكثرٌ المالين؛ لأنّ «دلا بل» 
لاستدراك الغلّطء والغلظ إِنّما يقعٌ غالباً في جنس واحدء إِلَّا أنه إذا كان لرجلين كان رجوعاً عن 
الأرّل فلا يُقبَلُء ويثبتٌ للثّاني بإقراره الثاني وإذا كان الإقرارٌ الثاني أكثرٌ صم الاستدراك» 
ويصدقه المقّرٌ له» وإن كان أقلّ كان منَّهِماً في الاستدراك» والممّرُ له لا يُصِدَّمهء فيلزمُه الأكثر. 

وجه قول زفر: أنه أقرّ بألفٍء فيلزمُه. وقوله: (لا) رجوعٌ. فلا يُصَدَّقُ فيه. ثم أقرّ بألفين» 
فصمّ الإقرارٌء وصار كقوله: أنتِ طالقٌ واحدةً» لا بل ثنتين. 

وجوابه: أنَّ الإقرارٌ إخبارٌ يجري فيه الغلظٌء فيجري فيه الاستدراكٌ؛ فيلزمُه الأكثرٌ 
والطلاقٌ إنشائ» ولا يملكُ إِيطالَ ما أنشأء فافترقا. 

قال: (وَمَنْ أَكَرّ ب بِسَيْكيْنَء فَاسْتَنْنَى أَحَدَهْمَاء أَوْ أَحَدَهُمَا وَبَعْضٌ الآخَرِ فَالِاسْيثَاءُ بَاطِلٌ وَإِنْ 
استئئى يعْفن أَحَدِمِمَاء و بَمْض كُلَّ واد يِنْهُمَا َع وَيُضْرَفُ إِلَى حِنْسِهِ) وصورته: إذا قال: 
له عليّ كب حنطة وكدٌ شعير إِلّا كرّ حنطقء أو قال: إِلّا كرّ حنطةٍ وقفيرٌ شعيرء فهذا باطلٌ» وقالا: 
يصحٌ استثناءٌ القفيز. 


وَاسْيَنْنَاءُ البِنَاءِ مِنَ الدَّارٍ بَاطِلَ . 


وَلَوْ كَالَ: (ينَاؤُعَا ِي؛ وَالعَرْصَةٌ لِفَانِ) فَكمَا قَالَ. 


وَلَوْ قَالَ: لَهُ عَلََ أَلْتٌ مِنْ تَمَنِ عَبْدِ لَمْ أَقْضة وَلَمْ يُعيْنهٌ لَرِمَهُ الألث. 000 
الاختيار 


وهو نظيرٌ اختلافهم في قوله: أنتَ حر وح إن شاء الله» وأنتٍ طالقٌ ثلاثاً وثلاثاً إِنّْ شاء الل 
إن بطل الاستشنائٌ عنده ويقعٌ العتاقٌ والطللاقٌ؛ وعندهما الاستئنائ صحيحٌ؛ لأنّه كلام متصلٌ؛ 
لأنَّ قوله : إِلّا كرّ حنطةٍ استثناءٌ صحيمٌ لفظا إلا أنه غيرُ مفيدٍء وإذا كان كلاماً متصلاً كان استثناء 
القفيز متّصلاًء فيصحٌ. 

ولأبي حنيفة: أنَّ استثناء الك باطلٌ بالإجماع؛ فكان لغواء فكان قاطعاً للكلام الأَوّلِء 
فيكون الاستناء منقطعاًء وهكذا قوله: (وثلاثاً) (وحدٌ) لخد لا حاجةً إليه. 

ولو قال: إِلّا قفيرٌ حنطقٍ» أو إِلّا قفيرٌ شعيرٍ صحٌّ الاستثناء؛ لعدم تخّل القاطع . 

وكذا لو قال: إِلّا قفيرٌ حنطةٍ وقفيز شعير ؛ لأنَّقولّه : (إِلَّا قفيرٌ حنطة) استثنا صحيحٌ مفيدٌ» 
فلا يكوبٌ قاطعاًء فبصحٌ العطث عليه» فيلزئه كر حنطق وكرٌ شعير إِلّا قفيرٌ حنطةٍ وقفيرٌ شعير . 

قال: (وَاسْتِثْنَاءُ البناءِ مِنَ الدَّارِ بَاطِلٌ) مثلّ أن يقول: هذه الدَارٌ لفلان إِلّا بناتهاء أو قال: 
وبناؤها لي؛ لأنَّ البناة داخلٌ في هذا الإقرار معتى؛ لأنَّ البناء تبَعّ للأرض» والاستثناءً تصرّفٌ 
في الملفوظ . 

وعلى هذا النَخْلٌ والشّجرٌ مع البستان؛ والظَّهارَةٌ والبطانةٌ من الجبّة» والفصٌ من الخاتّم؛ 
لأنَّ الاسم يتناولٌ الكلَّء ولا قوامَ لهذه الأشياء بدون ما استثناهء فيكون باطلاً . 

ولو قال: إِلّا تُلنّهاء أو إِلّا بيما منهاء صمّ؛ لَه داخلٌ فيه لفظاً . 

(وَلَوْ ثَالَ: بِنَاؤْمَا ِيء وَالمَرْصَةٌ لِقْلَانِء فَكَمَا قَالَ) لأنَّ العَرْصةً اسم للبقعة دون البناء 
ولو أقرّ له بحائط لزمه بأرضه؛ لأنَّ الحائظ اسم للمبني» ولا يُتصوّرٌ بدون الأرضء وكذلك إذا 
أقرّ له بأَسْظُوَانةٍ من آجرّء وإن كانت من خشّب لا يلزمه الأرض؛ لأنَّ الخشبة تُسمّى أَُسْطُوَانة 
قبل البناءء فإن أمكته رفقها بغير ضررٍ رفتهاء ولا ضوِنٌ قيمتّها للمقرٌ له كما في غصب السشاجة. 

ولو أقرَّ بشمرة نخل لا تدخلٌ التَخلةٌء ولو أقرَّ بدخلةٍ أو شجرة يلزمّه موضحُها من الأرض» 
لأنّه لا يُسنَّى شجرةً ونخلاً إِلَّا وهو ثابتٌء وكذلك الكَرْمُء ولا يلزمٌ الظريقٌ؛ لأنّه ليس من 
ضرورات الولك. 


قال: (وَلَوْ قَالَ: لَهُ عَلَيَ أَلْفٌ مِن ثَمَنِ عَبْدِ لَمْ أبضة. وَلَمْ يُعَيّْهٌُء لَرْمَهُ الألْث) وصَل 
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وَإِنْ عَيّنَ العَبْدَه كَإِنْ سَلَّمَهُ إَِْهِ َِمئَهُ الآلك, وَإِلَا لا 

وَإِنْ قَالَ: مِنْ تَّمَنِ حَمْرِء أو عِتْزِي لَرمئه؟. 

وَنَوْ كَالَ: مِنْ ثَمَنِ مجع أؤ أَفْرَضَنِيء ثم قَالَ: هِيَ زَيُوفٌ أو لَبَهْرَجَةٌ وَكَالَ الْمَقَرٌ 
لَهُ: جِيّادٌء فَهِي جيذ“ . 
الاختيار 
أم فصَلَء ولا يصدَّقُ في قوله: ما قبَضمّه؛ لأنَّ (عليّ) للإلزامء وقوله: (لم أقبضه) ينافي ذلك؛ 
لأنّه لا يجب إِلّا بعد القبضء وهو غيرٌ عينء فأيّ عبدٍ أحضره يقول: المبِيعٌ غيرُهء فعلم 
أن قوله: (لم أقِيِضُه) جحودٌ بعد الإقرار» فلا يقبل. 

وقال أبن يومتف:ومدكن :"إن عتدقه .فى أنه خيخ سدق > وصل أم فصل ..وإن كذنه زفال: القن 
عليكٌ ألفٌ من قرضء أو غصبء أو غير ذلك إن وصل صدّقء وإلَّا فلاء ووجهّه أنَهما 
إذا تصادقا على الجهة فقد تصادقا على أنَّ المقرّ به مي فلا يلزِمُه قبل القبضء والمقرٌ ينكد 
القيضّء» فالقولٌ قوله وصل أم فصل» ومتى كذَّبه كان تغييراً لإقراره» فإن وصلّ صُدَّقء وإلّا فلا. 

قال: (وَإِنْ عَيَِنَ المَبْدَ كَإِنْ سَلَّمَهُ إِلَبْهِ لَرِمَمْهُ الألك وَل قَلَا) وهذا إذا صدّقه؛ لأنَّهِما 
إذا تصادقا على ذلك صار كابتداء البيع» وإن قال له: العبدٌ في يدِكَ وما بعنّكَ غيرّه» لزمه 
المال؛ لأنّه إقرارٌ به عند سلامة العبد» وقد سلم. 

ولو قال: العبدٌ عبدي ما يعّكٌهء لا يلزمُه شية؛ لأنّه إِنْما أقرٌ بالمال عوضاً عن هذا العبدٍ. 
فلا يلزمّه دونه» ولو قال: إنّما بعتّكَ غيرّه يتحالفان على ما مرّ. 

قال: (وَإِنْ قَالَ: مِنْ ثَمَن كَمْرء أَرْ خِنْزِير لَرِمَنْهُ) وقالا: لا يلزئُه إن وصل؛ لأنَّ بآخر 
كلامه ظهرَ أنه ما أراد الإيجابٌ كقوله : إن شاء الل. - 

وله: أنَّ هذا رجوعٌء فلا يُقبّل؛ٍ لأنَّ ثمئهما لا يكون واجباًء وما ذكرًا فهو تعليقٌء 
وهذا إبطالٌ. 

(وَلَوَ قَالَ: ِنْ َمَنِمَتاِ» 
نْهِيَ جِيّادٌ) وقالا: يُصدَّقُ إن وصل . 

وعلى هذا إذا قال: هي سَبُوقَةٌ أو رصاص . 

لهما: أنَّهِ بيانٌ مير لأنَّ اسم الدّراهم يتناولٌ هذه الأنواع» فيصحٌ موصولاً كما تقدّمء 
وصار كقوله: إلا أنّها وزنُ خمسة. 


قَالَ: حِيَ رُيُوفٌ أَوْ تَبَهْرَجَة وَكَالَ المَمَرُ لَه 


فَضْلٌ [ف إقرار المريضء والإقرار بنسب ونحوه] 


دف قا نا قات ماعو مها طقفو عار لوف ودعاه وقد 2362م ا 3 
وَدْيُونَ الصحَقق وَمَا لزِمّه في مَرَضِهِ بِسَبْبٍ مَعْرُوفٍ مَقَدّمٌ عَلَى مَا أ به في مضه 
ل 2 


وَمَا مر به في مَرَضِهِ مُقَدَمٌ عَلَى المِيرَاثِ. 
الاختيار 

وله: أنَّ مقتضى العقد يقتضي السّلامةً عن العيب» فإقرارٌه يقتضي الجيادّ»ء ثمَّ قوله: 
(هي زيوفٌ) إنكارٌ» فلا يُصِدَّقُّء فصار كما إذا اذَّعى الجياد وادّعى المشتري الرّيوفء يلرَمُه 
الجيادٌ عملاً بما ذكرنا من الأصل؛ وقوله : (وزن خمسة) مقدارٌء فيصحٌ استثناؤه» ولا يصحٌ 
استكناٌ الوصف؛ لما مرّ في البناء. 

(وَلَوْ قَالَ: عَصَبْتُهَا مِنْهُ أَوْ أَوْدَعَنِيهَاء صُدَّقَّ فِى الوٌيُوفء وَالتَّبَهْرَجَة) لأنَّ الخصبَ ير 
على ما يجدّهء والإنساثٌيُووِمٌ ما يملكه وذلك لا يقتضي السّلامةً عن العيوب (وَفِي الرّصَاصٍ 
وَالتَتُوكَةِ إِنْ وَصَلَّ صُدَّقَ» وَإِلَّا َلَا) لأنّهما ليسا من جنس الدراهم؛ لأنَّ الاسم يتناوتهما 
مجازاًء فلذلك يشترط الوصلٌ. 

ولو قال: له علي أل إِلَّا أنّها تنقصٌ كذاء فهو استثناة صحيحٌ» إن وصل صُدَّقء وإلَا فلا. 

ع 


و 0-0-8 و 
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(نَصْلٌ: وَدُيُونُ الصّحَة وَمَا لَِمَهُ في مَرَضِهِ بِسَبَبٍ مَعْرُوفٍ مُهَدَّمُ عَلَى مَا أَكَرّ به فِي مَرَضِدِ 
وَمَا أَمَرّ بو فِي مَرَضِهِ مُقَدّمٌ عَلَى المِيرَاثِ) ومعناه: أنه يُقضَّى دين الصَّحَةء والدَّينُ المعروفٌ 
السَببٍ» فإن فضل شيءٌ قُضِيَ ما أقرٌ به في مرضهء فإن فضل شيء فللورثة . 

والدّليل عليه: أنَّهِ تعلّقّ حنٌّ غرماء الصّحّة بماله بأوّل مرضهء حيَّى ينتقضٌ تبِرُعُه لحتّهى 
ففي إقراره لغيرهم إيطالُ حمّهمء فلا يصحٌ. 

وكذا لا يجورٌ أن يقرٌ بعين في يده وعليه ديونُ؛ وهذا لأنَّ الإقرارٌ حمَةٌ قاصرةٌ فلا يعبتُ 
في حقٌ غيره» وما ثبت باليّة» أو بمعابنة القافي حيةٌ في حقٌّ الكائّة: فكان أولى . 

وكذلك التّكاحٌ؛ لأنَّه من الحوائج الأصليّة» وكذا الدٌيون المعروفةٌ السّبب؛ لأنّه لا تَهَمَةً 


وكذا لا يجوز له أن يقضى دين بعض الغرماء دون البعض؛ لما فيه من إبطال حقٌّ الباقين. 


فصل في إقرار المريضء» والإقرار بنسب ونحوه | © ١‏ 


وَإِفْرَارُ المَريض لِوَارِئِْ بَاطِلُ”" إلا أَنْ يُصَدَقَهُ بيه الوَرَئة 
الاختيار 

فإذا مُضِيّت ديونُ المح ٠‏ والمعروفةٌ الأسباب يُتَضّى ما أقرٌ به في مرضه كما لو لم يكن 
عليه دَينُ الصّححةء وكان أحقٌّ من الورثة؛ لحاجته إليه؛ لأنَّ ماله إنْما ينتقلٌ إلى الورثة عند فراغ 
حاجتهء وفراعٌ ذمّتِهِ من أهمّ الحوائج 

قال: (وَإِقْرَارُ المَرِيضٍ لِوَارئِه ايل إلا أذ ْ يُصَدَكَهُ بَقِّهُ الوَرَئّةِ) قال جند: ١لا‏ وصيّةَ لوارثِ» 
ولا إقرارٌ دين ولأنّهِ تعلّقَ به حقٌ جميع الورثة؛ فإقرارُه لبعضهم إيطالٌ لحقٌ الباقين» وفيه 
إيقاعٌ العداوة بيتهم ؛ لما فيه من إيثار البعض على البعضء. ونه منشاً للعداوة والبغضاء. وقضَيَةٌ 
يوست وإخوته أكبرٌ شاهدٍ. 

وكذا لا يصحٌ إقرارًه أنه قيض منه دَينَه. أو رجعٌ فيما وهبّه منه في مرضه؛ أو قبضّ ما غصبّه 
منهء أو رهئّه عندهء أو استردٌ المبيمَ في البيع الفاسد؛ لما يا 

وكذا لا يجورٌ ذلك لعبدٍ واريه» ولا مكائبه؛ لألّه يقمُ لمولاء ملكاً أو حا . 
التعريف والاخبار 

حديث: (لا وصيّةَ لوارث؛ ولا إقرارَ له بدينِ) أخرجه الدارقطني من طريق نوح بن دراج عن 


أبادّ بن تغْلِبٌ» عن جعفرٍ بن محمّل عن أبيه رفعه بلفظه» وهو مرسلء ونوح ضعيف» تقل عن أبي داود 
20 


فيه: أنه كان يضعٌ الحديث 

ووصله أبو نعيم في «تاريخ أصبهان» بذكر جابرء ومداره على نوح المذكور' 

وما يذكر عن عمر أنه قال: إذا أقرَّ المريض بدّين جاز ذلك عليه في جميع تَرِكيه”" لم يجده 
المخرّجون. 


قلت: أخرجه محمد في «الأصل» عن ابن عمر'*'» فكأنه سقط لفظ (ابن)» أو هي زائدة””". 


20 «سئن الدارقطني» (4194), 

22 «تاريخ أصبهان؛ (1: 00079). 

(؟) «الهداية» (": /إلم١).‏ 

(:) «الأصل» (8: 5؟١)‏ عن يعقوب قال؛ حدثنا محمد بن عبيد الله العَرْرّمَيِه عن نافع» عن ابن عمر. 

(5) وجوّز في «فتح القديره (8: 587) أن يسند الخبر إلى أحدهما في بعض الكتب. وإلى الآخر في بعضها, وأيده بما في 
«البدائع' اذ تا ول ما روي عن عمر وابئه عبد الله وها أنهما قالا. .) 
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يكن لق امزأئة في عرض ضِهِ ئلاثاء ثم أَقَرَّ لَّهَا وَمَاتَء قَلَّهَا الأَمَلُ مِنَّ الإِقُرَارٍ 


وَالمِيرَاك(©6 
. وَإِنْ أَمَرَّ المَرِيضٌ لِأَجُتَبِيء ثم قَالَ: (مُوَ ابَنِي) بطل إِقْرَارُهُء وَإِنْ أَقَىَ لامْرَأق 
301 وها 1م ممع ١‏ 
ثم تَرَوْجَهَا لم يبطل ” 


الاختيار 


ولو صدرّتُ هذه الأشياءً منه للوارث وهو مريضٌ» ثم برأ ثمّ مات جاز ذلك كلّه ؛ لان 
لم يكن مرضي الموت؛ فلم يتلق به حقٌ الورئة. 

ولو أقرّ لأخيه وهو وارئه: ثم جاءه ابنُ» ومات. صم الإقرارٌ لأخيهء ولو أقرٌ له وله ابن 
فمات الابنٌء ثمّ مات المقِرٌ بطل الإقرارٌ للأخ» وهذا لأنَّ الوارت من يرِئهء وذلك إِنَّما يعبّنُ 
بالموت» ففي المسألة الأولى لم يرت نح وفي الثانية ورت فلم ا 

(وَمَنْ طَلَّقَ امْرَأنَهُ فِي مَرَضِهِ تَلَاناً. ثم أَثَرَ لَّهَا وَمَاتَء قَلَهًا ا مِنَ الإْرَارٍ وَالمِيرَاثِ) 
وكذا لو تصادقا على الظّلاقٍ وانقضاءٍ العلَّة في مرضهء ثم أقرَّ لها» أو أوصى . 

وقالا: لها في الثانية ما أقرَّ لهاء أو أوصى. 

وقال زفر: في الأولى كذلك أيضاً؛ لكونها أجنبية في المسألتين. 

لهما: أنّها أجنبيّةٌ بالطلاق وانقضاء العدّة» فيصحٌ لها الإقرارٌ والوصيّةٌ؛ لعدم التٌهَمة 
بخلاف المسألة الأولى؛ لأنَّ بقاء العدّة دليلٌ الثهمة. 

ولأبي حنيفة: أنَّ التّهمة قائمةٌ» فإنّها تختارٌ الفرقة؛ لينفتحَ عليها باب الوصيّة والإقرارء 
فيصل إليها أكثْرُ من ميراثهاء ويصطلحان على البينونة وانقضاءٍ العدَّة لذلك”''» فإن كان الإقرارٌ 
والوصيّةٌ أكثرٌ من ميراثها جاءت التٌّهّمة» وفيه إبطالٌ حقٌّ الورئة» فلايجورُء وإن كان الميراتٌ 
أكثرٌ فلا تُهَمةّ فيجورٌ الإقرارٌ والوصيّة. 

قال: (وَإِنْ أَكَرّ المَرِيض لِأَجْنَِ» ثم قَالَ: هُوَ ابنِي بَل إِقْرَارُه وَإِنْ 
لَمْ يَنْظْلْ) لأنَّ البنوّةَ تستندُ إلى وقت العُلُوقء فكان ابن له وقتّ الإقرارء فتييّنَ أنه كان وارثاً وقتّ 
الإقرارء والرَّوجِيّةُ تقتصرٌ على حالة العقدء فصحٌ الإقرارٌ؛ لكونها أجنبيّة» فلا يبطلٌ» حتّى 
لو أوصى لها أو وهبّها ثمّ تزرّجها لا يصحٌ؛ لأنَّ الوصيَّةَ نما تصحٌ بعد الموتء وهي وارئةٌ 
والهبةٌ في المرض وصيّةٌ؛ فكانت كهي. 


نْ أَقَرَ 


)١(‏ في (ب): «كذلك» 


فصل في إقرار المريض. والإقرار بنسب ونحوه 


وَيَصِحٌ إِقْرَارُ الرّجُلٍ بِالوَلَّدِء وَالوَالِدَيْنِء وَالرَّوْجَقِ وَالمَولَى إِذَا صَدّقُوه. 
وَكَذَّلِكَ المَثاهٌ إل في الوَلَدِء فإ يتوت على ضيبت الزّْج» أَوْ شَهَادة القَاية. 


وَمَنْ مَاتَ أَبُوهُ كَأَكَد بخ د شَارَكَهُ في الِيرَاثِء وَلَا ينبت تيه 
الاختيار 


قال : (وَيَصِح ِقْرَارٌ رٌ الرّجُلٍ ِالوَلَدِ وَالوَالِدَيْنِ. وَالرَّوْجَةٍ وَالمَوْلَى إِذًا صَدَّقُوهُ) إذا كان الولدٌ 

يُعبّرٌ عن نفسهء وإلَا يثبتُ بمجرّد الدّعوى منه؛ لما فيه من النظر له من ثبوت التّسبء ووجوب 
التفقة.» وغير ذلك. 

(وَحَدَلِكَ المَرْآه إلا في الوَلَدِء كَإِنهُ يَتَوَنْفُ نكُ عَلَى تَصْدِبتٍ الزّوْجء أو شَهَادَةٍ القَابِلّ) وأصلّه : 
أنّ شرط صحّة هذا الإقرار تصديق المقّرٌ له؛ ليصيرٌ حجّةً في حنّه. فيلزمهما الأحكام 
بتصادقهما . 

وتصدٌرٌ كونه منه؛ لثلّا يكذّبه العقلء وأنْ لا يكونَ معروف التسب من غيره؛ لتلا يكذَّيبّه 
الشّرعء وأمَا المرأةٌ فإنّها تحتاجُ إلى تصديق الرّوج؛ لأنّ فيه تحمل التَسب عليه» فلا يقبلٌ 
إلا بتصديقهء أو ببيّنَةٍ وهي شهادةٌ القابلة على ما يُعرَف في موضعه إن شاء الله تعالى. 

وإذا صحّ الإقرارٌ بهؤلاء لا يملكُ الرّجِوعَ فيه؛ لأنَّ النَسبٌ إذا ثبت لا يبطلٌ بالرُجوع» وله 
الرّجوعٌ إذا أقرّ بِمَن لا ي* يثبتُ نسبّه كقرابة غير الولاد؛ لأنَّهِ وصيّةٌ معتىء وإِنْما لا يصحٌ السب 
لغير قرابة الولاد بالإقرار؛ لما فيه من تحمل التّسب على الغيرء والأخ نسيّه إلى الأبء والعمٌ 
إلى السجدّء وهكذاء لكنْ إن لم يكن له وارثٌ غير ورثه؛ لأنَّ إقراره تضمّن أمرين» تحمل التسب 
على غيره» ولا يملكّه فبظل» والإقرارٌ له بالمال» وإِنّما''' يملكّه عند عدم الوارث» فيصحٌ . 
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نت أب بوه كَأَكَر بأخ شَارَكَهُ في الجِيرَاث) لأنّه اعترت له بنصف الميراث (وَلا يَنْبْتُ 


وم« 


(وَمَنْ 
نَسَبّْهُ) لما بِيَنًا 

م تسو سيك نك اقب لبقائه. وكذا تصديقٌ الرّوجة؛ لبقاء أحكامه. 
وهو غسلّها لهء والعدَّةٌ ولا يصحٌ تصديقٌ الرّوج؛ لانقطاع التُكاح بالموت» حتَّى لا يجورٌ له 
غسلّهاء فصار كالتصديق يعد هلاك العين. 

وعندهما: يصحٌ ؛ لأنَّ الإرتَ من الأحكام. 


0 كك 


)١(‏ في (ب): «وأله». 


ا 


0 
ا 


الاختيار 


(كِتَابُ الشّهَادَاتٍ) 
[تعريف الشهادة, وأدلة مشروعيتها] 
أصلٌ الشّهادةٌ الْحُضُورٌء قال ببةِ: «العَنِمةٌ لمن شهدَ الوَمْعةه؛ٍ أي: حضرّهاء ويقال: فلانٌ 
شهد الحربتء وشهد قضيّةَ كذا إذا حضرهاء وقال''؟: [من الطويل] 
إذاعَل م واأني شهدت وغايُوا 
أي : حضرتٌ ولم يحضُرٌواء والشهيدُ: الذي حضرًّه الوفاةٌ في الغزوء حنَّى لو مضى عليه 
وقتُ صلاةٍ وهو حي لا يُسمَّى شهيداً؛ لأنَّ الوفاةً لم تحضّره في الغزو. 
وفي الشّرِع: الإخبارٌ عن أمرٍ حضره الشُّهِودُ وشاهَدُوه. إمَا معاينةً كالأفعال نحو القعلٍ 
والزّناء أو سماعاً كالعقودٍ والإقرارات. 
التعريف وال خبار 
(كتاب الشهادات) 
حديث: (القَيِيمةُ لمن شهدً الوّقعةً) أخرجه الطبراني» والبيهقي مرفوعاً من حديث عمرء وموقوفاً 
عليه؛ وقال: الصحيح موقوف”" . 
وأخرج الموقوف ابن أبي شيبة أيضاً”" . 
وأخرجه ابن عدي موقوفاً على علي ون”*. 
)1١(‏ هو عجز بيت لأبي فراس؛ صدره: ولو عرّفوني بعض معرفتي بهم. ينظر: ١يتيمة‏ الدهر؛ (21 945) 
(؟) «المعجم الكبير» (4: )98١‏ (850) موقوفاً وف «مجمع الزوائد» (5: :)24٠‏ (رجاله رجال الصحيح)؛ و«السئن 
الكبرى» (17975). 


(90) «مصلف ابن أبي شيبة» التصضفية 
(:) «الكامل» (5: 988) (90). 


0 ِتَحَملٍ لا يَسَعْهُ أن يَمْتَم ذا ظُولِت. 
الاختيار 

قلا يجورٌ له أن يشهدّ إِلَّا بما حضره وعلِمّه عياناً أو سماعاًء ولهذا لا يجورٌ له أداء الشّهادة 
حبَّى يذكرٌ الحادثة» قال يلِةِ: «إنْ علِمْتَ مئلَ النّمسٍ فاشهّف وإلَا فدَعٌ». 

وهي حبَةٌ مظهرةٌ للحن مشروعةٌ» قال تعالى : طوَسْئَدِدُوا عَبِيِكَيْنِ ين رَبَالِكُم» [البقرة: 8] 
وقال: وَأَتِْدُوا دَق عَدْلٍ مك4 [الطلاق: 2]. 

وقال يَلِةِ: «شَاهِدَاكَ» أو يميثه» ليس لك إِلّا ذلك»» وقال ييِةِ: «البيّنَةٌ على المدّعي': 
والبيّنهُ التهادةٌ بالإجماع. ١‏ 

ولأنَّ فيها إحياة حقوق النّاسء وصون العقود عن التّجَاحُدء وحفطًا الأموال على أربابهاء 
قال يكِ: «أكرِمُرا شهودكم. فإنَ الله يَستخرِج بهم الحقوقٌ». 
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قال: (مَنْ تَعيّنَ لِتَحَمْلٍ لا يَسَعْهُ أنْ يَمْتيعَ ذا ظُولِبَ) لما فيه من تضييع الحقوق» وإن لم 
يتعيِّنُ فهو مخيّرٌ ولا بأس بالتّحرّز عن التَحمُّل. 
التعريف والاخبار 

حديث: (إنْ عَلِيْتَ مثلّ الشمس فاشهفث وإلا فدَعٌ) وأخرج العقيليء والحاكمء وأبو نعيم 
في «الحلية»: وابن عدي, والبيهقي عن ابن عباس: أن رجلاً سأل النبيّ يَغِتةِ عن الشهادة» فقال: «هل 
ترى الشمسٌ؟:. قال: نعمء قال: «على مِثْلِها فاشهَلٌ أو مغ وفي لفظ للبيهقي» والحاكم: «أمََا أنتَ 
يا ابنَ عباس! فلا تشهّدْ إلا على أمر يضيءٌ لك كضياء هذه الشمس؟ء وأومأ رسولٌ الله يفِيْدٍ بيده إلى 
الشمس. وصحّحه الحاكم. وفي إسناده محمد بن سليمان بن مشمول» ضعيف»ء وقال البيهقي: لم يرد 
من وجوه يُعتَمرٌ عليه" , 

حديث: (شاهداك أو يمينه) تقدّم. 

حديث: (البينة على المدعي) تقدّم. 

حديث: (أكرمُوا شُهودكم. فإنَ الله يَسَخْرِجٌ بهم الحُقوقٌ) أخرجه العقيلي في «الضعفاء» من حديث 
ابن عياس رفعه بنحوهء ولفظه: «أكرمُوا الشهوة؛. قال العقيلي: لا يعرف إلا من رواية عيد الصمد بن 
علي» وتفرد به» وهو غير محفوظ”". 

وصرّح الصغاني بأنه موضوع""". 
)1١(‏ «الضعفاء» للعقيلي (4: 14) .)١114(‏ و«المستدرك؛ .)١45(‏ وهحلية الأولياء» (4: »)١8‏ و«الكامل» (: )11١‏ 

(1081). ونالئن الكبرى؛ (5001/4), 
(؟) «الضعقاء الكبير(": .)٠١67()84‏ 
(©) «الدر الملتقط في تبين الغلط» (ص: .)١154‏ 


كتاب الشهادات ا 5 


َإِذّا تَحَمّلَهَا وَطْلِبَ لِأَدَانِهَا يفتَرَمنُ عَلَيِْ ِلّا أنْ يَقُومَ لحن بعَْرو. 


وَهُوَ مُخَيّر في الحُدُودٍ بَيْنَ الشَّهَادَوِ وَالسَثْرهِ وَالسّئْرُ أَفْضَل. 
الاختيار 

(مَإِدا تَحَمَّلَهًا وَظلِبَ لْأَدَائِهَا يُفتَرَضُ عَلَيْ) لقوله تعالى: «وَلا يأب ادا إدَا ما 5ُشُوأه [البقرة: 
4» وقال تعالى - «وتن يتنه قَإِنَّهُم 5 تع ابد عرجء ولأنّه شاع لحقوق الثانين» 
فيحرم الامتناعٌ (إلَّا أَنْ يَقُومَ الْحَنُ بِمَبْرِ) بأنْ يكونّ في الصَكُ سواه من يقوم الحقٌ به» فيجورٌُ له 
الامتناعٌ؛ لأنَّ الحقٌّ لا يضيمٌ بامتناعه؛ ولأنَّها فرض كفايةٍ. ولا بدّ من طلب المدّعي؛ لأنّها 
حمفه . 

قال: (وَهُوَ مُكَيِّرٌ فِي الحُدُودٍ بَبْنَ المَّهَادَةٍ وَالسَّثْرِ) لأنَّ إقامة الحدود حِسْبةٌ والسترٌ 
على المسلم حِسْبةٌ (وَالسَثْرُ أمْضَلٌ) قال ي: من سر على مسلم سَقَرٌ الله عليه في الدّنيا 
والآخرة». وقد صحٌّ: أنَّ النبئّ يي لَّنَّ ماعزاً الرُجِوعَ» وسأله عن حاله سَمْراً عليه؛ لئلا يُرجَمَ 


فيشتهر . وكفى به قدوةٌ, لجعت ا وال ل ينو لاف ام ا ا ا و 
التعريف والاخبار 
حديث: : (مَن سترٌ على مسلم ستَرَ الله عليه في الدّنيا والآخرة» وعن أبي هريرة مرفوعاً: من سئّرٌ 


مله ستره الله في الدّنيا والآخرة»: متفق عليه90 , 
وما فى حديث نكيم بن هَدّال: أنَّ ماعزاً أتى النبيّ ييه » فأقرٌ عنده أربع مرات» فأمر برجمهء 
وقال لهزّال: «لو سمَرْتّه بنوبك كان خيراً لك»ء أخرجه أبو داودء والنسائي”"' فلم يكن هناك شهادة. 
قوله: (وقد صحٌّ أن النبيّ يَِِ لقَّنَ ماعزاً الرجوع سَيْراً عليه) أما التلقين ففي «البخاري» عن ابن عباس 
في حديث ماعز : أن النبئّ ييةٍ قال له: «لعلَكٌ قبَّلتَء أو غمزتٌء أو نظرت؟:. قال: لاء الحديثٌ” . 


قوله: (وسأل عن حاله) في «مسلم»: أن النبيّ يي قال له: «أبكَ جنوك أخرجه من حديث 


أبي هريرة”؟. 


وعند أحمد قال: فاعترف الرابعة» فحبسّه؛ ثم سأل عنهء فقالوا: ما نعلمٌ إلا خيراًء الحديت» 


.)58( )5599( وهو فيه من حديث ابن عمر وها و#صحيح مسلم؟‎ )١4147( «صحيح البخاري»‎ )1١( 
.)9/574( سنن أبي داود» (/ا/11)ء والسئن الكبرى؟‎ )0 
0085 15( «صحيح البخاري»‎ )©( 


(:) «صحيح ملم (6)11()1191 وهو في «صحيح البخاري» (5416). 
)2( «مستد الإمام أحمد» (51) من حديث أبي بكر الصديق وَيقه . 
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وَيَقُولُ في السَّرِقَةَ: أَحَدَ المَالَء وََا يَقُولُ: سَرَقَ 
الاختيار 
وكذلك ثُقِل عن الخلفاء الرّاشدين. 

قال: (وَيَقُولُ فِي السَّرِكَةِ: أَخَدَ المَالَ) إحياءَ لحقٌّ المسروق منه (وَلَا يَقُولُ: سَرَقَّ) إقامدً 
لسلسم 


التعريف والاخبار 
قوله: (وكذلك نقل عن الخلفاء ء الراشدين) ظاهره أنه من فعلهم بعذه ب كيِيةه وحينثئذ لا يحسن 
الاستشهاد بما أخرج أحمد عن أبي بكر: أنه قال لماعز: إنك إن اعترفت الرابعةً رمك" . 


والأولى في هذا ما أخرجه عبد الرزاق عن ابن جريج؛ سمعت عطاء يقول: كان مَن مضى يُوْنَى إليه 
بالسارق» فيقول: أسرَقْتَ؟ قل: لاء علمي أنه سمّى أبا بكر وعمرًء قال: وأخبرني أنَّ عليًا أتي بسارقين 
معهما سرقتُهماء فضرب الناسسَ عنهماء ولم يسألهما” . 

ل ين ذه برجلء فسأله: أسرقتَ؟ 
قل: له . فقال: لا 00 


ورواه ابن أبي شيبة بلفظ: إني لأرى يد رجل ما هي بيد سارقء فقال الرجل: والله ما أنا بسارق» 
فأرسله؛ ولم يقطعه . 


الرواية عن عثمان. 


وروى الإمامُ أحمدُ عن التَّعبِي قال: جية بشُراحةً الهَمْدانيّةِ إلى علي بن أبي طالب َيند» فقال 


لها: لعل رجلاً وقعٌ عليكِ وأنت نائمةٌ؟ قالت: لاء قال: لعلّه استكرمَكِ؟ قالت: لاء يُلقّتُها لعلّها 
سس أ 
تقول: نعم 0 . 
وروى عنه أبو يعلى: أنه أني برجل قيل: إنه سرق جملاً» فقال له: ما أراك سرقتء قال: بلى”" . 
(1) «مسئد الإمام أحمد» (41). 
(؟) «مصنف عبد الرزاق» (184419). 
(*) «مصنف عبد الرزاق» (184959). 
(1) «مصنف أبن أبي شيبة؛ (5801/4). 
(0) عزاه في «نصب الراية؛ (؛: 97) لأحمد والبيهقي. واللفظ المذكور للبيهقي في «السئن الكبرى» (0)179577 ولقظ الإمام 
أحمد في «المسند؛ (1180): لعلّكِ غَبْرَىء لعلّكِ رأيتٍ ني منايك» لعلّكِ استّكر هت . 
(5) «مسند أبي يعلى' (5018). 
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وَلَا يُْبَنُ عَلَى الرّنَا إلا شَهَادَة أَرْبَعَةٍ من الرّجَا 


وَبَاقِي الحَدُودٍ وَالقِصَاصٍ مَهَادَةُ رَجلَيْنِ. 


الاختيار 

قال: (وَلَا يُقْبَلُ عَلَى الرّنَا إلا شَهَادَة أَرْبَعَةِ من الرّجَالِ) لقوله تعالى: ام ل بأو برس عَينة 
َوه [النور: 14ء وقوله: طكاستنيكا علتِهنَ أيه يمع [السهء: 1١‏ . 

وقال يني للذي قذف زوجتّه : «ائيني بأربعةٍ يشهدون. وإلَا فضربٌ في ظَهْرِك. 

قال: (وبَاقِي الحُدُودٍ وَالقِصَاصٍ مَهَادَةُ رَجُلَيْنِ) قال تعالى: تدوأ عدن ين 
يَبَاِحكُع 4 [البقرة: 586]» وقال تعالى: «وَأَفيِدوا ذَوَىُ عَدْلٍ يَكدُ» الطلاق: ؟]ء وقال كيغ: 
«شاهداكَء أو يميئه؛». 

ولا تُعبَلُ شهادة النّساء في الحدود والقصاص. 

قال الزُهِريُ: مضت السُِنَهُ من لَدنْ رسول الله بَيِةِ والخليفتين بعده أنْ لا تُمَبََ شهادةٌ النّساء 
التعريف والا خيار 

ودوى ابن أبي شيبة عن الحسن بن علي نحوه؛ وعن أبي هريرة: وأبي مسعود" . 

وأخرج عبد الرزاق مثله عن أبي الدَّرُداء”" . 

وعن عمرو بن العاصء رواه ابن يونس في «تاريخ مصر'” . 

حديث : (ائيني بأربعةٍ يشَهَدُونَ: وإلا فضربٌ في ظَهْرِك) عن أنس: أن هلال ابن أمية قذف شريك بن 
السّحُماء بامرأته» فأتى النبي يَيِه فأخبره بذلك» فقال له النبى بَييِ: «أربعة شهداء؛ وإلا فحدٌ 
في ظهِرِكه بُردةُ ذلك عليه مراراء الحديتٌ؛ رواه السائي"©. 00 

ولفظ البخاري: «البيّةء وإلا فحدٌ في ظهرك»". 

حديث : (شاهداك أو يمينه) تقدّم. 


حديث الزهري: (مضّت السلَّةٌ ين لَدّن رسولٍ الله يكلٍ والخليفتّين بعدّه: أنْ لا تُقبَلُ شهادةٌ النّساء 


54400 «مصنف ابن أبي شيبة؛ (4/ا0م ل الاعحمكء‎ )١( 

() «مصنف عبد الرزاق؛ (18671)» وفيه: (أنه أَتِي بامرأة سرّقتُ يقال لها: سلامة؛ فقال لها: يا سلامة! أسرّدْت؟ قولي: 
لا . قالت: لا. فدرأ عنها). 

(؟) ينظر: نصب الرايةة (4 : /9). 

(؛) «سئن النسائي» (91479). 


(5) «صحيح البخاري» (5311),. 


© 


وما سِوَاهُمَا مِنّ الحُُوقٍ تُْبلُ فيها شَهَائَة وَجْليْنِء أو رَجُلٍ وَامرَامي«ض“, 

وَنُقْبَلُ شَهَاَةُ النْسَاءِ وَحْدَمُنَّ فِيِمَا لَا يطَلِعُ عَلَيِْ الرَجَالُ كَالوِلَادَة» وَالبَكَارَةُ وَعُيُوبِ 
النسَاء. 
الاختيار 
ف الحدود والقصاص. 

قال: (وَمَا سِوَاهْمَا مِنَ الحُقُوقٍ نُقْبَلُ فِيهًا سَهَادَةٌ رَجُلَيْنَء أَوْ رَجُل وَامْرَآَتَيّنَ) قال تعالى: 
«يّن لَمْ يكنا يَبِْنِ مير واترأكان» البفرة: :0118 وأنّه مذكورٌ في سياق المدايّنات والأجلء 

وعن عمرؤَلِد : أنَّ النبيّ بِ أجاز شهادةً النّساء في التّكاح . 

ولأنّها من أهل التّهادة بالآية» فتُقبَلُ شهادثّها؛ لوجود المشاهدة» والحفظء والأداء 
كالرّجلء وزيادةٌ النْسِيانِ انجبرٌ بزيادة العدد. وإليه الإشارةٌ بقوله تعالى: طاتَتتكَرٌ إِحَدَنهُمَا 
الرعط؟ه (البقرة: :06 بقي شبهةٌ البدّليّة» فلهذا قلنا: لا تُمَبَنُ في الحدودٍ والقٍِصاص» وغيرُها من 
الأحكام ينبت مع الشّبهة. 

قال: (وَتُفْبَلُ شَهَادَةٌ النْسَاءِ وَحْدَهْنَ فِيِمَا لا يَطلِعُ عَلَيْهِ الرّجَالُ كَالوِلَادَة وَالبَكَارَة وَعْيُوبِ 
الْنْسَاءِ) قال عي : و ووو ع اد سي موقل ها ا ا ا ا 0 
التعريف والاخيار 
في الحُدودٍ والقصاص) أخرجه ابن أبي شيبة بلفظ: مضّت السنّةُ من رسول الله ل والخليفتين مِن بعده 
أن لا تجورٌ شهادةٌ النّساء في الحدود والقصاصر0©. 


ا 


وأخرج عبد الرزاق عن علي دَق : لا تجورٌ شهادةٌ النساء في الحدودٍ والدماء”"“. 

حديث عمرٌ ونه : (أنَّ النبيّ يت أجاز شهادة النّساء في التكاح) الدارقطني عن عمرٌ: أنَّ النبيّ ل 
أجارٌ شهادة رجل وامرأتَينٍ في الُكاح”". ولا أعلم في سنده مجروحاً» والله أعلم . 

وأخرج ابن أبي شيبة : حدثنا وكيع؛ حدثنا جرير بن حازم» عن الزبير بن الخرّيتِء عن أبي لبيد: 
أن عمرٌ أجاز شهادةٌ نساءٍ في طلاق7"". 


.)181/15( «مصئف ابن أبي شيبة»‎ )1١( 
,)16406( (؟) «مصنف عبد الرزاق؛‎ 
,)4005( دستن الدارقطتي»‎ )*( 

)62 «مصنف ابن أبي شيبة؛ (149؟5), 


الاختيار 
«شهادةٌ النّساءِ جائزةٌ فيما لا يطَّلِعٌ عليه الرّجَالُ». ولأنّه لا بدّ من ثبوت هذه الأحكام. ولا يمكنٌ 
الرّجالَ الاطلاعٌ عليهاء وإنّما يظلع عليها النّساءُ على الانفراد. فوجب قبولُ شهاديهنٌ 
على الانفراد تحصيلاً للمصلحة. 
وتُقبَلٌ فيها شهادة امرأةٍ واحدة؛ لما روي: أنّه يض قبلَ شهادةً امرأةٍ واحدةٍ في الولادة» 
ولأنَّ ما يُقبَلُّ فيه قولٌ النّساء على الانفراد لا يُعتبَرُ فيه العددُ كرواية الأخبار» والكّنتان أحوظ. 
والثّلاثُ أحبٌ إلى اللهء وبالأربع يخرجٌ عن الخلاف. 
التعريف وال خبار 
حديث : (شهادةٌ النساءِ جائزةٌ فيما لا يطَلعٌ عليه الرجالٌ) كذا هناء ومثله في «الهداية»'''. وغيرها. 
وقال المخرّجون: لم نجده بصريح الرفع؛ وإنما روى عبد الرزاق: أخبرنا ابن جريج؛ عن ابن 
شهاب قال: مضت السنَّةُ أن يجوز شهادة النساءِ فيما لا يلع عليه غيرُّهنَّ من ولاداتٍ النساى 


و )0 


وعيويهن 


قلت: صرح بالرفع محمد بن الحسن في «الأصل»» فأخرج عن مجاهد؛ ومعيد بن المسيّب. 
وعطاء بن أبي الرباح. وطاوس قالوا: قال رسول الله يي «شهادةٌ النساء جائزةٌ فيما لا يستطيعٌ الرجا'. 
النظرَ إليه»2 , 

وعن ابن عمر: لا تجورٌ شهادةٌ النساءِ وحدّهنَّ إلا على ما لا يطلع عليه إلا هنَّ من عورات النساءء 
وما أشبة ذلك من حَمّلِهنَّ » وحيضِهنَ . رواه عبد الرزاق. 

وأخرج عن سعيد بن المسيّب مثله. وعن عروة بن الزبير» وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة مثله20 , 

حديث: (أنه ييِ قَبِلَ شهادةً امرأةٍ واحدةٍ في الولادة) الدارقطني من طريق محمد بن عبد الملك 
الواسطي» عن الأعمش؛ عن أبي وائل» عن حذيفة: أنَّ النبيّ يت أجاز شهادةً القابلةِ. قال الدارقطني : 
محمد لم يسمع من الأعمشء بينهما رجل مجهول. ثم أخرجه عن محمد بن عبد الملك» عن 
أبي عبد الرحمن المدائني”. 

ورواه الطبراني في «الأوسط:”" . 


.)١١ا/‎ :”( «الهداية»‎ )١( 

.)١91411ا/( «مصنف عبد الرزاق»‎ )١( 

(م) «الاصل»(١015:1).‏ 

(؛) «مصنف عبد الرزاق؛ .)١12451164708(‏ )2( دسئن الدارقطني» (40037, /4520). 
(1) «المعسجم الأوسط» (041), وفي «مجمع الزوائد» (4: ١0؟):‏ (فيه من لم أعرفه). 
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َل شَهَاَئهُنّ في اسْتَهْلَالٍ الصَِّيٌّ في حَقٌّ الصّلاة» دُونَ الإِرْثِ! 5 

الاختيار 

وأحكامٌ الشّهادة في الولادة تُعرّف في الظلاق إن شاء الله تعالى. 

وأمَا البكارةٌ فإنَّ العِنّينَ يؤجّلُّ سن ويُفرّقٌ بيئهما بعدها إذا قلنّ: إِنَّها بكر 

وهل يه يشترظ في ذلك لفظةٌ الشّهادة؟ لا ب يشترظ عند مشايخ العراق» ويشترظ عند مشايخ 
خزانان؟ لأنها'توجث حا على الغير؛ فكانت شهادةٌ. 

قال: (وَتمْبَلٌ شَهَادَئمُنَ في اسْيَهْلَالٍ الصَّبِيّ فِي حٌَّ الصّلاة» دُونَ الإرْثْ) أمّا الصَّلاهٌ 

وأمّا الإرثُ فمذهبّه. وقالا: تُقبَلُ أيضاً في الإرث؛ لأنَّ الاستهلال صوتٌ يكونٌ عقيبَ 
الولادة» وتلك حالةٌ لا يحضرّها الرّجَالٌء فدعت الصّرورةٌ إلى قبول شهادتهنٌ ؛ لما مدّ. 
التعريف والاخبار 

وقال ابن عبد الهادي: حديث باطل لا أصل 7" 

عبد الرزاق: أخبرنا الثوري. عن جابر البجَعْفيٌء عن عبد الله بن نُجَىَ : أن عليًًا أجاز شهادةً المرأةٍ 
القابلةٍ وحدّها في الاستهلال”". 

جابر: قال سفيان الثوري: كان ورعاً في الحديث. ما رأيت أورعَ في الحديث منه. وقال شعبة: 
صدوق. وفي رواية: إذا قال: حدثنا وسمعت فهو من أوثق الناس. وقال وكيع: ما شككتّم في شيء 
فلا تشكُوا أن جابراً ثقة. وقال عبّاس عن ابن معين: لايُكتّب حديثه» ولا كرامة. وقال زائدة: كان 
كذَاباً يؤمن بالرجعة. وقال أبو حنيفة: ما أتيثّه برأي إلا جاءني فيه بأثرء ويزعم أن عنده ثلاثين ألف 
حديث لم يظهرها. وقال أحمد: تركه يحيى وعبد الرحمن. وقال النسائي: متروك. وقال ابن عدي: له 


حديث صالح. » وقد احتمله الناس». ورووا عنه» وغاية ما روه يناث كان يؤمن ارج 


وعبد الله بن نج : : بلون وجيم» مصغرء ونه النسائيء وقال البخاري: به اك 


عبد الرزاق: أخبرنا إبراهيم الأسلميٌ ؛ أخبرنا إسحاق» عن ابن شهاب: أنَّ عمرّ بن الخمّلاب أجاز 
شهادة امرأة في الاستهلدل , 


.07/9 :8( «تنقيح التحقيق»‎ )١( 

(؟) «مصنف عبد الرزاق» (945ة؟١).‏ 

(*) «تاريخ ابن معين ‏ رواية الدوري؛ (1: 8374)., وهالكامل» (7: 783) (2)7377 وينظر: «تهذيب الكمال» (5: 123) 
(قلام). 

(:) «التاريخ الكبير؛ (5: 515) (340). 


(0) «مصنف عبد الرزاق» (151459) 


نصاب الشهادة ا م 


وَلَا بُدَّ مِنَ العَدَالَق وَلَمْطَةُ التَّهَادَو وَالحُرَيّق والإشلا م 

يفتَصَر و فِي المُسْلم عَلَى لاه عَدَالييام نم إلا فِي الحَدُوي وَالَقِضَاصٍِء فَإِنْ طعَنَ 
كه 'الخط أل عن وهال : يشان عَنقخ فى جميع الخارق يرا وعلايةء وعلالقتوف. 
الاختيار 

ولأبي حنيفة: أنَّ ذلك مما يطَلعُ عليه الرّجالُ؛ لأنَّه يحل لهم سماعٌ صوته؛ فلا ضرورة 
في حقٌّ ثبوت التّسبء والإرثء والمهر. 

وكذا لا يُقَبَلُ في الرّضاع شهادةٌ النّساء منفرداتٍ؛ لأنَّ الحرمةً منى ثبت ترثّبَ عليها زوالُ 
ملك التّكاح. وإيطالٌ الملك لا يثبتٌ إلا بشهادة الرّجال؛ ولأنّه مما يمكنٌ املاع الرّجال عليه 
فلا ضرورةً. 

قال: (وَلَا بد مِنَ العَدَالَةَ وَلَفْطَةُ الشَّهَادَق وَالحُرَيّق وَالإسْلَام) أنَا العدالةٌ فلقوله تعالى: 
طوَأَشَيدُوأ ذَوَىٌ عَدَلِ ينكد [الطلاق: ؟]» وقال تعالى: «يئّن ر يصون ين نّ ألشُمَدَآ 4 (البقرة: كذكا]ء 
والفاسق ليس بمرضي ؛ ولأنّ الحاكم يحكم يقول الشاهدهٍ يده في حقٍّ الغيرء فيجبٌ أن 50 
قولّه يقلت على ظنّ الحاكم الصَّدقّء ولا يكرنُ ذلك إِلَّا بالعدالة, إلا أنَّ القاضيّ إذا قضضى 
بشهادة الفاسق يتَقُذُ عندنا. 

وأمّا لفظةٌ الشّهادة فلقوله تعالى : ظوَأَسْتندُوأ4 [البقرة: :014 وأنّه صريحٌ في طلب الشّهادة» 
فيجبٌ عليه الإتيانٌ بلفظهاء ولأنَّ التهادةٌ من ألفاظ اليمين على ما يأتيك في الأيمان؛ فيكود 
الامتناعٌ عنهٍ على تقدير الكذب أكثرٌ؛ ولأن القياسَ ينفي قبولٌ قولٍ الإنان على الغير ؛ لما فيه 

من إلزامهء إِلّا أنّا قبلناه في موضع ورد الشَّرعٌ به» وأنّه ورد مقروناً بالشّهادة. 

وأمّا الحرَّيَةُ فلأنَ الشّهادةَ من باب الولاية» ولا ولايةً للعبد على نفسه؛ فكيف على غيره؟ 

وأمًا 00 فلقوله تعالى: «وآن مَحْمَلَ ند ِلْكَفتَ عَلَ لْوْمنِنَ سيلا [الساء: 41ل 

ا وَيَفْنَصَرٌ ذ فِي المُسْلِمٍ عَلَى طَامِرٍ عَدَالَيهِ إِّا في الحَدُويٍء وَالْقِضَاصٍِء قَإِنْ عن فِيهِ 

صم 5 عَنه. ل : يأل عَنْهُمْ في جَمع الحقُوق يرا وَعَلَانيَة وَعَلَيْهِ الفَنْوَى) وجهُ قول 
0 قولّه ع كيِ: «المسلمون عُدُولُ بعضّهم على بعض إِلّا مَحدُوداً في تَذْفِه 2000000 
التعريف والاخبار 

حديث : (المسلمُونَ عُدُولٌ بعضّهم على بعض إلا مَحدُوداً في َذْفٍِ) ابن أبي شيبة: حدثنا عبد الرحيم بن 
سليمان» عن حجاج» عن عمرو بن شعيبء عن أبيه؛ عن جده قال: قال رسول الله ينِ: «المسلمون عُدولٌ 
بعضّهم على بعض إلا محدوداً في فِرْيقة”''. وعبد الرحيم بن سليمان ثقة؛ وباقي السند تقدم الكلام عليهم . 


)1١(‏ «مصنف ابن أبي شيبة» (/02801؟). 
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وَلَوِ اكْتَقَى بالسّرٌ جَارَ 
الاختيار 
وفي كتاب عمر ونه : المسلمرن عدولٌ بعضّهم على بعض إِلّا محدوداً حمّاء أو مُجرَّياً عليه 
شهادةٌ رُوْرِه أو طَبئاً في ولاوء أو قرابة. ١‏ 

ولأنَّ العدالةً هي الأصلْ؛ لأنّه وُلِدَ غير فاستي» والفسقٌ أمرٌ طارئئٌ مظنونٌء فلا يجورٌ ترك 
الأصل بالظَنٌ» ولا يلزمٌ الحدودُ والقصاص؛ لأنَّه كما أنَّ الأصلَّ في الشّاهد العدالةٌ كذلك 
الأصلّ في المشهود عليه العدالةٌ؛ والشَاهِدُ وصمّه بالرّناء والقعل. فتقابلَ الأصلانء فرجَحْنا 
بالعدالة الباطنة» ولأنّ الحدودٌ مبناها على الإسقاط» فيسألُ عنهم احتيالاً للدّرء . 

ولهما: أنَّ الحاكم يجب أن يحتاط في حكمه صيانةً له عن التقضء وذلك بسؤال السْرٌ 
والعلانية. 

(وَلَوِ امتَّى بِالسَرٌ جارّ) قال أبو بكر الرَازَيُ: لا خلاف بيهم في الحقيقة» فإِنَ أبا حنيفة 
أفتى في زمانٍ كانت العدالةٌ فيه ظاهرةً» والنبيٌ يل عدَّلَ أهلّه. وقال: «خيرٌ القُرُونِ قَرّني الذي 
أنا فيهمء ثم الذين يَلُونَّهِم ثم الذين يَلُونّهِمء ثمَّ يَفشْو الكَذِبُ». فاكتقّى بتعديل النبي كله 
وفي زمتهما فشا الكذبٌ» فاحتاجا إلى السُّؤالء ولو كانا في زمنه ما سألاء ولو كان في زمنهما 
تبال20: 

فلهذا قلنا: الفتوى على قولهماء ولقد تصنّحتُ كثيراً من كتب أبي بكر الرّازِيٌ» فما رأيئه 
رجح على قول أبي حنيفة قولّ غيره إِلّا في هذه المسألة» وإنّما رجّح قولّهما لما رأى من فساد 
التعريف والاخبار 

قوله: (وفي كتاب عمرٌ إلى أبي موسى مثله) تقدم . 


حديث: (خيرٌ القرون قَرْني الذي أنا فيهم. ثم الذين يَلُونَهم ثم الذين يَلُونَهمء ثم يَفْشُّو الكذبُ) 
عن عمران بن حصين: أن رسول الله ييه قال: «خيرٌكم ‏ وفي لفظ: يرٌ الناسٍ - قَرْنيء ثم الذين 
يَلُونهم. ثم الذين يلونهم. ثم يأتي مِن بعدهم قوم يشهدون ولا يُستشهّدون»؛ الحديتٌ» متفق عليه”" . 

وروى الطحاري في «الآثار»: عن جابر بن سمرة قال: خطبنا عمد بن الخطاب طفن بالجابية» 


)١(‏ «شرح مختصر الطحاوي! للجصاص (8: :)737-7١‏ وفيه: (والذي عندي: أن أبا حنيفة لو شاهد حال الناس» وما اشتملت 
عليه الكافة من فساد الأديان» وقبح الأفعال. لأوجب المسألة عن الشهود. ولم يحمل أمرهم على ظاهر العدالة) . 

(؟) «صحيح البخاري؛ (5101)) و(صحيح مسلما (1984) (0114). 
هذاء ولفظ #خير الناس»؟ روياه من حديث ابن مسعود ذه 0 افج البخاري' (7707): و#صحيح مسلم» (5077) 
)2١7(‏ وتمامه: #خيرٌ الناس قرني» ثم الذين يُلونهمء ثم الذين يَلُونهم. ثم يجيء أقوامٌ تسبقٌ شهادةٌ أحدهم يميئّه» ويميئه 
شهادته, 
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وَلَا بُدّ أَنْ يَقُولَ المُرَكى : هُرَ عَرْلُ(" جَانِدُ التَّهَادَة. 
الاختيار 
أهل الدّمان. وقلَةٍ مبالاتهم بالأمور الذَّينيت وكان يقول: ينبغي للحاكم أن ينقّبَ عن أحوال 
الشّهرد في كل سنّة أشهر ؛ لأنَّه قد يطرأ على الشاهد في هذه المدَّةِ ما يخرجّه عن أهليّة الشّهادة. 

قال: (وَلَا بُدّ آَنْ يَقُولَ المُرَكٌي: هْوَ عَدْلٌ جَائِدُ الشَّهَادَ لأنَّ العبدّ عدلٌ غيرٌ جائزٍ الشّهادة . 

وقيل : يُكتقّى بقوله: هو عدلٌ؛ لأنَّ الأصلَ هو الحرّيّة تبّعاً للدّار. 

وإن لم يكن عَدْلاً عنده قال: الله أعلعٌ بحاله. 

وقد كانوا يكتفون بتزكية العلانية» ثم انضمٌ إليها تزكيةٌ السّرّ في زمانناء لاختلاف الزّمان. 

ثم قيل : يُكتقّى بتزكية السّرٌ تحرّزاً عن الفتنة. قال محمّد: تزكيةٌ العلانية بلا وفننة . 

ثمّ لا بدَّ في تزكية العلانية أن يجمعٌ بين المزكّي والشّاهد؛ لتتغيَ شبهةٌ تعديل غيره. 

وتزكيةٌ السّر: أن يبعت رُقعةٌ مختومة إلى المزكي. فيها اسم المّاهدء ونسيّه. وجليتُه» 
ومُصلاهء ويردٌها المزكي كذلك سرًا. 

وينبغي للقاضي أن يختارٌ للمسألة عن الشّهود أوثقٌ النّاسء وأورعّهم ديانةٌ: وأعظمّهم 
أمانة» وأكثرّهم بالتّاس خبرة» وأعلمّهم بالتّمييزء غير معروفين بين الّاس؛ لثلًا يُقصَدوا بسوئء 
أو يُحدَعُوا. 

وينبغي للمزكّي أن يسألَ عن أحوال الشّهوده ويتعرّمَها من جيرانهم؛ وأهل سُوقهم» 
فإن ظهرّتٌ عدالتّهم عنده كتب ذلك في آخر الرّقعة: هو عدلٌ عندي جائرٌ الشّهادة» وإِلّا كتب: 
نه غيرٌ عدلٍ. وختم الرّقعةَ وردّهاء فيقول القاضي للمدّعي: زِدْ في شهودك. ولا يقول: 


واو 


جُرِحُوا. 

التعريض والاخبار 

فقال: قام فينا رسول الله يي مقامي فيكم [اليوم]ء فقال: «أحسِتُوا إلى أصحابيء ثم الذين يَلُونهم: 
ثم الذين يَلُونهمء ثم الذين يَنُونهمء ثم يفش الكذبُء حتى يشهدٌ الرجلٌ على الشهادة لا يُسأَنُهاء وحتى 
يحلت الرجلٌ على اليمين» ولا يُستحلّك20©. 


ورواه الترمذي » وأحمد من حديث اين عمر» وأخرجه ابن حبان في «صحيحه»”" , 
كنا فنا 


.)331319( «شرح معاني الآثار»‎ )1١( 
.)0975014( واسئن الترمذي» (5155): و#صحيح أبن حبان؟‎ .)١١4( «مستد الإمام أحمد»‎ )1( 


9 في ينان جد التتوبالهان 


نت عور ع ده 


وَلَا تُفْبَنُ يَدْكِيَةٌ المدَّعى علنه1-؟, 

وَتَكْفِي َرْكِيَةُ الواجوا” . 
الاختيار : 

ويُقبّلُ في تزكية السّرٌ قولُ الولدء والوالدء وكلّ ذي رَحمء والعبد. والأعمى» والمحدود 
في القذف؛ لأنّها أخبارٌ خلافاً لمحمّدء فإنّها شهادةٌ عنده بخلاف تزكية العلانية» فإنّها شهادةٌ 
بالإجماع . 

والشّهود الكمّار يُعذّلهِم المسلمون؛ فإن لم يعرفهم المسلمون يسأل المسلمين عن عدول 
المشركين» ثمّ يسأل أولئك عن الشّهود. 

قال: (وَلَا تَقْبَلُ تَؤْكِبَةُ المُدّعَى عَلَيْو) ومعناه أن يقول: هم عدولٌ إِلَّا أنّهم أخطؤواء أو نَسُوا. 
أمّا لو قال: صدّقواء أو هم عدولٌ صَدَقَّةٌ فقد اعترف بالحقٌ» فيُقضَّى بإقرارهء لا بالبيّنة؛ 
لأنَّ البيَّةَ عند الجحود. 

وقيل: يجوز تعديله. 

ووجةُ الظاهر: أنَّ المدّعيَ والشُّهودَ يزعمونه كاذباً في إنكاره؛ مبطلاً في جحودهء فلا يصلحٌ 
مزكياً. 

قال: (وَتَْفِي تَزْكِيَةُ الوَاحِدِ) وعن محمّد: اثنين» وهو أولى» وكذلك المترجِمُ»ء ورسولُ 
القاضي إلى المزكبين. 

لمحمّد: أنْ حكمٌ القاضي مبنيٌ على العدالة» وذلك بالتّركية» فيشترط الاثنان كالشّهادةء 
ويشترط عنده ذكورةٌ المزْكّى في الحدودء والأربعةٌ في شهود الزّنا؛ِ لما ينا . 

ولهما: أنَّها ليست في معنى الشّهادة؛ حنَّى لا يُشترظ فيها لفظةٌ الشّهادة» ومجلسٌ الحكمء 
واشتراظ العدد في الشّهادة تعبّديٌ فلا يتعدّاها . 


فصل في محل الشهادة. وشروطها ا 0 ضف 


فضْلُ [فْ محل الشهادة. وشروطها] 


ع ال جين © ادا اال ماعل #« مد اياعر اه اما عو 5 
وتجوز أن يشهد يكل ما سَمِعَهُ أَؤْ أَبْصَرهُ مِنَ الحُقُوقٍ» َالعُمُودٍ وَإِنْ لَمْ يُمْهَدْ 7 ل 
ِلّا الشَّهَادَةَ عا لاد ك1 2 يجو أذ يَْهَدَ على مها يروما َم يشوم . 


وَلَا يَجوْرُ لَهُ أَنْ يَشْهَدَ يما َم بايث نْهُ إلا النسَبّء وَالمَوْتَء وَالدُخُولَ وَالتَكاء فك 


وَولَايَةٌ الناقان» وَأَصْلّ الوَوفيات؟ . 
الاختيار 


كه الى 


(مَضصْلٌ: وَيَجُوْرُ أَنْ يَشْهَدَ بِكُلَّ مَا سَمِعَكُ أَوْ أَبْصَرَهُ مِنّ الحُقُوقٍ. وَالعُقُودٍ وَِنْ لَمْ يُشْهَدُ عَلَيْه) 
لأنّه علمّ الموجَبّء وتيقّتَه قا «إنْ عَلِمْتَ مثلَّ النَّمسٍ فاشهّدْ»» ويقول: أشْهدٌ بكذا؛ 
لأنّه علِمّهء ولا يقول: أشهّدّنيء لَه كذبٌ. 

قال: (إلّا الَّهَادةَ عَلَى الشَّهَادَق كَنَّهُ لا يَجُورٌ أذ يَشْهَدَ عَلَى عَهَادَ مما لم يُشْهدة) 
لأنَّ الشّهادةً ليست موجبةً إِلّا بالتّقل إلى مجلس الحكمء ولا يكونٌ ذلك إِلَّا بالتحيّل. 

ولو سمعه يُشْهِدٌ غيره على شهادته لا يسَعْه أن يشهدَّ؛ لذنهاماحئلة 


وتجورٌ شهادةٌ المختبئ» وهو أن يقر الرَجلٌ بحن والشّهِودُ مختبئون في بيتٍ يسمعون إقرارّه» 
0 لهم الشَّهادةٌ إذا كانوا يرون وجهّه ويعرفونه» وإن لم يرّوه لا يحل لهم إلّا إذا علِمُو 
أنْ ليس في البيت غيرهء فيحل لهم ذلكء وكذا إذا سمِعوا صوتٌ امرأةٍ من وراء حجاب. 

قال: (وَلَا يَحُوْرٌ لَّهُ أَنْ يَشْهَدَ بم لَمْ يُعَاينْهُ إل تكب وَالمَوتء وَالدخول والتكاع 
وَوِلَايَةَ قفي وَأَصْلَ الوَّقْفي) والقَياسٌ أ لا يجوز؛ أن الشهادةَ من المشاهدة» 
وهي المعاينةٌ» ولم تُوجَدٍ 

اه الاستحسان: أنَّ هذه الأشياء يَُاشّرُ بحضور جماعة مخصوصينء وتتعلّق بها أحكام 
مسِحَمَرةٌ فأقيمت الشهرة والأشتقاضة مُقَامٌ العيان والمشاهدة؛ كيلا تتعظّلَ هذه الأحكامُء 
وعلى هذا التَامنُ من الصّدر الأوّل إلى يومنا هذاء ألا ترى أنَا نشهدٌ أنَّ عائشة ذمِجٌ النبى يية؟ 
وكذلك سائر زوجاتهء وفاطمة زوجة علي وَوُهَاء وغير ذلك. ونشهد بنسب التبي ييه وأصحايه» 
وتخيد تضاء شري وابنٍ أبي ليلى» وأبي يوسف, ونشهدٌ بموت الخلفاء الرّاشدين» وغيرهمء 
والشّهرةٌ إِنّما تكونُ بالتواتر» أو بإخبار من يثق به» حتَّى لو أخبرّه واحدٌ يثقٌّ به جاز. 
التعريف وال خبار 

(قصل) 

حديث : (إن علمتَ مثل الشمس فاشهدٌ) تقدّم . 


حرط يقي يعن 7 رجلا وامرأتين 

وقيل : يُكتقّى في الموت بشهادة الواحد؛ 052000 

وإذا رأى رجلاً يجلسٌ للقضاءء ويدخل عليه الخصومٌ حل له الشّهادةٌ بولايته» وكذا إذا رأ 
رجلاً وامرأةً يسكنان في بيتٍ واحدٍء ويتعاشران معاشرةً الأزواج حل له الشّهادةٌ بالتُكاح بينهما 
كما إذا رأى عينا في يد رجل . 

وأمًا للك ماشكيت مالكزنا أنّه يجورٌ على أصله دون شرطه؛ لأنَّ الأصلّ هو الذي 
يشتهرٌء فلو لم تج الشَهادةٌ عليه أدّى إلى استهلاك الأوقاف القديمة. 

وكذلك الولاءٌ عند أبي يوسف كما في النّسبء قال يَل: «الولاء تُحْمةٌ كلخمة التَسَبى 
ولأنّا نشهدٌ أن تَؤْبانَ مولى رسول الله يك وبلالاً مولى أبي بكر رء إلى غير ذلك. 

ولا يجوز عند أبي حنيفة ومحمّد؛ لأنَّ الخبرٌ لا يشتهر؛ لأنَّهِ مبنينٌ على الإعتاق» وذلك 
يكو منحضرة امن لا يشتير غالا» وسار “الاق للق والمراة بالحليت أنه مثله لا يبام 


عوامو 


ولا يوهب. 

وينبغي للشّاهد أن يطلقٌ الشّهادةَ عند القاضي» حنَّى لو فشّرّهاء وقال: نه شهِدّ بالتّسامُع 
ايليا وكذلك في الشّهادة باليد لا يُمِسُرُّها . 

قال: (وَيَجْوْرُ أَنْ يَشْهَدَ عَلَى المِلّكِ المُظلّقٍ فِيمَا سِوَى العَبِْء وَالأَمَةِ لأنَّ اليد دليلٌ الملك» 
وهو المرجعٌ في الأسباب كالبيع» والهبة؛ والوصيّةء والإرث» وغيرها. 

ل ال لسن 
شترط الخصّاف التَصرّف مع اليدء فَإنَّ اليدَ تتنرّع . 

قلنا: والتَصرّفٌ أيضاً يتنرّعٌ إلى أمانقء وملكِء وإنّما يحل له ذلك إذا عاينَ الملكَ والمالكَ» 
أو عاين الملكَ وحدّه وعرف المالكٌ بالاشتهار بنسّبهء أمّا إذا عاينَ المالكَ وحدّه لا يحل له. 

وهذا بخلاف العبد والأمة؛ لأنَّ الح يُستَخْدَمُ كما يُسِتَخْدَمٌ العبد كالأجير الخاصٌ وتحو. 
التعريف والاخيار 

حديث: (الولاءٌ لُحْمةٌ كلحْمة النّتَب) رواه ابن حبان في «صحيحه؛ من حديث ابن عمر”", 
وسيأتي إن شاء الله . 


.)4960( «صحيح ابن حبان»‎ )١( 


فصل في محل الشهادة» وشروطها ا 9 د 


وَإِذَا رَأى الشَّاهِدٌ خحَطهُ لا يَشْهَدُ مَا لَمْ يَذْكْرٍ الحَادئة؟ . 


وَشَاهِدُ الزُورٍ يُسَهرٌُ وَلَا راسم 0 
الاختيار 
فلا تكونٌ اليدُ دليلاً حتّى يعلم أنه رقيقٌء فيجوز أن يشهد أنه له باليد؛ لأنَّ الرّقيقَ لا يكون في يد 


وكذلك إِنْ كانا صغيرين لا يُعبّرانَ عن أنفسهما يجوز أن يشهد وإِنْ لم يعرف رِقَّهما؛ لأنّه 
لايد لهماء بخلاف الكبيرين. 

قال: (وَإِذَا رَآَى الشَّاعِدُ حَطّهُ لا يَشْهَدُ مَا لَمْ يَذْكْرٍ الحَاوِنَة وهكذا القاضيء والرّاوي؛ 
لأنَّ الخطّ يشبهٌ الخطّاء فلا يحصلُ العلمُء » قالوا: وهذا عند أبي حنيفة . 

وقيل: هو إجماعٌ. وإِنّما الخلاف إذا وجد القاضي القضيّةَ في ديوانه تحت ختمه» وكذا 
إذا رأى الشَاهدٌ رَقُمّ شهادته عندّه تحت ختمهء وكذلك الرّاوي» فيجوز عندهما وإن لم يذكر 
الحادثة؛ لوقوع الأمن من الرّيادة والتّقصانء أمَا ما كان في الصَّكّ بيد الخصمء وليس عند 
نسختّه لا يجوز؛ لما بنًا. 

وعند أبي حنيفة: لا يجوز ما لم يذكر الحادئة» قال يَيةِ: «إِنْ علِمْتَ مثلّ الشَّمسٍ فاشهّد. 
وإِلّا ع ولا ْم مع النسيان» وشرظ حل الرّواية عنده أن يحفظ من حينَ سوع إلى أن يردي 
ولهذا كلت زواية أبي حنيفة» وكذا إذا ذكر المجلسٌ الذي كان فيه الحادثةٌ أو أخبره بها مَن يِئِقُّ 
به لا يحل له ما لم يذكُرُها. 

قال: (وَشَاجِدُ الور يُشَهَرٌ وَلا يُعَزَّرُ) وقالا: يُوجِعُه ضَرْباً ويحبسه؛ لما روي: مر 
يه ضربّ شاهد الرُور أربعين سوطاًء وسحمْ وجهّهء ولأنَّها إضرارٌ بالتاس» وليس فيها حدٌ 
فيعرّره . 

ولأبي حنيفة : أن الجر يحصلٌ بالتشهيرء والضَربٌ وإن كان أَْجَرٌ لكل يمنعٌ من الرُجوع» 
وفعلٌ عمرّ كان سياسة. ولهذا بلغ الأربعين» وسحّم. 
التعريف وال خبار 

حديث : (إن علمتَ مثل الشمس فاشْهَذُ) تقدّم. 

أثر عمر: (ألّه ضرّبَ شاهد الرُوْرٍ أربعين سَوْطاًء وسَهَمَ وجهّه) ابن أبي شيبة: حدثنا أبو خالد» 
عن سكاع عن مكخول: .عن الوليد:. بن أبي مالك: أنَّ عمرٌ كتبٌ إلى عمّاله بالشام في شاهدٍ الدّوْرٍ 


يُضرَبٌ أربعين واه ويْسحمْ وجهف ويحلى راش ود تلطا حي 


.)1410017( «مصنف ابن أبي شيبة»‎ )١( 


0 و 20 ب 
تَعتبر موَافقَة الْشْهَادَةِ الْدَغوّى . 
0 تيد الاق الَّامِدَيْنِ فِي اللّفِْ وَالمَعْئى7*» فَلَوْ شَهِدَ أَحَدّهُمَا بِأَلْفيء وَالآخَرٌ 
< وه 5(سم 

بأَلْمَيْنِ 07 ب 
الاختيار 

والتَشهيرٌ: أن يبعنّه القاضى إلى أهلهء أو سُوقه أجمعٌ ما يكونون» ويقولَ: القاضي يقرئكم 
السَلام» ويقول: إن وجدنا هذا شاهد زُوْر فاحذروهء وخدوزة الثّاس» منقولٌ ذلك عن شريح . 

وعتهنا: ايمل كرمع الطراب: 

قال: (وَتُغتيرُ مُوَائَمَةٌ الشَّهَادةِ الدّعْوّى) لأنَّ الشّهادةً لا تُقبَلُ إِلّا بعد الدّعوىء. فإن لم توافِمّها 
فقد انعدّمّت. 

(وَيْعْتيدُ اتّقَاقُ التَّامِدَيْنِ ني اللَقْظِ وَالمَمَْىء كَلَوْ سَهِدَ أَحَدُهُمَا بلفٍ. وَالآخَرٌ بألْمَيْنِ كَمْ تُفْبَنْ) 
وقالا: تُقبّلُ على الألف إذا اذّعى المدَّعي ألفين؛ لأنّهما اتَّمَقا على الألفء وانفرّدٌ أحدّهما 
بزيادةء فيثبثٌ ما اتَّمَّقا عليه كما إذا شهدَ أحدذهما بألفي والآخرٌ بألفٍ وخمسمئة» فإنّهِ يقضى 
بالألف. كذا هذاء وعلى هذا الطلقةٌ والظلقتان. 
التعريف والاخبار 

عبد الرزاق: أخبرنا ابن جُريج قال: حدثت عن مكحول: أن عمر بن الخطاب وه ضربت شاهد 
الزُورٍ أربعين سَوطا . 

أخبرنا يحيى بن العلاء؛ أخبرنا الأحوص بن حكيم؛ عن أبيه: أن عمر بن الخطاب وين أمرّ بشاهدٍ 
'نزُورٍ أن يحم وجهّه وثُلقّى عِمامته في عُنقِه ويُطاف به في القبائل» [ويقال: إِنَّ هذا شاهدٌُ الرُورء 
فلا تقبلوا له شهادة] . 

قوله: (منقولٌ ذلك عن شُرَّيح) ابن أبي شيبة: حدثنا وكيع» حدثنا سفيان» عن أبي حصين قال: كان 
شريح رحمه الله يبعثُ بشاهد الزور إلى مسجد قومه أو إلى سوقه. ويقول: إنا قد زيّفُنا شهادة هذا. 

وفي لفظ: كان يكتبٌ اسمّه عنده؛ فإِنْ كان من العرّب بعتٌ به إلى مسجد قومهء وإن كان مِن 
الموالي بعت إلى سوه, يُعلِمُهم ذلك منه”"". 

عبد الرزاق: أخبرنا الثوري» عن الجَعْد بن ذكوانَ قال: أَتِي شريح تشاهل زوه فنزع عِمامتّه 
عن رأسه وحْمّقّه بالدرّة حَمَقَات وبعتٌ به إلى مسجل يعرّقُه الناسن 000 

كد م نا 

,)16894 ,1959( «مصنف عبد الرزاق»‎ )١( 
.)080146 ل*٠44( (؟) «مصنف ابن أبي شيبة؛‎ 


(+) «مصنف عبد الرزاق» .)١6891(‏ 


فصل في محل الشهادة. وشروطها ا 44 


وَلَّوْ شَهِدَا عَلَى سَرِقَةِ بَمَروِه وَاحتَلَهَا فِي لَوْنِهَا م0 وَإِنِ الْيَلّمًا فِي الأو 
الكو يولم ينل . 

شَهِدَا بقل زَيلِ يَوْمْ م الّْحْرٍ بمَكَى وَآخَرَانِ بِقَثْلِهِ يَوْمْ النّحْرٍ بِالكُوكَة» ردنا . فَإِنْ سَبَْقَتَ 
إِحَْدَاهُمًا وعم بِهَا بَظلَتِ الأخرّى. 
|الاختيار 

ولأبي حنيفة: أنّه وُجِدّ الاختلافٌ لفظاًء وأنّه دليلُ الاختلاف معنّى؛ لأنَّ معنى الألف غيدٌُ 
معنى الألفين» وهما جملتان متغايرتان حصل على كل واحدةٍ شاهدٌ واحدٌّء فلا يُقبّلُ كاختللاف 
الجنس» بخلاف ما ذكرا؛ لأنَّهما انّفقا على الألف لفظاً ومعنّى؛ لأنَّه عطف الخمسّمئة على 
الألف» والعطف يُقَرّرُ المعطوف عليه» ومثلّه الظلقةٌ والظلقةٌ والنصفٌء بخلاف العشرة والخمسة 
عشر؛ لأنَّه ليس بعطفيء فهو نظيرٌ الألف والألفين» والعشرون والخمسٌ والعشرون نظي الألف 
والألف والخمسمئة. 

ولو كان المدّعي ادَّعى الأقلّ لا تُقبَلُ الشّهادةُ في المسائل كلّها؛ أنه يُكذَّبُ أحدّ شاهدّيهء 
ولو قال: كان حقِّي ألفاً وخمسمئة» فقيضتٌ خمسّمئة» أو أبرَأنهُ عنها قُِلَ التوفيق. 

وإن شهدا بألفيء فقال أحدهما: قضاه منها خمسّمئة» قضى بالألف؛ لاتّفاقهما عليهاء 
ولا ينبتٌ القضاء؛ لأنّها شهادةٌ واحدء فلو شهدَّ آخرٌ ثبتّء وينبغي للشّاهد إذا علمّ ذلك أنْ 
لا يشهدٌ بالألفه حتَّى يعترف المدّعي بالقبض؛ ليظهرٌ الحّء ولا يعينَ على الظلم. 

قال: (وَلَوْ شهدا عَلَى سَركَةِ بَقرَ وَاتَلنَا في لَوْيَِا مع وَإنِ الْمَلمَا في الْأنُوئَة وَالذكُورَةٍ 
لَمْ يُقْطَمْ) وقالا: لا يُقَطع فيهما؛ لأنَّ المشهود به مختلِفٌ, ولم يَهُمْ على كلّ واحدٍ شاهدان» 
وضار كالمسألة الثانية. 

وله: أنَّ اشتمال البقرة على اللّونين جائرٌء فيشهد كل واحدٍ على ما رأى في جانبه» 
وهي حالةٌ اشتباء؛ لأنَّ السّرقةٌ تكونٌ ليلا والعملٌ بالبيّنة واجبٌ ما أمكنّء فتُّقبّلُء بخلاف 
الذُكورة والأنوثة؛ لأنّهما لا يجتمعان في يقرة» فكانا متغايرين. 

قال: : (شَهِدَا 1 رَيْدِ يَوْمَ م النَّحْرٍ بِمَكََ وَآخَرَانِ بعَثلِهِ يَوْمَ النّخْرٍ بالكُوكَة, رُدّنَا) أن إحداهما 
كاذبةٌ بيقينٍ» ولا تُدرَىء وليست إحداهما أولى من الأخرى بالرّدٌء ولا بالقبول» ترقا 


(َإِنْ سَبَقَتُ إِحْدَاهُمَا وَقْضِيَ بها بَطلَتِ الأخرّى) لأنَّ الأولى ترجّحت بالقضاءى فلا يُنَقَضُ بما 
هو دونها. 


2 


لوم 


وَلَا ُقْيّلُ شَهَادَةُ الأغمى لس ذ ف“ وَلَا المَحْدُووا” © فى قَذْفيٍ وَإِنْ تَابَ 


الاختيار 


5 


كل مَن رُدّتْ شهادثه للرّقّء أو الكفرء أو العباءم (الجرعل» شرام م فأدّاها لت 
ولو رُدّت لفستٍ. أو زوجيّةء أو العبدٍ لمولاه» أو المولى لعبده. ثمّ زالت فأدَّاها لم تقبل. 

والفرق: أنَّ الأولى ليست بشهادة؛ لعدم الأهليّة فلم يكن الرّدٌ تكذيباً شرعاء والثانية 
شهادةٌ؛ لقيام الأهليّة. فكان تكذيباً شرعاء فلا تُقبَلُ أبداً. 

ولو تحمَّلّها العبدٌ لمولاه» أو أحدٌ الرّوجين للآخرء فأدَّاها بعد العتق والبيئونة قلت 
وكذلك إِنْ تحمّلّها وهو عبدٌء أو كافرٌء أو صبيٌ فأدّاها بعد زوال هذه العوارض 54 لأنّ 
المعتبرٌ حالةٌ الأداء؛ لما يأتي ولا مانم حالتَئلٍ. 

قال: (وَلَا تُقَْنُ شَهَادَُ الأَعُمَى) وقال زفر: : نبل فيما يجري فيه التَساممٌ ؛ ؛ لأنّه يسمعٌ. 

وقال أبو يوسف: إن كان بصيراً وقتّ التَحمّل تُقَبَل؛ لوجود العلم بالتّظرء وعند الأداء 
يحتاجٌ إلى القول» وهو قادرٌ عليه» ويعرفه بالنّسبة كما في الميّت7" . 

ولنا: أنه لا يقير على الي لسعاي ورا على الإشارةء والتَّسبةٌ لتعريف الغائب 
دون الحاضر. 

ال عرو يمه لأا بن العا لا يقضي بها عندهما؛ لأنَّ أهليّة الشّهادة شرظ وقتّ 
القضاء؛ ليصيرٌ حبَةٌ كما إذا جُنَّ أو فسق» بخلاف الموت فإنَّه مُنْهِ للأهليّة» والعَيبةٌ لا تفوتٌ 
بها الأهلّةٌ. 

ولا تُقبَلُ شهادةٌ الأخرس؛ لأنَّ التّهادةً بالتُطقء وهو عاج عنه . 

قال: (وَلَا المَحْدُودٍ فِي كَذْفٍ وَإِنْ َابّ) لقوله تعالى : ولا لَقبَوأ لحم سَبَدَةٌ 4ه [الثور: 4]» 
ولأنَّه من تمام الحدٌّ؛ لأنَّه مانعٌء فيبقى بعد التوبة. 

أمّا المحدودٌ في غير القذف فالرّدُ ليس من الحدّء وإنّما هو للفسق. وقد ارتفع بالتوبة» 
والاستثناءٌ في الآية منقطعٌ» أو هو مصروفٌ إلى الأقرب» وهو الفسق. 


)202 في هامش (أ): «أي كما في الشهادة على الميت5. 


لاش ريات اا #©© *:؛ 
[من لا تقبل شهادته] 
وَلَا تُفْبَلُ الشَّهَادَة لِلوَلَدِ وإ سَمَلَ وَلَا لِلْوَلِ وَِنْ عَلَاء وَلَا لِعَبْيو وَلَا لِمُكَائَيو 
الاختيار 
(وَلَوْ د الكَافِرٌُ في كَذْفِء ثم أَسْلَمَ كُلَثْ شَهَادنهُ) لآنّ بالإسلام حدنّتُ له شهادةٌ أخرى غيد 
التي كانت قبلّهء فلا يكونُ الحدٌّ في إسقاط الأولى إسقاطاً في الثانية؛ لأنّها لم تكن موجودة . 
قال : (وَلَا تُقْبَلُ الشَّهَادَة ِْوَلَدِ وَإنْ سَقَلَء وَلَا لِلْوَاِدِوَإنْ عَلَا) لقوله ينث : «ولا نجورٌ شهادةٌ الوالدٍ 
لولدهء ولا الولدٍ لوالدهء ولا المرأة لزوجهاء ولا الزّوج لامرأته؛ ولا العبد لسيّدِه؛ ولا السَيّد لعبيف 
ولا الشّريك لشريكه؛ ولا الأجير لمّن استأجرّه»: روي ذلك في أحاديتٌ مختلفةٍ بهذه الألفاظ . 
ولأنَّ المنافع بيهم متّصلةٌ حتَّى لا يجورٌ دف الزكاة إليهم. فيكونٌ شهادةً لنفسه من وجو. 
ومحرميّة الرّضاع لا تمنعٌ قبولَ الشّهادة؛ لأنّه لا جزمِّةٌ بيتهماء فانتمّتٍ القّهّمة. 
وتقبّل شهادةٌ القرابات كالأخ, والعمء والخال. وما سوى قرابة الولاد؛ لعدم ما ذكرنا. 
قال: (وَلَا لِعَبْدِ) لما رويناء ولأنَّ العبدّ لا يملكُ. فتقعٌُ التهادةٌ لنف (رَلَا لِمُكَائَبِ) 
لأنَّ أكسايّه له من وجوء والعبدٌ المديونُ كالمكاتب. 
التعريف والاخيار 


(قصل) 

حديث : (لا تجورٌ شهادةٌ الوالدٍ لولده. ولا الولدٍ لواليه. ولا المرأةٍ لزوجهاء ولا الزوج لامرأتء 
ولا العبدٍ لسيّدِ ولا السيّدِ لعبده: ولا الشريكِ لشريكه؛ ولا الأجير لمن استأجرّه. روي ذلك بأحاديتٌ 
مختلفةٍ بهذه الألفاظ) قال المخرّجون: لم نجد شيئاً من ذلك عن رسول الله يي . 

قلت: أخرجه الخصاف في «كتاب أدب القاضي» له حدثنا صالح بن زريق وكان ثقة؛ حدثنا 
سرواك بن معاوية القَزاريُ عن يزيد بن أبي زيادٍ الشاميّء عن الزهري؛ عن عروةً؛ عن عائشةً يَكناء عنه 
يبي أنه قال: «لا تجورٌ شهادةٌ الوالدٍ لولدهء ولا الولدٌ لواليء ولا المرأةٌ لزوجهاء ولا الزوجُ لامرأتةء 
ولا العبدٌ لسيّدِهء ولا السيِّدُ لعبده. ولا الشريكُ لشريكهء ولا الأجيرٌ لمن استأجره" . 

وروى عبد الرزاق» وابن أبي شيبة هذه الألفاظ من قول شريح بزيادة: الشريك لشريكه في الشيءِ 
بيتهماء لكن في غيره””. 


.)404 :9( ينظر: «فتس القدير؛‎ )١( 
وفيه هذه الزيادة لكن من كلام إبراهيم النخعي, ثم رواه عن شريح ولم يذكر الشريك»‎ )١94177( (؟) «مصنف عبد الرزاق؛‎ 
و«مصنف ابن أبي شيبة» (578017) وفيه ذكر (الشريك لشريكه) دون هذه الزيادة.‎ 
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وَلَا لِلرّوْج”*"“, وَالرّوْجاف, وَلَا أحَدٍ الشَرِيكيْنِ لِلْدَحَرٍ فِيمًا هُوَ مِنْ شَرِكَتِهِمَاء وَلَا شَهَادَةُ 
الأجير الخَاصٌ . 
وَلَا تُقْبَلّ سَهَادَةُ مُخَنْثْ وَلَا نَائْحَق وَلَا مَنّْ د ني لِلنّاسٍِء أنفيى دض فز ب" لك بارا ”م د لذ 


لف وعة وده 
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الاختيار 
قال: (وَلَا لِلرّرْج وَالرَّوْجَةِ) لما رويناء ولأنَّ المنافمَ بيتهما مضل غادة : فتقعٌ لنفسه من 


وججة. 


(وَلَا أَحَدٍ التَّرِكيْنِ للآحَرِ فِِمَا هُوَ مِنْ شَِكِهِمَا) لما رويناء ولأنّها تقح لنفسه. 
(وََا سَهَادةُ الأجيرٍ الخَاصٌ) لما رويناء ولأنّه يستحقٌ الأجرةً في مدّة أداء الشّهادة» فصار 
كالمستأجر لأداء الشهادة. 


بت قورع 


قال: (وَلَا نُقْبَلُ سَهَادَةُ مُحَنَّدِء وَلَا نَائِحَوَء وَلَا مَنْ يُمَنّي لِلنّاسٍِ) لأنَّ ذلك فسقٌء لأنّهِ ظثنه 
نهى عن صوتين أحمقَينِء التائحة» والمغئية. ا 
التعريض والاخيار ‏ - 

حديث: (نهى عن صَونّينِ أحمقّينٍ النائحوّء والمغْنَةِ) عن جابر بن عبد الله قال: أخذ النبيٌ يله بيد 
عبد الرحمن بن عوف ود فانطلق به إلى ابيْه إبراهيمء فوجدّه يجودٌ بنتفسهء فأخدّه النبٌ يليل فوضعه 
في حجره وبكى» فقال له عبدٌ الرحمن: أتبكي يا رسول الله! وقد نَهَيّت عن البكاء؟ قال: «لاء إِنّي لم 
أنه عن البكاع. ولكنّي نَهَيتٌ عن صوتينٍ أحممّينٍ» صوتٍ عند نَعْمةِ لَب ولهرء ومُرامير شيطان» وصوتٍ 
عند مصيبقٍء خمش وجووء وشقٌّ جُيوب» ورنَةٍ شيطان»؛ رواه الترمذي» وقال: حسنء ورواه ابن 
أبي شيبة» وإسحاق. وعبد بن حميد والطبالسي؛ والبيهقي؛ وزاد فيه: «إنّما هذه رحمةٌء ومن لا يَرَحَمْ 
لا يُرِحَمّْء يا إبراهيمٌ! لولا أنه حقٌّء ووعدٌ صدقٌء وسبيلٌ مأتيٌء وقضاء مقضييٌء وأنَّ آخِرَنا سيَلحَقٌ 
بأوَِّنا لَحَزِنا عليكَ حُزناً أشدَّ مِن هذا»”". 
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وأخرجه البزّاره وأبو يعلى عن جابرء عن عبد الرحمن بن عوف”". 
ومداره عند هؤلاء على محمد بن أبي ليلى. قال النووي في «الخلاصة»: محمد بن عبد الرحمن 
ابن أبي ليلى ضعيف» فلعله اعتضد"". 


)١(‏ «ستن الترمذي١ )٠٠١5(‏ ولفظه: (ولكن نهيت عن صوتين أحمقين فاجرين» صوت عند مصيبة» خمش وجوه؛ وشق 
جيوب. ورنة شيطان)؛ و«مصنف ابن أبي شيبة) (111114): ولمسند عبد بن حميد» (5١١١2)غ:‏ و«مسئد الطيالسي؟' 
.)١07848(‏ و«السئن الكبرى؛ للبيهقي (7191))؛ و«تصب الراية» (14: 84). 

(؟) «مسند البزار» »)٠٠١١(‏ و«المقصد العلى؛ (441). 

زفق «خلاصة الأحكام (؟: .)1١91/‏ 1 
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وَلَا مُدْمِنِ الْشُرْبِ عَلَى اللَّهِْ وَلَا مَنْ يَلْعَبُ بالّيُورِء وَلَا مَنْ يَفْعَلُ كَبيرَةَ ُوجِبُ الَدّء 
وَلَا مَنْ يَأَكُدُ الريَاء اتن شام بالشطرام؟ وَلَا مَنْ يَدْحْلٌ الِحَمّامَ بغَيْرٍ إزَار 

وَلَا مَنْ يَفْعَلُ د شَيْئاً مِنَ الأفْعَالٍ المُسْتَحِفَةٍ كَالبَولٍ وَالأكُل عَلَى الطَلرِيقٍ . 
الاختيار 

والمرادٌ المخنَّثُ الذي يفعل الأفعال الرّديئة: وأنّه معصيةٌ؛ قال ينية: «لعَنَ الل المؤنّعاتِ 
من الرّجال» والمذكّراتٍ من النّساءه. أمّا اللَيّنُ في الكلام خِلْقَةً بل شهادئه . 

قال: (وَكَا مُدْمِنٍ الشُرْبٍ عَلَّى اللَهْو) لأ محرّم. 

قال محمّد: من شرب التَبيدَ متأوّلاً قلت شهادته ما لم يسكَزْء أو يكن على اللَّهو. 

(وَلَا مَنْ يَلْمَبُّ بَالظيُورِ) لأنّه يوجبٌ غفلةٌ د 

قال: (وَلَا م مَنْ يَفْعَلَّ كَبِيرَة ةَ تُوجبٌ الحَدّ) لفسقه (وَلَا م يَأ ل الرّْبَا) لأنّه حرام وشرظط 
بعضّهم الإدمانَ عليه؛ لأنّهِ قلّما يخلو عن العقد الفاسد. 

(وَلَا مَنْ يُقَامِرٌ بالشظرنج) لأنّه حرام أنَا نفسٌ اللَّعِبٍ لا يُسقِط العدالةً لمكان الاجتهاد 
إِلَّا أن تفوته الصَّلاةٌ أو يحلف عليه كذباً . 


ع 


(وَلَا مَنْ يَدْخُلٌ الحَمَّامٌ بِمَبْرِ إزّارِ) لفسقه بإبداء عورته (وَلَا مَنْ يَفْمَلُّ شَيْئاً مِنَ الأَمْعَالٍ 
المُمْتَخِقَةِ كَالبَوْلٍ وَالأكل عَلَى الطَرِيقِ) لأنّه يسقط المروءةٌ» فلايتحاشى عن الكذب. وكذا 
من يشي" فنا الوق بالخر اويل وحدّهء وكذلك المناهدةٌ مع الابن في السَفرء لما قلنا. 
التعريف والاخبار 

قلت: أخرجه الحاكم عن إسماعيل بن محمد بن عبد الرحمن بن عوفء عن أبيه؛ عن جده 
عبد الرحمن بن عوف قال: أخذ النبي و ييدي» الحديتٌ”". 

وأخرج عبد بن حميد في «مسنده؛ من طريق محمد بن الفرات؛ عن أبي هريرة رفعه: «الأكلٌ 
في السّوق دَناءةٌ»”'“. ومحمد بن الفرات رمي بالوضع . 

حديث: (لعن الله المؤنئات من الرجال؛ والمذكرات من النساء) وعن أبي هريرة: لعنّ رسولٌ الله 
ين مُحَنّي الرجالٍ الذين يتشيّهون بالنساءء والمترجّلاتٍِ من النساء المتشبّهِينَ بالرجال. رواه أحمد. 
وفيه الطيب بن محمدء وثقه ابن حبان» وضعفه العقيلي7". 


للق لم أجده في «المستدرك؛ بهذا الإسناد. إنما عن ابن أبي ليلى: عن عطاء؛ عن جابرء عن عبد الرحمن بن عوف وقد » 
وينظر : «نصب الراية» (9: 84). 

(؟) كذا ألحق هذا الخبر في الهامشء؛ وله علقة بما نحن فيه. وبنظر: «المنتخب من مسند عبد بن حميدا (1445). 

(9) #«مسئد الإمام أحمد: (ممي/ا) ورواه من طريقه البيهقي في «شعب الإيمان؛ )41٠١(‏ بلفظ: (والمترجلات من النساء 
المتشبهات بالرجال)» وه«الثقات؛ لابن حيان (5: عع ) لمعي و«الضعفاء الكبير؟ (؟: 87؟) (1/41),. 
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وََا شَهَادَةُ العَدُرٌ إِنْ كانّتِ العَدَاوَةُ ِسَبَبِ الدنيّاء وَُقْبَلَ إِنْ كَانَتْ بِسَبّب الدّين . 
الاختيار 

قال: (وَلَا مَنْ يُظهِرٌ سَبَّ السّلفٍ) لفسقِهء بخلاف مَن يكتمّهء ولا اشام للتاسٍ والجيران. 

قال أبو يوسف: لا أجيرٌ شهادةً من شتمٌ أصحابٌ رسولٍ الله يله لأنَّ ذلك فعلٌ الأسُقاط 
وأوضاع التّاس» وأقبلٌ شهادةً الذين تبرَّؤُوا منهم؛ لأنّه يفعلٌ ذلك تديّناً وإن كان باطلاً . 

(وَلَا شَهَادَةٌ العَدُوٌ إن كَانَتِ العَدَاوَةٌ يسَبَتِ الدُنْيَا) لأنّه لا يُوْمَنُ عليه الكذبٌ (وَتُقْبَلُ إِنْ كانت 
بسَبَبٍ الدَّبنِ) لأنّه لا يكذبٌ لدينِه كأهل الأهواء» ولا تُقبَلُ شهادة تارك الجمع والجماعات 
مِجَانةه واشترط بعضّهم لذلك ترك الجمعةٍ ثلاث مرّاتٍ. وقال الخصّاف: مرّة. 

وإِنْ تركها لعذرٍ مرضء أو بُعَدٍ من المصرء أو بتأويل بأن كان يُفَسّىٌ الإمامَ لا ترد شهادته . 

ولا تقبلٌ شهادةٌ من يجلس مجالسّ الفجور. قال محمّد: العدلٌ الذي لم يظهر رِيبةٌ. 

قال محمّد: موسر أَخَّرَ الركاةً والحجّ» إِنْ كان صالحاً قُبِلَت شهادئه ؛ لأنّهما لا وقتٌ لهماء 
وما كان له وقثٌ كالصّوم والصّلاة ترد شهادته بالتأخير. 

وقال أبو يوسف: أقبلٌ شهادةً الشاعرٍ ما لم يقذِف في شعره المحصّنات . 

وقال: العدلٌ هو الذي غلبَتْ حسنائه على سيّئاته» ولا يمكنٌ اشتراظ السّلامة عن كل مأثم» 
قال الله تعالى: #وَلز يُرَآِدٌ أنَّهُ ألَاسَ يما كَسَّبُواْ ما تَرَلِىَ عَلَ ظهْرهَا من دَآنكَةَ»» [فاطر: ©؛1]؛ 
وهذا يدل على أنّ العبد قلّما يسلّمُ عن ذلك. 

ولا تُقبَلُ شهادةٌ النكّاسِين والدَلّالِينَ؛ لأنّهم يكذبون. وتقبلٌ شهادةٌ أهل جميع الصّنائع كلّها 
إذا كانوا عُدولاً إِلّا إذا كان يجري بينّهم الحلفُ والأيمانٌ الفاجرة. 

ومن يبن ويُفِيقٌ فشهادته جائزةٌ حال إفاقته . 

وتقبل شهادةٌ أهل الأهواء إِلَّا الخظابيّة: وهم قوم من الرّافضة يستجيزون الشّهادة لكل من 
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يحلك عندهم ؛ لأنّهم يرون حرمة ة الكذب. وقيل: يرون الشّهادة لشيعتهم واجبة. 


اسساسرهم _--1--1_ لإ 08 1 


0 شَهَادَةٌ أَهْلٍ الدْمَّةِ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْض31, ا 211111110 
الاختيار 


ولا تقبل شهادة المجسّمة؛ لأنّهم كفرةٌ ومن لا يُكفْرٌ من أهل الأهواء تقبل شهادتهم» 
ألا ترى أن الصّحابة اختلفوا واقتتلواء وشهادةُ بعضهم على بعض كانت مقبولةً؟ وليس ما بين 
أهل الأهواء من الاختلاف أكثرٌ ما كان بينهم من القتال» بخلاف الفاسق عملاً؛ لأنَّه ارتكبٌ 
محظورٌ دينه» فيرتكبٌ الكذبّء وهذا يعتقدُ ما يفعله حم يدِينُ به الله تعالى. فيمتنمٌ عن الكذب. 

قال: (وَتُفْبَلُ سَهَادةٌ آهل الذَّمَةِ بَمْضِهِمْ عَلَى بَمْضِ) لأنَّ الهادةً من باب الولاية. وهم أهلٌ 
الولاية بعضّهم على بعضء ولهذا قلنا: لا ثُقبّلَ شهادتهم على المسلم؛ لعدم ولايتهم عليه 
وفسقّه من حيتٌ الاعتقادٌء فلا يمنمُ قبول شهادته؛ لأنّه يجتنبٌ محرّمْ ديه والكذبُ محرّمٌ 
في جميع الأديان. 

وعن يحيى بن أكثمّ قال: اجتمعت أقاويل السّلف على قبول شهادة التصارى بعضِهم على 
بعضء» فلم أجد أحداً ردٌّ شهادتّهم غير ربيعة بن عبد الرّحمنء فإنّي وجدتُ عنه روايتين» 
التعريف والاخيار 

وأخرج أبو يعلى : حدثنا زهير بن حرب» حدثنا جريرء عن يزيد؛ عن عكرمةء عن ابن عياس قال: 
لعنّ رسول الله بل المخنَيِينَ من الرجال» والمترجّلاتٍ من النساء؛ والمتشيّهاتٍ بالرجال من النساء 
والمتشيّهين من الرجال بالنساء9" . 

قوله: (أنَّ الصحابةً. . إلخ) في «مصنف ابن أبي شيبة» وغيرة”©. 

قوله: (وعن يحيى بن أكثمَ: اجتممَتٌ أقاويلٌ التّلف على تَبُول شهادةٍ النّصارى بعضِهم على بعض» 
فلم أَجِدْ أحداً رد شهادتّهم غير ربيعةً بن عبدٍ الرحمن» فإنّي وجدتٌ عنه روايتين) الطحاوي: عن ابن 
أبي عمران: سمعت ابن أكثم يقول: ما وجدت أحداً من المتقدّمين يقول: إن شهادة النصارى بعضهم 
على بعض لا تجوز إلا ربيعة”". 

قلت: يحتاجٌ إلى الجواب عمّا أخرج ابن أبي شيبة: حدثنا ابن عُلَيّهَ عن يونس عن الحسن أنه 
كان يقول: إذا اختلَفّت المِكّلُ لا تجوز شهادةٌ بعضِهم على بعض. 

حدثنا ابن إدريسٌ» عن ليثِء عن عطاءٍ قال: لا تجورٌ شهادةٌ اليهوديّ على النصرانيئ» ولا النصرانيٌ 
على اليهردي» ولا ملَّةَ على غير ملّيها إلا المسلمين. 


)١(‏ «مسند أبي يعلى» )١477(‏ لكن إسناده هكذا: (محمد بن بكارء حدثنا خالد بن عبد الله الواسطي. عن يزيد بن أبي زياد 
عن عكرمة؛ عن ابن عباس). 

() «مصلف ابن أبي شيبة» (7717/017) في خبر وقعة الجمل . 

(©) «شرح مشكل الآثار» (11: 154). 


وَلَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ المُسْتَأمِنِ عَلَى الذَّمّىء وَتَقْبَلُ شَهَادَةُ الدّمّع علو" , 
الاختيار 
والنبييٌ عند جك رجمَ يهوديّينِ بشهادة اليهودء لهم وإن اختلقت فهم متفقون في الكفر بالله تعالى» 
وتكذيب النبيّ عط وتجمعٌهم دارٌ واحدةٌ بخلاف عدم قبولٍ شهادة الَرّوم على الهندء 
وبالعكس؛ لانقطاع الولاية باختلاف الدّارين» وبخلاف المرتدٌ؛ لأنّه لا ولاية له على أحدٍ. 

(وَكَا تُفْبَلُ سَهَادَةُ المُسْتأمِنِ عَلَى الذَمْيّ) لعدم الولاية (وَتْفْبَلُ سَهَادَةٌ الدّمْيَ عَلَيْو لأنَّ ولايته 
ثابتةٌ في دارنا على نفسهء وأولاده الصَّغْارء فتكون ثابتة فى جنسه . 
التعريف والإخبار 

حدثنا ابن عُليّةَ عن مُعمَّرء عن الرُهريّ وحماوٍ قالا: لا تجوز شهادةٌ أهل الكتاب بعضهم 

حدثنا حفضٌ» عن أشعتٌ؛ ل ل ا لا تجوز 
شهادةٌ أهل مله إلا على ملّتهاء اليهوديّ على اليهودي» والنصراني على النصرانيٌ 

حدثنا يزيدٌ بن هارون؛ عن جُوَييرء عن الضحّاك: أنه كان لا يقبلُ شهادةً ملّةِ على غيرهم . 

حدثنا وكيمٌء حدثنا عمرٌ بن راشدء عن يحيى بن أبي كثير» عن أبي سلَّمةٌ بن عبد الرحمن قال: 
لا تجورٌ شهادةٌ ملّوِ على مِلَّةِ إلا المسلمين. قال وكيع: وكان ابن أبي ليلى لا يجيرٌ شهادةً اليهودي على 
النصراني» ولا النصراني على اليهودي”"2 

وروى ابن ماجه عن جابر: أن النبي يقي أجاز شهادة أهل الكتاب بعضهم على بعض . وفيه مجالد: 
ونّقه النسائي في رواية» وهو سيّئ الحفظء أخرج له مسلم مقروناً بغيره”" . 

قوله: (والنبيُ يل رجم يهوديّين بشهادة اليهود) أخرج أبو داود عن جابر: جاءت اليهودٌ برجل 
وامرأة منهم زّيّاء فقال: «اثثُوني بأعلم رجِلَينٍ منكماء فأنّوه بابتي صُورِيَاء فنشدّهما: «كيف تجدان أمرّ 
هذين في التوراة؟». قالا: نجدُ فيها إذا شهدّ أربعةٌ أنّهُم رأوا ذكَرّهِ في فرجها كالميل في المُكحُلة رُجِمَاء 


65841 (مصنلفا ابن أبي شيبة؛ (5/م1774 لالالماك تلازال ١امذكل للملرال الال‎ )١( 
أقول: الذي في هذه الآثار عدم قبول شهادة اليهودي على النصراني وعكسه؛ لاختلاف الملة» وهذا غير ما ذهب إليه‎ 
ربيعة؛ بقي أثر الزهري وحماد يحتاج للجواب: إلا أن يحمل على اختلاف الملة: وقد روى الطحاوي في «شرح مشكل‎ 
عن أبن شهاب قال: تجوز شهادة النصراني واليهودي بعضهم على بعضء ولا تجوز شهادة اليهودي‎ )107 211١ الآثار»‎ 
عن شعبة قال: سألت الحكم‎ )١19070( على النصرانيء ولا النصراني على اليهودي؛ وروى عبد الرزاق في «المصنف»‎ 
وحماداً عن شهادة اليهودي على النصراني: والنصرائي على اليهودي فقال الحكم: لا تجوز شهادة أهل دين على دين.‎ 
. وقال حماد: تجوز شهادتهم بعضهم على بعض إذا كانوا عدولاً في دينهم. وعليه فيبقى ربيعة منفرداً» والله أعلم‎ 

(؟) «ستئن ابن ماجه؛ (0/4ا57). وينظر: «تذهيب تهذيب الكمال؟ (8: /لا3) (5618). 


من لا تقبل شهادته | ©© و 


وَتُقْبَلُ شَهَادَةٌ الأفتب. وَالخَصِيٌء وَالحُْتَىء وَوَلَدِ الزَنَا. 
الاختيار 

قال: (وَتُقْبَلُ سَهَادَةُ الأثُلَفٍ) لأنَّ ترك السُِنَّهِ لا يوجبُ الفيّ إِلَّا إذا تركّه رغبةً عن السُِّنَّهَ 
ولو تركه بعدما كبرٌ لا يفسق؛ لأنّهِ تركّه صيانةً لمهجته. لا رغبةً عن السُِّنّة. 

قال: (وَالِخَصِيَ) لأنَّه قُطِعّ عضرٌ منه. فصار كغيره من الأعضاء. وعمر وه قبلَ شهادةً 
علقمة الخصيٌ . 

قال: (وَالحُئْتَى) لأنّه إِمَا رجلٌء أو امرأةٌ. 

قال: (وَوَنَدِ الرّنَا) لأنَّ فسقّ الأبوين لا يوجبٌ فسقّه ككفرهما وإسلايه؛ إذ الكلامٌ 
فى العدل. 
التعريف والا خبار 
قال: «فما يمنعكما أنْ ترجمُوهما؟»: قالا: ذهب سُلطائناء فكرِمُنا القتلّ. فدعا رسول الله ب بالشهودء 
فجاء أربعةٌ» فشهدُوا أنَّهِم رأوا ذكرّه في فرجها كالميل في المُكجُلة فأمرّ النبيٌ يله برجوهما. ورواء 
إسحاق» وأبو يعلى» والبرّاره والدارقطني” . 

قال ابن عبد الهادي: قوله: «فدعا بالشّهِودٍء فشهِدُوا' زيادةٌ ينفرد بها مجالدء ولا يحتجٌ بما 
ينفرو”" , 
وما روي في هذا من: (أنّهِ يت أجاز شهادةً النصارى بعضهم على بعض) لم يجده المخرّجون. 
فائدة: ما أخرجه الدارقطني» والبيهقي من حديث أبي هريرة: أن النبىّ ين قال: الا تجؤرٌ شهادة 
ملو على ملق إلا مل محَّدٍ يليه فإنَّها تجورٌ على مِلَّة غيرهم؛ مدارُه على عمرٌ بن راشدٍء ضمّفه أحمدء 
وابن معين» والبخاري. والنسائي. وأبو زرعةء والدارقطني"". 

أثر عمر: (أنه قبل شهادةً علقمة الخَصِيّ) روى ابن أبي شيبة من طريق ابن سيرين: أن عمرٌ أجاز 
علقمةٌ الخصيّ على ثُدامة بن مظعون . 

ورواه أبو نعيم في «الحلية»» وعبد الرزاق مطولا”” . 


0)4800( «سئن أبي ذاود؛ (44821)) ولمسئند أبي يعلى؛ (5177): و«كشف الأستار» (1204). وهسئن الدارقطني»‎ )١( 
0 :8( وينظر: «نصب الراية؛‎ 

(0) «تنقيح التحقيق» (6: 85). 

(؟) «تاريخ ابن معين - رواية الدوري» (5: 177)» و«الجرح والتعديل؟ (7: : )1٠6‏ (لاحم)ء وهسئن الدارقطني» (4051)» 
و:السئن الكبرى» .)5١517(‏ و«ميزان الاعتدال؛» (7: 19514) .)51١1(‏ 

(4) «مصنف ابن أبي شيبة؛ (55519). 

(0) «حلية الأولياء» (9: ,)١6‏ وه«مصلف عبد الرزاق» (11/:19/5). 


1 


وَالمُعْتَبَرُ حَالُ الشَّاهِدٍ وَفْتَّ الأَدَاى لا وَمْتَ التّحَمُل . 
وَِذّا كَانّتٍ الحَسََاتُ أَكْثْرَ مِنَّ السّيكاتٍ قُبلَتٍ الشَّهَاكة . 
الاختيار 


اسع 


قال: (وَالمُعْتَبَرُ حَالُ الشَّاهِدٍ وَقْتَ الأدّاى لا وَقْتّ التّحَملِ) لأنّ العمل بها والإلزامٌ حالة 
الأداءء 5ُعتبَرٌُ الأهليّةُ والولايةٌ عنده. 

قال: (وَإِذَا كَانّتِ الحَسَنَاتُ أَكْثرَ م مِنّ السَّيكَاتٍ قُبِلّتِ الشَّهَادَةُ لما مرّء ولا بدَّ من اجتناب 
الكبائر أجمعٌ غير مُصِرٌ على الصّغائر» ويكونُ صلاحُّه أكثرٌ من فسادهء معتاداً الصّدقء مجتبباً 
الكذبّء يخافُ مَنْكَ السّترء صحيع المعاملة في الدّينار والدّرهمء مؤدٌّياً للأمانة» قليلَ اللّهو 
والهدّيان. 
التعريف والاخيار 

فائدة: روى ابن أبي شيبة عن ابن عباس قال: لا تجوز شهادة الأقلفء ولا تقبل له صلاة» 

تؤكل له ذبيحة 22030 

تتمة: عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جله قال: قال رسول الله يلِ: «لا تجورٌ شهادةٌ خائن» 
ولا خائنق. ولا ذي غِمْرٍ على أخيهء ولا تجوز شهادةٌ القانع لأهل البيت. والقانعٌ الذي يُنَقِقٌ مأك 
البيت». رواه أحمدء وأبو داود بدون تفسير القانع. ولأبي داود في رواية: «لا تجوز شهادة خائن» 
ولا خائنة» ولا زانء ولا زانية» ولا ذي غمر على أخيه؟. 

وفي سنده محمد بن راشدء وثقه أحمد ويحيى بن معين وغيرهماء وتكلم فيه بعض الأئمة» فلذلك 
قال حافظ العصر: سنده قوي © 

قال ابن عبد الهادي: وقد تابعه غيره) 

وأخرج الترمذي من حديث عائقة مرفوعاً: ١لا‏ تجوز شهادةٌ خائن. ولا خائنقء ولا مجلودٍ حدّاء 
[ولا مجلودقاء ولا ذي غِمْرٍ على أخيهء ولا مُجرَّبٍ بشهادق ولا القانع أهل البيتٍ» ولا طَنِينٍ في وَلاءٍء 


ولا قَرابة؛. وفيه يزيد بن زياد الشامي» وقال الترمذي: لا يصح عندنا سناد , 


وأخرجه الدارقطني» والبيهقي من حديث ابن عمر» وفيه عبد الأعلى» قال البيهقي : لا يصح من 
هذا شيء عن النبي , 


() «مصنف أبن أبي شيبة؛ (7884). 

(؟) «مسند الإمام أحمد؟ (2869). وقستن أبي دأود» (9300 83501 

(*)6 «تاريخ ابن معين ‏ رواية الدوري؛ (4 : 4)11 و«التلخيص الحبيرة (4: 5314). 

(:) «تنقيح التحقيق؟ (0: 41). (5) «سنن الترمذي؛ (57944). 
(5) هسئن الدارقطتي» (1793) والسئن الكبرى؛ (1/ا6١9).‏ 


من لا تقبل شهادته © ١ه‏ 


الاختيار 

قال عمرٌ كن : لا يغرّتَكم طَلْطَنةٌ الّجل في صلاتهء وانظروا إلى حاله عند درهمه وديئاره. 

ما الإلمامٌ بمعصية لا يمنعٌ قبولَ الشّهادة؛ لما في اعتبار ذلك من سد باب الشّهادة. 

اعلم أنَّ الجرح مقدَّمٌ على التُعديل؛ لأنَّ الجارح اعتمد دليلاً وهو الهِيانُ لارتكابه محظورٌ 
دينه» والمعدَّلَ شهد بالظاهرء ولم يعتمد على دليل. 

ولو عدّلّه واحدٌ وجرحه آخرٌ فالجَرحٌ أولىء فإِنْ عدَّلهِ آخرٌ فالتعديلٌ أولى؛ لأنَّه حيةٌ كاملةٌ 
ولو عدَّلّه جماعةٌ وجرحه اثنان فالجرحٌ أولى؛ لاستوائهما في الثبوت؛ لأنَّ زياد العددٍ لا توجبٌ 
التَرجِيحٌ . 

ولا يسمعٌ القاضي الشَّهادةَ على الجرح قصداً؛ ولا يحكمُ بها؛ لأنَّ الحكمّ للإلزام» وأنّه 
يرتفعٌ بالتّوبة» ولأنَّ فيه مَتْكاء والسّترُ واجبٌ. 
التعريف والإاخبار 

وروى ابن أبي شيبة: حدثنا حفصء عن محمد بن زيدء عن طلحة بن عبد الله بن عوف قال: أمر 
وَل الله يل منادياء فنادى حتى بلغ الثيّه: «لا تجوز شهادةٌ خصمء ولا طينِء وإنَّ اليمينَ على المدّعَى 
عليه" , 1 

وأخرج سمويه في «فوائده» عن عثمان بن عفان ضيه في العبدٍ تكونُ عندّه الشهادةٌ؛ والنصرانئ» 
فيعتقٌ العبدٌ» ويُسلمٌ النصراني : أنَّ شهادتهما جائزةٌ ما لم تُرَدٌ قبل ذلك" , 

أثر عمر: (لا يعُرَنَكم طَنطَةٌ الرجل في صلاته؛ انظروا إلى حاله في درهمه وديناره) أخرج العباس 
الدوري في «فوائده؛ عن عبيد بن أم كلاب: أنه سمع عمرٌ بن الخطَّابٍ َيِه وهو يخطبٌ الناسّ يقرل: 
لا يُعجِبتّكم من الرجل طَنطَنئُهء ولكنه من أدّى الأمانة وكففٌ عن أعراض الناس فهو الرجل”". 


.)5784606( «مصئف ابن أبي شيبة؛‎ )١( 

(؟) أورده في «كنز العمال» (19747) معزياً لسمويه. وروى عبد الرزاق في «المصنف» )١9480(‏ عن معمرء عن الزهري 
وقتادة قالا: إذا كانت عند النصراني شهادة: أو عند عبد أو صبي» فقام بها بعد أن أسلم النصراني» أو أعتق العيدء أو بلغ 
الصبي جازت شهادتهم؛ وإن كان قام بها قبل ذلك فَرُدَّتء لم تجز بعد ذلك 

»6 رواء البيهقي في «السئن الكبرى؛ (140؟١)‏ من طريق عباس الدوري. حدثنا علي بن إسحاق المروزي؛ حدثنا عبد الله بن 
المبارك. حدثنا الليث بن سعد. عن خالد بن يزيد عن ابن أبي هلال؛ عن عبد العزيز بن عمرء عن عبيدء به. 


© 


فْضْلُ [ف الشهادة على الشهادة] 
تَجُورُ الشَّهَادَة عَلَى الشَّهَادَوَ يما لا يَشْقظ بالةعيواف؟ , 


الاختيار 
فلو شَهِدُوا على إقرار المدّعي بذلك سيعّها؛ لأنَّ الإقرارٌ يدخلٌ تحت الحكمء ويظهرٌ أثرُه 
في حقٌّ المذعي . 


ولو أقام المدّعى عليه بِيّنَةٌ أنَّ المدّعي استأجرٌ الشُّهودَ لأداء الشّهادة لا تُقبَلُ؛ٍ لأنّها 
على الجرح خاصةً؛ إذْ لا خصمٌ في إثبات الإجارة» حتَّى لو قال: استأجرّهم بدراهمَ ودفعّها 
إليهم من مالي الذي في يده قُلَت؛ لأنّه خصمٌء ثم يثبِتُ الجرحٌ بناءً عليه 

وكذلك لو قال: صالَحيُّهِم على مالٍ دفعتّه إليهم؛ لئلّا يشهدوا بهذا الباطلٍء وطالبّهم برد 
ذلك المال» وأقام البيّةَ على ذلك؛ لما قلنا . ولو قال: لم أسلّم المال إليهم لم تقل . 

ولو أقام البينة أنَّ التَاهدَ عبدٌ أو محدودٌ في قذفيء أي مارت خمر» أو و تارق أو دويق 
المدّعي؛ أو أجيرف أو نحو ذلك قُبِلَت؛ لأنّ ذلك مما يدخلٌ تحت الحكم؛ لأنّه يتضمَّنٌ حقٌّ 
الشَّرع وهو الحدودٌء أو حقٌّ العبد. 

قال الخصّاف: وأسبابٌ الجرح كثيرةٌ» منها الرُكوبُ فى البحر» والتّجارةٌ إلى أرض الكمّار» 
وفي قرى فارس وأشباهه؛ لأ خاط يريع ونشية عيك بسكن :213 الحرب» وكثَّرَ سوادّهم؛ لينال 
بذلك مالاً» فلا يؤْمَنُ أن يكذبٌ بأخذٍ المال» وقرى فارس يُطومونهم الرّبا وهم يعلمون”'2. 


««امو 00 


(فَصْلٌ: تَجُورٌ الشَّهَادةُ عَلَّى الشَّهَادَةَ فِيمَا لَا يَسْقْظ بِالشُبْهَةِ) والأصلُّ في جوازها: إجماعٌ 
الأمّة على ذلك؛ واحتياجٌ الّاس إلى إحياء الحقوق بذلك؛ لأنَّه قد يعجر عن الأداء لمرضٍ» 
أو موتء. أو سفرهء فلولا ذلك لبطلّت حقوقٌ التّاس. 

رات اا اا 1 للحاجة على ما ينا 

وعن علىٌ 85 مين : أنه تبن في الشّهادة على الشّهادة شهادةٌ رجلين» أو رجل وامرأتين 

ونان هر جد 434 عن اشرب فيجورٌ كالشّهادة على الإقرار. 
التعريف والاخبار 

(فصل) 
أثر علي وَل : (أله يُقبَلُ في الشهادة على الشهادة [شهادةٌ] رجِلَينِء أو رجل وامرأتين. 0 


2٠١ :5( ينظر: «شرح أدب القاضي» للصدر الشهيد‎ )١( 


فصل في الشهادة على الشهادة | و يد 


وَلَا تَجُورُ شَهَادَةُ وَاحِدٍ عَلَى شَهَادَةِ وَاجِدِء وَيَجُوْرُ شَهَائَةُ رَجُلَيْنِ عَلّى شَهَادَةٍ 
جل قا 
الاختيار 

وإنّما لم اتجز في الحدود والقصاص؛ لأنَّ مبناهما على الإستاط والدَّرْى دفي ذلك احتيالٌ 
للشبوت» ولأنَّ فيها شبهةٌ لزيادة احتمال الكذب. أو للبدَليّة. والحدودُ تسق بالشّبهات., وتُقبَلٌ 
على استيفاء الحدود؛ لأنّ الاستيفاء لا يسقظ بالشبهة: 

وما يوجب التَعزيرَ عن أبي حنيفة: أنه لا يُقبَلُ كسائر العقوبات. 

وعن أبي يوسف: أنّهِ يُقبّل؛ لأنَّ التعزيرَ لا يسقط بالشُّبهة؛ لما روي: أنَّ النبيّ ل حبس 
رجلا بالثّهّمة . والحبس تعزير. 

قال: (وَلَا تجُورٌ شَهَادَةُ وَاجِدٍ عَلَى شَهَادَةٍ وَاحِدِ) لأنَّه حو فلا بدّ من النُصاب؛ وعن علىٌ 
ف : لا تجوز على شهادة رجل إلا شهادةٌ رجلين. 

قال: (وَيَجُوْرٌ شَهَاَةُ رَجُلَيْنِ عَلَى شَهَادةٍ 0 لما روينا من حديث عليٌ ذَقِدِ أوَّلاً 
ولأنّ شهادة كل أصلٍ 5-6 فصار كما إذا شهدا بحمين 
التعريف والا خبار 
وعنه: لا تجورٌ على شهادةٍ رجل إلا شهادةٌ رجلّينِ) ذكره المصنف بعد سطور. 

قال المخرّجون: لم نجد عنه إلا ما روى عبد الرزاق من حديث إبراهيم بن أبي يحيى الأسلمي 
بسنده عنه : لا تجورٌ على شهادةٍ الميتٍ إلا رجلان” . 

قلت: ذكره محمد بن الحسن رحمه الله في «الأصل» بلاغ]”': والله أعلم. 

وروى ابن أبي شيبة عن الشعبي: لا تجوز شهادةٌ الشاهدٍ على الشاهدٍ حتى يكونا اثْن!؟. 

حديث : (أنّ النبيّ يق حبس رجلاً في نُهَمةِ) أبو داود, والترمذي؛ ا عن بهز بن حكيمء 
عن أبيهء عن جده: أن رسول الله يَكِيْ حبس رجلاً في تُهَمِو ثم خَلَّى عنهلة» 
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)١(‏ في (أ): «اثنين على شهادة اثنين'. 
(0) «مصدف عبد الرزاق» .)15180٠0(‏ 
إفي4 «الأصل» :١١(‏ 6١ه),‏ 

(4:) «مصلف ابن أبي شيبة؛ .)05708٠0(‏ 


(5) سكن أبي داود؛ (778). و«الترمذي» (/14119). و«النسائي» (441/3). 
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شْهَدُ أن لا 


وَيَقُولُ المَرْعٌ عِنْدَ الأَدَاء: 


بَكَذَّاء وَقَالَ لي : اشْهَدْ عَلَى شَهَادَتِي بزَلِدَ 


2 


وا تل شَهَادةُ الفُرُوع إلا ذا عدر رد الأشول ملي الشتكم . 
الاختيار 

(وَصِفَةٌ الإِشْهَادٍ آَنْ يَقُولَ الأضلٌ: اشْهَدْ عَلَى سَهَادَتِي أَنْي أَشْهَدُ أنَّ فلاناً أَكَرّ عِنْدِي بِكَذَا) 
لأنَّ الفرعَ ينقلٌ شهادةً الأصلء. فلا بدّ من التحميل؛ لما بنّاء فيشهدٌ كما يشهدٌ عند القاضي؛ 
لينقلّها إليه. 

قال: (وَيَقُولُ المَرْعٌّ عِنْدَ الأدَاءِ: أَشْهَدُ آنَّ فلَاناً أَشْهَدَنِي عَلَى شَهَادَيَهِ أَنَّ كُلَا 
بِكَذَاء وَثَانَ ِي: اشْهَدْ عَلَى شَهَادَتِي بذَلِكَ) لأنّه لا بدِّ من ذكر شهادتهء وذكرٍ شهادةٍ الأصل» 
والتحميل» وذلك يما ذكرنا. 

وذكر الخصّاف: أن يحتاجٌ إلى أن يأتيّ بلفظ الشّهادة ثماني مرّاتٍ» وهو أن يقول: أشهدٌ 
أنَّ فلاناً أشهدّني على شهادته؛ وهو يشهدٌ أنَّ فلاناً أقدّ عنده بكذاء وأشهدّه على إقرارف 
وقال لي: اشهّدُ على شهادتي» وأنا أشهد بذلك. 

ومن أصحابنا من اكتفى بخمس مرات» وهو ما ذكرنا أوَّلاً. 

ومنهم من قال: أربعٌ» وهو أن يقول: أشهدٌ أنَّ فلاناً أشهدّنيء وقال لي: اشْهَّدْ 
على شهادتي. 

ومنهم من قال: ثلاث مرّاتٍِء وهو أقل ما قيل فيهء وهو أن يقول: أشهدٌ أنَّ فلاناً قال لي: 
اشهّدُ على شهادتي, أو أشهدٌ أنَّ فلاناً أشهدّني على شهادته . 

والأحسنُ ما ذكر في الكتاب» والأحوظ ما ذكره الخصّاف؛ لأنَّ فيه تحرَّزاً عن اختلاف 
كاين اللي هك كاناا من ايانم 

قال: (وَلَا تقْبَلٌ سَهَادَةٌ المُرُوع إلا إِذَا تقد َرَ ضور الأصُولٍ مَجْيِسَ الحُكم) وقال أبؤ 
يوسف: تقبل؛ لأنّهم بمنزلة المرأتين مع الرّجل الثاني نظراً إلى قوله تعالى : ليان لَمْ يَكْونًا َمل 
هَيَجلُ وَأنرَآكانٍ» [البقرة: 147]» وأجمغنا على جواز شهادة المرأتين مع وجود الرّجل الثاني» 
فكذلك هذا. 


2 ومو 


نآ قد عنده 


2 
أن 


فصل في الشهادة على الشهادة | 0 هه 

َإِنْ عَدَّلَهُمْ شم شُهُودُ القَرْعِ جَار وَإِنْ سَكَتُوَا عَنْهُمْ جار" . 

وَإِذّا أَنْكَرَ شُهُودُ الأضل الشَّهَادةَلَمْ تُقْبّنْ شَهَادَةُ الفُرُوع. 
الاختيار 

وجهٌ الظاهر: أن الأصل عدمٌ الجواز, وإِنّما جرَّرْناها لما ذكرنا من الحاجة. ولا حاجة مع 
حضرة الأصولء ولأنَّ الفروع أيدالٌ» ولا حكمٌ للبدل مع وجود الأصل كما في التظائر, وشهادةٌ 
المرأتين ليست بِدَليّةٌ؛ لأنَّ الآية خطاتٌ للحكامء كأنه قال لهم: فاطلبوا شهيدين من رجالكم» 
فإن لم يكن وجاء رجل وامرأتان ترضّونهم فاقبلوا شهادتهم. 

والعذر موتٌء أو مرضٌء أو سفَّرٌ؛ لأنَّ الحاجةً عند تعذَّر شهادة الأصول؛ وذلك فيما 
ذكرنا . 

ما المزث فظاهرٌء وأمّا المرضٌ فالمرادٌ به مرضي لا يستطيعٌ معه حضورٌ مجلس القضاء. 

وأمًا السَّفْرٌ فمقدّرٌ بمدّة السّفر؛ لأنَّ بُعدَ المسافة عذرٌء والشَّرعٌ قد اعتبرٌ ذلك في المدّة 
حنَّى رثَّبَ عليها كثيراً من الأحكام. 

وقال أبو يوسف: إن أمكنّه أن يحضر مجلس القضاء ويعودٌ إلى أهله في يومه فليس بعذرٍء 
وإن لم يمكنه ذلك فهو عذرٌ؛ لأنَّ البيتوتة في غير أهله مشقةٌ. 

قال أبو اللِيث: وبه نأخذ. 

قال: (فَإِنْ عَدَلَهُمْ شه شَهُودٌ المَرْعِ جَارَ) لأنّهُم من أهل التّزكية: ومثله لو شهد اثنان؛ فزكَّى 
أحدّهما الآخرّ جازء ولا يكون ذلك تهمة في حقّه حيتٌ إِنّه سببٌ قبولٍ قوله» فإِنَّ العدلٌ لا بِتّهَمْ 

بمثله؛ ألا ترى أنه لا يُنَّهِمُ في إقامة شهادته؟ 

(وَإِنْ سَكَُوا عَنّْهُمْ جار ويسألٌ القاضي عنهم عند أبي يوسف؛ لأنَّ الواجبّ عليهم التّقلٌ 
دون التعديل» فإذا نقلوها يتعرّفُ القاضي العدالةَ من غيرهم. 

وقال محمّد: لا ثُقبَل؛ لأنَّ الشّهادةَ تعتمدُ العدالةً» فإذا سكتوا صاروا شاكُين فيما شهِدُوا 
به فلا تُقبّل . 

قال: (وَإِذَا أنْكَرَ شهُودُ الأضل الشَّهَاده لَمْ تُفْبَلْ شَهَادةُ الفُرُوع) لأنَّ مِن شرطها التُحميلَ» 
وقد وقع التعارضٌ فيهء فلا يثبثٌ بالشَّك. 

ولو ارتدٌ شاهدا الأصل ثم أسلّماء لم تُقبّلْ شهادةٌ الفروع؛ لأنَّ بالرّدّة بطل الإشهادٌ 
ولو ردت شهادة الفروع لتهمةٍ في الأصولء. ثم تاب الأصولٌ لم تُقبّل شهادة الأصولٍء 
ولا الفروع؛ لأنَّ الفروعَ نقلوا شهادةً الأصولء فالمردودُ شهادةٌ الأصول؛ ويجورُ شهادة الابنٍ 
على شهادة الأب؛ لأنّه لا منفعةً لأبيه في ذلك. 


6 5ه 


التي يم بر التجذاسك» أ الفَّخلٍ. 


وَالنْمْبَةٌ إلَى المضرء وَالمَحَلَةِ الكبيرَةِ عَامَة وَإِلَى السّكّةٍ الصَّغِيرَة خَاصّةٌ. 


الاختيار 

قال: (وَالتمرِيكٌ يهم ذِْرٍ الجَدّء أَوِ الفَخِذِ) لأنَّ التعريف لا بِدَّ منهء ولا يحصلٌ إلا بما 
ذكرنا ؛ لأنَ النسبةً إلى القبيلة كبني تميم لا يحصل به التعريف؛ ليع لا عضر فلا 3 
التعريف بالفخذ. وهي القبيلهُ الخاصَّة وكذا ذكدٌ الأب؟ لأنَّ كثيراً ما يقعٌ الاشترالكٌ في 
الإنسان واسم أبيهء أما الاشتراكُ مع ذلك في اسم الجدّ فنادرٌء 00 

(وَالنَسْبَةُ إِلَى المضرء وَالمَحَلَّةِ الكَبِيرَةِ عَائَةُ) لأنّهُم لا يُحصّون (وَإِلَى السّكّةٍ الصَّغِيرَةٍ 
خَاصّة). 


53 


لماه كد لصا ع لامع 


وَلَا يَصِح إلا في مَجْلِسٍ الحكم» َِنْ رَجَعُوا كَبْنَ الحم بها 0 وبَْدَهُ لم يُفْسَخ 


(بَابٌ الرُّجُوع عَنٍ السَهَادَةٍ) 

الأصلّ فيه قولُ عمرّ و فى كتاب القاضى: فلا يمنَعْكَ قضاءٌ قضيئّه. وراجعتٌ فيه 
ننّسكء وهّدِيتَ فيه لرٌشْدِكَ أن تراجمٌ فيه الحقّ؛ فَإنَّ الحقٌّ قديمٌ لا يبطل» والرّجوعٌ إلى الحقٌ 
خيرٌ من التّمادي في الباطل. 

فكذلك الشَّاهِدٌ؛ لأنَّ المعنى يجمعُهما؛ لأنَّ الرُجوعَ عن الشّهادة الباطلة رجوعٌ من الباطل 
إلى الحقٌء والرّجِوعٌ قوله: شهدت برُوْرِء وما شابهه. 

وأصلٌ آخر: أنَّ الشَاهدَ بشهادته تسبِّبٌ إلى إتلاف المال على المشهود عليه بإخراجه من 
ملكه يدا وتصرّفاً فإِنْ أزاله بغير عَرَضٍ ضمن الجميعم؛ٍ وإن كان بعِرَضٍ إن كان يِتلا له لا ضمانٌ 
عليه؛ وإن كان أقلّ منه ضمن النقصان» والقاضي ملجاً إلى القضاء من جهة الحُّهودء فلا يضاف 
الإتلافث إليه . 

قال: (وَكَا يَصِحُ إلا في مجلس الحم) لأنه يحتاجُ فيه إلى حكم الحاكم بمقتضى الرّجوع ؛ 
فلا بنَّ من مجلس القاضي كما في الشّهادة: ولأنَّه توبدٌ والتّهادةٌ جنايةٌ» فيشترظ استواؤهما 
في في الجهر والإخفاء. ولو أقام المشهودٌ عليه الي أنّهما رجعا لم تُقبّلء ولا يحلقان. 

فإن قال: رجعتٌ عند قاض آخر كان هذا رجوعاً مبتدأً عند القاضي . 

قال: (نَِنْ رَجَعُوا تَبْلَ الحُكُمٍ بهَا سَقَطتْ) لأنَّ الحقّ لا يعبت إِلّا بالقضاءء والقضاءً 
بالتّهادة» وقد تناقضّت. قال: : (وَبَْه لم تفع مخ الحُكُمْ) لأنَّ الشّهادةً والرُجوعَ عنها سواءٌ 
في احتمال الصّدق والكذب» َِّا أن الأول ترجّحَ بالقضاءة» فلا يعض بالثاني. 
التعريف والإخبار 

(باب الرجوع عن الشهادة) 


قوله: (الأصل فيه كتاب عمر) تقدّم. 
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وَضْمِنُوا ما أَتْلَقُوهُ بسَهَادَتِهُمُء فَإِنْ شَهِدَا بمَالٍ مَقَضَى بو وَأَحَدة المُدَّعِيء ثم رَجَعَا 


قَِنْ إن مجم أَحَدُهُمَا ضَمِنَ النّضْفَء وَالعِبْرَةُ فِي الرّجُوع بِمَنْ بَقِيَء لا بِمَنْ رَجَمَ» 
لد غاثرا ثلالة مجع واد ل شه عليوة إنا' رج آخد ضما النضت: 

وَِنْ شَهِدَ رَجُلٌ وَائْرَآنَانِ كَرَجَعَتْ وَاحِدَةُ فَعلَيْهَا رُبْعُ المَالِءِ وَإِنْ رَجَعَنَا ضَمِئْنا 
نِضْمَّه وَلَوْ شَهِدَ رَجُلُ وَعَسْرُ نْْوَةِ ثم رَجَعُواء فَعَلَى الرّجْلٍ الشْدسُ70©, وَعَلَيِهِنَ حَمْسَهُ 
أشرانون, 
الاختيار 

قال : (وَصَهِنُوا ما أَتْلَقُوهُ بشَهَادََهمْ) لإقرارهما بسبب الضّمان على ما بِيَّنّاهء فلو شهدا أنه 
قفا ةتكيكه أواأبرأءاية فقضَّى به ثمّ رجعا ضمنا؛ لما مرّ. 

قال: (فإِنْ شَهِدَا بعال اكد ب وَأَحَدَهُ المدَّعِي ثم رَجَعَا صَمِنَاه لِلْمَشْهُودٍ عَلَيْو) لوجودٍ 
التسبيب على وجه التَعدّيء وأنَّه مُوجبٌ للضّمان كحافر البئر»ء ولا وجة إلى تضمينٍ |المدّعي؛ 
لأنَّ الحكمّ ماضء ولا يضمنُ القاضي؛ لما بينّا ولأنَّ في تضمينه منعّ النّاس عن تقلّد القضاء 
خوفاً من الضمان. 

ولو شهدا بعينٍ ثمّ رجعا ضمنا قيمتّها قبَضَها المشهودٌ له» أو لم يُقيضها؛ لأنّه ملَكها بمجرّد 
القضاءء والدَّينُ لا يملكّه إِلّا بالقبض. 

قال: : (فَإِنْ وَجَعَ أَحَدُمُمَا صَمِنَ النُضْفَء وَالعِبْرَةٌ ذ فِي الرّجُوع بِمَنْ بَقِيَ لا بِمَنْ رَجَعَ) 
ألا ترى أنه إذا بي من يقومٌ به الح لا اعتبارٌ برجوع سن رجع؟ وقد بقي هنا مّن يقوم بشهادته 
نصفٌ الحقٌء فيضمنٌ الرّاجِمُ النْصتء لأنّه أتلقّه. 

(فَلَوْ كَانُوا ثَلَانَة كَرَجَعَ وَاحِدٌ ا شَيْءَ عَلَيُو) لبقاء من يبقى بشهادته جميعٌ الحقٌّ (فَإِنْ رَجَعَ 
آخَرٌ ضَمِنَا النَضْف) لما مد2"0. 

قال: (وَإِنْ مَهِدَ رَجُلْ وَائْرََنَانِ فَرَجَعَتْ وَاحِدَةٌ كَعَلَيْهَا رُْعُ المَالِء وَإِنْ رَجَعَنَا ضَمِنَنًا 
ِضْفَهء وَلَوْ شَهِدَ وَجُلَ وَعَشْرُ ِْوَة ثم رَجَمُواء كَعَلَى الرّجُلٍ الشّدْسُء وَعَلَيْهِنَ حَمْسَةُ أَسْدَاسِو) 
وقالا: عليه النْصفُء وعليهنَ النصفُ؛ لأنَّ النّساء وإنْ كثُرْنَ فهنَّ مقام رجل واحدٍ؛ لأنّه لا يعبت 


)١(‏ في هامش (): «فإن رجع الثالث ضمنوا أئلاثا:. 
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وَل شَهِدَ رَجُلَانِ وَامْرَأة ثمّ رَجَعُواء فَالضَّمَانُ عَلَى الرَّجُلَيْنِ خَاصّة. 

شَهِدَا يكاج بِأَئّنَّ مِنْ مَهْرٍ المثل. ثم رَجَمَاء لا ضَمَانَ عليْهِمَاء وَإِنْ كان بأكترَمِنْ 
تر المذل ضما الزيَائة للروع. 7 ١‏ 

وَفِي العَلَاتٍ إِنْ كَانَ َيِل الدُّولٍ ضَيئًا يضف المَهْرٍ'*“. وَإِنْ كَانَ بَعْدَهُ لَمْ يَضْمئا90"؟, 
الاختيار 

ولأبي حنيفة : أنَّ كل امرأتين مقام رجلء قال ييغ: «عدلّتْ شهادةٌ كل النتين بشهادةٍ رجل 
واحد؛» فصار كشهادة سنَةٍ من الرّجالء ولو رجعٌ الناءُ كلّهنّ نعليهنٌ النْصف؛ لما قلناء 
ولو رجع ثمان لا شيء عليهنٌ» ولو رجِعَتٌ أخرى فعلى الرّاجعات الربِعُ؛ لما مرّء ولو رجع 
الرّجَلُ وثماني نسوةٍ فعلى الرّجلٍ نصفُ الحقٌء ولا شية على الرّاجعات؛ لأنّه بقي منهنّ من 
يقومُ به نصفك الحقٌّ. 

(وَلَوْ شَهِدَ رَجلَانٍ وَامْرََة م رَجْمُواء فَالصّمَانُ عَلَى الرَجْلبْنِ خَاصَّةً لأنَّ الحقٌّ نبت بهما 
دوتها. 

قال: (شَهِدَا بيِكاح بِأَكَلَّ مِنْ مَفْرِ المِئْلِء م رَجَمَاء ا صَمَانَ عَلَنِهِمَا) لأنَّ المنافمٌ غيرٌ 
متقوّمةٍ إلا بالتَمليك بالعقد, والضّمانٌ يستدعي الممائلة» وإنّما يتقرّمُ بالتمليك إظهاراً لخطر 
المحلّ (وَإِنْ كانَ بَِعثَرَ مِنْ مَهْرٍ المثْلٍ ضَهِنًا الزيَاة لرّوْج) لأنّهما أتلفاها بغير عَرَضٍ . 

قال: (وَفِي الطََاقٍ إِنْ كَانَ َبْلَ الدّخُولٍ ضَمِئًا نِضْفَ المَهْرِ) لأنّهِما أَكَدَا ما كان على شرّفٍ 
السّقوط (وَإِنْ كَانَ بَعْدَهُ لَمْ يَضْمَنَا) لأنَّ المهرّ تأكدَ بالدّخول» فلم يلها شيثاً . 
التعريف والا خبار 

حديث: (عدلّتٌ شهادةٌ كل ائنتين بشهادة رجل واحد) البخاري عن أبي سعيد في أثناء حديث» 
قالت: يا رسول الله! ما نقصانُ العقل والدّين؟ قال: أن تقصان العقل فشهادة امرأتين تعدل شهادة 
رجل» الحديتٌ”" . 


وأخرجه مسلم من حديث ابن عمرء ومن حديث أبي هريرة: وأبى سعيد محيلاً على حديث ابن 


زفق 
عمر ٠.‏ 
وأخرجه الحاكم من حديث ابن مسعود و 
ا 00 
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زفي 


وَإِذَا رَجَعَّ م شهُودُ القِصاصٍ ضَِنُوا الذية 


وَإِذَا رَجَعَ شهُودُ المَرْعِ ضَمِنُواء وَإِنْ رَجَعْ شهُودُ الأضلء وَكَانُوا: لَمْ تُشْهِدْ شُهُودَ 
المَرْعَ لَمْ يَضْمَنُوا. 
الاختيار 

شهدًا بالظلاق؛ وآخران أله دخل بهاء ثمّ رجعواء ضمن شهودٌ الدُخول ثلاثةٌ أرباع المهرء 
وشهودٌ الطلاق رَبعَهِ؛ لأنَّ الفريقين انفقا على النّصفء فيكونُ على كل فريقٍ رُبعُّه وانفرد شهودٌ 
الدّخول بالتّصفء فينفردون بضمانه. 

وفي الشّهادة بالعتق يضمتان القيمة؛ لأنّهما أتلّفا مالبَّةَ العبد من غير عِوََضء والولاءٌ له؛ 
لأنَّ العتقّ لم يتحوَّلُ إليهماء فلا يتحرّلُ الولاغ. 1 

ولو شهدا بالبيع» ؛ ثم رجعاء ضمنا القيمةً لا التَمنّ؛ لأنَّهما أتلّفا المبيحَ» لا النَّمنّء ولو شهدا 
ببيع عبلٍ» ثْمّ رجعا بعد القضاء وقيمةٌ العبدٍ أكثرٌ من الثّمن ضهنا الفضلء ولو شهدا بالتّدبير» 
ثمّ رجعا ضونا ما نقصّه التَّدبيرُ. 

قال: (وَإِذَا رَجَعَ شّهُوهُ القِصَاصٍ ضَهِنُوا الدّيّة ولا قصاص عليهم؛ لأنَّه لم يُوجَد القتل 
مباشرةٌ» والتَسبِيبٌ لا يوجبٌُ القِصاصٌ كحافر البئر» بخلاف الإكراه؛ لأنَّ المكرّة فيه مضطرٌ 
إلى ذلك. فإنَه يُؤيْرُ حيائتّه. ولا كذلك الولئ؛ فإنّه مختارٌء والاختيارٌ يقطعٌ التَسبيبَ» وإذا امتنع 
القِصاصٌُ وجبت الذَيةٌ؛ لأنَّ القعل بغير حقٌّ لا يخلُو عن أحد الموجّبين» ولو شهدا بالعفو عن 
القعياضس لع رجا لم بسن ؛ لأنّ القصاص ليس بمالي. 

قال: (وَإِذَا رَجَعَ شُهُوه العم صَمِبُوا) لأنَّ التلف أضيت إليهم. فإنّهم الذين ألجؤُوا القاضيّ 
إلى الحكم (وَإِنْ رَجَعَّ شُهُوُ الأضْلء وَكَانُوا لم نشهد شهُودٌ د المُرْع لم يَضْمَنُوا) لأنّهم أنكروا 
التَسبيبَء وهو الإشهادٌ؛ والقضاءً ماض؛ لأنَّه خبرٌ محتمل. 

ولو قالوا: أشهدناهم وعَلِظناء فلا ضمانٌ عليهم . 

وقال محمّد: يضمنون؛ لأنَّ الفروعٌ نقلوا شهادتّهم» فصاروا كأنَّهُم حضروا. 

ولهما: أنَّ القضاء وقمّ بما عايئّه من الحبّةء وهي شهادةٌ الفروع» فيضاف إليهم . 

ولو رجع الأصولٌ والفروعٌ جميعاً فِالضَمانُ على الفروع عندهما؛ لما بين . 

وعند محمّد: إن شاء ضمَّنَ الأصول؛ لما مرَّ له وإن شاء [ضمَّنَ] الفروع؛ لما مرّ لهماء 
والجهتان متغايرتان» فلا يجمعٌ بينّهما. 
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وَلَا ضَمَانَ عَلَى شُهُودٍ الإخْصّان. 

وَإِنْ رَجَعَ شُهُودُ ذُ اليَمِينِ و وش شهُودُ الشَّرْطِ فَالصّمَانُ عَلَى شُهُودٍ اليمِينِ. 

وَإِذَا رَجَمَّ المُرَكُونَ صنو 1-. 
الاختيار 

قال: (وَلَا ضَمَانَ عَلَى شَُهُودهٍ الإخْصَان) لأنَّ الإحصانَ شرظ مَخْضٌء والحكمٌ يُضافُ 
إلى العلة. لا إلى الشّرط. 

قال: (وَإِنْ رَجَعَ شُهُوهُ اليمِنِ وَشْهُودُ الشّرْط فَالضَّمَانْ تَلَى شْهُودِ اليَمِينِ) لأنَّ السَّببَ 

هو اليمين» والتّلث مضاف إلى مَن ن أثيت السّبب دون الشّرط» إن القاضيّ يقضي بشهادة شهود 
اليمين دون شهود الشّرط. 

وصورة المسألة : شهدَّ شاهدان أنه علّقّ عتقّ عبده» أو طلاقٌ امرأته بدخول الدَّارء وشهد 
شاهدان بالدّخول - والطَلاقٌ قبل الدّخول ‏ تجب قيمةٌ العبد ونصتُ المهر على شهود التعليق؛ 
أنه السّبب. 

قال: (وَإذَا رَجَعَّ المُرَّكُونَ ضَمِنُوا) وقالا: لا يضمنون؛ لأنّهِم أنْنوا على الشّهود خيراء 
فصاروا كشهود الإحصان. 

وله: أنَّ القاضي إِنَّما يعمل بالشّهادة بالتّركية: فهي عله العلَّ فيضاف الحكمٌ إليهاء بخلاد 
شهود الإحصان؛ ل شرظ مَحخضٌء والله أعلم بالصّواب. 
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كتَابُ الوكالة 


الاختيار 


(كِتَابٌ الوَكَالَةِ) 


[تعريف الوكالة, وأدلة مشروعيتها] 

وهي عبارةٌ عن التفويض والاعتماد» قال تعالى : رين يَتَركلْ عَلَ أله فَهُوَ حَسَبهر» [الطلاق: ؟]ء 
أي: مَن اعتمد عليه» وفرّضَ أمرّه إليه كفاه» ورجلٌ وَكِلَّ إذا كان قليلٌ البطش ضعيف الحركة يَكلُ 
أمرّه إلى غيره فيما ينبغي أن يباشره بنفسه. 

وقيل: الوكالة في اللّغة: الحفظء قال تعالى: ظحَسَبْنا أنَهُ وَيقْمَ الوَكيلٌ» آل عيران: 11]؛ 
أي : نعم الحافظ. 

وقال أصحابنا: إذا قال: وكّلتُكَ في كذاء فهو وكيلٌ في حفظه بقضيّة اللفظء ولا يعبت 
ما زاد عليه إلا بلفظٍ آخخر. وأنّهِ قريبٌ من الأوّل» فإن مَن اعتمد على إنسان في شيء؛ وفوّضٌ 
فيه أمرّه إليه كان آمراً بحفظه؛ لأنّه إنّما فعلَ ذلك لينظرٌ ما هو الأصلحٌ له. وأصلحٌ الأشياء حفظ 
الأصل؛ لأنَّ التصرّفات تبتنى عليه» وهذه المعاني موجودةٌ في الوكالة التَّرعيّة: فإنّ الموكّل 
فرّضّ أمرّه إلى الوكيل» واعتمد عليه» ووثق برأيه؛ ليتصرَّف له التَصوّفَ الأحسنّء وكلّ ذلك 

وهو مشروحٌ بالكتابء. وهو قوله تعالى: #8مَابِمَئُوا مركم وَرِقِك مذي إِلَ الْمَدسَةِ» 
[الكهف: 19]. 

وبالسَّتَة وهو ما صمٌّ: أنه يَيِِ وكّلَ بالشّراء عروة البارقيّ» وفي روايةٍ أخرى: حكيمٌ بن 
التعريض والاخبار 

(كتاب الوكالة) 


حديث: (عروة وحكيم) تقدّما في فصل: من اشترى ما لم يرّه. 
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وَلَا نَصِحّ حنَّى يَكُونَ المُوَكُلُ مِمّنْ يَبْلِكُ التَصَرفء وَتَلْرَمُهُ الأَحْكَامُ وَالوَكِيل مِمَّنْ 


يَعْقِلّ العَقدٌ وَيَقْصِدَه. 


الاختيار 
جزام» ووكّلَ في التّكاح أيضاً عمرّو بن أميّة الضَّمْريّ. 

وعليه تعاملٌ النّاس من لَدُنَ الصّدر الأرّل إلى يومنا من غير نكيرء ولأنَّ الإنسان قد يعجِرٌ 
ل ا كا 

قال: (وَلَا تَصِحٌ حنَّى يَكُونَ المُوَكُلُ مِمَّنْ يَمْلِكُ النَصَرّف وَتَلْرَمْهُ الأَحْكَام وَالوَكِبلٌ مِمَنْ 
يَعْقِلُ”" العَمْدَ وَيَفْصِدُهُ) لأنَّ التوكيل استنابةٌ واستعانةٌ» والوكيلٌ يملكُ التَصدّف بتمليك الموكّل» 
وتلزمّه الأحكام» فوجب أن يكونً الموكّلُ مالكاً لذلك؛ ليصح تمليكهء والوكيلٌ يقومٌ مقامّ 
الموكّل في الإيجاب والقبول» فلا بِدَّ أن يكونّ من أهلهما. 

فلو وكّلَّ صبيّا لا يعقلء أو مجنوناً فهو باطلٌء ولو وكّلَ صبيًّا عاقلا مأذوناً» أو عبداً 
مأذوناً» أو محجوراً بإذن مولاء جازء وكذلك إذا وكّلَ المسلمٌ ذمّيِّاء أو بالعكسء أو حربيًا 
مستأمناً؛ لما ذكرنا. 


التعريف والاخيار 
5 ا 52500000 2 نرف 
قوله: (ووكل - يعتي: النبيّ يَكْهِ - في النكاح عمرًو بن أمية الضمري) . 
تنبيه : قال في «الهداية؛: (وروي: أنه يع وكّلَ بالتزويج عمرّ بن أبي سلمة) . 
قال المخرّجون: رواه النسائي» وأحمد؛ وإسحاق» وأبو يعلى» وابن حبان من حديث أم سلمة: 
- : 1 0 اه 3 8 - إعكة 
أن النبيَ يل بعت إليها يخطبّهاء نذكره؛ وفيه: فقالت أمٌّ سلمة: قَمْ يا عمرً! فزوج رسول الله فق 
فزوج إياها"”». 
قلت: يا لَلهِ للعجب! من الذي وكّلَ عمرٌ في هذا التركيب المذكور؟ هل هو النبيٌ كد أو أم سلمة؟ 
فليتأمل . 
2220 الصواب التعبير باناسَبَ أن يُشْرَعَك فلا يجب على الله في التشريع شيء. 
222 في (0: ايعقدا. 
(*) روى الحاكم في «المستدرك؟ (7991): والبيهقي في «السنن الكبرى؛ (1807/43): أن عمرو بن أمية الضمري زوج 
الب يغلا آم حبيبة بنت أبي سفيان بأرض الحبشة. 
(:) «مسئد الإمام أحمد؛ (55016): ودسئن النسائي؟ (7581): وامستد إسحاق؛ (0)18110 و«مسئد أبي يعلى» (/951): 


و«صحيح ابن حبان» (0444). 
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[محل الوكالة] 


وراد 


وَكُلُ عَقّْدِ جَارَ أَنْ يَعْقِدَهُ َيِه جَارَ أن يُرَكلَ به. 


ف َيَجُورُ بِالحُصُومَةٍ في م عبن الشدري» َإيَائِهَاء وَاسْتِيِفَائِهًا إلا الكو ل 
ا إِنَهُ للا يَجُورْ ا مَعّ ييه اوكا (قك, 
الاختيار 

ل: (وَكُلُ عَّدِ جَارَ أَنْ يَمْقِدَهُ بتَفْسِهِ جَارَ أَنْ يُوَكُلَ به) لما ذكرنا من الحاجة (نَبَجُورٌ 

ِالخُصُومَةٍ في جَحِيع الحَعُوقٍ: وَإِِقَائِهَاء وَاسْتِِنَائِهَا) لما ذكرنا من الحاجة؛ لأنّهِ لا يعرفٌ ذلك 
كل أحد. 

والدّليلٌ عليه الحديثٌ المشهورٌ: «ولعل أحدّكم أنْ يكونَ ألحنّ بحجّيِه من بعض". 
وعليٌ ضد وكّلَ أخاه عَقِيلاً 5 وابنَ أخيه عبد الله بن جعفرٍ. 1 

قال: (إِلَّا الحُدُودَ وَالْقِصَاصَء فَإِنَه لا يَجُورٌ اسْتِِفَاؤّهَا مَمَ غَيَْةِ المُوَكْرِ) لأنَّ احتمال العفو 
ثابتٌ للتدب إليهء وللشّفقة على الجنسء وأنّه شبهةٌء وأتها تندرمٌ بالشّبهات» بخلاف 
ما إذا حضرٌ؛ لانتفاء هذا الاحتمالٍ. 
التعريف وال خبار 

وروى سعيد بن يحيى الأموي في «المغازي:: أنَّ المزوّجَ للنبيّ يي سلمةٌ بن أبي سلمةً. ولأجا 
هذا قيل: إِنَّ المراد بعمرٌ هناك هو ابن الخطاب وَظن" . ١‏ ْ 

وروى ابن سعد في «الطبقات» من طريق حبيب بن أب بي ثابت قال : قالت أمّ سلمة: خطبّني 
الي يك فأذنتُ له في نفسيء فتزوججني'". 

قوله: (ووكلَ أنيساً في الحدّ) تقدَّم في الإقرار”© 

حديث: (لعل بعضكم) تقدّم. 

قوله: (وعلي َي وكلَ أخاه عَقِيلاً وابنَ أخيه عبد الله بن جعقر) أخرج البيهقي عن عبد الله بن 
جعفر قال: كان عليٌ وي يكرهُ الخُصومةً فكان إذا كانت له حُصومةٌ وك فيها عَقِيلَ بن أبي طالب» 


.)١09/4 ينظر: «الدراية» (؟:‎ )١( 
.)40 :4( (؟) «الطبقات الكبرى؟»‎ 
م تقدم أته رواه الجماعة من حديث أبي هريرة ديه‎ 


0 


إل 


و وَلَا يَجْوْرُ بالحُضُوموام> " إِلَّا بِرضَى الْخَضْمء إلا أَنْ يَكُونَ المُوَكُلُ مَرِيضاًء 


أَوْ مُسَافِرً أو مخدارة: 


الاختيار 

وقال أبو يوسف: لا يجوز التوكيلُ بإثبات الحدود والقصاص؛ لأنّها نيابةٌ» فيُتحرَرُ عنها 
في هذا الباب كالشّهادة على الشّهادة. 

ولأبي حنيفة: أنّ الجناية سببُ الوجوبء والشُّهورُ يضافٌ إلى الشّهادة» والخصومةٌ شرظء 
تجو التَوكيلٌُ به كسائر الحقوق» بخلاف الاستيفاء على ما ينا . 

قال: (وَلَا يَجةُبالحُصُومَةٍ إلا ِضى الحَضمء إلا أن يكُونَ المُوَكُلُ مَريضا. أو مُسَافراء 
أو :مد رة) :قال يجوز بغيز.رضاة. 1 

ومعناه: أَنّه لا يجب على الخصم إجابة الوكيل عندهء وعندهما يجب؛ لما روي: أنَّ عليًا 
صَينه وكّلَ بالخصومة مطلقاً, ولأنّه توكيلٌ بحن فيجوز كالتوكيل باستيفاء الدَّين. 

ولأبى حنيفة: قوله ييةِ: «يا عليُ! لا تقض لأحد الخصمَّين حنَّى يحضرّ الآخرك 
وفي رداية: «حنَّى تسمعٌ كلام الآخراء فيشترظ ار أو استماعٌ كلايد ولأنَّ الخصومة تلزمٌ 
المطلوبّء حبَّى يجب عليه الحضورٌ والجوابٌ» فلا يجوزٌ أن يُحِيلّه على غيره بغير رضاه 
كالثّين؛ ولأنَّ النَامسَ يتفاوتون في الخصومة؛ فلعلَ الوكيلَ يكونٌ أشدّ خصاماًء وأكثرٌ احتجاجاً. 

07 فيتضرَّرُ الخصمٌ بذلك» فلا يلزمه إلا برضاهء بخلاف المريض العاجز عن الخصومة. فإنّه 
لا يُستَحَقٌّ عليه الحضورٌ» وكذلك المسافرٌ؛ لأنَّ في تكليفه السّفْرَ مشقَّةٌ شقّةء فلا يلزمه الحضورء 
فجاز لهما التوكيل. 
التعريف والاخبار 

وأخرج أيضاً عن علي ميد : أنه وكلَ عبدَ الله بنّ جعفرٍ بالخصومة 

حديث علي: (لا تقض بن لأحدٍ الخصمَّينٍ حنَّى يأتي يَ الآخَرٌ. وفي رواية: حتى تسمعٌ كلامً الآخَرِ) 

تقدم بالرواية الثانية””© 


وأما الأولى”” . 


2220 


5 

(١ 
3 
0 


(1) «السئن الكبرى» (4190 211 111458). 
)9 «سئن أبي داودا (5043). 
ف روى ابن أبي شيبة في ٠١‏ مصنف؛ )١168(‏ عن القاسم وعامر أنهما قالا: لا تقبَلُ من خصم خصومة حتى يحضرٌ 


2 
. 5 
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رَكُلُّ عَفْدِ يُضِيفُهُ الكل إِلَى نَفْسِهِ كَالبَيْع. وَالإِجَارَوٍء َالصُلحِ عَنْ إِقْرَارِ تعلق حُقُوقه 
ولف 53 اوسن وقد النّمَنِ وَالحُصُومَةٍ في العَيِبٍ» وَغْيْرٍ ذَلِكَ إل العَبْدَ 


وَالصَّبِيٌّ المشجُورين. 4 جور عُقُودْعْمَاء وَتَعَلّقْ الحُقُوقُ ِمْوَكِهمًا. 
وَإِذَا سُلّمَ المَيعُ إِلَى المُوَكْلٍ لا يَرْدهُ الوَكيلُ يعيب إلا بإذيه. 
الاختيار 

ولا فرق في ظاهر الرٌواية بين الرّجل والمرأة» والبكر والتَيّب. 
واستحسن المتأخرون أنَّ المرأةً إذا كانت مخدَّرَةٌ جاز توكيلها بغير رضى الخصم؛ لعجزها 
ولي وار وم 


بق ري يم 0 ؛ َالحُصُوتة في القِب. ل إل امد وَل م 
المشفر ينه قَتَجوْرْ وها وَتتَعَلّوُ الحقوق بمْوَكِهِمَا) لان الوكيلَ هو العاقدٌ: ولا يفتقدٌ 
في هذه العقود إلى ذكر الموكّل» والعاقدٌ الآخرٌ اعتمدٌ رجوعٌ الحقوق إليه» 0 
يتضرّرٌ على تقدير كون الموكّل مفلساً. أو من لا يقدِرٌ على مطالبته واستيفاءِ التَمن منهء وأنّه 

بخلاف التّكاح وأخواته» فإنَّه لا بنّ من ذكر الموكّلء وإستاد العقدٍ إليه: فلا ضررٌ حينئظٍء 
وَكُذَلك السول الأنّه رصنت" العقد إلى عرسله 

ولأنَّ الوكيلَ هو العاقدٌ حقيقةٌ بكلامه» وحكماً؛ لعدم إضافة العقد إلى غيره» فيكونُ أصلاً 
في الحقوق. ثم يعبثُ الملكُ للموكّل خلافةً نظراً إلى التوكيل السّابق كالعبد يتَّهْبُء أو يصطادٌ. 

أمَا الصَبِنُ والعبدٌ فينقُذٌ تصرّفهما؛ لأنَّهما من أهلهء حيَّى لو كانا مأذونين جاز على ما مر 
في الحَججرء إِلَّا أنَّ الحقوقّ لا تتعلُّ بهما؛ لأنّهما ليسا من أهل العَببّعاتء والتزام الحّهْدة؛ 
لقصور أهليّة الصَبِيٌء ولحقٌ السَيّدء فيلزم الموكل. ١‏ 

وعن أبي يوسف: لو علم العاقدٌ الآخر أنّه محجورٌ عليه بعد العقد فله خيارٌ العيب؛ 
لاعتقاده رجوعَ الحقوق إلى العاقد» وقد فاته» فيتخيّر. 

قال (وًِا سُلَمَ المَيعُ إِلَى امكل لا يَوهُهُ الكل بعَنْب إِلَا أو لأنّه تعلّقَ به حقٌ 
الموكّلء» وانتقلّ الملكُ إليهء فصار كما إذا باعه من آخر. 


.ع 


1 م النّمْنِ إِلَى المُوَكُلٍء كَإِنْ دَفْعَهُ إِلَيْهِ جار . 
وَكُلّ عَقْدِ يضم مضِيفه إلى مَك َوه تتعلُّ مكل كالتكاح » وَالْجُلْع» وَالصُلْحِ عَنْ دَم 
العَمُفْ وَالِعِيْقٍ عَلَى مَالِء وَالكِتَابَق» وَالصلْح عَنْ إِنْكَار وَالهِبَقَء وَالصَدَفَق وَالإِعَارَقق 


وَالإيدَاع» وَالرَّمْنِء وَالإِْرَاضٍِء وَالشَّرِكَق وَالحقارية: 


وَلِلْمْشْتَرِي 


الاختيار 
قال: 0 ري أن تعن َف الم إلى الموتُل) لما بِنًا أل اليحفوق زاج 
إلى الوكيل» فهو جنبيٌ من العقد (فَِنْ دَكَمَهُ لَه جَارٌ) لأنّه حقّه وليس للوكيل أن يطالبّه به؛ 


ا ثمَّ يدفعٌه إليهء ولو كان للمشتري عليهما دَينٌّ: أو على الموكّل تقعٌ 
المُقاصّةٌ دين الموكّل؛ لما با أنه حقّه وتقعٌ المُقاصَّةُ دين الوكيل لو كان وحدّه؛ لأنّه يملكُ 
الإبراء عنهء لكن يضمئُه للموكل. 

قال : (وَكُلُ عَفْدِ يُضِنُهُ إلى مُوَكُلِهِ َحَقُوقُهُ تتَعَلّقُ بِمْوَكْلِهِ 0 وَالْخُلَى وَالصُلْحٍ عَنْ دم 
العقه) فلا يطالث وكين الزرع بالمهية ولا يلزمٌ وكيل المرأة د تملينها :ولا بدن الحُلّم ؛ ؛ لأ 
الوكيل سفيرٌء ولهذا لا بدَّ له من ذكر الموكّل» وإسنادٍ العقدٍ إليى. حتَّى لو أضاف العقدَ إلى نفسه 
كان التكاحٌ واقعاً له لا لموكله كالرسول. 

وَالخُلْعُ: والصّلحُ عن دم العمد إسقاظ كما يوجدٌ يتلاشَّى» فلا يمكنُ صدورّه من شخصء 
وثبوتٌ حكمه لغيره. 

() على هذا (العِنْقُ عَلَى مال وَالكِتَابَةُ وَالصْلْحُ عَنْ إِنْكَاِ وَالهِبَقٌ والشدقة: وَالإِعَارَة 
وَالإيدَاع, وَالرَّمْنٌ: وَالإِْرَاض؛ وَالشَّرِكَمٌ وَالمُضَارَبَةٌ) لأنّ الحكم يقبت في هذه الأشياء 
بالقيض .أنه يُلاقي محلا مملوكاً للموكل» فكان سَفيراًء وكذا لو كان وكيلاً من الجانب 
الآخر؛ لأنّه يضيفٌ العقد إلى المالك إِلّا في الاستقراض» فإِنَّ التوكيلَ به باطلّء ولا يثبتٌ 
الملكُ فيه للموكل» بخلاف الرسول. 


1 


فصل 
الجهالةٌ ثلاثةٌ أنواع: فاحشةٌ» ويشيرةة وببتهنا: 
فالأولى: جهالةٌ الجنس كالتّوكيل بشراء ثوب. أو دابّق» فَإنّه لا يصحٌ وإن سنَّى الكَمِنَ؛ لأنّه 
لا يمكنٌ الوكيلَ امتثالُ ما وكّله به؟ لتفاوته تفاوتاً فاحشاً . 
والثانية : جهالةٌ التوع والصّفةٍ كالحمارء والفرس. وقفيز حنطقء وثوب هرّوي» فإنَّه يصحٌ 
وإن لم يقدّر الثّمنّ؛ لأنَّ الوكيل يقَدِرٌ على تحصيل مقصود. وتتعيّنٌ الضفة بحال الموكّل» 
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وَمَنْ وَكَلَ رجلا بِشِرَاءِ شَيْءِ يَنْبَضِي ي أن يَذْكْرَ صِفَنَهُ وَجِنْسَه أز مَبْلَمَ نَميْهِ ! 
0-92 2 ان 
له: ابتَع لي ما را 


000 98 - 2 13 لَهُ أَنْ يََْرَيَهُ 3 ع ماق ع مه 


نَ يَشْكَرِيَهُ لِنَفْسِو ٠‏ فَإن اشَْرَاهُ بِغَيْرٍ التَقْدَيْنِ 


1 


و بخلَاف ما اس حتى الل يعني لكين اذ ركز الريع ان ل لم1 

وَإِنْ كان بِعَيْرٍ عَيْيه مَاشْتَرَاهُ فَهُوَ لَه إِلَّا أنْ يَدْقَحَ النَمَنَ مِنْ مَالٍ المُوَكلٍء أؤْ يَنْوِيَ 
الاختيار 
واختلاف الصّفة لا يوجبُ اختلات المقصود» فصار كانه وكَلّهِ بشراء ثوب هرٌويٌ بأيّ صفْةٍ كان» 
وبالثّمن المعتاد» وقد صمَّ: أنَّ ابي 3 يي وكّلَ حكيم بن حزام بشراء شاة الأضحية. 

والثّالثة : التّوكيلٌ بشراء عبدء أو جاريق؛ أو دارِء إِنْ سمّى التَمنّ صحٌّء وإلّا فلا ؛ لأنّ 
الجمالّ منفعةٌ مقصودةٌ من بني آدمء ويختلك في ذلك الهنديٌ والثّركيُء فإذا سمّى الثَمَنَ ألحقناه 
بمجهول الترعء وإن لم يُسمّه ألحقناه بجهالة الجنس؛ لأنْ بالتّسمية يصيرٌ معلومٌ التّوع عادةٌ. 
إن ثمنّ كل نوع معلومٌ عادةٌ. 

قال: (وَمَنْ وَكلَ رَجُلاً لي وَجِنْمَه أ مَبِلَعَ نمه لأنَّ بذلك 

أَنْ يَقُولَ لَهُ: ابْتَعْ ِي مَا رَآَيْتَ) لأنَّه فرعن الأمرّ إلى رأيهء 

فأيّ شيءٍ اشترى كان مؤتوراً. 

قال: : (وَإِنْ وَكُلَهُ ِشِرَاءِ شَيْءِ بعيْبهِ لَئِسَ لَه أن يَشَْرِيَهُ لَِْو) لأنَّ الآمرّ اعتمدَ عليه في شرائه» 
فيصيرٌ كأنّه قد خدعّه بقبول الوكالة؛ ليشتريه لنفسهء وأنَّهِ لا يجورٌ. 

(َإِنِ اشْتَرَاهُ بغَيْرِ النَقْدَيْنِ َْ بجِلَافٍ مَا سَمّى لَهُ ِنْ جنْس الثَّمَنِ 5 أو وَكْلَ آخَرَ بِشِرَادِ 00 
الشُرَاءُ لَهُ) لأنّه خالت أمرّ الموكلٍ » فوقمٌ له؛ لأنَّ الوكيلَ بالمّراء لا يجورٌ له أن يشتر 
إلا بالذراهم والدّنانير ؛ لأنَّه المعروف؛ والمعروفٌ كالمشروط. 

وقال زفر: إذا اشتراه بكيليّ أو وزنيٌ يقع للموكل؛ لأنّه شراءٌ من كل وجه؛ لتعلّقه بآلدّمة 
كالتقدين» بخلاف ما إذا اث شتراه بعينٍ لا تثبثٌ في الذَّمَة؛ أنه بيعٌ من وجو وشراٌ من وجو. 

ولنا: أنّه ينصرفٌ إلى المتعارّف عند الإطلاق» وهو التّقدان» فيتقيّد به. 

ولو عقدٌ الوكيلٌ الثاني بحضرة الأوّل لزم الموكل؛ أنه برأيه» فلم يكن مخالفاً . 

قال: (وَإِنْ كَانَ بِعَبْرِ عَيْئِهِ فَاشْتَرَاه م كَمُرَ لَك إِلَّا أنْ يَدْقَمَ التَّمَنَّ مِنْ مَالٍ ل المُوَكلِ؛ أ يَنْوِيَ 
الشَّرَاءَ لَهُ) وهذا لا يخلو إمّا إن أضاف العقدّ إلى دراهم الآمرء أو نقدَ الثّمنَ من مال الآمرء 
فيقعٌ للآمر عملاً بالظاهر. 


وَالوَكِيلُ في الصّرْفٍ وَالسَلَم تُمتَرُ مفَارَكتهُ لا مُفَارََةُ المُوَكل . 

وَإِنْ َع إِيِْ كرام لِيَْرِيَ له بها طعَاماً هو عَلَى الِنْطَةٍ وَدَقِيقِها . 

وَقِيلَ: إِنْ كَانَتْ كَثيرَة على الحنْطةء وَمَلِلَ فعَلَى الحُبْزِء وَمُتَوَسّطَةٌ فَعَلَى الدَّقِيقٍ . 

وَإِنْ دَنَعَ الوَكِيلُ الثَّمَنّ مِنْ مَالِهِ كلهُ حَبْسُ المَبيع حبَّى يَفِْض القّمَت0, 5005-6 
الاختيار 

وإِنْ أضائه إلى دراهم نفسه كان لنفسه عملاً بالمعتاد» فإِنَّ الشَّراءَ وإضافةً العقدٍ إلى دراهمه 
معتادٌ غيرٌ مستئكّر شرعاً. 

وإنْ أضائّه إلى مطلق الدّراهم فإن نواه للآمر فله» وإن نواه لنفسه فلنفسه؛ لأنَّ له أن يعمل 
لنفسه وللآمرٍ. 

ون تكادّبا في اليه يُحكُمُ التقدُ؛ لأنّه دليل. 

ون تَواقَقا على عدم النَيّ قال محمّد: هو للعاقد عملاً بالأصل» وقال أبو يوسف: يُحَكمْ 
التَعَدُ؛ لاحتمال الوجهين. 

والوكيلٌ بشراء شيءٍ بعينه يقمٌ العقدُ والملكُ للموكّل وإِنْ لم يُضِفِ العقدّ إليه إِلّا في مسألقء 
وهو ما إذا قال لعبدٍ غيره: اشتر لي نفسّك من مولاك» فقال لمولاه: بعْني نفسي من فلان» فباعه 
فهو للآمرٍ؛ أنه يصلحٌ وكيلاً عنه في ذلك؛ لأنّه أجنبيٌ عن ماليّّيه» لإنروطة عي إل 1 
العبدُ لا يردُه؛ لأنّ علمَ الوكيل كعلم الموكل» وإن لم يعلمْ فالرَةٌ للعبد. وإن لم يقل: «من فلان» 
عتق؟ لأنَّ بِيمَ العبد من نفسه إعتاق. 

أمرّه أن يشتريّ له كرّ حنطةٍ من قريةٍ كذاء فالحملٌ على الآمر؛ لجريان العادة والعُرف 
بذلك . 

قال : (وَالوَكِيلٌ في الصّرْفٍ وَالكلم كبر مُفاركه لا مُقَارَكَة قَهَ المُوَكُلِ) لما ذكرنا أنَّ الحقوقٌ 
ترجعٌ إليه؛ ومرادٌه الوكالةٌ بالإسلام» لا بالقبول» فإنّهِ لا يجورٌ أن يبيعَ الوكيلٌ في ذمّته على 
أن يكونٌ الثَّمنُ لغيره. 

قال إن دنع إل خراهع ليذتري له يها طقاما نهو على السنطة وَدَقِيِقِهَا) اعتباراً بالعُرف 
(وَقِيلَ: إِنْ كَانث كَيِيرَةٌ فَعَلَى الحنطق وَكَِيلَةَ فَعَلَى الخُبْ وَمْتَوَسَطَة فَعَلَى الدَّقِيِقِ) اعتباراً بالعُرف 
أيضاً . وإن كان في موضع يتعارفون أكلّ غير الحنطة وخبزها فعلى ما يتعارفوته . 

قال : (وَإِنْمَهَعَ الكل النَمَنَ من مَالِِ كله حَْسُ المبيع حبّى يَفِضٌ القّمَنَّ لأنّه بمنزلة البائع 
من الموكّل حكماً» حنَّى يردٌه الموكّلٌ على الوكيل بالعيب» ولو اختلفا في الثّمن تحالّفا 
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إِنْ 4 د ولك َهُوَ كالمَبيع'س ذا. 

وَإِنَْ وَكُلَّهُ بِشِرَاءِ عَسَرَةٍ أَرْطَالٍ لَحْمٍ يدِرْمَم فَاشْتَرَى عِشْرِينَ بدرهم مما يبَاعٌ مِنْهُ عَشَرَةٌ 
ِدِرْمهَمٍء لَرِمَ الْمُوَكلَ َشَرَةٌ يضف دِرْها 0 

َالوَكِيلٌ بالبيْع يجو يمه بالقلي "اس 3ك وبالكييكوات ف“ وبالعوض 4 وَيَأخرٌ 
بالّمَنِ وَهن2“1 وَكَفِيلاً. 
الاختيار 
(َإِنْ حَبَسَهُ وَهَلَكَ فَهُوَ كَالمَبيع) لما قلنا. 

وقال أبو يوسف: كالرّهن؛ لأنَّه حبسّه للاستيفاء بعد أن لم يكن محبوساًء وهو معنى 
الرّهن . 

قال: (وَإِنْ وَكُلَهُ بِشِرَاءِ عَشَرَةِ أَرْطَالٍ لحم يَدِرْمَمه فَاشْتَرَى عِشْرِينَ بدرهم مِمّا يبَاعٌ مِنْهُ عَشَرَةٌ 
دِرْمَمٍ) لَرِمَ المُوَكُلَ عَشَرَة بف وِرْهَمٍ) وقالا: يلزمه العشرون؛ أنه أمرّه بالشّراء بدرهم ينا 
على أَنّ سعرٌ اللّحمٍ عشرةٌ بدرهمء فقد زاده خيراً كما إذا وكُلّه ببيع عبايه بألف درهم قباء. 
بألفين : 

ولأبي حنيفة: أنَّ المقصوة إِنّما هو اللّحمُ لا إخراجُ الدّرهم. وقصده تعلَّنّ بعشرة أرطالٍ 
لحمء فتبقى الرّيادةٌ للوكيل» بخلاف مسألةٍ العبد؛ لأنَّ المقصودٌ بيع والرّائدٌُ حصل بدلّ ملكهء 
فيكونُ لهء ولو اشترى من لحب يساوي عشرين رطلاً بدرهم فهو مخالك؛ لعدم حصول المقصود 
وهو السّمينء وهذا هزيل؛ فلا يلزمُه. 

قال: (وَالوَكِيلٌ ِالبَئِع يَجُورُ اه بَبْعْهُ القَيل» وَبالنسِيكةِ» وَبِالمَرْضٍء وبَأ النّمٍَ رَهْدا 
وَكَفِيلاً) وقالا: لا يجوز إلا بمثل القيمة حالاء أو بما يُتغْايَنُ فيه ولا يجورٌ إِلّا بالأثمان؛ 
لأنْ الأمرّ عند الإطلاق ينصرفٌ إلى المتعارف؛ كما إذا أمره بشراء الفحم يتقيِّدُ بالشّتَاء 
وبِالجَمَدٍ بالصّيف» وغير ذلك؛ والمتعارّفٌ هو ثمنُ المثل» وبالتقدين. 

ولأبي حنيفة: أنّه وكّله بمطلق البيع» وقد أتى بهء فيجورٌ إلا عند التّهمة» على أنّ البيعَ بالغبن 
متعارّفٌ عند الحاجة إلى الثّمنء وكذلك البيعٌ بالغبن”' عند كراهة المبيع - وعن أبي حنيفة : المنعٌ 
فيما ذكر”” من المسائل ‏ ولأنّه بع من كل وجوء حتَّى يحنت به في قوله: لا يبيعٌ» وإنّما لا يملكّه 
الوصييٌ والأبُ مع كونه بيعاً؛ لأنَّ ولايتهما نظريةٌ ولا نظرّ في الببع بالعَيْن. 


)١(‏ في (1): «بالعين». 
(؟) في نسخة: «ذكرا». 


وَلَا يَصِحّ ضَمَائُْ النّمَنَ ع عَنِ المُشْتَرِي . 
وَالوَكيل يالشّرَاءِ ا إِلّا بقِيمَةٍ المثل وَزِيَاةِ يتكَابَنُ فِيهًا . 
و لا يُتَعَابَنُ فيه في العْرُوضٍ: في العَشَرَة زِيَادةُ نض وِرُْهَم وَفِي الحَيَّوَان دِرُهَمْ 


وَفِي العَقَارٍ دِرْهَمَيْنِ . 


وَلَوْ وَكلَهُ بيع عَبْوِه قَبَاعَ يصقو ف" جاو( , 

وَفِي الشَّرَاءِ يَتَوَْتْء فَإِنِ اشْتَرَى بَاقَِهُ َبْلَ أَنْ يَحْتَصِمَا جَارَ. 
الاختيار 

قال: (وَلَا يَصِح ضَمَائَهُ النّمَنَّ عَنِ المُمْتَرِي) لأنَّ الحقوقٌ ترجمٌ إليهء فَيَكون مطانا 
ومطاليا ؛ وأثة محال 

قال: الكل بالشْراء لا يَجُود سراق إلا يم الول وزيا ينا بن فِيهًا) لاحتمال التّهمة) 
وهو أن يجوز أنه اشتراه لنفسه. ثمَّ وجدّه غير موافق» أو غاليّ الثَّمنء فألحقّه بالموكّل. 
ولا كذلك في البيع؛ لأنَّه لا يجورٌ أن يبيعّه لنفسه؛ فلا تُهمة. 

ولو أنه وكّله بشراء شيءٍ بعينه جاز؛ لأنّه لا يجورٌ أن يشتريّه لنفسه؛ لما مرّء فانتقّت التّهمة: 
وكذا الوكيلٌ بالنكاح إذا زرّجَه بأكثرٌَ من مهر المثل جاز على الموكّل؛ لانتفاء التّهمة؛ لأنّه 
لا يجورٌ أن يتزوّجُهاء بخلاف الوكيل بمطلق الشّراء. 

وعندهما : يتقيّدٌ في الكل بثمن المثل» ومهر المثل. 

(وَمَا لا بُتَمَابَيُ فيه فِي المُرُوض: فِي العَشَرَةِ زيَاَُ يضف دِرْهَمٍء وَفِي الحَبَّوَانٍ دِرْمَمْ 
وَفِي العَقَارٍ وِرْمَمَيْن) لأنَّ قله الغبن وكثرته بقلَّةِ التصرّف وكثرته» والتصرّفُ في العُروض أكثْرٌء 
ثمّ في الحيوان» ثمٌّ في العقار. 

قال: (وَلَوْ وَكَلَهُ يبْع عَبْدِ قَبَاءَ نِضْمَهُ جَارٌ) وقالا: لا يجورٌ؛ لما فيه من تعييبه بالشّركة. 

وله: لَه لو باع جميّه بهذا القدر جاز عنده؛ فهذا أولى» ولو باع باقيّه قبل أن يختصما جاز 
عندهما لان بيع البض » قد يكونٌ وسيلةً إلى بيع الباقي بأنْ لا يجد مَن ي* يشتريه جملة . 

(وَفِي الشّرَاءِ يَتَوَقْفُ فَإنِ اشْترَى بَاقِيَهُ َبْلَ أَنْ يَخْتَصِمَا جَارَ) وقال زفر: إذا اشترى نصفّه 
يقع للوكيلٌ بكلّ حال؛ لأنَّه صار مخالفاً بشراء النّصفء فيقعٌ لهء ويقعٌ الثاني له أيضاً . 

ولنا: أن شراء الكل قد يتعذّرُ جملةً واحددةٌ بأن يكون مشتركاً بين جماعقٍء فيشتري شِقصاً 
شقضا فإن اشترى باقيه قبل أن يرد الموكل البيعَ تبيّنَ أنّه اشترى البعضٌ ؛ ليتوسَّلَ به إلى شراء 
الباقي» فلا يكون مخالفاً» فينقُدُ على الموكّل 
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ارق مات تقول 1 إِلّا أنْ يبه بَأكْثرَ مِنَّ القِيمَةٍ 
0 لِأَحَدِ الوَكِيلَيْنٍ أَنْ يَكَصَرَّفَ دُونَ رَفِيقِهات إِلّا ف فِي الخصُومَةِء وَالطَلَاقِء وَالِعَتَاقٍ 
بميْرِ عِرَضٍِء وَرَدْ الوَدِيعَةَء وَقَضَاءِ الذَيْنِ. 
وَلَيِْسَ لِلْوَكِيل أن يُوَكُلَء ا 0 
الاختيار 
أمرّه بالبيع الفاسدٍ فباع جائزاً» جاز؛ وقال محمّد: لا يجورٌ؛ للمخالفة. فإنّه أمرّه ببيع 
يملكُ نقضّهء ولا يزيل ملكّه بالعقدء وصار كما إذا أمره بالبيع بشرط الخيارء قباعه بانًا . 


وَلَهيِما + أن أمره بالبيع» وأن يشترظط شرطاً فاسداً. والأمرٌ بالبيع صحيحٌ. وباشتراط شرط 
فاسدٍ باطلٌ» فصار أمراً بمطلق البيع» فينصرف إلى الصّحيحء ولا نسلّم أنَّ البيعٌ الفاسد يقدِرُ 
على نقضه مطلقاً فإَّهِ لو باع العبدَ من قريبه» وقبضّه عتقّ عليه. وكذا قد يزولُ الملكُ بنفس 
العقد بأن يكون المبيعٌ في يد المشتري. 

قال: بعد الوك مع من لا تفيل هاه له ٠‏ (إلَّا أَنْ يبِِعَهُ بِأَكُثَرَ مِنَ القِيِمَةِ]) 
وعندهما: يجوزرٌ بمثل القيمة إِلَّا من عبده ومكاتبه؛ لعدم التّهمة؛ إذ الأناذة بيني متقطية 
أمّا العبدٌ فيقع البيعٌ لنفسه؛ وكذا المكاتبُ؛ لثبوت الحقٌّ للمولى في كسبه حال الكتابة» وحقيق 

لهك أنه موضعٌ تهمةٍ بدليل عدم قبول الشّهادة» وموضمٌ التّهمة مستنّى من الوكالة. ولأد 
المنافمَ بينهم متّصلةٌ فشابة البيعَ من نفسه. 

وعلى هذا الخلاف الإجارةٌ. فإذا كان المع باكر من ايده بلا يمه . 

قال: (وَلَيْسَ لِأَحَدٍ الوَكِيلَيْنٍ أَنْ يَمَصَرَّف دُونَ رَفِبِقِهِ [إلَا فِي الخُصُومَةٍ]) لأنّه ما رضي 
إلا برأيهماء واجتماعٌ الرّأي له أثرٌ في توفير المصلحة» أمَا ما لا تأثير له في اجتماع الرّأي فيه» 
وما لا يمكنٌ الاجتماعٌ عليه يجوز أن ينفردٌ به أحدّهما كالخصومة, فإنّه لا يمكنٌ اجتماعُهما 
عليها (وَالمََلَاقِء وَالعَمَاقٍ بَِيْرٍ عوَضٍِء وَرَدٌ الوَويمَةء وَقَضَاءِ الدَبْنِ) لأنَّ اجتماع الرّأي لا تأثيرَ له 
في ذلك . 

(وَلَيْسَ لِلْوَكِيلٍ أَنْ يُوَكْلَ) لأنّه ما رضي إِلّا برأيه» والتَاسُ يتفاوتون في الآراء. فإذا أَذِنَ لىء 
أو قال: اعمّلٌ برأيك» فقد فوّض إليه الأمرَ مطلقاًء ورضي بذلك». فإذا أجاز كان وكيلاً عن 
الموكّل الأوّل؛ لأنَّه يعمل ل ولا ينعزلٌ بعزل الوكيل الأوَّلء ولا بموته» وهو نظيرٌ القاضي 


إذا استخلفت ا 1 قل مر. 
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وَإِنْ وَكُلَ بِمَبْر أَمْرو فَعَقَدَ الثاني ِحَضْرَةٍ الأرّلٍ 

وَِلْمُوَكلٍ عَرْكُ وَكبلهء يتقف عَلَى عِلْموا0". 

وَتبْظلُ الوَكَالَةُ بِمَوْتِ أَحَدِمِمَاء وَجُُونه تون مُظيقاء وَلَحَاتَهُ بدَارٍ الحَرْبٍ مُرْتَدًا . 
الاختيار 

(وَإِنْ َكَل بعَبْرِ لمرو هَمَقَدَ الثاني بِحَضْرَة الأول جَارَ) وقال زفر: لا يجورٌ؛ لأنَّ التوكيلٌ 
ما صح» فصار كما إذا عقد بغيبته. 

ولنا : أنه نما جاز برأيه» والموكّلٌ راض به؛ وكذا إذا عقدّ في غَيبة الأوّل فأجار. 

وهكذا كل عقد معاوضةء وما ليس بمعاوضة كالتكاح والطلاق لا يجورٌ بإجازته؛ لأنّه 
لا يت يتوت على إجازة الوكيل؛ لأنّه مقر لا يتعلى كه حعوف العقدء » بل يتوقّفٌ على إجازة 
الموكٌل» وقد عرف. 

قال: (وَلِنْمُوَكلٍ عَوْلُ وَكيلِه) لآنَّ الركالةً حقُّهء فله أن يُبِطلّهاء إِلّا أن يتعلّقَ بهنا حَحَقٌ الغبق 
كالوكالة المشروطة في بيع الرّهنء ونحوه» فليس له عزلّه؛ لما فيه من إيطال حقٌّ الغير. 

(وَيَتَوَنَّفُ عَلَى عِلْمِه) اعتباراً بنهي صاحب الشَّرِع ولأنّه لو انعزلَ بدون عليه يتضرَّرٌ؛ 
لأنَّ الحقوقٌ ترجعٌ إليه» فيتصرّفُ في مال الموكّل بناء على الوكالة» فينقدٌ القَمنّء ويسلّم المبِيم» 
فيضمئه» وأنَّه ضررٌ به. وهو نظيرٌ الجر على المأذون. 

وكذلك لو عزْلٌ الوكيلٌ نفسّه لا ينعزلُ بدون علم الموكّل؛ لأنَّه عقدٌ تمَّ بهماء وقد تعلق به 
حقٌ كل واحدٍ منهماء ففي إبطاله بدون علم أحدهما إضرارٌ به. 

قال: (وَتَبْظَلُ الوَكَالَةُ ِمَوْتٍ أَحَدِهِمَاء وَجُنُونهِ ونا مُظبقاء وَلَحَاقَهُ بِدَارٍ الحَرْبٍ مُرْتَدا) 
أمَا الموثٌ فلإبطال الأهليّة؛ ولأنَّ الأمرّ يبطلٌ بالموت؛ وكذلك الجنونٌ» وكذلك ملك الموكّل 
درول بموته إلى الورثة؛ واللّحاقٌ مع الرّدَة موثٌ حكما . 

ولو كان يوماً يجن ويوماً يُفينُ لا تبطل؛ لأنَّه في معنى الإغماء؛ لأنَّه عجرٌ يحتمِلٌ الرّوالَ 
كالعجز بالثوم والإغماء. 

وعن أبي يوسف: لا ينعزلُ حنَّى يُجَنّ أكثرٌ السِّئةِ؛ لأنّه متى دام كذلك لا يزولُ غالباً» فصار 
كالموت. 

وعن محمّد: سنّةٌ وهو الصّحيح؛ لأنّه إن كان لعلّقٍء أو مرضٍ يزول أو يتغيّرٌ في سنَةٍ؛ 
لاشتمالها على الفصول الأربعة من حرارة الهواء» وبرودته» ويُبّيهء ورطوبته» فإذا لم يرل فيها 
فَالظاهرٌ دوامه. 
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َإِذَا عجَرَ المُكَاتَبُ أ حجر عَلَى المأدُونِ. أو الْتَرَقَ الشرِيكَانٍ بَطلَ تَوكيلّهُم وَِن لَمْ 

وَِذَا تَصَرّفَ المُوَكلُ فِيمَا وَكلَ به بَلّتِ الوَكَالهُ. 

وَالوَكِيلَ بمَبْضٍ الدَّيْنِ وَكِيلُ بالحُصُومَةٍ فيوا-». 
الاختيار 

ولو لحق الموكُلٌ أو الوكيلٌ بدار الحرب مرتدًا”" ثمّ عاد لا تعودٌ الوكالةٌ؛ للحكم ببطلانها . 
وقال محمّد: تعودٌ كالمريض إذا برأ والمجنون إذا أفاقٌ . 

قال: (وَإِذَا عَجَوَّ المُكَائَبُ أَوْ حُجرٌ عَلَى المَأَدُونٍ أو اكْترَقَ الشْرِكَانٍ بَطلَ تَوْكِيلُهُْ وَإِنْ لَمْ 
يَْلَمْ به الوَكيلُ) لأنَّ بهذه العوارض لم يبقّ للموكل مالٌ» وانتقلَ إلى غيره» فيقمٌ تصيّف الوكيل 
في مال الغير بغير أمره. فلا يجوزء وصار كالموت. 

ولو وكّلّه وقال: كلَّما عَرَلئّكَ فأنت وكيليء صحٌّ. ويكونٌ لازماًء وطريقٌ عزله أن يقول: 

وقيل: لا ينعزلُ بذلك؛ لأنَّ العزل عن الوكالة المعلّقة لا يصحٌ» والأصحٌ أن يقول: رجعتٌُ 
عن الوكالة المعلّقة» وعرْلتُكَ عن الوكالة المنجّزة. 

قال: (وَإِذَا تَصَرَّفَ المُوَكُلُ فِيِمَا وَكلَّ به بَطلّتِ الوَكَالَةُ) والمرادٌ تصرّفاً يُعجِرٌ الوكيل عن 
البيع؛ لأنَّه عَرْلُ حكماً. وذلك كالبيع؛ والهبة مع التسليم» والإعتاق» والتّدبير» والكتابة» 
والاستيلاد. 

وإذا كان تصرّفاً لا يُعجِرُه لا ينعزلٌ كما إذا أذْنَ للعبد فى التّجارة» أو رهئه» أو آجرّه؛ لأنّه 
لا يُعجِرُه عن عقدٍ يوجبٌ الملكٌ للمشتري. ْ 

ولو وكلهِ ببيع عبده فباعه الموكّل» بطلت الوكالة» ولو باعاه معاً قال محمّد: هو للمشتري 
من الموكّل؛ لأنه باع ملكهء فكان أولى. 

وعند أبي يوسف: هو بينهما؛ لأنَّ بِيمَ الوكيلٍ مثل بيع الموكلء ألا ترى أنه لو تقدّمٌ بطل 
بيع الموكل كما إذا تقدّمَ بِيعٌ الموكل بطل بيع الوكيل» وإذا استويا كان بينهما؛ لعدم الأولويّة . 

قال: (وَالوَكِيلُ بِمَبْضٍ الدَيْنِ وَكِيلُ بِالحُصُومَةِ ِيو) خلافاً لهماء وبقبض العينٍ لا يكونُ وكيلاً 
بالخصومة فيها بالإجماع. 


)00 في هامش (1): «وحكم بلحاقه. وإطلاق المصنف مقيد بهذا كما أفاد شيختا». 


وَالوَكِيلُ بِالحُصُومَةِ وَكيلَ بِالميْضٍء خلافاً لوك وَالَْوَى عَلَى قَوْلٍ ذُكَرَ. 

وَل أكرّ الوكيل عَلَى مُوَكْلِهِ عند الَاضِياسا يرا فى وَإلّا يداس ف , 
الاختيار 

لهما: أنه ليس كل مَن يصلحٌ للقبض يعرف الخصومة» ويهتدي إلى المحاكمة» فلا يكونٌ 
الرّضى بالقبض رضئ بالخصومة. 

وله: أنه وكّلّه بأخذ الدَّين من ماله؛ لأنَّ قبض نفس الدَّين لا يُتصرَّرُء ولهذا قلنا: إِنَّ الدّيونَ 
ُقضَى بأمثالها؛ لأنَّ المقبوضي ملك المطلوب حقيقةٌ وبالقبض يتملّكُه بدَلاً عن الدّينء فيكونٌ 
وكيلاً في حقٌّ التمليك. ولا ذلك إِلّا بالخصومة» وصار كالوكيل بأخذ الشّفعة . 

وثمرته: إذا أقام الخصمُ البيّنةَ على استيفاء الموكل» أو إبرائهء تُقَبَّلُ عندهء خلافاً لهماء 
أمّا في العين فهو ناقل؛ لأنّها أمانةٌ في يد المطلوب» ولو أقام البيّةَ أنَّ الموكّلَ باعه إِيّاها 
شعت في منع الوكيل من القبض دون البيع؛ لأنَّ الوكيلَ ليس بخصمء لَّا أتها تضمّنت إسقاط 
حقه من القبض» فيِقتصّرٌ عليه. 

ونظيره : لو وكُلّه بنقل زوجتهء أو عبدهء فأقاما البيّنةَ على العتق» والطلاق» سُمِعَت في قَضْرٍ 
يده عنهماء ولا يثبتٌ العتقُء ولا التللاقٌ؛ لما قلنا. 

والوكيلٌ بطلب الشّفعة» والرّدٌّ بالعيب» والقسمةٍ يملكُ الخصومة؛ لأنّه لا يُتوضَّلُ إلى ذلك 
إلا بالخصومة. 

قال: (وَالوَكيلٌ ِالخُصُومَةٍ وَكيلٌ بالقَنْضٍ خِلَافاً لؤْكر) لأنَّه رضي بخصومته» لا بقبضهء 
وليس كل مَن يصلحٌ للخصومة مؤتمناً على القبض . 

ولنا: أنَّ المقصودٌ من الخصومة استيفاءٌ الدَّينْء فكان المقصودٌ من الوكالة الاستيفاء 

(وَالمَنْوَى عَلَى قَوْلٍ زكر لفساد الرّمانء وكثرةٍ ظهورٍ الخيانة في التّاس. 

والوكيلٌ بالتقاضي يملكُ القبض بالإجماع؛ لأنّه لا فائدةً للتقاضي بدون القبض . 

قال: (وَلَوْ أ الوَكِيلُ عَلَى مُوَكُلِ عنْدَ القَاضِي تقد وَإِلّا قلا) وقال أبو يوسف أوّلاً: لا يقد 
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أصلاً وهو قول زفر. 
ثم رجع وقال: يجوز في مجلس القاضي» وغيره. 
لزفر: أنَّ الإقرار يُضَادٌ الخصومة. والشّيءٌ لا يتناول ضدّهِ كما لا يتناولٌ الصّلحٌ والإيراء. 


ولأبي يوسف: أنَّ الوكيلَ قائمٌ مَقامَ الموكّل» فيجورٌ إقراره عند القاضي وغيره كالموكّل. 


اذى أَنّهُ وَكِيلُ العَائِبٍ في قبْضٍ 5 يُيِوء وَصَدَّكَهُ الغَريمُ مر بِدَفْعه 2 
العَائِبُء فَإِنْ صَدَّكَهُ وَإِلّ دَفَعَّ إِلَيِّ نَانِيا وَرَجَعَ عَلَى الوكيل ِنْ كَانَ فِي يدو وإ 
مَالكاً لا 00 أذ كرد نل درل قل 
الاختيار 

ولهماة: أنه أقامّه مُقامّه في جواب هو خصومةٌ» فيتقيّدُ بمجلس القاضيء فإذا أقرّ في غير 
مجلسه فقد أقرّ في حالةٍ ليس وكيلاً فيها. 

وجوابٌ زفر: أنَّه وكّلّه بالجواب» والجوابٌ يكونُ بالإنكارء ويكونٌ بالإقرار» وكما يملك 
أحدّهما بمطلق الوكالة يملكُ الآخرّء فصار كما إذا أقرَّ أله بض بنفه. والإقرارٌ في مجلس 
القاضي خصومةٌ مجازاً؛ لأنَّ الخصومة سببٌ له. 

وتبطلٌ وكالتّه عند من قال: لا يصحٌ إقراره؛ لأنَّ إقرارّه يتضمَنَ إبطال حيٌّ الموكل» 
ولا يملكهء وإبطال حقّه في الخصومة؛ وأنَّه يملكه؛ فييطل. 

والأبث والوصي لا يصحٌ إقرارُهما على الصغير بالإجماع؛ أنه لا يصحٌ إقرارٌ الصَغير ٠‏ فكذا 
نائبه» ولأنَّ ولايتهما نظريدٌء ولا نظرٌ فيه. 

وذكر محمّد في «الزيادات»: لو كله على أنْ لا يُتِرّ جاز من غير فصل . 

وروى ابن سماعةٌ عن محمّد: أنه يجورٌ إن كان طالباً؛ لأنَّه لا يجيد على الخصومة؛ فيُوكٌل 
بما يشاءء وإن كان مطلوباً لا يجوز؛ لأنّهِ يُجِبَرُ على الخصومة, فلا يوكّلُ بما فيه إضرارٌ 
بالظالب ‏ 

قال: (ادعَى أَنَّهُ وَكيلٌ القَائْبٍ فِي كَبْضٍ دَبْيه وَصَدَّنَهُ المَرِيبُ أَيِرَ بِدَفِْه إلَيْه لأنَّه إقر 
على نفسه؛ لأ ما يبه إِنّما يِه من ماله؛ لما ين أن ليون تُقضى بأمثالها ١ن‏ جنا 
العَائِبُء فَإِنْ صَدَّنَهُ وَإَِّا َع َ إِلَيْهِ نَانِياً) لأنّه لمّا أنكرٌ الوكالةً لم يبت الاستيفاء 0 
عَلَى الوّكيل إن كَانَ في يَدِو) لأنّه لم يحصل غرضّه بالدّقع؛ وهو براءةٌ دمي من الدٌّيون (وَإِنْ كَانَ 
هَالِكاً لا يَرْجِعُ) لأنَّه لما صدَّقَه في الوكالة فقد اعترف أَنَّهِ قبضّه بحو وأنَّ الظالبَ ظالمٌ له. 

قال: (لّا آَنْ يَكُونَ دَكَمَهُ إِلَبْهِ وَلَمْ يُصَدَّفْهُ لأنّه دفعه رجاء الإجازة» فإذا لم يحصّلْ له ذلك 
رجع عليه وكذلك إن أعطاه مع تكذيبه إِيَام وكذلك إن أعطاه مع تصديقه وقد ضمئّه عند 
الدّفع؛ أي: أخدّ منه كفيلاً بذلك؛ لأنَّ المأخودٌ ثانياً مضمونٌ على الوكيل في زعيهماء 

وفي جميع هذه الوجوه ليس للدّافع استردادٌ ما دقع ما لم يحضر الغائب؛ لأنّه صار حمًا 
للغائب قطعاء أو مُحتيِلاً. 
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وَإِنْ اذَّعَى أَنَّهُ وكِيلهُ في قَبْضِ الوَدِيعَةٍ لَمْ يُؤْمرْ بال إلتونوإن حدنة. 

وَلَوْ قَالَ: مَاتَ المُووِعٌ» وَتَرَكَهَا مِيرَائاً لَه وَصَدَّ َف ع لوف 

وَلَو اذَّعَى الشّرَاءَ م مِنَّ المُووع, وَصَدَّكَهُ لَمْ يَدمَعْهَا 0 
الاختيار 

قال: (وَإِنِ ادع أَنَّهُ وَكيلُهُ في قَبْضِ الوَدِمَةٍ لَمْ يُؤْمَرْ بالدّفْع إِلبْهِ وَإِنْ صَدَكَهُ) لأنّها مال الغير» 
فلا يُصِدَّقُ عليه» فلو دفعها ضونّ. ١‏ 

وَلَوْ قَالَ: مَاتَ المُويئ وَتَرَكَهَا مِيرَائاً لَهُ وَصَدَّكَهُ أُمِرَ بالدّمْع إِلَيْهِ) لأنّه لما صدّقه 
على الموت فقد انتقلَ ماله إلى وارثه» فإذا صدّقه أنّه الوارثُ لا وار له غيدٌه تعن مالكاًء 
فيؤمرٌ بالدّفع إليه. 

(وَلَوِ ادّعَى الشُّرَاء مِنَ المُووع؛ وَصَدَّكَهُ لَمْ يَدْقَمْهَا إلَيْد لأنّه مهما كان حا فملكّه باقي» 
فلا يصدّقان عليه في انتقاله بالبيع» ولا بغيره. 

تن نا 
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وَحِيَ ضَمٌ وْمّةِ الكَفِيل إِلَى ذِمّةِ الأصيل فِي المُطَالبة. 


الاختيار 


(كِاب العقاتِ) 


[تعريف الوكالة» وأدلة مشروعيتهاء وركتهاء وشرطها. وحكمها] 

(وَهِيَ) في التّغة: الضَّمٌء قال تعالى: تا ويك لال عسران: 00؛ أي: ضمّها 

إلى 0 وقال يَكو: «أنا وكافلٌ اليتيم كهاتين في الجنّةه؛ أي: الذي يضمُّه إليه في الثربية» 
يُسقَّى التصيب كِمْلاً؛ لأنَّ صاحبّه يضمُّه إليه. 

0 (ضَمْ وم الكَفل إِلَى وم الأصِبلٍ في المُعَالبَة) هو الصّحيحٌ » ولهذا ع 
الكفيل ببراءة الأصيل؛ لعدم بقاء المطالبة» ولا 0 الأصيلٌ يبراءة الكقفيل؛ لبقاء التي في ذمّته . 

وهي عقد وثيقةٍ وغرامة. شرعت لدفع الحاجة؛ وهو وصولٌ المكفولٍ له إلى إحياء حقّه 
وأكثرٌُ ما يكون أوَّلّْها مَلامدَّء وأوسظها ندامدٌء وآخرّها غرامةً. 

دلَّ على شرعيّتها قوله يي : «الرّعيمٌ غارمٌ»؛ أي: الكفيلٌ ضامنٌ» وبّعِتٌ النبٌ ييه والنَاسُ 
يتكثّلرن» فأقرّهم عليه وعليه التَامنُ من لَدّن الصدر الأول إلى يرمنا هذا من غير نكير. 
التعريف والاخبار 


؟ كس 


(كتاب الكفالة) 
حديث: (أنا وكافلٌ اليتيم كهاتين في الجنّة) البخاري عن سهل: أن النبت ص يهِ قال: «أنا وكافل 
5 كهاتين في الجنّته, وأشار بالسبابة والوسطى» وفرّق بنّهما 0 
: (الز عيمٌ غارمٌ) عن إسماعيل بن عياش عن شرَحبيل بن مسلمء عن أبي أمامة قال: 
0 3 الله قد أعطى كل ذي حقٌّ حقَّف فلا وصيَّةَ لوارث» ولا تنفقٌ المرأةٌ من 
بيتِها إلا بإذن زوجهاكء فقيل: يا رسول الله! والطعام؟ قال: «ذلك أفضلٌ أمرالناء. ثم قال: «العاريةٌ 


.)817 هذا المعن إنما يستقيم على قراءة غير الكوفبين كما صُبِط أعلاه. ينظر: «التيسير» لأبي عمرو الداني (ص:‎ )١( 
05850( «صحيح البخاري» (02704) بنحوهء واللفظ المذكور للإمام أحمد في #المسند‎ 0 


6 


وَلَا نَصِح إلا مِئّنْ يَنْلِكُ اتيم . 

وَتَجُورُ ِالنَفْسٍ وَالمَالٍ. 
الاختيار 

وركنها : قولُ الكفيل: كقَّلْتُ لك بما لك على فلان» وقولٌ المكفول له: قبلتٌ. 

وقال أبو يوسف: القبولٌ ليس بشرطء بناءً على أنّها التزامُ مطالبةٍ للحال لا غيرٌء وعندهما 
المطالبة للحال» وإيجابٌ الملك في المؤدّى عند الأداء على ما يأتي في أثناء المسائل . 

وشرطها: كونُ المكفولٍ به مضموناً على الأصيل مقدورٌ التسليم للكفيل؛ ليصحٌ”" الالتزامٌ 
بالمطالبة» ويفيدٌ فائدتّهاء وأن يكونٌ الدّينُ صحيحاٌ حنَّى لا تصحٌ الكفالةٌ ببدّل الكعابة؛ لأنَّ 
المولى لا يستوجبٌ على عبده شيئاً» وإنّما وجبّ ضرورةً صحَحةٍ الكتابة نظراً للعبد؛ ليتوصّلٌ به 
إلى العتق. 

وحكمها: صيرورةٌ ذمّة الكفيل مضموممةً إلى ذمّة الأصيل في حقٌّ المطالبة دون أصل الدَّين؛ 
لما مرّء ولا يلزمٌ من لزوم المطالبة على الكفيل وجوبٌُ الدَّين عليه» ألا ترى أنَّ الوكيلَ مطالّبٌ 
بالّمن» وهو على الموكّل. حنَّى لو أبراً البائعُ الموكل عن الكّمن جازء وسقطت المطالبةٌ عن 
الوكيل. 

قال: (وَلَا تَصِحٌ إلا ِمّنْ يمْلِكُ التبرّعَ) لأنّهِ التزام بغير عِرَضٍء فكان تبرّعاً . 

(وَتَجُورٌ بِالنَّفْسٍ وَالمَالِ) لما رويناء وذكرنا من الحاجةء والإجماعء ولأنّه قادرٌ 
التعريف والاخيار 
مؤدَّاةٌ. والمنحةٌ مردودةٌ؛ والدَّينُ مَقضئٌ» والزعيمٌ غارمٌ»؛ رواه أبو داودء والترمذي» وقال: حسن» 
وزاد: «الولد للفراش» وللعاهر الحجراء الحديتٌ7" , 

واختصره ابن ماجهء ورواه أحمد» وأبو داود الطيالسي؛ وأبو يعلى»ء والدارقطني» وابن أبي شيبة؛ 
وزاد: (يعني: الكفيل)'" . 

قال ابن عبد الهادي: رواية إسماعيل عن الشاميين جيدة» وشرحبيل من ثقات الشاميين» قاله 


أحمد» ووثقه أيضاً العجلي. وابن حبان؛ وضعفه ابن معين 9 . 


255 في (01: «فيصح؟. 

(؟) «سئن أب داود» (05076). و«الترمذي» (170). 

() «سئن ابن ماجه؛ (5105): و«مسند الإمام أحمد؛ (414؟55): و«مسند الطيالسي؟ .)١774(‏ و«سئن الدارقطني)» 
اللططقة «مصتف ابن أبي شيبة» (7718147)» وينظر: «نصب الراية؟ (5: /1ه). 

(؟) "تاريخ ابن معين ‏ رواية الدوري؟ (4: 18؟) لكنه قال: ثقة» و«الثقات؟ للعجلي (ص: 7١؟)‏ (709)»ء و«الثقات» لابن 
حبان (4 : 731) (8851).: وةتنقيح التحقيق؟ (1: 144). 


ل عع ع كور تي اانه 


[الكفالة بالنفس] 


وه اوردهو 


وَتَتعَقِدُ تَنْعَقِدٌ بِالنّفْسِ ب بِقَوْلِهِ: تَكَمّلْتُ نفسو أَرْ بِرَقبَيى وَبَكُلُ عُضْر يُعبّر به عَنِ البَدَنْء 
وَبالجَرْءِ الشّائِع الس 0 


الاختيار 
على التّسليم» أمّا المالُ فلولايته على مال نفسهء وأمًا التفسٌ بِأنْ يُعلِمَ الظالبٌ بمكانه» ويخلّي 
بينهماء وبأعوان السّلطان والقاضي. فيصحٌ دفعاً للحاجة. 


وده 


قال: (وَتَدْمَقِدُ بالنَفْس بِفَوْلِهِ: تكَمَّلتُ بتَفسِوء أو بِرَكبيد وَبكُلٌ تُطو يُمبّرُ به عَنِ البَدَوْ) لأنّه 
صريحٌ بالكفالة بالتفس (وَيِالجرْءٍ الشَّائِع كَالحُمُسِء وَالعْشْرٍ) لأنَّ التفسّ لا تتجرأ فذكرٌ البعض 
ذكرٌ الكل . 

(وَبِقَوْلِهِ : ضَوئْتُهُ) لأنَّه معنى الكفالة (وَبِقَوْلِِ: عَلَيّ وَإِلَيّ) لأنّهما بمعنى الإيجاب؛ قال 
يه : «مَن 0 أو عِيالاً فإلىّ»؛ أي: على 
التعريف وال خبار 

وأخرجه الطبراني في «مسند الشاميين» من حديث أنس بن مالك7" . 

وابن عدي من حديث ابن عباس في ترجمة إسماعيل بن زياد وهو ضعيف”". 

نكتة: قال الزيلعي: وهم شيخنا علاء الدين» فعزا هذا الحديث لابن ماجهء فإن ابن ماجه روى 
هذا الحديث في موضعين من «سننه»» ولم يذكر فيهما قوله: «والزعيم غارم؛ فرواه في ا 
«العارية مؤداة» والمنحة مردودة» فقطء ورواه في الوصايا بلفظ: ضَّ الله قد أعطى كل كل ذي حقٌ حنّه 
فلا وصيّةَ لوارث» فقط. اه . 

قلت : لم يهم الشيخ علاء الدين» وإنما وهم المخرج. وصدق في واحدة؛ وذلك أن ابن ماجه رواه 
في باب العارية باللفظ الذي ذكره المخرج فقطء وأعاده في باب الكفالة بلفظ : «الزعيم غارم:”؟2؛ وكان 

حق المخرج أن ينظر باب الكفالة» لا باب العارية» ولعله تبع الأطرافء. فوهم ووهّمء والله أعلم. 
حديث : (مَن ترك كلا أو عَِا لا فإليّ» وبهذا اللفظ أورده ذ في «الهدايةا ولم يذكره المخرّجون» وإنما 


.)551( «مسئد الشاميين»‎ )١( 
.)110()61١ :1١( «الكامل»‎ )0( 
.)08 :4( «سئن ابن عاجه) (744؟, 7/1؟). واتصب الراية»‎ )( 


(:) «ستن ابن ماجه» (51086). 


وَالوَاجِبٌ إِحْضَارَُ؛ وَتَسْلِيمَهُ في مَكَانِ يَقْدِرُ فيه عَلَى مُحَاكَمَيِهء كَإِذَا مَعَلَ ذَلِكَ بَرَىَ» 
الاختيار 1 . 

ومات رجلٌ وعليه ديناران» فامتنعَ النبنُ يلِِ من الصّلاة عليهء فقال عليٌ 5ك : هما علىّ» 

(و) بقوله: (أَنَا رَّعِيمٌ) للنَصٌّ (أَرْ قَبِيلُ) لأنّه بمعنى الكفيل لغدّ وعٌرفاّء وكذا قوله: 
أنا ضَمِينٌء أو لك عندي هذا الرّجلٌ» أو عليّ أن أوقِيكَ بهء أو أن ألقاكَ به؛ لأنّ ذلك يؤدّي 
معنى الكفالة. 


قال: (وَالوَاجِبٌ إِحْضَارَة وَتَسْلِيمُهُ في مَكَانٍِ يَقْدِرُ فيه عَلَى مُحَاكَمَيه) ليفيد تسليمّه (فَإِذَا فَعَلَ 
ذَلِكَ برى» لأنّه أتى بما الترمّه وحصل مقصودٌ المكفول له. 
التعريف والاخبار 
ذكروا ما عن أبي هريرة وَهِ أنَّ النبيّ لي قال: من ترك مالاً فلورثيه» ومّن ترك كَلّا فإلينا»» متفق عليه©. 

وعن المقدام بن مَعدِي كَرِبَ قال: قال رسولٌ الله عَلنِهِ: «من ترك كله فإليّء ومن ترك مالا 
فلوارثه»: الحديتٌ. رواه أبو داودء والنسائي. وابن ماجهء واين حبان في «صحيحه)”" ‏ 

وفى لفظط لأبي داود: «أنا أولى بكلّ مؤمن من نفسه» فمَن ترك دينا وي فإلت»0” , 

ولهء ولابن ماجه من حديث جابر: كان رسول الله يل يقول: «أنا أولى بالمؤمنين من أنفُسِهمء مَن 
ترك مالاً فلأهيه. ومن ترك ديناً أو ضَياعاً فإليَ وعليّة. ورواه ابن حبان في اصحيحه»22؟ , 

قال الزيلعي: وهم علاء الدين» فعزاه لابن ماجه فقط*؟. 

قلت: هذا ليس بوهم» والله أعلم. 

حديث علي: (مات رجلٌ وعليه ديناران» فامتنعٌ النبيٌ يَف من الصلاةٍ عليهء فقال علىٌّ ضَلنه: [هما] 
عليَء فصلَّى عليه) أخرجه الدارقطني والبيهقي بلفظ: علي دنه يا رسول الله!. وفي لفظ: هما علىّ» 

ا هر 1 

بر منهما + وفي سئذه ضعفا. 


2 «صحيح البخاري؟ (94؟5): واصحيح مسلما (1119) (19). 

(0) «ستن أبي داودة (5445). و«السئن الكبرى؛ للنسائي (5775)» و«ابن ماجده (ع/907), و«صحيح ابن حبان» (6080). 
60 «ستن أبي داود (5900). 

() :سنن أبي داود؛ (401), وداين ماجه؛ (1417): و«صحيح ابن حبان؟ (8051). 

(ه) «نصب الرايةة (4: 08), 

() «ستن الدارقطتي» (5085 ؛» وةالسئن الكبرى؟ (211794 115899), 


الكفالة بالنفس ا 0 ىم 


ا 0 و رما م ال (سم) 
و ا 
قَإِنْ شَرَط تَسْلِيمَهُ فِي وَكْتٍ مُعَبِّنِ لَرِمَهُ إِحَضَارُهُ فِيِه إِذّا ظَلَبَهُ مِنْهُء فَإِنْ 
وَإِلَ سه الحاكم . 
قَإِذًا مَضَتٍ المَدَهٌ وَلَمْ يُحْضِرْهُ حَبَسَفُ وَِذّا حَبَسَه وَنَبَتَّ عِنْدَ القَاضِي عَجِرْهُ 
0 عَنْ إِحْضَاره خَلَّى سَبِيلهُ. 


َإِذَا لَمْ يَعْلمْ مَكَانَهُ لا يُطالبُ به. 


الاختيار 
ولو سلَّمَه في بِرّّةِ لا يبرأ؛ لعدم الفائدة. فإنَّه لا يقيرٌ على محاكمته؛ وكذلك في السّواد؛ 
لأنَّه لا حاكمّ ها 


ولو سلَّمَه في المصرء أو في السّوق يرئ؛ لقدرته عليه بأعوان القاضي والمسلمين» وقيل: 
لا يبرا في زماننا ؛ لمعاونتهم على منه من عادة. 

(وَلَوْ سَلَّمَهُ في مِضْرٍ آخَرَ يَرِىَ) لقدرته على مخاصمته فيه. وقالا: : لا يبرأء لأنَّ شهودّه قد 
لا يكونون فيه. قلنا : وقد يكونون فيه. 

قال : (هَإِنْ شَرَط تَسْلِيمَهُ فِي وَقْتِ مُعَيّنِ لَرمَهُ ِحْضَارُهُ فيه إذَا طَلَبَهُ ِنْهُ) إلزاماً له بما العر 
(َإِنْ أَحْضَرَةٌ وَإِلَّا حَبَسَهُ الحَاكِمُ) لأنَّه صار ظالماً بمنعه الحقّ. 

وقيل : لا يُحَبَسٌ أوَّلَ مرَّة؛ لأنّه ما ظهر ظلمّهء وهذا إذا كان المكفولٌ به حاضراًء فلو كان 
غائياً أمهله الحاكمُ مدَّةٌ ذهابه وإيابه. 

(فَإذَا مَضَتٍِ المُدَهُ وَلّمْ يُحْضِرْهُ حَبْسَهُ حَبَسَهُ) لامتناعه عن إيفاء الحقٌّ (وَإِذَا حَبَمَهُ وَنَبَتَ عِنْدَ 
الثاضي عشةة عن [كصارء على سيق ويسلّمُهِ إلى الذي حيس وإن شاء لازمّه إِلّا أن يكونٌ 
في ملازمته تفويتٌ قويّه» وقوتٍ عياله» فيأخدٌ منه كفيلاً بنفسه ويُخلَيه . 

(وَإِذَا لَمْ يَعْلَمْ مَكَانَهُ لا يُطَالَبُ بو) لعجزه عن إحضاره» فصار كالموتء إِلَّا أنَّ في الموت 
تبطلٌ الكفالةٌ أصلاً ؛ للتَيفّن بالعجزء وهنا لاء لاحتمال القدرة بالعلم بمكانه . 

ولو ارتدٌ المكفولٌ بهء ولحق بدار الحربء إِنْ علم القاضي أنه يمكنّه دخولُ دار الحرب 
وإحضاره فهو كالعّيبة المعلومة؛ وإن كان لا يمكنّه فكالعّيبة المجهولةء ولا تبطلُ الكفالةٌ؛ لأنّه 
مطَالّبٌ بالتوبة» والرّجوعٌ ممكنٌ. فيمكنٌ الكفيل إحضاره بعد رِذَيِهِ كالمّيبة المجهولة. 


4م © 


[مبطلات الكفالة] 


وَتَبْظلَ ِمَوْتِ الكَفِيل» وَالمَكْقُولٍ بوه دُونَ المَكُْولٍ لَهُ 
َإِنْ تكمّنَ به إلى عَهْرٍ مسَلمَهُ َبْنَ الشَّهْرِ برآ 
وَإِنْ قَالَ: إِنْ لّمْ أَوَفُكَ بو فَعَلَىّ اللي التي عَلَيْه فَلَمْ يُوَفٌ نه تعلفه الكنر لفي 


00 


قال: (وَتَبْظلَ بِمَوْتٍِ الكَفِيل» وَالمَكْفُولٍ بو. دُونَ المَكْفُولٍ لَهُ) أمّا الكفيلٌ فلعجزهء والورئةٌ 
لع سكمّاوو» وإتما يخلقونة فيما له 'لا خا عليه, 

وأمّا المكفولٌ به فلما مر. 

بخلاف المكفولٍ له؛ لأنَّ الكفيلٌ غيرُ عاجزء والورثةٌ يخلّفونَ المكنولٌ له في المطالبة؛ لألّه 
حقّهه قال وَليِ: «مَن ترك مالا أو حمًّا فلورئيه». 

قال: (وَإِنْ نكنل به إِلَى ة شَهْرٍ نَسَلَّمَهُ فَبْنَ المَّهْرِ بَرَآ كتعجيل الذَّين المؤججل» وهذا 
لذن التَأجِيلَ حقف فله إسقاطه . 

قال: (وَإِنْ قَالَ: نَم وفك به تعَلَيّ الأنك التي عَلَيْه كَلّمْ يُوَفَ بو كَعَلَيْهِ الألفف) لصحّة 
التعليق» ووجود الشّرط (وَالكَفَالَةٌ بَاقِيَةٌ) لأنّه لا منافاةً بين الكفالتين» ولاحتمال أن يكونّ عليه 
حنّ حر غير الألفك. 
التعريف والاخبار 

حديث: (مَن ترك مالاً أو حمًا فلورَنَتِه) وبهذا اللفظ أورده الرافعي» وقال مخرّجو أحاديثه: هوفي 
«الصحيحين! من حديث أبي هريرة؛ ولم أرَّ فيهما إلا اللفظ المتقدم» والله أعلمء فلتراجع الأصول المعتمدة. 

تعمة: أخرج ابن عدي؛ والبيهقي من طريق عمرٌ الكلاعيٌ؛ عن عمرو بن شعيب» عن أبيه؛ 
عن جده: أن النبي يي قال: «لا كفالةَ في حدٌه2"9. 

وعن سلمة ب بن الأكوّع قال: : كنا عند النبئ يك فأتِيَ بجنازة» فقالوا :يا رسول الله! صَلّ عليهاء 
قال: «هل ترك شيئاً؟. قالوا: لاء فقال: امل عليه دين؟4»: قالرا : ثلاثةٌ دنانيرٌ قال: «صَثّرا 
على صاحبكم»؛ فقال أبو قتادةً: صل عليه يا رسولٌ الله! وعليّ دَينُه فَضِدن عليه. رواه أحمدء 
والبخاري؛ والنسائي؛ وابن ماجه. وفي لفظهما : فقال أبو قتادة: صل عليه يا رسول الله! وأنا تكن 
به قال: «بالوفاء؟». قال: بالوفاء؟ . 


. من طريق ابن عدي‎ )١١4119( و«السئن الكبرى؛‎ :4١١144( )4١ :5( «الكامل»‎ )١( 
.)51-1/( واسنن النسائي» (4755). وذابن ماجه»‎ :)١544( «مستد الإمام أحمد؛ (176719): و#صحيح البخاري»‎ )١( 
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[الكفالة بالمال] 
وَالكَمَالَةُ المَالٍ جَائرَة إِذّا كَانَ 7 صَحِبحاً. حنَّى لا نَصِحُ ببَدَلِ الكتَابَق وَالسّعَايَق 
وَالأَمَانَات وَالْحَدُودٍ وَالقِصَاصٍا2 


وَإِذّا صَحَتِ الكَفَّالَةُ قَالمَكْمُولُ لَه إِنْ شَاءَ طَالَبَ الكَفِيلَء وَإِنْ سَاءَ طَالّبَ الأصِيلَ. 
الاختيار 

ولو قال الَالبٌ: لا حت لي قِبَلَ المكفول به. فعلى الكفيل تسليمُه؛ لاحتمال أنه وصيٌ» أو وكيل . 

ولو أخذ منه كفيلاً آخرٌ لم يبرأ الأوَلُ؛ لعدم المنافاة. وإذا سلّمَه الكفيلٌ إليه برأ وإ لم يقبله 
الطالتٌ كإيفاء الدّينء وكذا إذا شلنه وكيلة: أو رسو لقيامهما مقَامّه. وكذا إذا سِلمّ المكفولٌ 
به نفسّه عن كفالته؟ لآنَّ الحقٌّ عليه» وهو مطالّبٌ بالخصومة» فله الدَفعُ عنه كالمكفول بالمال. 


قال: (وَالكَفَالَةٌ الْمَالٍ جَائْرةٌ إِدا كَانَ دَيْناً صَحِيحاًء حنَّى لَا نَصِح بِبَدَلِ الكِتَابّق: وَالسْعَايَة 
وَالْأَمَانَاتَ وَالْحُدُودِء وَالقِصَاص) لما بِيّنّاه في أوّل الكتاب» وسواء كان المكفولٌ به معلوماً» 
أو #مجي لا كقؤلة يكملت ينا لك علية أو بما يُدرِكُكَ؛ لأنَّ مبناها على التُوسّعء تحمل فيها 
هذه الجهالةٌ اليسيرةٌ. 

(وَإِذَا صَحََّتِ الكَمَالَةٌ كَالمَكْفُولُ لَهُ إِنْ شَاءَ طَالّب الكَفِيلء وَإِنْ شَاءَ صَالَبَ الْأصِيَ) لما بك 
من الضَمٌّ وله مطالبتّهما جمعاً وتفريقاً؛ ليتحقَّقَ معنى الضَجّء بخلاق الغصب إذا اختار المالكُ 
تضمينَ أحدٍ الغاصبين ليس له مطالبةٌ الآخر؛ لأنَّهِ لمَا اختارٌ تضميته فقد ملّكّه العينٌء فليس له 
أن يُملّكها للآخر. 
التعريف والاخيار 

ولفظ البيهقي في حديث أبي قتادة: صل علي وعلىٌ و 

ورواه ابن حبان في «ثقاته»» ولفظه: فقال رجل من القوم: أنا أقضيهما عنه 

وفي لفظ للبيهقي: «عليكَ حقٌ اريم وبر الميثُ؟»: قال: نعم» وسأله عن الوفاءء فلمًّا ونَى 


قال: «الآنّ برَّدْتَ عليه جلدّه»» ورواه الدارقطني بنحوه”"© 


20 


.)1931( وهو كذلك في «سنن النسائي؛‎ »2١1737( «السنن الكبرى»‎ )١( 
.)41177)١١١ :6( «العقات»‎ )0( 
0111401( «سئن الدارقطني» (7084). و«الستن الكبرى؟‎ )9( 


وَل شَرَط عَدَّمْ مُطالَبَِ الأَصِيل فْهِيَ حَوَالَة كما إِذَا شَرَط فِي الصَوَالَةٍ مُطَالبَةٌ المُحيل 


2ه ماه 


َتَجُورُ بر المَكْفُولٍ عَنْهُ وَبِمَيْرٍ أمْرِو» كَِنْ كانت بِأَمْرِه كَأَدَى رَجَعَ عَلَيْه وَِنْ كَانثْ 
عبر أمرِهِ لَم يَرْجِعْ عَلَيْ. 

كَالَ: وَإِذَا طُولِبٍ الكَفِيل وَلُوِمَ طَالّبَ المَكْفُولَ عَنْهُ وَكَارَّمَهُ. 

وَإِنْ أَدَى الأصِيلٌ» أز أَبْرَآهُ رَب الدَّيْنِ بر الكَفِيل. 

وَإِنْ أُْرئ الكَفِيل لَمْيَبْرَأ الأصيل . 

َِنْ أُخرَ عن الأصيلٍ تأَخرَ عن الكَفِيل» وَبالعَكُس لا . 
7ت ا كاه 

قال: (وَلَوْ شَرَط عَدَمَ مَُالبَةٍ الأصيل كَهِيَ حَوَالَة) لوجود معناها (كُمَا إِذا شَرَط فِي الحَوَالَةٍ 
مُطَالَبَةٌ المُحِيلٍ تَكُونْ كَفَالَةُ) لوجود معنى الكفالة» والعبرةٌ للمعاني . 

قال: (وَتَجُورٌ بأَمْرٍ المَكْفُولٍ عَنْهُ وَبمَيْرٍ آَمْرِو) لأنّهِ إلزامٌ على نفسه ليس على غيره فيه ضررٌ 
0 كانت بأمْرِو كَأدَى رَجَعَ عَلَيْ) لأنّه قضى َيه بأمره (وَإِنْ كَانَتُ ِعَئْرٍ مرو لَمْ يَرْجِعْ عَلَيْ) لأنّه 

(قَالَ: وَإِذَا ظُولِب الكَفِيلٌء وَلُوزِمَ طالب المَعْفُولَ عَنْهُ وَلَارَمَةُ ويقول له: أذ إليهء 
ولا يقولُ: إلت. وكذا يحبسّه إذا حبسّه؛ لأنَّ ما لحقّه بسببه فيأخدُه بمثلهء وليس له مطالبئّه قبل 
ذلك؛ لألّه ما لزمّه بسبيه شية. 

قال: (وَإِنْ أَدى الأَصِيلُ» أو أَبرََهُ رب الدَيْنِ بَرِئّ الكَفِيلُ) لأنّه تب ولأنَّ الكفالة بالدَّين 
ولا دَينَ مُحالَ (وَإِنْ أبْرئّ الكَفِيل لم يَأ الْأصِيلٌ) لأنَّ الدّينَ على الأصيل» وبقاؤه عليه بدون 
مطالبة الكفيل جائدٌ (َإِنْ أُخْرَ عَنِالأَصيلٍ تأَكرَ عَنِ الكَفِيلء وَبِالعَكْسٍ لا) لأنّهِ إبرا مؤقّتٌ» 
فِيُعتبَرٌ بالإبراء المطلق. 

إن صالحٌ الكفيلُ رب المال من الألف على خمسمئة برئ هو والأصيل؛ لأنّهِ لمّا أضافه 
إلى الدَّين وهو على الأصيل برئ الأصيلٌ» فيبرأ الكفيل؛ ثمّ يرجمٌ الكفيل على الأصيل بخميمئة 
إن كانت الكفالةٌ بأمرِه. 

ولو صالح بخلاف جنس الذَّين رجع بجميع الألف؛ لأنَّه مبادلةٌ» ولو صالحه عمًّا استوجبٌ 
بالكفالة لا يبرا الأصيلٌ؛ لأنّهِ إبراة له عن المطالبة . 


سير شا © 0ه 


وَإِنْ كَالَ الطَالِبُ لِلْكَفِيلٍ: (بَرِنْتَ إِلَيّ مِنَ المَالِ) رَجَمَّ به عَلَى الأصِيل» وَإِنْ كَالَ 
أبرَأنْكَ) لَمْ يَرْجِعْ . 

وَلَا صخ تَعْلِيقُ البَرَاءَةٍ مِنْهَا بِشَرْط . 

نصح الال بالأعغيَانٍ المطعُوئة يها لتقيو على سوم اراد والضوب» 
اا 

لا نَصِحّ ا بعَيْرِهَا كَالمَيع» وَالْمَرْهُون. 

وََا نَصِح إِلَّا بقَبُولٍ المَكْقُولٍ ا المجلِسٍات) ا ا 
الاختيار 

قال: (وَإِنْ ثَالَ الطَالِبٌ لِنْكَفِبلٍ : بَرِْتَ إِلَىَّ مِنَ المَالِه رَجَعْ به عَلَى الأصِيل) لأنّه أضات 
البراءةً إلى فعل المطلوب» ولا يملكُ ذلك إِلّا بالأداء. فيرجمٌ (وَإِنْ قَالَ: أَبْرَأئْكَ لَمْ يَرْجِمٌ) لأنّه 
إسقاظ. حتّى لا تعلق له بغيره. 

ولو قال: برتتَ» رجع عند أبي يوسفء لأنّها براءةٌ ابتداؤها من المطلوب» وذلك بالإيفاء. 
وقال محمّد: لا يرجع؛ لأنّه يحتملٌ الرجهين» فلا يرجح بالشَكُ وهذا كله إذا غاب الظَالبُ» 
أنا إذا كان 0 إليه؟ لأنّه هر المُجِمِلٌ. 

قال: (وَلَا ب يَصِحٌ تَعْلِيقٌ البَرَاءَةَ نْهَا) أي الكفالة (بِشَرْطِ) كما عار الراباكة 

وقيل: يجوز»؛ ؛لأن الكفيلّ إِنّما عليه المطالبةٌ وهو الصحيح. ولهذا لا يرتدٌ إبراؤه بالرّدٌ 
بخلاف سائر الإبراءات. فإنّها تمليكُ» فلا تصحٌ مع التعليق» وبخلاف براءة الأصيل؛ لأنّها 
تخليك ؛ خب ترتدٌ بالاة. 

قال: (وَتَصِحٌ الكَفَالَّةُ بِالأَعْيَانٍ المَضْمُونَةِ بِتَفْسِهًا كَالمَفْبُوضٍ عَلَى سَوْمِ الشّرَاء 
وَالمَعْضُوبِ وَالْمَبِيع قَاسِداً) أنه يجب تسليم عينه حال بقائه» وقيمته حال هلاكه» فكان مقدورٌ 
التُسليمء فتصحٌ . 

(وَلَا نَصِح بِالمَضْمُوئَة بِمَبْرِهَا كالمَبيع» وَالمَرْهُونِ) لأنَّه لو هلكَ لا يجب شية» بل ينفسحٌ 
الببع» ويسقظ الدَّينُء فلهذا لا يصحٌ. 

وقيل: يصح. وهو الأصعٌ» وتبطل بالهلاك؛ للقدرة قبل الهلاك» والعجز بعله. 

قال: (وَكَا نَصِحٌ إَِّا بَِبُولٍ المَعْذُولٍ لَهُ في المَجْلِسِ) وعن أبي يوسف روايتان» في رواية: 
ينوكف على إجازته كسائر تصرّفات الفُضوليّ - 


3 2 8 0 0 ا ا 00 


ذا قَالَ المَرِيضٌ لِوَاريهِ : تكَمّلْ بِمَا عَلَىَ مِنَّ الدَّيْنِء فتَكَمّلَ وَالكَرِيمٌ غَايِبٌء قَيَصِحٌ . 
وَلَوْ قَالَ لأَجَِْيَ فيه اخيلاث المَشَايخ. 
وَلَا تَصِح الكَفَالَةُ عَنِ المَيّتِ0» ا 


2 


1 و العمَالَة 3 يشرط مُلائم كَسَرْط وجُوب 0 قَوْلهُ: مَا بَايَعْتَ 
ن١‏ 


بسحا 


ان كته أ ما كاب للك عليه تخ . أزن مَا عَصَبَكَ كعَلّيّ أَْ , َ 2 
كَقَولِهِ : إن كَدمَ لان فَعلَيّ وَهُوَ مَكْقُولُ عَنْهُّ أو بسَرْط تعَذْر الاسْيقَاء © كوول : 
الاختيار 

وفي رواية: يجورٌ مطلقاً؛ أنه التزام لا ضررٌ فيه على الظالب» فيستبدٌ الكفيلٌ به» وفيه نفعٌ 
للظالب؛ لانضمام ذمّة الكفيل إلى ذمّة الأصيل في المطالبة. 

ولهما : أنه تمليكُ المطالبة» فيشترظ فيه القبولُ في المجلس كما في سائر التّمليكات. 

قال: (إلَّا إِذا ثَالَ المَرِيضٌ لِوَارئهِ: تكَفّلْ بمَا عَلَيّ من الديْنِء كتَكَفّنَ وَالمَرِيمُ عَايِبٌ كَيَصِحُ) 
ثمّ قيل: هو وصَيّدٌ حتّى لا تصح إذا لم يكن له مالّ. 

وقيل: تصحٌ؛ لحاجته إلى إبراء ذمَيهء فقام مَقَامَ الظالب» وفيه نفع للظالب. 

(وَلَوْ قَالَ) ذلك (لِأَجْنِيَ فيه الحيلاك المسَايخ). 

قال: : (ولَا نح الكمَاةُ من المت المُفِْسٍ) وقالا: د تصحٌ؛ لأنّه دين ثابتٌ وجب للظالب» 
ولم يُسقظه لبق لفرت إلا ان عا ا أو كان به كفيل لا يسقظ» وكذا 
لو تبرّعَ إنسان به صحّ» ولو سقط بالموت لما ثبِنّتْ هذه الأحكام. 

وله: أنه يسقظ بموته؛ لأنّه عبارةٌ عن المطالبة» وهي فعلٌ» ولهذا تُوصَفُ بالوجوبء إِلّا أنّه 
يؤولٌ إلى المال» ربقب وخاما فيسقظ ضرورةً فوات عاقبة الاستيفاء» أمَّا إذا كان له 
مال أو به كفيلٌ فهو قادرٌ بخلفه. ولأنّه يُفضي إلى الأدا فلا تفوت العاقبةٌء والتبرّعٌ لا يعتمدٌ 


بقاء الدين. 
قال: (وَيَجْوُ تليق الَفَالَةٍ بشَرْط ملام كَسَرْطِ وُجُوبٍ الحَقٌ وَمُوَ وَقَوْلْهُ: ما بَايَمْتَ قُلَاناً 
تَعََيّء أذ ما دَابَ لَك عَلبِ َي أو ما عَصَبَك علي أو يشَرْط إنكَانٍ !١‏ لَاسْتِفَاءِ كَقَوْلِهِ: إِنْ كم 


قُلَانْ فَعَلَىَّ وَمُوَ مَكْمُولُ عَنْهُ أ بشَرْط تَعذّرِ الاسْتيقَاءٍ كَقَوْلِهِ: إِنْ غَابَ فَمَلَّيَّ) والأصتل فيه قوله 
تعالى: «#وَلِمن ا يوه حمل عير وأنأ 0 رَعِيمٌ »4 [يوسف: ااا والإجماعٌ متنعقدٌ على صحة 
ضمان الدَّرّكء فإنَّه في معنى ما ذكرنا من الشّروط . 


الكفالة بالمال ا 2 


وََا يَجْرُ بمُجَرّدٍ الشّرْط كَقَولِه: إِنْ هبّتِ الرْيحُ» أو جَاء المَظرُ. 
20 م موعدم جد بِأَنْ قَالَ: كَمَلُهُ إلى م مَحِيءٍ المَظر أ إِلَى هُبُوبٍ الرّيح لايَصِحٌ 


بَحِبّ المَالُ حَالا. 
تإذقن: «تَكَمّلْتُ بِمَا لَكَ عَلَيْه فَقَامَتِ البَيْنهُ بِنَيْءِ لَرِمَهُ وَإِنْ لَمْ تَكُن بين فَالقَوْلُ 
َوْكُ الكَفِيلِء وَلَا يُسْمَعُ قَوْلُ الأصِيل عَلَيْه. 
وَلَا نَصِحٌ الكَمَالَةُ الحَمْل عَلَى دَابةِ بها ٠‏ وَنَصِح بِغَيْرِ بها . 
الاختيار 
(دَكَا يجو بجر الشَّرْط كَقَْلِه: إِنْ هَبِّتِ الرّبحٌ. أَوْ جَاءَ المَطَرٌ) لأنّها جهالةٌ فاحشْةٌ 


> فوع 


(قَلَوْ جَعَلَهُمَا أَجَلاً بِأَنْ قَالَ: كَمَلتُهُ إِلَى مَجِيءٍ المََرٍ أَوْ إِلَى مُبُوبٍ الريح آ لا يَحِحٌ) الأجل 
(وَيَجِبُ المَالُ حَالَا) لأنَّ الكفالة لا تبطلٌ بالشّروط الفاسدة لعا والطلاق. 

وشرظ الخيار في الكفالة جائرٌء وهي أقبّلُ للخيار من البيع» حلَّى تقبلٌ الخيارٌ أكثرٌ من ثلاثة 
يام ؛ لاله لما صمٌّ تعليقه بالشرط فلآنْ يح بشرط الخيار فيه أولى. فلو أقدّ بكفالة مؤجّلةِ لزمته 
الكفالةٌ» ولا يصدَّقُ في الأجل إل بتصديق الطالب كما في الإقرار بالدّينَ. 

قال: (قَإِنَ قَالَ: تكَقَْتُ يما لَكَ عَلَيْه كَعَامَتِ البَينَُ مَيْءِ لَمَه) لأنَّ الَابتَ بالبيّنة كالمعاينٍ 
حكماً (وَإِنْ لَمْ تكن بيه كَالقَوْلُ قَوْنُ الكَفِبلِ) لأنّه يكذ رُ اراد (وَلَا يُْمَعْ قَوْلُ الأصبلٍ عَلَيْه) لأنّه 
إقرارٌ على الغير» ويلزمه في حقٌّ نفسه؛ لما عُرف. 

قال: (وَلَا نَصِح الكَفَالَةُ ِالحَمْلٍ عَلَّى اب عتما وَنَصِعٌ ِبر عَبِْهَا) لأنَّه مقدورٌ له على 


أيّ دابَةٍ شاءء بخلاف المعّنة ؛ لأنّها لو ماتت عجر عن ذلك وكذا لو تكمّلَ بخدمة عبدٍ بعينه» 
أو بخياطة خيّاط بيده؛ لأنَّ فعله لا يقوم مام فعل غيره» فإن تكمّلَ بتسليم العبدء أو الخيّاط» 
أو بفعل الخياطة جاز؛ لأنّه مقدورٌ لهء فإِنّ المستحَقٌّ مطلقٌ الخياطة» فأيّ خياطةٍ وُحِدَتَ حصل 
المكفول به. 

ولو ضمن لامرأةٍ عن زوجها بنفقة كل شهر جازء وليس له الرُجِوعٌ عن الضمان في رأس 
الشهرء ولو ضمنّ أجرةً كل شهر في الإجارة فله أن يرجمٌ في رأس الشّهِرء والقرق: أن الست 
في التّفقة لم يتجدَّدُ عند رأس الشّهرء بل تجب في الشُّهور كلّها بسبب واحدء وسبب اللأجرة 
في الإجارة يتجدَّدُ في كلّ شهر ؛ بتجدّد العقد. فله أن يرجم عن الكفالة المستقبلة. 


لحار ا ل 0 


ليا لان تع ال 


عَلَيْهِمَا دَبْنُء وَكُلَ وَاحِدٍ مِنْهُمَا كَفِيلٌ عَنِ الآخَرِء كَمَا أَدَاه أَحَدُهُمَا لَمْ يَرْجِمْ 
عَلَى صَاحِبهِ بِهِ حنَّى يَزِيدٌ عَلَى النَضفٍء ٠‏ قَيَرْجِمْ بِالزَّيَادَةَ. 

ِنْ نكملا عَنْ رَجُلٍ وَكُلُ وَاحِدٍ مِنّْهُمَا كَفِيلٌ عَنِ الآخَرِء كَمَا أَدَاهُ حَدُهُمَا رَجَعّ بِنِضْفِهِ 
عَلَى الآخَرٍ 

وَإِنْ ضهن عَنْ وجل خَرَاجَهُه وَقِسْمَتَهُ» وَنَوَانِبَه جَارَ إِنْ كَانَتِ النَوَائِبُ بِحَقٌ كَكَرْي 


1 


الَهْرء وَأَجْرَةٍ الحَارسٍء وَتَجَهِيزٍ الَجَيْشلِء وَفَِاءٍ الأسَارَى. 


د 


قال: (عَلَيْهِمَا دين وَكُلُّ وَاحِدٍ يِنْهُمَا كَفِيلٌ عَنِ الآكَرٍ كَمَا أَدَاهُ أَحَدُهُمَا لَمْ يَرْجِمْ 
عَلَى صَاحِيهِ بو حنَّى يَزِيدَ عَلَى النْضْفٍِء يَرْجعْ الويَادو) لأنّه أصيل في النّصفء كفيلٌ في النصف»ء 
والكقانة جء فتقع عن الأصيل ؛ إذ هو الأولى والأهمٌ ثم ما يؤدّيه بعد ذلك فهو عن الكفالة؛ 
لتعيّنها» فيرجع به؛ لما مر. 

قال : (َنْ تكََكَا عَنْ رَجُلٍ وَكُلُ وَاحِدِ مِنْهُمَا تَفِيلٌ عَنٍ الآخَرِء كُمَا أده ؛ أَحَدَّهْمَا رَجَمّ بِنِضْفِه 
عَلَى الآخَرِ) لان ما يلزم كل وأحدٍ منهما إنّما لزمّه بالكفالة؛ أنه كمّلَ عن شريكه بالجميع وعن 
الأصيل بالجميع» » فما أذاة ا حدهها وقع شائعاً عنهما؟؛ لعدم الأولويّة ؛ إذ الكل ا بخلاف 
المسألة الأولى» ثمّ يرجعان على الأصيل؛ لأنهما أدَّيا عنه بأمرىء أحدهما بنفسهء والآخر بنائبه. 

قال: (وَإِنْ ضَمِنَ عَنْ رَجْلٍ خَرَاجَه اكليم وَتَوَائْبَه جاو إِنْ كَانَتِ التَوَايْبُ بِحَقٌّ كُكَرِي 
التَهْرٍ وَأَجْرٍَ الحَارِس » وَتَجُهيز يز الحَيشٍ» وَفِدَاءٍ الأسَارَى) أما الخراجح فلانَّه دين نٌّ مطالّبٌ به يمكنُ 
لان 0 وأا ما كر ا ا وأمًا 0 
تَكُنْ بِحَنْ كَالجبَايَاتٍ فَانُوا : نصح ِي وَعَانا) انها فرت كان حبّى قالوا م 
المزارع جَيْراً له أن يرجم على المالك. 

والكفالةٌ بالدَّرَكَ جائزةٌ» وهو التزامٌ تسليم القَمن عند استحقاق المبيع؛ لأنَّ المقصود تأكيدٌ 
أحكام البيغ ؛ وتقريرهاء ولو استّحِقَّ المبيمُ لم يؤخذ الكفيل حتَّى يُقضّى على البائع؛ لأنَّ البيمّ 
لا ينتقض إِلّا بالقضاء؛ فلع المستحقّ يُجيرُهء فلا يلزم البائع نقدُ الققمن» قلا يجبٌ على الكفيل» 
ولو تُضي على المشتري بالاستحقاق فهو قضاءٌ على البائع ؛ لأنّه خصمٌ عن فيو خذ الكفيل . 


الكفالة بالمال | ١و4‏ 
الاختيار 
والضّمان بالعٌهْدة باطلٌ؛ لأنَّ العُهدءٌ تحتملٌ الدَّرّكَ وغيرّه: فكان مجهولاً. أمّا الدَّرَكُ 


فيُستعمّلٌ في ضمان الاستحقاق. 
وعن أبي يوسف: أنَّ العُهدةً كالدّرَك؛ ؛ لأنَّه تجح استعمالها في ضمان الدَّرّك عادةً وعُرفا» 


والله أعلم . 


كتابُ الحوالة 


(كِتَّابٌ الحَوَالَةِ) 


[تعريف الخوالة, وأدلة مشروعيتهاء. وحكمها] 


الغراس . 

وفي الشرع: نقلٌ الدّينَ وتحويلّه من ذمّة المحيل إلى ذمّة المحال عليه. 

ولهذا قلنا: إذا صحّت الحوالةٌ بر المحيلٌ؛ لتحوله إلى ذمّة المحال عليه؛ لأنَّ من المحال 
بقاءٌ الضّيء الواحد في محلين في زمان واحدٍ. 

وهو عقدٌ مشروعٌ» قال يَكِ: «مَن أَجِيلَ على مَلِيْءِ قيتع أمرّ باتّياعه. ولولا الجوارٌ ب 
التعريف وال خبار 

(كتاب الحوالة) 

حديث: (مَن أَحِيلَ على مَليء فليَتيع) الطبراني عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يَت: «مَظلُ الم 
ظلمٌ» ومن أَحِيلَ على مليء فليتيغ»”"2. 

وأخرجه الشيخان بلفظ : «وإذا أتبعَ أحدُكم على مليء فلييَع:0. 

ولأحمدء وابن أبي شيبة بلفظ : «ومّن أَحِيلَ على مليءٍ ليَختل» 9‏ 

وأخرجه البزّار من حديث ابن عمر يسند صحيح؛ ولأحمد من حديئه: «وإذا أُِلْتَ على مليءٍ 


فاتبغه 10 , 


.)8085( «المعجم الأوسط؛‎ )1١( 


زفق «صحيح البخاري؛ (/1741). و#صحيح مسلم؟ (1614) (59). 
() «مسند الإمام أحمد؛ (4917): و«مصتف ابن أبي شيبة» (0571406. 
(4) #مسئد البزارة (0941). و«مسئد الإمام أحمد» (0+980), 


وَهِيَ جَائرَةٌ بالدّيُونِ دُونَ الأغيّان. 

وَتَصِحٌّ برضًا 0 وَالمُحْنَالِء وَالمُحَالٍ عَلَيْهِ . 
الاختيار ل 
أمر به حنّى إن من العلماء من قال بوجوب الاتّباع نظراً إلى ظاهر الحديث؛ ونحن نقول: 
المرادٌ منه الإباحة؛ لأنَّ تحوُّلَ حمّه إلى ذَمَةٍ أخرى من غير اختياره ضررٌ به. 

وإنّما خصّه يي بالمليء حكماً للغالب؛ لأنَّ الغالبَ في الحوالات ذلكء لاأنَّه شرظ 
الجواز. ١‏ 

ثم عند أبي يوسف: الحوالةٌ توجبٌ براءةً المحيل من الدَّين والمطالبة براءةً مؤقَّةٌ إلى أن 
يَتوّى ما على المحال عليه؛ حتَّى لو أبرأ المحالٌ المحيلَ صحٌ”"2. ولو أحال الرَاهنٌ المرتهن 
دَيتِهِ استردٌ الرّهنّ 

وعند محمّد: توجبٌ البراءة من المطالبة دون الدَّينء فلا يصحٌ 
الرّهنّ . 

لمهمل: أن نقلّ الدّين غيرٌُ ممكن؛ ؛ لأنّه تمليكُ المال»ء وذلك لا يقبل التقل» وموجبّه 
المطالبةٌ وهي تقبل التّقلّ» ولهذا لو أدّى المحيلٌ الدّينَ أجيرَ الخال على قبوله. 

ولأبي يوسف: أنّ الحوالةً أُضِيفّت إلى الدَّينَء ولو أَضِيفّت إلى المطالبة لا تكون حوالةٌ» 
فوخكتن القوكُ بتحويل الدَّينَ؛ لحقيقة الإضافة؛ وإنّما صحٌ الأداءً من المحيل؛ لأنَّه ثبت له 
بالحوالة براءةٌ مؤقْةٌ وبالأداء تثبثٌ له براءةٌ مؤبّدةٌ» وأنّه زيادةٌ فائدة. 


م" الإبراةء ولا يستردٌ اراهن 


عه 


قال: (وَهِيَ جَائرَةٌ بِالدّيُونٍ دُونَ الأغيّانِ) لما مرّ أنّها تُبّى على التّحوّلء وإِنّما تتحوّل الديونٌ 
دون الأعيان. 

قال: (وَتَصِحٌ بِرِضًا المُحِبِلِء وَالمُحْمَالٍء وَالمُحَالٍ عَلَيْو) أمَا المحيلٌ فلأنّه الأصلٌ 
فى الحوالة» ومنه توج 

وذكر في «الزيادات»: أنّ رضى المحيل ليس بشرط؛ لأنَّ المحالّ عليه يتصرَّفُ فى نفسه 
بالتزام الدَّينَء ولا ضرر على المحيل» بل فيه نفعٌه؛ لأنّه لا يرجمٌ عليه إِلّا يرضاء. 

وأمّا المحالُ» والمحالٌ عليه فلتفاوّتٍ النّاس في القضاء والاقتضاءء فلعل المحالّ عليه 
أعسَرٌ وأفْلسٌء والمحال أشدٌ اقتضاءً ومطالبة فيشترط رضاهما دفعاً للضّرر عنهما . 
)00( في (أ): «فيصح». 
(؟) في (أ): «لا يصح». 


كناب الحوالة | 410 


وَإِذا تَمّتِ الحَوَالَة بَرِىَ اله حِيلُ”'. حَتَّى لَوْ مَاتَ لَا يَأحُذُ المُحالُ مِنْ تَرِكَيهء لَكَنْ 
بَأَخُذُ كَفِيلاً مِنَ الوَرَكَوَء أو م مِنَّ العْرّمَاءٍ مَحْاقَةَ النَرَىء وَلَا يَرْجِعٌ عَلَيْهِ المُحالُ إلا أَنْ يَمُوتَ 
المُحَاكُ عَلَيْه مُفْلِسا0 *“. أو يجِحَداف وَلَا يه عَلَيِْ. 


قَإِنْ طَالّبَ المُحالُ عَلَيْهِ المُحِيلَء كَقَالَ: نما أَحَلْتُ بِدَيْنِ لي عَلَيِكَ لَمْ يُقبَنَ. 


وَإِنْ طالَبَ المُحِيلٌ المُحَْالَ بِمَا أَحَالَهُ بو» فَقَالَ: إِنّمَا أَحَلْيُكَ لِتَمْبِضَهُ لِء وَقَالَ 
المُحْمَالُ : إِنَّمَا ها أعلقي ينثو إن فقت لم يتل . 
الاختيار 

قال: (وَإدَا تَمَّتِ الحَوَالَةُ بر المُحِيلُ) لما مر 

وقال زفر: لا يبرأ؛ لأنَّها للاستيثاق» فبقي الدَّينُ على المحيل كالكفالة. 

وجوابه: ما مر أنّها من التّحويل» ولا بقاء مع التحويل على ما يناه فيبرأ المحيل. 

(حَنَّى لَوْ مَاتَ لَا يَأَخُدُ المُحالُ مِنْ تَركَهو لَكِن يَأَحْد كفبلا ون" الورئةه أو مِن الْمُرّماءِ 
مَحَافَةَ التَّوَىء وَلَا يَرْجعُ علب المُحال إلا أن يمو المخال عله متلسك 1ن يتشد ولذيقة علن 
لأنه عجرّ عن الوصول إلى حتّه والمقصودُ من الحوالة سلامةٌ حمّه» فكانت مقيِّدةٌ بالسلامة» 
فإذا فاتت السّلامةٌ انفسكّت كالعيب في المبيع . 

وعندهما: يرجم بوجهٍ آخر أيضاًء وهو أن يحكمّ الحاكمٌ بإفلاسه في حياته بناء على 

أنّ الإفلاسَ يتحمَّقُ عندهما بقضاء القاضي» وعنده لا. 

قال: (فَإِنْ طَالّت المُحال عَلَيْهِ المُحِيلَ» كَقَالَ: نما حلت بِدَيْنٍ بي عَلَبْكَ لمْ يَُْلَ) وعليه 
مل ما أحال؛ لتحقّق السّبب. وهو قضاء دَينِهِ بأمرهء لكنّ المحيل يدَّعي عليه ديناًء وهو يتكرٌ 
والقولٌ قولٌ المنكرء والحوالةٌ ليست إقراراً بالدّينء فإنّها تكون بدونه. ١‏ 

(وَإِنْ طَالَبَ المُحِيلُ المُحْتَالَ بِمَا أَحَالَهُ بوه كَقَالَ: إِنَمَا أَحَلتُكَ لِتَقِْضَهُ لِئْء وَكَالَ المُحْمَالُ: 
نما ا أعلتبي بن لي َلك لم يبا لأنَّ المحالَّ يدَّعي عليه الدَّينَ وهو ينكرّء وفي الحوالة 

معنى الوكالة» فيكون القول قولّه. 


0 
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وَيجْوْزُ مَعْ م الإثْرَارِء وَالسُكُر يلف “. وَالإنكا 0ك 


(كِتّابٌ الصّلْح) 
[تعريف الصلح, وأدلة مشروعيته] 
وهو ضدٌ الفسادء يقال: صلم الشَّيِءٌ إذا زال عنه الفسادٌُء وصلح المريضٌ إذا زال عنه 
المرضٌء وهو فسادُ المزاج؛ وصلمٌ فلانُ في سيرته إذا أقلع عن الفساد. 
وفي الشّرِع: عقدٌ يرتفع به التشاجرٌ والتنازعٌ بين الخصوم. وهنا امتناً الفسادء ومثارٌ الفتن. 
وهو عقدٌ مشروعٌ مندوبٌ إليهء قال تعالى: طتَآصَنِحُوا بَتِتْسَا» [الحجرات: 19 وقال. 
عوَالصّلح حَيْ 6 [النساء: 138]. 
وقال كلغ: «كل صلح جائرٌ بم بين المسلمينء إِلَّا صلحاً حرَّمَ حلالاً. أو حلَّلَ حراماً»» 
وقال عمرٌ كله : رُدُوا الحُضُومَ كن يَصطلِحُوا . 
قال: (وَيَجَوْرُ مَعَ الإقْرَارِء وَالسّكُوتٍِء وَالإِنْكَارٍ) لإطلاق ما روينا من التُصوص . 
قال أبو حنيفة: أجِوَرٌ ما يكون الصّلح عن إنكارٍ؛ لأنَّ الحاجةً إلى جوازه أمَسُ؛ لأنَّ الصلحّ 
التعريف والا خبار 
(كتاب الصّلّح) 
حديث : (كلّ صُلْحٍ جائرٌ بن المسلمِينَ) أبر داود عن أبي هريرة قال : قال رسول الله كلِْ: «الصّلحٌ 
جات بين المسلمِينَ إلا صُلْحاً أحلّ حراماً» أو حرّمَ حلالاً»: وصحًّحه ابن حيّانء والحاكه”" . 
وأخرج الترمذي». وابن ماجه من طريق كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف؛. عن أبيه؛ عن جده 
مثلهء قال الترمذي: حسن صحيح؛ وسكت عنه الحاكم بعد إخراجه من هذا الوجه”© 
ثر: (عمر طله) تقدم . 
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الال ان لان كد لادان 


[الصلح عن إقرار] 


نْ كَانَ عَنْ إِقْرَارٍ وَهُوَ يِمَالٍ عَنْ مَالِ فَهُوَ كَالبَيع» وَإِنْ كَانَ بِمَنَافِمَ عَنْ مَالِ فَهُوَ 
قَإِن اسْتُحِقّ فِيه بَعْضٌ المُصَالّح عَنْهُ رَدّ حِصّتَهُ مِنَ الِوّضٍ» وَإِنِ اسْتّحِقَ الجَمِيعٌ رَدّ 


وَإِنْ ن اسّْحِقَّ كُلّ المُصَالَح عَلَِْ وَجَعَ ِكل المُصَالَح عَنْهُ وَفِي البَعْض بِحِصَّيه . 
[الصلح عن سكوت أو إنكار] 


ا إِنْكَارٍ مُعَاوَضَةٌ يي حَقٌّ المُدَّعِي وَفِي حَقٌّ المُدَّعَى عَلَيْهِ 


وَالصلْح عَنْ سكُرتٍ 
لِاتْتِدَاءٍ اليَمِينِ 
الم يت ب ب ا تت مت جب ااا ا 77 اا 
لقطع المنازعات» وإطفاء الائرات» وهو في الصّلح عن الإنكار أبلغُ ٠»‏ وللحاجة أثرٌ في تجويز 
المعاقدات» ففي إبطاله فتحٌ باب المنازعات. 

كن نا 

قال: (هَإِنْ كَانَ عَنْ إِقْرَارِ وَهُوَبمَالٍعَنْ مَل فََُ كَالبيّْه) لوجود معنى البيع » وهو مبادلةٌ مالٍ 
بمالي بتراضي المتعاقدين» والعبرةٌ للمعاني» فيثبتٌ فيه خيارٌ الرّؤية» والعيب» والشّرطء 
والصُّفعةٌ ويشترط القدرةٌ على تسليم البدّل» وتفسده جهالةٌ البدلٍ؛ لإفضائها إلى المنازعة» 
ولا تفسدّه جهالةٌ المصالّح عنه؛ لأنّهِ إسقاظ. 

قال: (وَإِنْ كان منَاِعَ عنْ مَالِ نهو كالإِجارَة) لوجود معنى الإجارةء وهو تمليك المنافع 
بمالٍ» حتَّى تبطلّ بموت أحدهما في المدَّة كما في صورة الإجارة. 

(فإنٍ اسْتْحِنٌ فيه بَْضٌ المُصَالَح عَنْهُ ره حِصَّتَهُ مِنَ الوّضٍ» وَِنِ اسْتّحِقَّ الجَمِيعٌ رَدَّ الجَمِيعَ) 
لأنّه مبادلةٌ كالبيع؛ وحكم البيع كذلك. 

لون اسْتْحِقّ كُلُ المُصَالَح عَلَبِْرَجَمَ بِكُلٌ المْصَالّحِ عَنُْ وَفِي البَّمْضٍ بِحِصّهه) [لأنه 
مبادلةٌ]؛ لما مرّ. 

كن لذ نا 

قال: (وَالصُلْحُ عَنْ سُكُوتٍء أَوْ إِنْكَارٍ مُعَاوَضَةٌ في حَقَّ المُدّعِي) لأنَّ من زعمه أنّه يأخدُ 
عوضاً عن ماله. وأنَّه محقٌ في دعواه (وَفِي حَنَّ المُدّعَى عَلَيْو لادِْدَاءِ الِيَمِينِ) لأنَّ مِن زعمه أنْ 
لا حقّ عليه وأن المدّعيَ مبطلٌ في دعواه» وَإنّما دفمَّ المالَ؛ لثلّا يحلت» ولتنقطع الخصومةٌ . 
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وَإِنْ اسْتِقٌ فيه المْصَالحُ عل رَجََ إلى الى في كُلوء دَفِي البَعْضٍ بِمَدْرِ. 
وَإِنْ اك سْتْحِقٌَّ المُصَالَحُ عَنْهُ رَدّ الهرّضء وَإن اسْتّحِقٌ بَعْضْهُ رَدّ حِضَّتَهُ وَرَجَمَّ بالخُصُومَةٍ 


رَمَلَاكُ البَدَلِ كَاسْيِسْقَاتِهِ في المَضلَيْنِ. 

َيَجُوْرُ الصّلَحُ عَنْ مَجْهُولٍ("“. وَلَا يجو إِلّا على مَعلُوم. 
الاختيار 

(وَإِنِ : اسْتْحِقَّ فيه المُصَالَحُ عَلَيِْ رَجَعَ إَِى الدَعْوَى في كُلو. وَفِي البَعْض بِقَذْرِهِ) لأنَّه ما ترك 
الدّعوى إل ليسلَمّ له المصالح عليه» فإذا لم يسلّمْ له رجمٌ إلى دعواه؛ لأنّهِ البدّلُ. 

(وَِنِ اسْتّحِقَّ المُصَالَّحٌ عَنْهُ رَدّ العِوَّضَ) ورجع بالخصومة (وَإِنِ اسْتجِقٌّ بَنْضْهُ رَدٌ حِصَّتَفُ 
وَرَجَعَ بِالحُصُومَةٍ فيه) لأنَّ المّعى عليه إِنّما بذلَ العرض؛ ليدفمَ الخصومةً عنه. فإذا استّحِقّتَ 
الدّارُ ظهر أنْ لا خصومة؛ فبطل غرضّهء فيرجع بالعوضء وفي البعض خلا المعرَّضيٌ عن بعض 
العرض» فيرجع بقدره. 

(وَهَكَاكُ البدَلِ) قبل التسليم (كَاسْيِحْقَاتِهِ في الفَضْلَبِنَ). 

قال: (وَيَجُوْرٌ الصلْحُ عَنْ مَجْهُولِ) لأنَّه إسقا (وَكَا يَجُوْرُ إلا عَلَى مَعْلُوم) لأنّه تمليكٌ» 
فيؤدّي إلى المنازعة . 

والصّلح على أربعة أوجه: معلومٌ على مجلم ومجهولٌ على معلوم وهما جائزان» وقد مرٌ 
الوجه فيهماء ومجهولٌ على مجهول. وَمَعَلوم على تجهولء وهما فاسدانٌ. 

فالحاصل أنَّ كل ما يحتاجٌ إلى قبضه لا بدَّ أن يكونَ معلوماً؛ لأنَّ جهالئه تُفضِي 
إلى المنازعة» وما لا يحتاجٌ إلى قبضه يكونُ إسقاطاً. لا يحتاج إلى علمه به؛ لانَّهِ لا يُفضي 
إلى المنازعة. 


ولو ادّعى حمًا في دارٍ لرجل ولم يسمه وادّعى المدّعَى عليه حقًّا في أرضهء فاصطلحا 
على أن يدفعٌ أحدّهما مالاً إلى الآخر لا يجوزء وإن اصطلحا على أن يرك كل واحدٍ منهما 
دعواه جاز؛ لأنّه لا يحتاج إلى التّسليم. وفي الأولى يحتاحٌ إليه. 

ولو ادّعى دار تعلالجد على تل شارم نا سازه ويصيرٌ كأنّه أخذّ بعض حمّه. وأبرأه عن 


دعوى الباقي» والبراءةٌ عن العين وإن لم تصحٌّ لكنَّ البراءةً عن الدّعوى تصحٌ» فصححناه على هذا 
الوجه قطعاً للمنازعة . 


© ١ 

وَيَجُوْرُ عَنْ جنَايةِ العم وَالحَطأء 
الاختيار 

قال: (وَيَجُوْرُ الصّلحُ من جِنَايَةٍ المَمْدِء وَالخَطأ) في التفسء. وما دونها؛ لإطلاق 
النُصوص» ولقوله تعالى: ظفَمنْ عْنيَ له يِنْ د عَيْ4 [البقرة: 131074 نزلَتُْ عقيبٌ ذكر القصاصء 
ومعناه: فمن عُفِي له من دم أخيه شي ؛ أي: ترك القصاص» ورضي بالمال» يدل عليه قوله: 
مإنَاباء بِالْمَعْرُونٍ وماك اله بإنتيوع [البقرة: 174]؟ أي: يتبع الظالب المطلوب بما صالحه عليه» 
أو بالدّية» ولا يطلبٌ أكثرٌ من حقّ ويؤدي المطلوبٌ إلى الطالب ما وجب عليه من المال من 
غير مماظلقء مروي ذلك عن ابن عبّاسٍ وغيره» وهذا في العمد. 

وأمَا الخطأ فلانَ الواجبٍ هو المالُ» فأشية سائرٌ الدّيون: إل أنه لو صالحَ في العمدٍ 
على أكثرٌ من الدّية جاز؛ لأنَّ الواجبّ القيصاصيٌ» وليس بمالٍ» .وفي الخطأ لو صالح على أكثرٌ 
من الدّية لا يجوز؛ لأنَّ الواجبٌ المالُ» فالرّيادةُ ربا وهذا إذا صال>حه على نوع من أنواع. الدّية» 
أمَا إذا صالحّه على نوع آخر كالحنطة والشّعير ونحوهما فإنّه يجورٌ بالغدٌ ما بلكَتُ؛ لأنّها من 
خلاف الواجب. فلا ربا. 

وكل ما يصلحٌ مَهْراً في التكاح يصلحٌ بدَلاً في الصّلح عن دم العمد» وما لا فلا؛ لأنَّ كل 
واحدٍ منهما مبادلة المال بغيرٍ المال» فإِنُ صالحه على : خمر أو خنزير سقط القصاصء ولا يجبٌ 
شي2؛ لأنَّ المال ليس من ضرورات الصّلح ؛ اثلا دك العومن ‏ البيقى عقو 
التعريف والأخبار ‏ 000 لس 7س تت 

قوله: (قال في قوله تعالى: دا بِالْمَعرُونٍ وَأَدَاهُ ليه بإِحْسَنه [البقرة:178] أي : يتَّبِعُ الطالبٌ 
المطلوبَ بما صالحّه عليه. أو بِالدَّبَةِ ولا يطلبٌ أكثرٌ مِن حقّهء ويؤدّي المطلوبُ إلى الطالبٍ ما وجبٌ 
عليه من المالٍ مِن غير مماطلة؛ يروى ذلك عن ابن عباس وغيره) بيض له مخرّجو أحاديث «الهداية». 

فأمّا ما عن ابن عباس فذكره الواحديٌ في «تفسيره» عنه بالمعنى”" . 

وأخرج البخاريء والنسائي؛ والدارقطني عنه قال: كان في بني اسرائيل القصاصٌ» ولم تكن فيهم 
اديه فقال الله تعالى بهذه الآية: «كيب عَليِكمٌ اليِصَاسصُ في ألتَتلّ» الآية كمَنَ عُنضَ لَه من حيو ع4 قال: 
فالعفوٌ أن يقبلَ في العمد الدية نَع بالْمَروفِ» يِتّبعُ الطالبُ بمعروفي» ويؤدّي إليه المطلوبٌ بإحسان 


دِدَلِكَ عَنَنِيتٌ ين نَيَكُمْ وَيَحْمَةٌ 4 [البقرة:174] مما كتبّ على من كان قبلّكه7" . 
لفيف 


وأما ما عن غيره 


)١(‏ «التفسير البسيط؛ (5: 288) ولفظه: (يطلب هذا بإحسان» ويؤدي هذا بإحسان). 
2220 تتح البخاري؛ (430 4 ودسلن النسائي؛ (41481): واسن الدارقطني؟ (14 053١‏ 


»6 روى الطبري في #تفسيره؛ (1598) عن الحسن: (على هذا الطالب أن يطلبٌ بالمعروف» وعلى هذا المطلوب أن يؤدي 
بإحسان)؛ وعن قتادة (7047) نحرهء وعن الربيع (5985). وعن مجاهد (/580841). 
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وَلَا يجْوْرُ عَنِ الحَدُودٍ. 

وَلَّوِ ادّعَى عَلَى امْرَأَةَ يكَاحاًء نَجَحَدَتْء ثم صَالَحَْهُ عَلَى مَالٍ؛ لِيَثرْكَ الدَّعْوَّى جَارٌ. 

وَلو صَالَحَهًَا عَلَى مَالِ؛ لتُقِرّ لَهُ بالكاح جَارٌ. 
الاختيار 

وفي الخطأ تجب الذَّيةٌ؛ أنه الموجَبُ الأصلئء فمتى فسد العوض رجع إليه كما في التكاح 
متى فسد المسمّى يرجع إلى مهر المثل؛ لله موبجبٌ أصليٌ لا يفك عنه اللكاح إلا بتسمية غيره» 
فإذا عدمت التَسميةٌ أو فسدت رجع إليهء ولا كذلك العمدٌ. 

ولو صالحه بعفرٍ عن دم على عفرٍ عن دم آخر جاز كالخُلّع . 

ولو قَطعَتٌ يدّهء فصالحته على أن يتزرَّجَها وقد برأتْ يده جاز؛ لأنَّه صالححها على أَرْشٍ 
وجب له عليهاء وسقط الأرْشنُء وإن مات منها لها مهرُ مثلهاء وعليها الدّيةٌ فى ثلاث سنين؛ 
لأنّه ظهر أنَّ حمّه في القتل» فلم تصمٌّ التّسميةُ. ١‏ 

ولو استّحقٌ العبدٌ المصالّحٌ عليه رجع بقيمته في العمد. وبالدّية في الخطأء وقد عُرِفَ 
وجهّهء ولو وجد عيباً يسيراً رده في الخطأء ولا يرد في العمد إِلَّا بالفاحش» فيردّه ويأخدٌ فيمتّه؛ 
لأنَّ الصّلحّ في الخطأ يحتملٌ الفسمّ؛ لوقوعه عن مال وفي العمد لايحتيلٌ الفحٌ؛ لأنّه عن 
القصاص» وقد سقظ. فلا سبيلَ إلى استرداده» فيرجمٌ بقيمة العرّض كالتكاح [والخلع]. 

قال : (وَلَا يَجْوْرُ عَنِ الحُدُووِ) لأنّها حقُ الله تعالى» والمغلَّبُ في حدٌ القذف حدٌ الشَِّعَ عندناء 
ولا يجوز الاعتياضٌ عن حقٌّ الغير» ولهذا لا يجورٌ ُالصّلحٌ عمًا أشرعه إلى الطريق العاقة كالظلٌة» 
والرّوشّن”''؛ ونحوهما ؛ لأنَّه حقٌ العامّة» ولا يملكُ الاعتياضٌ عن نصيبه؛ لأنَّهِ غيرٌ منتفّع به. 

ولو صالحه الإمامُ في الظُللّة ونحوها جاز إذا زاك اك نط للقملاين فض بدلّه 
في بيت المال كما إذا باع شيئاً من بيت المال. 

قال: (وَلَّوِ ادَعَى عَلَى امْرََةِ نِكَاحاًء نجَحَدَتْء ثمَّ صَالَحَئْهُ عَلَى مَالِ؛ لِيَئْرَكَ الدَّعْوَى جَارً) 
لأنه :أمكة تصحكة على وج الُلْع. ويكونُ في حقّها لدفع الخصومة؛ ويحرمٌ عليه ديانة إذا كان 

(وَلو صَالَحَهَا عَلَى مَالٍِ؛ لِعُقِرَّ أ له بالتتاح جار ميُجمَل زيادة في المهر؛ لأنّها تزعمٌ أنّها 
زْرّجَتُ نفسّها منه ابتداءً بالمسمّى» وهو يزعم 35 زاد في مَهْرِها . 


)١(‏ الروشن: هو ما يخرجٌ من الجدار من الجذوع يوسعٌ به المنزل العلوء أو يجعل ممراً يمر عليه. وأصله فارسي. «طلبة 
الطلبة؛ (ص: .)١77‏ 


وَنَوِ ادّعَتٍِ المَرْأةٌ النَكَاحَ قَصَالَحَهَا جَارَ. 


وَإِنِ اذَعَى عَلَى شَخْصِ أنه بده مَصَالحَهُ عَلَى مَالٍ جار وَلَا وَلَاء عَلَيْ 
عنذو نقلق اققنة قله :وق رخزي تلفالعة لقوق اعد ره رق ونه 


عد ادي 


يج صلْعٌ المي النتور على مالو له 1 بين . 
وَالفْضُولِيُ”* إِنْ صَالَحَ عَلَى مَالِ وَصَونَهُ أو سَلَّمَهُ أو قَالَ: (عَلَى أَنْفِي هَذِه) صَحّ. 


الاختيار 
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(وَلَو اذَّعَتِ المَرَأَةٌ العا َصَالَحَهَا) على مال (جَارَ) وقيل: لا يجوزء وجة الجواز: 
زيادةً في المهرء ووجة عدم الجواز وهو الأصحٌ: أنَّه نما أعطاها المالَ؛ لتعرك الدّعوى» 
فإن تركَتّها وكان فرقةٌ فهر لا يُعطي في الفرقة البدلّ» وإن لم تترك الدّعوى فما حصل له غرضّهء 
فلا يصحٌ. 

قال: (وَإِنَ إن اذَعَى عَلَى شََخْصٍ أنه عَبْدَهُ فَصَالَحَهُ عَلَى مَالٍ جَانَ وَلَا وَلَاءَ عَلَيْه) لأنّه أمكنّ 
تصحيحه بجعله في حقٌّ المدّعي كالعتق على مالٍ» وفي حقٌ المدَّعَى عليه لدفع الخصومة؛ لأنّه 
يزعم أنه حر الأصل» فلهذا لم يكن عليه ولاء؛ لإنكارهء فإن أقام المدّعي بِيّنَةَ بعد ذلك أنّهِ عبدُه 
لم تقبل؛ لأنَّ مِن زعمه أنه أعتقّه على مال وأنّ العبدَ اشترى نفسّه بهذا المالء لكن يثبتٌ الولام 
عملا بالييّنة. 


وموع 1م ص دعا م 


قال : (عَبْدُ بَيْنَ رَجُلَينِ أَعْتَقَهُ أَحَدُهُمَا وَهُوَ مُوسِرٌ نَصَالَحَهُ الآخَرُ عَلَى أَكْثَرَ مِنْ يضف قَيِمَيهِ 
لَمْ يَحْرِ) الفضلٌ؛ لأنَّ القيمةً منصوصٌ عليه. قال يكلِِ: «قوّم عليه باقِيّهه؛ فلا تجورٌ الرّيادةٌ عليه» 
ولو صالحه على عرض جاز؛ لعدم الجنسيّة: فلا ربا. 


قال : (وَيَجُوْرُ ضُلْحُ المُدّعِي المُنْكِرٌ عَلَى مَالٍ؛ لِبُقِّ لَهُ بِالمَيْنِ) وصورته: : رجلٌ ادٌّعى 
على رجل عيئاً في يده فأنكرّهء فصالحه على مالٍ؛ ليعترف له بالعين» فإنّة تجوز ويكون 
في حقٌّ المنكر كالبيع » وفي حقٌّ المدّعي كالرٌيادة ذ في الثّمن. 

قال: (وَالفُضُولِيٌ إِنْ صَالَحَ عَلَى مَالٍ وَضَمِنَهُ أَوْ سَلَّمَفُ أَوْ قَالَ: عَلَى أَلْفِي هَذِهِ صَعٌ) 
التعريف والاخبار 

حديث: (قوم عليه باقيه)7". 
)١(‏ روى البخاري في «صحيحه؛ (1911) من حديث ابن عمر هنا : «مَن أعتقّ عبداً بينَ اثنين فإِنّ كان موسراً قُوْمَ عليه ثم 
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يعت . 
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وَإِنْ قَالَ: (عَلَى أَلْف لِفُلَان) يََوَكَتُ عَلَى إِجَارَةٍ المُصَالّح عَلْهُ. 

كم ع الكو يتنو الشوايك اكد إيخقى عدن وَِسْنَاظ لِلْبَاقِيء وَلَيِسَ 
مُعَاوَضَةٌ 

فَإِنْ صَالَحَهُ عَلَى لف وِرْهَم ب بحَمْسِوكَةٍ أؤ عَنْ أَلْفٍ جِيَّادٍ بِحَمِْمئةٍ رُيُوفٍِ أ 
حَالَةٍ ِمِثْلِهَا مُوَجَلَةِ جَارَ. 

وَلَّوْ صَالَحَهُ عَلَى دَنَانِرَ مُوَجَلَةِ لم يَجِزْ. 
الاختيار 
ولزمّه تسليمٌ المال» ولا يرجعٌ على المذّعَى عليه بشيء؛ لأنّه تبرُعٌ؛ وَإِنّما صحٌّ الصّلح؛ لأنّه 
أضاقه إلى نفسهء أو إلى ماله والحاصل للمدّعى عليه البراءةٌ» ولا ضررٌ عليه في ذلك» فيصحٌ» 
وصار كالكفالة بغير أمر المديون. 


و عَنْ 


0 


(وَإِنْ قَالَ: عَلَى أَلْفٍ لِلَانٍ يتوكْتُ عَلَى إِجَارٍَ المصَالَح عَنْهُ) إِنْ أجازَّه جاز ولرَمّه الألثُ» 
وإن لم يجزه بطل كالحُلْع والتّكاح وغيرهما من تصرّفات الفضولئ. 

ولو قال: صالحتُّكَ على ألفٍ؛ وسكت؛ قيل: ينقُدُ ويجب عليه؛ لأنَّه أضاف العقد إلى نفسه 
كقوله : ا 

وقيل: يتوقّفٌ على إجازة المدَّعى عليه؛ لأنَّ الإضافة لم تتحمّوْ إليه؛ لأنَّ الفعلَ كما يقع 
لنفسه يقع لغيرهء وإِنّما يُعتبّرٌ واقعاً له إذا كان له فيه منفعةٌ ولا منفعةً له هناء وإنّما المنفعةٌ 
للمدّعَى عليهء فاعميرَ واقعاً لهء بخلاف قوله: صَالُِني؛ لأنَّ الياء كنايةٌ عن المقعول» فقد جعل 
نفسه مفعولٌ الصّلح» فيقعٌ له. 

قال : (وَالصُلُْحُ عَمًا اسْتَحِوَ سنح بعَفْدِ المُدَابََة أَخدٌلِبَمْضٍ حَفه وَإِسْفَاط لِلْبَاتِي وَلَيِسَ 
مُعَاوَضَةً) لأنا لو اعتبرناه معاوضةً يكون رباًء وتصحيحٌ تصرّفه واجبٌ ما أمكنّء وقد أمكن 
بما ذكرناه من الطريق» فيصارٌ إليه. 

(قِنْ صَالَحَهُ عَلَى أَلْفِ وِرْهَم بِحَمْسمِئة أذ عَنْ ألفِ جِيَّاِبِحَمْسِِكَة رُيُوفِ أَوْ عَنْ حَالَة 
بِِئْلًِا مُوَجلَةٍ جَارً) ففى الأولى أسقط بعض حم وفي الثانية بعضّه والصّفةٌ» وفي الثّالئة تعذّرَ 
جعلّه معاوضة التقد بالتّسيئة؛ لحرمته: .فحملناه على تأجيل نفشن الحجٌ»..وكل ذلك لحف قله 
إسقاظه . 


0 


نات 


(وَلَوْ صَالَحَهُ عَلَى دَتَانِيِرَ مُوَجُلَةِ لَمْ يَحُرْ) أنه يع التراهم بالدّنائير نسيئةٌ» وأنّه لا يجورٌ؛ 
لأنّها ليست من جنس الحقٌّ لمتحي ؛ لكون إستاطاً لعضه: وتأجيلاً بعفهء فحن ما ذكرنام. 
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وَلَوْ صَالَحَهُ عَنْ أَلْفٍ سُووٍ بِكَمْسِِئة بيضٍ لا يَجُورُ. 
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وَلَوْ قَالَ لَهُ: أذ إِلَيَ عدا حَمْسَئَةِ عَلَى أَنّكَ بَرِيءٌ مِنْ حَمْسِوِكَةء قَلَمْ يُوَدّمَا إِلَيْى 
قالألف بحَالهااس», 
الاختيار 

ولو صالحه على ألفٍ مؤْجّلةٍ بخمسمئة حالَّةِ لم يجرْ؛ لأنّه اعتياضٌ عن الأججلء ولا يجوز؛ 
لأنَّ المعبَّلةَ خيرٌ من المؤجّلة. فيكون التعجيلٌ بإزاء ما حم عنهء فلا يصحٌ. 

قال: (وَلَوْ صَالَحَهُ عَنْ أَلْفٍ سُوهٍ بِحَمْسِوِكةٍ بيض لا يَجُورٌ) لأنَّ البيض غيرٌ 
معاوضةً وله لا يجوٌ. 

(وَلَوْ قَالَ لَهُ لهُ: د إِلَيّ عدا حَمْسَومَةٍ عَلَى أن بَرِيءٌ مِنْ حَمْسوِكَق كَلَمْ يُوَدْمَا لَه و قالآنلت 


متتحةة كرون 


بِحَالِهَا) وقال أبو يوسف: سقط عمتكة واجمعوا أنه لو ادق خمشمئة غداً برئ: 

لأبى يوسف: أنه إبراءٌ مطلقٌ؛ لأنّه جعل الأداء عوضاً عن الإبراء نظراً إلى كلمة «على»» 
والأداء لا يصلحٌ أن يكونّ عوضاً؛ لوجوبه عليهء فصار ذكره كعديه. 

ولهما: أنّه إبراء مقيِّدُ بشرط الأداء» وأنّه غرضٌ صالحٌ حذراً من إفلاسهء أو ليتوسَّلَ بها 
إلى ما هو الأنفعُ من تجارة رابحق أو قضاء دَينِء أو دفع حَبْسٍِ» فإذا فات الشّرظ بطل الإبرائ» 
وكلمة «على» تحتيلٌ الشَّرطء فيُحمّلّ عليه عند تعذّر المعاوضة تصحيحاً لكلامه» وعملاً 
العرف. 

ولو قال: أبرأتكَ من خميمئة من الألف على أن تعطيّتي الخْمسّمئة غداً صم الإبرا» أعطى 
الخمسّمئة أو لم يعط؛ لأنّه أطلق الإبراة» ووقع الشَّكّ في تعليقه بالشّرطء فلا يتقيّدُء بخلاف 
المسألة الأولى؛ لأنَّه من حيتٌ إِنَّ لا يصلحٌ عوضاً يقع مطلقاًء ومن حيتٌ إِنَّه يصلح شرطاً لا يقعُ 
مطلقاً. فلا يثبتُ الإطلاق بالنَكٌ. 

ولو قال: أدّ إلى خمسمئة على أنّك بريةٌ من الفضل» ولم يوقّتء فهو إبرا مطلقٌ؛ 
لأنّ الأداءة واجبٌّ عليه في جميع الأوقات؛ فلم يصلح عوضاًء فلم يتقيّد. 

ولو قال: صالحتك من الألف على خمسمئة تدفعٌها إلىّ غداًء وأنت برية من الباقي» 
على أنّكَ إن لم تدقَغها غداً فالألكُ عليك؛ فهر كما قال؛ لأنَّه صرّح بالتقييد. 

ولو اذَّعى عبداً فصالحه على غلَّته شهراً لم يجزء وعلى خدمته شهراً يجوز؛ لأنّها معلومةٌ» 
والغلّةٌ مجهولةٌ غير مقدورة التسليم؛ لأنَّها لا تجبٌ إِلّا بعد الإجارة والعمل. 


وَلَوْ صَالَح أَحَدُ التَّرِيكيْنِ عَنْ نَصِببهِ بِنَوْبِء فَشَرِيكُُ إِنْ شَاءَ أَحَذَ مِنْهُ يضف النَّوْبٍ | 
1 على ووم 


نَ يُعْطَيهُ رُبْعَّ الدَيْنِء وَإِنّْ شَاءَ اتَبَمَ المَدْيُونَ بِيضفْو. 

وَلَا يَجْوْرُ صُلْحُ أَحَدِهِمًا في السَّلّم عَلَى أَحْلٍ نَصِيبوا”” مِنْ رَأْسِ المّالٍ. 

وَإنْ 3 الوَرَتَهُ بَعْضَهُمْ عَنْ نَصِيبِهِ بمَالٍ أَعْطَؤْةُ وَالئَّركَةُ عُرُوضْنٌ جَارٌ ميلا أَعْطَوْهُ 
أَوْ كَثيراً . 
الاختيار 

قال: ( وز الخ أعذ الالريكان عن لصييوا”' ينوب َمَرِبكُهُ إِنْ شَاءَ حل بِنْهُ نض اللَوْبٍ) 
لأنَّ له حقٌّ المشاركة ؛ لأنّه عوضٌ عن دينه» فإذا اختار ذلك فقد أجاز فعل الشّريك (إلّا آَنْ يُنْطِيَهُ يُعْطِيَهُ 
رُبْعَ م الدَّيْنِ) لأنّه حقّه في الدَّينء لا في التُوب (وَإِنْ شَاءَ انَبَعَ المَدْيُونَ بِتِضْفِه) لبقاء حصّته 
في ذمّته؛ لأنّه لم يأذن له بالدّفع إلى غيره. والدّين المشترك كالموروث؛ وقيمة عينٍ مستهلكة 
بينهماء وثمن مبيع » ونحوه. 

قال: (وَلَا يَجُوْرُ صُلْحُ أَحَدِهِمًا في السَّلَم عَلَى أَحْذٍ نصِِيهِمِنْ رأ المَالِ) عند أبي حنيفة 
ومحمّدء ويتوثّف على إجازة شريكه؛ فإن رد بطل أصلاء وبقي الملّمٌ فيه بينهما على حاله» 
وإن أجاز نقد عليهماء فيكون نصف رأس المال بينهماء وباقي العام بينهما؛ لأنَّه قسمةٌ الدّين 
قبل قبضهء فلا يجوزء كما إذا كان لهما على رجل دراهم؛ وعلى آخر دنانيرء فتصالح' 
على أنَّ لهذا الدّراهمء ولهذا الدّنانير» فإنّه لا يصحٌ. ١‏ 

وبيانٌ كونه قسمة: أنَّه يمار أحد التّصيبين عن الآخرء 0 عفدف 
فلا يجوز؛ لأنَّ العقدَ صدر منهماء ولهذا يرجمٌ عليه بنصف رأس المال إذا تر 06 الباثي 
على المطلوب. 

وقال أبو يوسف: جاز الصّلحء وله نصف رأس المال» وصاحبه إن شاء شاركه فيما قبضص» 
وإن شاء اتّبع المطلوب بنصفهء إِلّا إذا توي عليهء فيرجعٌ على شريكه. 

له: الاعتبارٌ بسائر الدّيونء وبما إذا اشتريا عبداء فأقال أحدُهما في نصيبه. 

قال: (وَإِنْ صَالَّحَ الوَرَنَُ بَعْضَهُمْ عَنْ نَصِيبِهِ بِمَالٍ أَعْطَوْهُ وَالثَرِكَةُ عُرُوضضٌ جَارٌ قبلا أَعْطوْة 
أوْ كَثيراً) لما بِينّا أنّه في معنى البيع» ا م ار ا 
)١(‏ في هامش (أ): من الدين على آخر». 
)١(‏ في هامش (أ): «توي أي جحد المسلم له». 


عع 


وَكَذَلِكَ إِنْ كَانَثْ أَحَدَ التَقْدَيْنَ كَأَعْطَوْهُ خلاكةُ. 

وَكَذَلِكَ لَّوْ كانت نَقْدَيْن كَأَعْطَوْهُ مِنْهُمًا. 

وَلَوْ كَانَتُ تَقْدَيْن وَعُرُوضاًء نَصَالَحُوهُ عَلَى أَحَدٍ التَّقّدَيْنَء قَلَا بد أَنْ يَكُونَ أ 
الاختيار 


وعثمانٌ دنه صالح تُماضِرَ امرأةً عبدٍ الرحمن بن عوفي عن ربع الّمْنِ - وكان له أربع نسوة- 
على ثمانين ألف دينارٍ بمحضر من الصّحابة من غير نكيرٍ. 

قال: (وَتَذَلِكَ إِنْ كان أَحَدَ التَقْدَيْنِء تَأَعْطَوْهُ خِلَاتَه) لأنَّ بِيعَ الجنس بخلافه جالا (وَكَذَلِكَ 
لَوْ كَانَتْ تَقْدَيْنِ تَأعْطَوْةُ ِنّهُمَا) ويُصرَفُ كل واحدٍ منهما إلى خلاف جنسهء وقد مرّ في البيوع . 

ثمّ إن كان في يده شيء من التّركة» إن كان مقرًا به يكون أمانةٌء فلا بِدّ من تجديد القبض 
فيه؛ لأنَّه أضعفٌ من قبض الصّلحء فلا ينوبُ عنه» وإن كان جاحداً له صار مضموناً علي 
فينوبٌ عن قبض الصّلح. 

(وَلَوْ كانت نَقْدَيْنِ وَعُرُوضآًء تَصَالَحُوهُ عَلَى أَحَدٍ اللَقدَيْنِء فَلَا بُدّ آَنْ يَكُونَ أَعْقرٌ 5700 
التعريف والاخبار 

قال: (وعثمانُ صَفِْهِ صالحَ تُمَاضِرٌ امرأة عبد الرحمن بن عوف عن ربع التّمنْء وكان له أربعٌ نسو 
على ثمانينَ ألفٌ دينارٍ بمَحضّر من الصحابة من غير نكير) قال الزيلعي في «التخريج»: غريب بهذا 
اللفظ”" , 

وروى عبد الرزاق عن عمرو بن دينار: أنَّ امرأة عبد الرحمن بن عوف أخرجّها أهلّه من ثُلتِ الشّمنِ 
بثلاثةٍ وثمانين ألت درهم”" . 

وروى ابن سعد في «الطبقات؛ من طريق الواقدي قال: أصاب تُمَاضِرٌَ بنتَ الأصبغ رُبعُ القّمِنَ؛ 
فأخ رجت بمئة ألف. 

وأخرج من طريق إبراهيم بن سعدء عن أبيه؛ عن جده قال: كان بِتُماضِرَ سوء ُلقّء وكانت 
على تطليقتين» فلمًا مرض عبد الرحمن ونه طلَّمّها الثالةٌ فورّئها عثمانُ ند بعد انقضاء العدة0 . 

قلت: ليس ما ذكره الأصحاب عن عثمان فيما أخرجه المخرج لا بلفظ غريب» ولا بلفظ غيره» 


والله أعلم. 


.)1١؟‎ :5( «نصب الراية»‎ )١( 
(؟) «مصنف عبد الرزاق» (6؟16).‎ 


(*) «الطبقات الكبرى» (7: )١93‏ (4: 195). 
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و كان بَدَلُ الصّلّح عَرْضاً جَارَ مُظلقاً. 


حرث جرت 1 لمك ع ذم # جوم وس م4 كوييع كوه ناس 2 
وَإِنَّ كَانَ فِي التَرِكَةِ ديُون فَأَخْرَجُوه مِنْهَا عَلَى أن تكونَ لَهُمْ لا يَجُورُء وَإِنْ سَرَظوا بَرَاءةَ 


مِنْ تَصِبيهِ مِنْ ذَلِكَ الجنْس) ليكونّ نصيبّه بمثله. والرّيادةُ بحقّه من بقيّة التركة تحرزاً عن الرّبا . 

(وَلَوْ كَانَ بَدَلُ الصلْح عَرْضاً جَارّ مُظلَقَ) لعدم تحقق الرّبا . 

وكلٌ موضع يُقَابَلُ فيه أحدٌ التّقدين بالآخر يُشترّظ القبغل بالمجلس؛ لأنّه صرقك. 

قال: (وَإِنْ كانَ في التركَة حُيُونَّ َأَخْرَجُومُ ينها علَى أن تَكُونَ لَه لا يَجُوٌ) لانّه تمليك الدّين 
من غير من عليه الدَّين (وَإِنْ شَرَظوا بَرَاءَة:' الغُرَمَاءِ جَارً) لأنّه إسقاظ. أو تمليك الدّين ممّن 
هو عليه وأنّه جائرٌ. 

وإن كان على الميّت دينٌ لا يُصالحون.ء ولا يقسّمون حنّى يقضوا دَينّهِ؛ لتقدّم حاجته» 
ولقوله تعالى: #ير بَمَدِ وَعِسِيّةَْ بُوْصٍِ يآ أَوَ دبْن» [النساء: ؟1]» وإن قسّموهاء فإن كان الدَّينُ 
مستغرقاً للتّركة بطلت؛ لأنَّه لا ملكَ لهم فيهاء وإن كان غيرٌ مستغرق جاز استحساناً» لا قياساً. 

03 07 


4 في (): «إبراء». 


7 


برع ريع مم م 
0 0 20 
0 


9 00 


000 


كتابُ الشركة 


الاختيار 


(كِتَابُ الشركَةٍ) 
[تعريف الشركة, وأدلة مشروعيتها] 
السَّرْكُ: التَصيبٌء قال يَللِ: «مّن أعتَقٌ شِرْكاً له في عَبْدِء؛ أي: نصيباًء قال التابغة 
الجَعْديٌ: [الوافر] 
وشارَكُنا فرشا فيثقاها 0 وفي أ سّابهائِ ِإْكَالهِتان 
أي : أَحَذّنا نصيباً من التُقَى والحسب مثلّ نصيبٍ قريشٍ منهما كشركة الهنان لكل واحدٍ منهما 
نصيبٌ من المال والكسبء وسمّي الشّريكان؛ لأنَّ لكل واحدٍ منهما شِركاً في المال؛ أي: نصيباً . 
وهي في الشَّرِع : الخلطةٌ» وثبوثُ الحصّة. 
وهي مشروعةٌ بالُصوص» قال يِِ: «يدُ الله على الشّريكين ما لم يَحُنْ أَحَدُهما صاحبّه» 
فإذا خان أَحَدُهما صاحبّه رفعها عنهما»» وقال يَلِ: «الشّريكان الله ثالثهما ما لم يحُوناء فإذا خانا 
مُحِيّت البركةٌ بيتّهماك» انو دو بامس بج ب ماس قو ب رامت ذم افر موك ا 
التعريف والاخيار 
(كتاب الشركة) 
حديث : (مَن أعتّقٌ شِرْكاً له في عَبْدِ) أخرجه الجماعة من حديث ابن عمر”'"؛ ويأتي في العتق. 
حديث: (يدٌ الله على الشّرِيكَينِ ما لم يَحُْنْ أحدّهما صاحبّه. فإذا خانَ أحدّهما صاحبّه رقّمّها 
عنهما) الدارقطنيٌ بهذا اللفظ من حديثٍ أبي حيّان التيميّء عن أبيه”". 
حديث: (الشّربكان الله ثالِتُّهما) عن أبي هريرة: أنَّ النبيَ يخ قال: قال الله تعالى: «أنا ثالتٌُ 
)1١(‏ «مسند الإمام أحمذ» (4401): و«صحيح البخاري» (5957). و#صحيح ملم (6)1()1501 وهسئن أبي داود» 


(594). و«الترمذي» (1817)» و«النسائي» (5794): و'أين ماجه؛ (19054). 
() «سئن الدارقطني» (59174). 


[شركة الأملاك] 


2 د ماف 36 رش 2 
فشركة الملكِ نوعَان: 0 وَاخْتيارية. او د ا لبو ور ب جل مق اما وه او ا ع 
الاختيار 


وكان قيس بن السّائب شريكٌ رسول الله يي في تجارة البَرٌ والأدّم . 

وذكر الكرخيٌ: أنه أسامة بن شريكِء وقال يِهِ في صفته: «كان شريكي» وكان خيرٌ 
شريكِء لا يُشاريء ولا يُماري ولا يُداري»؛ أي: لا يُلحُء ولا يجادل» ولا نافع عن الحق: 
وبْعِث مُلْهِ والنّاسُ يتعاملونهاء فلم ينكر عليهم؛ وتعاملوا بها إلى يومنا هذا من غير نكيرء 
فكان إجماعاً . 


يت ين 
5 ا 1 د 2 0710 عا 0ه عا واس 2 
قال: (الشَرِكَُ نَوْعَانِ: َرِكَةُ ِلك وَكَرِكَهُ عَفْدِ. فَسَرِكَةُ الِلّكِ نَوْعَانِ: جَبْرِيَةٌ وَاخْييَارية. 


التعريف والاخبار 
الشريكين ما لم يَحُنْ أحدّهما صاحبّهء فإذا خانًا خرججتٌ من بييِهما». رواه أبو داودء والحاكم 


0١ 
.2 وصححه‎ 


وأعلّه ابن القطان بجهالة حال سعيد بن حيان» وقد ذكره ابن حبان في «الثقات». وذكر أنه روى 
عنه أيضاً الحارث بن يزيد؛ وأعله الدارقطني بالإرسالء فلم يذكر أبا هريرة» وقال: إنه الصواب” . 

قال: (وكان قيس بن السَّائبٍ شَرِيِكَ رسول الله وِدِ في تجارة البَّرّ والأدّم. وذكر الكرخيٌ: أنه 
أسامةٌ بن شَرِيكِ وقال يي في صفيه: كان شريكي. وكان خيرٌ شريك. لا يُشارِيء ولا يُدارِي؛ 
ولا يُمارِي) أخرج أبو نعيم في «المعرفةة» والطبراني في «الكبير»» عن السائب بن أبي السائب: أنه كان 
يشارك النبيّ يبي في التجارة قبل الإسلام» فلما كان يوم الفتح جاءء فقال النبي يي : «مرحباً بأخي 
وشريكيء وكان لا يُدَاريء ولا يُمَاري. لفظ أحمد والطبراني في الكبيرء ورجاله رجال الصحيح”". 


.)5877( «ستن أبي داود؛ (77885), وةالمستدرك؛‎ )١( 

(؟) «الثقات» (4: 18٠‏ (5501)» ودعلل الدارقطني» (11: لا وهبيان الوهم والإيهام» (4: .)45٠‏ 
أقرل: وفع تسمية هذا الراوي الحارث بن يزيد هكذا في «التلخيص الحبير؟ (7: :»)٠١9‏ وقد ذكر في «تهذيب الكمال' 
(1: 49 (1151) الحارثٌ بن سويد في مّن روى عنه سعيد بن حيان» وقال في «تهذيب التهذيب» (؟ : 019 (53): 
(وجعل -أي: أبن حبان ‏ الحارث بن سويد راوياً عنه عكس ما هنا)» فإن يكن الأمر هكذا بقي سعيد مجهولاً» والله أعلم. 

٠‏ تسد الإمام أحمد؛ :)١560:06(‏ و#معرفة الصحابة؛ (551 )4 و«المعجم الكبير» (1: 194 (3318)غ وفي تمجممع 
الزوائد» (1: 44): (رجاله رجال الصحيح). 


كتاب الشركة ا © اده 


وَشْركَةٌ العُقُودٍ نَوْعَان: شَرِكَةٌ ني المَالِء وَسَرِكَةُ في الأَعْمَالٍ. كَالشَرِكَةُ في الأَمْوَالٍ أَنْوَاعٌ : 
مُفَاوَضَةُ”“. وَعِنَانُء وَوْجُو0", وَشَرِكَةٌ ِي العُرُوض. وَالشَّرِكَةُ ِي الأَغْمَالٍ نَوْعَان: 
جَائْرَةٌ وَهِيَ شَرِكَةُ الصّنَائِع”“. وَكَاسِدَةٌ وَهِيَ الشَرِكَةُ في المُبَّاحَات. 
الاختيار 
وَشَرِكَةٌ العُقُودِ نَوْعَانِ: شَرِكَةٌ نِي المَالِ وَشَرِكَةٌ نِي الأَعْمَالٍ. َالتَرِكَةُ ِي الْأمْوَالٍ أَنْوَاعٌ : 
مُفَاوَضَةٌ» وَعِنَانْء وَوجُوةٌ وَشَرِكَةٌ في العُرُوضٍ. وَالشَّرِكَةُ في الأعْمَالٍ نَوْعَانِ: جَائْرَةٌ وَهِيَ شَرَكَةُ 
الصَّنَانِع » وَنَاسِدَةٌ وَهِيَ الشَّرِكَةٌ ني المُبَاحَاتِ) وسيأتيك بيان ذلك إن شاء الله تعالى. 

ما ٠‏ شركةٌ الأملاك: 

أمنَا الجبريّة : بأن يختلظ مالان لرجلين اختلاطاً لا يمكنٌ التَمبيرٌ بينهماء أو يرئان مالا . 

والاختياريّة: أن يشتريا عيئاً» أو يتّهباء أو يُوصَى لهما فيقبلان؛ أو يستوليا على مالء 
أو يخلطا ماليهها: 

وفي جميع ذلك كل واحلٍ منهما أجدبيٌ في نصيب الآخر. لا يتصرّك فيه إِلّا بإذنه؛ لعدم 
' إذنه له فيه» ويجوزٌ بيع نصيبه من شريكه في جميع الوجوه» وأمّا من غيره فما ثبتت الشركة فيه 
بالخلط أو الاختلاط لا يجوز إلا بإذن شريكه؟؛ لأنَّ الخلط استهلاك معن ١‏ فأورتٌ شبهة زوال 
ملك نصيب كل واحدٍ منهما إلى صاحبهء وفيما ثُبَثْ بالميراث» والبيع» والهبة» والوصيّة يجودٌ 
بيع أحدهما نصيبّه من أجنبيٌ بغير إذن صاحبه؛ لأنَّ ملك كل واحدٍ منهما قائمٌ في نصيبه من كل 
وجة. 

وما شرك العقود فركنها: الإيجاب والقبول. وهو أن يقول: شارَكتُكَ في كذا وكذاء فيقول 
الآخر: قبلتٌ. 

وشرطها : أن يكون التَصرِّفُ في المعقودٍ عليه قابلاً للوكالة» حتَّى لا يجورُ على الاحتطاب 
وأشباهه ؛ ليكون الحاصل بالتَصرّف مشتركاً بينهما؛ إذ هو المطلوبٌ من عقد الشّركة. 
التعريف والاخبار 

وأخرج ابن أبي شيبة عن قائد السائب» عن السائب أنه قال للنبيّ يَيِْ: «كنتَ شربكي في الجاهلية» 
فكنت خيرٌ شريك» لا تُداري» ولا ثُماري»» وهذا أخرجه أبو داودء وابن ماجه0'. 


وبه يستند قوله: أنه يَكِهِ يعت والناسُ يتعاملون بهاء فأقرّهم. 


.)00741/( «مستد ابن أبى شيبة؛ (866)» و«سئن أبي داود؛ (8857)» وقابن ماجها‎ )1١( 


[شركة المفاوضة] 


َم الجماوضة: : هي أن يَعَسَاوَيا فِي التَّصَرّفِ وَالدَّيْنِا7“» وَالمَالٍ الذي تَصِحٌ فِيهِ 


الشَّرِكَة. 
وَكَا تَصِحٌ إِلّا بين الحريْنِ البَلَِيْنِ العَاقَِيْنِ المُسْلِمَينٍ “أن الدمين 
الاختيار 


)آي المُقَاوَضَهُ: نَهِي أَنْ يَتَسَاوَيًا فِي التَصَرِّف وَالدَيْنِء وَالمَالٍ الذي نَحصِحُ فيه الشَّرِكَدُ) 
لأنّها في النّخة تقتضي المساواةًء يقال: فاوض يُفاوض؛ أي: ساوّى يُساوِيء فلا بِدَّ من تحقّق 
المساواة ابتداءً وانتهاءًء وذلك قيما ذكرناه. 

أمَا المالُ فلانّه الأصلٌ في الشركة ومنه يكون الرَّبحُ 

وأمًا التَصرِّفُ فلأنّه متى تصرَّف أحدُهما تصرّفاً لا يقدِرٌ الآخرٌ عليه فاتت المساواء. 

وكذا في الدَّينَ؛ لأنَّ الذَمّيّ يملكُ من التَصرّف في بيع الخمر والخنزير وشرائهما ما لا يملكّه 
المسلمٌء فلا مساواةً بينهماء فلهذا قلنا: لا يصحٌ بينهما مفاوضةٌ. 

وقال أبو يوسف: تنعقدٌ المفاوضةٌ بيتهما؛ لأنَّ ما يملكه الذَّمِّيُ من بيع الخمر والختزير 
يملكه المسلم بالتّركيل» فتحقّقّت المساواةٌ. 

قلنا: الذّمّئُ يملك ذلك بنفسه وبنائبه» ولا كذلك المسلم» فانتفت المساواة» فإذا عقدا 
المفاوضةً صارت عناناً عندهما؛ لفوات شرط المفاوضة» ووجودٍ شرط العنانء وكذلك كلما 
فات شرظ من شرائط المفاوضة تُتجعل عناناً إن أمكن؛ تصحيحاً لتصرّفهما بقدر الإمكان. 


0 َّ 


قال: (وَلَا نَصِح إلَّا بين الحرَنِالبَلَِنٍ الاين المُسْلِمَيْنِ ٠‏ أ و الدَمييْنِ) وإن كان أحدهما 
كتابيًا والآخرٌ مجوسيًا؛ لتساويهما في التَصرّف» ولااعي بين العيتب 1 لبجل والا“بين الطب 
والبالغ ؛ للتّفاوت بينهماء فَإِنَّ الحرَّ والبالعٌ يملكان الكفالةَ والتَبرّعاتِء ولا كذلك الصَّبيٌ والعبدٌ» 
أو يملكانها بإذن الوليّ والمولى» ولا تصحٌ بين العبدين» ولا بين الصَّبِيِينَ»ء ولا بين المكاتبين؛ 
لأنَّ هؤلاء ليسوا من أهل الكفالة» وأنَّها تتعقدٌ على الكفالة على ما نبيّنه إن شاء الله تعالى . 

والأصلُ في جرازها قولّه لا «فَاوِضُوا فَإنّه أعظمٌ للبركق». 

ولأنّها تشتملُ على الوكالة؛ والكفالة» والشّركة في الرّبح» وكلٌ واحدٍ منها جائدٌ عند 
الانفراد» فكذا عند الاجتماع. 
التعريف والاخبار 

حديث: (فاوصُواء فإنه أعظمٌ للبركة) قال المخرّجون: لم نجده وإنما أخرج ابن ماجه 


لفت 01 


وَلَا تنْعَقِدٌ إِلّ بلَفْظِ المُقَاوَضَةَء أو بين جَمِيع مُقْيَضَاهًا. 

وَلَا يُمْتَرَظ تَسْلِيمُ المَالِ وَلَا حَلليمااة فك 

تَنعَقِدُ عَلَى الوَكَالَة وَالكمَالََء ما يشريه كل وَاحِدٍ مِنْهُمَا على الشركة إِلّا طَعَامَ هلو 
َِدَامَهُم * وَكِسْوَتَهُمَ وَكْسْوَتَُ. 
الاختيار 

قال: (وَلَا تَنْمَقِدُ إلَّابَفِْ المُفَارَضَةِ) لأنَّ العوامَ قلّما يعلمون شرائطهاء وهذه اللَفظهٌ تعضمّنٌ 
شرائظها ومعناها (أَوْ بتبِِينِ جمِيع مُقْتَضَاهًا) لأنَّ العبرة للمعاني. 

قال+ (ولا ير تسبي الاي لأث الثراح والتنائية ل ينكان في العقرد قال: 
(وَلَا خَلْظَُهُمَا) لأنَّ المقصود الخلظ في المشترّى''2. فكلّ واحدٍ منهما يشتري بما في يد 
بخلاف المضاربة؛ لأنَّه لا بدَّ من التسليم؛ ليتمكّنَ من الشّراءء ويشترط حضوره عند العقدء 
أو عند المشترى؛ لأنَّ الشركة تتم بالشّراء؛ لأنْ الربحَ به يحصل. 

قال: (وَتَنْمَقِدُ عَلَى الوَكَالَةٍ وَالكَمَالَةِ لأنَّ المساواةً بذلك تتحقّرُء وهو أن يكونّ كل واحدٍ 
منهما مطالَباً بما ظُولِتِ به صاحيّه بالتّجارة» وهو الكفالةُ وأن يكونَ الحاصلٌ في النُجارة بفعل 
أيّهما كان مشتركاً بينهما وهي الوكالة» فكان معنى المغاوضة وهو المساواة يقتضي الكفالةً 
والوكالة» فكأن كل واحدٍ منهما فرّضّ إلى الآخر أمرّ الشّركة على الإطلاق؛ ورضي بفعلهء 
وذلك يقتضي الوكالة والكفالة أيضاً. 

قال: (قَمَا يَشْتَرِيِ كل وَاجِدِ مِنْهُمَا عَلَّى الشَّرِكَة) عملاً بعقد المفاوضة (إلَّا طَمَامَ أَهْلو 
وَإِدَامَهُمُ وَكِسْوَتَهُمْ» وَكِسُوَّتَهُ) والقياسُ أن يكون على التّركة بمقتضى العقدء إِلَّا أنَّا استحسنًا 
ذلك للضّرورة؛ فإ الطَعامٌ والكسوةً من اللّوازم» فلايمكيٌ إيجابها في مال غيره؛ فيجبٌ في ماله 
ضرورةً. 
التعريف والاخبار 
عن صالح بن صهيبء عن أبيه قال: قال رسول الله جيهِ: «ثلاثٌ فيهنّ البركةٌ؛ البيعٌ إلى أجل 
والمقارضةٌ» وخلظ البرّ بالشعير للبيتء لا للبيع»""2. والمقارضة يالقاف. 

ورواه إبراهيم الحربي في «غريبه؛» وضبطه بالعين والضادء وفسر المعارضة بأنها بيع العَرْض 
بالفزين. والعرضن ما متوى اللفوو. 1 


)١(‏ في (أ): «في الشراءه. 
(؟1) :سئن ابن مأجه؛ (571849). 
(*) ينظر: «نصب الراية» (7: 49/86),. 


اع 


إن مَلَكَ أحَدُهُمَا مَا َصِح فيه الشركة صَارَتْ عِناناً. وَكذَا في كُلّ مَوْ ضِع قُسَدَثُ فيه 


المُفَاوَضَةٌ لِمَرَاتِ شَرْطِ لا يُشْتَرَط فِي العِئان. 

وَلَا تَتْعَقَدُ َتْعَقِدُ المُمَاوَضَةٌ وَالْعِنَانُ إل الدّرَاهِم» وَالَّنَانِينٍ وَتَبْرَيْهِمَا إِنْ جَرَى التََعَامْلٌ بهو 
وَيَالفُُوسِ الرَّائْجَةٍ. 
الاختيار 

قال : (وَلِلْبَائْع مُطَالْبَةُ أيّهِمَا شَاءَ بَالكّمَنِ) بمقتضى الكفالة. ثمٌّ يرجمٌ الكفيل 
على المشتري بنصف ما أتَّى؛ لأنّه كفيلٌ أدَّى عنه بأمره. 

قال: (وَِنْ تَكَفّلَ بِمَالٍ عَنْ أجْيرِيَ لَرِمَ صَاحِبَهُ) وقالا: لا يلزمه؛ لأنّه تبرغ حنَّى لا يصحٌ 
من الصّبيٌ والمأذون وصار كالإقراض. 

وله : أنه تبرّعٌ ابتداءً لما ذكراء معاوضةٌ انتهاءً؛ لأنَّه يجب له الصَّمانُ على المكفول عنهء 
حتّى لو كمَلَ عنه بغير أمره لا يلزمٌ شريكه» وبالتظر إلى المعاوضة يلزمُ شريكه . 

والإقراض ممنوعٌ؛ أو نقول: هو إعارةٌ» ولهذا لا يصحٌ فيه التأجيلٌ» وللمردود في الإعارة 
حكم العين؛ لا حكم البدل» فلم توجد المعاوضة. 

وضمانٌ الغصب والاستهلاكٍ كالكفالة؛ لأنَّه معاوضةٌ انتهاة» وكذا ما يلزمٌ أحدّهما من 
الثيون بسب تصحٌ فيه الشركة كالبيع » والإجارة؛ ونحوهما يلزمٌ شريكه» وما لزم بسبب لا تصحٌ 
فيه الشركة لا يلزمه كالتكاح» وبدل الخُلّع والصّلح عن دم العمد؛ ونحوه. 

قال: (فَإِنْ مَلَكَ أَحَدُهُمَا مَا نَصِحٌ فِبهِ الشَّرِكَةُ صَارَتُ عِنَاناً) لزوال المساواة» وذلك مثل 
الإرث؛ والوصيّة» والاتّهاب» والمساواةٌ في العنان ليست بشرط» فتصيرٌ عِناناً؛ لوجود شرائطها 
(وَكَذَا ني كُلّ مَوْضِع نَسَدَتْ فيه المُقَاوَضَهُ لِقَوَاتِ شَرْط لا يُشْتَرَظُ فِي العِنَانِ) لما قلناء وإن ملك 
شيئاً لا تصحٌ فيه الشركة كالعقارء والعُروض فالمفاوضةٌ بحالها؛ لأنَّ ذلك لا يبطلها في الابتداءء 
فكذا حالةً البقاء. 

قال: (وَلَا تَنْمَقِدُ المُمَاوَضَةٌ وَالعِنَانٌ إلا َالدرَاهِمٍ وَالدَّنَانِين وَتِبْرَيهِمًا إِنْ جَرَى التَعَامُلُ بو 
وَيَالفُنُوسِ الرَّائْجَة) أنَا الذراهمُ والدّنائيرٌ فلانّهما ثمنُ الأشياء يَِلْقَة ووَضعاً» ولا خلاف 
فى ذلك. 


شركة المفاوضة ا © ١٠ه‏ 


وَلَا نَصِحُ بالعُرُوض” إأَ أذائج عفدا يندا عزريه قت اوم الآخَرٍ 


ذا كَانَتُ قِيمَتَاهُمَا عَلَى السَّرَاء ثم يَعْقِدَانِ الشَّرِكَة. 
الاختيار 

وأمًا الثّبرٌ فقيل: يجوز مطلقاً ؛ لأنّ الذهب والفظة حُلِقا نمنَينِ» وقيل: لا يجوز 
إلا بالتعامل» وهو الأصحٌ؛ لأنّهما وإن خُلِقا للتَّمَمّة لكن بوصف الضرب. حنَّى لا ينصرٌ 
الاسم عند الإطلاق إلى التّبْرء وإنّما ينصرفٌ إلى المضروب. إِلَّا أنَا أجرينا التعامل مُجِرَى 
الضَرب عملاً بالعرف» فألحقتاه بهما عند التعامل. 

وإن كان لأحدهما دراهمٌ وللآخر دنانيرُء أو لأحدهما سودٌ وللآخر بيضٌ جازت المفاوضةٌ 
إن استوّتٌ قيميّهما؛ لأنَّهِ جنسٌ واحدٌّ من حيثٌ النَميهٌه وإن تفاضلا في القيمة لا تصخٌّ مفاوضةً» 
وتصير عناناً ؛ لما تقدّم. 

وروى الحسن عن أبي حنيفة: أله لا يجوز وإن استويا في القيمة» وهو قول زفر؛ لأنَّ الشركة 
تنب عن الخلطة» ولا اختلاظ مع اختلاف الجنس. 

وجوابه: أنّهما جنسٌ واحدٌ من حيث النَّمَيُْ نظراً إلى المقصود على ما ينا 

وأمّا الفلوسسٌُ فلأنَّها إذا راجّت التحقت بالأثمان. 

وعن أبي حنيفة وأبي يوسف: 0 لأن منيتها تتغير بالاصطلاح . 

ومحمّد مر على أصله في تمّهاء تتعيّنُ بالتعيين حالة التاق والرّوَاج . 

قال: (وَلَا ب وي برسي لوقع إلى ون مال دو لل لاس يا ٠‏ فإذا باع 


0 


ل 


أحدّهما عروضه بآلفي. و الخ عزوضه اليه وسبيسية رصق العقد الشركة في الكل» 
فما يأخذَُه صاحبٌ الألف زيادةً على الألف ربح ما لم يضمن» وقد نهى رسول الله يك عن ربح 
ما لم يضِمَنْ . 


من امور د 


قال: ( لا أَنْ يَبِيعَ أَحَدُهُمَا يضف عُرُوضِهِ بِنِضْفٍ عُرُوضٍ الآخَر إِذا كَانَت قِِمَتَامُمَا 
عَلَى السّوَاءِ) فتنعقدُ شركةً أملاك (نُمَيَعْقِدَانٍ الشركة على قيمتهماء وهذه شركةٌ العُروض» 
وإن اشتركا على أن يبيمَ كل واحلٍ منهما عُروضّهء ويكونٌ مه بينّهما لا يجوز؛ لما تقدّم. 


وتصحٌ الشركة بالمكيل» والموزونء والمعدود المتقارب إذا خُلِطا واتّحدٌ الجنسٌ. وما ربحا 


فلهماء وَالوْضسة عليهما. 
وذكر الكرخي ئُّ: أنَّ عند أبي يوسف: هي شركةٌ أملاكِ؛ لأنَّها ليست بأثمان» فلا يصحٌ 


التعريف والا خبار 
حديث: (نهى عن ربح ما لم يضمن) تقدّم. 


[شركة العنان] 


وَشَرِكَةٌ العِنَان: نَصِح مَعَ الكَمَاصُلٍ فِي المَالٍء وَتَصِحُ مَعَ التَمَاضْلٍ فِي المَالٍ 
وَالعمَادي !3 م في الرَبْح إِذَا عَوِلّاء أو شَرَطا زِيَادَةَ الرَئْح لِلْعَامِلٍ . 
الا ختيار 

وعد مهكد تصح شركة عقا بالحلْط؛ لأنَّها تصلحٌ ثمناً؛ لوجوبها ديناً في الذَّمَق إِلَّا أنَّ 
قبل الخلط لا قت تتحقَّقُ الوكالةٌ» فإنّه لو قال له: اشدَّ شئَرٍ بحنطتك شيئاً على أن يكو بيننا لايصحٌ؛ 
لأنَّ توكيلَ الغير ببيع ملكِ نفيه لا يجوزء وبعد الخلط تتحمَّقُ الوكالةٌ: فصكّت الشركة . 

ا 

قال: (وَشَرِكَةُ الهِئَانٍ نَصِح مَعَ التَمَاضْلٍ فِي المَالِ) إلا أنّها'2 لا تقتضي المساواةء فيجورٌ 
أن يشتركا في عموم التّجارات» وفي خصوصهاء وببعض ماله؛ لأنّها تنبئئٌ عن الحبس» يقال: 
عُنَّ الرّجِلُ إذا حُيسٌء والعنّين محبوسٌ عن النّساءء والعِنانٌ يحبسٌ الدَايّةَ عن بعض الإطلاق» 
فكأنّ شريكٌ العنان حبس بعض ماله عن الشّركة» أو حبس شريكّه عن بعض التّجارات في ماله. 

وتُعتبرٌ قيمةٌ رأس المالين المختلفين يومٌ الشركة؛ لأنّه إِنّما يُستحقٌ زيادةٌ الرّبح بالشّرط يوم 
الشّركة» ويعتبرٌ قيمتّهما يوم الشّراء؛ ليعرف مقدارٌ ملكيهما في المشترى؛ لأنَّ حّهما ينتقل 
إلى المشترى بالشَّراءء ويعتبرٌ قيمتّهما يوم القسمة أيضاً؛ لأنَّ عند القسمة يظهرٌ الرّبح 

قال: (وَنَصِحٌ مَعَّ النّمَاضْلٍ فِي المَالٍ وَالنَّسَاوِي فِي الرّبْح إِذَا عَمِلَاء أَوْ شَرَطَا زِيَادَةَ الرّبْح 
لِنْعَامِل) وقال زفر: لا تصخ المساواةٌ في المال والتّفاوتُ في الرّبحء ولا على العكسء ولا يجورٌ 
إلا أن يكونٌ الرّبحُ على قر رأس المال؛ لأنَّه يؤدّي إلى ربح ما لم يضمن كالمفاوضة:؛ ولأنّه 
لا يجوز اشتراظط او فكذا الربخ 

ولنا قولُ علي ين : الرّيحْ على ما اشترط العاقدان» والوضيعةٌ على المال. 
التعريف والاخبار 

أثر علي ويك : (الرّبحُ على ما اشترط العاقدان؛ والوضيعةٌ على كَدْرٍ المالِ) ابن أبي شيبة: حدثنا 
وكيع. حدثنا سفيان» عن أبي حصين» عن علي دَق في المضارب أو الشريكين» قال سفيان: لا أدري 
أيّهما؟ قال: الربحٌ على ما اصطلحا عليهء والوضيعةٌ على المال. 

وأخرجه بلفظ الكتاب عن إبراهيم؛ والحسنء وبمعناه عن شريح”". 
يلف في (1): «لأتهاء». 
(؟) «مصنف ابن أبي شيبة» (15959. 1كهوكق كحتقحك هكة9ل). 


شركة الهنان ا 9 ره 


وَإِذَا تَسَاوَيًا فِي المَالٍِء وَسَرَطَا التَّمَاوْتَغة “© فِي الرّبْح وَالوَضِيعَة فَالربْحٌ 
عَلَى ما شَرَطاء وَالوَضِيعَةٌ على قَدْر المّال. 
وَتَنْعَقِدُ عَلَى الوَكَالَة وَلَا تنْعَقِدُ عَلَى الكَمَالَةِ. 


وَلَا تَصِحٌ فِيمَا لا نَصِح الوَكَالَةُ ِهِ كالإخيظاب, وَالِإحْتِنَاشيء وَمَا جَمَعَهُ كل وَاحِدٍ 


الاختيار 

ولأنّ الرّبحَ كما يُستحقُ بالمال يُستحن بالعمل كالمضارب. فإنَّ أحدّهما قد يكونٌ أعرت 
بأمور التّجارات» وأهدى إلى البياعات» فلا يرضى بالمساواة. 

(وَإِذَا تَسَاوَيًا في المَالِء وَسَرَطَا التَّمَاوْتَ فِي الرّبْح وَالوَضِيمَةِ فَالرّئْحٌ عَلَى مَا شَرَطء 
وَالوَضِيعَةُ على قَدْر المّال) قال يلِِ: «الرّبحُ على ما شرّطاء والوضيعةٌ على كَدْر المال» من غير 
فصل ء ولأنّا جرَّرْنا اشتراظ زيادة الرّبح بمقابلة العمل تقديراً» أمّا زيادةٌ الوضيعة فلا وجة لهاء 
وصار كما إذا شرطا الوضيعةً على المضارب فإنّه لا يصحٌء كذلك هنا. 
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| قال: (وَتَْمَقِدُ عَلَى الوَكَالَةِ) لما مرِّ (وَلَا تَنْمَقِدُ عَلَى الكَفَالَةِ) لأنّها إِنّما ثبنَتُْ في المفاوضة 


فيه للساواة: ولأاعساواة هنا 

قال : (وَلَا نَصِحٌ فِيمَا لا تَصِحٌ الوَكَالةُ به الا ختطابٍ. وَالِاحْيِنَاضي) لأنَّ الوكالة في ذلك باطلةٌ ؛ 
لأنّها مباحةٌ؛ لأنَّ الآخدّ يملكّه بدون التوكيل» فيكون فاعلاً لنفسه. ومن ذلك اجتناءٌ التّمار من 
الجبال؛ والاصطيادٌء وحفرٌ المعادن؛ وأخدٌ الملح» والجصٌء والكحل. وغيرها من المباحات. 

(وَمَا جْمَعَهُ كل وَاحِدٍ مِنْهُمَا لَهُوَ لَهُ) لأنَّه مباح سبِقَتْ يده عليه (لَإِنْ أَعَائَهُ الآخَرُ كلَهُ أَخْدْ 
ِنْلِه) بالغاً ما بلمّ؛ لأنَّ الشّركة متى فسدّتُ صارت إجارةً فاسدةٌ ولو استأجرّه في ذلك بنصف 
المجموع كان له أجرٌ المثل بالغاً ما بلغ» كذلك هنا . 
التعريف والاخبار 

حديث: (الرّبحُ على ما شرّطاء والوضيعةٌ على قَدْرٍ المالّين) قال المخرّجون: لم نجده”"©. 


تعمة: عن أبي مُبيدة» عن عبد الله قال: اشتركتٌ أنا وعمّارٌ وسعدٌ فيما نُصِيبٌ يوم بدرء قال: فجاء 


سعدٌ بأسيرّين» ولم أجئ أنا وعمَّارٌ بشيءٍ. رواه أبو داودء والنسائي» وابن ماجه0", 
ل نا 


(1) روى ابن أبي شيبة في !١‏ لمصنف؛ :)١4434(‏ (الربح على ما اصطلحا عليه؛ والوضيعة على المال) عن علي ونه 
موقوفا . 
(5) وستن أبي داودة (4خ8). و«النسائي؟ (اوم)؛ وذاين ماج (184). 


ًَ و 


أَحَدُهُمَا فِي شَرِكَةِ العِنَانِ قَبْلَ الشَّرَاءِ بَظلّتِ الشَّرِكَةُ 

وَإِنَ اش شْترَى أَحَدَممًا بِمَالِوه ثم هَلَّكَ مَالُ الآخَرِء فَالمُشْتَرَى بَيْنَهُمَا عَلَى مَا شَرَطَاء 
ديَْجِع عََى صَاحِرهِ ّيه من الثّمنِ. 

وَإِنْ مَلَّنَ أَحَدُ المَالَيْنِء 0 اشْتَرَى أَحَدُمُمَا قَالمُشْتَرَى لِصَاحِبٍ المَالٍ خَاصّةٌ 


وَلَا يَجُوْرُ أَنْ يَشْتِطَا لِأَحَدِهِمَا دَرَاهِمَ مُسَمَاةٌ مِنّ ارح . 

وَلِشَّرِيكِ العِنَان 0000 يُوَكُلَ “2 وَيْبْضِعَ» وَيُضَارِبَء وَيُووِعَ» وَيَسْتَأَجِرٌ 
عَلَى العَمَل 1 1 1 000 
الاختيار 1 

وقال أبو يوسف: له أجِرٌ مثله لا يجاوز به نصف الكّمن تحقيقاً للفائدة. 

وهذه الشّركةٌ الفاسدة. 

قال: (وَإِنْ هَلَكَ المَالان. أو ذقنا في شَرِكَوٍ الْعِتان قَبْلَ الشّرَّاءِ بَلَتِ الشَّرِكَةُ) أمّا إذا هلكا 
فلأن المعقودٌ عليه المال» وأنّه يتعِّنُ فيها كالهبة والوصيّة وقد هلكء» فيبطلٌ العقَدٌ كالبيع» 
وأما إذا هلك أحدُهما فلأنَ الآخرّ ما رضي بشركته في ماله إِلّا ليشركّه في ماله أيضاء وقد فاتت 
الشّركةٌ في الهالك» فيفوثٌ الرّضىء فيبطل العقد. 

قال: (وَإِنِ اشْتَرَى أَحَدَهُمَا بِمَالِه ثم مَلَكَ مَالُ الآخَرِء فَالمُشْتَرَى بَيْنَهُمَا عَلَى ما شَرَطا) 
لانعقاد الشركة وقتٌ الشّراء (وَيَرْجِعٌ عَلَى صَاحِبهِ بحِضَّيِهِ مِنّ نَ الثّمَنِ) لأنّه اشترى له بالوكالة» ونقدَ 
الَّمنّ من مالهء فيرجع عليه؛ لما مر 

(وَإِنْ مَلَكَ أَحَدُ المَالَبْنِ ثم اشْتَرَى أَحَدُهْمَاء فَالمُشْتَرَى لِصَاحِبٍ المَالٍ خَاصَّة) لأنَّ الوكالةً 
بطلت بهلاك أحد المالين كما تقدّم؛ فيكون مشترياً لنفسه خاصّةً» وإن كانا نضا على الوكالة 
في عقد الشركة كان المشترى بينهما على ما شرطاء وتكون شركة أملاكِ؛ لأنَّ الشركة بطلت؛ 
لما يّاء والمشترى بحكم الوكالة المصرّح بها لا بحكم الشّركة المعقودة. فكانت شركةً أملاك» 
ويرجمٌ عليه بحصّته من النَّمنِ؛ لما مرّ. 

قال: (وَلَا يَجْوْرُ أَنْ يَْتَرطَا ِأَحَدِمِمَا دَرَاهِمَ مُسَمّاةً مِنَ الرّئْح) لأنّه قد لا يربح ما سمَّياء 
أو يربحٌ ذلك لا غيرٌء فتبطل الشّركة» فكان شرطاً مبطلاً للشّركة» فلا يجوز. 

قال: (وَلِسَرِيكٍ المِنَانٍ وَالمُمَاوِضٍ أَنْ يُوَكُلَ» وَيْبْضِعَ. وَيُضَارِتَ وَيُووِعَ» وَيَسْتَأْجِرَ 
عَلَى العَمّلِ) لأنَّ كل ذلك من أفعال التّجَار. 


شركة الصنائع - 9 وده 


[شركة الصنائع] 


وَشَرِكَةٌ الصٌتاوع : : ني يَشْتَرِكَ صَاِعَانٍ اتققَا فِي الصَّنْعَةٍ أو اتَلَنَا" عَلَى أَنْ يتَقَبَكَا 
الأَعْمّالء وَيَكُونَ | َنْب ينتَيَاء مجر 0 
الاختيار 

(وَهْوَ أَمِينٌ في المَالِ) أنه قبضّه من المالك بإذنه. وليس له أن يشارك؛ لأنَّ الشّيء لا يسحبعُ 
مثلّه» فلو شارك المفاوضٌ ينانا جاز عليهما؛ لأنّه دونَ المفاوضة» ولو فاوضّه جاز بإذن 
شريكهء فإن لم يأذَّنْ ينعقد عِناناً؛ لأنَّ الي لا يستتبعٌ مثلّه. فإذا أجاز''' المفاوضة كانت شركة 
مبتدأة إلا فهي عِنانْ؛ لأنَّه لا بد له من الاستعانة بغيره؛ وهذا دونه؛ فيجورٌ كالمضارب له 
أن يوكّل» وليس له أن يضاربّ. 

يح فنا 

قال: (وَشَركَةٌ الصََّائعٍ وتسئّى شركةً التَقبا ٠‏ وهي (أَنْ يَشْتَرِكَ صَاتِمَانٍ انمَنَا نِي ا لمَّنْعَةٍ 
أو امَلًَا عَلَى أَنْ يَتَمَبَكَا الأَعْمَالَ؛ وَتَكُون العقت نيما ٠‏ فَبَجُورُ) وقال زفر: لا يجوز مع 
اختلاف العمل؛ لأنَّ الشركة تنبئ عن الخلطة» ولا اختلاط مع الاختلاف. 

ولنا: أنَّها شركةٌ في ضمان العملء وفيما يستفاد به. وهو الأجرٌ لا في نفس العملء 
والوكالةٌ فيه ممكنةٌ؛ انما كال كواواسر معدا رج الكعرادير * ابول كي يه وال 
في نصفهء وبذلك د تتحقَّقُ الشركة . 

ولو استويا في العمل وتفاضلا في المال جاز أيضاً؛ لأنَّ الأجرءً بدلُ عملِهماء وأنّهما 
يتفاوتان» فيكونٌ أحدهننا أجودٌ عملا وأحسنّ صناعةٌ فيجوز. 

والقياسسُ: أن لا يجورٌ؛ لأنَّه يؤدّي إلى ربح ما لم يضمن؛ لأنَّ الضَمانَ بقدر العملء 
فالرّيادةٌ عليه زيادةٌ رد بح ما لم يضمن. 

قلثئا: المأخودُ هنا ليس بربح؛ لأنّ الرّبحَ يقتضي المجانسةً بيته وبين رأس المال» 
ولا مجاتية: لان ران المال من العم والرّبح مال فكان بدلّ العمل على ما با . 


0غ( في (1): «وإذا جازت». 
)١(‏ في (أ): «وهوفء وفي هامشها: لعل الواو في (وهو أصيل) زائدة . 


م 


وَمَا يتََبَلُُ أَحَدُهُمَا يَلْرَمْهُمَاء ميْطَالبُ كُلَ وَاحِدِ مِنْهُمَا بالعَمَلِ» وَيُطالِبٌ بالأخر . 


[شركة الوجوه] 


وَشَرِكَةُ الؤّجُووِ جَايرَةٌ: وَحِيّ : 
وَتَتْعَقِدُ عَلَى الوَكَالَةِ. 
وَإِنْ شَرَطَا أَنَّ المُسْتَرَى بَيْنَهُمَا الري كدَيِكَء وَلَا تجوز زُ الرَّيَادٌ فيه . 


إن اسْترَكَا وَلِأُحَدوينا بَعْلّء وَلِلْدَكَرِ رَاويَةٌ يب يَسْتَقَو المّاءَ لا يصحء وَالْك 1 بُ لِنْعَامِلٍء 
وَعَ أُجْرَة بغْلِ الآخَرِء أَوْ رَاديتهِ. 


3005 


الاختيار 
قال: (وَمَا يَتَمَكَلُهُ أَحَدُهُمَا يَلْرَمْهُْمَاء َيُطَالَبُ كل وَاحِدٍ ينْهُمَا بِالعَمَلِء وَيُطالِبٌ بالأخِر) 
استحسانا: 


والقياس: أَنّه لا يلم شريكه ؛ لأنَّ ذلك مقتضى المفاوضة» والشركةٌ هنا مطلقة . 

وجه الاستحسان: أنَّ هذه الشركة تقتتضى قتضى الضّمانَ» حبّى كان ما يتقيّله كل واحدٍ منهما 
مضموناً على الآخر: وستويوت الاجر بها تقل شريفدة فكان كالمفاوضة في ضمان الأعمال» 
والمطالبةٍ بالأبدال. 


00 4 


قال: (رَشَرِكَةٌ الؤُجُوو جَائِرَة) وتسئّى شركة المفاليس (رَهِيَ أَنْ يَشْتَرِكَا عَلَى أَنْ يَشْتَرِيًا 
بوُجُوحِهِمَاء وَيَبِيعَا) سُمّيت بذلك؛ لأنَّ الشّراء بالنّسيئة إِنّما يكون لمن له وَجاهةٌ عند التّاس» 
والتَعاملٌ بذلك جار بين الدّاس من غير نكير . 

قال: (وَتَْمَقِدُ عَلَى الوَكَالَة) لأنَّ التَصدّف على الغير إِنّما يجوز بوكالته ؛ إذ لا ولايةً له عليه 
وهذا عند الإطلاق. ولو شرطا الكفالةَ أيضاً جازء وتكون مفاوضة؛ لأنّهِ يمكنٌ تحقيقٌ ذلك» 
لكن عند الإطلاق يصرف إلى العنان؛ لأنّه أدنى. 

قال: (وَإِنْ شَرَطا أَنّ المُشْتَرَى بَبْنَهُمَا كَالرَبْحُ كَذَلِكَء وَلَا تَجُورٌ الرَّادَةٌ فِيه) لأنَّ استحقاقٌ 
الرّبح بالضّمان» والْضَمَانُ يتبع م الملك في المشترى» فِيتقدّر بقدره . 

قال: (وَإِنِ اشْتركا وَلِأَحَدِهِمًا بَفْلُ وَللْآخَرِ او يشقِي المَاءَ لا يَصِخحٌ؛ وَالكَسْبٌ لِلْعَايلِ) 
أن الماءً مباحٌ» وأخله لا يستفادٌ بالوكالة» وقد تقدّمٌ م (وعلئة أخة رَهُ بَغْلٍ الآخَرٍء أ رَاوِيَيه) لاله 
قد انتفعَ بملك الغير بعقَدٍ فاسدء فيلزمُه أجرثه. 


شركة الوجوه | 5 امه 


وَالرَبْح في الشَّرِكةٍ المَاسِدَةٍ على قَدْر المّالٍا*". وَيَبْظلُ شَرْظ الرّيَادةِ. 

وَإِذّا مَاتَ أَحَدُ دُ الشَّرِيكَيْنِء أو لَحِقَّ بِدَارٍ الوب عرْنًا بقلت الشركة 

ليس لِأَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ أَنْ يُوَدْيَ رَكَاةَ مَالٍ الآخَرٍ إلا بإذْنه. 

اي كز عور قات عراف عن سر 14 وول برك ريك ساني 
ايا عو الاي لازي كم عَلِمَ بأدَائه أزْلْ يَعْلَمْ. 


قال: (وَالرْبْحُ في الشَّرِكَةٍ ا وَيَبْظلٌ شَرْظ الرْيَادة) لأنَّ الرْبحَ 
لرأس المال» فيتبعُه في الملكيّة. والرّيادةٌ إنّما د تستحق بالشّرط» وقد بطل. 


قال: (وَإِذَا مَاتَ أَحَدٌ التَّرِيِكَبْنَء أؤ لَحِقّ بدَارٍ الحَرْبٍ مُرْئَدّا بَطلَتٍ الشَّركَةُ) لتضمُّنها 
الوكالة» وهي تبطلٌ بذلك على ما مر 1 ْ 

قال: (وَلَيْسَ لِأَحَدٍ د الشَّرِبِكَيْنِ أَنْ ُ يودي رَكَاةَ مَالٍ الآخَرٍ إلا إِدْنه) لأنّ ذلك ليس بداخلي 

في الشّركة؛ أنه ليس من التّجارة ١ن‏ نَل وَاحِدِ ينما ِصَاحِيو. ديا معأ د نَ كل وَاجِدٍ 
بِنْهُما تَصِيبَ صَاحِيِه وَإِنْ كنا كقناقياً ضَمِنَ الثاني لِلْأرَّلِ عَلِمَ يايو َم يَمْلّْ) عند 
أبي حليفة . 

وعنه: إن لم يعلم لا يضمنء وهو قولهما؛ لأنّه مأمورٌ بالدّفع إلى الفقيره وقد فعل. 

وله: أنّه مأمورٌ بالدّفع إليه زكاةً» والمدفوعٌ لم يقع زكائٌء فكان مخالفاء ولأنّهِ أمرّه بأداءِ 
يُخرجّه عن العهْدة» ولم يُوجَدء فكان مخالفاً فيضمنء والله أعلم. 


جك حت از جه 
لومب 


ذه 5 45 2 
١‏ لمرالدمجملر 


1 


يا 


الاختيار 


(كِتَاتٌ المُضَارَبَة) 
[تعريف المضاربة, وأدلة مشروعيتهاء وشرائطها] 
وهي مُفَاعَلَةٌ من الصَّرْبء وهو السَّيرُ في الأرضء قال تعالى: ادا سََيمٌ في الْأَيّضٍِ» [النساء: 
٠‏ الآيةء وسمّي هذا التوع من التّصرَّف مضاربةً؛ لأنَّ قائدته - وهو الربح - لا تحصل غالباً 
إلا بالضّرب في الأرضء وهي بلغة الحجاز مُقارّضةٌ» وإِنّما اتنا المضاربة؛ لموافقته نصّ 
القرآنء وهو قوله تعالى: وَءَاخَرْوتَ بَعرفتَ في الْأرضٍ يَبتَمْنَ ين صَمْلٍ نوه [السزمز : ١.]؛‏ أي 
يسافرون للتّجارة. 
وهو عقدٌ مشروعٌ بالآية. 
وبالسّنّة وهو ما روي: أنَّ العبّاسَ كان يدفمُ ماله مضاربةٌ» ويشترط على مضاريه أن لا يسلكَ 
به بحرآء وأن لا ينزلَ وادياًء ولا يشتري به ذاتّ كيد رَظبِوٍه فإن فعل ذلك ضمنء فبلغ ذلك 
رسول الله يله فاستحستّه وأجارّه. 
التعريف وال خبار 
(كتاب المضاربة) 
(حديث العباس) عن ابن عباس قال: كان العّاسُ بن عبد المطّلب إذا دفع مالاً مضاربةً اشترظ على 
صاحيه أن لا يسلْكٌ به بحرأ ولا ينزِلَ به وادياًء ولا يشتريّ به ذاتٌ كبدٍ رَظْبق إن فعلّ فهو ضامنٌء 
فرفع م شرطه إلى رسول الله يل فأجارّه. رواه الطبراني في «الأوسط»؛ وفيه أبو الجارود الأعمىء 
وهو متروك”" . 


وري الاق مط ف 


.0017١ :4( «المعجم الأوسط؛ (050). و«مجمع الزوائد؛‎ )١( 
.)١1531( (؟) «السئن الكبرى»‎ 


الاختيار 


وبّعِتٌ يَلِةِ والّاسُ يتعاملونه» فَأقرّهم عليه. 

وعن عمر ضقن أنَّه دفع مال اليتيم مضاربة. وعليه الإجماعٌ. 

ولأنَّ لاس حاجدً إلى ذلك؛ لأنَّ منهم الغنيّ الغبيَ عن التَصرّفاتء والفقيرٌ الذّكيَ العارفت 
بأنواع التّجارات» فمسَّتٍ الحاجةٌ إلى شرعيّه تحصيلاً لمصلحتهما . 

وتعفد بقوله : خضت هذا العال اليك مضارية » أن عتارغنة» أو معاعلف أو د هذا المال 
واعمّل به أو فيه على أنَّ لك نصف الرّبح أو ثُلنّهء أو قال: حُحَذْ هذه الألفت واعمل بها 
بالنُصفء أو بالثُلت استحساناً؛ لأنَّ البيمَ والشَّراء صار مذكوراً بذكر العمل» والنّصفُ متى ذُكر 
عقيب البيع والشّراء يرادُ به النّصف من الرّبح عُرفاًء وأنَّه كالمشروط» ولو قال: حذ هذا المال 
بالنّصف كان مضاريةً استحساناً عملاً بالعُرف. 

, 

وشرائطها خمسة: 

الثاني : إعلامُ رأس المال عند العقدء إِمّا بالإشارة» أو بالتّسمية» ويكونُ مسلماً إلى المضارب . 
التعريف والاخبار 

قوله: (وبْعِتٌ النبي يك والناسٌ يتعاملون بهاء فأقرَّهم) قال المخرّجون: لم نجد ما يقيده. 

قلت: قال ابن حزم في «مراتب الإجماع»: كل أبواب الفقه فلها أصل من الكتاب والسنة حاشا 
القِرّاض» فما وجدنا له أصلاً فيهما ألبتة» ولكنه إجماع صحيح مجرد»؛ والذي نقطع به أنة كان فى عصره 
يَثة فعلم به وأقرهء ولولا ذلك لما جاز"" . 

قوله: (وعن عمر أنه دفعَ مال اليتيم مُضاربةٌ) أخرجه البيهقي» وأخرج عن ابنه مثله . 

وعن جابر: أنه لم ير بالقرّاض بأسا””". 

وعن حكيم بن حزام: أنه كان يشترظ على الرّجل إذا أعطاء مالاً مُقارّضةً يضربٌ له به أنْ لا تجعّل 
مالي في كبدٍ رَظبِةٍء ولا تحوله في بحرء ولا تنزلٌ به بطنّ مَسِيلء فإِنْ فعلتَ شيئاً من ذلك فقد ضَهِئْتَ 
مالي . رواه الدارقطني. وأخرجه البيهقي» وسنده قوي», 
دق «مراتب الإجماع» (ص: .)91١‏ 
)١(‏ "«معرفة السئن والآثار» (: 29757). و«الستن الكبرى؟ (11508). 


(*) «الستن الكبرى» (11509). 
(4:) :سين الدارقطني» (5077), و«السئن الكبرى؟ .)00133١(‏ 


كتاب المضاربة ا نين 


المُضَارِبُ شَرِيكُ رَبّ المَالٍ في الرَبْحء وَرَأْمِنُ مَالِهِ الصَّرْبُ في الأرْض. 
قدا را رَ ين المال ِلَيْهِ َكَهُرَ أَمَائٌ قَإِذًا تَصَرَّف فِيه قَهُوَ وَكِيلء فَإِذًا رَبحَ صَارَ 


كَإِنُ شْرِط الرَبِحُ لِلْمُضَارِبٍ فَهْوَ رض وعم 
وَإِنْ شرط لِرَبّ المَالٍ قَهُوَ بضَاعَة9". 


وَإِذَا فَسَدَتِ العضَارَية فَهِيَ إِجَارَةٌ قَاسِدَة. 
وَإِذًا حَالَك ضَارَ غَاصِباً . 
وَلَا تَصِحٌ إِلَّا آَنْ يَكُونَ الرَبْحُ بَبْنَهُمَا مُفَاعاًء ,َ َإِنْ شُرِط لِأَحَدِهِمَا كَرَاهِم مُسَمَّاةٌ 


عوك ا ا ام اا 0 
الاختيار - 

القالث: أن يكونّ الرّبحُ شائعاً بينهما. 

الرّابع : إعلامُ قَدْر الرّبحِ لكل واحدٍ منهما . 

الخامس: أن يكونَ المشروظ للمضارب من الرّبح. حتَّى لو شرظه من رأس المال؛ أو منهما 
فنَدَتُ على ما يأتيك إن شاء الله تعالى. 

قال: (المُضَارِبٌ شَرِيكُ رب المَالٍ في الرَبْح» وَرَأْسنُ مَالِهِ الضَّرْبُ في الأزض) لأنّه لولم 
يكنْ شريكه في الرّبح لا يكونُ مضاربةً على ما نيه إن شاء الله تعالى. 

قال: (قَإِذًا َك رَأْسَ المَالٍ إِلَيْهِ قَهُوَ أَمَائَةٌ) لأنّهِ قبمّه بإِذن المالك (فَإِدَا تَصَرَّفَ ف 
نَهْوَ وَكِيلٌ) لأنّه تصرّف فيه بأمره (َإَِا ربح صَارٌَ شَرِيكاً) أنه ملك جزءاً من الرّبح. 

(فَإِنْ رط الرّبْحُ ِلْمُضَارِبٍ نَهُوَ كَرْضٌ) لأنَ كل ربح لا يملكُ إِلَّا بملك رأس المال» فلمًا 
شرط له جميعٌ الرّبح فقد ملّكٌه رأسَ نّ المال» ثمَّ قوله: (مضاربةٌ) شرظ لردّهء فيكونٌ قَرْضاً. 

(وَإِنْ شرِط لِرَبّ المَالٍ فَهُوَ بِضَاعَةٌ) هذا معناها عرفاء وشرعاً. 

(وَإذَا قَسَدَتِ المُضَارََةٌ فهِيَ إِجَارَةٌ نَاسِدَةٌ) لأنّه عمل له بأجرٍ مجهولٍ» فيستحقٌ أجرّ مئله؛ 
لما مر. 

(وَإدًا خَانّت صَارَ غَاصِباً) لأنَّه تصرَّف في ملك الغير بغير رضاهء فكان غاصباً . 

ولا تصحٌ إِلّا بما تصحٌ به الشّركة. 

قال: (وَكَا تَصِح إلا أن يَكُونَ البح بَبْنهُمَا مُمَاعاً مإنْ شط ِأَحَدهِمَا دََاهِمْ مُسَنًا ا 
فَسَدَتُ) لما مرّ في الشّركة» وكذا كل شرط يوجبٌ الجهالة في الرّبح يفسدّها لاختلال المقصود 
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وَالرَبْحُ لرَبٌ مَل وَلِلْمْضَارِبٍ أَجْرٌ مثْلِ. 


وَاشْيَرَاظُ الوَضِيعَةٍ عَلَى المُضَارب باط" , 
وَلَا يُدَّ أَنْ يَكُونَ امال سلما إلى المُضَارِبٍ. 
وَلِلمُضَارِبِ أن بيع وَيَشَْريَ ب بالتَقْدِ د وَالنَسِيكَق وَيُوَكلَ وَيُسَافِرَ» وَيبْضِعَ . 


الاختيار 


رمف 


(وَالرَبْحُ لِرَبّ المَاِ) لأنَّ يي تبَعٌ للمال؛ لأنَّهِ نماؤٌه (وَلِلْمُضَارِبٍ أَجْرٌ مِئْلِه) لأنّها فسدّث» 
ولا يُتجاوّرٌ به المسمّى عند أ بي يوسف, وهو نظيرٌ ما مرَّ في الشّركة الفاسدة» وهكذا كل موضع 
لا تصحٌ فيه المضارية. 

وتجبٌ الأجرةٌ وإن لم يعمل ؛ لأنَّ الأجيرً د يستحقٌ الأجرةٌ بتسليم نفسهء وقد سلّمْ - وعن 
أبي يوسف: أنه لا يستحقٌ حنَّى يربح كالصّحيحة» وَالمالٌ آمانةٌ كالكشيحة < او أنه أجية 


0 


خاصل. 
قال: (وَاشْيرَاطْ الوَضِيمَةٍ عَلَى المُضَارِبٍ بَاطِلُ) لما روي عن عليّ دْظْب أنه قال: الرّبحُ 
0018ظ2ظ والوضيعةٌ على المال. ولأنّه تصرّّفَ فيه بأمرهء فصار كالوكيل. 
قال: (وَلَا بُدَ أن يَكُونَ المَالُ مُسَلَّماً إِلَى المُضَارِب) لأنّه لا يقدِرٌ على العمل إِلّا باليد. 
با ال ا عر 0 
المضارب مأمور 0 ا هو تجارةٌ»: أو ما لا بدَّ للتّجارة منه كالبيع» 
والشّراء» والباقي من أعمال التّجارة» وكذلك الإيداع. ولأنها دون المضارية» فيدخل تحت 
الأمر. 
التعريف والاخبار 
قوله: (عن علي َل أنه قال: : الربحٌ على ما اشترطوا عليه والوضيعةٌ على المال) تقدّم عند ابن 


اسك 


وأخرجه عبد الرزاق عن قيس بن الربيع: عن أبي حصينء عن الشعبي؛ عنه في المضاربة: الوضيعةٌ 
على المالء والربحُ على ما اصطلَّحُوا عليه" . 


.)19939( «مصنف ابن أبي شيبة؟‎ )١( 


(؟) «مصنف عبد الرزاق» .)١6:81(‏ 
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وَلَا يُصَارِبُ إِلَّا بدن رَبّ المَالٍء أو بِقَوْلِهِ: اعْمّل بِرَأيكَ. 

وَلَيْسَ لَهُ لكأن يتَعَرّى البلدافك ولت وَالمُعَامِلَ الذي عَيَنَهُ رب امال“ , 
الاختيار 

قال: (وَلَا يُضَارِبُ إلا بإذْنِ رَبْ المَالِء أَوْ بقَوْلِهِ: امل بِرَأبكَ) لأنَّ 7 يسح منله؛ 
لاستوائهما في القوّة. فاحتاج إلى التنصيصء أو مطلق التّفويض. إِلَّا | نه ليس له الإقراضٌ 
لأنَّ الإطلاقٌ فيما هو من أمور التّجارة لا غيرٌ. 

قال: (وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يتَمَدَّى البَلَدَ وَالسّلْمَة وَالمُعَايِلَ الذي عَيَنَهُ رب المَالِ) لما روينا من 

وعن ابن مسعوؤ: أنه دفع المال مضاربةٌ: وقال: لا تُسلِفْ مالنا في الحيوان. 

ولأنّها وكالةٌ؛ وني في التتخصيص فائدةٌ فيتخصّّصٌء ولو خالفه كان مشترياً لنفسه. وربحٌه له؛ 
لأنَّه لما خالف صار ا فأخد حكمّ الغصب. 

ثم قيل: يشحق بشن" الاخراج جه لاد لرصود المشالقاء وقيل: لا يضمَنٌ ما لم يشتر؛ 
لاحتمالٍ عَوْدِه إلى البلد قبل الشّراءء فإذا عاد زال الضَمانُء وصار مضاريةً على حاله بالعقد 
الأوّل كالمووّع إذا خالت ثمٌّ عاد. 

0 0 
[أنواع المضاربة] 

والمضاربةٌ نوعان: عامَةٌء وخاصّة. 

فالعامّة نوعان: 

أحدهما: أن يدفم المالَ إليه مضاربةً» ولم يقل له : اعمّل برأيك. فيملكٌ - جميعٌ التَصرّفات 
التي يحتاج إليها في التّجارة» ويدخل فيه الرّهنٌ والارتهان؛ والاستئجانٌ والح بالعيب» 
والاحتيالٌ بمال المضاربة» وكلٌ ما يعمله التّجَار غير التبرُعات» والمضاربةٌ والشركةٌ؛ والخلظء 
والاستدانة على المضاربة» وقد مرَّ الوجه فيه. 
التعريف والاخبار 

قوله: (وعن ابن مسعود: أنه دفع المال مضاربة: وقال: لا تُسلِفٌ مالّنا في الحبّوان) أخرجه 
محمد بن الحسن في «الآثار»: عن أبي حنيفة: عن حمادء عن إبراهيم؛ عنه””© 


ان نا 


(1) «الآثار» (09041. 


وَإِن إن وَنَتَ 5 وَكتاً بَظلَتُْ بِمَضِيه . 
وَلَيِسَ لَهُ أَنْ يُرَجَّ عَبْداء وَل أَمَدّات" مِنْ مَالٍ المُضَارَبَة . 
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وَلَا يَمْثَرِي مَنْ يَْيِقُ عَلَى رب المَالِء فْإِنَ فْعَلَ ضَمِنّ» لع بحي 1ب يذ 4 وا موجه بج يه بخ وميا 
الاختيار 


والثانى: أن يقولَ له: اعمل برأيك. فيجورٌ له ما ذكرنا من التَصرّفنات» والمضاربةٌ: 
والشركةٌ والخلظ؛ لأنَّ ذلك مما يفعلّه الشّجَاره وليس له الإقراضٌء والتَبرّعاتٌ؛ لأنَّهِ ليس من 
التّجارة» فلا يتناوله الأمرٌ. 

والخاصضة ثلاثة أنواع: 

أحدها : أن يخصّه ببلد» فيقول: على أن تعمل بالكوفة» أو بالبصرة. 

والثاتي: أن يخصّه بشخص بعينه» بأن يقول: على أن تبيعَ من فلان» وتشتري منهء فلا يجوز 
التَصرّفُ مع غيره؛ لأنَّه قِيدٌ مفيدٌ؛ لجواز وثوقه به في المعاملات. 

الدّالث: أن يخصّه بنوع من أنواع التّجارات» بأن يقولٌ له: على أن تعمل به مضاربةٌ 
في البزّء أو في الطعام» أو في الصّرف» ونحوه. 

وفي كل ذلك يتقيّدُ بأمره؛ ولا يجورٌ له مخالفته ؛ لأنّه تقييد مفيدء وقد مرّ الوجة فيه . 

ولو قال: على أن تعمل بسوق الكوفة» فعمل في موضع آخر منهاء جاز؛ لأنَّ أماكنَ المصرٍ 
كلّها سواءٌ في السّفرء والتّقدء والأمن. 

ولو قال: لا تعمل إِلّا في السوق» فعمل في غيره ضمن ؛ لأنَّه صرّحَ بالتهي . 

ولو دفعٌ المال مضاربةٌ في الكوفة على أن يشتري من أهلهاء فاشترى من غيرهم فيها جاز؛ 
لأنَّ المقصودّ المكانٌ عُرفا. 

وكذلك لو دفمّه مضاربةً في الصّرف على أن يشتري من الصّيارفة ويبيعهم» فاشترى من 
غيرهم جاز؛ لأنّ المراد الوح عرفا . 

قال: (وَإِنْ وَنَّتَ لَهَا ونا بَطلَتْ بِمُضِبّه) لأنَّ التَوقِيتَ مفيدء وهو وكيلٌ»ء فيتقيّدُ بما وقئّه 
كالتقييدٍ بالتّوع والبلد. ْ 

قال : (وَلَيْسَ لَهُأَنْ يُرَوّجَ عَبْدا وَلَا أمَةَمِنْ مَالٍ المُضَارَبَة) وهو على الخلافي الذي مرّ في المأذون . 

قال: (وَلَا يَشْتَرِي مَنْ يَمْتِقُ عَلَى رَبٌّ المَالٍ) لأَنَّه يعت عليه فتبطلٌ المضاربةٌ» وهو إِنّما 
وكلّه بالتصرّف في المال؛ لا بإبطال العقد (فَإِنْ فَمَلَ ضَمِنَ) معناه: صار مشترياً لنفسهء فيضمَنٌ 
لمن كالوكيل بالشّراء إذا خالف 
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وَلَا مَنْ يَعْتِقُ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ فِي المَّالٍ رِبْحٌ» َإِنْ لَمْ يَكْنْ فِي المَالٍ رِبْحٌ» فَاشْتَرَى مَنْ يَعْيِقُ 
عَلَيْهِ صَحّ البَئْمُ إن ربح عتق نَصِيْة» وَيَسعَى العبدٌ في فيعةٍ نصِيبٍ رَبٌ المالو. 

لودع ِلَيْهِ المَالَ مُضَارَبَة. وََالَ: «مَا رَرَقّ الله بَيْنَنَا تِضْمَانْف وَأَذِنَ لَهُ - الدع 
مُضَارَبةً. هْدَقَعَ إِلَى آخَرَ بِالثُلْثكِ قَيضفُ الرَبُح لِرّبّ المّالٍ بالشَّرْطء وَالمُدُّسنُ لِلَْرّلِ 
وَالمُلْتُ لِلنّاني. 

وَإِنْ دَقَمَ الأَوَّلُ إِلَى الثاني بِالنّضْفٍ قَلَا شَيْءَ لَهُ. 


وَإِنْ َنَعَهُ عَلَى أَنَّ للثَانِي التميّنِ ضَمِنَ الأرَّلْ لاني كَذرَ الشّدْسٍ مِنَ الربْح . 


الاختيار 

قال: لاعن بخن مز اذاي الما ريخا لال يناك عيبا فيعتقُ عليه فيفسدٌ 
الباقي» أو يعتق» فيمتنمٌ التَصرّفُ فيه» فإن اشتراه كان مشترياً لنفه. فيضميٌ الّمَنٍّ لأنّه داه 
يباك لقيو 


قال : (فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي المَالٍ رِبْحٌ» َاشْترَى مَنْ يَيقُ علي َحٌ التَعُ) لعدم المانع ١د‏ ربع 
عَتَنَ نَصِيبْةُ) لأنَّه ملك قريبّه» ولا ضمانً عليه؛ لاله عتقّ بالرّبح» لا بصُنْهه (وَيَسْمَى المَبْدُ في قيئة 
نَصِيبٍ رَبْ ب المَالِ) لأنَّ مالّته صارت محبوسةً عندف فيسعى كالعبد الموروث إذا عتقّ على أحد 
الورّثة يسعى في نصيب الباقين. 

قال: (كلوْ َف إِلَيْهِ الْمَالَ مُضَارَبَةَ وَقَالَ: مَا رَرّقّ الله بَْنَنَا نِضْمَانِ وَأَِدَلَهُ بي الدّفع 
مُضَارَبَةٌ كَدَقَمَ م إِلَى آخَرَ اثلث قَيضْفُ الرَبْح لرّبٌّ المَالٍ بِالشَّرْطِء وَالِحّدْسنُ للأري وَالتْلْتُ 
ِنَّنِي) لأنّهِ لما شرظ رب المال لنفسه النصف به بقي النّصفُ للمضارب. فلمًا شرط التُلتّ للثّاني 
انصرفٌ تصرّفه إلى نصيبه» فيبقى له الْسَّدسنٌ» ويطيبٌ له كأجير الخياط . 

(وَإِنْ دَقَعَ الأوَّلُ إِلَى الثاني بِالنّضْفٍ كَلَا د سَيْءِ لَهُ) لأنّه جعلّ نصمّه للثّاني» فلم يبقّ له شية» 
كمّن استؤجرٌ لخياطة ريه بدرهمه فابحاجر غيره ليغيغلة يترهم» 

(وَإن دَقْمَهُ عَلَى أَنَّ للئَاِي التَُِْ صمِنَ الأول لِلنَئِي كَدْرَ رَ الشُدّسٍ مِنَ الرّئْح) لله ضمنَ 
للثّاني لني الرّبح» وبعضّه وهو النّصفُ ملكّه. وبعضّه وهو الّدس ملك ربّ المال» فلا ينقد 
لأنّه إبطالُ ملكِ الغير» لكنَّ التنَسميةَ صحيحةٌ؛ لكونها معلومةً في عقدٍ يملكُه» وقد ضمنّ له 
السَلامةَء فيلزمُه الوفا» وصار كمّن استأجر خيّاطاً لخياطة ثوب بدرهم. فاستأجر الخيّاظ غيرّه 
ليخيطه بدرهم ونصبب. 1 


3195 

وَلَوْ قَالَ: «مَا رَرَقََ الله فلي نِضْمُُ؛ قَمَا سَرَطَهُ لِلنَّانِي قَهُوَ لَهُء وَالبَاتِي بَيْنَ رَبٌ المَالٍ 
وَالمُضَارِبٍ الْأَوَّلٍ يِضْفَان. 

وَلَوْ قَالَ: «عَلَى أَنَّ مَا رَرَقَ الله بَيْننَا يَضْمّانَ». كَدَقَعَهُ إِلَى آخَرَّ بِالنَْفء هَدَفَعَهُ الثاني 
ِلَى ثَالِثِ بِالهُلْثْء فَالنّضْفُ لِرَبّ المَالِ وَلِلثَالِثِ الثُلْتُء وَلِلنَّانِي السّدُسنُء وَلَا شَْءَ 
لدوب 
الاختيار 

(وَلَوْ كَالَ: مَا رَرَقَكَ الله فلي ِضْفُهُ كُمَا سَرَطَهُ لِلَّانِي فَهُوَ لَهُ) عملاً بالشّرط؛ لأنّه ملكه من 
جهة رب المال (وَالبَاتِي بَيْنَّ رَبّ المَالٍ وَالمُضَارِبٍ الأَوَّلٍ يَضْمَانِ) لأنَّ رب المال جعلّ لنفسه 
نصف ما رزقّه الله؛ وإنّما رزقّه نصف الرّبح» فيكون بينهما نصفان. وكذلك إذا قال: ما ربحتَ» 
أو كسَبْتَء أو رُزْقْتَ أو ما كان لك فيه من فضلء أو ربح فهو بيننا نصفان. فإنّهِ ينطلقٌ إلى ما 
بعد ما شرط للثّاني؛ لما بِنًا. 

(وَلَوْ قَالَ: عَلَى أنَّ مَا رَرَقَ الله بَيثنَا يَضْمَانِء كَدَكَمَهُ إلى آخَرَ بِالنَضْفٍء هَدَفَعَهُ الثاني إِلَى ثَالِثٍ 
بالئُلْثِء فَالنَضْف برب المَالِء وَلِنَاِثِ التلْكُ وَلِئَّنِي السّدُسنُء وَلَا شَيْءَ لِلْدوّنِ) لأنَّه لما شرظ 
النّصف للمّاني انصرف إلى نصيبه؛ لما يكنا فلم بق له شيعٌ» والباقي على ما شرطاه؛ لما بيّنًا . 

وإذا لم يؤدّنْ للمضارب في الدّفع مضاربةٌ» فدفعه إلى غيره مضاربةٌ» ضمِنَ عند زفرٌ؛ لوجود 
المخالفة . 

وقالا: لا يضمن ما لم يعمل؛ لأنَّ الدَفمَ لا يتقرّرُ مضاربةً إلا بالعمل . 

وقال أبو حنيفة: لا يضمَنْ ما لم يربح؛ لما نا في أرّل الباب أنَّ الدّفمّ قبل العمل أمانةٌ» 
وبعد العمل مباضعةٌ» وهو يملكُ ذلك» فإذا ربح صار شريكاً في المال» فيضمَنٌ كما إذا خلط 
بمالٍ آخر. 

ولا ضمانَ على الثاني؛ لأنَّ فعلّه يُضافٌ إلى الأوّل؛ لأنَّه هو الذي أثبتَ له ولايةً التَصرّف» 
فإن استهلكه الثاني فالضَّمانٌ على الأوّل ا 

وعندهما: يضمَنٌ الثاني؛ وهو نظير مودّع المودّع. والأشهرٌ أنه يخيّرٌ هناء فِيُضمٌّنٌ أيّهما 
شاءء الأوّل لما بِيّنّاه والثاني لإبطاله حقٌّ ربٌ المال» فكان متعدياً في حقّه . 

ولو كانت المضاربةٌ فاسدةً لا ضمانَ عليه؛ لأنَّ الثاني أجيرٌ فيه» وله أجرٌ مثلهء فلا يكوثٌ 
شريكاً. 


كتاب المضاربة | 2 كت 


وَتَبْظلٌ المُضَارَيَةٌ بِمَوْتِ المُضَارِبِء وَيِمَوْتِ رَبٌّ المَالِء وَبِرِدَةِ رَبّ المَالِء وَلَحَاقِهِ 


و22 عمقاء 


0 3 0 المشارو 


ا الما َم يد له أن يكف فيد؛ 0 
الاختيار 

ولو دفع المالَ إلى رجلين مضاربةً بالنُصفء وقال: اعملا برأيكماء أو لم يقل. فليس 
لأحدهما أن ينفرد؛ لأنْ التّجارَةً يُحتاجٌ فيها إلى الرَأيء فإن عمل أحدهما بنصف المال بغير أمر 
صاحبه ضوِنّ النّصفَء وان عمل بأمر :لخر لم يعمد لك اكالركيل حت ونا الخ تله نرت 
المال» وتضفه بيتهنا نضفاك. 


فَصْلٌ [في نفقة المضارب] 

ونفقة المضارب في مال المضاربة ما دام في سفره حتَّى يعودٌ إلى مصره. وإن كان ما دود 
مدّة السّفر إذا كان لا يبيتُ بأهلهء وإن كان يبيثٌ فلا نفقةً له وكذا لا نفقةً له ما دام في مصره 
لأنَّ التفقة جزاء الاحتباس » فإذا كان في مصره لا يكونُ محتبساً في المضاربة: وفي السّفر يكود 
محتبساً فيهاء وإذا اتَخْدّ مصراً آخرّ داراًء أو تزوّجٌ به فهو كمصره. 

ونفقته في الحاجة الذَارّةٍ كالظعام» والشّراب» والكسوة؛ وفراش النّومء ودابّة الرُكوب» 
وعلفهاء ومن يطب لهء ويغسل ثيابّه» وأجرة الحمّام. ودهنٍ الشراج» والحطب. 

وتجبٌ نفقةٌ مثله بالمعروف» ونفقةٌ غلمانه: ودوابّه الذين يعملون معه في المال. 

وتحتسب التّفقةٌ من الرّبح» فإن لم يكن فمن رأس المال» ولو أنفق من مال نفسهء أو استدان 
لنفقته رجمّ في مال المضاربة» ولو ضارب لرجلين فنفقتّه على قَدْر المالين» ولو كان أحدٌ المالين 
بضاعةً فالجميعٌ على المضاربة؛ لأنَّ السّفرَ واقعّ لهاء ولو كانت المضاربةٌ فاسدةٌ لا نفقةً 
للمضارب؛ لأنّهِ أجيرٌء ونفقةٌ الأجير على نفسه. 

قال: (وَتَبْظْلُ المُضَارَبَةٌ ِمَوْتِ المُضَارِبِء وَبِمَوْتٍ رب المَالِ) لأنّها وكالةٌ وأنّها تبطل 
بالموت؛ لما مرّ. قال: رو امال وَلَحَاقهِ مُرْتَذّا) لأنّه موثٌ حكماً على ما عُرف. 

(وَكَا تَبْلٌ بِردّةِ المُضَارِبٍ) لأنَّ ملك ربٌ المال باقيء وعبارةٌ المرتدٌ معتبرةٌ. 

قال: (وَلَا يَنْعَزِلُ بِعَْلِهِ مَا لَمْ يَْلَمْ) كالوكيل (فَلَوْبَاعَّ وَاشْتَرَى بَعْدَ العَزْلٍ قَبْلْ الِلّم تَقَدَ) 
لبقاء الوكالة (فإِنْ عَلِمَ بالعَْلٍ وَالمَالُ مِنْ جِنْسٍ رَأْسٍ المَالٍ لَمْ بَجُرْ لَهُ آَنْ يَتَصَدَّفَ فِي) لأنّه صار 


وَإِنْ كَانَ لاف جِنْيِهٍ مَلَهُ أَنْ مَهُ حَى يَصِيرَ ِنْ جلي 
وَِذّا اكْتَرَكَا دَفِي المَالٍ دُيُونُء وَلَيْسَ فيه رِبْحٌ» وك رَبّ المّالٍ عَلَى اقْيِضَايِهَ90"' 


0 


وَإِنْ كَانَ فيه ربح م أَجْيرَ عَلَى افيِضَائِهًا . 


وَمَا هَلَّكَ مِنْ مَالٍ المُضَارَبَةِ قن الرَبْح؛ إن زَادَ قَمِنْ رَأْسٍ المّالٍ. 
الاختيار 


أجتبيًا بالعزل» ولا ضرر عليه في ذلك (وَإن كان جعلات عليه قله آنا َه حلّى صر من جلينه) 


لأنَّ له حمّا في الرّبح» وهو إِنّما يظهرٌ إذا عُلِمَ رأسُ المال» وإنّما يُعلَّمُ إذا نضّء وإِنَّما يِنِضُ 
بالبيع» » فإذا نض لا يتصرَّفُ فيه. وموثٌ أحدهماء ولحاقُه بدار الحرب كالعزل . 
قال: (وَإِذًا امْتَرََا وَفِي المَالٍ دُيُونٌ وَلَيْسَ فيه رِبح» وَكَنَ رَبّ المَّالٍ ع1 لَى اقْتِضَايِهًا) لذن 


وكيل متبرّعٌ بالعمل» ٠‏ فلا يلزمه الاقتضاءً إلا آله لا كان عاقداً والحقوقٌ ترجمٌ إليه فلا بد من 
وكاليه (وَإِنْ كَانَ فيه رِبْحٌ أَجرَ عَلَى افْيِضَائِهًا) لأن الرّبِحَ بمنزلة الأجرةء فكان أجيراًء فيجبٌ عليه 
تمامٌ العمل. 

قال: (وَمَا هَلََ مِنْ مَالٍ المُضَارَبَةٍ من الربْح) أنه تبَعّ كالعفو في باب الدّكاة (كَإِنْ زَادَ قَمِنْ 
رَأس المَالٍ) لأنَّ المضاربّ أمينٌ» فلا ضمانَ عليه فإن اقتسما ارح والمضاربةٌ بحالهاء ثم 
هلك المال أو بعضّ رجعّ في الرّبح حنَّى يستوفي رأسَ نَّ المال؛ لأنّ انكر عو 
المال» ولا يُعَرَفُ الفضلٌ إِلّا بعد سلامة رأس المال» فلا يصحٌّ قسميّهء فينصرفٌ الهلاكٌ إليه؛ 
لما بينّاء ويبتدأ أوَلاً برأس المال. ثمّ بالثفقة» ثمّ بالرٌبحء الأهمٌ فالأهمٌ . 

فلو فسخا المضاربةٌ؛ ثم اقتسما الرّبحَ» ثُمّ عقدا المضاربة» فهلك رأسنُ المال لم يترادًا 
الرّبِحَ؛ لآنّ :هذه المفجازية جدينة: والأولى قد اند نتهت» فانتهى حكمها. 

ولو مرّ المضاربٌُ على السّلطان فأخدٌّ منه شيئاً كَرْهاً لا ضمانَ عليه. وإن دفمٌ إليه شيئاً 
ليكنتٌ عنه ضمِنّ؛ لأنّه ليس من أمور النّجارة؛ وكذلك إذا أراد العاشرٌ أن يأخدّ منه العش 
فصالحه المضاربٌ بشيءٍ من المال حتَّى كف عنهء ضونّ . 

عد د 


د 
2 3 23 


الاختيار 


(كِتَابٌ الوَدِيعَةِ) 


[تعريف الوديعة. وأدلة مشروعيتهاء. وصيغتها] 


ا 


وهي مشتقّةٌ من الوَدْعء وهو التَّرْكُ يقال: دَعْ هذا؛ أي: اتركهء ومنه الموادعة في الحرب؛ 
أي : أن يتركٌ كل واحدٍ من الفريقين الحربّء وقال جَيل: «لَينَهينٌ قومٌ عن وَدْعِهِمٍ الجماعات» 
أو لَبَتَمنّ على قلوبهم» ثم يكين من الغافلِينَ؛؛ أي: تَرْكِهم الجماعات؛ ومنه الودام؛ لأنَّ كل 
واحد منهما يتركُ صاحبه ويفارثه . 

أو هي من الحفظء قال يب في حديث وداع المسافر: «أستودع الله دِينَكَ وأمانتكٌ؛؛ 
أى: أستحفِظ ال أي أطلبٌ منه حفظهما . 
التعريف والإخبار 

(كتاب الوديعة) 

حديث: (لينتهينََ قوم عن وَدْعِهِمٍ الجماعات) عن الحكم بن مِيْنا أخبرني ابن عباس وابن عمر. 
أنهما سمعا رسول الله يَلهِ يقول على أعواده: «لينتهينَ أقرام عن ودعهم الجماعات. أو ليختمنّ الله 
على قلوبهم. ثم ليكونن من الغافلين»» رواه ابن ماجه في باب التغليظ في التخلف عن الجماعة7 , 

وأخرجه أحمدء والنسائي بلفظ «الجمعات” . 

وبه أخرجه مسلم» لكن من حديث أبي هريرة وابن عمر”“: والمطلوب حاصل على كل تقديرء 
والله أعلم. 

حديث: (أنه يكْدِ قال في وداع المسافر: أستويع الله دِينَكَ وأمانتك) عن قزعة قال: كنت عند 


.)0/844( «سئن ابن ماجه؛‎ )١( 
.0171/0( و«سئن النسائي»‎ .)5١55( (؟) «مسند الإمام أحمد؛‎ 


يم «اصحيح مسلم» (4كم) (40). 


وعه 9 


الاختيار 

شاع تك ع 7 5 3 5 00 

فكأن الوديعة 00 عد المودّع للحفظء ولهذا لا يُودَءٌ عادة إلا عند مَن يُعرَفُ بالأمانة 
والدّيانة . 


وهو عقدٌ مشروعٌ أمانةٌ» لا غرامة» قال يَلِلِ: يي: اليس على المستوقع غير المّغِْلٌ ضمانٌ» 
على لمش عر التون سيان« وبحت حدلزها على المروع إذا قبلّها ؛ لأنّه التزم الحفط 
بالعقد. 

والوديعةٌ تارة تكون بصريح الإيجاب والقبول» وتارةً بالدّلالة. 

فالصَريحٌ قوله: أودَعتُكَء وقول الآخر: قبلتُ. ولا يتم في حقٌّ الحفظ إِلّا بذلك» ويتمٌ 
بالإيجاب وحده في حقٌّ الأمانة» حنَّى لو قال للغاصب: أودَعتُكَ المغصوبّ برئ عن الضّمان 
وإن لم يقبّلُ؛ لأنَّ صيرورةً المالٍ أمانةً حكمٌ يلزمُ صاحبّ المال لا غيرٌء فيثبتٌ به وحدّمء فأمًا 
وجوبٌ الحفظ فيلزم المودّعٌ فلا بدّ من قبوله. 

والدَّلالةٌ إذا وضع عنده متاعاً ولم يقل شيئاًء أو قال: هذا ل عندكء وسكت الآخلث 
صار مودعاً, حتَّى لو غاب المالكُ» ثمّ غاب الآخَرُّء فضاع. ضونٌ فون 4 لايد إيداعٌ وقبولٌ غُرفاً . 
التعريف والاخيار 
عبد الله بن عمر ويد فأردثٌ الانصراف» فقال: كما أنتَ حتى أودّعَكَ كما ودَّعَني رسول الله يق 
فأخحذ بيدي فصافحّنيء ثم قال: «أستووعٌ الله دِينَكَ) وأمانتك» وحَواتِيمَ عمَّلِكَ؛» رواه أبو داود» 
والنسائي واللفظ ل" 

وعن ابن عمر: أنه كان يقول للرجل إذا أراد سفراً: ادن مني أودّعْكٌ كما كان رسول الله طل 
يودّعُناء فيقول: «أستودع الله ديتك؛ وأمانتك» وخواتيمٌ عمَلِكف. وأ الترمذي واللفظ له والنساني» 
والحاكم» وابن حبان؛ وصححاه.؛ وقال الترمذي: : حنمن صنحيح غريبا من حديث سالم بن عبد الله”"© 

حديث: (ليس على المستودّع غير المُفِلٌ ضَمانء ولا على المستعير غير المُغِلٌ ضَمانٌ) أخرجه 
الدارقطني بهذا من طريق عمرو بن شعيب» عن أبيه؛ عن جده» وفي سنده عمرو بن عبد الجبار» عن 
عبيدة بن حسان؛» وكلاهما ضعيف. . 

قال ابن حبان: عبيدة يروي الموضوعات عن الثقات. 

(1) في (): «تردع'. 


922 «سئن أبي داودا (0)5000 و«السئن الكبرى؛ .)1١7190(‏ 
(9) «ستن الترمذي؛ (*51454)؛ والسئن الكبرى» (4165). و'المستدرك؛ (1311): وفصحيح ابن حبان» (52917), 


كتاب الوديعة ا 0 وعه 


وَهِيَ أَمَائَةٌء إِذّا هَلَكَتْ مِنْ غَيْرٍ تَعَدُ لَمْ يَضْمَنْ. 

وَلَهُ أَنْ يَحْفَطَهَا بتَفْسِوء وَمَنْ في عِيَالِها" وَإِنْ َهَاهُ. 
الاختيار 

قال: (وَهِيَ آَمَاَةُ إذَا مَلَكَتْ مِنْ غَيْرِ َعَدْ لَمْ يَضْمَنْ) لأنَّه لو وجب الضَمانُ لامتنمَ النَامنُ من 
قولهاء :وفيه .من الفساد مالا يفن ولما ووينا من الحدية. 

قال: (وَلَهُ أَنْ يَحْمَظَهَا بِتَْيِهء وَمَنْ في عِبَالِِ. وَإِنْ نَهَاهُ لأنّه التزمَ أن يحفظّها بما يحفظ به 
مالهء وذلك بِالحِرّْزٍ واليدِء أمَا الحِرْرُ فداره» ومنزلهء وحاتوته. سواءٌ كان ملكاً له. أو إجارةٌ 
أو إعارةٌء وأمًا اليدٌ فيدّه. وزوجتُه وزوجهاء وأمنّه وعبدف وأجيره الخاصيٌء وولده الكبيرٌ إن 
كان في عياله على ما مر في الرّهن. 

ولأنَّ المووعّ رضيّ بذلك؛ لأنَّهِ يعلمٌ أنَّ المودعٌ لا بدَّ له من الخروج لمعاشه؛ وأداء 
فرائضهء ولا يمكنه استصحاب الوديعة معه. فيتركها في منزله عند من في عياله. فلم يكن له بد 
التعريف والاخيار 

وقال الدارقطني: إنما يعرف هذا من قول شريح غير مرفوع. ثم أخرجه كذلك. وكذلك رواه 
عبد الرزاق"' . 

وعن عمرو بن شعيبء عن أبيه» عن جده قال رسول الله ييف: من أُودعَ وَوِيعةٌ فلا ضَمانَ عليهف» 
أخرجه ابن ماجهء وفيه المثنى بن الصباحء وتابعه ابن لهيعة". 

تتمة: روى سعيد بن منصور من طريق الحجاج بن أرطأة؛ عن أبي الزبيرء عن جابر: أن أبا بكر 
الصديق وين قضى في وديعةٍ كانت في جراب فضاعَتٌ أنْ لا ضَمانَ فيها"". 

وأخرج الثوري في «جامعه؛ عن جابر الجُعْفَيَء عن القاسم بن عبد الرحمن: أن علياً وابن مسعود 
قالا: ليس على المؤتمن ضمان9). 


وأخرج مسدد في «مسنده؛ عن عمر بن الخطاب ون : أنه كان لا يضمن الوديعة”” . 


)١(‏ «سلن الدارقطني» (5431). و«مصنف عبد الرزاق؛ ,)١57/87(‏ و«المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين» 
(5: 50()186م). 

(؟) «سئن ابن ماجه (71401)ء ومتابعة ابن لهيعة رواها البيهقي في :السنن الكبرى؛ .)157٠0(‏ 

(؟) رواه البيهقي في «السئن الكبرى» (11744) من طريق سعيد بن منصور. 

(1) رواه عبد الرزاق في «المصتف» :)١1801(‏ أخبرنا الثوري عن جاير» به. 

(0) ينظر: «إتحاف الخيرة المهرة» (8075/ )١‏ وفيه: (قال مسدد: وحدئنا حفص بن غياث؛ عن الحجاج؛ عن هلال بن 
عبد الرحمن» عن عبد الله بن عكيم: أن عمر بن الخطاب كان لا يضمن الوديعة. قلت: الحجاج ضعيف). 


وَلَيسنَ له أن ات يَحْفَْظَهَا بِغَيْرهِمْ إِلَّا أَنْ يَكَافَ الحَرِيقٌ فَيُسَلَّمَهَا إِلَى جَارِوء أو العَرَقَ 


َإِنّ خَلْطَهًا بِمَيْرِهَا حنَّى لا يميد ضَهِئَهًا . 
الاختيار 
من ذلك» ولهذا لا يصحٌ نهيّه لو قال: لا تددّئها إلى شخص عيّنّه من عياله ممِّن لا بِدَّ له منهء 
فإن لم يكن له عيالٌ سواه لم يضمَنْء وإن كان له سواه يضمن؛ لأنَّ مِن العيال من لا يُوْتمَنُ 
على المال. 

قال: (وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَحْفَطَهًا بِمَبْرِهِمْ) لأنّه ما رضي بحفظ غيرهمء فإنّ النَاسَ يتفاوتون 
في الأمانات» وصار كالوكيل والمضارِبٍ ليس له أن يوكّلَ ولا يضاربَ؛ لما تقدّم أن الشّيءَ 

قال: (إِّا أن يَحَافَ الحَرِقَ كَبِسَلَمَهَا إِلَى جَارِوء أو العَرَقَ فَيُلِْيَهَا إِلَى سَفِيئَةٍ ألحرّى) 
لأنَّ الحفظّ تعيِّنَ بذلك» لكنْ لا يُصِدَّقْ عليه إلا بيةٍِ لأنّه يدّعي سبباً لإسقاط المانء» فيحتاج 
إلى بينق. 

قال: (مَِنْ خَلَطَهَا بعَيِْهَا حنّى لا تَتمَيوُ ضَمِتهَا) عند أبي حنيفة» ثم لا سبيلَ للمودع عليها . 

[وجوه خلط الوديعة] 


وَالخَلْظ على وجوو: 

أحدها : الجنسٌ بالجنس كالحنطة بالحنطة» والشّعير بالشّعيرء والدّراهم البيض بالبيض» 
والسّوة بالسود. 

والثاني: خلظ الجنس بغيره كالحنطة بالشّعيرء والخل بالرّيتء ونحوهما. 

والثالث: خلظ المائع بجنسه. 

فعند أبي حنيفة : هو استهلاكٌ في الوجوه كلّهاء فيضمنهاء وينقطعٌ حقٌّ المودوع عنها . 

وعندهما : كذلك في الوجه الثاني؛ لأنّه استهلالٌ صورةٌ ومعنّى . 

والأوّلُ عندهما إن شاء شاركه فيهاء وإن شاء ضكَّنّه؛ أنه إن تعدّرَ أخدُ عينٍ حمّه لم يتعذَّرِ 
المعنى. فكان استهلاكاً من وجهٍ دون وجدء فيختارٌ أنّهما شاء. 

وأمّا الثَالتُ فعند أبي يوسف: يجعلٌ الأقلَّ تبعاً للأكثر اعتباراً للغالب» وعند محمّد: 
هو شركةٌ بينهما بكلّ حال؛ لأنَّ الجنسّ لا يغلبُ الجنسّ عنده على ما عُرف من أصله 
في الرّضاع. 


كتاب الوديعة ا 4 فيك 


وَكَذَا إِنْ أَنْقَقَ بَعْضَهًا ثمَّ رَدَ عِرَضْهُ وَخَلَطَهُ بالبّائي. 
واوا شط وار شه فيو حر يك . 
وَلَرْ تَدَى فِبهَا بالرُكُوبٍ» أو اللِسِء أ الاشيختامء أز أزدعهَا. ثم زَالَ عدي لَمْ 


له لو(ف) 


وَلَوْ أَوْدَعَهَا فَهَلَكَتْ عِنْدَ الثاني» فَالضَّمَانُ عَلَى الأوّرلم نك , 


الاختيار 
وخلظ الدّراهم بالدراهم» والدّنائير بالدّنانير إذابةً من الوجه الثالث؛ لأنَّه يصير مائعاً 
بالإذابة . 


وجه قول أبي حنيفة: أنَّه استهلاك من كلّ وجه؛ لتعدر وصوله إلى عين حنّه والقسمةٌ 
مترّبةٌ على الشّركة» فلا تكونُ موجبةً لها . 

فلو أبراً المودعٌ الخال برئ أصلاًء وعندهما: يبرأ من الصّمان, نتَمَعيَّنُ الشركة 
في المخلوط . 

(وَكَذَا إن ٠‏ أَنْمَقَ بَعْضَهًا َ رَدّ عِوَضْهُ وَخَلْطَهُ بالبَائِّي) فهر استهلاكٌ على الوجه الذي لذي ينا . 

قال: (وَلَوِ احتلط بِعَبْرٍ صُنْعِهِ نَهُوَ َرِيكٌ) بالانّفاق؛ لأنّه لا صُنْعَ له فيه فلا ضمان عليه 
فتتعيِّنُ الشركة . 

قال: (وَلَوْ نَعَدَّى فِهَا بالرُكُوبء أو النّْسِء ٠‏ أو الاسْيخُدَامٍ. أز أَوْدَعَهَاء ثم زَالَ مدي 
لَمْ يَضْمَنْ) لزوال الموجب للقمان» ويد الأمانة باق بإطلاق الأمر لأرّل؛ أنه لم يرتفع من 
جهة صاحب الحقٌء لكن ارتفعٌَ حكمّه؛ لوجود ما ينافيه؛ ثم زال المنافي؛ فعاد حكمٌ الأمر 
الأول. 

(وَلَوْ أَوْدَعَهَا فَهَلَّكَتْ عِنْدَ الثاني. فَالضَّمَانُ عَلَى الأَوَّلِ) خاصة: وقالا: يضَمُنُ أيّهما شاء؟ 
لأنَّ الأوّلَ خالف؛ لما بيّنَاء والثاني تعدَّى حيتٌ قبضّ ملك غيره ب بغير أمره؛ فإن ضمَِّنَ الأول 
لا يرجم على الثاني ؛ لأنَّه ملكه بالضّمان مستيداً» فيكون مودعاً ملكّهء وإن ضَمَّنَ الثاني رجمّ 
على الأوّل؛ لأنّه إِنَما لحقّه ذلك بسيبه. 

ولأبي حنيفة : أن التفريط إِنّما جرى من الأوّل؛ لأنّ مجرّد الاو برعي الشهاد» 00 
هلكت والأوَّلُ حاضرٌ لا يضمَنٌء فإذا غاب الأوَّلُ فقد ترك الحفظء فيضمنٌ» والثاني لم يترك. 


فإِنْ طَلَبَهَا صَاحِبْهَا فَجَحَدَمَاء ثمّ عَادَ اعْتَرَفَ ضَمِنَّ. 


ً 4 


وَللْمُودَعَ أنْ يُسَافِرَ الوَِيعَةٍ وَإِنْ كَانَ لَهَا حَمْلَ و مَؤُونَة-” ما لَمْ يَنْهَهُ يَنَْهُ إِذّا كَانَ الطرِيقُ 


وَل أَوْدَعَا عِنْدَ رَجُلٍ مَكيلاً قرو ثم حَضَرٌ أَحَدُهُمَا ا 0 الام 
ِالدَّمُع لذن لم فشر الع 

قال: (فَإِنْ طلَبَهَا صَاحِبُهَا َجَحَدَهَاء ثم عَادَ اْتَرَفَ ضَيِنَ) لأنَّ بِالطَلَبٍ ارتفعَ عقدٌ الوديعة» 
قصار غاصباً بعده وبالاعترافب بعد ذلك لم يوجد الرَدٌ إلى نائب المالك. بخلاف مسألة 
المخالفة ثمّ الموافقة؛ لأنَّ الِيدا'' الوديعة لم ترتفع» فوْجد الرَدُ إلى يد الثائب . 

ولو جحدها عند غير المالك لم يضمَن. 

وقال زفر: يضمن؛ لأنَّهِ جحد الوديعة. 

ولنا: أنه من باب الحفظ؛ لما فيه من قطع الأطماع عنهاء ولأنّهِ رما يخافٌُ عليها ممّن 
جحدّها عنده» وهذا المعنى معدوم إذا جحدها عند المالك. 

فإن جحدّهاء ثم جاء بها ؛ فقال له صاحيّها: دعا وديعةً عندك» فهلكتُ» فإن أمكتّه أخدّها 
فلم يأخذها لم يضِمَنْ؛ لأنَّه إيداع جديدٌ كأنّه أخذّها * ثمّ أودعهاء وإن لم يمكنه أخدّها ضمِنّ ؟ 
لأنّه لم يتم الرَد. 1 

قال : (وَللْمُوئ أَنْ يُسَافِرَ بالوَدِيمَةٍ وَإِنْ كَانَ لَهَا حَمْلٌ وَمَؤُونةٌ مَا لَمْ يَنْهَهُ إِذَا كَانَ الطرِيقٌ آمناً) 
لإطلاق الأمره والغالتُ السّلامةٌ إذا كان الطريق آمنا. ولهذا يملكه الوصيٌ» والأبُء. بخلاف 
الركر تن البعرة لأنَّ الغالبَ فيه العظبٌ 

وقالا: ليس له ذلك إِلّا إذا كان له حملٌ ومؤونةٌ؛ لأنَّ اللاهرَ عدمٌ الرّضَى ؛ لما يلزمُه من 
مؤونة الحمل. : 

قلنا: يلزمُه ذلك ضرورةً امتثال أمرهء فلا اعتبارٌَ به سيّما إذا كان من أهل العمودء ولا بد له 
من رحلة الشّتاء والصّيف. 

قال: رأ اردق لذ جر ميلا او عورا م عكر أعدقيها بكلدةا تعب" لَمْ يؤْمَرْ 
لدم إلَيِْ ما َم يَحْضْرٍ الآحَر) وقالا : يدفمٌ إليه نصيبه؟؛ لأنّه سلّمّه إليهء فيؤمر رٌ بالدّفع إليه عند 
اللب؛ لأنّه ملك حبَّى كان له أخده كالدّين المشترّك . 


)١(‏ في (نسخة): 'يدا. 


لا ابن 


أ 


َإِنْ قَالَ المُودعٌ: أمَرْئَيِي أنْ أذقعَها إِلَى فُلان. وَكَذْبَهُ المَالِكُ ضَمِنَء إلا أنْ يُقِيمَ 
اليد عَلَى ذَلِكَء أو يَدكُلَ المَالِكُ عَنٍ اليمِينٍ. 

وَلَوْ أَؤْدَعَ عِنْدَ رَجُلَيْنِ شَيْاً ِمًا يُفْسَمْ اكْتَسَمَافُ وَحَفِط كُلَّ مِنْهُمَا نِضَْهٌ وَإِنْ كَانَ 
لا يِقْسَمْ حَفِطَهُ أَحَدُهُمَا بأَمْرٍ الآحَرِ. 

وَلَوْ قَالَ: احْمَظْهًا فِي هَذَا البَيْتِ نَحَفِظَهَا في بَيْتِ آخَرَ من الذَّارِ لَمْ يَضْمَنْ 500 
الاختيار 

وله: أنَّ نصيبّه في المُشاع؛ ولا يمكنٌ دفمٌه إليه؛ لأنَّ الذفع بقع في المعيّن وهو غيرٌ 
المُشاعء وإذا لم يمكن دفعٌه إليه كيف يؤمرٌ بىء وولايةٌ الأخذ لا تقتضي جوازٌ الذفع ألا ترى 
أن المديون لو كان له وديعةً عند رجل من جنس الّين قلربٌ الثين أخثّماء ولا يجورٌ للمودع 
الدّفْعٌ إليه؟ وأمًا الدَّينُ المشترك فلأنّه يؤديه المليون من مال ثنية؛ لما عرف ولا اعتبارٌ 


بضرر 69 الحاضر؟؛ لأنّه لحقّه بصنعه حيثٌ أودعّه مشاعاً. 


وغيرٌ المكيل والموزون لا يدفعٌ إليه نصيبّه بالإجماع؛ وذكر محمّد الخلاف مطلقا. والأوّلُ 
أصحٌ؛ لأنَّه لو كان في يد أحدهما وغاب فليس للحاضر أخد نصيبه» فمن المودع أولى. 

[قال: (فَإِنْ قَالَ المُودَعٌ: أَمَرْتَبي أَنْ أَدَْعَهَا إِلَى ثَُانء وَعَذَبَهُ المَالِفُ صَمِنَ إلا أن يُقِيمَ 
لبَينَهَ عَلَى دَّلِكَء أَوْ يَنْكُلَ المَالِكُ عَنِ اليَمِينِ) لأنّهما تصادقا على الدّفع. وتجاحدا في الإذن» 
فيضمنٌ بالدّفع ل بحجّة]. 

قال: (وَلَوْ ودع عنْدَ وَجُلَيْنِ شَيْئاً مما ب َم اْتَسَمَاهٌ وَحَفِط كُلَّ مِنْهُمَا يِصْفَهُء وَإِنْ كَانَ 
لا يُقْسَمُ حَفِطَهُ أَحَدُهُمَا بأَمْرٍ الآخَرِ) وقالا: لأحدهما أن يحفكه بأمر الآخر في المسألتين؛ لأنّه 
رضي بأمانتهماء فكان لأحدهما أن يسلتها إلى الآخر كالمسألة الثانية. 

وله: أنَّ الدافعَ أودعَ نصمّه بغير أمر المووع فيضمته» وهذا لأنّهِ إنَما رضي بأمانتهماء فكان 
رضىّ بأمانة كل واحدٍ منهما في النّصف؛ لأنَّ إضافة الفعل إليهما تقتضي التَبِعِيضٌ كالتمليكات» 
إلا أنا جوَّرْناه فيما لا يكسم ضرورةً عَم التَجِرّيء وعدم إمكان اجتماعِهما عليها؛ ولأنه لما لم 
يمكن قسميُها ولا الاجتماعٌ عليها دائماً كان راضياً بذلك ذَلالةَ. 

وعلى هذا الوكيلان» والوصيّان» والمرتهنان» والعَدُلان في الرّهن» والمستبضعان. 

قال: (وَلَوْ ثَاَ: احمّظهًا فِي هَذَا البَيْتِ تَحَفِطَهًا فِي بَيْتِ آخَرَ من الدَّارٍ لَمْ يَضْمَنْ) لعدم 


)١(‏ في (أ): «بصرف»,. 


وَلَوْ خَالَفَهُ فى الدَّارٍ ضَمِنّ . 
وَلَوْ رَدَ الوَِيعَة إِلَى دار مَالِكهَاء وَلَمْ يُسَلَمَْا ليو 


الاختيار 
تفاوتهما في الجرْزء إل أن تكونّ داراً كبيرةً متباعدةً الأطرافء والبيثٌ الذي نهاه عنه عورد فإنّه 


ِ 0 


يضمن ؛ لأنّه مفيدٌ. 

قال: (وَلَوْ حَالَقَهُ في الدّارٍ ضَمِنَ) لأنَّ الدُورَ تختلف في الحِرْزء فكان مفيداً . 

قال: (وَلَوْ رَدّ الوَدِيمَة إِلَى دَارٍ مَالِكَهَاء وَلَمْ يُسَلّمْهًا إِلَيْ ضَيِنَ) لأنَّ المالكَ ما رضي 
بدفعها إلى دارهء ولا إلى مّن في عياله ظاهراً؛ إذ لو رضي بهم لما أودعّها . 

ولو وضع النّابَ في الحمّام ولم يقل شيئاًء ودخل الحمَّامٌء يُنظَرٌ إن كان في الحمّام ثِيابىٌ 
يحفظٌ الاب فالضَّمانُ عليه دون الحمّاميٌ؛ لأنَّه استودعّه دَلالة» وإن لم يكن ضمن الحمّاميٌ . 

ولو قال للحمّاميٌّ: أين أضعٌ الثَيِابَ؟ فأشار إلى مكان» يضمن الحمّاميٌ دون التّيابِيَ؛ 
لأنَّ الحمّامِيَ صار مودعاً . 

ولو وضع النَّيابَ بمحضّرٍ من الحمّامئٌ» فخرج آخرٌ وليِسَها والحمّاميٌ لا يدري أنّها ثيابّه 
أم لا ضمِنَ الحمّاميٌ. 

وإن نام الحتاميٌ فسْرِقّت التَِّابُ» إن نام قاعداً لم يضمن؛ لألّهِ لم يترك الحفطّ» وإن نام 

والخانُ كالحمّام» وَالدَابَهُ كالئّياب» والخانيئٌ كالحمَّامِيَ . 

قام واحدٌ من أهل المجلس.ء وترك كتايّه أو متاعّه فالباقون مُودّعون» حتَّى لو تركوه فهلك 
ضوِنُواء فإن قام واحدٌ بعد واحدٍ فالضّمانُ على آخرهم؛ لأنّه تعيّنَ حافظاً . 
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الاختيار 


(كِتَاتُ اللقِيطٍ) 


[تعريف اللقطة] 


وهو «فْعِيْل» من اللّْط والالتقاط بمعنى: «مَفْعُوْلهء ومعناه العُنُورُ على الشَّيء مصادفةٌ من 
غير طلبٍ ولا قصدٍء قال ل [الرجز] 

ومَنْهلورّئثهالعقاطا أخضَرّمملالرَّيتٍلمَانَاظا 

أي : وَرَدْنُه من غير طلبٍ ولا قصدٍء شاط الرّيت: إذا نفِجٌ حتَّى احترقٌء وكذلك للقي 
يوجدٌ من غير طلب. 

والتقاظ صغار بني آدمّ مفروضي إِنْ علِمَ أن هِِكُ إن لم يذه بن كان في مغازة, أو بثر 

3 

أو مَسْبَّعَةٍ دفعاً للهلاك عنه؛ فإن غلبّ على ظنَّه عدمٌ الهلاك بأنْ كان في مصر 
مندوبٌ؛ لما فيه من السّعي في إحياء نفس محترمقء قال الله تعالى: دون أَحيَاهًا َكاسَا 
يا آلتَّا جميكأ» [المائدة: 1917, 

وعن عليٌ وَل وين أنّه قال للملتقط : لأَنْ أكون ولِيتٌ منه مثل ما ولِيتَ أنت كان أحبّ إلىّ من 
كذا وكذا. 
التعريف والاخبار 


٠‏ أو قريةٍ فأخذه 


(كتاب اللقيط) 


أثر عن علي مُه : (أنه قال للملتقط: لأنْ أكونَ ولت منه مثلّ الذي وليتَ أنت كان أحبٌٍّ إليّ مِن 


كذا وكذ)!" . 


)١(‏ نسبه في «العباب الزاخر؛ :١1(‏ 5144) لرجل من بني مازن؛ وقال ابن السيرافي: هو لتقادة الأسدي. 
(؟) رواه محمد بن الحسن في «الأصل» (0: 151) عن يعقوبء عن الأشعث بن سوار؛ عن الحسن بن أبي الحسن أن رجه 
التقط لقيطاً؛ فأتى به علياًء فقال عليٌّ: هو حر ولأن أكون وليتُ. . 


امير 


وَهُوَ حر وَتَمَمَنَهُ في بَيْتِ المَالٍ. 

َمِيرَائُ ليَْتِ المَالِء وَجِتَه عَلَْو وَوِيهُ لك وَوَلَاؤْهُ. 
الاختيار 

قال: (وَهُوَ خرٌ) تبعاً للدّار» ولأنَّ الأصلّ في بني آدم الحرّيّةُ (وَنَمَمَتهُ في بَيْتِ المَّالٍِ) لما 
روي عن سنينٍ أبي جميلة قال: وجدتٌ منبوذاً على بابي أي : لقيطاً ‏ فأتيتٌ عمرٌ بن الخطاب» 
فقال لي : عسى العُرَيرٌ أَبؤْسأ نفقثه عليناء وهو حرٌ. 

وهذا مثَلٌ يقال عند الثّهّمة» قال ابن الأعرابيّ: إنّما عرّضّ عمرٌ بالرّجل؛ أي: لعلَّكَ 
صاحبٌ اللّقيط. يريدُ أن زنْيتَ بأمّه وادّعيته لقيطأء فشهد له جماعةٌ بالخير» فتركّه . 

قال: (وَمِيرَائهُ ليت الال وَحَِتهُ علي وَوبنَهُ له وَوَكَاوُة [له] ليكودٌ العُرْمُ بالخنم. 

ولو قُيِلَ عمداً فإن شاء الإمامٌ اقتصّء وإن شاء صالحٌ على الدّية. 

وقال أبو يوسف: تجبٌُ الدَّيةٌ في مال القاتل لا غيرٌ؛ لاحتمال الوليّء وهو الظَلاهِرٌ إلا أنّه 
غائبٌء ولا يُقتصٌ دونه. ْ 
التعريف والاخيار 

أثر سّئَينَ أبي جميلة قال: (وجدتُ منبوذاً على بابي» نأتيتٌ عمرّ 5ن ٠‏ فقال لى: عسى العُوَيرٌ 
َبْؤّسل نفَقَه علا وهو حرٌ) أخرجه بهذا محمد في «الأصل :0 ١‏ 

ورواه عبد الرزاق: أخبرنا معمرء عن الزهري: أن رجلاً حدَّنّهِ أنه جاء إلى أهله وقد التقظرا 
منبوذاً» فذهب إلى عمرًّء فقال: عسى الغويرٌ أَبْؤْساء فقال الرجل: ما التّقِط إلا وأنا غائبٌ» وسأل عنه 
عمرٌء فأثني عليه خيراً» فقال له عمبٌ: ولاوّه لك؛ ونفقيُه من بيت المالي"؟. 

وأخرجه مالك في الأقضية عن ابن شهاب؛ عن سُّئّين أبي جميلة رجل من بني سُلَّيم: أنه وجَدَ 
دوذ فق زمن عبر قال فحنت به عمر)فقال-.ما'جيلك غلن اهز الكسمة؟ ففال: وجدتها 
ضائعة فأخنيّهاء فقال له عريقُه: يا أميرٌ المؤمنين! إنه رجلٌ صالحٌء قال: كذلك؟ قال: نعمء فقال 
عمرٌ: اذهب به فهو حرّء وعلينا نفقته” . 

وروى عبد الرزاق: من طريق ذُهْلٍ بن أَوْسِء عن تميم أنه وجدّ لَقِيطآًء فأتى به إلى علي فالحقه 
علي على مئقا*©. 


.)54١:5(»لصألا«‎ )١( 

(؟) «مصنف عبد الرزاق» (17185)» وقوله: (عسى الغوبر أبؤساً) مثَلٌ يُضْرّبُ لمن يُنّهَم بأمرء وفي أصله اختلاف يطلب من 
كتب الأمثال. 

4 دموطأ الإمام مالك؟ (5: 0778 

(4) «مصنف عبد الرزاق» )١18841(‏ ومعناه أنه أجرى له مئةٌ من بيت المال نفقةً للّقيط . 


حي 


وَهُوَ مُتَبَرّعُ في الإنْمَاقٍ عَلَيْه إِّا أنْ يَأَدْنَ لَه التَاضِي يشَرْط الرجُوع. 


وَمَنِ اذَّعَى أن أبن كيت اليه لك 
الاختيار 


ولهما: قوله يله : «السّلطانُ ولي مَن لا ولي لهه؛ لأنَّ الوليَ الذي لا يُعرَكُ ولا يُنمّمُ برأيه 
كالعدم» فلا اعتبارَ به. 

وليس له أن يعفوٌ بالإجماع؛ لأنَّ فيه إبطال حقٌّ جماعة المسلمين. 

ويُحَدُ قاذ اللّقيط» ولا يُحَدُّ قاذف أمّه؛ لأنَّ فى جبجرها ولداً لا يُعرَفْ أبوه. فكانت تُهمَةُ 
الرّنا قائمةٌ كالملا عنة . 00 

قال: (وَالمُلْتَقِطٌ أَوْلَى به مِنْ غَيْرِ) لسَبْقٍ يده عليه كالمباحات» فإن سأل القاضي أن يقبلّه 
إن شاء قبلّهء وإن شاء لا؛ لاحتمال أنه ولدُهء فينفق عليه من بيت المال. 

وكذلك إن علم أنه لقيظ؛ لأنَّهِ التزمٌ حفظه وتربيئّه. فإن دفعه الملتقظ إلى آخر ليس له 
أن يستردّه؛ لأنّه رضي بإبطال حمٌّه. 

قال ان مَُبَرَعٌ نِي الإنْمَاقٍ عَلَيْه لعدم الولاية (إلَّا أن يَأْدَنَلهُ القَاضِي بِشَرْطِ الرجوع) 
لعموم ولايته 7 / 

فإن أذِنَ له» ولم يشترط الرّجوعَ ذكرٌ الطحاويٌ: أنه يرجعٌ عليه بعد البلوغ؛ لأنَّه قفى حمًا 
عليه واجباً بأمر القاضي» فصار كقضاء دَييِهِ بأمره. 

والأصحٌ أنه لا يرجع؛ لأنه أفرة يعفتاء ء حقٌّ واجب بغير عَرَضٍ ترغيباً له في إتمام ما شرع 
فيه من التبرّع» فصار كما إذا قال له: أدّ عنّي زكاةً مالي؛ فإنّه لا يرجم إِلّا بالشّرطء بخلاف 
الدّين؛ لأنّه وجب عليه بعوض . 


ولو لم يأذن له القاضيء حي 0ه ريو راد ار قل لأنّه اعترف بحقّه . 
قال : (وَمَنِ اذّعَى أَنَّهُ ابْنْهُ نَبَتَ نسَبَهُ مِنْه) لما فيه من نة تفع الصَغير؛ لأنّ النّاس يتشّفون 
بالأنساب» ويُعيّرون بعدمهاء وإذا ثبت نسبّه ترنّبَ عليه أخدّ فتبطلٌ يد الملتفط . 
التعريف والاخبار 
حديث: (السلطانٌُ ولي من لا وليّ له) رواه الخمسة إلا النسائي من حديث عائشة وفنا" . 


كدر فم فنا 


43 الابيد الإمام أحمد» (500 51 ره استن أبي داود» .)5١87(‏ و«الترمذي» .)١١١5(‏ ولاين ماجد» (1419). 


َإِنِ اذَعَاهُ انان مَعاً تَبَتَ مِنْهُمَا(ن" إِلَّا أنْ يَذْكُرَ أَحَدُهُمَا عَلَامَةَ في سيو“ , 
والح 2 سل أَوْلَن 7 ا مم0 , 


وَإنَ ا وَهَرَّ حر 


من اتعى أله عله لم يقل إلا يية. 


(وَِنِ ادّعَاهُ الْنَانِ مَعاً نَبَتَ مِنْهُمَا) لعدم الأولويّة (إلَّا آنْ يَذْكْرَ أَحَدهُمَا عَلَامَةَ في جَسَيو) 
فيكون أولى بشهادة التاهر أو يسبق في الدّعوى؛ لأنّه ثبت نسبه منه في زمان لا ينازعه فيه 
غيرف إِلَّا إذا أقام الآخرٌ الب لأنّها أقرى. 

قال: (وَالحُرٌ المُسْلمُ أَوْلَى يِنّ المَبْيه َالذئَيَ) ومعناه: إذا اّعى نسبّه حرٌ وعبدٌء أو مسلمٌ 
وذميٌ: فالحرٌ أولى من العبدء والمسلم أولى من اذم ؛ أن ذلك أتفعٌ له. 

(وإِنِ اذَعَاه عَبْدٌ َهُوَ ابنّهُ) لأنَّ ثبوت التسب أنفعٌ له (وَهْوَ حُرٌ) لما تقدّمء ولا يلزمُ من رقٌّ 
أبيه أن يكون رقيقاً؛ لأنَّ العبدَ يتروّحُ الحرّة. 

(وَإِنِ ادّعَاهُ مي فَهُوَ ابْنْهُ) لما مر (وَهُوَ مُسْلِمٌ) لأنَّ الإسلامَ ثبت له بالدّارء وإبطاله إضرارٌ 
به» وليس من ضرورة كون الأب كافراً كفرٌ الولد؛ لاحتمال إسلام الأم. 

قال: (إلَّا أَنْ يَلْتَقِطَهُ مِنْ بِيِعَقٍ أَوْ كَِبِسَق أَوْ تَرْيَةِ مِنْ كُرَاهُمْء فَيَكُونُ ذِمّيّا) لأنَّ الظاهرٌ 

0 ااه ساي لا وار فر عراف أدل الك وكذلك بالعكسء ففي ظاهر الرّواية أنه 
عتبرَ المكان دون الواجد. كاللّقيط إذا وجدّه مسلم في دار الحرب. 

وروى أبو سليمان عن محيّد: أنه اعتيرٌ الواجدٌ دون المكان؛ لأنَّ اليد أقوى 

وفي روايةٍ: اعتبرٌ الإسلامً نظراً للصغير. 

قال: (وَمَنِ اذَّعَى نهُ بده لَمْ يُقْبَلْ إلّا ِبَبتَةِ) عملاً بالأصل. َإْقَرَارٌة يَالرّق قبل البلئغ 
لا يُقبّلُّء وبعد البلوغ إن أجري عليه أحكام الأحرار من قبول شهادته. وحدٌّ قاذفه لم يصحٌّ» 
وقبلَ ذلك يصحٌ. 

ولو التقظه مسلمٌ فاقعى نصرانيٌ أنه ابن فهو ابن وهو مسلمٌ؛ لما تقدّمء وإن كان عليه 
زِيُّ التصارى كالصّليب والوُنّار فهو نصرانيٌ؛ لأنَّ الظاهرٌ أنه ولد على فراشه» ولا اعتبارٌ 
بالمكان. 
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وَإِذّا كَانَ عَلَى اللَقِيطِ مَالُ مَقْدُودٌ فَهْرَ لَه وَيْئْقِقُ عَلَِْ مه بأمْرِ القَاضِي . 

يبل لَهُ الهبَةء وَيْسَلْمُهُ في صِنَاعَةٍ. 

وَلَا يُرَوْجَهُء وَلَا يُوَاجِره. 
الاختيار 

قال: (وَإِذَا كَانَ عَلَى اللّقبط مَالُ مَنْدُودٌ قَهْرَ له عمّلاً بالظاهر (وَبُِوْ عليه يْهُ بأمر القَاضِي) 
لعموم ولايته» ويُصدّق عليه في نفقة مثله. 

وقيل: لا يحتاجُ إلى أمر القاضي؛ لأنَّ المالَ له. فيغْمُ عليه منه. وله ولايةٌ ذلك. فيشتري 
له ما يحتاج إليه من الكسوة» والظعام: وغيرهما. 

قال: (ورَيَفْبَلُ لَهُ الهبَة) لأنَّه نفع مَحْضٌ (وَيُسَلْمُهُ ِي صَِاعَةِ) لأنَّه من باب التثقيف. وفيه 
منفعتّه (وَلَا يُرَرّجُهُ) لأنَّهِ لا ولايد له عليه وولايةٌ الترويج. والبيع » والشّراء للمُلطان؛ لعموم 
ولايتهء فإِنْ زوّجَه السُّلطانُ ولا مال له فالمهرٌ في بيت المال. 

وفي «التّوادر»: إذا أمر الملتقِظ بخْمّانَ الصَّبيّ فهلك ضمن ؛ لأنَّه ليس له هذه الولايةٌ. 

قال: (وَلَا يُوَاجِرٌهُ) وهو الأصحٌ؛ لأنّه لا يملكُ إتلاف منافعه كالعمٌ بخلاف الأم؛ لأنّها 
تملك ذلكء ولهذا كان لها إجارته لنفقتهاء واستخدامه. 


د ١‏ 
ون 
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ظ / ب 521 
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[تعريف اللقطة] 


وهي كالنّقيط في الاشتقاق والمعنى» وهي بضمٌ اللام وفتح القاف: اسم للمال الملقوط . 
وقال بعضهم: هي اسم الملتقط كالضّحكة» وَاللّمَزق وَالهُمَرْق فأمًا المال الملقوظط فهو بسكون 
القاف. والأوّل أصحٌ. 

قال: (وَأَحَذُمَا أَنْضَلٌ) لئلّا تصلّ إليها يد خائئةٌ (وَإِنْ حاف ضَيَّاعَهَا فَوَاجِبٌ) صيانةٌ لحقّ 
النّاس عن الضّياع» وإن كان يخافٌ على نفسه المع فيهاء وتَرْك التَعرِيفٍ والرَّدٌّ فالتّركُ أولى 
صيانةً له عن الوقوع في المحرّم. 

وَاللَقّطهُ: ما يوجدُ مطروحاً على الأرض ما سوى الحيوان من الأموال لا حافظ له. 

والضَالَة : الدَابَهٌ تضل الطريقٌ إلى مَربّطها . 

وأخذّها أفضلٌ؛ لأنَّ الغالبَ في زماننا الصَياعٌ فإن أخذّها وأشهدٌ وعرَّنّهاء ثم ردّها 
إلى موضعها لم يضمن. 

وذكر 0 في «مختصره؛: أو ردَّها بعدَ ما حرّلها ضمِنَ؛ لأنَّ بالتحويل التزمّ الحفظء 
فبالردٌ صار ار م 0 

قال: (وَهِيَ آَمَانَةٌ إِذا أَشْهَدَ أنه يَأَحُذْمَا لِيَرْدّمَا على صاعيها) ومو أن يُشْهِدَ عند الأخذٍ أنه 


يأخذها للرّنٌ أو يقول: ين لوعو ينمه لمَطة قذلوة ه عليّ (فَإِنْ نَل يُشْهِدْ ضَمِنَهَا) خلافاً 
لأبي يوسف إذا اذَّعَى َه أخدّها للرّدٌ؛ أن الظاهرَ من حاله الحسبةء لا المعضة: 


التعريف والاخبار 
(كتاب اللّقّطةِ) 


نان ركز التو لادان 


[مدة تعريف اللقطة] 


وَيُعَرّفْهَا مُدّةَ يَعْلِتُ عَلَى طَنَوِ أَنَّ صَاحِبَهَا لا يَظليُهًا بَعْنَ ديقف" , 
الاختيار 


ولهما : أن الأصلّ أن كل متصرّف عاقل إِنّما يتصرُّ لنفسهء وقد اعترف بالأخذ الذي 
هو سببٌ الضّمان» ثم اّعى ما يُبرّئه فلا يُصِدَّقُ إِلَّا 06 وإن قال: أخذثّه لنفسي ضمن 
بالإجماع بإقرارهء وإن تصادقا أنه أخذها ليردّها لم يضمَنْ بالإجماع ؛ لأنّ تصادقّهما كالبيتة. 


قال: (ويُعرْفُهَا مده يَفْلبُ عَلَى َل أن صَاحِبَهَا لَا يََليَُا بَعْدَ ذَِكَ) هو المختارء ؛ لأنَّ ذلك 


سلف يقلة المال: وكرت 
وعن أبي حنيفة : إن كانت أقلّ من عشرة دراهمَ عرَّنَها أكاماء وإن كانت عشرةً فصاعداً 


عرّقّها حولاً. 
وعن محمّد: التقدير بالحول من غير فصل ؛ لقوله #َفِةِ: «مَن التق شيئا فليُعرّفه حَو 
غير فصل . 


وجه الأوّل: ما روي عن أب بيّ بن كعب قال: وجدثُ مئة دينار على عهدٍ رسول الله يله 
فسألتُه عنهاء فقال: «عرّنُها حَزْلاً»: والعشرةٌ وما فوقها في معناها من حيتٌ وجوبٌ القطع 
في سرقة» واستباحة الفرج بهاء ولا كذلك ما دونها. 
التعريف والاخبار 

حديث : (مَن التقظ شيئا فلبُعرنُه حَؤلاً) وأخرجه اليزّار من حديث أبي هريرة: أن رسول الله يَدِةِ سئل 

عن اللقطةء فقال: «لا تجل اللْقَطٌ ٠‏ فمّن التق شيئاً فلْيُعرّفُه سنة» فإِنْ جاء صاحيّه فلْيَرُدّهِ إليه» وَإِنْ لم 
يأت فليتصدَّق به إن جاء ليزه بين الأجرٍ وبينَ الذي له؛» وفيه يوسف بن خالد السمتيء كذاب”"2, 

وعن زيد بن خالد المَهّني قال : سأل رجلٌ رسول الله يل عن اللَقَطق فقال: «عرّفُها سنةء ثم اعرث 
عِفاصّها ووكاءهاء ثم استقِقّهاء فإن جاء صاحبّها فأدّها إليه؛. متفق عليه . 

فائدة: عن عياض بن حمار المجاشعي: أن رسول الله يي قال: «مَن أخدّ نُقطةٌ فليشهد عليها 
ذا عدلء. أو ذوي عدل»: أخرجه النسائي» وأبو داود» وابن ماجهء وابن حبان”". 

حديث ني بن عب قال (وجدث منة دنار علق عهدا رسول:21 38 تالت أعنهاة فقال: عرّنها 
حولاً) عن أبيّ بن كعب قال: وجدتٌ صَرّةٌ فيها مه دينار على عهد رسول الله ع » فأتيتٌ بها النبى يطلا 


.)455 :7( ينظر : «نصب الراية»‎ )١( 


.09( )١755( «صحيح البخاري: (514597). وتصحيح مسلم؟‎ )١( 
,)584915( دسئن أبي داود» (1704), وةالسئن الكبرى؟ (0938). وةابن ماجه؛ (0)56206 و«صحيح ابن حبان»‎ )0( 


الاختيار 


وروى الحسن عن أبي حنيفة: إن كانت مثتّي درهم فما فوّها يُعرّقُها حولاً» وفوق العشرة 
إلى مئة درهم تنهرا وفي العشرة جفعة: وفي ثللاثة:دؤامم ثلاثة أيَامٍ وفي درهي توما 
إن كانت تمرةٌ ونحرّها تحدّق نها مكانياء وإ كان مستاجا أكلها مكائهاء قدِّرَ لكل لُْقَطةٍ 
على كَدُرهاء فكأنّه والأوّلُ سواة. 

والتعريفٌ أن يناديّ في الأسواق» والشّوارع» والمساجد: من ضاع له شيء فليطلُبُ عندي. 

قال: (قَإِنْ جَاءَ صَاحِبّهَاء وَإِلَّا َصَدَّقَ بها إِنْ شَاء) إيصالاً للحقٌّ إلى مستحقّه بقدر الإمكان؛ 
لأنَّ الواجبٌ إيصانّه إلى مالكه صورةً ومعنّى؛ فإذا تعذَّرَتْ الصُورةٌ يوضّلُه إليه معنّى» 
وهو التَّوابُ. 
التعريف والاخبار 
فقال: «عرّفْها حَولاً»؛ فعرَّفتُها حؤلاً ثم أتيثهء فقال: «عَرّفْها حَرْله. فعرّفّْها حولاً ثم أتيثهء فقال: 
«عَرّفُها حَؤْلاً». فعرَّشُها حَْلاء ثم أتينّه في الرابعة» فقال: «اعرِف عدّدّهاء ووكاءهاء ووعاءهاء فإِنْ جاء 
صاحتهاء وإلا استمتع بها200©. 3 

وفي لفظ : «عامين» أو ثلاثة»("© 

وفي لفظ قال: «ثلاثة أحوال»”". 

وفي لفظ قال: «عرّفْها عاماً واحداً» رواه أحمد ومسلم والترمذي» 

قال ابن الجوزي في «التحقيق»: ولا تخلو هذه الروايات من غلط بعض الرواة بدليل أن شعبةٌ قال 
فيه: فسمعتّه يقول بعد عشرٍ سنينَ: «عرّفْها عاماً واحداً»» أو يكون الني يَكْةِ علم أنه لم يقع تعريقها كما 
ينبغي» فلم يحتسب له بالتعريف الأول . 

قال صاحب «الهداية»: (وكان أبي بن كعب من المياسير)'". 

قلت: وهذا حكاه الترمذي عقب هذا الحديث عن الشافعي» قال: قال الشافعي: كان أبِنٌّ كثير 
المال من مياسير الصحابة" , ْ 


() رواه بهذا اللفظ البخاري في «الصحيح» (11477)» وبنحوه الترمذي في «السئن؟ (181/1). 

.)1008( وفسئن أبي داوده‎ :)1١( )10/758( «مسند الإمام أحمذ» (51170)؛ و#صحيح مسلم؛‎ )١( 

(8) «صحيح مسلمء (59/ا1) .)1١(‏ 

(:) #مسئد الإمام أحمد» (51119)؛ و«صحيح مسلم: (1977) (9 م)ء واالسئن الكيرى» للنسائي (00/95). 

(5) «التحقيق في مسائل الخلاف» (7: 777). 

() «الهداية» (؟: .)45١‏ م7 دالأم» 40: ”م ونستن الترمذي» (1710/9). 
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(وَإِنْ شَاءَ أَنْسَكَهَا) لاحتمالٍ مجيءٍ صاحبها ا ا 0 


التعريف والاخيار 

وتعقت بحديث أبي طلحة في «الصحيحين» حيث استشارٌ النبيّ يَلِّ: في بيرحاءء فقال: «اجِعَلّْها 
في فقراءٍ أَهلِكٌ», فجعلها أبو طلحةً في أبيّ بن كعب وحسّانَ0" . 

ويجمع بينهما بأن ذلك كان في أول الحال» وقول الشافعي بعد ذلك حين فتحت الفتوح 

تتمة: عن يعلى بن مرَّةَ قال: قال رسول الله يلِةِ: «مَن التقط لَقَطةٌ يسيرةً درهماً أو حَيْلاً أو شبة 
ذلك» فليعرٌ نه ثلاثة أيام» فإن كان فوقٌ ذلك فلْيُعرفهِ سنّةَ أيام»» رواه أجمد” . 

والطبراني في «الكبير»» ولفظه: «مَن التقط لُقَطةٌ يسيرةً ثوباً أو شِبْهه يرنه ثلاثة أيّامء ومن التق 
أكثرٌ من ذلك سنَّةَ أيّام فإِنْ جاء صاحبّها وإلا فليتصدَّقْ بهاء فإنْ جاء صاحبّها فلْيُخيّرْه. وفيه عمر بن 
عبد الله بن يعلى؛ ضعيف. وقال الدارقطني: متروك9©؟. 

وعن أبي سعيد الخدري: أنَّ على بن أب بي طالب وجدّ ديناراً في الشُوق» فأتى النبئ يِةِ ٠‏ فقال: 
«عرّفه ثلاثة أيّام». قال: فعرَّه ثلاثةً أيّا ٠‏ فلم يجذ من يعرثه؛ فرجع إلى رسول اله كه ار 
فقال: «شأنّكَ». قال: فباعّه علي فابتاعٌ منه بثلاثةٍ دراهمَ شعيراً» وبثلاثةٍ دراهمَ تَمْراَء وبقي ثلاثةٌ 
دراهمَء وابتاعَ بدرهم لحماء وابتاعَ بدرهم زيتاً» وكان الدينارٌ بأحدّ عشرٌ درهماً» فلمًّا كان بعد ذلك جاء 
صاحبّه فعرئه. فقال له علييٌّ: قد أمرّني رسَولُ الله يكن . فانطلقَ صاحبٌ الدينار إلى رسول الله يق فذكر 
ذلك لهء فقال لعلىٌ: رده فقال: قد أكلتّهء فقال رسول الله 2 يكةِ للرجل : (إذا جاءنا شيء أذَّيْناه 
إليكَ؛. رواه البرّارء وأبو يعلى بنحوه» وفي سنده أبو بكر بن أبي سبرة» متروك”؟ . 

ورواه ا يق آخر حسن: أن عليًا دخل على فاطمة وحسنٌ وحسينٌ يبكيان» فقال: 
ما يُبكيكما؟ قالت : الجوعٌ فخرج علي فوجد ديناراً بالسوق؛ فجاء فاطمة فأخبرهاء فقالت: 
إلى فلان اليهودي. فَخْدّ لنا دقيقاً» فجاء اليهوديّ فاشترى به دقيقاً» فقال اليهودي: أنت ختنٌ 0 يزعم 
أنه رسول الله؟ قال: نعمء قال: فخذ دينارك» والدقيقٌ لك. فخرج علي ويه حتى جاء به إلى فاطمة 
فأخبرهاء فقالت: اذهب به إلى فلانٍ الجزار فخذ لنا بدرهم لحماء فذهب فرهنّ الدينارٌ بدرهم لحمء 


(1) «صحيح البخاري؟ (10708): و«صحيح مسلم؛ (498) (45). 

22 «مسند الإمام أحمد» (19/633). 

(9) «المعجم الكبير؟ (؟5: 11) .)7٠0(‏ و«مجمع الزوائد» (4: 119)., و«الضعفاء والمتروكون» (7: 154) (710/9), 
وينظر: «ميزان الاعتدال: (: )511١‏ (03793). 

(4) ١كشف‏ الأستار» (1554). و«المقصد العلي؛ (0705. 
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قَإِنْ جَاءَ وَأَمُضَى الصَّدَفَةَ فَلَهُ نَوَابُهُ وَإِلَّا لَهُ أَنْ يُضَمّئَهُ أ يُضَئنَ المِسْكِينَ» أو 
يَأَخُدّهَا إِنْ كَانَتْ بَاقِيَدَ وَأَيُهُمَا ضَيِنَ لا يَرْجِمُ عَلَى أَحَدٍ. 
الاختيار 
(تَِنّ جَاءَ وَأَمْضَى الصَّدَقَةَ َلَهُ نوَابهُ) لأنَّه ماله (وَإِّا لَهُ أَنْ بُضَمْتهُ. أو يُضَمْنَ المِسْكِينَ أَوْ يَأَحُدَمَا 
كانت 6 ان ضمي فلات يلج ماله ايه غروه ير أمرهء واه اقرع في ذلك لا بنع 
الضَمانَ كأكل مال الغيرٍ حال المَحْمَصقٍ وأما تضمينُ المسكين فلأنّه قبَضّ مالّه بغير أمرىى 
وأمًا أخدما فلأنه وجدَّ عينَ ماله. 

قال: (وَأَيْهُمَا ضَمِنَ لَا يَرْجِعٌ عَلَى أَحَدِ) أمَا الملتقظ فلانّه ملكها من وقتٍ التَصدُّق 
بالضّمانء فظهرٌَ أنه تصدَّقّ بماله» وأمًا الفقيرُ فلانّه عوَضضُ ما وصلّ إليه. 
التعريف والاخبار 
فجاء بهء فعجنّتُ» وخبرّتُ» وأرسلّتُ إلى أبيهاء فجاء فقالت: يا رسول الله! أذكرٌ لك. فإن رأيته حلالاً 
لنا أكلناه. من شأنه كذا وكذاء فقال: «كُلوا باسم الله. فَأكَنُواء فَبَيِنَاهم مكانّهم إذا ا 
والإسلامَ الدينار» فأمر النبيٌ يل بهء فدُعِيَ» فسألهء فقال: سقط مني في السوقء فقال النبئ يلل 
«يا عليٌ! اذهب إلى الجرّار» فقل له: إِنَّ رسول يَلةٍ يقول لك: أرسِل إلي بالدينار. ودرهمّكٌ 5 
فأرسلَ به» فدفعه رسول الله َكل إليه*" . 

قال المنذري: واستشكل هذا من جهة أن علياً أنفقّ الدينارٌ قبل تعريفه. وأحاديثٌ التعريف أكثْرٌ 
وأصح إسناداًء ولعلَ تأويله أن التعريت ليس له صيغةٌ يعد بهاء فمراجعتُه لرسول الله يي على ملأ الخلقي 


زقفق 


إعلانٌُ به فهذا يؤيّدُ الاكتفاء بالتعريف مرَّةٌ واحدة. اها 

قلت: هذا التأويلٌ فيه نظر؛ لأن المراجعة لم تكنْ من علي» ولم تكن على ملأ من الخلق. ولم تكن 
قبل الإنفاق» بل بعدهء والأولى فيه ما قاله الحافظ عبد الخالق ابن ثابت الحنفي في «معجمهة: وإنما لم 
يعرّف الدينار؛ لأنه إنما يجب التعريف إذا قصد بإمساكه التمليكٌ» وعلي وي جعلّه في ذمّته قرضاً . 
اه . الله أعلم. 

وقال البيهقي: يحتمل أنه أباح له الأكلّ قبل التعري للاضطرار. ام'» 

قلت : فيه نظرء فإن الاضطرار مدفوع بالدقيق الذي ملكه هبة» والله أعلم. 


)00( «سئن أبي داود؛ (11/13). 
000 «مختصر سئن أبي داود» (1: 06 
(7) «معجم عبد الخالق بن أسد؛ (5787). 
(4) «السئن الكبرى؟ (5: )”8٠١‏ 


؟*عهمة 


وَلَا يتَصَدَّقُ بها عَلَى عَنِنّ . 
عر سقس ا 


وَيَْتَقِعُ بها إِنْ كَانَ كَقِيرا 
وَإِنْ كَانَتْ شَيْئَاً لا يبْقَى عَرََهُ إلى أَنْ يكَاف كْسَامَهُ 


تعر فا فِي مَكَانِ الْالتَقَاطء وَمَجَامِع النَّاسٍ . 
وَإِنْ كَانَتْ حَقِيرَةَ كَالنَوَى وَقُشُورٍ الوه 

وَلِلْمَالِكِ أَخَْذَهُ. 

وَالسُتْبلُ بَعْدَ الحَصَّادٍ إِذّا جَمَعَهُ فَهْوَ لَه خَاصَّةً. 
الاختيار 

قال: (وَلَا يَتَصَدَّقَ بِهَا عَلَى غَبِيَ) لقوله + يكِِ: «فإنُ لم يأتِ صاحبّها فَلَيتصَدَّفْ بها»» والصّدقةٌ 
لا تكونُ على الغنيّ كالواجيات. 

قال: (وَيتَفِعٌ بِهَا إن كان 0 ويعطيها أهلّه إن كانوا فقراء؛ لما مر 

أقال: دوَإِنْ كَانَتُ شي يَبْقَى) كاللّحمء واللّبن» والفواكه الرّطبق» ونحوها (عَرَقَهَ 
إلى أن يَخََافَ ل خوفاً من الفسادء وفيه نظرٌ لصاحيها بالتّواب دنيا وأخرى. 

قال: (وَيُعَرّفْهًا في مَكَانٍ الالتقَاط. وَمَجَامِعٍ النّاسِ) فهو أجدرٌ أن يصل صاحبهاء وسأل 
رجلٌ عليّاه فقال: اذمَبٌ حيتٌ وجَدْتّهاء فإن وجدتٌ صاحبّها فادفعها إليهء وإلَا فتصدَّقٌ بهاء 
فإن جاء صاحبّها فخيّره بين الأجر والقيمة. 

قال: (وَإِنْ كَانَتْ حَقِيرَة كَالنَوَى وَقُشُورٍ الرّمّانِ يَنْتَفْعُ بو مِنْ غَيْرٍ تَعْرِيقٍ) لأنَّ رميّها إباحةٌ 
للأخذٍ دَلالةَ (وَلِلْمَالِكِ ا + خُدَه) لأنَّ الإباحةً لا تسقظ الملكٌ عن العين خصوصاً لغير معيّن» 
وإن كان كثيراً لم يجرْ للملتقط الانتفاعٌ به. 

قال: (وَالسُنْبُلُ بَعْدَ الحَصَادٍ إِذَا جَمَعَهُ قَهُوَ لَهُ خَاصَّةً) بدّلالة الحال. وعليه جميعٌ النّاس 
في جميع البلاد. 
التعريف والاخبار 

حديث: (فإن لم يأتِ صاحبّها فليتصدَّقْ بها) تقدّم. 


قوله: (سأل رجل عليّاً ون ٠‏ فقال: اذمّبُ حيتٌ وجدتّهاء فإن وجدت صاحبّها فادنّئها إليىف 
وإلا فتصدَّقْ بهاء فإن جاء صاحبّها فخيّرُه بين الأجر والقيمة)”" . 
)١(‏ روى ابن أبي شيبة في «المصنف» (5174) عن أبي السفر» عن رجل من بني رُؤَّاسٍ قال: التقطتٌ ثلاثمئة درهمء فعرَّتُها 


تعريفاً ضعيفاً وأنا نا يومنذٍ محتاجٌ؛ فأكلتُها حينَ لم أجذ أحداً يعرفهاء ثم أيسرتُ فسألتٌ علئًا فقال: عرَّفْها سنةً» فَإِنْ جاء 
صاحبّها فاددّئها إليهء وإلا فتصدَّقٌ بهاء وإلا نخيّرْه بين الأجرٍ وبينَ أن تغرمها له. 
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وَيَجوْرُ التِقَاظ ١‏ الإيل” وَالبََرِ وَالعَتم وَسَائْرٍ الحَيّوَانَاتِ وَهُوَ مُتَبَرَعْ فِيمَا أَنْمَقَ 
01 َإِنْ كَانَ لَهَا مَْفَعَةٌ آجَرَهَا بدن الحاكم» وَأَنْقَقَ عَلَيْهَا . 

وَإِنْ لّمْ يَحُنْ لَهَا منْمَعَةٌ بَاعَهَا إِنْ كَانَ الأضْلّح. 
الاختيار 

قال أبو يوسف: من ألقى شاءً ميتة فجاء آخرٌ فأخدّ صوئّها وجلدّها ودبكّه فهو لهء فإن جاء 
ضاحتها قله "حل الشوف .والجلد» وعليه هاززاة الدّبَاغُ كالغاصب. 

غريبٌ مات في دار رجل ليس له وارثٌ معروفٌ» وخلّْت مالآء وصاحبٌ المنزل فقيرٌ» فله 
الانتفاع به بمنزلة اللّقّطة. 

قال: (وَيَجْوْرُ التِقَاظ الإيلٍ» وَالبَعَرٍ 0 وَسَائِرٍ الحَيّوَانَاتِ) لأنّه مال يُتوهّمُ ضياعٌه 
لقي أعذه 0 يانه لأموال النّاس 

وما روي: أنه يَكِْةِ سئل عن ضالَّة الإبل» فقال: «ما لك ولها؟ عليها حِذاؤٌهاء ومعّها 
سقاؤهاء تَرِدٌ الماق وتَرعَى اشرق وسئل يي عن ضالّة الغتم» » فقال: #هي لك أو لأخيكٌ» 
أو للذّئبى فجوابه: أن ذلك كان في زمن النبي + بيد حين كان الخوفٌ من الافتراس» لا مِن 
أخذ التّاسء أما اليومَ كثْرَ الفسادُ والخيانةٌ وقَلَّهُ الأديان والأمانق» فكان أخذه أولى. 


قال: (وَهُوَ متَبَرّعٌ فِيمَا ع عَلَيْهَا) لعدم ولايته على مالكهاء إلَّ أن يأذنَ له القاضي» فيكونٌ 
ديناً على صاحبها ؛ لعموم ولايته؛ وفي ذلك نظرٌ للمالك. 

قال: (فَإِنْ كَانَ لَهَا مَْفَعَةُ آجَرَهَا بإذْنِ الحَاكمء وَأَنْمَقَّ عَلَيْهَا) لأنَّ فيه بقاة الملك على مالكه 
من غير أن يلزمّه ديرّء فكذلك حكمُ الآبق (وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا مَنْمَعَةَ بَاعَهَا إِنْ كَانَ الأَصْلَّحٌ) 
وإن كان الأصلحٌ الإنفاقَ عليها أمر بذلك: وجعلها دّيناً على مالكها؛ لأنَّ ولايته نظرية . 
التعريف والاخبار 

حديث: (سُل عن ضَالُة الإيلر) عن زيد بن خالد الجهني قال: : جاء رجل إلى النبي يله ٠‏ فسأله عن 
اللُقّطة؟ فقال: «اعرفث عِمَاضَها ووكاءهاء ثم عرّفْها سند فإن جاء صاحبّهاء وإلا فشِأَنْكَ بهاك قال: 
فَضَالَةٌ الغْتّم؟ قال: «هي لكَّء أو لأخيك» أو للذئب»؛ قال: فضالَةُ الإبل؟ قال: اما لك ولها؟ معها 
سِقاؤهاء وحذاؤٌهاء تَرِدُ الماة» وتأكلٌ الشّجِرٌ حتى يَلْقاها ربّهاء» متفق عليه2"©. 

فائدة: أخرج مالك في «الموطأ»: عن ابن شهاب قال: كانت ضوالٌ الإبل في زمن عمر بن 
الخطاب له إبلاً 1 تَتَنائَجُء لا يمسّها أحدٌّء حتى إذا كان عثمانُ أمرّ بمعرفيهاء ثم تُباعٌء فإذا جاء 
صاحجهاء أعطي ثمئها م 


.)1( )19/57( «صحيح البخاري؛ (751/1)) و#صحيح مسلم؛‎ )١( 
.0066 (؟) «موطالإمام مالك» (؟:‎ 


وَلَيْسَ في رَدّ اللَقَطقء وَالصَّائقَ وَالصَّبِيٌ الحُرٌ شَيْء وَاجِبٌ . 


وَمَنِ اذَّعَى اللْقَطةً يَحْتَاجُ إِلَى البَيَّقِء فَِنْ أَغطى عَلَامَتَهَا جَارَّ لَهُ أَنْ يَدْمَعَهَا إِلَيْه 
دك اه دولكَ» 
وَل يجبر 0 


الاختيار 

وللقاضي أن يأمرّه بالتفقة عليها يومين وثلاثةٌ رجاة مجيء صاحبهاء وبعد ذلك يبيعُها ؛ للد 
تستأصلها التفقةٌ» فلا نظرٌ حينئلٍ في حقٌّه . 

قال: (فَإِنْ جَاءَ صَاحِبّهَا كَلَّهُ حَبْسُهَا حنَّى يُعْطِيَهُ النَقَقَه لأنّه استفاد الملكَ من جهته؛ لأنّه 
صار هالكاً معنّى» وقد أحياه بنفقته» فصار كالبائع (فَِنِ امْتنَعَ بِيمَتْ فِي التَمَقَ) كالرَّهْن؛ لأنَّ أمرّ 
القاضي كأمره» فصار كأنَّه أنفقّ عليهاء وحبسّها بأمره (َإِنْ مَلَكَتُ بَمْدَ الحَبّْس سَقَطتٍ التَدَمَم 
كالرَّمْنِ (وَكَبْلَ الحَبْسٍ لَا) لأنّها أمانة. ١‏ 

قال: (وَلَيْسَ فِي رَدٌ التُقَطقِء وَالضَائّق َالِصّبِيٌ الحُرٌ شَيْءٌ وَاجِبٌ) لأنّه متبرّعٌ في الرّدٌّ 
فإن أعطاه المالكُ شيئاً فحسنٌء بخلاف الآبتي؛ لأنَّ جُعْلّه واجبٌ نضّاء لا قياساً . 

وعن الكرخيئ في اللّقطة: إذا قال: من وجدّها فله كذاء فله أجبٌ يئلِه؛ لأنّها إجارةٌ فاسدة. 

وعن أبي يوسف: لو ضاعت اللّقطدٌ فوجدها آخرٌء لا يكونُ الأرَّلُ خصماً فيها؛ لأنّهما 
سواء في الالتقاط؛ وليس كالمستودع؛ لأنَّ حفط الوديعةٍ عليه فله أخدّها. 

قال: (وَمَنِ اذَعَى اللْقَطةَ يحَْاجُ إِلَى اليَتَة) لأنّها دعوى (َإِنْ أغطى عَلَامتَهَا جَارَ لَهُ أن يَدكَمَها 
لَه وَلَا يُجْبرُ) لجواز أنه عرقها من صاحبهاء أو رآها عنده. ولأنَّ حقٌّ اليد كالملك» فلا تستحقٌُ 
ِلّا ببيّنةٍ كالملك» إِلّا أنه يجورٌ له الدفعٌ عند العلامة؛ لقوله ييِ: «فإِن جاء صاحِبّها فَعَبّفَ 
عِفَاصهًا ووكّاءها"'' فادنّعْها إليه؛: فحملناه على الإياحة جمعاً بينه وبين الحديث المشهور: 
التعريف والإخبار 

حديث : (فإن جاء صاحبّها فعرف عِفاصَها ووكاءها فادئئها إليه) هو في «مسلم» من حديث زيد بن 
خالد بلفظ: «فإنْ جاء صاحبّها فعرف عِفاصّهاء وعددّها ووكاءها فأعطها إيّاه وإلّا فهي لك" . 


)0( في (1): «ووعاءماء. 
(5) #تصحيح مسلم؛ (19057) (5). 
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وَلْقَطةُ لحل وَالحرم" سَوَاء. 
الاختيار 1 
«البيّةَ على المدّعي». 
ولو صدَّقّه ودفعها إليه بغير قضاءء ثمَّ جاء آخر وأقامٌ البيّنَةَه فله أن يُضْمّنَ أيِّهما شا 
ولا يرجعٌ القابض على الدّافع: وإن دفتها بقضاءٍ فهو مجبورٌء فيرجمٌ على القابض لا غيرٌ. 
قال: (وَلْقَطَةُ الجل وَالحَرَمٍ سَوَاءٌ) لقوله ييل : : «اعرف عِقَاضَهاء ووكاءهاء ثمَّ عرّفُها سئَد» 
متطلقا ...ولا نهنا لد وفي التَصدّق بعد سنة إيصالها إلى مالكها بِقَدْر الوْسْع على ما تقدّمٌء 
7 
وتأويلٌ قوله كد في الحرّم: «لا تَحِلُ لُقَطنّه إلا لمُشِدِه؛ أي: لمعرّفيء والتخصيصٌُ بالحرم 
لئلّا يتوم السقوظ طمعاً أنَّها للعُرّباء. والله أعلم. 


التعريف وال خيار 

ولأحمد من حديث أبي بن كعب: «فإِنْ جاء أحدٌ يُخْبرّكَ بعدّتها ووعائها ووكاتها نأعطها إياه؛ 
وإلا فاستميغ 0006 
حديث: (البِينُ على المدّعي) تَقَدَّم . 
حديث: (اعرِف عِفاصها) تَقدَّم. 


جر و 


حديث: : (لا تحل لقَطتْه إلا لمَنشِدٍ) تَقدّم. 

وفي الباب عن عبدالرحمن بن عثمان قال: نهى رسولٌ الل يك عن لُقَطةٍ الحاجّ. رواه أحمدء 
ومسله”” . 

فائدة: روى الطحاويُ في «معاني الآثار»: حدثنا إبراهيم بن مرزوق» حدثنا وهب بن جريرء حدثنا 
شعبةء عن يريد الرشك» عن مُعاذةً العدوئّة: أنَّ امرأةٌ سألت عائشةً وكا فقالت: إني بت :غنَالَة 
في الحرّمء وإني قد عرّقتُها فلم أَجِدْ أحداً يعرمُهاء فقالت لها عائشةٌ: استنفعي بها 

خاتمة: عن جابر قال: رخص لنا رسول الله يي في العصا والسّوط والَبل وأشباهه يلتقظه الرجل» 
ينتفع به. رواه أبو داود':» 
)١(‏ «مسند الإمام أحمد» (51133). 
زفق «مسئد الإمام أحمد» (17070): و«صحيح مسلم؟ (119/91) (11). 


(0) «شرح معاني الآثار» (0080). 
(4:) «سئن أبي داود» (/11/ا0). 


التعريف والاخبار 

وعن أنس: أن النبيّ ييه مر بتمرة في الطريق» فقال: «لولا أنّي أخافٌ أن تكونَ من الصدقة 
أكَلتُهاك: متفق عليه”"2. 

وأخرج البيهقيُ عن عبد الله بن بدر: أنه نزل منزلاً بالشامء فوجد صرّةٌ فيها ثمانون ديناراًء فذكر 
ذلك لعمر بن الخطاب, فقال له عمر: عرَّفْها على أبواب المسجدء واذكُرُها لمن يقدّم من الشام سن 


فإذا مضت السنةٌ فشأَنَكَ بها" . 


.)1514( )1١191( «صحيح البخاري» (1471؟)2 واصحيح مسلم؟‎ )١( 
,)1؟١9( (؟) هالتن الكبرى»‎ 


و 


أَخْدَهُ أُمْضَلُ ذا قَدَرَ عَلَيْه. وَكَذَيِكَ الضَّالُ. 


ع 


وَيَدْفَعْهُمَا إِلَى السَلْطانء وَيَحْبِسٌ الآبقّ دُونَ الصَالٌ. 


وَمَنْ رَدّ الآبقَ عَلَى مَوْلَاهُ مِنْ مَسِيرَةِ ثَانَةِ ام مَصَاعِداً كَلَهُ عَلَْهِ أَربعُونَ وِرْهَم” 
وَبِحِسَابهِ إِنْ تَقَصَتِ الْمَدَة. 
الاختيار 


(كِتَابٌ الآبق) 
[تعريف الآبق] 
وهو العبدٌ الهاربٌء أَبَقَ العبدُ إذا هرّبَء وتأبّقَ إذا استئرّء ويقال: احتبس الآبقُ إذا هرب 
واستترٌ عن مولاه» احتبس عنه. 
قال: (أَحْدَهُ أآَمْضَلُ إِذَا مَدَرَ عََيِْ لأَّه إحياءٌ لهء وإبقاءٌ له على مالكه (وَكَذَّيِكَ الضَّالُ) . 
وقيل: تركٌ الضَّالٌ أولى ؛ لأنّه يقث مكاته» فيجدّه صاحيّه. بخلاف الآبق. 
قال: (وَيَدْفَعْهُمَا إِنَى السُلْطَانِ) لعجزه عن حفظهما (وَيَحْبِسٌ الآبِقَ دُونَ الضَّالَ) لأنّه يخافٌ 
إباقٌ الآبتي دون الضَالٌ. 
ا ا 


7 اي لي ل 


قال: (وَمَنْ رَدَّ الآبقّ عَلَى مَوْلَاهُ مِنْ مَسِيرَةِ تَلَانَةٍ يام مَصَاعِداً فَلَهُ عَلَيِْ أَرَْعُونَ وِرْمَماٌ 


التعريف وال خبار 


لما روي عن عمرو بن دينار أنه قال: كان النبئٌ يل يقول27: «جُعْلُ الآبت أربعُونَ درهماً» . 

واجتمعت الصَّحابةُ على وجوب الجُمْل لكن اختلفوا في مقداره» فمنهم من قال: أربعون» 
ومنهم من قال دوتّهاء فقلنا بوجوب الأربعين في مسيرة السّفرء وما دونّها فيما دونّها توفيقاً بين 
أقوالهم مي . 

ولأ ذلك حاملٌ على ردٌ الآبق» ناكل عن الضاع؟ إذ الحِسبةٌ قليلةٌ . 

وقوثه في نقصان المدّة: «بحسايه» 0 إلى رأي الإمام . 

وقيل: يقسط لكل يوم ثلاثة عشر درهماً وثلتٌ فيقدّرٌ الرَضمَّ بقدره. 

وقيل: باصطلاحهما. 

قال: (قإِنْ كَانَتْ قِيِمَعُهُ كَل مِنْ أَرْبَعِينَ وِرْهَماً قُلَهُ قب قِيمَيُهُ إلا وِرْهَماً) وقال أبو يوسف: له 
الجُعْلٌّ كاملاً؛ لأنّه منصوصٌ عليه. 
التعريف والاخبار 

حديث عمرو بن دينار: (لم نَرَلَ نسمَعٌ كان النبيُ كَل يقول: جُعْلٌ الآبق أربعون درهماً) وأخرجه 
عبد الرزاق» وابن أبي شيبة» والبيهقي بخلافه من حديث حفصء عن ابن جريج» عن عطاء وابن 
أبي مليكة؛ وعمرو بن ديتار» قالوا: ما زلنا نسمع أنَّ النبيّ يَف قضى في العبد الآبق يوجد خارجاً من 
الحرم ديناراًء أو عشرة دراهم. لفظ ابن أبي شيبة”2. 

وله: حدثنا وكيع» حدثنا ابن جريج» عن ابن أبي مليكة؛ وعمرو بن دينار قالا: جعلَ رسولٌ الله 
يَِدٍ في العبد الآبتي إذا جية به خارجاً من الحرّم دينارً 9 . 

قوله: (واجتمعّت الصحابةٌ وض على وجوب الجُغْل. لكن اختلفوا في مقداره؛ فمنهم من قال: 
أربعون درهماًء ومنهم من قال: دوتهاء فقلنا بوجوب الأربعين في مسيرةٍ السَّمَرءِ وما دونّها فيما - 
توفيقاً بين أقوالهم ي#ر) عبد الرزاق» والطبراني» والبيهقي من طريق أبي عمرو الشيباني قال: 
غِلْماناً 3 بالعَينِء فذكرتٌ ذلك لابن مسعودء فقال: الأجرٌ والغنيمةٌ قلت: هذا الأجرُء فما الغيمة؟ 
فقال: أربعون درهماً من كل رأسي”". 


)0 في (1) : «قال لم نزل نسمع النبي كب يقول؟. 

(؟) «مصنف عبد الرزاق» »)١4407(‏ و«مصنف ابن أبي شيبة» (71478): و#الستن الكبرى؟ (1717). 

(0) «مصنف ابن أبي شيية؛ (51445). 

(4) «مصنف عبد الرزاق» :»)١19171(‏ و«سئن البيهقي؛ (57717): و«المعجم الكبير؛ (4 :6 © وفي #«مجمع الزوائد» 
:)17١ :4(‏ (فيه أبو رباح» ولم أعرفه وبقية رجاله رجال الصحيح)»؛ والعين: هي عين التمر موضع قرب الكوفة . 
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دوو 


َأَمُ الولّدِء وَالمَُبرُ كَالقِ. 

وَالصّبِنُ كَالبَالِْ . 
الاختيار 

ولهما : أنه إنّما شرع ذلك لمصلحة المالك» فينقصٌُ مِن قيمته درهمٌ؛ لتحصل له الفائدةٌ. 

قال: وم الوّلَدِء وَالمَدَبرٌ كاله لأنّهما في معناه من إحياء الملك (وَالصَّبِيٌ كَالبَايع) لأنّه 
مؤونةٌ الملكِء ولو ردّه أبوه. أو وصيّه فلا جَعْلَ لهما؛ لأنَّ الحفظٌ عليهماء وهما يتولّيان ذلك» 
وكذلك أحدُ الرّوجين على الآخرء وكذلك الابنٌ؛ لأنَّ العادةً جرّثُ بالرّدٌ من هؤلاء تبرّعاً 
واصطناعاً . 
التعريف وال خبار 

وأخرجه ابن أبي شيبة عن أبي عمرو: أن رجلاً أصاب عبداً آبقاً بعين التمرء فجاء به فجعل ابن 
مسعود فيه أربعين درهماً . 

وأخرج من طريق قتادة» وأبي هاشم: أنَّ عمرٌ قضى في جُعْل الآبق أربعين درهماً . 

وأخرج من طريق أبي إسحاقٌ قال: أعطيتٌ الججعْلَ في زمن معاوية أربعين درهماً . 

وأخرج من طريق حتّاج» عن عمرو بن شُعٌيبء عن سعيد بن المسيّب» عن عمرّ ويد ومن طريق 
حصين؛ عن الشّعبِي؛ عن الحارث» عن علىّ دَق : أنهما جمّلا في الآبق ديناراً. أو اثئي عشرٌ 


00 3 


تعمة: أخرج ابن أبي شيبة من طريق جابر بن الحارث: أن رجلاً اجتعَل في عبد آبتي» فأخذه ليرّتّه 
أبْقَ منهء فخاصمّه إلى شُرَيح فضمَّنهء فبلع ذلك عليّاء فقال: أساء القضاءء يحل بالله: لأبَقّ منهء 
ولا ضمانٌ عليه , : 

وأخرج عن شريح: أن رجلاً أخذ عبداً آبقاً فأبق منه. فجاء مولى العبد فقدَّمّه إليه؛ فقال شريحٌ: 
قد أبقّ منك قبلّه؛ ليس عليه شية. 

وروى مثله عن الشعبي» وابن أبي مليكة» وقتادة» وأبي هاشم؛ ومنصور””: والله أعلم. 


يدم فت 


(1) «مصنف ابن أبي شيبة» (71994, 1947ل هلل ١‏ زولك 119541). 
(0) «مصنف اين أبي شيبةه (51+15). 
(؟) «مصنف ابن أبي شيبة؛ (031+16 211811 1181979) وأبو هاشم هو يحيى بن دينار الرماني» ثقةء ومنصور هو ابن 


المعتمر. 


وَإِنْ كَانَ رَهْناً قَالجَعْلٌ عَلَى المْرْتَهِنِ. 
وَإِنْ كَانَ جَانياً تَعَلَى مَؤْلَا إن قَدَاهُ وَعَلَّى وَلِيَ الجِتَايَة إِنْ أَعْطَاهُ لَهُ. 
وَحَكُمُهُ فى التْمَقََ كَاللقَطةَ . 
الاختيار 
ولو رد عبد أبيه'''. أو أخيه؛ أو سائر قرابته لا جُعْلَ له إن كان في عياله» وإن لم يكن فله 
الجغل . 


ولو قال لغيره: أَيَقّ عبدي إن وجَدْتّهِ فحُذُى فقال: نعم فردّه لا جَعْلَ عليه؛ لأنّه وعدّه 
بردّهء فصار متبرعاً . 
رذ آم ومنها ولدهاء فله جَعْلٌ واحدٌ إِلّا أن يكونّ مراهقاء َيَجِن تمانون “دزهما ؛ 
ولو صالحٌَ عن الجَعْل على عشرين درهماً جاز» ولو صالحّه على أكثرٌ من أربعين يحظ 
الفضل؛ لأنّ المستحقٌّ أربعون. فالرِّيادةٌ ربا . 
قال: (رَيتَفِي أَنْ يُشْهدَ أنه أده رده على ما بئنّا في اللقّطة من الاختلاف والتعليل. 
مانةٌ؛ 


قال: (وَلَوْ أَبَنَ مِنْ يَدِهِ لَا يَلْرَمْهُ شَنْعٌ) لأنّه أما 


لأنّه مأذونٌ له في أخذهء ولا شيء له؛ 
لأنّه ما ردّه على مالكه. 

قال: (وَِنْ كَانَ رَهُناً َالجُمْلٌ عَلَى المُرْتَِنِ) لأنّه وجب بجناية الرَّمْنْء وهي في ضمان 
المرتهن» ولاه أحيا ماليكّى وهى حقّهء ون كان بعضه اليا عن الدَّينِ فعلى المالك بِقّدْره من 
الجغْل كما في الفداء في الجناية» ولأنَّ حمّه في القدر المضمون عليه» ولو كان بين جماعةٌ 
فَالجَعُْلٌ عليهم بقدر الْأَنْصبًاء؛ لأنّه مؤونةٌ الملكِ. 

(وَإِنْ كَانَ جَانِياً كَعَلَى مَوْلَاهُ إن نَدَاهُ وَعَلَى وَلِيّ الجِنَايَةِ إِنْ أَعْطَاهُ [لّهُ]) لأنّ منفعتّه لمن 
يستقرٌ الملكُ لى وَالجَعْلٌ يتبعٌ المنفعة . 

قال: (وَحُكْمُهُ في اللَققَقا في التبرّع» وإذن القاضي. وحبيه بها بعد الرّدٌّ (كَاللْقَطةِ) . 

اشترى آبقاً فردّه لا جَعْلَ له؛ لأنّه عمِلَ لنفسه. وإن قال: لم أقيِرُ على رده إِلّا بالشّراء» 
وإنّما اشتريثّه لأرْدَّه وأقامَ البيّنة على ذلك فله الجعْلٌ؛ لأنّه أخدّه لِيرْدم وهو متبرّعٌ في التَّمَن. 


(0) قى (أ): ذابئهه. 


وإذا حبس السَُّلطانُ الآبقّ دم ولم يجر؛ له طالبٌء إِنْ شاء باعَهء وإن شاء أنفقّ عليه من 
بيت المال» وجعلَّها ديناً على المالك؛ أو في ثُمَيِْهء ولا يؤاجِرٌه خوف الإباق» أنّا الضَاكُ 


يؤاجرفء ولا يبيعه . 


ا 


2 ا 000 


0 
0 0 
' ! 2 2 م 
ظ 5 00 1 20 0 00 3 0 0 0 9 


ظ 0000 ا 0 9 ءظ 
َك 0 8 0 00 
0 


(كِتَابُ المفَقَودٍ) 


[تعريف المفقرد] 


المفقود: المعدوم» وفقدتُ الشَّيءًَ: إذا طُلَّبْتَهِ فلم تجذهء قال تعالى: مالا نَقَقِدُ صُوَامَ 
َلْمَلِكِ)» [يوسف: 795]؟ أي طليناه فلم نجده» فقد عدم. 

وفي الشرع: الذي غاب عن أهل وبلده» أو أسرّه العيدة ولم يَذْرَ أحيٌّ هو أم ميِتٌ؟ 

> 3 و 
ولا يَعلَم له مكان»ء ومضى على ذلك زمانء فهو معدومٌ بهذا الاعتبار. 

(وَحْكْهْهُ : أَنَهُ حَينٌ في حَنّ نَفْسِو) لا تتزرّجٌ امرأئه» ولا يُقِسَمْ ماله ولاتْفسَخٌ إجارئه؛ لأنّ 
ملكه كان ثابتاً في ماله» وزوجتهء ومنافع ما استأجرّه. وغيبوبته لا توجبٌ الفرقة» والموتثٌ 
مُحتملٌ» فلا يزولٌ الثَابتٌ باليقين بالاحتمال. 

وقال ب في امرأة المفقود: «هي امرأثه حنَّى يأتيها البيان»؛ رواه المغيرةٌ بن شعبةً. 

وعن علي ينه إِنّها امرأةٌ ابيُلِيَتْء فلتصيرٌ حنَّى يأتيها موتٌ. أو طلاقٌ. 
التعريف والا خبار 

(كتاب المفقود) 

حديث المغيرة بن شعبة: (في امرأةٍ المفقودٍ رفعّه: هي امرأئه حتى يأتيّها البيان) أخرجه الدارقطني 
عن سوار بن مصعبء حدثنا محمد بن شُرَحْييل الهمداني؛ عن مغيرةً بن شعبة قال: قال رسولُ الله يكل: 
«امرأةٌ المفقودٍ امرأثه حتى يأتيّها البيان». وفي بعض النسخ: «الخير:0". 

سثل أبو حاتم عن هذا الحديث؛ فقال: منكرء وفيه سوار ومحمد بن شُرَحْبِيل؛ وهما متروكان 

أثر علي ين : (أنه قال في امرأةٍ المفقودٍ: هي امرأةٌ ابتْلِيَتْ فلْتصيرٌ حنَّى يأتيَها موتٌ. أو طلاقٌ) 
رواه عبد الرزاق من طريق الحكم بن عُتيبة بهذا. 


يف 


(1) «ستن الدارقطني» (2845). (؟) «علل الحديث؛ لابن أبي حاتم (5: 119). 


لع #د الى 0 
وميت في حق عيرة. 
الاختيار 


و2 


وروى عبدُ الرّحمن بن أبي ليلى: أنَّ عمرّ وَل كان يقولٌ: يُفرّقُ بينه وبينَ امرأته إذا مضَتْ 


أربعٌ سنِينَء ثمّ رجع إلى قول عليٌ. 

قال: (و) هو (مَيْت فِي حَنٌّ غَيْرو) لا يرثُ ممّن مات حال غيبيه؛ لأنَّ الحكم ببقائه بناءً 
على استصحاب الحالء وأنَّه يصلحٌ للدّفع؛ لا للاستحقاق 
التعريف والاخيار 

وأخرج عن ابن جريج: بلعّني أن ابن مسعود وافق علي , 

كوله: (وروى عبد الرحمن بن أبي ليلى: أنَّ عمرٌ وه كان يقول: فرق ينه وبين نّ امرأتّه إذا مضَّتٌ 
أربع سَنِينَء ثم رجمٌ إلى قولٍ عليّ وَبكِنه) قال مخرّجو أحاديث «الهداية»: لم نجده. 

قلت: لأنه يقتضي أن عمر رجع إلى قول علي في عدم تقدير مدة التربص» وليس هذا مرادٌ محمد 
رحمه الله وإنما أراد أن عمرٌ رجمَ إلى قولٍ علي في التزوّج في العدَّة المترنّب على الحكم بالفرقة 
المدة؛ وقول عمر كما ذكر عند مالك لكن من غير طريق ابن أبي ليلى”" . 

والذي رأيناه عن ابن أبي ليلى خلاقه؛ رواه عبد الرزاق: أخبرنا معمرء عن ثابت البناني» عن 
عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: فقدَّثُ امرأةٌ زوججهاء فمكمَّتٌ أربعٌ سَيِينَ» ثم ذكرّث أمرّها 0 
الخكّلاب. فأمرّها أن تترّص أربع سَيِينَ من حينَ رفَعَتُْ أمرّها إليه؛ فإِنْ جاء زوججهاء وإلا تزوّجَتٌ» 
الخبر. 

وأخرج من طريق مجاهد عن الفقيد الذي قُقِدّ نحوه 

وروى مالك في «الموطأ» عن يحيى بن سعيد» عن سعيد بن المسيّب: أن عمرّ بنَّ الخمَّلاب قال: 
أيُما امرأةٍ فقدّث زوجّها فلم تدرٍ أين هو؟ فإنها تتنظر أربع سئين» ثم تعتدٌ أربعة أشهر وعشراً ثم تحل. 

ورواه عبد الرزاق» وزاد: وتتكح إِنْ بدا لها“ 


وروى ابن أبي شيبة: عن عمرء وعثمان» وابن عباس» وابن 0 
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الرلى 5 
وأخرج عن أبي قلابة وجابر بن زيدء والشّعبِي ٠‏ والنجّعي كقول علي ذه » وجابر بن زيد: 
راوي أثرٍ ابن عباس وابن عمر. 
)١(‏ 'مصنف عبد الرزاق» (.# ال 17888). (7) «مرطأ الإمام مالك» (؟: هلاه). 


(9) :مصنف عبد الرزاق؛ (19775: )١177٠0‏ وفي الخبر أن المفقود عاد. فخيّره عمر دين بين المرأة ومهرها , 

(:) «موطأ الإمام مالك؛ (؟: هلاه). ودمصنف عبد الرزاق؛ (178517). 

(5) «مصنف ابن أبي شيبة» (177107) عن عمر وعثمان ويا » (1870) عن جابر بن زيد عن أبن عباس وابن عمر وك . 
(3) «مصنف ابن أبي شييةة ١(‏ ا لاحك 5 لتك 31931ل). 


كتاب المفقود | 0 دلدين 


وَيُقِيمُ القَاضِي مَنْ يَحْمَظ مَالَهُ وَيَسْتَوْنِي غَلَّاتَهِ فِيِمَا لَا وَكيلَ لَهُ فيه» وَيَبِيعٌ مِنْ أَمْوَالِهِ 
ما يَخَافُ عَلَيّْه الْهّلَاكَ . 


وَيُنْفِقُ مِنْ مَالِهِ عَلَى مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ تَقَقَْهُ حَالَ حَُضُوره بِعيْرٍ قَضَاء. 
الاختيار 

قال: (وَيُقِيِمْ القَاضِي م مو يخفظ ماله وَبَسْتَوْفِي غَلَاته فِيمَا لا وَكِيلَ لَه فيه َيبِيمُ مِنْ أَمْوَالِهِ 
مَا يََافُ عَلَيْهِ الهَلَاكَ) لأنَّ القاضي نُصِبَ لمصالح المسلمين نظراً لمَن عجرٌ عن التَصوّف بنفسه 
كما قلنا في الصّبيٌ والمجنون» والمفقودٌ عاجرٌ بنفسه. فيتصرَّفُ له القاضيء والنّظرٌ له فيما 
ذكرناء فَيَقِِضٌ ديناً أقرّ به الغريمٌ» ولا يُخَاصِمٌ؛ لأنَّه وكيلٌ في القبض من جهته. وأنَّه لا يملكُ 
الخصومةً بالإجماع؛ لأنَّ القاضي يَلِي الحفط دون الخصومة» ولا يبيعٌ ما لا يخافُ عليه الهلاكَ 
لا في نفققّء ولا غيرها؛ إِذْ لا نظرَ في ذلك. 

قال: (وَيُنْفِقُ مِنْ مَالِهِ عَلَى مَنْ تَحبٌ عَلَيْهِ تَمَقَنهُ حَالَ حَُضُوره بقَيْرٍ قَضَاءِ) كزوجته» وأولاده 
وأبَويه؛ لأنّه إعانةٌ لهم» وكلٌ مَن لا يستحقّها بحضرته إِلَّا بقضاءٍ فَإنَّه لا ينفقٌ عليه كالأخ» 
والأختء ونحوهما؛ لأنّه قضاءٌ على الغائب. 

والمرادٌ بقوله: (من ماله) التّقدان؛ لأنّهما قيمةٌ ما يستحقُون من المطعوم؛ والمشروب» 
والملبوس» ولو كان'له:من نس ما يستحقُونه دفعه إليهمء وإن كان ماله دَيناًء أو وديعة: فإذ 
اعترفٌ المديونٌ والموعٌ بالمال والرّوجية والنّمبٍ أَنقَقَ عليهم منه. وإن كان ذلك ثابتاً عند 
القاضي فلا حاجة إلى اعترافهم» وإن ثبتَ عند القاضي بعضٌ ذلك يُشْترَظ اعتراقهما بالباقي . 
التعريف والاخبار 

وأخرج عبد الرزاق: أخبرنا ابنُ جريجء بلغني أن ابن مسعود وافق عليًا على أنها تتتظره أبد9 . 

وروى محمد في «الموطأ» : أن عمرَ رجمَ إلى قولٍ علىّ في أنها إذا تزرّجت ثم جاء الأول فهو 
أحقٌء دخل الثاني» أو لم يدخل”" . 

وكان مذهب عمرٌّ أنَّه إن دخل الثاني مالسا 

والله الموفق للصواب. 


ا 


.)17778( «مصنف عبد الرزاق»‎ )١( 

(؟) «موطأ محمد بن الحسن؟ (9516). 

(0) هذا الموضع مخروم في الأصلء وفي «قتح القدير؛ (7: :)١47‏ (وكان مذهبه فيها إذا أتى زوجها حياً يخيره بين أن ترد 
عليه وبين المهرء وقد صح رجوعه إلى قول علي: وهو أن يفرق بينها وبين الثاني» ولها المهر عليه بما استحل من فرجهاء 
وتردٌ إلى الأول» ولا يقربها حتى تنقضيّ عدتها من ذلك) . 


َإِنْ مَضَى لَهُ مِنَ العُمُرٍ مَا لَا يَعِيشُ أُقْرَانهُ خ؟ م بِمَوْتَه ٠‏ 
الاختيار 

ولو أنفقٌ المديونٌُ والمودعٌ عليهم بغير إذن القاضي ضمنًا؛ لأنّهما ما أوصلا الحقٌّ 
إلى مالكهء ولا نائبه. 

قال: (فَإِنْ مَضَى لَهُ م مِنَ العُمْرٍ ما لا يَعِبِئلُ أَقْرَانْهُ حُكمَ بِمَوْتِه) وهو الأقيّسٌ على قول 
أبي حنيفة؛ لاختلاف الأعمار باختلاف الأزمان. 


وروى الحسن عن أبي حنيقة: أله قر بمثق وعشرين سسنة. 

وعن أبي يوسف: مئة سنقء وقيل : : تسعين سنةٌ» وهو غايةٌ ما 3: تنتهي إليه أعمارٌ أهل زماننا 
في الأعمٌ الأغلبء وهو الأرفق؛ لأنَّ في التمخُص عن موت الأقران حرج 

وباقي مسائل المفقود تأتي في الفرائض إن شاء الله تعالى. 


كدير خخ ل 
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[تعريف الختشى] 


ل وهو التَكسُّرٌُء يقال: اطو التّوب على أَخُنَائِه؛ أي: على تكشّره 
ومطاويهء وسدمن الحنثى ؛ أنه ركز وتنفضن حاله عن حال الرّجال» ويفوق على حال النّساء 
حيتٌ كان له آله الرّجال والنّساء. 


14 03 2 
وقال عمرٌ التَسَفَىُ: أو ليس له هذا ولا هذاء ويخرجٌ حدئه من ذُبره» أو من سَرّيّه. 


وذكر في «المنتقى»: قال أبو حنيفة وأبو يوسف: إذا خرج البول من سرّته. وليس له قُبِلٌ 
ولا ذَكَنٌ اع 


(إذَا كان لَه آله الرّجُلٍ وَالمرْ و» فَإِنْ بَالَ مِنْ أَحَدِهِمَا اعْثيِرَ بوه كَإِنْ بَالَ مِنَ الذّكرِ كَمُوَ عُلَامُ 
وَِنْ بَالَ لزي كو )لا لك لك دليلٌ على أنَّ الآلةَ التي يخرجٌ منها هي الأصلٌ» والأخرى 
عيبٌ» وسئل يَلِةِ كيف يورّتٌ؟ فقال: من حيتٌ يبول 


التعريف والإخيار 


(كتاب الخنثى) 
حديث: (سئل رسول الله يَيْهِ عن الخنثى كيف يورث؟ فقال: من حيتٌ يبولٌ) رواه ابن عدي 
في «الكامل» من طريق أبي يوسف» عن الكلبي؛ عن أبي صالحء عن ابن عباس: سثل رسول الله يلل 
عن مولود وُلِدَ له قبل وذكرٌ من أين يورث؟ فقال: لمن حي وول 
وأخرجه أيضاً من رواية سليمان بن عمرو النخعى. عن الكلبى يه. وسليمان 01 


20770 )5784 «الكامل» (0: 585) (1555) و(1:‎ )١( 


مكمه هه 
وَإِنَْ بَالَ مِنْهُمَا اعبِيرَ بأَسْبَقِهِمَا. 
الاختيار 
ومثلّه عن عليٌ دنا وهكذا كان حكمّه في الجاهليّة, فأقرّه الإسلام. 
قال: (وَإِنْ بَالَ مِنّْهُمَا اعْمرَ أُسْبَقِهمَا) لألّه دَلالةٌ على أنه العضرٌ الأصليٌ (فَإِنْ بَالَ مِنْهُمَا مّعاً 
فَهُوَ خُنْتَى مُتْكِلُء وَلَا مُعْتَبَرَ بِالكَثْرَة) وقالا: يعتبرٌ أكثرُهما بولاً؛ لأنَّ للأكثرٌ حكمّ الكل ولأنّه 
علامةٌ أخرى على الأصالة والقرّة. 
وله: أنَّ الكثرةً تكونٌ لانّساع المخرج. ولا دَلالةَ فيه على الأصالة» فإن استويا في القدر 
فهو مشكلٌ بالإجماع؛ لعدم المرججح . 
التعريف والاخيار - 
وعد ابن عدي الحديث من مناكير الكلبي» لكن اعتمده محمد بن الحسن في «الأصل» مع 
الموقوفات”'', فالله أعلم. 
قوله: (ومثله عن علي وَل رواه عبد الرزاق: أخبرنا الثوريء عن مغيرة» عن الشعبي» عن علي : 


0 2 درم 
أنه ورّتٌ خُنثى من حيث يبول" . 


ورواه ابن أبي شيبة: حدثنا الحسن بن كثير الأحمسيء عن أبيهء عن معاوية ذل : أنه أَتِيَ 
في خَُتَىء فأرسلّهم إلى على دلقت ٠‏ فقال: يُورَتْ من حيتٌ يبولُ. كذا وجدتٌ في التخريج» وفي نسختي 
من «مصنف ابن أبي شيبة»: (فأرسلّهم إلى عمر)”" بدلّ (علي)» ولعله سهوء فالله أعلم. 

وأخرج حدثنا هشيم» عن مغيرة» [عن سماك]. عن الشعبي. عن علي مثله؟. 

وأخرج عن قتادة» عن جابر بن زيد» والحسن مثله؛ قال قتادة: فذكرت ذلك لسعيد بن المسيّب» 
فقال: نعمء وإن بال منهما جميعاً فمن أيّهِما سبق22. 

وأخرج عن أبي جعفر مثل هذا" والله أعلم. 


5 5 
00 0 


3 
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(0) «مصنف ابن أبي شيبة؛ (21836) وفيه: (فأرسلهم إلى عمرّاء و«نصب الراية» (4: /4319). 
(:1) «مصلف ابن أبي شيبة؛ (18+4©) , 

)2 «مصنف ابن أبي شيبة» (1855م) , 


() «مصنف ابن أبي شيبةة (184). 


فصل في أحكام الحُنثى المُشكل | 2 4-ه 


َِذَا بَلَعّء َظهَرَ ت لَهُ أَمَارَاتُ الرّجَالٍِ كَهُوَ رَجلُّ. 

وَإِنْ ظَهَرَتُ لَهُ أمَارَاتُ النّسَاءِ فَهُوَ امْرَأَةٌ. 

َإِنْ لَمْ تَظهَرٍ الأَمَارَتَانِء أَوْ تَعَارَضَنَا قَهْوَ حُنتى مُشكل. 

فضلٌ [ف أحكام المخنثى المشكل] 

ذا 3 كَوْنِهِ مُنتَى مُذْكلاً يُوْحَذُ فيه بالأخرّط وَالأَوتيٍ مِنْ أَمُورِ الدين. 

َيُوَرَكُ أَخَسسّ السّهْمَينا 8 

وَيَقِتُْ كت انتعان واتعفى العةن ورهك في صَفٌ النّسَاءِ أَعَادَ. 
ولو 0 قي صَفٌ الرّجَالٍ يُعِيدُ مَنْ عَنْ يَمِييِه وَيَسَارِى وَمَنْ خَلْفَهُ ِحِذَائِه وَيُصَلَّي 
الاختيار 


ساس 


قال : (قَِذَا َل ؛ نَظهَرَتُ لَه أَمَارَاتٌ الرّجَالٍ فَهُوَرَجُلٌ) وذلك كاللّحية» ومجامّعة النّساى 
والاحتلام من الذَكر؛ لأنَّ هذه علامةٌ تخصٌ الرّجال (وَإِنْ ظَهَرَتْ لَه أَمَارَاتُ النّمَا ءِكَهُوَامْرَأَةٌ) 
ل ا رد ا 

قال: (فَإِنْ لَمْ تَظْهَرٍ الأَمَارَتَانِ أَوْ تَعَارَضَنَا فَهُوَ خُنْتَى مُشْكِلّ) قال الطحاويٌ: قال محمّد. 
الإشكالُ قبل البلوغ» فإذا بلع فلا إشكال. 

قال التسفيٌ : وليس يخلو إذا بلع من بعض هذه العلائم . 
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«قضل: هذا كم بكَونهِ ختى مُشْكِلاً يُؤْحَذُ فيه بالأَحْوَط وَالْأَوْئَقٍ مِنْ أُمُورٍ الدّينِ) فلا يُحَكَمْ 


بما وقع الكك ف يرنه يرجح المحرّمٌ على المبيح. 

(فَيْوَجَتُ أَكَسَّ السَّهْمَيْنِ) ويعرف [بيانه] في الفرائض إن شاء الله تعالى. 

(وَيقِكُ بَيْنَ صَفٌ الرَّجَالٍ وَالنََّاءِ ِي الصَّلَاة) لأنّه إِنْ كان رجلاً لا يجورُ وقوه في صف 
النّساء؛ لئلّا تفسدّ صلاتّهء ولو كان امرأةً لا يجورٌ وقومُها في صف الرّجال؛ لئلًا تفسد 

قال: (وَإِنْ صَلَّى فِي صَتٌ التّمَاءِ عا لجوازٍ أن يكون رجلا (وَلَوْ صَلَّى فِي صَفٌ الرّجَالٍ 
تعد من عن نميه وَيَسَارو وَمَنْ حَلْمَهُ بِحِدَائِهِ) لاحتمالٍ أنَّه امرأة. 

قال: (وَيُصَنّي بِقِنَاع) لاحتمال أنه امرأةٌ» ويجلسٌ كما تجلسٌُ المرأةٌ. 


0 
وَلَا يَلْبَسُ الْحَلِيَ» وَالحَرِير. 
ولا يَخْلُو به غَيْرُ مَْرَمٍ رَجُلَ وَلَا امْرأة ولا يُسَاورُبِعَيْرِ مَْرَم . 
وناغ 8 أماتقنة» ناتك بافنة كنك يكن 1عان قن كه اننا 
دا مَات وَلَمْ يَشِْ حَالَه يممَ» ثم يكن ويْدهنُ كالجارية. 

الاختيار 
(وََا يَلْبَسُ الحُلِيّء وَالحَرِير) لاحتمال أَنَّه رجل. 
(وَا يَْلُو ب غير مَخرمٍ وجل وا مرق ولا اف َي مخرم) احتياطاً. 


8 
0 


3 


2 وأعع 


قال: (وَنبتَاعٌ له أَمدٌ تَخْيَنْه) لأنّه لا يجورٌ أن يختئّه رجلٌ. ولا امرأةٌ؛ لما بنّاء ويجوز لجاريته 
النظرٌ إلى فرجه رجلاً كان أو امرأةٌ (فَإِذَا حَسَتَنْهُ يَاعَهَا) لاستغنائه عنها (دَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالُ قَمِنْ 
بَيْتِ المَالِ) أنه لمصالح المسلمين؛ وإذا كان صغيراً لا يشتهي جاز ختائه للرّجل وللمرأة. 

وعن أبي حنيفة: أنَّهِ يُررَُّ امرأةٌ. فإن كان رجلاً صم التّكاحٌ. وحل لها التّظرٌ إلى فرج 
زوجهاء وإن كان امرأةً فلا نكاخ؛ لكن يجورٌ للمرأة النَظرٌ إلى فرج المرأة؛ للضّرورة. 

ولا يرث الحُننّى من مولى أبيه؛ لاحتمال أنَّه أنثى. ولو أوصى لحَمْل فلانة بألفي إن كان 
ذكراء وبخمسمئة إن كان أنثى» فَولَّدَتٌ حُنْتَى فله خمسّمئة احتياطاً إِلَّا أن يتبيّنَ غيرٌُ ذلك . 

وإن قله قاتلٌ خطأء وقال: إِنَّه أنثى فالقول قولّه؛ لإنكاره الرّيادة. ولا قِصاص في أطرافه أصلاً . 

ولو ارتدٌ لا يتل ولا يدخلٌ في القَسَامةء ولا تُقرّرُ عليه الجزيةٌ لو كان كافرء ولو أُسِرَ 
لا يُتَلُّءٍ لاحتمال أنه أنتى» ولا يُحَدَّ قاذقه؛ لأنّه إن كان رجلاً فهو كالمجبوب. وإن كان امرأةً 
فهي كالرَئقاء: ولا يُحَدَّ قاذقهما؛ لأنَّ الحدّ لنفي التّهَمة» وهي منتفيةٌ عنهما . 

ولو قال لامرأتّه: إن كان أوَّلُ ولد تَلدِينه غلاماً فامرأتّه طالقٌ» أو فعبده حرٌّء فولَدَتُ حُنتَى 


و 


لا يحنّتُ ما لم يستين أمرٌه. 
ولو ال: كل صل ل حل أد أل يكلا مق ال حل بست مه ول ا 
الأمرين عنّقَ؛ للتَّيققن. 
(وَإِدَا مَاتَ وَلَمْ يَسْتبِنْ حَانُهُ ْنَم ثم يُكَنَّمُ أنه لا يجورُ غسله للرّجال» ولا للنّساء 
احتياطأء فقد تعذّرَ غسله فييمُمٌ» وإذا اجتمعت الجنائزٌ جلت جتازثه بين جنازة الرّجل والمرأة؛ 
لما مر في الصّلاة في حياته (وَيُدْفَنُ كَالجَارِيةِ) احتياطاً . 


3 


1 


)١(‏ في (أ): "بان أحد». 


م َالقْضَدْقُ بالملتتق ولا تلز إلدآن بققه يد 


5ه ردهوو 


كوس نل أو د يَقَولٌ: إِذّا مِتّ كَقَدْ وَكَفْهُ. 


(كِتَابٌ الوَقَفٍ) 


[تعريف الوقف] 


الوقك في اللّغة: الحبسٌ» يقال: وقَفْتٌ الدَابّةَ إذا حبَّسْتَها على مكانهاء ومنه الموقكث؛ 
لأنّ التَاسَ قفون فيه ؟ أي يحت يحبّسون للحِسّاب . 
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به 2 
أو يفول : 14 بك فكد وكلنة) واجدغت الأقة عل جراد أطل الوقف؟ لما ردي" : أنه كه تصدّقٌّ 


00 0 


بسَبّع حوائظ في المدينة» ارق هه الع جطظويو ‏ كم ‏ ت ا م ا اي ‏ فا اق 1 
التعريف والاخبار 
(كتاب الوقف) 

حديث: (أنه يٍ تصدّقٌ بسَبْ حوائظ في المدينة) أخرج الخضّاف في 'وقفه»: عن محمد بن بشير بن 
حُمّيدء عن أبيه قال: سمعتٌ عمرٌ بن عبد العزيز يقول في خلافته: سمعتٌ بالمدينة والنامنُ يومئذ بها 
كثيرٌ من مشييخة من المهاجرين والأعيات: إن حوائظ رسول الله بي السبعة التي وقفت من أموال مُحُيرِيق 
اليهودي أوصى إن أْصِبْتُ فأموالي لمحمَّدٍ بط يضَعُها حيتُ أراد الله فقيل يوم أغد 

وأخرجه من وجه آخر عن محمد بن سهل بن أبي حَنْمةَ قال: كانت صدقةٌ رسول الله كلل من 
أموال بني النّضيرء وهي سبعة: الأعوافء» والصافية؛ والدَّلال» والمِيْئّبء وبُرّقة» وحَسْئَىء ومَشُْرّبة 
رم 


05-١ «أحكام الأوقاف؛ للخصاف (ص:‎ )١( 


5 خاي شار التفاطال 


الاختيار 
وكذلك الصَّحابةٌ وكقُواء تب0 00 0 0 1000 
التعريف والاخبار 

قوله: (وكذلك الصحابةٌ وثَقُوا) ذكر الخصّاف: أن أبا بكر الصديق حبس رباعاً بمكة» ولم يذكر 
ذلك سنداً: بل أنه مشهوة: 

وأخرج وقف عمر مه أرضه ثمغ من عدة طرق كما يأتي مفصلاً”" . 

وأخرج عن عنبسة قال: تصدق عثمان بن عفان في أمواله على صدقة عمر. 

وأخرجه من طريق أبي بكر ابن حزم. 

وأخرج من طريق فروة بن أذينة قال: رأيثٌ كتاباً عند عبد الرحمن بن أبان فيه: بسم الله الرحمن 
الرحيم» هذا ما تصدق يه عثمان بن عفان في حياته؛ تصدق بماله الذي بخيبر يدعى مال ابن أبي الحقيق 
على اينه أبان بن عثمان صدقة بَثْلدّ لا يشترى أصلّه أبداء ولا يوهب» ولا يورث». حليد علق بو 
أبي طالب» وأسامة بن زيد» وكتب(”". 

وأخرج من طريق عبد العزيز بن محمدء عن أبيهء عن علي بن أبي طالب: أنه تصدق بما أقطعه 
عمرٌ بن الخطاب مع ما اشتراء هو على الفقراءء والمساكين» وفي سييل الله» وابن السبيل القريب 
والبعيدء في السلم والحرب؛ ليصرف الله النار عن وجهه بها يوم تبيض وجوهء وتسود وجوه. 

وأخرجه من طريق آخر عنه: تصدّق بأرض له بتاً بتلاً ليقي بها وجهه عن جهنم على مثل صدقة 
عمرء غير أنه لم يستثن منها للوالي شيئاً كما استثناه عمر؟ . 

وأخرج عن هشام بن عروة» عن أبيه؛ عن الزبير بن العوام: أنه جعل دُورّه على بَنِيه لا تباع» 
ولا تُورَثء ولا ثُومّبٍء وأنه للمردودة من بناتِه أن تسكن غيرٌ مَضِرَّو: ولا مُضَرٌ بهاء فإذا استغتثث بزوج 
فليس لها حقٌ”. 

وأخرج عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك» وأبي قتادة قالا: كان معاذ بن جبل أوسع 
أنصاري بالمدينة َبْعأء قتصدق بداره التي يقال لها: دار الأنصار ايوم وكتب صدقته» الحديك9' , 
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التعريف والاخبار 

وأخرج عن خارجة بن زيد بن ثابت. عن أبيه قال: لم نرّ خيراً للميت ولا للحي من هذه الحبس 
الموقوفة» أما الميت فيجري أجرها عليهء وأما الحيٌ فتحبس عليه لا تباع» ولا توهبء ولا تورث» 
ولا يقدر على استهلاكهاء وإن زيد بن ثابت جعل صدقته التي وقفها على سنَّةِ صدقة عمر بن الخطاب 
يبا وكتب كتاباً على كتابه70©. 

وأخرج عن عائشة بنت سعد بن أبي وقاص قالت: صدقةٌ أبي حيس لاتباع؛ ولا توهبء 
ولا تورث» وأن للمردودة من ولده أن تسكن غير مضرة. ولا مضرٌ بها حتى تستغني”". 
وأخرج عن عبد الرحمن بن الحارث؛. عن أبيه: أن خالد بن الوليد حيس داره بالمدينة لا تباعء 


6 
ولا انيه ا 


وأخرج عن يحيى بن عبد العزيز» عن أهله: أن سعد بن عبادة تصدّقٌ بصدقةٍ عن أمّه فيها سق 


الماء» ثم حبس عليها مالا من أمواله على أصله لا يباع» ولا يوهبء ولا يورث7*©. 


وأخرج عن عمر ين عبد الله العيشي قال: دخلت على محمد بن جابر بن عبد الله في بيت ل 
فقلت: حائطك الذي في موضع كذا وكذا؟ قال: ذلك حيس من أبي جابرء لا يباع» ولا يوهب 


)6 
ولا يورث ©. 


وأخرج عن أبي سعاد الجهني قال: شهدت عقبة بن عامر الجهني على دار تصدق بها حبسا 
لا تباع» ولا توهب. ولا تورث؛ على ولده وولد ولدهء فإذا انقرضوا فعلى أقرب الناس مني حتى 
يرت الله الأرض ومن عليها” . 

وأخرج عن أبي مسورة قال: شهدت أيا أروى الدوسي تصدّق بأرضهء لا تباعء ولا تورث أبد9" . 


وأخرج من طريق ابن أبي مليكة. عن عائشة: إني اشتريتٌ داراً وحبستها0, 


)00 «أحكام الأوقاف؛ للخصاف (ص: 4 
فق «أحكام الأوقاف» للخصاف (ص: 00 
(*) «أحكام الأوقاف» للخصاف (ص: .)١4‏ 
2 «أحكام الأوقاف» للخصاف (ص: 6 
(5) «أحكام الأرقاف» للخصاف (ص: .)١9‏ 
(1) «أحكام الأوقاف» للخصاف (ص: 019. 
(0) «أحكام الأوقاف» للخصاف (ص: 0١5‏ 
(4) «احكام الأوقاف» للخصاف (ص: .)١15‏ 


التعريف والاخبار 


وعن أسماء بنت أبي بكر أنها تصدَّقت بدارها حبس» لا تباع» ولا توهبء ولا تورث 
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وعن موسى بن يعقوب» عن عمته» عن أمّها قالت: شهدتُ صدقةً أم سلمة زوج النبي يله صدقة 
حببن لا تباع ولا توفي + 

وعن عبد الله بن بشر قال: : قرأتُ صدقة أم حبيبة بنت أبي سفيان زوج النبي يل يي التي بالغابة» أنها 
تصدقَتُ على مواليهاء وعلى أعقابهم» وأعقاب أعقابهم؛ حبس لا يباع» ولا يوهبء ولا يورث"” . 

وعن منيب المزني قال: شهدت صدقة صفية بنت حيبي بدارها لبني عبدان صدقة حبساًء لا تباع» 
ولا توهبء ولا تورث حتى يرث اله الأرض ومن عليهاء شهد على ذلك نثَّرٌ من أصحاب رسول الله 2و2 , 

وأخرج الحاكم من طريق عثمان بن الأرقم قال: أسلم أبي سابع سيعقٌء وكانت دارّه على الصفاء 
وهي الدارٌ التي دعا النبيٌ يع فيها إلى الإسلام: فأسلمَ فيها خلقٌ كثيرٌ منهم عمرٌ وتصدَّقٌ بها الأرقمُ 
على ولدهء فرأيتُ نسخةً صدّقيه: هذا ما قضّى الأرقمٌ في رَبْعِه بالصّفاء أنها صدقةٌ بمكانها من الحرّمء 
لا تباع» ولا تورث» شهدٌ فلانُ بن العاصء» وفلان مولى هشاء* . 

وروى إبراهيم الحَرْبِي في «غريبه؛ من طريق هشام بن عروة» عن أبيه: أن الزبير بن العوام وقف 
دارّه على المردودة من بناته. وذكره البخاري تعليق]”" . 

وروى الطبراني من طريق بشير الأسلمي: أن عثمانَ اشترى رُومةٌ من رجل من بني غفار بخمسة 
وثلاثين ألف درهمء ثم جاء إلى النبي ييه فقال: قد اشتريثها وجعلتُها للمسلمين. وفي الحديث 
29 
قصة"" . 


وأخرج البيهقي في «الخلافيات» من طريق الحميدي قال: تصدَّقٌ أبو بكر بداره بمكّةَ على ولي 


.)١7 «أحكام الأوقاف» للخصاف (ص:‎ )١( 

(؟) «أحكام الأوقاف» للخصاف (ص: 015 

(6) «أحكام الأوقاف؛ للخصاف (ص: 17). 

(4:) «أحكام الأوقاف؛ للخصاف (ص: .)١4‏ 

(د) «المستدرك» (1154) وفيه: (شهد هشام بن العاص). 

(3) أورده في «نصب الراية؛ (7: 41/8) عن إبراهيم الحربي في «غريب الحديث» من طريق ابن أبي شيبة» ورواه ابن أبي شيبة 

في «المصنف» (50985). و#صحيح البخاري» (5: 17). 
4 «المعجم الكبير؛ (5: 40١‏ ؛ وفي «مجمع الزوائد» (: :)١58‏ (فيه عبد الأعلى بن أبي المساور. وهو ضعيف). 


الاختيار 
والخليل صلوات الله عليه وقّف وقوفاً هي باقيٌ جاريةٌ إلى يومنا. 
وإِنّما اختلفوا في كيفيّة جوازه: 
قال أبو حنيفة وزفر: شرظ جوازه أن يكونّ موصّى بهء أو يقول: إذا مث فقد وكَفّه حتّى 
لو لم يوص به لا يصحٌ» ويبقى على ملكه؛ يجوز بيعُهء ويُورَتُ عنه إِلّا أن يجيرّه الورئةٌ فيصيرٌ 
جائزاً ويتأبّدُ. ولو قضى القاضي بلزومه لرِمَ ونقّد؛ِ لأنّه قضاء في مجتهّدِء ولم يكن لغيره إبطاله . 
وقال أبو يوسف ومحمّد: لا يشترظ لجوازه شيءٌ من ذلك. 
وهذا بناءً على أنَّ الوقفت عنده: حبسٌ العين على ملكه عمّلاً بمقتضى قوله: : وقَقْتُ 
وَالتَصدٌق بثمرته وَعَلَّته المعدومة على المساكين» ولا يصحٌ التصدّق بالمعدوم إلا بالوصية . 
وعندهما: هو إزالةٌ العين عن ملكه إلى الله تعالى» وجعلّه محبوساً على حكم ملك الل 
تعالى على وجو يصل تَنْْه إلى عباده» فوجب أن يخرجٌ عن ملكهء ويخلصٌ لله تعالى؛ ويصيرٌ 


مُحرّراً عن التمليك؛ لحني لفق ويستمرٌ رفقها”" للعباد. 

لهما: أنَّ الحاجةً ماسّةٌ إلى لزوم الوقف؛ ليصل ثوابّه إليه على الدّوام» وأنّه ممكنّ بإسقاط 
ملكهء وجَعْلِه شه تعالى كالمسجدء فيُجِعَلٌ كذلك. 

قال التّسفيُ: وكان أبو يوسف يقولُ بقول أبي حنيفةً حنَّى دخلٌ بغداد» فسمع حديتٌ عمرٌ 
وله + تر علةء وقال: لو بلع هذا أيا حنيفة لرجع إليهء وهو ما رواه محمَّدُ بن الحسن» عن 
صخر بن جُوَيرية عن نافع ؛ عن ابن عمر: أنَّ عمرَ رَ حَينه كان 1 21000 
التعريف والاخبار 
فهي إلى اليوم؛ وتصدّقٌ عمرٌ دَق برَبْعِه عند المروقء وبِالئَّبّةِ على وليه فهي إلى اليوم؛ وتصدّقٌ 
علييٌ دَق بأرضه وداره بمصرًء وبأمواله بالمدينةٍ على وليه؛ فذلك إلى اليوم؛ وتصدّقٌ سعدٌُ بن 
أبي وقّاص بداره بالمديئة وبداره بمصرّ على ولده. فذلك إلى اليوم؛ وتصدَّقٌ عثمانٌ بِرُوْمَة فهي 
إلى اليوم: وتصدَّقٌ عمو بن العاص بالوهط من الطائف وآداره بمكّةَ على ولدهء فذلك إلى اليوم» 
وحكيم بن حزام] بداره بمكة ةَ وبالمدينة على ولده؛ فذلك إلى اليوم؛ قال: ومّن لا يحضرّني له 

قوله : (والخليل يليه أوقفت وقوفاً هي جارية إلى يومنا) كذا ذكر. 

قوله: (روى محمد بن الحسن عن صخر بن جُوَيرية عن نافع. عن ابن عمرّ: أن عمر َيه كانت 
)1١(‏ في (1): «وقفه». 
(؟) لم أجده في الخلافيات». وهو في «السئن الكبرى' (11500). 


د 5 


الاختيار 
له أرضٌ تُدَى تَمْغْاّء وكانت نخلاً نفيساً» فقال عمرٌ: يا رسولَ الله! إِنّي استقَدْتُ 5 تفضا 
أفأتصدَّقٌ به؟ فقال: «تَصدَّق بِأَصْل لا يْبَاءٌء ولا يُومَبٌء ولا يُورَثُء ولكن تُنَقَقُ ثمَرنه على 
المساكين»» فتصدَّقّ به عمد ظِيِهِ في سبيل الله وفي الرّقاب» والمساكين» وابنٍ السبيل» وذوي 
القَُرْبَى» ولا ناح على مَن وَليَه أن يأك منه بالمعروفء أو يُؤْكِلَ صديقاً له غير متأئّل . 
التعريف والاخبار 
له أرض تدعى ثمغء وكانت نخلاً نفيساًء فقال عمر وَِِ: يا رسول الله! إني استفدتُ مالاً نَفِيسا 
أفأتصدَّقُ به؟ فقال: «تصدَّقْ بأصله. لا يباعٌ ولا يُومَبُء ولا يُورَثُء ولكنٌ تنفيٌ ثمرئّه على 
المساكين'؛ فتصدَّقٌ به عمرٌ ضَينه في سبيل الله وفي الرقاب» والمساكينء وابن السبيل؛ وذوي القربى» 
لا جناحَ على من وَلِيّه أن يأكلّ منه بالمعروف. أو يُؤْكِلَ صديقاً غيرٌ متأثّل) قلت: رواه محمد بن الحسن 
رحمه الله في كتاب «الأصل»» وروى الأصل عنه أبو سليمان الجوزجاني”" . 

وصخر بن جويرية قال أحمد بن حنبل: ثقة ثقة. وقال ابن معين: صالح. وقال أبو حاتم: لا بأس 
به. وقال أبو داود: تُكُلّمَ فيه. وقال عفان: كان أثبتَ وأعرف بالحديث من جويرية بن أسماء» روى له 
الشيخان والثلاثة" , 

ونافع مولى ابن عمر أحد الأعلام؛ روى له الجماعة؛ وفضائله كثيرة. 

والتحديث زواة“الجفاعة أشن طرق ؤله الفاظ مها عن ابن عمر :أن عم اناك أرقا من رمن 
خيبرء فقال: يا رسول الله! أصبتٌ أرضاً بخيبرٌ لم أُصِبْ مالاً قط أنفسّ عندي منهء فما تأمرُني؟ فقال: 
إِنْ شعت حبَّسْتَ أصلها وتصدقت بهاء فتصدق بها عمر على أن لا تباع» ولا توهبء ولا تورث» 

في الفقراء» وذوي القربى» والرقاب» والضيف. وابن السبيل؛ لا جناح على من وليها أن يأكل منها 
بالمعروف» ويطعم غير متمؤّل»؛ متفق عليه. وفي لفظ: غير متأثل مالاً0". 

وفي لفظ للبخاري: فقال النبي يلة: «تصدَّقْ بأصلهء لا يباع» ولا يوهب. ولا يورث» ولكن ينفق 
ثمرته»» فتصدق به عمرء الحديتَ”*". وقال فيه: «إن هذا المالَ كان نخلاً». كذا في التخاريج. 

وفي حفظي من رواية النسائي؛ وابن ماجه: أنَّ النبيّ يبه قال له: «احبس أصلّهاء وَسَبّلٌ 
تمَرتها»”” . 


.)95:15( «الأصل»‎ )١( 

.)1880( وةالجرح والتعديل؛ (؛ : /ا؟)‎ »)١0137 «سؤالات ابن الجنيد؛ (ص: 474)» واسؤالات الآجري؟ (ص:‎ )١( 
.)19( )1555( ضف «صحيح البخاري» (171/71): وتصحيح مسلم»‎ 

(:) «صحيح البخاري؟ (0954؟). 

(5) «سكن أبن ماجهه 55910 ولالنسائي» (503), 


ولأبي حنيفة: قوله كثة: «لا حَبْسَ عن فرائض الله4. وعن شريح: جاء محمَّدٌ ببيع لحريس . 
التعريف والاخيار 

وزاد أبو داود: قال يحيى بن سعيد: نسحّها لي عبدٌ الحميد بن عبد الله بن عبد الله بن عمرٌ بن 
الخطاب ‏ يعني: نسخة الصدقة ‏ بسم الله الرحمن الرحيمء هذا ما كتب عبدٌ الله عمرٌ في تَمْغْه فقصّ 
نحو ما تقدّم» وفيه: إِنْ شاء ولي تمْعْ اشترى من ثمَّرِه رقيقاً لعمّلِه؛ وكتب مُعَيِقِيبٌ» وشهد عبدٌ الله بن 
الأرقم: بسم الله الرحمن الرحيمء هذا ما أوصى به عبدٌ الله عمرٌ أميرٌ المؤمنين إِنْ حدّتٌ بى حدّسٌ» 
أنَّ تَمْغْ» وصرمةً ابن الأكوع» والعبدٌ الذي فيهء والمئةً سهم التي بخيبرٌء ورقيقّه الذي فيه» والمئةً 
التي أطعمه محمد يَعِةِ بالوادي نَلِيه حَنْصةٌ ما عاشَّتْء ثم يَلِيه ذو الرأي من أهلهاء أنْ لا يُباعَ 

ا م و ع - 

ولا يُشْترَى» يُنفِقّه حيثُ رأى من السائل والمحروم» الحديتٌ” . 

وأخرجه الدارقطنيُ عن عمرّ: أَنَّه أصاب أرضاً بخيبرٌ يقال لها: تَمُعْه فذكر الحديث2. 

وللبخاري من حديث عمرو بن دينار قال في صدقة عمر: ليس على الولي جناحٌ أن يأكل. ويُؤكل 
صديقاً له غير متأنّلِ. قال: وكان ابن عمرّ يَلِي صدقة عمرّء ويُهِدِي لناس من أهل مكّةَ كان ينزلُ 

إضف 

حديث: (لا حَبْسَ عن فرائض الله) أخرجه الدارقطنيٌ من حديث ابن عباس مرفوعاً به وفي 
عبدٌ الله بن لهيعة. عن أخيه عيسى بن لهيعة»: وهما ضعيفان'. 

وأخرجه ابن أبي شيبة موقوفاً على عليٌ ضَفته بهذا اللفظ ”2 

وأخرجه الطحاوي من قول شريح”" . 


قوله: (وعن شريح: جاء محمّدٌ ببيع الحبيس) أخرجه ابن أبي شيبة عنه بهذا" . 


وفي الباب ما رواه الطبراني عن قضالة بن عبيد رفعه: «لا حَبْسَ» وفيه اين لهيعة", 


.)581/4( أبي داود:‎ نتس١‎ )١( 

(؟) «ستن الدارقطني» .)41٠4(‏ 

(0) «صحيح البخاري» (711). 

(4) «#سئن الدارقطني» (5075). 

(ه) «مصنف ابن أبي شيبة: (50956). 

(<) «شرح معاني الآثار» (لالامه). 

(0) «مصنف ابن أبي شيبة؛ (50981). 

(8) «المعجم الكبير؟ (18: ٠١4‏ *) (1/41ا)ء و«مجمع الزوائد» (9: 19). 


ولأنّ شرائظ الواق تُراعَى فيه؛ ولو زال عن مِلْكه لم تُراءَ كالمسجدء ولأنّه يحتاجُ 
إلى التصدّق بالعَلّة دائماًء ولا ذلك إِلَّا ببقاء العين على ملكه . 


ثمّ عند محمّد لصحّة الوقف أربعةٌ شرائط: التَسليمُ إلى المتونّيء وأن يكونٌ مُفْرَّزاً 
وألا يشترظ لنفسه شيئاً من منافع الوقف» وأن يكونّ مؤيّداً بأن يجعلّ آخِرّه للفقراء؛ لما روي عن 
عمرء وابن عبّاسٍء ومعاذٍ: أنَّهم قالوا: لا تجورٌ الصَّدقَةٌ إلا مَحُوزَةٌ مقبوضةً. ولأنَّ التمليكٌ 
حقيقةٌ من الله لا يُتصرَّرٌ؛ لأنَّه مالكُ الأشياء» وإنّما يغبت ذلك ضمناً للتّسليم إلى العبد كالبّكاةء 
ولأنه متى كان له شيءٌ من منافع الوق لم يخلصٌ لله تعالى. 
التعريف والاخبار 

حديث عبد الله بن زيد: (أنه تصدَّقٌ بضَيعةٍء فشكاه أبوه إلى النبيّ ييه . فقال له: ارج 
5 اك 
في صدقيك) 9 


قوله: (عن عمرء وابن عباس» ومعاذ: لا تجورٌ الصدقةٌ إلا مَحُوةٌ) روى ابن أبي شيبة من طريق 
الزهري قال: تصدَّقٌ رجلٌ بمئةٍ دينار على ابنه» قال: قضى أبو بكرء وعمر إن لم يحز فلا شيء له" . 


وأخرج عن [عبد الرحمن بن] عبدٍ القاريٌّ: قال عمرٌ: لا نِحُلةً إلا يِحْلةَ يحُورُها الوالد. 
أو الولد”” . 
222 0 
شيصضص 


وأخرج عن عطاءء عن ابن عباس قال: لا تجورٌ الصدقةٌ حتى 


وأخرج عن القاسم قال: كان معاذ وشريح يقولان: لا تجوز الصدقةٌ حتى تُقبَضٌ إلا الصبيّ بين 
عسر (5) 
أبويه ١‏ 


)1١(‏ رواه عبد الرزاق في في «المصنف» )١198(‏ عن ابن عييئة؛ عن عمرو بن ديتار وعبد الله بن أبي بكر وحميد الأعرج» ٠‏ كلهم 
عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم: أن عبد الله بن زيد الأنصاري تصدّق بحائط له فجاء أبوه إلى رسول الله قل » 
فذكر من حاجتهم أو نحو هذاء فردَّه النبي يكل على أبيه. ثم مات أبوه فرده اللبي يق . 

(؟) «مصنف أبن أبي شيبةه (5017). 

(6) «مصنف ابن أبي شيبة» )3١1514(‏ ولفظه: (الولدُ دون الوالي) . 

(:) «مصنف ابن أبي شيية» (81090). 


(0) «مصنف ابن أبي شيبة» (8010), 


كتاب الوقف آ 0 من 


وَلَا يَجُوْزُ وَقْفُ المُشَاعا7", وَإِنْ حُكِمَ به جا 
وَلَا يَجْوْرُ حتّى يَجْعَلَ آخِرَهُ لِجِهَةٍ لا تَنقطِمْ أب 


الاختيار 


ل 
لس 


وقال أبو يوسف: شية من ذلك ليس بشرط؛ لأنّه إسقاظ. وصار كالإعتاق. 

وأخذ مشايح شُرَاسانَ بقول أبي يوسف ترغيباً للنّاس في الوقف. 

قال الخصّاف: ذكرٌ الوقفب ذكرٌ التأبيد عند أبي يوسف. وعند محمّد لا بنَّ من ذكره. 

قال القاضي أبر عاصو'": قول أبي يوسف أقوى؛ لمقاربة بين الوقف والملك؛ إذ في كل 
واحدٍ منهما معنى التمليك وقول محمد أقربٌ إلى موافقة الآثار» وبه أخذ مشايحٌ بخارى. 

قال: (وَلَا يَحُوْرٌ وَقْكْ المُشَاع) عند محمّد؛ٍ لما ذكرنا من الأثرء ولأنَّ القبضّ عنده شرظء 
ويجوزٌ عند أبي لأنَّ القسمةً من تمام القبض». وليس بشرط عنده (وَإِنْ حُكُمَ به جَارً) 
بالإجماع؛ لما مر 

000 القِسمة يُقسَّعُ؛ لأنّها إفرارٌ وإن كان فيها معنى المبادلة. إِلّا أن غلَّْنا جهة 
الإفراز نظراً للواتف» فإن كان الشّرِيكٌ 2 الرافك عانم" لأنَّ الولاية لم إن كان هر يقاييعه 
القاضي؛ لئلًا يتولّى الطرفين؛ ولا يجورٌ أخدٌ الذراهم للوقف؛ لأنّه يصيرٌ بيعاً للوقف» ويجورٌ 
أن يُعطِيّه دراه من الوقف؛ يهاضي مشترياً للوقف. 

وما لا يحتيلٌ القسمة يجورٌ مع الشّيوع عند محمّد اعتباراً بالضدقة» واليك 

ولايجورٌ الشّيوعٌ في المسجد. والمقبرة بالإجماع؛ لأنَّ الشركة ثُنافي الخُلُوصٌ لله تعالى» 
َالتَهايوٌ فيها قبيحٌ بأن يُصلّى فيه يوماًء ويُسكنّ يوماء ويُدكَنَ فيه شهراًء ويُزرَعَ شهرأء بخلاف 
غيرهما من الوقوف؛ لأنّ الاستغلالٌ ممكنٌ غيرٌ مستبشّع . 

قال: (وَلَا يَجْوْرُ حنّى يَجْمَلَ آخِرَهُ لِحِمَةٍ لا تَنْقَطعٌ أبَداً) وقال أبو مؤسفف يجوز 4 أن 
المقصود التَقَرّبُ إلى الله تعالى» وأنَّه َه يحصلٌ بجهةٍ تنقطمٌ . 

ولهما: أنَّ مُوجَبّهِ زوالُ الملك بدون التّمليك». وذلك بالتّأبيد كالعتق» فإذا لم يتأبَّدُ لم يتور 
عليه موجَيّه» ولهذا يُبِطِلُه التوقيتٌ كما يبطلٌ البيعَ . 

ثمّ قيل : التَّأبِيدُ شرظ بالإجماع إِلَّا أنّ محمّداً اشترط ذكرّه؛ لأنَّها صدقةٌ بالمنفعة» أو بِالعَلّق 
وقد يكون مؤقُتاً ويكونُ مؤيّداً كما في الوصيّة. ولا يتعيّنُ التأبيدُ ِلّا بالتتصيص. 

وعند أبي يوسف: لا يحتاجُ إلى ذكره؛ لأنَّ ذكرٌ الوقفٍ يُنِِئُ عنه كما ذكره الخصّاف. 


.)194 :9( قاضي مرو أبو عاصم محمد بن أحمد العامري المروزي؛ توفي 6١4ه. ينظر «الأنساب للسمعاني‎ )1١( 
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للع ى1ئظ لمكيو 


وَيَجَوْرْ وَقفك العَقَارٍ وَلَا يَجَوْرٌ وَقْفُ المَنْقُو لاست 


وَعَنْ محمّد: : جَوَارُ وَقْفِ ما جَرَى فيه التّعَامُلُ كَالمَأْسِء وَالقَدُومٍء 1 
وَالقُدُوْنٍ وَالْجِتَارَق وَالمَضصَاحِففِ وَالكُتُبِ بحلاف مَا لا تَعَامُلَ فِيه . وَالمَتْوَى عَلَى قَوْ 


محمد. 

سلعى »ع دمي و1 00 

ويجوز حبس السلاحء والكرّاع. 
الاختيار : 0 

قال: (وَيَجْوْرُ وَقْفُ العَقَارِ) لما مرِّ من النصوص والآثار (وَلَا يَجُوْرُ وَقْفُْ المَنْقُولِ) وقال 
أبو يوسف: إذا وقّف صَيْعةً برها وأَكَرَتِها وهم عبيدُه جاز لليعيّةّه وكذلكُ وقنٍ الدُوللاب ومعه 
سانِيته وعليها حَبْلَ ولو . 

ولو وقف بيتاً فيه كُوَارئ» عسل جاز» وصار التَحلّ تابعاً للعسل. 

ولو وقف داراً فيها حمامٌ وبرج حمام صار الحمامٌ تبَعاً له» وهذا لأنَّ من الأحكام ما يثبتُ 
ا ولا يغبت مقصوداً كالشَّربِ في بيع الأرض» والبناء في الشّفعة . 

(وَعَنْ محمّد: وار وَكْففِ ما جَرَى فِيه التَعَامُلُ كَالَأسِ» وَالقَدُوم وَالمِنْشَارٍ وَالقُدُوٍْ 
وَالجِتَارَّة وَالمَصَاحِفِ وَالكُتُبِ) لوجود التعامُل في هذه الأشياء: وَبالتعامُل يَُرَكُ القياسٌ كما 
في الاستصناع. قال طن : «ما رآه المسيلمتون حا فهو عند الله حَسَنٌ) (بخِلاف ما لا تَعَامُلَ فيه) 
كالئّياب؛ والأمتعة؛ لأنَّ من شرط الوق التَأبِيدَ كما بِينّاء تركناه في السّلاح والكُرّاع بالتَصٌ» 
وفيما جرى فيه التّعامل بالتعامل» فبقي ما وراءه على الأصل (وَالفَنْوَى عَلَى قَوْلٍ محمّد) لحاجة 
الناس» وتعامُلهم بذلك. 

قال: (وَيَجْوْرُ حَبْسٌ السّلّاح» وَالكُرَاع) أي : وَقُقُه في سبيل الله؛ لأنَّ خالدٌ بنَ الوليد وقتف 
التعريف والاخبار 

حديث: (ما رآه مسلمون حسناً فهو حسنٌ عند الله) تقدّم. 

حديث: (خالد) عن أبي هريرة قال: بعت رسول الله يَفِةِ عمرّ على الصدققّء فقيل: منمٌ ابن جميل » 
وخالدُ بن الوليد. والعباسُ عم النبيّ يله فقال رسول الله يَكِيِ: «ما ينقم ابن جميل إلا أن يكونٌ فقيراً 
فأغناه الله وأمًا خالدٌ فإنكم تظلمون خالداًء وقد احتبس أدراعّه وأعتادّه في سبيل الله؛؛ الحديتٌ» متفق 

زفق 
عليه”" . 


)١(‏ في 'المصباح المنير» (كور): (وكوارة النحل بالضم والتخفيف. والتثقيل لغة: عَسَلّها في الشمعء وقيل : بِيتّها إذا كان فيه 
العسلء وقيل: هو الخلية» وكسر الكاف مع التخفيف لغة). 
)222 «صحيح البخاري» (1478): و#صحيح مسلم؛ (985) (11). 
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سكو مه #1 روعي 357 عن 2هاظطء 

وَل يجوز بَيْعْ الوففيء ولا تمليكة. 

[عمارة الوقف] 

وعد مِنِ ارْتِفَاعَ الوَقْفٍ يعِمَارَتِ وَإِنْ لَمْ يَشْرِطْهَا الوَاقُِ 
الاختيار 
دُروعاً في سبيل الله وأجازه رسول الله بجثلة. وجعلّ رجلّ ناقةً في سبيل الله فأراد آخرٌ أن نج 
عليها 4 افسال: وسؤل الله 2 يَكِيِ عن ذلك» فقال: : «الحج من سَبِيل اشوا وطلحةٌ حبّسَ سلاحه 
وكُراعه في سبيل الله؛ أي : خَئْله: 

والإبل كالخيل؛ لأنَّ العرب تقاتل عليهاء وتحملٌ عليها السّلاحَ 

قال: (وَلَا يَجُوْرُ بَبْعٌّ الوَئْفِء وَلَا تَملِيكُهُ) لما مرِّ من حديث عمرًء ولأنّه يبطلٌ التَأبِيكٌ 
وهو المقصود من الوقف. 

قال: (وَيَبْدَْ مِنِ ازفاح الوَقْفِ بِعِمَارَيهِ ون َم يَْرظْهَا الوَاقِكُ) تحصيلاً لمقصرده» 
فإنَّ مَصْدَه وصولٌ الثوات إليهتوضول المتفعة. أ الْغْلَة إلى الموقوف عليه على الدّوام» وذلك 
ببقاء أصلهء أنه بالعِمّارة» فكانت العمارةٌ شرطاً لمقتضى الوقف. 
التعريف والإخبار 

حديث: (أن رجلاً جعل ناقتّه في سبيل الله) تقدّم في الزكاة. 

قوله: (وطلحةٌ حبس سلاحه وكُرَاعَه في سبيل الله) قال المخرّجون: لم نجده. 

وكذا ما قيل: إن النبي يَيِيِ كان يأكلّ من صدقته؛ أي: و20 , 

قلت: هو في «الخصاف». وفي «مصنف ابن أبي شيبة»: حدثنا ابن عيينة؛ عن أبن ن طاوس» عن 
أبيه: ألم ترّ أن حُجْراً المَدَريّ أخبرني أن في صدقة النبي ي: يأكلُ منها أهنّها بالمعروف غير 
المُتكر 929 , 

وأما حديث: (نفقةٌ الرجُل على نفسِه صدقةٌ)9© فأخرجه ابن ماجه من حديث المقدام بن معدي 
كرب رفعه: «ما من كسب الرجل كسبٌٍ أطيبُ من عمل يدهء وما أنفقٌ الرجلّ على نفسه وأهله ووليه 


زازق فيؤالة 1-0-0 


.)١9 :9( هذا الخبر في «الهداية»‎ )1١( 
.)3314( «أحكام الأوقاف» للخصاف (ص: 7). و«مصنف ابن أبي شيية؛‎ )( 
.)5158( :سنن ابن ماجه؛‎ )4( .)5١ :7( «الهداية» للمرغيناني‎ )( 
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َإِنْ كَانَ الوَقْفُ عَلَى عَنِيَ عَمَرَهُ مِنْ مَالِهه وَإِنْ كَانَ عَلَى فُقَرَاء كلا تُقَدرُ عَلَيْهِمْ . 
الاختيار 


هو 


(كَإِنْ كانَ الوَقْتُ عَلَى غَنِيَ عَمَّرَهُ مِنْ مَالِهِ) ليكونَ العم بالعُرْم ؛ ؛ لأنّه معيّنٌ يمكنٌ مُطَالَبتُه (وَإنْ 
كَانَ عَلَى فُقَرَاءَ قلا تُقَدّرُ عَلَْهِمْ) وغل الوقفُ أقربُ أموالهمء فيجبُ فيهاء وإن وقف دارّه على 
سكنى ولَّدِه فالعمارةٌ على من له السُكنى؛ لأنَّ الخراج بالضّمان كتقّقة العبد الموصّى بخدمته . 
التعريف والاخيار 

وأخرجه النسائي بلفظ : «ما أطعمتٌ نفِسَكٌ فهو لك صدّقةٌ؛ الحدية” , 

وأخرج نحوه ابن حبان في «صحيحه؛ من حديث أبي سعيد الخدري””© 

وللحاكم مثله من حديث جابر 

كما للطبراني من حديث أبي أمامة؟) 

تعمة: أخرج مسلم من حديث أبي هريرة: «إذا مات ابن آدمّ انقطعَ عملّه إلا من ثلاثةٍ أشياءء صدقةٍ 
جاريق» أو علم ينتفع به؛ أو ولد صالح يَدعُو له»”. 


وللبخاري» وأحمد عن أبي هريرة رفعه: «مَن احتبّسٌ فرّساً في سبيل الله إيماناً واحتساباً فإنَّ شِبَعَه 
إلى 


إفرفق 


[ورِيّه] ورّونّه وبوله في ميزانه يوم القيامةٍ حسناتٍ» 

وعن أبي بكرة: أن النبيّ ييه صهِدَ المنبرٌ فقال: «إِنَّ ابني سيِّدُء يصلحٌ الله على يديه بين فثتين 
عظيمتين» يعني : الحسن بن علي . رواه أحمدء والبخاري» والترمذي”" . 

وعن أسامة بن زيد: أن النبي 7 ييِ قال لعليّ ذينه: «وأمًا أنتَ يا عليُ! فحْتَنِي» وأبو ولدي». رواه 
ل 

عن أسامة بن زيد: أن النبي ‏ يكن قال وحسنٌ وحسينٌ على وركّيه : «هذان ابناي» وابنا ابنتي» اللهم 
ني أُحِبّهماء فأجِبّهِما وأَحِبَّ من يحيّهماه؛ رواه الترمذي» وقال: حسن غريب”» 


.)4141( «الستن الكبرى؛‎ )١( 

020 «صحيح ابن حبان» (458) ولفظه: «أيّما رجل كسب مالا من حلال: فأطعمٌ نفسّهء أو كساهاء فَمّن دونه من خلقٍ الله» 
فإنَّ له بها زكاءً». 

(*) «المستدرك» (0831). 

(1) «المعجم الكبير»(4: 589) (0)79717 و9الأوسط» (/7860). وفي «مجمع الزوائد» (*: :)١8١‏ (رواه الطبراني 
في الأوسط والكبير بإسنادين أحدهما حسن) ‏ 

)0( «صحيح مسلم؛ (1581) (14) 

(1) «صحيح البخاري؟ (7867). وامسئد الإمام أحمد؟ (8413). 

010 «مسئد الإمام أحمد؟ (444: :.)٠١‏ و#صحيح البخاري؛ (7374). وةستن الترمذي»؛ (/الام) , 

(4) «مسند الإمام أحمد؟ (لالا/11؟). (9) 'ستن الترمذيء (0/56م), 
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َإِنْ أبَى» أو كا نَ فقِيراً آجَرَهَا القَاضِي» وَعَسَرَهَا بِأَجْرَيَهًا ثمر رَدُهًا إِلَى مَنْ لَهُ السّكنَّى . 


وا افك وق كا وبالوتف والبد شرف فى عنازه : كرو املني عله حي زولك 
تاحته 5 0 

َإِن تعد إِعَادَةٌ عَيْيهِ بِيْعَ» وَيُضصْرَفُ الثَّمَنُ إِلَى عِمَارَيِه وَلَا يَفْسِمُهُ بَيْنَ مُنْتَجِمٌ 
الوَّقْفٍ . 
الاختيار 


(فإِنْ أَبَى. أَوْ كَانَ كَقِيراً آجَرَهَا القَاضِيء وَعَمَّرَمَا بأَجرياءٍ ثم رَدّهَا إلى مَنْ لَهُ لَهُ الشْتى) 
رعايةٌ للحقَّين؛ لأنّه لو لم يعمّرها تفوت السّكنى أصلاً» فيفوثٌ حمّهم في التّكنى» وحقٌ الواقف 
في التّواب» ولا يُكرَهُ الممتنغ عن العمارة؛ لأنَّه يتلتُ مال نفيهء ولا يكونٌ بامتناعه راضياً 
0 لأنه في حيّر التتعارض 

َّ ثم المستحَقٌ من العمارة بِقَدْر ما ييقى الموقوف على ما كان عليه ولذلك لو خربٌ يُبنَى كما 
كان؛ لأنَّ بتلك الصّفة كانت عَلَيّه مصروفةً إلى الموقوف عليه فلا حاجةً فيه إلى الرٌّيادة» ومن له 
السُكنى لا يجوز إجارتّه ؛ لعدم مالكيّيه . 

قال: (وَمَا انْهَدَمَ مِنْ بنَاءِ الوَقْفٍ وَآلْيِهِ ضُرِف فِي عِمَارَِه) مثل الآجرّء والخشبء والقارء 
والأحجار؛ ليبقى على التَبيدٍ (كإِنٍ اسْتْْبِيَ عَنْهُ حُبِسَ لِوَقْتِ حَاجَيه) فيِصِرَفُ فيها؛ لأنّه لا بنّ من 
العمارة» فيحبسه كيلا يتعذرٌ عليه وقتّ الحاجة. 

(وَِنْ تََذَرَ إعادَُ َيه بيع وَيُضْرَُ الثم إَِى عِمَارَته) صرفاً له إلى مَصرف الأصل (وَكا يَِْمُه 
بيْنَّ مُسْتَحِقّي الوَمْفٍ) لأنَّ العينَ حقٌ الله تعالى» وهذا منهاء فلا يُصرّفُ إليهم غيرٌ حمّهم . 
التعريف وال خبار 

وقال البراء بن عازب عن النبي يي : «أنا البيئُ لا كذِبُء أنا ابن عبدٍ المطَلِبْ». متفق عليه" . 

وعن زيد بن أرقم قال: سمعت النبي يك يقول: «اللهم اغفر للأنصارء ولأبناء الأنصار» ولأبناء 
أبناء الأنصارهء رواه أحمدء والبخاري”" . 

وللترمذي وصحّحه : «اللهم اغفر للأنصارء ولذراري الأنصار» ولذراري ذراريهم9؟2 

ٍ ع ع 


و 2 2 


)00 «صحيح البخاري؛ (54114), و#صحيح عسلم' (5لالا١)‏ (00/8. 
(؟) «مسئد الإمام أحمد؛ .)١4741(‏ و«صحيح البخاري» (4407): وهو في #صحيح مسلم» (1907) (171) فالحديث متفق 
عليه . 


() :سنن الترمذي؟ (69405). 


د تعر ليان سد الها 
وحور أن تجغل الواقت عل الوَثْفٍ0". أَوْ بَعْضَهَا لَهُ والولايَة إَِيِْاك» فَإِنْ كَانَ 


اااي 


0000 ب ف ل 1 0 
غَيْرَ مَأْمُونٍ تَرَعَهُ القَاضِي مِنْهُ» وَوَلَى غَيْرَهُ. 


ع 


ا ا و 3 د 05 2 1-8 وم تي عم #عه يي 
وَمَنْ بَتَى مَسُْجداً لَمْ يَرْلُ مِلْكُهُ عَنْهُ حنَّى يُفْرِرَهُ عَنْ مِلْكهِ بطَرِيقِهء وَيَأْدْنَ بالصَّلَاةٍ 
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الاختيار 


والاختلاف فيه (فَإِنْ كَانَ عَبْرَ مَأمُونٍ بَرَعَهُ القَاضِي مِنْه وَوَلَى غَيْرَه) نظراً للفقراء كإخراج الوصيئ 
نظراً للصّغير. 

وإنْ شرّط أنْ ليس للقاضي عله فالشّرظ باطلٌ؛ لمخالفته حكمٌ الشّرع . 

وإِنْ مات القيّمُ في حياة الواقف نصّبّ غيرّه؛ لأنَّ الولايةً له ووصيّه بمنزلته؛ لأنَّ ولايئّه 
للوقف نظَريَةُ وهي فيما ذكرناء فإن كان لم يوص إلى أحدٍ فالرّأيٌ للقاضي . 

ولايجعل القيّمَ من الأجانب ما دام يجدُ من أهل بيت الواقف من يصلّحُ لذلك» إِمّا لأنّه 
أشفقٌ» أو لأنَّ مِن قصدٍ الواقف نسبةً الوق إليه» وذلك فيما ذكرناء فإن لم يِجِدُ فمن الأجانب 
5 3 و 7 ال 5 5 5 
مّن يصلّحُ» فإنْ أقام أجنيًا ثم صار من وليه مّن يصلْحُ صرَّْه إليه كما في حقيقة الملك. 

أرباب الوقف المعدودون إذا نصَبُوا متولّياً بدون رأي القاضي صحٌ إذا كانوا من أهل 
الصَّلاح كما إذا اجتمع أهلُ مسجدٍ على نصب متولٌ جاز؛ لأنَّ الح لهم . 

قال: (وَمَنْ بَتى مَسْجداً لَمْ يَْلُ مِلَكُهُ عَنْهُ حنّى يُفَِْهُ عَنْ مِلْكهِ بِطَرِيقِه) لأنَّه لم يخلص لله 
تعالى إِلّا به (ويَأْدنَ بالصّلَاةٍ ِبو) عند أبي حنيفة ومحمّد؛ لأنَّه تسليمٌء وهو شرظ عندهما. 

وعند أبي يوسف: يصيرٌ مسجداً بمجرَّدٍ قوله: جِعَلَتّه مسجداً؛ لأنَّ التَسليمَ ليس بشرط 
كالإعتاق» والفرقٌ لهما: أنَّ العبدَ في يد نفسهء ولا كذلك المسجدٌ. 

والتسلِيمٌ: أنْ يُصلَّيَ فيه جماعةٌ في رواية الحسن؛ لأنَّ المساجدّ بُنِيّت للجماعة. 

ولو صلَّى فيه واحدٌء أو جماعةٌ وُحُداناً في رواية: لا يصحٌ» وهو قولٌ محمّد؛ لما بيّنّاء 
وفي رواية: يصحٌ؛ لأنَّه من خصائص المساجد. وبها يتحيّرُ عن حقوق العباد» قال الله تعالى: 
وان الْمَسحِدَ ِنَع [الجن: 118 أضاقها إلى نفسه إضافة اختصاص كالكعبة» ولهذا لا يصحٌ فيه 
شرط الخيار؛ ولا تعبيثه الإمامَّ» ولا مَن يُصلَّي فيهء بخلاف غير المساجد حيتٌ بقي مملوكاً 
يُنتمُعُ به كسائر المملوكات سُكنى» وزراعةٌ» حتَّى لو لم يخلص المسجد لله تعالى بِأنْ كان تحته 
سردابٌء أو فوقه بيتٌء أو جعل وسّط داره مسجداً وأذِنَ للنّاس بالدّخول والصّلاة فيف لا يصيدُ 
مسجداً» ويُورّث عنهء إِلَّا إذا كان السّردابٌ» أو العلرٌ لمصالح المسجدء أو كانا وقفاً عليه. 


قال: (وَيَجُوْرٌ أَنْ يَجْعَلُ الوَاقِت عَلَّدَ الوَثْنيء أَوْ بَعْضَهَا لَهُّ والولَايَة ِلَبْو) وقد مرّ وجههء 


ولعي 


عمارة الوتف | 0 همه 


وَمَنْ بَتَى سِفَايَةَ لِلْمْسْلِمِينَ» أو حَاناً لِأَبْنَاءِ السّبِيلء أَوْ ربَاطاء أَوْ حؤْضكء أَوْ حَفَرَ 
بثراء أَؤْ جَعَلَ أَرْضَهُ مَْبَرَةَ أو طريقاً لِلئّاس لَا يَلْرَمُْ مَاآَ 3 


وَالوَقفٌ فِي المَرَضٍ وص 
با اسْتُمي عَنْهُ يُصْرَفُ وَُمَهُ إلى 
الاختيار 


وعن محمّد : أَنَّه لما دخل الرّيّ أجاز ذلك بكلّ حال؛ لضيق المنازل. وعن أبي يوسف مثله 
لما دخل بغداد. 


ولو خربٌ ما حول المسجدء فرق التَامِنُ عته يعودٌ ملكاء ويورث عنه عند محمدء خلافا 


لأبي يوسف» وذكر بعضهم قولّ أبي حنيفة مع أبي يوسف»ء وبعضهم مع محمّد 


قال : (وَمَنْ بَنَى سِفَايَةٌ لِلْمُسْلِمِينَ أو انا ِأَبِنَاءٍ اسيل أَوْ راطا أَوْ حَرْضاء أَؤْ حَمَرَ 
برا أو جَمَلَ أَرْضَهُ مَقْبَرَهَ أَوْ طريقاً لِلنّاسِ) فعند أبي حنيفة (لا يَلْرَم 
أو يُعَلّفْهُ بِمَوْتهِ) على ما تقدَّم من 


مَا لم يح حْكم به خاكم. 
أصله؛ أنه لم ينقطع حّه عنه حتَّى جاز له أن يستقي» 
ويسكنٌ» ويدفنٌ » ويشرب من الحوض» بخلاف المسجد»؛ ؛ أنه لم يبقّ له فيه حقٌّ 


وعند أبي يوسف: يلزمٌ بالقول؛ لما تقدّم؛ إذ التَسليمُ ليس بمشروط. 


35 


وعخل محم : يشترط التَسلِيمء وهو الاستقاء من السَّقَاية واليئرء والدَِّنُ ذ فى المقبرة. 
والتُرولُ في الخان» والرّياط» والشربٌ من الحوض» ويكتفى فيه فيه بقعل الواحد؟ تعر اليس 


بد لير لع لقان ا وكذلك إن ملم 


هو الصَّحيحء وكذا إن مقلم 
إلى القاطيء أو نائبه» 0000 50 2 ا لحاجة الكل إلى ذلك 


قال : (وَالوَقْكُ فِي الْمَرَضٍِ وَصِيَدٌ) أنه تبر و 
قال: (ربَاط ف 


اسْنُفِْيَ عَنْهُ يُضْرَفُ وَثْفُهُ إِلَى أَفْرَبٍ ربَاط إِلَيْد لاله أصلخ. 
رباط على بابه كَنْطرةٌ ولا يُتََعُ بالرّباط إِلّا بالعبور عليهاء وليس لها وقفٌ يجوز أن تعمَرٌ 
بما فضل من وقف الرّباط ؛ لأنّها مصلحةٌ العامة 


دده 8 

وَلَوْ ضَاقٌ المَسْجِدُ وَبِجَدْهِ طَرِيق العَامّةِ يُوَسَّعُ مِّْهُ المَسْجِدٌ. 

وَلَوْ ضَاقٌ الظَرِيقُ وُسَّعَّ مِنّ المَسْجِدٍ. 
الاختيار 

(وَلَوْ ضَاقَ المَسْجدٌ وَبِجَنْبهِ طريقٌ العَامَّةِ يُوَسَّمُ مِنْهُ المَسْجِدٌ) لأنَّ كلّيهما 58 

وخد ويججنية طرٍ 4 يوصع 4 5 

عليه محمّد (وَلَوْ ضَاقَ الطَرِيقٌ وُسّعَ مِنَ المَسْجِدِ) عملاً بالأصلح. ويجورٌ القضاءٌ بالشّهادة 
القائمة على الوقف من غير دعوى؛ لأنّه من حقوق الله تعالى» ٠‏ فلا تحتاج إلى مُدَّعْ وهو مُجِتهَدٌ 
فيه» فينقُدُ بالإجماع. 


فَضْلٌ [في مسائل شتى) 


وقنت على الفقراءِ وله بنثٌ فقيرةٌ صغيرةٌ» إِنْ وقف في صحَّيهِ يجورٌ الصَرفُ إليهاء وفي مرضه 
لا؛ لأنَّه بمنزلة الهبة. 

اشترى القيّمُ ثوبً» وأعطى المساكينَ لا يجوز؛ لأنَّ حنّهم في الدّراهم. 

إذا غرس القيِّمُ في المسجد فهو للمسجد كالبناء» وإن غرسَ على نهر العامّة فهو له. وله 
أن يرفعه؛ لأنّه ليس له ولايةٌ على العامّة. 

ولا يجورٌ الوففُ على الأغنياء وحدّهم؛ لأنّهِ ليس بِقُرْبِق ولا يستجلبُ الثّوابَء وصار 
كالصّدقة؛ ولو وقف على الأغنياء وهم يُحصّون ثم مِن بعدهم على الفقراء جازء ويكونٌ كما 
عرلاء لاه ثيه نوو الجملة يان اقرورن الاخيا. 

ولو قال: أرضي هذه صدقة موقوفةٌ على الفقراء. يدخلُ فيه فقراءٌ قرابته وأولادف» وصرفٌُ 
الغَلّه إليهم أولى من صرفها إلى الأجانب؛ لأنَّه صدقةٌ وصلةٌء ثمّ الصَرفٌُ إلى ولده أفضلٌ؛ لأنَّ 
الصَّلةَ في حقّه أوجَبُ وأجرّلُ. ثم إلى قرابتهء ثم إلى مواليه. ثمّ إلى جيرانه» ثمَّ إلى أهل مِضْره 
أقربهم منزلاً إلى الواقف». هكذا ار 0 

اوينبغي أن يُعطي [لغيرهم] الكل في بعض الأوقات؛ لأنّه إذا صرفت الكل إليهم دائماً» وقدّم 
العهد ربّما انَحِذُوه ملكا لأنفسهم. 

ويْكرُ أن يُعطى كل فقيرٍ منتي درهيم؛ لأنّها صدقدٌ فأشبهّت الدّكادٌّ» ولا يُكرّهُ ذلك إذا قال: 
على فقراء قرابته ؛ لأنَّه كالوصيّة . 

وإذا وقف على ولَّدِه وولّدٍ ولّده يدخل فيه ولد صُلْيِه وولدٌ ولَّدِه الموجودين يوم الوقف 
وبعدّه. ويشترك البَطنان في العَلَّهَ ولا يدخلٌ مَن كان أسفلَ من هذين البطنين؛ لأنّه خضّهما 
بالذّكرء وفي دخول أولاد البنات روايتان تذكر في الوصايا إن شاء الله تعالى. 


الاختيار 

ولو قال: على ولَّدِي وولَّدٍ ولَّدِي وأولادهم تدخل البطوثُ كلّها وإن سقَلُواء الأقربٌ والأبعدُ 
فيه سواء؛ لأنّه ذكرٌ أولاقهم على العموم. ولو قال: على أولادي يدخل فيه البطونٌ كلّها؛ لعموم 
اسم الأولاد» ولكن يقد يُقدُمٌ البطنُ الأوّل» فإذا انقرض فالثاني» نم مِن بعدهم يشتركك 7 جميعٌ البطون 
فيه على السّواء قريبّهم وبعيدُهم؛ ا الما ملا راك ويه والاسان بعقرة سلا رده 
لصلْيه ؛ لأنّ خدمتهم إيّاه أكثر. وهم إليه أقربُ فكان عله استحقاقه أرجح. ثم الثافلة قد يخدمون 
الجدّء فكان قصدٌ صلتهم أكثرٌء ومن عدا هذين قلّما يدرك الرّجل خدمتهم. فيكون قصدّه برهم 
وصاتهم ؛ لنسبتهم إليهء لا لخدمتهم له. وهم في النّسبة إليه سوائ؛ فاستوّوا في علَّة الاستحقاق. 

وقف على فقراء قرابته فمّن ثبت القرابةً والفقرٌ بالبيّنة يستحقٌء وإِلّا فلاء والييّّةٌ على القرابة 
ِنْ لم يُمُسّروها لا تقبل الشّهادة؛ لتنوُع القرابة واختلافهاء كما إذا شهدوا أنه وارثٌ لا تُقبّنُ ما لم 
يُقسّروا جهة الإرث. 

والبيَّةُ على الفقر لا تُسمَعٌ ما لم يقل الشُّهود: إنَّه فقيرٌ مُعدّمٌ لا نعل له مالأء ولا أحداً 
تلرمُه نفقيّه ؛ لأنَّ كل مّن له نفقةٌ على غيره بغير قضاءٍ لا حّد له في هذا الوقف كالولد الضغير 
ونحوه؛ انهم يأخذون التفقة» فيصيرون بها أغنياء» ومّن لا يستحقٌ التّفقةً إِلّا بقضاءٍ كالإخو: 
ونحوهم له حظ في هذا الوقف». والقضاءً بفقره فى في الوقف لا يكونٌُ قضاءً بفقره في حقّ الدّين» 
والقضاءٌ بفقره في حقٌّ الدّين قضاءٌ بفقره في حقّ الوقف؛ لأنَّ من له مسكيٌّ وخادمٌ وعُروض 
الكفاية فقيرٌ في حقٌّ الوقف دون الدَّين. 

ولو قال: على أقرب قرابتي فبنثٌ بنتٍ البنتٍ أولى من الأختٍ لأبوين؛ لأنّها من صُلْبِه 
والأختٌ من صلب أبيه» ولا يعتبر الإرثٌ. 


فضل [في إجارة الوقف] 


لا تجورٌ إجارةٌ الوقف أكثرٌ من المدَّة التى شرطها الواقفك؛ لأنّه يجب اعتارٌ شرط الواقف؛ 
لأنة «تلكة أخريحة بشرط معلوم» ولا يخرج إِلّا بشرطه» فإن لم يشرط مده فالمتقدّمون من 
أصحابئا قالوا ؛: يجوز إجارثة أي مدّوَ كانت» والمتأخُرون قالوا: لا يجورٌ أكثرٌ من سنة؛ لعلّه 
يتَخْلّ ملكاً بطول المدّة» فتندرسُ سِمَهُ الوقفيّة» وينّسِمٌ بسِمَةٍ الملكيّة؛ لكثرة الّلّمة فى زمائناء 


وتخليهم واستحلالهم . 


مده © داك لفان سد اولان 


الاختيار 

وقيل: يجوز في الضّياع ثلا سنين» وفي غير الصياع سنةٌ وهو المختار؛ لأنّه لا يُرعَبُ 
في الضّياع أقلَّ من ذلك. 

ولا تجورٌ إجارئه إل بأجر المثل دفعاً للضّرر عن الفقراء؛ فلو آجرّه ثلا سلين بأجزة 
المثل» ثمّ ازدادت لكثرة الرّغبات لا تُنَقَضُ الإجارةٌ؛ لأنَّ المعتبرٌ أجرٌ المثل يوم العقد. 

وليس للموقوف عليه إجارةٌ الوقف إِلَّا أن يكونً وليّا من جهة الواقف. أو نائباً عن القاضي»ء 
وإذا آجره القاضيء أو نائيّه. أو الوليئُ لم تنفسخ الإجارةٌ بموته؛ لأنّه كالوكيل عن الموقوف 
عليهم» والعقودُ لا تنفسحٌ بموت الوكيل. 

ولو سكتّه الموقوفٌ عليه إن شرط الواقفٌ المُّكنى له فله ذلك. وإن شرط العَّلَّةَ له قيل: ليس 
له ذلك» وقيل: له؛ لأنَّ له أن يُسكِتها غيرّه بالإجارة» فهو أولى» والأحوظ أنْ يؤْجرَها القيّمُ من 
غيره» ويُعوليّه الأجرة. 

ولا يجورٌ إعارةٌ الوق وإسكائه؛ لأنَّ فيه إيطال حقٌّ الفقراء» ولا يصحٌ رهتُهء فإن سكئّه 
المرتهنٌ يجب عليه أجرٌ مثله؛ وكذا لو باع المتولّي منزلاً موقوفاً. وسكنه المشتري» ثم قُيِحَّ 
البيعٌ فعلى المشتري أجرٌ مثيه . 

والفتوى في غَضْبٍ عقار الوقف وإتلافي منافعه وجوبٌ الضّمان نظراً للوقفء وهو المختار. 

ولو استدان القَيُمُ للخراج والجبايات إِنْ أمرّه الواقفك بذلك جازء وإن لم مره فالأصحٌ أنه 
إن لم يكن له بد من ذلك يرفعٌ الأمرٌ إلى القاضي حنّى يأمرّه بالاستدانة» ثم يرج في الغلّة. 

يم اشترى من عَلَةٍ المسجدٍ حانوتاً للمسجدء يجوز بيعه عند الحاجة؛ لأنّه من غلَّة الوقف»ء 
وليس بوقفي؛ لأنّ صحََةَ الوقف تعتمدٌ الشّرائط» ولم توجد فيه. 

رجلٌ وقف على ساكني مدرسة كذا من طلبة العلم» فسكتّها متعلّمٌ لا يبيتُ فيها جاز له ذلك 
إن كان يأوي في بيتٍ من بيوتهاء وله فيه آله السُكنى؛ لأنّه يعد ساكناً فيه ولو اشتغل باللّيلٍ 
بالحراسة وبالتْهارٍ يُقَضّرٌ في التعليم» ٠»‏ فإن كان مشتغلاً بعمل آخر لا يعد به من طلَبةٍ العلم لا يحل 
له ذلك» وإن لم يشتغل وهو يُعَدُ من طلبة العلم حَل. 


فصل في إجارة الوقف | 2 4ه 


الاختيار 

ولو وقف على ساكني مدرسةٍ كذاء ولم يقل: من طلبة العلمء فهو والأوّلٌ سواء؛ 
لأنّ التعارت في ذلك إِنّما هو طلبة العلم دون غيرهمء ومن كان يكتبُ الفقة لنفسه ولا يتعلّمُ فله 
الوطلد لأنه متعلمٌّ وإن كتب لغيره بأجرة لا يحل له وإن خرج من المصر مسيرةٌ ثلاثة أَيّام 
فصاعداً لا وظيفة له؛ لأنه لم يبقّ ساكناء وإن خرجٌ ما دون ذلك إلى بعض القرى» وأقام خمسة 
عشر يوماً فلا وظيفةً له. فإن أقام أقلّ من ذلك فإِنْ كان لا بدَّ له منه كطلب القّوْت ونحوه فله 
الوظيفةٌ» وإن خرج للتنرُه لا يحل له. 
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الاختيار 


(كِتَابٌ الهبّة) 
[تعريف الهبة. وأدلة مشروعيتهاء وقبولها] 

وهي العطيّةٌ الخاليةٌ عن تقدُّم الاستحقاق» يقال: ومَبُْه. وومَبْتُ منه. قال تعالى: طِيِبْبُ 
لِس يِكَآهُ إتنمًا وَبَهَبْ لِمَن يمك الذُكوْرَ» [الشورى: 185 والاتّهاب: قبولُ الهبة: ولهذا شرط فيها 
القبض ؛ لأنَّ تمام الإعطاء بالدّفع والتّسليم. 

وهو أمرٌّ مندوب» وصنيعٌ محمودٌ محبوبثء» قال : ١تَهادَوا‏ تَحابُواف وفي رواية: 
«تهابوا». 
التعريف وال خبار 


(كتاب الهبة) 
حديث: ١تَهادَوا‏ تحابُواء وفي رواية: تهابوا) أمّا الروايةٌ الأولى: فأخرجها البخاري في «الأدب 


المفرد من حديث أبي 000 


قال حافظ العصر : وإسنادُه حسن» وقد اختلف فيه على ضمام بن إسماعيل» فقيل : عنه عن أبي قبيل» 
عن عبد الله بن عمر» وأورده اين طاهرء وقيل : عنه عن موسى بن وردان كما أخرجه البخاري في «الأدب»”"© 
ولمالك في «الموطأ» عن عطاء الخراساني رفعه: «تصاقّحُوا يذَمَبٌ الهْلٌء وتهادوا تحابُواء وتذهبٌ 


السّمحنا0”” , 
5 لمق دا بأكل ور يمرتو اك لزه ا ا د 2 
وللطبراني من حديث عائشة رفعَتّه : «تهادًوا تحابواء وهاجِروا تورثوا أولادكم مدا وأقيلوا الكرام 
2 
ا 


.)0891( «الأدب المفرد؛‎ )1١( 

(؟) «التلخيص الحبير؟ (*: 167). 

(9) «موطأ الإمام مالك» (7: 908). 

(:) «المعجم الأوسط؛ (0405140 وفي «مجمع الزوائد؛ (4: 147): (فيه المثتى أبو حاتم» ولم أجد من ترجمه؛ وبقية رجاله 
ثقات» وفي بعضهم كلام) . 


5ه ف ال لفان ور لادان 


وَنَصِح يالإيجَاب وَالقَبُولِء وَالقيْضٍ. 


الاختيار 


وقبولها سنّةء فإنّه يك قبل هديّة العبدِء وقال فى حديث بريرةً: «هولها صدقةٌ» ولنا هديَّةُ»» وقال 


: «ولو أُهدِي إليّ طعامٌ لَقلْتُء ولو دُعِيْتُ إلى مراع لأجَبثٌُ»» وإليها الإشارةٌ بقوله تعالى : تن يلبنَ 
كي عن ونه نا ؛ أي : طايَتْ نفوسُهنٌ بشيء من ذلك فوهَبئه متكم طككُه متا رياه [الساء: 4]. 

وهي نوعان: تمليكٌء وإسقاظ؛ وعليها الإجماعٌ. 

قال: (وَتَصِح بِالإيجَابٍ وَالَبُولِء وَالقَبْضٍ) أمَا الإيجابٌ والقبولٌ فلأنّه عقدٌ تمليك» ولا بدّ 

وأمّا القبض فلأنَ الملكَ لو ثبت بدونه للَرِمَ المتبرّعَ شيء لم يلتزمه» وهو التَسلِيمٌء بخلاف 
الوصيّة؛ لأنّه لا إلزامٌ للميّت؛ لعدم الأهليّة ولا للوارث؛ لعدم الملكء ولأنَّ الملكَ بالتبرّع 
ضعيف لا يلزمء وملك الواهب كان قويّاء فلا يزول بالسّبب الضّعيف» وقد روي عن جماعةٍ من 
الصّحابة مرفوعاً وموقوقاً: «لا تجورٌ الهبةٌ والصّدقةٌ إِلّا مقبوضةً مَحُوزَةٌ»» والمراد الملك؛ 
لأنَّ الجوارٌ ثابتٌ بدونه إجماعاً . 
التعريف والاخبار 

وأمّا الرواية الثانية0" , 

قوله: (وقيلَ النبيُ يَيِيِ هديّة العبدِ) تقدّم . 


قوله: (وقال في حديث بريرة: هو لها صَدَّقةٌ ولنا هديّةٌ) متفق عليه . 


حديث: (لو دُعِيتُ إلى تُرَاعَ لأَجَبْتُء ولو أُهدِيّ إلِيَ طعامٌ لقبِلْتُ) وروى البخاري عن أبي هريرة 
عن النبي بل قال: «لو دُعِيتٌ إلى كُرَاع أو ؤراع لأجِبْتٌ؛ ولو أُهدِي إلى ذراع أو مراع لقيلث:0 . 

وعن أنس قال: قال رسول الل ييِ: «لو هري إلى حُراجٌ قلت ولو ُعِيتٌ عليه لَأجَيْتُ0 رواه 
أحمدء والترمذي وصكحه“. 

قوله: (وقد روي عن جماعة من الصحابة مرفوعاً وموقوفاً: لا تجورٌ الهبةٌ والصدّقةٌ إلا مَحُوزة 
مقبوضة) لم يجده المخرّجون مرفوعاً أصلاً. لا عن جماعة: ولا عن فرد. 


(1) كذا في نسخ «الاختيار»؛ وفي بعضها مضبوط هكذا: (تهابُوا) وهو ليس بفصيحء ولعل صوابه: (تواهبوا). ويحتمل أنه 
أراد الوجه الذي رواه الحاكم في «معرفة علوم الحديث: (ص: 80): (فقال ‏ أي: أبو عبد الله البُوشَنْجِيٌ أحدٌ رواة 
الحديث -: بالتشديد من الحبّء وأما بالتخفيف من المحاباة) . 

زفق «صحيح البخاري؟ (1497): و«صحيح مسلم! )1١1/4(‏ (019/0). 

() «صحيح البخاري؛ (59354). 

(4) «مسند الإمام أحمد» .)١1119/(‏ وةسئن الترمذي؟ (1852). 


وهي الهبة. 


َإِنْ كَبَضَهًا في المَجْلِسٍ بِغَيْرٍ ذه بارا" وَبَعْدَ الإفتراق يَفتقِرُ إِلَى إذْنه. 


وَإِنْ كَانَتْ فِي يَدِهِ مَلَكَهَا بِمُجَرّدٍ الهبة. 
الاختيار 

قال: دفن قَبَضَهًا في المَجَلِسٍ بغر إذيه جازء وبعُد الافتراق ب 
أنْ لا يجورٌ في الوجهين إِلَّا بإذنه ؛ لألّه تصرّفٌ في ملك الواهب؟ لبقاء مملكه قبل القيض 

وجه الاستحسان: أنَّ التَمليكَ بالهبة تسليظ على القبفي. وإِذْدٌ له. فصار الموهوبٌ له 
مأذوناً له في القيض ضمتاً للإيجاب واقتضاءً» والإيجابٌ يقتص(ْ على المجلس. فكنا م ثبت 
ضمناً له. وكذلك الصّدقة؛ بخلاف ما إذا نهاه عن القبفي في المجل ؛ لأنّ الثَابتَ ضمت 
لا يُعارِضٌ الصَّريحَ . 

أو نقول: النّهِْ رجوعٌ» والقبض كالقبول» وأنَّه يملكُ اليّجِوءٌ قر القبول ' 

قال: (وَإِنْ كانت نِي يَدِه) كالمو والمستعيرء والمستاجر. والغاصب ١تَلَكها‏ يِلْجَرْدٍ 
الهِبَةِ) لأنّه إِنْ كان قيضّها أمانةً فينوبٌُ عن الهبة» وإن كان ضمانا فهو أقوى من قبض الهبة. 
والأقوى ينوبٌ عن الأدنى. 


يفُعفز إلى إذنه) والقياسلٌ: 


ولو وهب من رجل ثوباًء فقال: قبضّه صار قابضاً عند أبي حنيفة. وجعز تمقته من القبف 
كالتّخلية في البيع. 

وقال أبو يوسف: لا بِدَّ من القبض بيده. 

ولو قيض الموهوث له الي وم يقل: لك صعث الهة. 
التعريف والاخبار 


وأما الموقوفات: فتقدم؛ منها ما ذكره عن عمرء وابن عباس. ومعاذ. فما عن عمرّ في التُحْلَى 


وروى مالك في «الموطأ» عن الزهري؛ عن عروة؛ عن عائشة» قالت: إن أبا بكر كد كان نحَلّها 
جَدادٌ عشرين وَسْقَاً بالعالية» فلمًا حضرَّئْه الوفاةٌ قال: ما مِن الئاس أحدٌ أحبٌ إلىَ غِنىَ بعدي منثٍ» 
ولا أعرٌ عليّ فقراً منكِ. وإنّْي كنت نحَلتُكِ جَدادَ عشرين وَسْقَاّء فلو كنت حُرْيَيه: وإنّ هو اليومٌ مال 
الوارث» وإنَّما هو أخواك وأختاك؛ فاقتسموه على كتاب اللهء الخير””'. 


وي لاجس ام عقر يكن بي سلمة قالت: لما تزوّجَ النبيئٌ +3 أمٌ سلمة قال لها: «إنّي قد أهديتٌ 
)1١(‏ في (1): «القبضء. 
(؟) «موطا الإمام مالك:(5: 755). 


وَعِبَةُ الأب لابه الصَغِير تيم بمُجَرّ العَفْدِ. 
وَيَمْلِكُ الصّفِيرٌ الهبَدَ مض ولي وَأْمّو وَبِقَبْضِهِ بِتَفْسِهِ. 
[ألفاظ تنعقد بها الهية] 
وَتَنَْقِدُ الهبَهُ بقَولِهِ : وَهَبْتُء وَنَحَلْتُ م ا ا 


الاختيار 
قال: (وَعِبةُ الأب لائيه الصَّغِبرٍ نيم بمُجَرَّدِ المَقِْ) لأنّها في يد الأبء وهو الذي يعض لهء 
فكان قبضّه كقبضه» وكل مَن يعوله في هذا كالأب. 
ولو وهبّ لابنه الكبير وهو في عيالِه فلا بدَّ من قبضه؛ لأنّه لا ولاية له عليه» فلا يَقبِضٌ له. 
قال: (وَيَئْلِكُ الصَّغِيرٌ الهِبَه ِقَئْضٍ وَلبْ وَأَمَو وَبِعَبْضِهِ يتَفْسِو) معناه: إذا وهبّه أجنبئٌ» 


فالوليُ كالأب» ووصيّه. والجدّء ووضّيه لقيايهم مقامَ الأب. وكذا إذا كان في حجر أجنبيٌ يُرييه 
كاللّقيط» وقد اه 

والأمٌ نهنا ولآنة حفط وعداامنهة الأنه لا بقاءَ له بدون المال. فاحتاججث إلى ولاية 
التتحصيل» وهذا منه. 

وأمّا قبضّه بنفسه فمعناه إذا كان عاقلاً؛ لأنّه تصرّفٌ نافعٌ» وهو من أهلهء ويجورٌ قبض 
الْرّوج لزوجته الصّغيرة بعدما رُتْ إليه؛ لأنَّ الأب فرّضَ أمرّها إليهء وذلك بعد الرّفاف» لا قبلّه 
حتَّى يملكه بحضرة الأب. 


قال: (وَتَنْمَقدُ الهبَةٌ بَِولِهِ: وَعَبْتْ) لأنّه صريحٌ فيه (وَنَحَلْتُ) لكثرة استعمالها فيه قال يك: 
التعريف والاخبار 
إلى النجاشي حُلَّةٌ وأواقيّ من مِسْكِء ولا أَرَى النجاشيّ إلا قد مات. ولا أَرَى هديّتي إلا مردودةٌ» 
إن رُدّثْ علىّ فهي لكِه» قالت: وكان كما قال رسول الله يله ورُدَّتْ عليه هديّتُه فأعطى كل امرأةٍ 
من نسائه أوقيّة مِسْكِء وأعطى أمَّ سلمة بقيّةَ اليسكِ والحُلَّة. رواه أحمدء والطبراني» ورجاله موثقون 
إلا أم مرسى بن عقبة» فقال بعض الحفاظ: لا أعرفها9". ١‏ 

قلت: قال العجلي في كتاب «الثقات»: أم موسى كوفية تابعية ثقة2. 


.)١44 :5( «مسند الإمام أحمدة (19/119/5)) و«المعجم الكبير؟ (18: 855) (857). و«مجمع الزوائد؟‎ )١( 
.)57560()155 (؟) (الثقات»(5:‎ 


ألفاظ تنعقد بها الهبة | موده 


وَأَعْطيْتُ وَأَظعَمْتُكَ هَذَا الََعَامَ وَأَعْمَرْئُكَء وَحَمَلْيُكَ عَلَى مَذِوِ الدَائَةِ إِدَا نَوَى اهب 
الاختيار 
«أكلٌ ولدك نحلته هكذا» (رَأَعْطَيْتٌُ) صريحٌ أيضاً (وَأَظْمَمْتُكَ هَذَا الطََمَام) لأنّ الإطعام صريحٌ 
في الهبة إذا أضيف إلى المطعوم؛ لأنَّه لا يطعمه إِلَّا بالأكل ولا أكل إِلَّا بالملك»؛ ولو قال: 
أطعمتك هذه الأرض. فهو عاريّةٌ؛ لأنّها لا تطعم. 

(وَأَعْمَوْتكَ) هذا الشّيء وجعلت هذه الدّار لك عمرىء قال تَيِ: «من أعمر عمرى فهي 
للمعمر له ولورثته من بعده». 


(وَحَمَلْنُكَ عَلَى هَذِوِ الدب إِدَا نَوَى الهبَة) لأنّ المراد به الإركاب حقيقةٌ ويستعمل في الهبة» 
يقال: حمل الأمير فلاناً على فرس: أي وهبه فيحمل عليه عقد الهبة. 
التعريف والاخبار : 

حديث: (أكل ولَّدِكَ نِحَلْئَه هكذا؟) عن النعمان بن بشير: أنَّ أباه أتى به رسول الله يو نقال: 
ني نحلْتٌ ابني هذا غلاماً كان لي؛ فقال رسول الله يَِ: «أكل ولدِكٌ نَحَلْتّه مثلَ هذا؟». فقال: لاء 
فقال: «فارجعْه؛» متفق عليه" , 

والمقصود حاصل به وإن لم يكن بلفظ الكتاب» والله أعلم. 

حديث: (مَن أعيرٌ عْمْرَى فهي للمُعمّر لهء ولورثته من بعده) ولأبي داودء والنسائي عن جابر 
أن النبي يي قال: «مّن أعورٌ عُمْرَى فهي له ولعقِيهء يرِتّها من يرث من عَقيهه0©. 

ولمسلم عنه : «فإنّ مّن أعورٌ عُمْرَى فإنّها للذي أعيرّها حيًا وميّتاء ولعقيه؟. 

تنبيه : لفظ الكتاب في هذا الحديث هو لفظ «الهداية؟. 

قال الزيلعي بعدما نقله: قلت: أخرجه الجماعةٌ إلا البخاريّ عن جابر قال: قال رسول الل #يك: 
امن أَعمَّرٌ رجلاً عُمْرَى له ولعَقِيه فقد قطعّ قولّه حقَّه فيهاء وهي لمن أُعيرٌ ولعَقِيهه. ام . 

ولا يخفى أن هذا الحكم خلاف ما رواه صاحب «الهداية؛ لاشتراط أن يكون العمرى له ولعقبه 
فى هذا الحديث» بخلاف حديث «الهداية'ء والله أعلم . 


)02 «صحيح البخاري» (ححدكل و«صحيح مسلم؛ (1537) (9). 
(0) «سئن أبي دارد» (7001), و«النسائيء (9/40). 
(9) «صحيح مسلم؛ (1378) (55). 


(4) «مسند الإمام أحمف 6)١44101(‏ و«صحيح مسلم؛ )١515(‏ (11). وهسئن أبي داود؛ (9051). و«الترمذي؛ (1890). 
و«النسائي؟ (77/44). وداين ماجهه (780؟), 


وه لجان صر التعو كا لدان 
وَكَسَوْتَكَ هذا النّوْبَ. 


[هبة المشاع] 


وَعِبةُالمْمَاعٍ فا لا يقسَمْ جَائرَة وما َسَمُ لا ة جو 0". فَإِنْ قسَمَ وَسَلَّمَ جَارَ كَسَهْمٍ 
فِي ذَارٍ وَالبَنِ في الصّرْعَء وَالصُوفٍ عَلَى الطََهٍْ وَالثَمْرٍ عَلَى النَحْلٍ َالرّرْع في الأَْض - 


ل مر 


وَلَوْ وَعَبَهُ دَِيْقَا في حِنْطقٍ أَوْ سَمْناً فِي لَبَنِء أ دُمناً في سِمْسِمٍء فإسستدر جه ولق 


5 م 

لا يجوز 
وَلَوْ وَمَبَ انْنَانِ مِنْ وَاحِدٍ جَارَ وَبالعَكْس لا يَجوذ؟>», 

الاختيار 


(وَكَسَوْنُكَ هَذَا الَّوْتَ) قال تعالى: هآو كِنَوَيْمُرَ 4 [المائدة: 4ه] أراد تمليكهمٍ الكسوة» 
يقال كبناء ثريا إذا وهبه» ولو قال: منحتك هذه الدّار أو هذه الجارية فهي عاريةٌ إل أن ينوي 
الهبة» ولو قال ذلك فيما لا يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه فهو هبةٌ كالدّراهم والدّنانير والمطعوم 
والمشروب. 


ب 
لا ا 


قال: (رَمِبَةُ الماع فِيمَا لا بُقَسَمُ جَائِرَة وَفِمَا يُقَسَمْ لا تَجُورٌ) لأنْ القبض شرظ في الهبة 
لما روينا وأنه غير ممكنٍ في المشاعء ولو جوّزناه لكان له إجبار الواهب على القسمة ولم يلتزمه 
فيكون إضراراً بهء وما على لمتكت الح الاوك لك الى برو ولا يلزم ضرر 
الإجبار على القسمة ببقاء الإجبار على المهايأة. قلنا: المهايأة في المنافع ولم يتبرّع بها؛ 
لأنَّ الهبة صادفت العين لا المنافع. 1 

قال: ١ن‏ قسَمَ وَسَل جَارً) لأنّ بالقبض لم يبق شيوعٌ وذلك (كُسَهْمٍ في دَارٍ وَ) مثله (اللَّبَنُ 

فِي الضّرْعء. وَالصُوفُ عَلّى الظَهْر وَالَّمْرُ عَلَى النّخْلِ ٠‏ وَالبَرْعُ فِي الْأَرْض) لأنّ انصال هذه 
الاقياء «الخوع م هيت لايس القن وكذلك لو وهبه من شريكه لا يجوز لعدم إمكان 
القبض. 

قال : (وَلَوْ وَهَبَهُ دَقِيقاً يي ِنْطقٍ َو سَمْنا في لبن َو دنا في سِمْسِمٍء فَاسْشخْرَجَة وَسَلَمَهُ 
لا يَجُورٌ) لأنّ الموهوب معدومٌ» فلا يكونُ محلا للملك» فبطلَ العقدٌ» فيحتاحٌ إلى عقدٍ جديل» 
أمّا المُشَاعٌ فمحلٌ التمليك» حنتَّى جاز بيعُه دون ذلك. 

قال: (وَلَوْ وَهَبَ انان ِنْ وَاحدٍ حاو وَبِالَكْسٍ لا يَجُورُ) أمَا الأوَّلُ فلأنّهما سلّماهاء 
والموهوبٌ له قبضها جملةً» ولا شيوعَ: ولا ضرر. 


هبة المشاع | ؟ده 


ا ل 


وَمَنْ وَعَبَ جَارية إلا حَمْلَهَا صَحتٍ الهِبهُ وَبَطلَ الاشوقتاء. 
الاختيار 

وأمّا الثانيةٌ فمذهب أبي حنيفة» وقالا: يصحٌ أيضاً؛ لأنّها هبدٌ واحدةٌ: والتّمليكُ واحدّء 
فلا شيوعَ» وصار كالرّهن من اثنين. 

ولأبي حنيفة: أنه وهب من كل واحدٍ منهما النُصف؛ لأنّهِ ينبت لكل واحدٍ منهما الملكُ 
في النّصفء ألا ترى أَنَّه لو كان فيما لا يُِسَمُء فقيل أحدُهما صحٌّ في النُصف» فكان تمليكاً 
للنُصفه» وأنَّه شائمٌ. 

وأمّا الرّهنُ فالمستحقٌ فيه الحبسٌء ويثبثٌ لكل واحدٍ كَمَلاَ وتمامّه مرّ في الرَّهن. 

قال: (وَلَوْ مَصَدَّقٌّ عَلَى فَقِيريْنِ جَارَ وكذلك لو وهّبّ لهما (وَعَلَى غَيِبيِنِ لَا يَحُورُ) وقالا: 
تجورٌ في الغتّينٍ أيضاً؛ لما مرّ. 

والفرقٌ لأبي حنيفة: أنَّ إعطاء الفقير يرادٌ به وجةٌ الله تعالى» فهو واحدّء وسواءٌ كان بلفظ 
الصّدقة؛ أو بلفظ الهبة» وسواءٌ كان فقيراً واحداً» أو أكثرء والإعطاء للغنيٌ يرادٌ به وجهُ الغنٌ» 
وهما اثنان» فكان مُشاعاًء والصّدقةٌ على الغنيّ هبةٌ؛ لأنّه ليس من أهل الصّدقة. ١‏ 

قال: (وَمَنْ وَهَبَ جَارِيَة إلا حَمْلَهَا صَحَّتِ الهبَهُ» وَبَطَلَ الاسْيَْنَاءُ) لما تقدّم أنَّ الاستثناء 
إنّما يعمل فيما يعمل فيه العقدُ» والهبةٌ لا تصح في الحمل» فكذا الاستثنا» فكان شرطاً فاسداء 
والهبةٌ لا تبطل بالشّروط الفاسدة؛ لأنّه يئِةِ أجاز العُمْرَىء وأيطلَ شرط المُعمِرِه بخلاف البيع 
إن يفسدٌُ بالشّروط الفاسدة؛ 1001111 
التعريف والإاخبار 

قوله: (لأن النبيّ تَِيِ أجارّ العُمرّى. وأبظلَ شرط المُعوِرِ) قلت: لم يحرر فيه المخرّجون حديثاء 
وإنما ذكروا جملة من الأحاديث في العمرى. 

والذي يشهد لهذا ما رواه أبو داود من طريق طارق المكي» عن جابر بن عبد الله قال: قضى 
رسول الله يي في امرأة من الأنصار أعطاها ابنّها حديقةٌ من نخل فماتَتُ» فقال ابنّها: إنّما أعطَيتُها 
حياتهاء وله إخوةٌ فقال النبيُ يَلِيةِ: «هي لها حياتّهاء ومونّهاء. قال: كنت تصدّقتٌ بها عليهاء قال: 
«ذاكَ أَبِعَدٌ لك منها»" . 

قال ابن القطان: إسناده كلهم ثقاتٌ. وطارق المكي هو قاضي مكةء مولى عثمان بن عفان وَل » 
وهوالقة قاله أبق:زرعة "أتنيق علوي 1 
)020 «سئن أبي داود» (/789601) . 
(؟) «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (؛: /1ىغ) (7184)ء وابيان الوهم والإيهام» (5: 299). 


آفْضصْلُ في المعاني المانعة من الرُجوع في الهبة] 


ف ين ار 2 
وَيَجَوْرَ الرجوع فِيمَا يَهْبْهُ للا 
الاختيار 


نفد 
جنبىٌ 4 


لأنّه يك : نهى عن بيع وشرط . 

ولو دبّرَ الجنينَ ثم وهبّها لم يجرُء ولو أعتقّه ثم وهبها جاز؛ والفرقٌ: أنَّ المدبّرَ مملوك 
الواهب؛ وأنّه متّصلْ بالأمٌ انَصالَ جِلْقَوَ فمنعَ صحَحةً القبضٍ كالمُمَاعء وفي الحرّ لم يبقَّ ملكاً 
أن «الموعرة 5.2 متتل بيعت رولا قال افد يدخ الشقة: 

ولو وهبّه جاريةً على أن يُعتِقّهاء أو يَستولِدّهاء أو على أن يُدبّرَهاء أو داراً على أن يرد عليه 
شيئاً منهاء أو يُعرّضَه عنها شيئاً» فالهبةٌ جائزةٌ والشّرظ باطلٌ؛ لأنّها شروظ تخالك مقتضّى 
العقدء فكانت فاسدةً وأنّها لا تبطلٌ الهبدَ؛ لما مرّ. 


ل 0 


فضل [في العاني المانعة من الرُجوع في الهبة] 

المعاني المانعةٌ من الرُجوع في الهبة: المَحْرّميّة من القرابة» والرّوجِيّةُ والمعاوّضةٌ 
وخروججها من ملك الموهوب لهء وحدوتٌ الرّيادة أو التَغيِيرٍ في عينهاء وموتثٌ الواهب. 
أو الموهوب له على ما ننه إن شاء الله تعالى. 

قال: (وَيَجُوْرٌ الرجُوعٌ فِيمَا يَهَبْهُ لِلأَْنِيَّ) لقوله يلِ: «الواهبُ أحقٌ بهِبَيه ما لم يَُبْ منها»؛ 
التعريف والاخبار 

ورواه أحمد من طريق آخر عن جابر: أن رجلاً من الأنصار أعطى أمَّه حديقةً من نخل حيائّهاء 
فماتت» فجاء إخوثه» فقالوا: نحن فيه شَرِعٌ سواء» فأبى» فاختصموا إلى النبيّ يِه فقسمّها بيتهم 
ميراثاً. قال في «التنقيح»: رواته كلهم ثقات0. 


(قفصل) 
حديث: (الواهبٌ أحنٌ بهبته ما لم يُكَبْ) ولابن ماجه من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله 
)2042 «مسئد الإمام أحمد» :)١41919/(‏ و«تنقيح التحقيق' (8: ا وفي النهاية لابن الأثير (5: 6 (شرع سواء: أي 


متساوون» لا فضل لأحدكم فيه على الآخرء وهو مصدر بفتح الراء وسكونهاء يستوي فيه الواحد والاثنان والجمع؛ 
والمذكر والمؤنث). 


فصل في المعاني المانعة من الرجوع في الهبة 


َيُكْرَهُ. 
الاختيار 
أي: ما لم يُعرّضُ عنها (وَيُكْرَهُ) ذلك؛ لأنّه من باب الكّساسة والدَّناءق: 0000 
التعريف والاخيار 
يي: «الرجل أحقٌّ بهبته ما لم يُنَْ منها؟. وفيه إبراهيمٌ بن إسماعيلٌ بن مجمعء ضكفوه”" . 

وللطبراني من حديث ابن عباس قال: قال رسول الله كقة: «مَن وَهَبَ مِبَةً فهو أحقٌ بهبيه ما لم يُنَبْ 
منهاء فإن رجمَ في هِبَيِهِ فهو كالذي يقيءٌ ثم يأكلٌ قيته. وفيه ابن أبي ليلى7” . 

وأخر جه الي وفيه إبراهيم بن [أبي] يحيى الأسلمي» ومحمد بن عبيد الله العرزمي””© 

وأخرجه الحاكم من حديث ابن عمر: أن النبيّ يع قال: : امن وعَبّ هبه فهو أحقٌ بها ما لم يُنَبْ 
منها». وقال: على شرط الشيخين» ولم يخرّجاه إلا أن يكون الحملٌ فيه على شيخنا". 

ورواه البيهقي في «المعرفة»؛ وقال: غلط فيه عبِيدٌ الله بن موسىء والصحيحٌ روايةٌ عبد الله بن 
وهبء عن سالم؛ عن أبيهء عن عمرٌ من قولهء فرجع الحديثٌ إلى عمرٌ من قوله. | 

قلت: لا أعلم لهذا التصحيح وجهاً يقوى؛ إذ عبيدٌ الله بن موسى أحد الحفاظ المشاهير؛ ومن 
رفعاء مشيخة البخاري» وثقه ابن معين وغيره'”"» وروى له الجماعة. ولا يلزم من رواية مَن هو أوثقٌ منه 
موقوفاً أن يكونَ هو غَلِط في المرفوع» والله أعلم . 

وما يمنع من أن يكون حنظلةٌ بن أبي سفيان ومّن بعده سمعَ الموقوف والمرفوع» ويكون المرفوعٌ 
أصل الموقوفي؛ إذ عمرٌ ينه سمع من النبيّ يك النهي عن شراء ما تصدّق به كما في «الصحيح» عنه: 
أنه نه حمّلَ على فرّسٍ في سبيل الله» ثم وجذه يُباعٌ» 00 يَنِيِ عن شرائه؛ فقال: «لا تعد 
في صدقيك؛ فإنَّ العائد في صدّقيه كالكلب يقي ثم يعو في قَييه:”” ٠‏ فيستحيل عليه أن يقول بالرجوع 
في الهبة بالرأي؛ وشراءٌ ما تصدَّقٌ به أبِعَدُء والله الموققُ لإصابة الحقٌّ. 

وقد اشتهر عمل الصحابة على ذلك» روى ابن أبي شيبة: حدثنا أبو معاوية» عن الأعمش» عن 
إبراهيم» عن الأسودء عن عمرٌ قال: مَن وهب هبة لذي رَحِمٍ فهي جائزةٌ: ومن وب هبةٌ لغير ذي رَحِمٍ 
فهو أحنٌ بها ما لم يُنَتْ مها 


)١(‏ «سئن ابن ماجه» (/لم7؟). 

(؟) «المعجم الكبير؟' .)١١19/( )١490-:11(‏ 

(0) فستن الدارقطني؛ (191/0). 

(؛) «المستدرك؛ (771), 

(ه) «معرفة السئن والآثار» (0٠م17).‏ (1) «تاريخ ابن معين ‏ رواية الدارمي؛ (ص: 57). 


(0) «صحيح البخاري؛ (7007), و«صحيح مسلم؛ (1550) (01. 
(م) «مصنف ابن أبي شيبة» (31/00؟). 


وقال عََِةِ: «العائدٌ فى هِبّته كا لكلب يَعُودُ فى قَيْئِهك شيهةاثة لكساسة الفعل» ودّناءة 
الفاعل. 
التعريض والاخبار 
وأخرج عن علي ظَهْه: الرجلٌ أحقٌ بهبته ما لم يُعَبْ منها" . 
وأخرج عن ابن عمر قال: هو أحقٌ بها ما لم يرضٌ منها". 
وأخرج عن عبد الله بن عامر قال: كنت عند قَضالةٌ» فأتاه رجلان يختصمان في بازء فقال أحدهما: 
وهبتٌ له بازِي رجاء أن يُثِيبَنِيء وأخدّ بازي ولم يُتِبْنيء فقال له الآخرٌ: وهب لي بارَّه ما سألتّف 
ولا تعدّضْتٌ لهء فقال: رُدٌّ عليه بارَّهِ أو أيه فإنَّما يرجعٌّ في المواهب النساء وشِرَارٌ الأقوام © . 


وأخرج عن شريح: من أعطّى في صلةٍ أو قَرابةٍ أو معروفيٍ أو حقٌّ فعَطيِّمُه جائزةٌ: والجانتُ 
المُستغزرٌُ يُتَابُ من هبتهء أو يرد عليه , 
وأخرج عن سعيد بن المسيّب: من وهب هبةٌ لغير ذي رَحِم فله أن يرجم ما لم يُويه0©. 


قلت: وسعيد بن المسيّب روى عن ابن عباس حديث: «العائدٌ فى هِبته كالعائل فى قد , 
ومتجدو بن عت عن اب عباموع وجيت ل افئ في 


وأخرج الطحاوي عن أبي الدّرْداء نحو ذلك. 


وأخرج عن عمر تحو ما تقدمء وزاد في رواية: «أو يستهلِكها مُستهلِكٌ أو يموت ألو 


والله أعلم. 
يخذيف: (العائدٌ في هِبَتِهِ كالكلب يعودٌُ في قَِئِه) أخرجه ابن ماجه بهذا اللفظ من حديث ابن عمرّ: 
وفيه العمري”. 


)000 «مصئف ابن أبي شيبة» (11908). 

00 «مصتف ابن أبي شيبة) (731/1:0). 

(0) «مصنف ابن أبي شيبة؛ (100701؟). 

(:) «مصنف ابن أبي شيبة؛ (51705), والجانب: الذي لا قرابةً بينه وبين الموهوب» والمستغزر: الذي يطلب أكثرّ مما 
يعي . 

(0) «مصنف ابن أبي شيبة؛ (م510/0). 

.00/()1755( رواه البخاري (1111): ومسلم‎ )١( 

(0) «شرح معاني الآثار؛ (تكمه, 51ىه). 

(8) «سئن ابن ماجد (5885), 


فصل في المعاني المانعة من الرجوع في الهبة 


الاختيار 

وتأويلٌ قوله يَيةِ: «لا يحل للواهب أن يرجم في هبته إِلّا الوالدَ فيما يهب لوليه»؛ 
أي: لا يحلُ له الّجوعٌ من غير قضاءء ولا رضئ إِلّا الوالدَ» فَإنّه يحل له ذلك عند الحاجةء 
فهذا الحمل أولى جمعاً بين الحديثين. 

قال: (فَإِنْ عَوّضَدُ أَوْ رَادَتْ زِيَادَةٌ مُتَصِلَةً) في نفسها (أَؤْ مَاتَ أَحَدُهُمَاء أو حَرَجَتْ عَنْ 
مِنْكِ المَؤْمُوبٍ لَهُ نَلَا رُجُوعَ) أمّا إذا عرّضّه فلما روينا من الحديثء ولأنَّ المقصودٌ من الهبة 
التَعويضٌ عادةٌء» وقد حصل. 
وأمًا الرَّيادةٌ كَالسَمَنَء والكتر والبتاء والعَرس» والصَّبّعْ» والخياطة فلانّه لا يمكنٌ الرُّجَوعٌ 
بدون الرّيادة» ولا سبيلَ إلى الرّجوع مع الرٌّيادة؛ لأنَّ العقدَ ما ورد عليها. 
وأمّا موث الواهب فلا سبيل للوارث عليها؛ إذ هو أجنبيٌ من العقد. 
وأمَا موث الموهوب له فللانتقال إلى ورثته» والتّمليكُ لم يوجد منهء وصار كما إذا انتقا" 
كه فال حياته . 


وأمّا إذا خرجَتُ من ملك الموهوب له فلأنّه إنّما أخرجها بتسليطه. فلا يملكُ نقفً 
كالوكيل» ونقصانٌ الموهوب لا يمنمٌ الرّجِوعَّ بأنْ انتقصّت قيمتهء أو انهدمَ البناك» أو ولَّدَت 
التعريف والاخيار 

وللنسائي من حديث عمزواين كيك عن أبيه» عن جدَّهء أن رسول الله يَليهٍ قال: «لا يرجع [أحدا 


في هبته إلا الوالد من ولدهء والعائدٌ في هبته كالكلب يعودٌ في قينئه:0" . 


وللشيخين من حديث ابن عباس : أن النبيّ يَثيِْ قال: «العاتدٌ في هبته كالعائدٍ في قيئه»20. 

حديث: (لا بحل للواهب أن يرجعَ في هيته إلا الوالدَ فيما يهب لولده) ولأصحاب «السئن» من 
حديث ابن عمرء وابن عباس وَقها: أن النبي يك قال: «لا يحل لرجل أن يعطي عطيّة أو يهب هبد 
فيرجعٌ فيهاء إلا الوالدٌ فيما يُعطي ولدّهةء الحديتٌ. قال الترمذي: حسن صحيح2. 


قوله: (لما روينا من الحديث) هو حديتٌ: «الواهبٌ أحنٌّ بهبته ما 0 


)١(‏ «ستن النسائي» (7785) ولفظه: (والعائد في هبته كالعائد في قيئه). 

زفق لاصحيح البخاري» (53771): و«صحيح مسلم؛ (15517) (/09. 

() «سئن أبي داود؛ (281+4)» ودالترمذي» (5183). و«النسائي؟ (7359-0), وفأبن ماج  )8510/07(‏ 
(4) رواه بهذا اللفظ الدارقطني في «السئن» (1417/1) من حديث أبي هريرة وإند مرفوعاً . 
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35 #لل(ف) 5م دهسم 5م 4ه 
وَلَا رُجُوعَ فِيمَا يَهبْهُ لِذِي رَحِمِ مَحْرْمٍ نه ©“ أو رَوْجَةَ أو زو 


الاختيار 
الجاريئٌ إِلَّا أ أنه لا يرجمٌ فيها حتَّى يستغني عنها ولدُهاء ولو وهبّه عبداً فشيّء فازدادت قيمتّه 
ثمّ شاخ فنقصت» اليد أنه ازداد في بدنه» وطال في جُمَيه ثم انتقص بوجو آخر وهو 

قال: (وَلَا رجُوعَ فِيمَا يَهَبَهُ لِذِي رَحِمٍ مَحْرَمٍ مِنْهُ أَرْ رَوْجَوْء أَْ أذ رَوْج) لأنّ المقصوة صلةٌ 
الرّحمء وزيادةٌ الألفة بين الرَّوجين» وفي الرُجوع قطيعةٌ الرّحِمٍ والألفة؟ لأنّها تورثٌ الوحشة 
والقَرىٌ فلا يجورٌ صيانة للرّحم عن القطيعة؛ وإبقاءً للرّوجيّة على الألفة والمودّة» وفي الحديث: 
«إذا كانت الهبةٌ لذِي رَحِمٍ مَحْرَمٍ لم يرجعٌ فيها». 

وسواء كان أحدٌ الرّوجين مسلماً» أو كافراً؛ لشمول المعنى. 

ولو وهبّها ثم أبانها لم يرجع» وإن وهب أجنبيّة ثمّ تزوّجها له الرّجوعُء والمعتبرٌ المقصودٌ 
وقتٌ العقد. 

وإن وهب لأخيه وهو عبدٌ له الرُجوع: وكذلك إن وهب لعبدٍ أخيه عند أبي حنيفة» وقالا: 
لا رجوعٌ له؛ لأنَّ الملكَ وقعٌ للمولى» فكان هبد للأخ. 
التعريف والاخبار 

حديث: (إذا كانت الهبةٌ لذي رَحِم مَحْرّم لم يَرجِعْ فيها) أخرجه الحاكمٌ مرفوعاً به من طريق 
عبد الله بن جعفرء عن ابن المبارّك؛ عن حمّاد بن سلّمة» عن قتادة. عن الحسنء عن سَمْرَةَ رفعّه به 
قال الحاكمٌ: صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه”" . 

قال الدارقطني: تفرّد به عبد الله بن جعفر. اه(" . 

قال ابن الجوزي: عبدٌ الله بن جعفر ضعيفٌ. 

قال صاحب '«التنقيح»: هذا خطأء بل هو ثقة من رجال «الصحيحين'.؛ والضعيفُ والد ابن 
المديني؛ متقدم على هذاء وهذا هو الرقي ثقة» ورواة هذا الحديث كلهم ثقات» ولكنه منكرء وهو من 
أنكر ما روى الحسن عن سمرة. اه”". 

قلت: مثل هذا الكلام لا يقدحٌُ في نظر المستدل» والله أعلم. 


40 «السكديك؟ 00 
)١(‏ «سنن الدارقطني؟ (09193), 
(*) «التحقيق في مسائل الخلاف؛ (5: 171): «تنقيح التحقيق؟ (14: 089). 


فصل في المعاني المانعة من الرجوع في الهبة 


وَلَوْ قَالَ المَؤْهُوبٌ لَهُ: حُذ هَذَا بَدَلَاَ عَنْ مِبَيِكَء أؤ عِرَضَهَاء أؤ مُتَابلَتهَاء أَزْ عَيَضْهُ 
جني مُتَبرّعا» يا شق الخو 


وَلْوِ اسْتْحقّ لح حِقَّ نِضْفُ الهِبَةِ رَجَعَّ بِنِضْفٍ العِوّض. 
1 3 8 ع وده ا 
وَإِن اسْتّحِقَّ بَعْضٌ العِرّض لا يَرْجِعٌ بِشَيْءِ مِنْه1. 


اع جب الو رَجَعَ بالهية. 


7 
_ 


الاختيار 

وله: أنَّ الهبة وقعَتٌ للعبدء حتَّى اعَيرَ قبوله وردّه. والملكُ يقع له. ثمّ ينتقلٌ إلى مولاه عند 
اراي الى ارو لقي 1 كال إل مولا ولا صل يبنه وبين العبد. 

قال: (وَلَوْ كَالَ المَؤْهُوبٌ لَهُ: خُذْ هَذَا بَدَلاَ عَنْ هب هِبتِكَ. أَؤ عِوَضَهَاء أَرْ مُمَابلتهَاء أو عَوََضْهُ 
أَجْتَِيٌ مُتبرّعا فَفَبَضَهُ سَقَط الرُجُوعٌ) لأنَّ هذه الألفاظ في معنى المعاوضة . 

وكذلك لو قال: خذ هذا مكانً عِبَتك» أو ثواباً منهاء أو كافك به. أو جارّيئُكَ عليه» 

و أئَبْتّكَ أو نحَلْتُكَ هذا عن مِبَتِك» أو تصدّقتٌ به عليك بِدَّلاً عن هبتك. فهذا كلّه عوضٌ» 
ل ل ا ول ار اا و 
على القبضء ولا يكوثٌ في معنى المعاوضة أصلاً . 

وإن لم يُضِف العوض إلى الهبة بأنْ أعطاه شيئاً عا ولم يقل: عوضاً عن هبتكء لا يكون 
عوضاًء ولكل واحدٍ منهما الرُجوع. 

فإن عرّضّه عن جميع الهبة بطل الرّجِوعٌُ في الجميع» قلّ العرضٌ أو كَثْرّه وإن عرّضّه عن 
نصفها فله الرّجِوحٌ فيما بقي؛ لأنَّ المانع التعويض» فيتقدَّرُ بقّدرِه. 

قال : (وَلَو انحن نِضفُ الهِبهِ رَجَعَ بِيِضْفِ العوَضٍ) لأنَّه ما عوّضَه بهذا العوض إِلَا لِيَسلَمَ 
له جميعٌ الموهوب». ول علد افيه توفع عارما عرف 

(وَِنِ اسْتَحِقَّ بَعْضٌ المِوّض لا يَرْجِعٌ بِشَيْءِ مِنْهُ) وقال زفر: يرجعٌ بحصّيه من الموهوب 
ا 

ولنا: أنَّهِ لما استّحقٌ سنْقّ بعضه ظهر أنه ما عوّضه إلا بالباقيء وهو يصلحٌ عوضاً عن الكل 
فلا يرجمٌ إِلّا أن يرد الباقي ثمّ يرجمٌ ؛ لأنّه ما أسقظ حمّه في الرُجوع بقبول العوض إِلَّا ليسلّمَ له 

جميعٌ العوض» 0 وإذا رده بطل التعويض» فعاد حقٌ الرُجوع . 

قال: (وَإِنِ اسْتْحِقَّ جَمِيعٌ العِوّض رَجَعَّ بالهبة) لما بين . 


[الهبة بشرط العوض] 


وَالهبَُ بشَرْطِ العوّضٍ يُرَاعَى فِيهَا حَكُمْ اله قبل القَنْضٍ” *“. وَالبيع بَعْدَه وَلَا يَصِح 
الرجُوحٌ إل ِتَرَاضِيهِمًاء أ بحَكُم الحاكم. 
وَإِنْ مَلَكَتْ في يده ب بَعْدَ الحكم لَمْ يَضْمَنْ . 
فَضصْلّ [فِ حكم العغُغرى والرُفبى] 


العُمْرَّى جَائرَة ِْمُعْمَرٍ حال, حَيَاتِهء وَلِوَرَتَيهِ بَعْدِ مَّمَّاتِه وَيَبْطلْ الشَّرْظء وَهِيَ: 
أنْ يَجْعَلَ دَارَُ لَهُ عُمْرَهُ فَإِذَا مَات تُرَدٌ عَلَيْه . 
الاختيار 

قال: (وَالهِبَةُ بشَِْ الِوّض يُرَاعَى يها حَكُمٌ الهبَةِ قَبْلَ القَئْضٍ) فلا يصحٌ في المُسَاع 
(وَ)حكم (البيْع بَعدَه) رعايةً للّفظ والمعنى. 

وصورته: أن يهَبّه عبداً على أن يُعرّضَه عنه ثوباً. فلكلٌ واحدٍ منهما الامتناعٌ ما لم يتقايّضا 
كما في الهبة» فإذا تقايّضا صار بمنزلة البيع» يرُدّان بالعيب» وتجب الشُّفْعةٌ وإن استّحِقّ ما في يد 
أحدهما رجمّ بعوضه إن كان قائماً» وبقيمته إن كان هالكاً . 

قال: : (ولَا بَصِحُ لجو إلا تَراضِيهمَاء أ بِحُحُمٍ الحَاكم) لأنّه مَل مجتهدٌ فيه مختلفٌ 
بين العلماء؛ فله الامتناعٌ» وولايةٌ الإلزام للقاضي» وإن تراضيا فقد أبطلَ حقّهء فيجورٌ. 

(وَِنْ مَلَكَثْ فِي يَدِهِ بَْدَ الخكهم) بِالرَدُ (لَمْ يَضْمَنْ) لأنّه أمانةٌ في يده حيثٌ قبضّه لا على وجه 
الضّمان. 

(نَضْلٌ: العُمْرَى جَائِرَةُ لِلْمُعْمَرِ حَالَ حَبَاتِهِ وَلِوَرَنَبِهِ بَعْدِ مَمَاتَهه وَيَبْظلٌ الشَّرْظء وَحِيَ 
أنْ يَجْعَلَ دَارَهُ لَهُ عُمُرَفٌ َإِذَا 5 َه عليه لما تقدّم من الحديث» 110[ 1[ 1 22*11 
التعريف والاخبار 
فصل 
قوله: (لما تقدم من الحديتٌَ) هو حديتٌ: همَن أعمرَ عُمْرَى فهي لما وقد قدمناه من حديث 
)22 


جابر 


وأخرجه الطبراني في «الأوسط» بسند رجاله رجال الصحيح عن عبد الله بن الزبير: أن رسول الله 


(1) «سئن أبي داود؛ (8661)» و«النسائي؛ (071040. 


فصل في حكم المُتْرى وَالرُنْبى | © ... 


ء 


وَالرُهبَى بَاطِلَها”". وَهِيَ أنْ تَقُولَ: إِنْ مِبّ نَهِيَ ليء وَإِنْ مِتّ فَهِيَ لَك . 
الاختيار 
ولما روي: أنه يي أجارٌ العُمْرَىء وأبطلَ شَرط الْمُعمِرٍ . 

ولو قال : داري لك عُمْرَى كان أو تخلن شكتى: أو سُكُنَى صدقةٌ أو صدقةً عاريئٌ: 
أو عاريةً هب أو هبد سُكْنَىء أو سُكْنَى هبد فهي عارية؛ لأنَّ ذكرٌ المنفعة وهي السّكنى حقيقةٌ 
في العارية؛ لأنَّ العاريةً تمليك المنفعة» وتحتولٌ الهبةء والحملٌ على الحقيقة أولى. 

ولو قال: هبةٌ تسكتهاء فهي هبةٌ؛ لأنَّ قوله: (تسكتّها) مشورةٌ وتنبيةٌ على المقصودء وليس 
بتفسير » بخلاف قوله: (سكتى). 

قال: (وَالرُقْبَى بَاطِلَةٌ وَحِيَ أَنْ تَقُولَ) داري لك رَقبّىء ومعناه : (إِنْ مِثَّ فْهِيَ لي . وَإِنْ مث 
كهى لَكَ) كأنَّ كل واحدٍ منهما يرقبُ موتٌ الآخر؛ 121101111110000 
التمريف والاخبار 
َي قال: «أيّما رجل أعمّرٌ عُمْرَى فهي له ولعَقِبه من بعيهء يرثا من يرنه من عَقِبهه أو أرقبٌ رُقبّى فهي 
بمنزلة الششدى0. 

وعن جابر: أن الب د كان يقول: «العمرّى لمن وُمِبَتْ له؛. متفق عليه" , 

ولمسلم عنه قال: قال رسولٌ الله ييه «أمسِكوا عليكم أموالكم؛ لا تُعِرُوهاء فَإنَّه مَنْ أعمّرٌ عُمْرَو 
فإنها للذي أعيرّها حياً ومين ولعقيه»”". وقد تقدم. 

وأخرج ابن حبان في «صحيحه» عن زيد بن ثابت: «العُمرّى سبيلها سيل امراف 

وأخرج أبو داود والنسائي عن جابر رفعه: «لا تُعوِرُواء ولا تُرقبُواء فمّن أَعمَرٌ شيثاً أو أرب فسبيله 
سبيلٌ الميراثِ»: صححه أبو الفتح القشيريُ على شرطهما». 

قوله: (وروي: أن النبيّ بَكئِةِ أجارٌ العَمُرَىء وأبظلَ شرط المُعمِر) قدّمنا ما يشهد له. 

وفيه أيضاً ما أخرجه ابن أبي شيبة عن شريح: أتاه قوم يختصمون في عُمْرَى جُهِلّت لرجل حيائّه» 
فقال: هي له حياتّه وموتّهء فأقبّلَ عليه الذي قضّى عليه يُنَاشِدُهء فقال شريحٌ: لقد لامّني هذا على أمرٍ 


قضَّى به رسولٌ ا ها , 


)000 «المعجم الأوسط؛ (2)410/4 و«مجمع الزوائد» (4: ا١).‏ 

(؟) «صصيح البخاري؛ (57760), واصحيح مسلم' (050()1359). 

(9) «#صحيح مسلم' )50()1١7170(‏ وفيه: «ولا تفسدوها'. 

(؛) «صحيح ابن حبان» (0155). 

(0) «سنن أبي داود؛ (كممع) و«النسائي' (70/81)ء ودالاقتراح» لابن دقيق العيد (ص:49). 


() «مصنف ابن أبي شيية» (51581) 


كد الزفاانان 


الاختيار 
لما روى شريح: أن النبي كه : أجاز العمرى؛ ورد الرُقبى» ومراده الرُقبى من التَرقُبء أمَا من 
الإرقاب» ومعناه: رَقبةٌ داري لكء فإنّه يجوز وهو مَحمَلٌُ حديث جابر: أنَّ النبى يله : أجاز 
العُمرّى والرّقبى. إل أنه محتمل. » ولا تثبت الهبةٌ بالتّكُ؛ فتكونٌ عارية . 

وقال أبو يوسف: الرّقبى جائز زه لحديث جابر» ولأنَّ قوله: : (داري لكَّ)» تمليك ©ّء وقوله: 
((تق) جرظة ناد لا نطل إلهية, 

ولهما: : حديثٌ شُرَيح» ولأنَّه تعليقٌ الملكِ بالحّطرء فلا يصحٌء وإذا لم يصحٌّ يكونٌ عاريةً 
عندهما ؟ أنه يقتضي إطلاقٌّ الانتفاع به. 

ولو قال: جميعٌ مالي» أو كل شيءٍ أملِكه؛ أو جميعٌ ما أملِكّه لفلان» فهو هبةٌ؛ لأنَّ مله 
لا يصيرٌ لغيره إِلّا بتمليكه. 

ولو قال: جميعٌ ما يُعرَكُ بي أو يُنَسَبُ إلىّ لفلان» فهو إقرارٌ؛ لجواز أن يكونَ للممّرٌ له 
وهو في يد المقِرٌ يُعرَفُ به» ويُنْسَبٌ إليه. 
التعريف والإخبار 

حديث شريح: (أنَّ النبيّ يظِ أجاز العُمْرَىء ورد الرُقْبَى) قال المخرّجون: لم نجده. 

قلت: قد أخرجه محمد بن الحسن في «الأصل» بهذا اللفظ”"'. والله أعلم. 

حديث جابر: (أنَّ النبيّ يي أجارٌ المُمرَى والرّقبَى) أخرجه محمد بن الحسن في «الأصل» بلفظ : 
«الرقبى جائزة» والعمرى جائزة»”" . 


2 3 0ك 1 4 
وقد تقدم من حديثه أيضاً: «لا تُعوِرُواء ولا تُرقِبُواه عند أبي داود» والنسائي”” 


1 عوء 2 . 2 مو م 
وأخرج النسائي» وابن ماجه عن أبن عمر رفعه: «لا عْمْرَى» ولا رفبّى» فمن أعورٌَ شيئاً أو أرقف 


فهو له حيائّه وممائّه»» وفيه اختلاف بيّنه الدارقطنئٌ في «علله»!؟ . 


وأخرج النسائي مثله من حديث ابن عباس» وفيه اختلاف ذكرّه”* . 


)١(‏ «الأصل»(5: 407) قال محمد: حدثنا أبو مالك النخعي؛ عن جابر الججَغفي؛ عن الشعبي» عن شريح: أن رسول الل يف 
أجاز العمرى. ورد الرقبى. 

() «الأصل:(5:50وم. 

(0) «سين أبي داود (1ههع). وةالتسائي' (080/81). 

(4) «ستن النسائي» (7775). و«سئن ابن ماجه؛ (575)» و«علل الدارقطني» (15: .)45٠0‏ 

(5) «ستن النسائي؛ ١9(‏ 0 أورده مرفوعاً وموقوفاً ومرسلاً . 
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عع 2 وراد 


وَالصَّدَقَةَ كَالهبَِ إلا أَنَّه لا رجُوعَ فِيهًا. 


وَمَنْ نَدَرَ أن يَتَصَدَّقَ بِمَالِه نَهُوَ عَلَى جِنْسٍ مَالٍ | لذ ا نك ويِمِلْكهٍ عَلَى الجَوِيْع» 
وَيُمْسِكُ ما يُنْقِفُهُ حبّى يَكْتَسِبَ ثم يَعَصَدْقٌ يمل ما امك : 
الاختيار . 

قال: (وَالصَّدَفَةُ كاله في جميع أحكامها؛ٍ لأنّه تبرُّعٌ (لَّا أنُّ لا رُجُوعَ فِيهَا) لأنّ المقصوة 

منها الثّابُء وقد حصلء وكذا الهبةٌ للفقير؛ لأنَّ المقصودّ ا 0 لو تصدَّقٌ على غنيّ؛ 
ل قد يطلب مه لقاب بأذ يم على ال لكثرة عياله» ويؤيّد ذلك أنه عير بالصّدقة عنها. 

قال: (وَمَنْ 5 أَنْ يَتَصَدَّقٌ بِمَالِهِ كَهُوَّ عَلَى جِنْسٍ مَالٍ الرَّكَاةِ) لأنَّ إيجابَ العبدٍ معتَبرٌ 
بإيجاب الله تعالى» وإيجابٌ الله الصّدقةَ المضافة إلى المالٍ يتناول أموال الرّكاقء قال تعالى: 
طِدُذْ من أَتوَلِمْ صَدَفَة4 [التوبة: 6٠0+‏ فكذا إيجاتٌ العبد» فيتصدَّقُ بالذّهب» والفضّة» وعُروض 
النّجارة» والسّوائم» والعَلّه والثّمَرة العْشْرِيّةَ» والأرض العُشْريّة خلافاً لمحمّد؛ لأنَّ الغالتَ 

في العُشر معنى العبادة: حتّى لا تجبٌ على الكافر» فكانت في معنى الزّكاة. 

ولا يتصدَّقٌ بغير ذلك من الأموال؛ لأنَّها ليست أموال الرّكاة. 

وقال زفر: يتناو جميعٌ مالهء وهو القياسٌ عملاً بعموم اللّفظ. وجوابه: ما م 

(وكلو نذَّرَ أن يتصدَّقٌّ (بِولْكو) فهو (عَلَى الجَوِبْع) وذكرٌ الحاكمُ الشّهيد: أَنَّه والأوّل سوا 
في الاستحسان؛ لأنَّ ذكرٌ المالٍ والملكِ سواءٌ. 

وكذلك ذكر النَسفيُ عنهماء قال: وأبو يوسف فرَّقٌ بينهماء وقال: لفظةٌ الملكِ أعم يا 
والأرّلُ أصحٌ؛ ؛ لأنّ الشَّرِعَ نما أضاف الصّدقةً إلى المال» لا إلى الملك» وذلك يوجبٌ 
تخصيصٌ المال» فبقي الملكُ على عمومه. 

ون لم يكن [له] سوى مال الرّكاة لزمّه التَصدّق بالكل بالإجماع. 

(وَيمِْكُ ما يُُُِ حنَى يتب لم يَعصَدَق بل ما أَمْسَكَ) لأنّه لو تصدّقٌ بالجميع احناج 
أن يسألّ. أو يموتثٌ جوعاً وأنّه ضررٌ فاحشٌ» مَك يده حاجته دفعاً للصضرر عنه» لم ده 
بشيء؛ لأن النَاسَ يختلفون في ذلك باختلاف أحوالهم في التّفئقات» فالحاصلٌ أنّه يمسكُ مقدارٌ 
كفايته في نفقته إلى أن يقير على أداء مثله 

ولو قال: داري في المساكين صدقةٌ» فعليه أنْ يتصدَّقٌ بهاء وإن تصدّقٌّ بقيمتها أجزأه. 

ولو قال لآخرٌ: كل ما يصلٌ إليّ من مالِكَ فعليٌ أن أتصدَّقٌ به فومَبّه شيئاًء فعليه أن 
يتصدٌّقٌ به» ولو أذِنَ له أن يأكل من طعامه لا يتصدَّقٌ به؛ لأنَّ الإباحةً لا يملكُه إلا بالأكل» وبعدَ 
الأكل لا يمكنٌ التَصَدٌّقُ به. 
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كَاتٌ الحَجّ مت طح اناك ا مفو اما مقا طورقم لس ا و 0 
نَضْلّ في أحكام الإحرام؛ ومحظوراته ا 00 
فَصْل في صفة حج الإفراد عد ا لما فر مسابل لمت نو كما وام قر لجوج لوالا مر ل 77 
قَصْل في أحكام العمرة 111[ 1[ 0 
بَابُ التَّمتع ا ا و ا ا 2 
بَاتٌ القِرَانٍ ا[ 1[ 1 00 
يَابٌ الجتايّاتِ 0001001 ااا 
قَصْلّ في جزاء صيد المحرم اا اا 1[1[1[1[ز 1 1[ 0 0 0 
بَابٌ الإِحْصَارٍ ع ام سام م اخ وال م ا اا 
بَابٌ الحَج عَنِ الغَيْرِ ا ا 
بَابٌ الهَدْي مقطا ون انل لق بلاس لام ل لوقه تع جا م و 11 


فصل نوا الأجراء وأحكامهم 2 
فصا حكا جارة لصحيحة 


حكا جارة ا 
لفاسدة 


قَضْلٌ في أعذار فسخ الإجا 
رة 5-5-5 


يصح رهنه والرهن به 53 


فصل في تصرفات 
ت الراهن» والمرتهن 
.ء والعدل 


كتَّابٌ الدَعَْوَى ا ا 00 
مَصْلّ في الاستحلاف, والتغليظ في اليمين 1 
قَصْلّ في ترجيح البينات 10 2007010 
مَصْلّ في اختلاف المتداعيين 53100 
قَصْلٌ في دَعْوَى النَسَبِ ا 000 
كِتَابٌ الإقَرَارٍ ب 0 0 00 
قَضْل في الاستثناء في الإقرار 6 ه21 


فَضْل في إقرار المريض» والإقرار بنسب ونحوه 


كتّابٌ الشَّهَادَاتِ ا 0 


هبة المشاع ومو مسي لحطف ع لمم نطوم مق لبو وام ا ا 

قَصْلّ في المعاني المانعة من الرّجوع في الهبة ا 000 

الهبة بشرط العورض اا ا ا اا اا 000 

قَضْلّ في حكم العُمْرى والرثُبى ا 00 

فهرس الموضوعات ا اا 1211711011101 
كن فد يت 


